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إن الحمد للهه نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد فإن نشر العلم من أَجََنٌ القُربات التي يُتقرب بها إلى الله 
سبحانه وتعان» ومن أهم العُلوم التي ينتفع بها المسلم وطالب العلم هو 
علم «الفقه)؛ لما فيه من صلا ح الدّين والدنياء كيف لا؟! وهو الطريق إن 
معرفة الحلال والحرام كيف لا؟! وهو الطريق لتصحيح العبادة» كيف لا؟! 
وهو الطريق للاقتداء بالبي صِلنَعلدوسَلمَ في العبادات والمعاملات. 

ولمّا وقفث عا كتاب «الأجناس» للتَّاطِفي رأيئُه كتابًا نافعًا ومهماء 
خاصة وأن متأخري الحنفية يُكثرون النقل عنه؛ وكونه لم يطبع من قبل؛ 
ورأيت أنه لوطبع فسيكون ذا فائدة كبيرة. 

وكان لمعرفتي لهذا الكتاب سببٌ طريف» وهو أفي كنت في مرحلة 
الماجستير فالتقيت بأخني الشيخ الدكتور ناصر الفريح؛ فأخبرني أنه وزملاءه 
في نفس المرحلة قد قدّموا هذا الكتاب لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة 


00 .أاء 000000 سل 
(لأجناس للناطفي ' 1 : 
أوصاني بالبحث عن تُسَخِهِ وجلبها ؛ فتيسر لي نسختان وى 


الإسلامية؛ 5 نا 5 
) وال: دة (ج)» ففرح أخونا بهما ولحكن بامعة لم توافق 


النسخة (ب 
عل الفكرة. | 

ذنظلتُ فى الكتاب فوجدئُه كثير النفع؛ جليل القدرء غزير العلم. 
وعليه المعوّل في المذهب» ووجدت الكفير لا يعرفه» وإن عرفه لا يعرف 
قدر» فعقدت العزم على تحقيقه وإظهاره؛ لعل الله أن ينفع به مؤلفه وخازنه 
ومُوقفه ومحققه وقارئه» فبحئت عن باقي فسخه؛ وتحصلت عل ذسخةٍ 
أخرئء وهي ال: لنسخة (أ) ثم ة تحصلت علل نسخة رابعة» ولكن لم اعتمدها 
في التحقيق كما هو مبين عند وصف النسخ. 

وقد بذلت غاية وُسعي في متحقيقه وضبطه ومخريجه وتشكيله 00 هذا 
فلا يخلوعملٌ من تقصيرء فأيى الله أن يصحّ كتابٌ إلا كتابه. 

وقد واجهتني بعض الصعوبات أثناء التحقيق» منها عن سبيل المثال: 

أ- قِدّم وفاة المؤلفء ومما لا شك فيه أن تحقيق مؤْلّفات المتقدمين 

"- تاخر تاريخ النسخ المخطوطة التي حصلنا عليها. 

- عدم وصول كتاب «الأجناس» بشكله الأصبى إليناء بل ما وصل إلينا 
إنما هو ترتيب له عن كتاب «الكافي؛ للحاكم الشهيد. 

واحب ان اتقدم بالشكرإكن الإخوة الأفاضل في «دار السّخاوي) الذين 

-١‏ مدير الدار/ كريم فؤاد محمد اللَّمْعى. 


ا" 





يقرية التمقيق صن-دااا 3 سس 

الباحث/ محمود عبدالعزيز أحمد آل مَتَاع. 

م- الباحث/ محمد بكر محمد عبدالله دياب. 

؛- الباحث/ محمد رزق مبروك السوداني. 

ه- الباحث/ أحمد محمود عبدالحميد حساسين الرَوَاشئِي. 

ْ الباحث/ وائل محمود سعد عبدالباري.‎ -١ 

أخيراء فهذا كتاب «الأجناس) اقدَقه للقّاء ولطلبة العلم؛ 50 
كل من لديه ملاحظة أو نصيحة - ألا يبخل علي بهاء وأن يتواصل معي عبر 
ريديء وصان اللّه عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


وكتب 
عبدالله بن سعد الظخَيْس 
القاضي بالمحكمة الإدارية 
بمكة المكرمة 
00.1 11خ 15 جر 








١‏ هناس) للناطفني 


ترجمة المؤلف 


20 أي بن مُحَمَّد بن عُمر الجُرْجَانٌ الام القَاطِفِيٌ الطَبْرِيٌ 
الحتَفعُ» من أهل الرّيّ. 

وهو مشتهر بنسبته «النَّاطِفى)» وهي: نسبة إن عمل القاطف وبيعه'", 
والتّاطف: نوع من الَلُو”"'. 

وهو أحد فقهاء الأحناف الكبا حدّث عن: أبي حفص بن شاهين وأبي 


حت الكتّان. 


:مقر/١( مصادر ترجمته: «تاريخ الإسلام» للذهبي (7797/9): و«الجواهر المضية» للقرشي‎ )١( 


2))» وتاج التراجم' لابن قطلوبغا (52)» و«البناية شرح الحداية» للعيني (ارعوم)ء 
١مفتاح‏ السعادة» لطاش كبرئ زاده (؟/*5؟)؛ ولأعلام الأخيارة لخمود ين سليمان 
الْكُمَوي (١/ل‏ 6١؟/ب)»‏ و«الطبقات السنية» لعقي الدين الشَميمي (6/رقم: وم و«الأثمار 
الجنية» لملا علي القاري (١/رقم:‏ 1 وااسلم الوصول إن طبقات الفحول» لحاج خليفة 
(١/رقم:‏ 30). واكشف الظنون) له أيضًّا (اراك كى مكمه “لاء 1لة) و(؟/ :059 2010) 
والأسماء الكتب» لعبد اللطيف زاده (ص7؟)» و«الفوائد البهية» للكنوي (ص 56©)؛ 
و«الأعلام» رركي (27/1)) واامعجم المؤلفين» لكحّالة (١/رقم:‏ 2087). 

(؟) «الأنساب» للسمعانىي (18/15). 

(؟) قال الفيووي في «المصباح المنيرا (؟/711 مادة: ن ط ف): «التّاطِفف: 2 من الخلرئ سم 
القبَيَطىء سمي بذلك لأنه يَنْظفُ قبل اسْتِضرابه» أي: يفْظرا. 

ا 


ف 
22 





رقرمة التحقيق سيب 500000000000000 

ون الم شيرية : أبوعبدالله الحرْجَاني0, والمؤلف ينقل عنه كثيرًا في 
هذا الكتاب. 

قال أمير كاتب الإتقاني في «غاية البيان): : االَمَاطِفي من كبار علعائتنا 
العراقيين» تلميذ أبي عبدالله الجْرْجَانء وهوتلميذ أبي بحر الٍضّاص 
الوا زي» وهو تلميذ الشيخ أبي الحسن الكرخي» وهوتلميذ أبي سعيد 
لدعي وهو تلميذ أي خازم القاضي؛ وهو تلميذ عيسو بن أبان» وهو 
تلميذ محمد بن الحسن» وهو تلميذ أبي حنيفة رحمه الله تعاك». 

وق بالرّي سنة: ست وأربعين وأربع ب 


- مؤلفاته: 
-١‏ «الأجناس»». وهو كتاينا هذا. 
؟- «الفروق». 





)١(‏ هو: محمد بن يحيئ بن مهديء أب عبدالله الجرجاني الفقيه» أحد الأعلام؛ تفقه عا أبي 
بكر الرازي» وتفقه عليه: أبوالحسين القُدوري» وأحمد بن محمد الناطفي صاحب 
كتابنا هذاء كان أبو عبدالله فقيهًا عالمًاء وكان يُدَرَس بالمسجد الذي بقطيعة الربيع» قال 
ابن النجار: «وحدّث عن عبد الله بن إسحاق بن يعقوب البصريء وأبي أحمد الغطريفيء 
روك عنه: أبو سعد إسمعيل بن علي السمان الرازي في امعجم شيوخها» وأبو نصر 
الشيرازي في افوائده/؛ وذكرا أنهما كتبا عنه ببغدادء حصل له الفالج في آخر عمره» ومات 
في يوم الأربعاء سنة ثمان وتسعين وثلاث ماثة» لعشر بقين من رجبء ودفن إل جانب 
قبر أبي ار راجع ترجمته في: «تاريخ بغدادا للخطيب (4/رقم: /لال1) و«االمجواهر 
المضية» للقرشثي (/رقم: +/ا6١).‏ 

(') ترجمة المؤلف شحيحة للغاية» ولا تليق بمكانته وهذا ما وجدته بعد مراجعة جميع 

مصادر ترجمته. 


- 8 





الأجناس للناطفي آذ سل 

- «الأحكاما» وسمأه بعضهم «الجمل ف الأحكاما» أو: ١جمل‏ الأحكام, 
سب رس كيار الباز» وقد شرحه ابن جيم 
وشرحه مخطوط» وله فسخة في مكتبة مُراد مُلَا بإستانبول ( رقم: 0 

5 ؛- «الواقعات والنوازل). 

ه- «الروضة في فروع الحنفية'؛ مخطوطهء له نسخة في مكتبة البلدية 
بالإسكندرية (رقم: 28 فقه حنفي)"" وقال حاج خليفة في اكشف 
الظنون» (381/1): الصعيرة الحجم؛ كثير كثير الفائدة وفيها روم عريبة). 


- 1- «الهداية قْ الفروع). 
/ا- «ثواب الأعمال:0". 
8- «افتاوى الناطفى)/". 





)١(‏ «الفهرس الشامل» قسم «الفقه وأصوله) (5/غه). 

2( «الفهرس الشامل» قسم «الفقه وأصوله) (415/6). 

(؟) نص عليه القزويني في «التدوين في أخبار فزوين» (28/1؟) وحاج خليفة في اكشف 
الظنون» (60/1ه). 

(؛) نص عليها حاج خليفة في ١اكشف‏ الظنون' (359270/2)» ولم أر أحدًا غيره ذكرها. 


- ١١ 


م مم يمر يمر مر مر مر يمر يمسر مسر يكو يجو و بن و ا ا أ 0532-1 





الكلام على الكتاب 


أولا إثبات نسبة الكتاب للمؤلف: 

ود جرت عادة المحققون عند طبع كتاب لم يُطْبّع من قبل - أن يفردوا 
محم لإثبات نسبة الكتاب لصاحبه؛ وكتاب (الأجناس) يكتتهور الرادة 
زناطفي» ونقل عنه كثير من المتأخرين؛ ولا يوجد ما يمنع من تقديم أدلة 
تقطع بنسبة الكتاب للناطني زيادةً في الاطمئنان. 

-١‏ كل من ترجم للناطني أُيبثت له كتاب «الأجناس؛» ومصادر ترجمته 
مذكور في الملبحث السابق» فلا داعي لإعادة تكرارها. 

6- هذه بعض الكتب التي نقلت عن كتاب «الأجناس) وهذه التق لات 
موجودة عندنا في الكتاب» وههي مرتبة حسب تاريخ الوفاة: 

:)555 افتاوي قاضيخان» (ت:‎ -١ 
.)5:0/1( نقل عن «الأجناس» في (20/1) وهو موجود عندنا في الكتاب‎ - 
نقل عن «الأجناس) قْ ممم وهو موجود عندنا في الكتاب‎ - 
.))9/1( 
.)284/1( -نقل عن «الأجناس» في (75/2) وهو موجود عندنا في الكتاب‎ 
-٠١12( نقل عن «الأجناس) في (149/2؟) وهو موجود عندنا في الكتاب‎ - 
١ 

؟- (المحيط البرهاني» لابن مازه (ت: 515): 
ثمل عن «الأجناس» في (017/1) وهو موجود عندنا في الكتاب (60/1). 


-١1١- ْ 








2 
الأجناس للناطفي 


- نقل عن «الأجناس» في )71/١(‏ وهو موجود عندنا في الكتاب (ارحمم). 
- نقل عن «الأجناس) ف )51/١(‏ وهو موجود عندنا في الكتاب (اللسوم) 
ِ نقل عن «الأجناس) قْ )86/١(‏ وهو موجود عندنا ف الكقاب (/). 
"- «العناية» للبابرقي (ت: 0785): 
- نقل عن «الأجناس) ف )0/2 وهو موجود عندنا في الكتاب (١/9؟).‏ 
- نقل عن «الأجناس) في (174/4) وهو موجود عندنا في الكتاب ))/١(‏ 
- نقل عن «الأجناس» في (174/5) وهو موجود عندنا في الكتاب .)26/١(‏ 
نقل عن (الأجناس» في (29/4؟) وهو موجود عندنا في الكتاب (١/لال).‏ 
؛- امعين الخكام) لابن خليل الطَرابلسي (ت: عام ): 


- نقل عن «الأجناس) في (ص .م) وهو موجود عندنا في الكتاب (7/6؟١).‏ 

ع تقل عند «الأجناس) في (ص ؟؟٠)‏ 
- «البناية» للعينى (ت: 6)). 

- تقل عد «الأجناس» في (١/07ى)‏ 

.)5 

نفل عد (الأجناس) في (١/وئم)‏ 


وهو موجود عندنا في الكتاب (١//1و).‏ 
وهو موجود عن دنا ف الكتاب 01م 


وهو موجود عندنا في الكتاب (0/1). 

- نقل عن «الأجناس) في ( ملام رمو موجود عندنا في الكتاب .)44/١(‏ 

- نقل عن «الأجناس) في (»/8؛) وهو موجود عندنا في الكتاب .)78/١(‏ 
- ١افتح‏ القديرا للكمال بن الهمام (ت: اكم). 

- نقل عن «الأجناس» في )١/.0/9(‏ 


زو موجود عندنا في الكتاب (01/1)). 
- نقل عن (الأجناس» في (0/مم) 


وهطو موجود عندنا ف الكتاب (1١/م.‏ ). 
- نقل عن «الاجناس» في (ه/5ه) ركو موجود عندنا في الكتاب (38/1)). 
تقل عن (الأجناس) ف (199/5) وهو موجود عزنرنا ف الكتاب (١روهة).‏ 


١6 ب‎ 





الولل للم تت تت كره جو7ووووووسومسسرسرسربسرر 77 


يقرمة التمقيق 6 الل.||م. ١١#“‏ كك 
- «البحر الرائق» لابن جيم (ت: ١٠او):‏ 
- نقل عن «الأجناس) في (؟/لا/ا) وهو موجود عندنا في الكتاب (1817/1). 
- نقل عن «الأجناس) ف (014/5) وهو موجود عندنا في الكتاب (51/6). 
- تقل عن «الأجناس) في (417/1) وهو موجود عندنا في الكتاب (149/6). 
- نقل عن «الأأجناس) في (155/7) وهو موجود عندنا في الكتاب (196/64). 
8- حاشية السَّليَ عل «تبيين الحقائق) (ت: :)٠١١‏ 
ب تقل عن «الأجناس) في )١/(‏ وهو موجود عندنا في الكتاب (86-889/1). 
- نقل عن «الأجناس» في (/187) وهو موجود عندنا في الكتاب .)185/١(‏ 
- نقل عن «الأجناس» في (28/9؟) وهو موجود عندنا في الكتاب (115/1). 
-١‏ المجمع الضمانات"» لغانم بن محمد (ت: :)٠١١‏ 
- نقل عن «الأجناس» في )87/١(‏ وهو موجود عندنا في الكتاب (75/6). 
دقل عن «الأجناس)» في )2920/١(‏ وهو موجود عندنا في الكتاب -41/١(‏ 
4 ). 
- ١حاشية‏ ابن عابدين» (ت: 01 
- نقل عن «الأجناس» في (017/7) وهو موجود عندنا في الكتاب (771/2). 
لم «الأجناس) ف (52/8) وهو موجود عندنا في الكتاب (91//2؟-8؟؟). 
-١‏ «الفتاوئ الهندية): 
- نقل عن «الأجناس) في )271/١(‏ وهو موجود عندنا في الكتاب .)201/1١(‏ 
- نقل عن «الأجناس» في (07/1) وهو موجود عندنا في الكتاب (211/1). 
- نقل عن «الأجناس» في (6/؛) وهو موجود عندنا في الكتاب (28/1). 
نقل عن «الأجناس» في (195/6) وهو موج ود عندنا في الكتاب -11/١(‏ 
). 
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ااام ااا ااا سسا 
الأجناس للناطفي ," 
7 يمي : اسم الحتات: 
5-0 ثانيا محفيى 53 ١‏ ّ ع 
52001000 متأخري الحنفية نقل عن كتاب (الاجناس) 
000 سمه لجان ١‏ 
ا اسمه بالاضافة إل أنه منصوص على ا 
لسمأه بعير 7 | 5 ٠‏ 
غلاف النسخة (أ): وف نهاية النسخة (ج) وحن عليه كذلك الو لاق 
اطغ »ءهما: حاج خليفة فى اكشف الظنون) (11/1) والرَّرِِ في 
ترجم طِني» و : د مظان 
«الأعلام) (23/1)» وهذا ما ترجح 1 في لسمم ٍ | 
»- بعض المعاصرين سما «الأجناس والفروق»» وهما: يعقوب 
الباحسين في «الفروق الفقهية والأصولية) (ص 88) وأحمد النقيب في 
(المذهب الحنفى) .)١91/١(‏ 
في مجلد» وهذا يممكن أن يُوُرّل عل وجهين: 
أ «الأجناس)» واالفروق») في مجلد. 
ب- «الأجناس والفروق» في مجاد. 


- ثالنًا الكلام عل مضمون الكتاب ومنهج المؤلف فيه 

-١‏ مضمون الكتاب: 

- لم يصل إلينا كتاب «الأجناس) عل صورته التي وضعها المؤألفء بل 
عل ترتيي للكتاب قام به عل بن حمد بن إبراهيم الجرْجُان» وقد رئّبه عاه 
نسق كتاب «الكافي) للحاكم الشهيد (ت: ؛مم). 

- الأجناس التي وردت في الكتاب ستةٌ وتسعون وهكة عاتامو. 
- كتاب «الأجناس) من الكتب المهمة و الممويىىه في نقل المذهب الحنفي؛ 
لذلك يَحْثْر نقل المتأخرين عنه. 


ع اد 





.درءة التحقيو 

. ي.تخدم مُرَنبِ الكتاب عل بن محمد بن إبراهيم الخِرْجاني بععض 

إمبارت لكي ييز كلام التاطفي عن كلام غيره» فمنها: «قال الشيخ أبو 

.9 ) وهي أكثرهم استخداماء و١قال‏ أبو العباس»». واقال)» وااقال أو 
العباس أحمداء فكل هذه العبارات المقصود بها التَاطِفي. 





منهج المؤلف في الكتاب: 
اعتمد المؤلف في تأليف كتابه عل بيان أقوال الأئمة العلاثة أبو 
دنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن في المسائل الفقهية التي يناقشهاء ولا 
بخرج عن ذلك في الغالب. 
من أهم مضادر المؤلف فق كتابه كتاب «الأصل) لمحمد بن الحسن. 
-يعتمد المؤلف عل كثير من المصادر المفقودة» نما يرفع من قيمة 
الكتاب. 
- يهتم المؤلف بذكر الفروق الفقهية بين المسائل. 
- يهتم المؤلف بذكر الضوابط الفقهية بين المسائل. 
- يذكر المُولّفٌُ اعتراضات عاا أقوال الأئمة الغلاثة لبعض تلاميذهم 
كعيسو' بن أبان في اعتراضاته علن محمد مثلاء وكذا ابن شجاع وغيرهما. 
- نقل النَاطِفي عن شيخه أبي عبدالله الخِرْجَاني في عدد من المواضع. 


- ١8 





ااا سس 
الأجناس للناطفي 


طبقات مسائل المذهب الحنفي 


ى «الدر المختار) (179-178/1) وفي رسالته شرح 
نقل ابن عابدين في 1"آر ة ضمن مجموعة الرسائل له) عن 
5 المفة) اكه (مطبوعة ضمن 5 1 
1 ْ ا العا ١‏ اشر رراء 
شرح البيري عل «الأشباها وشرح الشيخ إسماعيل بلسي على # 
اال 
(أعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية عل ثلاث طبقات: 
الأو ل: «مسائل الأصو ل). 
وشسمرل: ظاهر الرواية أيضاء وهي: مسائل رويت كن اصحاب المذهسب» 
م مق جور ومو يزسلن» وحمدء مهم الله تعالل» ويقال هم العلمساء 
الغلاثة» وقد يلحق بهم: زفر؛ والحسن بن زياد» وغيرهماء ممن أخذ من أبي 
حنيفة» لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن بكون قول الغلاثة أو 
قول بعضهم. 
م هذ السائل التي سين ب اظاهر الرولية» والأصول»» هي: م زبية 
في اين يحمد التي شي: (المبسوطاء و«الزيادات), و!المجامع الصغيراء 
واالسير الصغيرا. و'الجامع الكبيرا. و«السير الكبيرا. رإننا. ت بظاهر 


:: وقد تقلف لوي‎ )١( 


شرح عقود رسم المفى). وقد نقله اللكنوي فى «الساة الكبيرا (١//ا)‏ 
نسوبا له» ونقله حاججم ا : ١‏ : ات 
مريسو ر ور ح خليفة في ١‏ مه 


ظ كشف الظنون) اكسمم ولحن دون أن 


2 1 - 





تت ا ا 
الرواية لأنها رويت عن محمد برواية القات» فهي ثابتة عنه: إما متواترة» أو 
مشهورة عنةه. 

الشانية: «مسائل النوادر). 

وهي: مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين» لكن لا في 
الكتب المذكورة» بل إمافي كتب أ اخرلمحمد ك: «الكيسانيات»» 
وهار ونيات»» و١الجرجانيات)‏ و«الر قيات» وإنما قيل لما: غير ظاهر 
الرواية؛ لأنها لم ثُرْوَ عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب 
الأوك. وإما في كتب غير محمد ك: ١كتاب‏ المجردا لحسن بن زياد» وكتب 
«الأمالي» لأبي يوسف. 

والأمالي: جمع إملاء» وهو: أن يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر 
والقراطيس» فيتكلم العالم بما فتحه الله تعالى عليه من ظهر قلبه في العلم؛ 
وتكتبه التلامذة؛ ثم يجمعون ما يكتبونه فيصير كتايًاء فيسمونه: 
االإملاء» و«الأمالي)» وكان ذلك عادة السلف من الفقهاء والمُحَدّئين وأهل 
العربية وغيرها في علومهم؛ فاندرست لذهاب العلم والعلماء» وإِكك الله 
المصير» وعلماء الشافعية يسمون مثله: تعليقة. 

وإما بروايات مفردة» مثل: رواية ابن سماعة؛ ورواية على بن منصورء 
وغيرهماء في مسألة معينة. 

الغالغة: «الفتاوئ» و«الواقعات). 

ومي: مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سُّئلوا عن ذلك ولم 
يدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين» وهم: أصحاب أبِي يوسفء 
وأصحاب محمد؛ وأصحاب أصحابهما ... وهلم جَرّاء وهم كثيرون» موعبمة 
معرفتهم كتب الطبقات لأصحابنا وكتب التواريخ. 


- ١ا//‎ 


ف 


بار للناطني تعالن عصا 
فمن أصحاب أبي يوسهفا ومحمد رحمهما لله مشل امن | 
وأ سليعان المونجافي» أي حفم” 
يوسف» وابن رُستم» »ومحمد بن سماعة» وابلي 0 
البخاري. ومن بعدهم؛ مثل: محمد بن سلمة» ومحمد بن مقاتل» وتصير بن 
يحواء وأبي نصر القاسم بن سلامء وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب 
المذهب لدلائل ظهرت هم. 

د كتاب جُمع في فتاواهم فيما بلغنا: «١كتاب‏ النوازل» للفقيه أبى 
الليع السمرقندي» : ثم ميم المشايخ بعده كتبًا أخَر الججمو ‏ النوازل 
والواقعات») للناطني» و«الواقعات») للصدر الشهبد. شم دك الكاخرون هذه 
المسائل مختلطة غير متمين 2 53 في: افتاوئ قاضيخان)» و«الخلاصة)ء 
وغيرهماء وميز بعضهم كن في كتاب : «المحيط» لرضي الدين السرخسيى 
فإنه يذكر أو ل مسائل الأصولء ثم النوادر» ثم الفتاوئ» ونِعُمَ ما فعل). 


- وقال حاج خليفة في اكشف الظنون» (1285/2): «والسوادر ثمان؛ 
وي: #نوادر هشام)» وانوادر ابن سَماعة): وانوادرابن رستم)» و(نوادر داود 
بن رشيداء وانوادر المُعَلَّ) وانوادر بشراء ؛ وانوادر ابن شجاع البلخي). 
و١نوادر‏ أبي نصراء وانوادر أبي سليمان»:(2 


آ# لل 

)١(‏ وانظر لزيد من التفصيل: «الطبقات السنية» للتميمي -:2/١(‏ -45)ء و'المذهب الحنفي) 
لأحمد النقيب .2/١(‏ '-2307)ء و«المدخل إِلل مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» لأحمد 
سعيد حَوَّْ (ص28-1201]). 


را _- 











رزرمة التحقين 


وصف النسخ المعتمدة في التحقيق 


أُولّا النسخة (أ): 

- تاريخ النسخ: ؛ ربيع أول» سنة 1 

- اسم الناسخ: لا يوجد. 

- عدد اللوحات: 2٠0١‏ لوحة. 

- مصدرها: مكتبة شهيد على باشا بإستانبول» ومحفوظة هناك نحت 
رقم: [184]. 

- نوع الخط: نسخ معتاد. 

- الملاحظات عليها: 

-١‏ هي أتقن النسخ الغلاثة وأقدمهم؛ لذلك وضعنا أرقام لوحاتها في 
الكتابء لمن أراد أن يراجع المخطوط. 

؟- تتفرد ببعض الزيادات المهمة. 

*- حدث خطأ في ترتيب اللوحتين (524)» فوضعت إحداهما مكان 
الأخرئ. 

؛- سقطت منها اللوحة رقم (7). 


ثانمًا النسخة (ب): 
2 تاريخ النسخ: يوم الكلاثاء ختام عام 60. 
2 أسم الناسخ: يه يوجد. 


حا قات 





2 
الأجناس للناففي سا ال ا ١‏ شر 


- عدد اللوحات: 2957 لوحة. 





- مصدرها: خزانة فيض الله أفندي بإستانبول» ومحفوظة هناك تم 


.)( كه جيدة الضبطء» وتأق في المرتبة الشانية بعد الفسيكة‎ -١ 


تالكا النسخة (ج): 


- تاريخ النسخ: سنة .٠١١‏ 

- اسم الناسخ: لا يوجد. 

- عدد اللوحات: 298 لوحة. 

- مصدرها: خزانة فيض الله أفندي بإستانبول» ومحفوظة هناك تحت 
رقم: [125 ]. 

- نوع الخط: فارسي. 

- الملاحظات عليها: 


وصف نسخة حصلت عليها ولم أعتمدها: 

- تاريخ النسخ: ا 

5 أسم الناسخ: عل بق الشيخ الإمام العارف باللّه شهاب الدين أبي 
العباس أحمد الداودي نسبة؛ الرفاعي طريقة» الحننى ملة. 

- عدد اللوحات: 68 لوحة. 








رقرية التحمقيى 

مصدرها: طوبقبو سراي (أحمد الشالث) بإستانبول» ومحفوظة هناك 
تحت رقم: .]١56[‏ 

- نوع المخط: فسخ عاذ 

الملاحظات عليها: 

تنفق مع النسختين (أ) و(ب) أو إحداهما. 

- سبب عدم اعتمادي عليها: 

هذه النسخة جاءتني بعد الانتهاء من مقابلة النْمَخْ الغلاث» وكانت 
وناك مواضع مشكلة في الكتابء فلمًا رجعت إإكن هذه المخطوطة في أكثر 
من موضع مشكل» وفي أول الكتاب ونهايته - وجدتها تتفق مع النسختين 
() و(ب) أوإحداهماء ولم أجد بها جديدًا تضيفه على النسخ السابقة؛ 
لذلك قررت أن استبعدها من المقابلة لعدم تضييع الجهد دون طائل. 


"١5‏ ب 








6 ما ل 


5 هه 
__ و00 


اربق و نالو 1 تعاس للتئيرن» دسا معلستَزنا مجن والد وبل 

احمعينة ل _! <والاماما بوالمسريعا الكتدن نام بر حا بى دحام 

0 والعبا وإجم د ننحئ ]ا لناطهزا لطبرى دحك اس سَا ل 

اجناسًا شجلا عل ررب كام حسّد نامحس زا شما فى حماس تال فوا يت 

نيع اجناسهابق زيب ضرا نكا معنا ل 
العسمي م يي و يي د 


نع داشح ا لائا ما لاجلا لزامرا بو لعي 'راعمر! لناطوا عن 
كلا وده الاضان شاوجنه يوب لازال شلوك في 0 
ليشتو وزو لك امارج ع يلين لزعزماف دك ورض زه 

يوا لعا ناس د سال شوق لئاوع الوريرى بيجت 
حدئنا ان كين زنير لمان لزيا لعد شنا أ وعدرّرالقا 
اإنسلامنا لط نا ججاج :زر 1ك با انسلا بير 0 3 
بن نا نا نا لويم ]ص عله وسلمرقا ليعادا لومب زسبعزمقالب 3 


وير 


دارخ ونقطار بول د ؛ 
نا و سعة قلا لوه مسإ 41١‏ 
اتج زم كرع بو لا ورج برد وه ىًّ و1 تدا 2 
5-00 | لامر وا حرم 0 0 0 6 : 
ل لل خا ذكة كناب ند هرو قار » باعللا ادر 
05 تمن ومو كدلك لجسا ه,5 07 و0 ١‏ 90 


0 .د الت 2 26 تع وب | ١‏ لس 
0 1 ليم عن وك 0 الام 
لماوين لاست ل دنا در 


الصفحة الأوى من النسخة (ب) 


64 سس 





كسم )مم يعم يمر يمسر يمسر يسم يمسر يشر يس ابس سر سر 


4خ" 200000 7 





يدر التمقين ٌْ 

ذفت بكارلها مز لود نه اوبكرة؟ واس نهالا عالبالصوانوا ابءالق 

ف ١ه‏ ؤامات ضيركزائكا ب نمز لتنا 3 
8 ما مرغا سن سر ودشعاز وام 0 

















/ ند رس هيرك بي 42 , أ 
وال بصع تحير 2 الا 1 ا ظ 
الام سس 11 بمناساس امو ]| 
لني ريت ف 0 وزنبك سي 
اي ا اه ا ل 















7 بداو اوتسل سن بد ل الاي آ 
1ب 0 0 
بمرئربها #6 ثالافرعدم" ! سر الطعريم انا 


لاحر والمزيره فقي 2 اليس 
بس الاسم سمه تالعدننا 0 بج سيو 
اننيد نابت نر ايروس فالبجا سوس ربا 
0 إعطا ول ءوس أ الم 2 ان ضور 7 
0 زر 0 مرءاعراىاألء 
2 
ايناث ل 
دق امار تاملكب لصا تين نباك 
0 لمن لاوا ار أ 
0ن م 
56 لام ال 7 ولرت١‏ 
الس لكو هك 


الصفحة الأو لى من النسخة (ج) 


-؟) - 





















عه 
























ا 


موصت | مذ ء سي سير 


فس اا تست روود رو 
ا ليغالط دم وم لمستسسارت جره الل وار لض 0/7/4 


سسا 0 اا 


كح دقعنا 





هه 
















لءاست 0 عدا تعر رك" 0 
مم داح علاره سم بوش رب عابي نايا ا كج 
سس ا ل 0 0 
لاعين لا فس ل ميد نون موي 6 
اجمس_النا وسو كار وفا سج 0 ير عي ل نَ 
ايارع ها له و مراكل كا 1 رلته 
ات 0 ست_اءما عوال زيل 


1 و دل سيف بض سرع اللو روالا هع مقطو ع ملز 3 
536 ارين نا ددا جر و مده ارا لغلوخ«الاجزجلنفئ' : 





عقي بو 0 شل يرن ا ماعدتتاعيط | 


1 ةا عقون 
ب“ 


0 2 
.. لأا "يك ف 1 0 
: 6 د راس / 1 لخديام 
3 1 22 لمتشا ال ل ١1‏ 0 
: د 8 05 2077 ٠‏ 001 0 
اي عاا يو .0 بت ج90 0 
اا د ل 7 زو 0 9 "3 3 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ج) 


/ا”© ل 








يب الطهارة 


5 بشم الله الحم البَحِيمِ 

الحَمْدُ لله رَبّ العالمينَ» والعاقِبةٌ للمُتَِّينَ وصدًّ اللهُ عن سَيّدنا تُحَمَدٍ 
آله وضَحُبه أجمعينَ. 

قال الشَّيْحُ الإمامُ أبو الحسَن عل بن مُحَمَّدٍ بن إبراهيم الجنجافغ'" 

هلله َدُ تعاإل: ذَكْرَ الإمام الرَاهِدَ آمو الاين أحمد بن محمد 38 محمد القَاطِفِيٌ 

لقي 5125 ما واي يبتر 3 مد بن الْحسَنٍ 
الشَيبائيٌ د نَّهُ تعالمل» فريك أَنْ مع 5-0 علا تَرْدٍ تيب عضر «الكافي "1 
َجَمَعْتها لِتَسهِلٌ عل قارِئهاء والله لهُ المُوَفَى. 





)١(‏ لم أقف له عل ترجمة. 

(9) كتاب «الكافي») هو اختصار لكتاب «الأصل) لمحمد بن الحسن» على الأصححء وهو كقات 
معتمد في نقل المذهبء ومؤلفه هو: محمد بن محمد بن أحمد المَرُوَرِيء أبو الفضل 
السّلَي الوزير» المعروف ب «الحاكم الشهيدا» عالم مَرْو وشيخ الحنفية في زمانه» ولي 
قضاء بخاري مدة» سمع: أبا رجاء محمد بن حمدويه؛ ويحين بن ساسويه الذهلي» والطيثم بن 
خلف الدوريء وطبقتهم بخراسان والعراق ومصر والحجاز فأكثر» وسمع منه أئمة 
خراسان وحفاظها قاطبة منهم الحاكم أبو عبدالله» جمع وصنف الكثيره » ومن تصانيفه: 
«الكافي) و«المنتقين) واشرح الجامع الصغيرا لاصيال الفقه). وكان يحفظ الفقهيات» 
ويتكلّم عن الحديث» ويصوم الاثنين والخميس» ويقوم الليل» مناقبه جمّة؛ وكان لا ينهض 
بأعباء الوزارة» بل نهمته في العلم وفي الطلبة الفقراءء قال الحاكم أبو عبدالله: «ما 
رأَيثُ في جملة من كتبت عنهم من أصحاب أبي حنيفة أحفظ للحديث و أهدى إن 
رسومه وأفهم له منها. قتِل وهو ساجد في صلاة الصبح؛ في ربيع الأول سنة أربع وثلاثين 
وثلاث مئة. ٠‏ راجع ترجمته 1 : (الأنساب») للسمعاني (/14/1؟42؛) واتارد يخ الإسلام» للذهبي 
110/10) واتاجح التراجم' لقطلوبغا (04؟). 

م 





ونش للنالفي سنن سس 


كتابٌ الشلهارَة 


جلس :قال الشَيحُ الإمام الأَجَل ارد أبو العباس أحمد التَاطِِيٌ ٍ 
55 لاعن كأ خارج مِنْ بَدَنِ الإفسانٍ تَعلّقَ بَنْسِهِ وُجحوبٌ الإزالة ‏ 
577 34 تقض الطَهارَق ويّستوي في ذلك الخارج من السَبِيلِينَ ومن 
غيرهِما. 
قال: وَقَدْ حَدَّئَي الشَّيحُ أبوالعبّاس أحمدُ بن الحَسّن الفقية» قال: حدّثنا 
أبوعَمْرِو اليَزيديٌ القّقيهُ قال: حاار بن يح بن يمان 
الْمَرَوَزِيٌ» قال: حدَّئنا أبن بيد الْقَاسمُ سم بن ل سلا قال: حدّفنا حَجَاجٌ عَنْ 
كان ملا نيك بنحَمائ عن بد بن اه أنَّ الي 
صََََِعَِوسَلَ قال: ١يُعادُ‏ الوضِوءٌ من مصبع: من نوم غالبء. وَقَْءِ ذارعء 


00 ةب 
اي ودَسْعَة0 تملا المَمَ ودع سائل؛ والقَهْقَمََةِ في الصَّلاةٍ 
ا دَث)”" 
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0 


«فاذ 
إن خَرَجَ من ذَكرِه بول أومن ذُبْرِهِ دود أو ظهَرتُ بلَهُ مِنْ أَحَدِهماء 
نقضّ الوضوءًا» ذَكْرَه في «١كتاب‏ صَلاةٍ الأَصْلٍ كن 


١ عِِ‎ 


خَرَجَ من دُبْرهِ حَبّةٌ أؤْ 





)0 في (ج): البخروجها. 
(2) قال المطرَرِي في «المَغْربٍ) (://817ى؟ مادة: د س ع): (الدّسْعَة: 


إذا قاء مِلْء المّمء وَأصْلُ الدّ.؛ تع ب" 
)ع 59 أبو عبيد في «الطهور) )٠ .١(‏ معضاد 
)ع( «الأصل)» لمحمد بن الحسن .)78/١(‏ 


6م 


: القَيْكَةء يقال: «دَسَعَّ اليَجُل) 





محر حساك متام مم كر كروقم م ا ا سرووسرسبجروجسسوسسسسجسسسسسس  --‏ 





2 (لطبارة 
عت القزخ تقِضَ الوْضوء؛ [2/ب] لِأَجْلٍ اللَة [الّي]' معها» ذَكُرَه في 
عي «الصلاة ة) للحَسّنِ' 5 

0 خَرَجّ مِن إِحَلِيلٍ اليَجْلِ!"" دُودة أ دة أو مِن قبل المَأَق ؟ نْقِضَ الوضوء»ء 

كذلك في الخصاقاء ذَكْرَه في «أمالي الْحَسَّنِ بن زيادِ). 
١فإِنْ‏ كان الرَجل ل أفلَق7» و فَخَرحَ البَوْلُ مِنْ ذكره وبّقِيَ في القُلْمَةَ أو 
ال الدَّمْ مِنَ الرأس وبَقِيَ في الأنف [و' "ل يكلية [» نُقِضَ الوؤضوءٌء وكذلك 
َأ يَظهِرُ دَمُها من داخلٍ فرُجها ولم يخرح من الجأ تُقِضَ الوؤضئ وَلَوْ 
إل من فَْجها ولم يَظْهَرْ إى فَزْجها لا يَنْقَضُء مِئْلْ إخليل النَّجُلٍ إذا 
ِمَصَلَ [عن]" المَثانة إلى الإخُليلٍ ولمْ يَهَنُ لا وُضوء»» دَكَرَه في انَوادِرٍ 





)١(‏ من (ج) فقط. 

(0) هو: الحسن بن زياد أبوعل اللي الفقيه» موك الأنصارء صاحب أبي حنيفة؛ كان 
تختلف إل زفر وأبىي يوسف في الفقه» قال يح بِنُ آدم: اما رأيتٌ أفقه من الحسن بن 
با" رو عنه ابن سماعة» ومحمد بن شجاع البلخي» ولي قضاء الكوفة بعد حفص بن 
غِياث ثم استعفن عنه؛ ركان حُمًا للسنة وأتباعهاء قال السمعاني: كان عالمًا بروايات أبي 
حنيفة؛ وكان حسن الخلق»» تُوْقّ سنة أربع ومثتين. راجع ترجمته في: اتاريخ بغدادا 
للخطيب (1/رقم: ا و«المنتظم) لابن الجوزي (١٠/رقم: )1١‏ و«الجواهر المضية» 
للقرشي (/رقم: 8)) و«ميزان الاعتدال» للذهي (١/رقم:‏ 8). 

(") قال النّسَفيُ في «ظَلِبَةٍ الطَلبَةه (ص :)٠١١‏ «الإحليل: مخرج البول من الذّكر). 
(؛) قال المُطْرّزِيٌ في «المُعْرب) ٠١8/2(‏ مادة: غ إل ف»):«الأَقْلكُ: هوالَذِي لم يحْتنء والقُلْمَة: 
الجليدة ة التي يقطعها الخاتن من غلاف الذكرا. 

(؛) من (ب) فقط. 

1( في 40 المن). 


اما 





ابن سما 


الاينان اناي ل _ سسسب 


--011 > ه 
عن درل ل 

1 وَلَدَتِ فر نلم تَرَدَّمَا ولا بلة: تصلىي ونصوم عن حمر 
ا يِوانَدْعَنْدَاء د كَرَه م عرو بن أبي عَمرِو في الإملايه). وَفٍ ١كتاب‏ ب الْحَيّضا لبي 
2 لدَقَاقٍ الرَازِيَ!'': «إِنْ كان هذا يَحُونُ يحب عليها الغْسْلْ بتَفْير 
خُروج الوَلدِء ولا نفاس ها). 

وإِنْ خَرَجَ من قُبُل المَرَأةٍ رِيعٌ فإن مُحَمّدًا قال في «زياداتٍ تُواور 
هشاع»”". «١إِنْ‏ كان يُوجَدُ ذلكَ» فهُو حَدَثاء وَ َأَظْلَقَ ذلك. 





)01 هو: محمد بن سّماعة بن عبيدالله بن هلالء أبو عبدالله التيمي الكوفي» قاضي بغداد. 
صاحب أبي يوسف وححمد» حدث عنهما وعن الليث والمسيب بن شريك؛ وعنه: ؛محيد 
بن عمران الضبي» والحسن بن محمد الوشاءء قال ابن معين: الو أنَّ المحدّئين يصدقون في 
الحديث كما يصدق ابن سّماعة في الفقهء لكانوا فيه عل 59 وقال الصيمري: «هو من 
الخفاظ العقات» كتب «النوادرا عن أبن يوسف ومحمد جميعًاء وروئ الكتب والأمالك؛» 
وكان رَتمََهُ من العابدين» قال أحمد بن عطية: "كان ورده في اليوم مئتى ركعة). عُمَّرَ 
رحمة الله عليه مئة سنة وثلاث سنين» وتُوٌّقٌّ سنة ثلاث وثلاثين ومئتين. 5 ترجمته 
في: لأخبار أي حنيفة» للصيمري (ص )١٠١ 0١‏ و«الجواهر المضية)» للقرشي (؟/رقم: 
؟336) واتهذيب الكمال» للمزي (9؟/رقم: 5637) وااسير أعلام النبلاء» للذهى 
.)3453/٠١(‏ 

(؟) قال القرشي في «الجواهر المضية» (؛/رقم: 1567): «صاحب كتاب «الحيّض؛. ا عن 
موسول بن نصر الرازي وأبو علي هذا أستاذ أبي سعيد البردعي». 

(؟) هو: هشام بن عبيدالله الرازي السني الفقيه؛ كان من بور العلم؛ قال موسئ بن نصر: 
اسمعته يقول: ويك الغا وس ينه هي وخرح مي يطلب العلم بسيع وم النك 
درهم)» وقد ليّنوه في الحديث» قال أبو حاتم الرازي: «صدوقء ما رأيتٌ أحدًا في بلدنا 
أعظم قدرًا ولا أجل من هشام بن عبيدالله بالرّيّه ومن أبي مسهر بدمشق ». كآن 
رَحمَُلانَهُ داعية إلى السّنَّةَ مخِطًا عن الجهميةٍ» ومات في داره محمد بن الحسنء توق هشام - 
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يرب الطهارة سس 
وَفي الأمالي الْحَسّن بن زياد): (إِنْ خَرَحَ ر ربح م: مُنْيَئَةٌ أو غيث مُدْيَدَة | 0 

المَرَأة لاؤشرة عليه إلا أن تكون مُفْضائً ففي [الريَةٍ ق3]''" المتئنة دُحوف 
رفي غير المئينَ 8 وميه 'فإنٌ خَرَجَ من ذَكرٍ الرّجلٍ لا وُضوءٍ في 
الأحوال كلّهاء فإنْ كان في بَظْنِهِ جائفةً دم فُخَرَحَ منها رِيحٌ) لا وُضوءً عليه)؛ 
كر في «تَوادِر جشاع). 

فإن كان عَحْبُوي'" هر الَأ ِنْهُ إلى الموضع الَذِي يَخْرْج مِنْه البَْلُه أنه 
شر إنْ كان يَقَدِرٌ علن اسْتِمساكيء مول شاء أَمْسَكه وفوا شاء ليله 

ُقِضٌ الؤُضوءٌ» وإنْ كان لا يَقَدِرٌ [؛/أ] علن ! ) إِمْساكِهِ فلا وُْضوءً عليه مالم 

وإنْ كان به حَصَاٌ فَبكّل!) ذلكَ الْمَودِ ضِعُ فأَخْرِجَ ينه الخعياة ان 00 
وَاسْتَحالٌ ابول إلل ذلك اوضع قَإِنَّه ِمَنْزِلَةٍ الجِرْح السَّائلٍ لا ينْقَضُ 
الؤضوءَ حي يَسِيلٌ» ولو كان به تِمَطارٌ بَوْلِ وهولا يَقَدِرُ عل إِمُساكِيء وهو 
َجية الل ميض الؤُضوءٌ إذا هن ولا يُشْبَهُ المَجَبوبَ. 

والحُنْق إذا تَبيّنَ أنه رَجَلَّ فالمَّرْحٌ الآَخَرُ يِمَْزْلَةٍ الجَرْجء وإذا تبمِّنَ أنها 


سنة إحد وعشرين ومثتين. راجع ترجمته في: اسير أعلام النبلاء» للذهبي )117/٠١(‏ 
والسان الميزان» لابن حجر (8/رقم: 8574). 

)١(‏ في (ج): "الريح)» وهما بمعئٌٌ واحد. 

() قال المطْرّزِيٌ في «المغرب) ١7/(‏ مادة: جم وف): «هي الطعنة الي نبل الجوف'). 
(؟) قال المطرَزِيٌ في «المُغْربٍ) (١/9؟1‏ مادة: جم ب ب): #المَجبُوب: هو الذي استؤصل ذكره 
وخصياه). 
(؟) قال المطرَزِيٌ ف «المغْرب) اذلف مادة: ب ط ط): ابط الجرح: شقها. 

() قال المطرَزِيٌ في «المغرب) (91/1؟ مادة: د م ل): : اندملت القرحة: برأت وصلحت». 


4 


- "8 


لوا ل سر 
امو فارج الأكر مَل الجزج 1و1" لا فض الؤضوة ما هر منه حم 
َسِيلٌ؛ وَفي المَرْج الآخَر هو كَمَيْر ال يُنَقَضُ الوؤضوءٌ بظهورٍ الل به 

إن كان بكر جرح له رَأسان: أحَدُهما يتخرج منه ما ييسيلُ في حجر 


- ٠ 
سه‎ 


ابول والآخَرُ في غير حَجْرَئ البَوْلِ فإنّ ما خَرَجَ في تجرى البَوْلِ إذا ظهِرَ ع« 
رأ الإخُلِيلٍ قَفِيه الؤضوءٌ وإنْ لم ييل وَفي الآخَرِ: لا وُضوء فيه ماآ: 
كر هذه لمسائل أبعي التاق صاحِبُ كاب الحيض» وبّعطه و 
«الؤّياداتِ). ٍ 

١فإنٍ‏ احْتمّنَ بِدُهْنٍ ثُمَ سال نُقِضَ الوْضوء» وإِنْ أفظرً في إِخُلِيلِهٍ دُهْنا 
سال منة لا يُنقَضُ الوْضوءٌ في قَوْلٍ أبي حَنِبمَة يدنك وقال أبويُوسْفٌ. 
ايُعِيدٌ الوصُوءًَ فيهماا» د كه في انَوادِر م 00 

وَالمَرْقٌ بينهُما: أنَّ [الحقنَة وص ل]”" الدّمْنَ إل الْجَوفٍ فَيَخْبَلئا 
بنجاسةٍ الْجَوفِ» وتلكَ التَجاسَّةُ لَوْ خَرَجَتْ بِنَفْسِها نَقَضَتِ الوُضوءء كذلكَ 
إذا خرَجَتَ مع غَيْرهاء ولا كذلكَ الإِخْلِيلٌ؛ لأنّ الما تَمْنَعٌ وُصُولَ الدّمْن 





)١(‏ من (ج) فقط. 

(1) هو: مُعَلّ بن منصور الرازيء أبو يعن الحنفي الفقيه؛ نزيل بغداد ومفتيهاء رو عن: 
مالك بن أفس؛ وشريك القاضيء والليث» وهشيم؛ وابن المباركه وأبى يوسف وتفقّه به 
مدة وكتب عن خلقٍ كثير» وأحكم الفقه والحديث» وحدث عنه: محمد بن إسماعيل 
البخاري في عار" الصحي/ وصاعقة وكمد بن يحيى الذهلٍ ويعقوب بن شيبة» قال أحمد 
بن كامل القاضي: «كان مُعَلٌ من كبار أصحاب أبي يوسف ومحميء ومن ثقاتِهم في التَقلٍ 
والرواية»» وقال العجي: 'ثقة صاحب سنة» وكان نبيلًا طلبوه للقضاء غير مرة فأيم)» ولد 
في حدود الخمسين ومئة: وتوف سنة إحدل عشرة ومائتين. راجع ترجممه في: اتاريخ 
بغداد» للخطيب (15/رقم: 0) واسير أعلام النبلاءا (١٠/0<م).‏ 

(؟) في (ب): «الحقنة يصل)» وفي ( ج): ابالحقنة يصل!). 

م 





يتاب ذأ :383 لللسس دا 
3 : يَنقَضٍ الؤضوة. - 


وقال 1؟/ب] محمد في اتوادر ابن وُسهم00: «لو دحل قُظنًا في إخليل» 
حو غَيْبَهُ كله ثم أخْرّجةُ أو حَرَّجَ ل لألدبية ةسه 
م طعام كلهم حرَحَ منة ولو كان طرف في ير كم أخرب؛ جِهُ لَم يَكُنْ 
عليه وْضوءٌ؛ لأنّه بيك لاترك أله لوأذخل الحقدة فم أخرجب 3 
ب عليه [الوْضُوءُ]!''؟:). 
ود اق ال رن الل :ار سداد ليم 
نُقِضَ الوؤضوءً. وقد فَسّرَ أبوعاء الدَقَاقُ فقال: :'رجَلْ حمَلَ هَيْنًا فَقامَثُمَ 
خَرَجَ إنْ كان لَمْ يِل إك جَوْفِهِ وكان [تَديا]!"' عليه الؤضو» وإنْ لَه يَحُنْ 
عليه بلَّةَ فلا وُصُوءَ عليه). 
وف «كتاب الصّلاةِ) رواية يَةَ عَُ بن الجفرا". :"إن ضَبِّ دُهْنًا في أَذْنِهِ 


0١(‏ هو: إبراهيم بن رُسْتم أبوبكر المروزي الفقيه؛ أحد الأثمة» وثقه ابن معين وكان نبي 
جليلاء قرّبه المأمون وعرض عليه القضاء فامتنع؛ وكان قد تفقه عل محمد بن الحسن 
ودوّن عنه «النوادراء مات بنيسابور لعشر بقين من جمادئ الآخرة» سنة إحدئ عشرة 
ومئتين» وصرً عليه الأميرٌُ محمد بِنُ محمد بن حُميد الطاهري» ودفن بباب معمر. راجع 
ترجمته في: اتاريخ بغداد» للخطيب (7/رقم: م واتاريخ الإسلام) للذهي (5/؟2). 

2( في (ج): ااوضوء). 

0( في (ج): ١مبتلا).‏ 

ل( هو: علي بن الِعْدٍ بن عبيد» أبو الحسن البغدادي الجوهري الحافظ» ممُسيد بغدادء ولد 

سنة أربع وثلاثين ومئة» وكان من أصحاب أي يوسف ورول «النوادرا عنه» سمع من: 

مالك وه شعبة وسفيان وغيرهم» وحدث عنه: البخاري وأبو داود وابن معين وأبو حاتم وأبو 

زرعة وغيرهم من الحفاظ الكبار وأعرض عنه مسلم لتجهمه؛ لكن عبدوس بن هانئ - 

لام 





(أجناس للناطفي أنفه أَؤْمِن أنه لااؤضوة عليه ر: 
6 لماي" مُه سال فَخَرَّحَ من َ 


ا : 
مِنَ الف علي ون و . إزىّ إِلّاما وَصَلَ إل الْجَوْفٍ الجر 
0 بينهما: بأنّه لا يخرح من لغم | ئَّ أت اث له 
وفرق - 9 5000 ع آي ولا كذلك الدماع؛ انه 


7 55 التَحِاسَة فإذا وَصَلَّ إليها [تنئجست 


لتجامةء فما وَصَلَّ إلهِ لا يَنْجَسُ. 
ليس بموضع و2 : في رَجَلٍ حَشا إِخُلِيله بِقَظْتَة ول لا 


وف اتوادر ابن رُسَثمَ عن حمر ٍ 

الْظنَةُ رج منة ]2 فلا بس بيه ولا يُنَقَضُ وَضُوءُه حق يَظهرَ عل 
الت ب إن الما كان دخأ منها لهل ما هرمن مِنَ القَُئَةٍ فلا 
صُوءَ علييء ولو ابَْلّ ما ظَهَرَ من المُطلئَة عليه الوُصُوكُ ولَوْ أَنْرَلَتِ المَرْأمُ 
عليها الغْسْلُ وإِنْ لَمْ يرح مِنْ فرُجهاء وإذا أَنْيَلَ اليَجُلْ ولَّمْ يحرج مِنَ 


الإحليل لا عْسْلَ عليها. 
وفرّقَ بينهما: بن عل المَرَأة أَنْ تَغْسِلٌ داخلٌ فَرجهاء وليس 0 اليَجلٍ 
أن يَغْسِلَ [/أ] داخِلّ إِخْلِيلِ قال محمد الأنّ في فَرْح المَرَأَةٍ [حاجرًا]!”" 


نفل عنه هذا الأمرء فَإنَّه قال لما سُئل عن تجهمه: اقد قيل؛ ولم يكن كما قالواء إلا أ 
ابنّه الحسن كان عل قضاء بغداد» وكان يقول بقول جهم». وعل كل» فقد قال أبو حاتم 
الرازي: ما كان أحفظ علي بن الجعد لحديثه؛ وهو صدوق». توق لست بقين من رجب 
سنة ثلاثين ومئتين» وقد استكمل سنًا وتسعين سنة. راجع ترجمته في: «الجرح والتعديل) 
لابن أبي حاتم (178/5) واتاريخ بغداد» للخطيب (7/رقم: 3178) و«تهذيب الكمال)» 
للمزي (20/رقم: )٠0*6‏ وااسير أعلام النبلاء» للذهبي )155/٠١(‏ و«الأثمار الجنية» للملا 
علي القاري (2/رقم: 1/9"). 

)١(‏ في (): ااتنجسا. 

(0) في (ج): «البول». 

(؟) في (ب) و(ج): «حجرًاا. 

بم 





يداب الطهارة 

َدَيَ فالفَرْحُ الحارِجٌ بِمَنْرِلَِ الأَليئَينِء والدَاخِلْ يمَنِْلَةِ الدُبْرِاه هذه طرق 
يحَجَ وقال أبو يُوسُمَ في "توادرد»: ١7و"‏ إِنْ عَلِمَ أنه لولم يحْشِهِ كله فإذا 
3 خرج الْظتة وعليها به فهو عديتُ ساعة إخراجهاء 

وف «نَوادِرٍ داو بِنٍ ُشَيْو)" "اسيل حم درن بلسي بِالرَقَةِ عَنْ ْ 

شرب اللّبَنَ من دي المَرْأَق ؟ سم م قاء 6ت إن قَمِه؟ ار قَمُه). 

وف «توادر هشاء): الوانعَمسَ كَل في الماءِ» فُدَخْلٌ الما في ل ا 

دم خَرَحْ بعد أيَّامْ أو [اشتغظ]" بالدّهْنٍ فَمَكت ثم خَرَجٌ مِن أَنْفِي لا 
وُضوء عليه إلا أنْ يَحُونَ الخارج مِنَ ع الج ة فَفِيهِ الوضوءً). 

َف «زياداتٍ نَوادِرٍ هِشاءع): «في العَرْبٍِ يكونٌ بِعَينٍ إنسان» أنه 

مَل ة لزج دَسِيلُ منهُ وليسٌ بِدُمُوع» تُقِض الوْصْوءً». 

٠‏ وف اصَلاة الْحَسَن): الو خرّج من سَرَّيَهِ ماء صق وساله نفس 
الوضوءً). 


)١(‏ من (ج) فقط. 

(؟) هو: داودٍ بن رُشَيّْيِ أبو الفضل الخوارزي الأصل البغدادي الدارء الإمام الحافظ العقةء 
مول بني هاشم رحال جوال صاحب حديثه روئ له أصحاب الكتب الستة عدا 
الترمذي» وثقه ابن معين وغيره» وقال الدارقطني: ثقة نبيل»» وكان من أصحاب حفص 
بن غياث ومحمد بن الحسن» وكتب عن الأخير «النوادر»» توق سابع شعبان سنة دسع 
وثلاثين ومئتين» وهو من أبناء الشمانين. راجع ترجمته في: «الجواهر المضية» للقرشي 
إن قم: 6/ا0) وااسير أعلام الشبلاء» للذهبي .)177/1١(‏ 

(") (أ) و(ب): «أسعط». قال المُطَرَّرِيٌ في «المُغْرٍ» (5/1/؟ مادة: س ع ط): ‏ السعوط: 
الدواء الذي يصب في الأنف» وقد استعط هو بنفسه وأسعطه غيره!. 

8 قال المطْرَزِيٌ في «المَعْربٍ) (/99 مادة: غ رب): «عرق في مجرئ الدمع يسقي فلا ينقطع؛ 
قال الأصمعى : ابعينه غرب: إذا كانت تسيل فلا تنقطع دموعها»". 


وم - 


ؤ 
4و 


1م 





اجنين لاطي ا بس 
وَفي ١الجامع‏ الصَغِيرا: في الك ل اسيل منهاماءا ردم 1 


َبْحٌ أوصَدِيدٌ د وسالٌه نض الكلهارة»!"". 

وَف اصَلاةٍ الأئرا. «قال مَحَمّد: ايَجُلٌ َسِيلُ بمِنْ أَحَرٍ ل مَنَخْرَيْه دم قتَوَضَأُ 
وهو سائلٌ» كم احْتَبَسَ دَمُهُ وسالّ من المَنْخِرٍ الآخَرِء نقِضَ الوْضُوءُ» فإن كاز 
ب تماميلٌ»فيثها ما هوسائلٌ ومنها ما ليس يسائي؛ َتوَضّأ وبعصٌها سالا : 
ا الت م نحن سائِلَة انْتَقَضَ الوْصُوكُ وَالجِدَرِيٌُ إذا كآن 


جُُوَ!) فليسَ بقُرْحَة واحِدَةه. 

جنس: قال: يَصِيرُ الإنسانُ جَئْبًا 

ادها : بانفصال المَنيّ منه عل جه الدَّفْق والديية وهو خاثئرٌ م 
يكير متة الذكه إذا انفَصَلَاء [؟/ب] هذا لفظ «كتاب الصّلاقاء ولفظ 
المجَرّدِا: «المَنُ: هو الماءٌ الدَّافِقُ الَنِي يَكونٌ منةٌ الوَأدً). 

والثّاني: بإيقاع فِعْلٍ الوَظءٍ في الأدَييٌ» تارَةً في حَقٌّ َّ الواططى» وتارَةٌ في حَقّ 
المَوْظُوءَةٍ يِفِعْل غيرِهء وقد اختلفث عِبِارَة مَشايخْنا في صِفَةٍ الوَظءِ الذي 


و 


يَتعلّقُ به الغْسْلُ: 
ذَكْرَ حُحَمّدُ بنُ الحَسَنٍ رَِمَهانَهُ في إِمْلائِها: «إذا الكت التانان وتَوارَتِ 


بكر ل وجوه ثللاث: 


)١(‏ قال المطَرَزِيٌ في «المغرب) (19/6م مادة: ن ف ط): «التفطة بفتح النون وكسر الفاء 
ونسكن؛ وبكسر النون وسكو ن الفاء: الجدري'» وقال الأزهري في «تهذيب اللغة) 
(54/1” مادة: ن ف ط): ابثر يخرج باليد من العمل ملآن ماءا. 

() «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن (ص 72). 

(*) في (ج): «مختوماا. 
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وتاب الطمارة اا سس سس سس سس يي بي ب ب ا د يد 
لقَمة"'» وذكر أبو يُوشقف و الوادر مُعَلا. إذا تَوارَتِ الحَسَفَةُ في قُبْلٍ أو 
وير من الْآدهِيّ وجب الغُسْل أَنْوَلَ أو لْمْ يَنْزِلُه وهذا هوالصَّحِيتُ؛ لأنَّ 
يع ايان من الل في آخرٍ الحسَقَة» فإذا بَلَمَ ذلك المَْضِْ مده مَوْضِعَ 
ختان امدق يُوجِدُ هناك مُواراةٌ الحَشَفَة فيجبٌ العُسْلُ ومَقٌَ لم تُوجَدٍ 
الثواراة لايجبُ الغْسْلُ علل وَاحِدٍ منهّما؛ مواراةٍ بَعْضٍ د كره. 

وقد ذُكِرَ في ١كِتابٍ‏ الحَيْضٍ' لأبي علٌ الدَقَاقٍ الرَازِيٌّ: اسَمِعْتُ مُوسَئ بن 
ار صاحِبّ محمد بن الحسَّن"" يَقَولْ في اليَّجُلٍ يأتي امْرَأَتَهُ وهي 
عذراة: (إنَّهِ لا عْسْلَ عليه إلا أنْ يُنِلَ؛ لأنّ العذْرَة تََْعْ عن المُخالَظة» 
رمعناة: [أنَ]'' الِعُذْرَةَ تمن من مُواراةٍ الحَسَفَةِ ولا تَحَصلُ مُواراةٌ جَبيعِه 
ذلايَبُ الغْسْلُء وَفي القَيِّبِ مِثلّهُ إذا لم تَكُنْ تتوارئ الحََفَةُ. 


() قال المَطْرٌَزِيٌ في امغر ب) 200/١(‏ مادة: ح ش ف): «التَشّفَة: ما فوق الختان من وأضن 


الذكرا. 

() في (أ) و(ب): انصيرا» وقد اختلفت كتب التراجم في اسم أبيه» فأكثرها علل أنه: انصراء 
وبعضها يورده: انصيرا» وانظر ترجمته في الذي بعده. 

(') هو: موسئ بن نصرء ويقال: نصيرء أبو سهل البغداديٌ الرَازْيُ الضَّرِينُ كان من خاصّة 
أصحاب محمد بن الحسن؛ رو الحديث عن عبدالرحمن بن مغراء أبي زظير وهو أخر من 
روك عنه» وتفقّه عليه أبوعاء الدَّقَاقُ وأبو سعيدٍ البَرْدَعُِّ من تصانيفه: كتاب «الخراج)»» 
وكتاب ١المخارج)‏ وهو بديع م بابه؛ وكان رح آنه يقول: ١مَنْ‏ واظب عل ترك الأربع قبل 
الظهرء لم تقبل شهادته). راجع ترجمته في: «الجواهر المضية)» للقرشي (؟/رقم: لفذهة 
اتاج التراجم' لابن قطلوبغا (288). 

(:)من (ج) فقط. 


- م١١‎ 


ااا سس 
للنا 

لأجنان 0 نار .. الال للدي اا 
لزجلا 5 مكارل. 
تجو لسكن أجل أنه ب ٌ 
1 وَفي «كتاب الصَّلاةَ) [لابْن]””" 0 غ1 : اافي اهَرَأةٍ قالتُ: : معي جد 
يَأتِيني في التَوْمٍ مرا را وأَجِدُ في نَفْيِي ما أَجدُ إذا جامَعَفي رَوْجيه لا غْسْر 
لح ٍّ و " 

وليس للرّجُلٍ [5/|] أَنْ يي امْرأةَ إذا كان قد انْمَطْمَ اليجابٌ الَذِي بين 
القبلٍ والدّبِْ إلا أن يَعْلَمَ أنه له بُنكنة بأن يها في الفرْج ولا تعد 
الجماعٌ إلى الدب [قَلّه]"' أَنْ يَأتِيهاه وإنْ لم يَعْلَمْ فليس لهُ ذلك. 





)١(‏ هو: عبيدالله بن الحسين بن دلال» أبو الحسن الكر ني البغدادي الفقيه» سمع إسماعيل 
دَق بن إسحاق القاضي وغيره» وحدث عنه أبو عَمْرو بن حيويه؛ وأبو حفص بن شاهين. ل 
بكر الجصاص وتخرج به انتهت إليه رئاسة المذهب» 


واشتهر اسمه؛ وبعد صيته؛ وكان من العلماء العباد ذا تهجد وأوراد وتألهه صبر رَحِمَءٌالنَُ 
عل الفقر والحاجة» عاش ثمانين سنة» قال ابن علان الواسطي: الما اضات أن اسن 
الكرخي الفالج في آخر عمره. حضرته وحضر أصحايه. فقالوا: هذا مرض يحتاج إلى نفقة 

عوك والشيخ مقل» ولا ينبغي أن نبذله للناس» فكتبوا إلى سيف 


وانتشرت تلامذته ف البلدان؛ 


سيف الدولة بن حمدان؛ 
فأحس الشيخ بما هم فيه» فب وقال. الفلا بل ررق لاهن سيت رودو قينات 
أ مل ليه وه ثم جا من سيف الدولة عشرة لاف درهر, تصدق يا عد 


توق سنة أربعين وثلاث مائة» وكان رأسًا في اله 
أعلام الشبلاء» للذهي (15/>ى). 
)0( في (ج): «اللذة»). 
0( هذا هو الصوابء ؛ وفي )0( و(ب) و( ج): «لأبي). 
)0( لم أقف له ععلل ترجمة. 
(0) في (ب) و(ج): «لم» 


عتزال الله يسامحه. راجع ترجمته في: ااسير 


51 











يريب الطهارة 

رفي اتاد هشاع عَنْ حَحْمِّا: اجاريَةٌ صَغِيرة لا يُوطا مِذْلُها قولقها؛ لا 
ليل عليها. وف اصَلاءة الأثر ' لهشام بن غرّدالله: قال مُحَعَه: (إذا وَعلَمٍَ 
جارية صَغيرة يوط لها م لم بل اش لي أنْ تَعْتَسلَ لجار يَة)). 

وف «الؤّياذاتِ»: (إذا أن [المَرْأة'' في بره أو عَيلَ عَمَلَ قوع لوط 
عليه الغْسْلُ وإِنْ لم يُنْزِلُ وكذلك المَفْعُولُ به عليه الغُسْلُء رَجُلَا كان أو 
يراق وَف غير الآدِّيّ لا يحب الغْسْلُ بالإيلاج فيه مِنْ غير إِنْزالي). 

وف اتوادر مُعَلَّ): «قال أو تُوسَنمن: ١فَرْجٌ‏ البَهيمةٍ بمَلْرلة 00 د 
غْسْلٌ عليه من غير إِنْالِ وعليه التَعْزِيرُ ويْدّمٌ؛ ثم تُدْبَحُ ثم خْرَقُ» ولااحَد 
عليه في البهيمةٍ ولا في المَْتَةِ ولا دَمَ عليه إنْ كان مُحْرِمًا. 

وكان شحنا أبو عَبْداللهِ الجرجاف"' يقول: «قول أصحابنا: تُذَبَحٌ ثم 


ع 


روه لأنّه مسْتَخْبَت]1") في العادة أكلُ يهاه فصار كلحم المَيْتَة فاما 





)١(‏ في (ج): (أمرأة). 

() يعنى: فمها. 

(0) هو: محمد بن يحول بن مهدي» أبو عبد الله الجا الفقيه» أحد الأعلام» تفقه عل أبي 
بحر الرازي» وتفقه عليه: أبو الحسين القدوريء وأحمد بن محمد النَاطِفي صاحب 
كتاينا هذاء كان أبو عبدالله فقيهًا عالمًاء وكان يدرس بالمسجد الَذِي بقطيعة الربيع» قال 
ابن النجار: «وحدث عن عبد اللّه بن إسحاق بن يعقوب البصري» وألي أحمد الغطريفي؛ 
روك عنه: أبو سعد إسمعيل بن علي السمان الرازي في امعجّم شيوخها» وأبو نصر 
الشيرازي في #فوائده) وذكرا أنهما كتبا عنه ببغدادء حصل له الفالج في آخر عمره» ومات 

الأربعاء سنة ثمان وتسعين وثلاث ماثة» لعشر بقين من رجبء ودفن إن جانب 


في يوم 
اتاريخ بغدادا للخطيب (4/رقم: )م و«١الجواهر‏ 


قبر أبي حنيفة. راجع ترجمته في: 
المضية» للقرشي (/رقم: ١61‏ ). 
[؟) في (ج): ايستخبث». 
نت م 5 








(للأجناس للناطفي 
باحَةُ أكُل ذلك الحيوان المأكول اللَّحْمِ بهذا الفعل: لا يِحْرْمُ أكلها". وَفي 
«تَوادِر ابن رُسْكُمَ عَنْ مُحَمّرِ): «في جَدْي ترب بلَبَنِ خنزيرٍ: ١‏ هذا الفِغلً. 
ل 

قال في ١نَوادِر‏ بشر): ا 0 مِن غير شَهوةٍ ولا انتتشار عليه 
الوْضُوءُ في قول أب حَنِيِفَةَ وأبي يُوسّمَء وقد سئِلَ أبويُوسُمٌ عن رَجَلٍ ضُرِبَ 
عل الدتئه ه محَرَجَ منه المي مِنْ غير شَهْوَةِ قال: ١لا‏ غْسْلَ عليه ويَتَوضَأا". 

فإِنْ جامَعَ فاغْتّ. [ قَبْلَ أنْ يبول وصَدَّه جارّث صَلائُهُ [ه/ب] فلو بال 
بعد ذلك» عليه الفْسْلٌ في قولٍ أبي حَنِيِفَةَ محمد وقال انو بوشاتي: اليس 
عليه بعد الدَّفْق الأَوّلٍ غُسْلٌ). 

وكذلك لو اعَْسَلَ قَبْلَ الول كم حَرَجَ من دَكَرِه مَذْي قال أَبوحَنِيِفَة 
وحن ايَغْتَسِلُ مَكَةٌّ ثانية)؛ وقال أبو يُوشقَ: 38ت :دفقة التي لا غشل 
عليه ويّتَوَضَّأهُ فلو بال كُهَّ خَرَجَ لدف أوالمٌَ أنّه لا غْسْلَ عليو ذَكُره 
في ١نَوادِرٍ‏ ابن رستم). 

قال في صلا ة الأَئَر): (قال أبو حَنِيفَة: : الإذا جامع ثم اعتمله 0 
منه مه كآن قذْ بَقِيَ قَبْلَ أن يَبُو »عليه الغُْسَلٌ)). 

وف «كتاب الصّلاة؛ رواية بشر بن غِياث): 'رَجُلُ بال فَخَرَج من ذكر: 





)١(‏ من (ج) فقط. 

(؟) هو: بشربن غِياث بن أبي كريمة المَرِدِيِي العدوي المتكلم؛ تفقه علل القاضي أبي يوسف؛ 
وبرع في الفقه» ثم نظر في علم الكلام فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوئ» وجره 
القول بخلق القرآن حيّن صار عين الجهمية في عصره وعالمهم» فمقته أهل العلم وكفره 
أكثرهم» ونهئ أحمد عن الصلاة خلفه؛ وصنف الداري مجلدا مشهورا عِندَ أهل العلم في 
.الرد عليه. كان بِشرٌ بْنُ غِياثٍ يشر الشّىٌ وشم الحافي هو يشْرٌ الخير» كما أن أحمد بن 


ا 


١ 





تاب الطهارة 
7 يم إن كاي فلل م منتشمًا عليه ه الفشل. فد 5 مدْكيرًا عا عليه ا «فإِن 





ا 2 5 أبوعاه الدَّفَاقٌ. روفي الوم لو استقيقظ 
فيَجَدَهُ عل فِرأشِه يحب عليه العُسْلُ. 

وَفي (كِتابٍ صَلاة الأضل). «إنْ كان عِنِدَّهأَئَهلمْ يحل »فلمًا أن 
اسْتَيْقَط وَجَدَ جَدَ بللا عليه العُسْلُ في قولٍ أي خرينة وأتال وقال أبو يُوْسُفَ: 
الا غْسْلَ عليه» ولو تيقّنَ بالاحْتِلام ولمْ يَرَأثرَ الاحتلاء» [فَإِنّه]”" لا غْسْلَ 
عليه'"". وف (كتاب التكاج» للحَسّن بن زيادٍ: الو اسْتَيْفَك قَرَأَئ بَللا: 
عليه الغُسْلُء لاعَبَ أَُهْلَّهُ أولمُ يُلاعِبْ1. 

وقد ذَُكْرَ في «القتاوي» لأبي اللَِّثِ”": «إنْ كان يجلا عَرَمَا به قَبظ 


حنبل هو أحمد السنة» وأحمد بن أبي دؤاد هو أحمد البدعة. قال الذ هى: (ومن كفر 
ببدعة وإن جلت» ليس هو مثل الكافر الأصبل ولا اليهودي ا أن الله أن يبجعل 
من آمن باللّه ورسوله واليوم الآخر» وصام وصيل وحج وزك» وإن ارتكب العظائم وضل 
وابتدع كمن عاند الرسول وعبد الوثن» ونبذ الشرائع وكفرء ولكن نبرأ إن الله من 
البدع وأهلها». مات بشر سنة ثمانلي عشرة ومثتين» وقد قارب الهشمانين. راجع ترجمته في: 
اسير أعلام النبلاء» للذهبى .)199/٠١(‏ 

)١(‏ في (أ): «فلا». 

0( «الأصل» لمحمد بن الحسن .)77/١(‏ 

0( هو: دصر بن تحمد بن إيراهيم الحنفي» أبو الليث السمرقندي» الإمام الفقيه الملحدث 
الزاهد. صاحب التصانيف المشهورة ك: «الفتاوئ»» و«النوازل»» واخزانة الفقهاء 
البخاري وجماعة» وعنه محمد بن عبدالرحمن الترمذي وغيره» تُوْقّ في جمادئ الآخرة سنة 
تمس وسبعين وثلاث مئة. راجع ترجمته في: اسير أعلام النبلاء» للذهي )1م موس 
و”تاج التراجم» لقطلوبغا (05). 
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اناس للناالفي سس 
الشَّهُوق ٠ه‏ أن يُعالِجَ بدَكَره لِتَمْكِينٍ ما به من الشَّهُوقٍ ولا أقولُ: إِنّهِ مَأَجُو 
عل ذلك»» وروي عن أبي حَنِيقَةَ أَنّهِ قال: اليتَ و رما امرة 

جنس: قال في ١صلاة‏ الأكر :]١لا‏ بأسَ بِالوْضُوءٍ بماءٍ السَّيْلٍ ون 
كان العَّلِبنُ مُختلطًا به إذا كانت رق الما عليه غالِبَة وإنْ كان الطَينُ غالك 
لا يجَزَئئٌ به الوْصُوءٌ؛ لأَنَّهُ طِينُ يَمْسَحُهُ عل وَجهدا. 

وَف «توادر الصّلاة و) إملاء روايّة ابن سَماعَة: الو تَوَمَ صا يننا: قد أغل 
بأغُناٍ أو [بآين]7" أو بشيء مِما يُعالَحُ به كالبابونج وَشَبَهِوه فإنَّ الْعُسْلٌ 
والوْصُوءَ به جائِرٌ ما لم يَغْلِبُ فيكونٌ خخِيئاه فلا يجُورُ بهِ الوؤضوءً). 

ون توضّاً بماء 1253" العُضقر- وهو قي لشب ة انام اك 
غَلَبتٍِ الحمْرَةُ حٌّ [صارَ نَسَاسْتجًا؟" لم يجْز به الوصُوءُء وكذلك ماءٌ 


وم م 8 


الرَعَفَرانٍ إذا كان رَقِيقَا قيقًا كا يسنَبِينُ فيه الماء يمع ان يل ف ١صلاة‏ 


الأكر)؛ االوضوة يماع ررد وبماء الحِمّص لا خَيرَ : 
وقال حُحَمَدٌ في انَوادِرٍ داودٍ بن رُشَيْدِ) في الماء الى 5 فيه الرَيحانُ أو 
لأشال: : «إذا م تخي" إتخير أوثة - 1 ا ِالرّيْحَانِء أو يحُمْرَةَ الأشنان» والغالِبُ 


)١(‏ في لج سا وعرفها المُطَرّزِيٌ في «المُغْرب) (١/8؛‏ مادة: أو س) بأنها: «َجَرَةٌ لِوَرَقِها 
رَاعحَةٌ تب 

(؟) قال المَرّزِيٌ في «المُغْرب) (76/1م مادة: زرد ج): اهوماء رقيق يخرج من العصفر 
المنقوع» يطرح ولا يصبغ بها. 

)ع( في (ج): ااصارت تخيناا؛ والنشاستح: فارسي معربء قال أبو عبيد: : اهو صبع أحمر شديد 
الحمرةاء وقال غيره: «هو لب الحنطة. يؤخد منها فتقصر به الغياب وتطرئاء وقول أببي 
عبيد هو الأنسب للسياق؛ والله أعلم. انظر: «الصحاح" للجوهري (707/7؟2 مادة: رج 
( و«الأنساب» للسمعاني (185/5). 
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يتاب م 

5 براعي لَوْنَ الماء» وأبو يُوسّفٌ غَلَبَةَ الما عليه بِالأَجْزاء دون 
لَوْنِ الماءء وو الصّحِيحُ؛ لذن الماء مون [غََتَ]0" + جزاوة وُه عل غيره فهو 
مُتْتَهِلَك في إلماءء فصار تابعا للماءِء فجارٌ كَالطَّينء وَمَوَ كان الماءٌ مَغْلُوبَا 

الا سه في عفر قصار كك علب كَعَلِبَةٍ الينٍ علق الماء» فَلْمْ يجْر اس تِعْماله في 
الوضوءٍ. 

وقد فَرَّعَ عليه شَّيخُنا أبو عَبَداللهِ الجُرْجِانِيٌ مَسائِلَ؛ فقال: اإذا ظرِحٌ 
الاج 2' في الماء حو سود جار الوؤضوءٌ به كالرَّرْدّح» وكذلك إذا ظْرِحَ 
ا في الماع جار الوْصُوءُ به وإنِ [الحتلظ]1'' بَعضهُ ببَعْض: إِنْ كان 
[يَنَْفْ ىَُ("ا إذا كُتبَ به جار به الوضوءء [7"/ب] والماء هو الغالِبء وإِنْ كان 
لا [يَنْشَف ثمَُ170) لا يجورٌ الوؤضوء به: والماء هو المَغْلُوبُ. 

ون نَم قَ]" اليمكع أو البنلقلهم في الماءِ» جارٌ الوُضُوءٌ به وِنْ تَعَيَرَ 
1 ورِيحُةُ وإِنْ طْبَّخَهُ فهو عا وَجْمَّينه أَحَدُهُما: إن كان إذا بَرَدَ 


4 
7 
هو 


شََ لايجوز الؤضوءٌ به» وإِنْ كان لم يثخن وَرِقَةَ الماء ا قِيّة جار الوضوء ب4). 


38 


عاة 


() في (ج): اغلبت). 

(') هوملح معروف» قال الليث: «يقال له: الشب اليماني» وهو من الأدوية من أخلاط الحبرا. 
انظر: ؛تهذيب اللغة» للأزهري 151/1١(‏ مادة: زا ج) و«القاموس المحيط» للفيروزآ بادي 
)131/1 مادة: زوج). 

0( قال المطَرّزِيٌ في «المُغْربٍ) (5/6” مادة: ع ف ص): «هو ثمر معروف كالبندقة يدبغ به). 

(؛) في (ب) و(ج): «خلط). 

() في (ب) و(ج): الينغش). 

(5) في (ب) و(ج): اينفش). 

0( في (ج): انقع). 
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الأمناس للناطفي 

اوإنْ بالّ جاهِلُ في الماء الجاري' ' أو أُلقِيثْ فيه جِيفَةٌ لا يَتَوضَأ وهو 
يَسْتَبِينُ أكَرَهه وإنْ لم يَرَ تَغيرًا ولا ريخا جار الؤْضوءٌ به ولا يُشْيهُ الراكِدَا 
ذَكْرَهِ في «كتاب الصَّلاوَا إِمّلاءٌ روايّة شر بن الوَلِيدٍ 

ومعناة أنَّ في الماءٍ الجاري تَنْتَقِلُ التَجاسّة مِنْ مَكانٍ وُقوعها فيهء فلا 
يُعْرَفُ وُجودُها في [مَوْضِعْ آخَرَ]!' بِمُشاهَدَةٍ أو رَايْحَةٍ أو لَوْنهاه ولا كذلك في 
الرَاكِدِ؛ لأَنّهُ لا تَنَْقِلُ عن موضِع وُقوعها. 

وف «كتاب ب الأَشْرِبَة في «الأضل». في خابية ة حمر صْبّتْ في نَهْرِ عَظِِيم؛ 
واحة أسْقَلَ منةه فمرّ به لحر في الماءء لا ا بالشزف هنة والوْضوه به» ما 
لم تَظهَرْ رايْحَةٌ الَمْرِ؛ لأنَهُ إذا لم تُوجَدْ رايْحَةٌ الْحَمْرٍ فهو شاك في [وُجودي]" 
فيما يسْتَعِْلُةُ مِن الماي!"". 

وَف اصَلاةٍ الأكر)؛ اقال أبو يُوسُفٌ في ساقِيةٍ صَغِيرةِ وَفيها كلب مَيَِّتُ 
ماحد تور الماءٌ قَوقَهُ وتحتة: «لا بأس بالؤْضوءِ أسَْلَ مِنَ الكلب 
إذا لم يَتغيّر لَوّنُ الماء أَوْ رِيحُهُ أو عن وغِندى أنه قولّه فأمّا عيدان 
حَنبِقَة وححمٍ: الا يجُورُ الؤضوء بها 

وقد ذ كِرَ في «كتابٍ الصَّلاوَا إِملاءٌ: «قال أبو حَنِيقَة: «الماءُ الجاري يُطَهُرْ 
بَعْضْهُ بَعْضًّاا». وقد ذكر في 'تَوادِر ابن سَماعَةً عَنْ مُحَمّدِ): «في غَدِيرٍ لا 
د يتَحَركُ أظراقُةُ بتحْريكِ الآَكَرء في ناجيّةِ منه جيفّةٌ» فاغْكِسَلَ يَجُلٌ مِنْ 
نحتها؛ لم يجرفة». 








)١(‏ بعدها في (ج) زيادة: ١في‏ النهرا. 

(؟) في (ج): امواضع أخر»؛ 

(؟) في (ب): لوجوداء وفي ( ج): وجود الخمرا. 
(؛) لم أقف عليه. 


5 


[ ب لكا ل 
ظ وَفي صِلفَةٍ المَحْرِيكِء قال في كتاب «الصّلاةً) ) للحَسَّنٍ بن زيادٍ: «تَحَرِيكُةُ 
بالاغْتِسالٍ يذ وف القببير المجَرّد): («رَوئ الْحَسَنُ بن م أبي د أبي 
ُوسّقَه عن لل حَنِيفَة: ركه بيده بحيتُ يَصْطَربُ الماء كله 
َف كاب «الصّلاة للحَسَنٍ بن زِياد: في عدي رٍ كثير الماءِ إذا اغْكَسَلَ 
في جانب منة وهو ما لا يَْطَربُ ل يور للج أن يَغكيِل في جوفه: 
ركذلك [إن]"' تَوضّأ في جَوْفِِ وَظهُرُ بذلك» وكذلك لو ا تلن مده أؤ 
أصابَ لوب قَدّرُ فََسَلَّهُ في ظَهُرَ ذلك كله وأجْمواك.وإن كأن القددية غنا 
يَضْطَربُ كله 3 اعَتَسَلٌ فيه ين جاه لا يج ” أن أن يعْتَسِل فيد ولا 
أن يَعوَضَا في جَؤْفو!'» ولكن يَأحَدُ خحُدٌ منةُ الما ويَتوطًاً خارجًا من ولا بنأسٌ 
بأنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فيه لِيَتوَضَاً خارجا منة وهذا في غدِيرٍ عل غيرٍ جوازٍ 
الطريقء فإنْ كان علن جَوا زَالطَرِيقٍ في الباوِيَةٍ فَأَكْرُ ذلاكَ» فإِنْ تَوضَاً 
واغْتّسَلَ عل ما بَيّناهُ جارًا» وذَّكْرَ أنَّ هذا كُلّهُ قول أبي حَنِيفَة. 
َف الَوادِرٍ ابن سَماعَة عَنْ حُحَمّدِا: «إذا اعْتّسَّلَ مِنْ حَوْضٍ كَبِير فَلِنَجُلٍ 


كد أن يَعْتَسِلَ في ذلك المَكان» وليسٌ لِرَجُلٍ أَنْ يَعْتَسِلَ ل في حَوْضٍ كُبير مِنْ 
ناحِيّةٍ الجيفة». فقد صَرَّحَ أنَّ مَوضِعٌَ النّجاسَةٍ جسٌء وإِنْ كان لا يَضْطَرِبُ 





)١(‏ هو: الحسن بن أَبي مالك» أبو مالك» الفقيه الحنفي» تخرج بأبي يوسف القاضيء وتفقه 
عليه محمد بن شّجاعٍ البلخيء قال الصيمري: «ثقة في روايتهء غزيز العلم واسع الرواية: 
كان أبويوسف يشبهه بحمل حمل أكثر ما يطيق» تُوٌقّ سنة: ؛ :. راجع ترجمته في: امغاني 
الأخيار) للعيني (١/رقم:‏ 484) و«المجواهر المضية» للقرشي (2/رقم: .)48١‏ 

(1) في (ب): «لوا» وليست في (أ). 

0( في (ب): «يجوز لها» وليست في (). 

ل( بعدها في (ب) زيادة: «ولكن ينبغي أن يرفع الماء بيده إن جانب حون صار كالماء 
الجاري». 
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الأجناس للناطفي 
ظلَمُ وكذلك في البَحْرِ. 
وقال أبو حَِيقً ف ١المُجَرَّدا:‏ اجِنْبٌ يَغْمِس يَدَهُ في حوْضٍ الْحَمَاءِ وفِيها 
قَذَنُ فأَمْسَكَ حي ذَهَبَ القَّدّرُ الي كان في الخؤض؛ وسال ماءٌ آحَنُ نم 
اعتيلوا بهِ وتّوضَّنُوا بهء أَجْرَأَهُمْ وماءٌ امام ه مُورٌ؛ لأنّ الَذِي م يعْمِسٌ يَدَْ 
فيه الجُنْبٌ يَذْهَبٌء ويَسِيلٌ ماء آحَدا. 
جِنْسٌ: قال: كل بَهِيمَةٍ يَلمُُ جِلَدُها بالدّباغ يَلْحَفّها الذَّككهُ كالسَّاقٍ رم 
لا يَظهْرُ جِلدهْ بالتباغ لا يَلْحَقّها الدّكاك كالحِنْزِيرٍ والجمار يظهُرٌ جا 
بالتّباغ ويَلْحَقَهُ الذّكاة. 
قال في ١صَلاة‏ الأتر): اشألث شا عن اد الكلب والذّئبٍ إذا د 
فقال: لا بأسَ بأَنْ يُصَنَّ فيه ويَلْبَسُهُ وكذلكَ جِلْدُ القِرْدا. 
وقال أبو سق في ١توادره)‏ روايَة ابن سَماعَة: ١لا‏ خَيْرَ في اد الكلب 
والدْسِء ون ذيع لا تلْحفهُما الد5ة ولا عرف عن أي حدم قرلا فبء فيه 
وقال أبو يُوسقٌ: «رَأَيْتُ عل أبي حَنِيفَة تَعَالِبُ وقَتَكٌ0" وهو يْصَيُء ورَأَيْتُ 
عليه السنجاتبً). 
وَف جِلدٍ النزِير [قال مَحَمَد]!"). الا يَظْهُرٌ جِلَدهُ بالدّباغ» ولا يَلْحَفُهُ 
الذكاث ولووََعَ لَْمَهُ بعد الذَّيْم في الماءِ [يَنَجْسٌ الماء» و]!" رُوِيَ عن عا 
دعن عن القبىّ صَالَدْعلدَ نه قال: الا ينْتَمَعْ بِنْتَفَه مِنالِنزير 


بع 





60 قال الزبيدي ف اتاج العروس"» (610/ة. “ مادة: ف نَ ك): «والمَمَك بالتحريك: عاد 


لتميدوقال 5 اع: «دابة يفترئ جلدها» وقال الأطباء: : "قروثها أُطيتٌ أنواع الفراء 
وأشرّفها وأعدهًا»). 

(؟) من (ب) فقط. 

(؟) من (ب) فقط. 





يتاب الطهارة 


بنكو م ذَكْرَه في كتاب اصَلاةٍ الأئر). 





ودَكْرَ في انَوادِرٍ ابن رُسْتُم: «رَو خالِدُ بن صبَيج''" عن أبي يُوشف: 


مَنْ صَنِّ ومعةٌ جِلُ خِنِْيرٍ مدْبُوع أوعَظْمَةِ أُوعَقَبَة أنَّ صَلائَهُ جائِرَة». 

وَفي شَعْرٍ الِنْزِيرٍ ذَكُرَ في «الجامع الصَّغِيرا: افلا بأ عبد به 
لِلْخَرَّازِينَ)؛ وقال أبو 3 في «الإملاء): (يكره هم كما ُحكْرَهُ لغيرهم؟. 

3< في طَهارَةٍ شّعْرٍ الحنُزِيرِ قال أبو يُوسّمٌ في ١صَلاة‏ لت الو 
وَقَمَ شَعْرُ الْخِنْزِير في الماع سَ الماءُا» وقال محمد في اتوادر ابن رم سكم): ولا 
تس فك الماك لان الشّعْرَ ليس عليه دكا ولووَقَعَ مَّعْرٌ الآدَميّ في الماءٍ لا 
يَفْسّْدُ الما سَواءٌ كان شَعْرَ العيّ أو المَيِّتِ». وَ[في]7" [5/أ] عَم الخْزير 
و عَم الإمْسان: «يفْسِدانٍ الماء؛ لِأنّهُ [ه]/؟) َقَع عليهما الذَّكاةٌ). وَفي (إصضلاة 
الأثرا: "قال حُحَمَدُ في سِنّ الآدِيٌّ إذا وَقمَّ في الماء [سَّدَ]( الماء» وإذا ظحِنَ 
في جملَةٍ الجنْطَةٍ لا مُؤْكلُ). 


وف اتَوادر معَلَ): «قال أدى توق إذا 21 ا الميثٌ وفق وه ل ثم ريك 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) هو: خالد بن صبَيْح المروزيء أبو الحيثم وأبو معاذ الخراساني» من تلامذة أبي يوسف 
القاخي» روئ عن: عكرمة وإسماعيل بن رافع؛ وروئ عنه: هشام بن عبيدالله الرّازيء 
قال أبو حاتم الرازي: «كان صاحب رأي؛ وكان صدوقا». وقالابن حبان: امستقيم 
الحديث). راجع ترجمته في: «الجرح والععديل» لابن أبي حاتم (/787) و«العغقات» لابن 
حبان (1/8؟؟) و«الأنساب» للسمعاني (7//8) و«الجواهر المضية» للقرشي (2/رقم: 056). 

() من (ب) فقط. 

(؛) من (أ) فقط. 

)0( في (ج): الأفسدا. 


-ه١‎ 


انتم 





(لأجناس للناطفى 
في بِثْرِ ماءِء لم يُفسِدْه» ولو كان المَيِّتُ كافرًا [قسَد]!" الماء». 

وفْرقَ بينهما: بأنه في حقّ ْنِم لوجود عُسْلِهِ تعلّق به حُحْعْ زعي 
وهو جَوارُ الضَّلاةٍ عليه» فصارٌ كالحَيّ إذا اغْتَسلٌ منّ الَْنابَةِ ثُمَّ وَقَمَ في الماء 
حقّ الكافِر فلا يَتعلّقُ بوجودٍ غَسْلِهِ حكم شَرَعيٌ وهو 
حكم جَواز الصَّلاةٍ عليه» فصارّ كأنَّه وَقَعَ فيه كافِرٌ ميت قَبْلَ غسْلها. 
ورأيثُ في كتاب «الصَّل » للحَسَن بن زيادٍ: ١كافِرٌ‏ وَقَمَ في الِئْرٍ حال حَياته: 
[نْزِحَتٍ]”" الماء»). 

١وإنْ‏ وَقَعَّ السّمَظ في بئرٍ ماءٍ يَفْسِدُه وإنْ غْسَّلَ عَشْرّمرَاتٍ؛ لأنّه لا 
يُصَلْ عليه وكان في حُحُيٍ الكافر. ذَكَرَه نُحَمَّدُ في ١الكَيْسِانِيَّاتِ).‏ ولو 
لت 1ن ومّعها صَبِئَّ مَيّتّ قد اسْتَهلَّ» وقد عُسَّلّ» قَصَلائُها تام إن لم 
ِغَسَّلْ قَصَلائها فاسِدَةٌ وإِنْ كان لم يَستَهِلَّ قَصَلائها فايِدَةٌ في الوجهين 
جمِيعًا'» د كرَه محمد في «نَوادِرٍ ابن رَسْكُمَك وأْمَاأَبِوهٍ يُوسْفَ فقدٌ كرفي 
«كتابٍ الصَّلاةَ إمْلاءً رِوايّة بِشْرِ بنِ الوَلِيدِ: 'في رَجْلٍ صيِّ ومعه صَبِئٌّ ميت 
في حججره: إنْ كان الصٌَّ ولد ميَّا لم تَبْظلْ صَلائه ون كان وُلِدَ حا فَسَدَتْ 
صَلانّه). 

وي اتَوَادِر مُعَلَّ): اوكذلك لبالِع إذا مات وَعَسَلَه ثم صَنٌ وهو حامِلٌ؛ 
لا تجْزِىهُ صلاثه» وَف ١صَلاةٍ‏ الأثّرِا: ١إنْ‏ صَيَّ وهو حامِلٌ رَجُلّا ميا هيدا 
عليه دماؤه؛ تنه صَلاكه؛ لآنها طاهِرَةٌ وَإِنْ أضات [4/ب] ذلك الدّمْ 5 ترف 
المُصَنَّ أكثرٌ مِنْ قَدْرِ الدَرَهَمِ لا نُرِثُهُ صلاتئه؛ لأنَّ دَمَ الشهيدٍ للشهيدٍ 
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د بالف وأمّا في 


)١(‏ في (): «أفسد). 
(0) في (أ): انزح). 


6م 





تت 2ه 
اهن وف ب مَنْ ليس بشهيدٍ لا يحكون طاهِرا 

وف انور ابن ر رَسَتمَ عن ُحَمَّد): : (إذا أَضْلََ مّصا رِينَ شَاةٍ مَيتة وَفَصَلٌ 
وهو معه جازت صَّلائه؛ يدَلِيلٍ أنه يتَّحَدُ منه الأؤتار, كه العصيف 
وَالعَقِبٌ» وإِنْ دَبِعَ المثانة وأَصْلّحَها فَجَعلٌ فيها لبئًا جان ولا َه يف اللسيث: 
وي الْكْرِشٍ إن كان يقر عل إصلاجه كما يَقَدِر في المثانة جانَء وصلاثه 
معه جائزة) ولا يفسد د انا وقال اموا يوسفف في الإملاء): : «الكرش لا 
يَظْهْرٌ وهو كاللحم؛ ؛ لان ِنْ يبس يَعودٌ لحمًا). 

وف «نُوادِر داودٍ بن رَشَيِر): اسيل يد قن كلوه الميتةٍ إذا [يَبِسَتْ 

لي في الماءٍ قال: لا [دَمْ تفس1]! ا وقال أبويُوسُفٌ في اتوادره): في 

د علق ف الكسين سق يبتر وتنتقه ذناكق القساة فه. 
وباغ». اؤقال أن حَنِيقَةً: ١لا‏ بأسّ من الميتة ة بالحافر ؛ وَالظُُلْف»: ؛ والعَظي إذا 
يَبسَ وذَّهَّبَ عنه الحم » وكذلك العَصَبٌ إذا يَبسَء وكذلك هذا من السَّباعِ 


رثن الظيور والرّدشٍ وَالوبَرِ والشّعرا. 
جنس: قال في «الؤّياداتِ): «المَرْقٌ ف اين د يجمه ويحْمَعْ ف خف 
واحدا. 


ولمسيره : إذا كآن بأتمد الحُمَيْنٍ و خَرْقٌ قدرٌ أَصبْعَيْنِ وف ف الآخَرِ 
ْرَأصيُع» يجوز المح عليهما. ولوكانّ في خف واحدٍ خَرْقُ في مُقدَّمِ 
لخ قد رأُصيُع وني مُوَخّرِ مله وَفي جانب الم مِثله لا يجورُ الت: 4 





() في (أ) و(ب): اليبس فوقع). 
(0) في () و(ب): ايفسده). 
(؟) قال النّسَفْئنُ في «طَلِبَةٍ الطَلْبَة) (ص ؛/ا١١):‏ : ١الْمَسْكُ‏ ب ِقَنْح الْميم: : الحلدًا. 


مم - 








(للأجناس للناطني 
عليه لأنّه لوجم كان يَبُمُ در ثلاثة أصابع» فإذا تَفرّقَ في القن لم [5/أ] 
يَظهَرُ مِقدارٌ فَرْضٍ المَسْح مِنْ كُلّ واحدٍ منهما؛ لذلك"' جار له أنْ يَمْسَعَ 
وبمِئْلِهِ في [حُفٌ واحي]"» فقد حَصلَّ مقدارٌ الفرض مُتخرّفَاء فْمَنَعَ 
المسح. 

وذكرٌ في كتاب «الصّلاة) للحَسَنٍ بن زِيادٍ: الو كانت التَجاسَةٌ في الحُقَين 
في كل واحدٍ منهما أقلّ مِنْ قَدْرِ انهم فَإنّهما يجْمَعَانٍ كما لوكانث في 
خُنٌ واحدٍ في مَوْضِعَيْنِ وكذلكَ لوْ كان في تَوبٍ المُصَلٍ نَاسَةٌ أقلّ مِنْ قَدْرِ 
الدَّرْهَمء وَف سَراويلِهِ مِثِلّهُ جمِعَ. وَف الجامع ع الحَسَن): ١إِنْ‏ كان تحت 3 
نَدَمِ نَاسَةٌ أقلّ مِنْ قَدرِ الدَّرهَمِه ولو جٌِعَ كان يَبلُعُ أكثرٌ مِنْ قَدْرِ الدّرهَم» لم 
نرْ صَلاتُه). 

وَفِ اتَوادر أبي يوسف) روايَة ابن سماعة: «والّدِي استنكجا ولم بعتي 
لطم مِْ ذَكْرِهِ وجَسَدِهِ أكثرُ مِنْ قَدْرٍ الدَّرَهَم» لم يجُرًا. وَفي كتاب «الصَّلاوَا 
اتن الو سال من يَؤله عل فَخَذو[9]"' أصات بعطة ترتة فإن كن لو 

جُمِعَأكثرَمِنْ نر ارقي لا يحوزإلا عَسْلْه). وف اتوادِرٍ هشاعم 

اه ''': افي عُضْوَيْنِ داواهما مُحْرِمُ بطيبء عليه كقَّارةٌ واحِدَةٌ في 
قول أن توشقك» 

َف «الزّياداتٍ»: اعُرْيانَةٌ لا تقد رٌإلَا عن كوب إنْ صَدَّتْ فيه قائِمَةً 


)١(‏ بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: اكان» والأليق بالسياق حذفها. 
() في (ب): «الخف الواحدا. 

(©) في (ب) و(ج): «أوا. 

(؛) كذا في (أ) و(ب) و(ج). 


586 ا 





ثاب الطهارة ب سس 
انسشف من كل ساق منها أقلّ من الرُع» وإذا ممع كان مغل ريع أَحَسدٍ 
السَّاقِيْن؛ قَإنّها تصَِِ جالِسَة). 

ورأيثُ في كتاب «الصّيام) للحَسَنٍ بنِ زياد: «لَوْقَلّسَ" مُعَالخةٌ بأُصبُ؛ 
عل ذلك اليو مرارا» وَفي كلّ مرّةٍ يحرج منه أقلُ مِنْ مل قيهة بيك لد 
جبِعَ بحكون أكثرٌ مِنْ مِلْء ءِ فيه قَضَ ذلكَ اليومً» وإنْ كان إذا جمِعَذلك ف لا 
يبل مِلْءَ فِيه» لا قَضاءً عليه). 

وَف كتاب «الظّلهاراتِ» لأبي القا سم الجُويفي المَقِيهِ: لحك عن أبي عل 
الدَقَاقِ صاحجب كتاب «الحَيّضٍ): الوقاءً مرّتينٍ أَؤ ثلاناء في كَل مرَةٍ أقلّ مِنْ 

ءِ فيه) فيه إل أنه 0 كان ذلك مِلْءَ ءَ المَمء انتَمَضَ الوضوةً). 

1 حرق ف أَذْنٍ الأضْحِية َإِنَّهُ [9/ب] قد سَئلّ ابن سَماعَة عنه: «إذا 
كان في كل أذ خَرْقٌ؟ فقال: إنْ كان قَدَّرًا في أذ واحدة يُمنَعٌ لو جمعء كان 
من أحد الْأَذُنينِ إلى الأخْرَئ خرى يمه كن َدرًا في أَذْنٍ وامولوضع 1 
0 نَع إذا جم »كان من عه 08 إل اده ل يجْمَعٌاءو وقال 0 
لازي 0 من أصحاب أب مسد 7379 مرخ إِحْدَن الأَدكيْن إلى الأخر: 
يجمه وف أذ واحدة يجْمَعٌا. 

جِنْسٌ: قال: صِفَةُ الحُفٌ الَذِي يجوز الَسحٌ عليه: سبك يقد 
بنِْحِنُ تَتَابُُ الَهْي فيه في العادةٍ فالمَسْحٌ عليه جائرٌ وما لا يُمكَنْ تنا 


)١(‏ قال النّسَعِيُ ف «طَلِبَّةِ الطَلَبَق) (ص77): «القَلْس بفتح اللام: ما يحرج من الفُمِ بالقيء 
وبتسكينها المصدّرٌ منها؛ رقال المُطَرّرِيٌ في «المُغْربٍ) (/191 مادة: ق ل س): «الْقَلْسٌُ 
أيضًا مصدَرٌ قَلْس: : إذا قاءَ م مِلْءَ الم ومنه: : «القَلْس حَدَدث)). 

(') هوع بن الجعد» المتقدم ترجمته. 

(؟) من (أ) و(ج) فقط. 





(الأجناس للناطفي 
المشي فيه في العادة فالمَشخ عليه لا يَجُوُ وي قَليلٍ لمر يمحن تتا 
المَشي فيه في العادةٍ فالمَسْحٌ عليه جائرٌ كوضع الأشياءِ في المُعتادٍ لا يَمِنَعُ 
المَئي» وَف قَدْرِ ثلاثةٍ أصايعَ لا يُوجَدُ هذا حو ارح كي 
قال في كتات «الصّلاة قا للحَسّن بن زيادٍ: «قال أبو حَنِيمَة: !إِنْ كان 
حرق في مُقدَّمةٍ الرَجْلِ وكان طُولَهُ أكثَرَ مِنْ قَدْرِ ثلاثةٍ صاب وانفتاحه 
أقلّ من ثلاث أصابع؛ ا الث عليه وإِنْ كان الَْرْقُ في مَوضِعِ العَقِبٍ 
مِنْ مُوْخَرَة الرّجْلِ أقلّ مِنَ العَقِبٍ أَجْرَأه ونْ كان مَفْتُوحًا يَمْسَحُ عليه" 
رخ ارايت «قال وي (إذا بدا من الرَجلٍ دك أصابعً مِن 
قبل ال ميا ايه ادي بحي قْتِقَ الف أَوْ شُقٌّ» وإنْ كان 
الفتّق متصِلا تْرَئمْ ُرَى الأصابعٌ مِنُْ فلا بأسَ تا عليه». وقال في (صلاة 
لأكر الما ترك ا في قَدْرِ ثلاث أَصايعٌَ [هى]”" أصابعٌ الَججْلِء وليسَ 
صاب اليَدء ويُقَدَرُ ما يمْسَحُ عن مين و فرضّه قدرَ ثلاثة ئةٍ أصابع اليَد). 
وَفرل نتتهما: بأنَّ المَسْمَ يق كع بأساي اليب فضدين به بق كتج 
ار وا لا كذلك 0 قَ في الخف؛ لأنّهِ هِ يَمنعٌ تَتَابُمَ ]1/٠١[‏ المَشِيء وَالمَسْحٌ 
- تحْفِيًا في حَمَّهِ حو لا تلْحقةُ اله في َرْعِهِ بعَسْلٍ رجلَيهِ في يوم 
ليلةٍ خْمْسَ مرَّاتِء والتشون ‏ ب يع بِالرَجلٍ؛ فلذلك اعتيرَ به). 
وَفِ «الزّيادات)»: ١يعتَبرٌ‏ 0 اصايع أصغرٌأصابعَ الزَجل). 


وقال: الو ظَهرَ منه الْخِنْصِرٌ والوفسطئ والإبْهام» ويبْنَ كل أَصْبّعِ منها شيءٌ من 


اام 


5 3 





)١(‏ في (ج): امن). 
69 كتب في حاشية (): ااظلساء وأشار إِلل أنفنا ل 
(؟) في (ج): «ثلاثة). 


5م 





يناب الطبارة 
ال لم [يجز ]1 لوي عليهما/. فهذا يُفِيدُ قَدْرَ الحَّرْق: كَلاثُ أصا صابع 
ملف 0 ةلا 00 ور ف كتاب «السّجّدات)» إملاء 1 د بالَقَةِ. 

وكاب للشلا وا للحَسَن: ايُعتَبرُ قَردُ [ثلا ]" أصابعٌ مَضْئْر له 

مُنفَرجَةَا قال: 'ولو طهر مِنَ الحَفٌ الإبْهامُ وهي بِقَدْرٍ ثلاثئةٍ أصابع 
الصّغْرّئُ مِنَّ الرُجل» أنه يه يمْسَحُ» والأصابعٌ : د يعتبر بها في أنْفْسمهاة. 

قال في «الرّياداتِ»: «في خُفَينٍ لا ساقّ لماء فهو كالم الَذِي له ساق في 
جواز المَسْح عليه إذا لم يحرج مِنْ أعلّ القَدَمِ أو أسشفيها مقدارٌ ثلاثة 
أصابعَ مِنْ مواد ضِعِ الوضوء). وف انَوادِر ابن سماعَة عَنْ مُحَمَدن): (إنْ أخرجَ 
عَقِبَهُ م وعني لقك ا أن معدم َه بالق في مَوضع الم أو كان 
لاعَقِبَ للحم وصَدَرٌ قَدَمِهِ في الحُتّء أو كان أعرجً يَنْشِي عل صَدْرٍ قَدَمِه 
وقد ارتفعَ العَقِبَ عن مَوضِعِ عَقِبٍ الُّمّء له أَنْ نَ يَمِسَعَ مالم خرخ صَدَْرٌ 
قَدَمِهِ مِنَ الحُفْف إن السّاق). 

وف ١صلاة‏ الأكر): «إن كان أَخْرَجَ عَقَبَه مِن موضع الْمَرَّرَالَدِي فوقٌ 
العَقِب أَنَّه يكْلْعُها ويَغْسِلُ قَدَمَهُ وإذا خَرَج مِنَ العَقِب هناك خَرجَتٍ 
لأصابع من مَوضِها في قول أي يُوسق» وقال مح يِل رجه إذا زال: 
لأنَّ مل م مُوضِع مِنَ القَدَمِ زالغن خرضعه فإن كن د واسعاء وكان إذا 
رفع [ ١٠/ب]‏ القَدَمَ ارتفعتٍ القَدَمُ حو يحاورٌ العَقِبَء وإذا وَضَعٌ القَدَمَ عاد 
العَقِبٌّ إل مَوَضِعِهء هذا لا بأسَ بها. 

وحُكي عن أبي عل الدَقّاق في رََجْلٍ ليس خُمَينٍ ويس قَوقهما 








)0 في(ب) و(ج): «يجزها. 
0( في (أ): «شلاغة» 








الأجناس للناطفى 
جُرْمُوقَيْنِ'" رنيقين يَفْصُلُ مِنَ [الحِزْمُوقَينِ]! عل الف مِفْدارَ ثلاث 
أصابع؛ فَمَسَحَ عل تلك المَضْلَقِه لم [يخز]1”'. وإن مسح عل تلاك لضا 
بعد أنْ قَدّم رِجَِيْهِ عق تِلكَ المَضْلَةٍ أجْرَأه وإذا [أزال]”" رجِلَيّْه عنْ ذلك 
الْمَوضِع أعاد المسح. 

وَفي كنات «الصَلاة) لأبي عبدالله الزعفراف 00# الى لوس حُمَينِ 4 
قَوفّهما جُرْمُوقَيْنِ واسِعَينِء كُمَ أحدَتٌ فتوضّأء وأذخلّ يَدَهِ تحت الِرْمُو 
ير الم جز كز لأنَ الواجبّ عليه أن يصع فوق 
الجرموقين 

و «الزّياداتِ): اإنْ قَطمَ رِجْلّه وبي منه مِقْدارٌ ثلاثة أصابعٌَ أؤأَكَرٌ؛ 

ضَأْ وعَسَلَ الرَجْلَ الصَّحِيِحَةَ وما بَِيِ مِنَ الأخرّئ: مر الخ فوقهُما 

ثم أَحدَتَ» لم يمسَخ). 

وَف «نُوادِرٍ ابن سَماعَةَ عَنْ محَمَّد): لإذا بَتِي مِنْ ظهْر القَدَ قَدْرَ ثلائة 
أصايمٌ ونيش قَوقَة الله ناوا مَسْحٌ عليه وإِنْ كان أقنَّ منهله 





)١(‏ قال المطْرّزِيٌ في «المغرب) ١6 ١/١(‏ مادة: جرمق): «الجُرمُوق: ما يلبس فوق الخفء ويقال 
له بالفارسية: خَرَكُشُ). 

(1) في (1): «الجرموق). 

(5) في (ج): ايجزثها. 

(؛) في (أ) و(ب): «زال». 

(5) هو: الحسن بن أحمد بن مالكء أبو عبد الله الزْعْمَران الفقيه؛ كان إمامًا ثقة» رتب 
#الجامع الصغير؛ لمحمد بن الحسن ترتييًا حسئًاء وميّرز خواص مسائل محمد عما رواه عن 
أبي يوسف» وجعله مبوباء ولم يكن مبوبًاء صنف كتاب «الأضاحي؛. رَحمَهُألَِهُ رحمة 
واسعة. راجع ترجمته في: «الفوائد البهية للكنوي (ص :3). 

(3) في (ج): اليجرئه». 


- بره - 





يتاب اللقهارة ب ا 
َف كتاب «الصّلاة) للرّعْمَرانَ الرَازيٌ: 'رَجَلْ ليس له إِلّا رجْلٌ واحِدَةٌ 
جُزنة | أن يمسن الف و ويَمِسَحَّ عليه). 
جنس: قال: وطَلَّبٌ الماع لجواز و وُجوده» وهو مُبْدَلُ الثُرابِء وأمّا طريقةٌ 
الائْتقَالٍ إك الأَبْدالٍ فلا تَقِْ عل الطَلَبٍ كالرّقَبَةٍ في الكمَّارَة ولا يَلْدَمُه أَنْ 
يُنادي في البَلْدٍ لطلّبهاء هذا إذا كان في غالب رأيه أنّه لا ماءَ هناك» فأمَا إذا 
كان في اجتهاده أنَّ هناك بحَصْرته لمالته فليسٌ هذا بالكلب» بل خرُوجٌ 
وتوصّلٌ إلى ما عِندَهُ فصار كخُروجه إك النَخَاسِينَ لشراءٍ الرّقبةِ في الكقّارة. 
]]/١1[‏ قال أبو حَنِيفَةً في «البرامِكة): :اليس عليه أنْ يَطْلْتَ الماء إذا ل 
يبَر عن الماءء أو يَظْمَعْ فيه فَيَطْلْبهُ العَلَْه”) أو خحوّهاء ولا تبلغ مِيلا 
امْتحْسائاه فإذا طَيِعَ يَطُلْبُه عن يمينٍ الطريقٍ ويّسارهء ولا يُبِعِدْ فَيَصُْرّ 
بأصحابه أو بِنَفْسِه). وف «المجَرَّدِ): (إِنْ كان ب رَفِيقِهٍ الماءٌ ولا ماءَ معة. 
فَشَرَعَ في الصّلاة بِالكيمُم قَبْلَ طلّب الماء من رَفِيقِهِ فيقه لم تجَرْصَلائة). وف 
كتابٍ «الصَّلاةَ) إملاءً روايةٌ بِشْرِ بْن غِياث: قال أب لين اء تدُفي 
نِياس قَولٍ ألي حَنِيقَة» وقال أبويُوسّفٌ: الا ََزِئُهُ حقٌٍّ قٌْ يَطَلْبَهُمنه). 
] ولو" طَلَبَ منهُ فلم يُعْطِه »فلم سَرَعٌ في الصَّلاةٍ وفَرَّءً منها أغطاك 
جازث صلا نه في قَولِهِمَ جمِيعًا). 
وقال في «الزّياداتِ): (وإِنْ لم بد الماء» ولمُ يَكُنْ هناك إنسانٌ معه ماك 
فلم شَرَعٌ في الصَلاة اْلْعَ عل رَجُلِ معه ماء فَمَضَى عل صَلايِهِ فلم سَلَ 
مَل الماء» فإن مَبَعهُ جازث صَلانّة» وإنْ أغطاءٌ بَظَلَتْ صَلاتُه). 





)0( قال المطَرّزِيٌ في «المُغْرب) ( 1١‏ مادة: غ ل و): «الِغَلْوَة: مقدارٌ رَمية). 
)ني ) و(ب): «فلوا. 


84م - 








(للُهناس للناطفى 
وقال في كتاب «الخجَج) لمَحَمَّدٍ بن الحَسَنٍ عن أَهْلٍ المَدِيتة: ١إِنْ‏ كان 
الي" 
وَفي «كتاب التَّحَرِّي) في «الأضل». «لوأق ماءً مِنَ المياه فَطَلْبَهُ فلم يجَدم 
َتَيَمّم وصَلّء ثمَّ وَجَدَ الماة» أنّه عل وَجْهينِ: إِنْ كان هُناكَ قوم مِنْ أَهلِهِ فلم 
سألهُم حي صَئَّء ثُمّ َألْهُم عن الماءِ فَأخْبرُوهُ به لم تَجِرْ صَلائه ولول 
يخيروة جازتٌ صَلاتّهُء وكذلك إذا لم يَكُنْ بِحَضْرَتِه مَنْ يسْأَّهُم عن ا 
َف انَوادِرِ ابن رُسْكُمَ عَنْ نُحَمّدا: ١مُتيمُمٌ‏ صَلَّ بقوع مُتَيمّمِينَ رَكْعَة كّ 
جاءَ رَجَلْ بحُوز ماءء فقال: هذا لقُّلانٍِ - رَجَلٌَّ مِنَ القَوْمِ - فَسَدَتْ صَلائُهُ 
ويَمْضِي القومٌ [1١/ب]‏ عل صَلاتِهِم؛ فإذا فَرَعُوا سَأُلُوهِ الماة» فإِنْ أغظئ 
الإمامَ توَضّاً واستقْبنُوا معهُ الصَّلاتَ وإِنْ مَمَعَ القَوْمَ فصَلاءٌ القوع تامّهٌ؛ 
وعليهِ اسْتِقْبالُ الصَّلاةِ ولوْ قال الَذِي جاءً بالكُوز للجَماعَةٍ المُتيمّمِينَ قَبْلَ 
الشّروع في الصّلاة: من شاءً منكم ل به» انْتَمَضَ 0 م جميعاء ولو 
قال: هو بَيتَحُم لم يَنْتَقِضُ تَيمْمُهمْ؛ لأنَّ لِكْلْ واحدٍ بعص الماءٍ قدرًا لا 
يحفيه ذلك [لوْصُويِه]!"”» وَفي الأَّلٍ قَدْرُ الواحدٍ مِنَ الماء عل ما يَكفِيهٍ 
لوضوئه). 
نوعٌ منه: قال: وُجوبٌ استعمالٍ الماءِ يَتعلّقُ بِحَوْنِهِ واجدًا للماء» وَصِفَةُ 
الوجِود [فمكثة]7 من الانيضال من غثر مَقَدكَ يَدُلّكَ عار ذلك من مع 


.)58/١( «الحجة عل' أهل المدينة» لمحمد بن الحسن‎ )١( 
.)07/( «الأصل» لمحمد بن الحسن‎ (0) 

(؟) في (ب) و(ج): «الوضوءا. 

(؛) في (ب) و(ج): ايمكنه). 








يداب الطهارة ٠‏ ل 
لماء وَيخْشَئ العَطَشّء جا له أن يتم" 

قال في «الجايع الصَّغِير): (إذا ذيِيَ الماء في رَحَلِهِ فقَيمُم وصَرَ ضاذت 
صَلائْهُ في قول أبي حَنِبفَةَ ونحَمَي وقال ا زلا تجَرُهًا وهنو قو أة 
لاني وقد كان قو الأول مِْلَ قولٍ أبي حَنِيعَة ثُمَ م جَعَ عنه ذَكرَه ه في 
(صّلاة الأكر). وف «تَوادِر مُحَمَّدٍ بن ” 0 ل الوصَي 

انا وعدم رق وم يَعْلَم بده اكد ل يجْزنه11 ووه فو فى «صلاة الآثاراء 
وقال ابن شجاع: : للا يُشبه هذا الوؤضوء والقِيْلَةً). 

وفرّقَ بينهما: بأن الكسُوة لا بَدَلَ له يَنتقِلُ إليهء [كذلك]" لم يد 

حيثُ إِنّه لم يأتِ صل 5 فرضه ولا بِبَدَلِهء وبمثله الوضوء قد َر م وهو 

لتاب وف القبَلَةٍ ةي 5 أْخْرئ. وين ذكَرَني لجايع الشَّيخْ أ الحسن 
الكرخي): اَن في اكوب عا« اللافٍ الَنِي ذَ نييّ الماءً في رَحَلِها. 

ولوصَلٌ بِالتَيمُم وَتجَنْي]!" بتر ماء لم يَعْلَمْ بهه جارفي قَولِهمْ جبِيعًا 


)١(‏ هو: محمد بن شّجاعِ ابن الكَلْحِيء أبو عبدالله البغدادي» أخذ الفقه عن الحسن بن زياد 
وكان صاحب تعبدٍ وتهجد وتلاوة» صنف التصانيف الكثيرة» ومنها: كتاب «(المناسك»» 
و(النوادرا ا» وااألرّد عن المشبهة) يريد بهم أهل الحديث؛ وكان له ميل إن مذهب المعتزلة: 
قال عنه أحمد: اامبتدع صاحب هوىاء وكان يقف ف اله خلق القرآن؛ وينال من 
الكبار ' قال ابن عدي: «كان يضع أحاديث فى التشبيه ويّنسّبها إل أصحاب الحنديث؛ 
يثلبهم بذلك»» وقال أبو الفتح الأزدي: امحمد بن جاع الشلجي البغدادي كذابء لا تحل 
الرواية عنه؛ لسوء مذهبه» وزيغه عن الدين»» توي ساجدًا في صلاة العصر لأربع ليال 
خلون من ذي االحجة سنة ست وستين ومئتين» راجع ترجمته في: اتاريخ بغداد) (/رقم: 
'85) و'الجواهر المضية» للقرشي (#/رقم: 17557) واسير أعلام النبلاء) للذهبي (1/5/12؟). 

0( في (أ): «لذلك). 

0( في () التحتداء وكتنب فى الحاشية تجاهها: ابجنبه). 

-51١- ٌْ 


(لأجناس اذاي سس 
وإنْ كان ذلك عن شاطِئ [الكهّر'" ولم يَعْلَمْ به» عن أبي يُوسُفَ فيه رواياتٍ. 
قال في «كتاب الصَّلاةٍ) لمعل : ولا يجْرِنها وقال في [16/]] «كتاب الصَلاة) 
سلا رواة بر بي اللي جارث صَلائ» فال أب مرئف: أرأيت در 


يسم في تق إداوةٌ [يها]!" ماءٌ لم يَعْلَمْ [أتجُورْ) * صَلائة؟. ريت 
شيحّنا أبا عَب الله الجرْجانيَ قد المَرّمَ هذا على قول أبي حَنِقَةء وقال: تجوز 
صلا نّه). 

وذكر في ١‏ كتاب أثمان الأضل). «لو كان في ملكة زر قَبََ قبَّة» وصامً عن 
الكمَّارَآ لا يجُون)!"2 وان شيخنا أبو عَبيللهِ الجزجاقٌ يحي" عن أ 


)١(‏ في (ج): «نهرا. 

(0) هو: بِشْرِ بن الوَلِيدٍ بن خالد» أبوالوليد الكِنْدي الحنفي» الإمام العلامة» المحدث الصادق» 
قاضي العراق» تفقه بأبي يوسف القاضيء وكان متقدّمًا عنده» وروئ عنه كتبه وأماليه. 
كان جميل المذهب» حسن الطريقة» صالخا دَيَنَا عابدّاء واسعَ الفقهء خشئًا في باب 
لحسكم؛ حمل الناس عنه من الفقه والتوادر والمسائل ما لا يمحكن جمعها كثرة سن ب» 
رجلٌ إل المعتصم وقال: إنه لا يقول بخلق القرآن» فأمر به أن يُحبس في منزله ووكل يبابه 
فلما استخلف المتوكل أمرّ بإطلاقه» فبقي حي كبرت سئه : ثم إنه تكلم بعدٌ بالوقف في 
القرآن» فأمسك أصحابٌ الحديث عنه وتركوه؛ كان جِمَهُأنَهُ يصي كل يوم مئتي ركعة: 
وكان يصليها بعد ما فلج؛ توي في ذي القعدة سنة ثمانٍ وثلاثين ومائتين. راجع ترجمته 
في: "تاريخ بغداد' للخطيب (“7/رقم: )"81١‏ و«الجواهر المضية» للقرشي (١/رقم:‏ *7") 
و«تاريخ الإسلام» للذهبي (745/5) واسير أعلام النبلاء» للذهبى .)778/٠١(‏ 

() من (ج) فقط. ٠‏ 

(؛) في (ج): «لا تجوزا. 

(0) لم أقف عليه. 

(5) بعدها في (ج) زيادة: «هذا». 


ا 





يناب الطمارة 


بكر ارارة ي'* عن أبي الحسن لكي أنه قال : اومجدث روايَةٌ عن أبي 
لشف أنه يحورٌ مِثْلٌ اليم وكآنّ أبوسعيدٍ البَعئ ا لق سيق اناء 
ارق َب أن المُعَر في الكقّارة وجو رقم في كد دوق الذة شر عليها 
يَدُلّكَ عليه : لوبّذل سان رَة رَقَبِةَ العَبْدِء وقال له : وهبث مِنكَ هذا 
العَبْدٌ أيه عن الكقارة فل يفيل" فصامً عنٍ الكقَّارَة جار الدَكفيه 
بالصّوعٍ مع قُدْرَتِهِ عل الرَقَبةٍ ة [لمّا]!*) تُوجَدُ في مِلْكه. .ولا كذلك الكّيمُهُ؛ 
هلو بذل له الماء ووه فلم يَطْبَلُ ويم وضَقٌ لم جز 
نوع منه: لوحيسٌ في السّجنٍ أو في مرج لا يَقدِرُ عل الماِء وهو عل 
غير وُضوءء تَيمّم وصَل» وإذا خَرَجَ أعاة؛ أنه في غير السَّفَرِ نفس وهذا 
َعليلُ صَحِيتٌ؛ أن لومّعَ الماءُ مِنْهِ في السّمَر جا زَّلهِ التَيمَمُ أَنْيْصيٌَ به وَفي 





)١(‏ هو: أحمد بن علي الجٍصّاصء أبو بكر الرازي الحنفي؛ الإمام العلامة المفتي المجتهده صاحب 
التصانيف» عَلَم العراق» تفقه بأبي الحسن الكرخيء وكان صاحب حديث ورحلة» انتهت إليه 
الرياسة والمعرفة في المذهب» وكان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبدٍ - يفوق منزلة الرهبان» 
غرض عليه قضاء القضاة ة فامتنع» من تصانيفه: : الأحكام القرآن). واشرح ختصرتية 
الكرخي), واشرح مختصر الطحاوي" وغيرهاء وكان يميل إل الاعتزال ُوٌقِّ في ذي الحجة 
سنة سبعين وثلاث مئة» وله خمس وستون سنة. . راجع ترجمته في: : اتاريخ بغدادا للخطيب 
(ارقم' المع ) و«الجواهر المضية» للقرشي (١/رقم:‏ ه6) واسير أعلام النبلاء» (6١ره؟؟).‏ 

())هو: أحمد بن الحسين» أيو سعيد لبَرْدَعِيه شيخ الحنفية ببغدادء أخذ عن أبي علي الدقاق 
ومودى بن نصر» وتفقه به أبو الحسن الكرخي وغيره» كان فقيها مناظرًا بارعًا إلا أنه كان 
معتزليّه أقام ببغداد سنين عديدة يدرس فيهاء ثم خَرَجٌ إلى الحج سنة سبع عشرة وثلاث 
مئة» فقتل مّعَ الحجّاجٍ في عشر ذي الحجّة بمكة عل يد القرامطة قبحهم الله. راجع 
ترجمته في: «تاريخ بغداد) للخطيب (ه/رقم: 200). 

0( في (ج): «يفعل). 

() في (ج): «كماء. 


م - 








الحضّر له يجْرْء ووُجوبٌ الاعادة استحسان)» ذَكْرَه في "الزبادات». 
ورأيتٌ ف كتاب «الصَّلاة) للحسَن: : «أنَّه لا يُصَلٍِ حقٌّ يَمَدرَعلن الماي,أ أو 
. ل يوسأ ويَْضِي اذاه في قول أبي حَنيقَك وقال أبو 
سَفَ: ايُصلٍ بِالتِيمم» ته ان خَرَجَ يُعِيدٌ)): وقد[؟١/ب]‏ ذكرق اكواد دِر أبي 
يوسف» رواية ابن سَماعَةٌ: «قال أبو يُوسَفٌ: لا يُعِيدًا. 
ولوحَبَسَهُ في تخرج لا يقَدِرُ عال الماءِء ولا علل الصَعِيدٍ الطَاحِنٍ لا يُصلٌ في 
قولٍ أبي حَنِيفَة وقال أبويُوسّفٌ وحُحَمّدُ: ايُصي بالإيماءِ ثم يُعِيدا» 5 40 ف 
«كتاب صلاة الأضل)؛ 0 وف «الآيادات) ب مع أي حَنِيفَة وف 
«الكَيْسانِيّاتِ»: اقال أَبوحَنِبقَة في رَجلٍ عل وُضوءٍ في مكانٍ قَذِرِ لا يقَدِرْ عل 
مكانٍ طاهر. »وقد 0 ت الصلاة: اص | فيه بالإيماء ثم يعيد)). 
وقال في «صَلاة الأكر»: «قال مُحَمَّدٌ: «لا يُصلٍ الماثي وهو يَمَشِيء ولا السابح 
وهو يسْبَحُ في البَحْرِء ولا السَائِف وهو يَضْرِبٌ بالسّيفِ» وإِنْ فَاتَهُمْ الوقثُ»). 
وف ب : الإذا كان أكثرُ مُواضِع ع الؤضوءٍ بها جراحَةٌ يُخكَى إمساسش 
ال ضِع الكَيمُّم بها جراحَةٌ لا يُصيٌّ في قولٍ أبي حَنِيفَةَ» وكذلك في 
حَقَ الجّنب» وقال أبو يُوسِقَ: ايَغْسِلُ ما قَدَرَ ويُصل» ثم يُعِيدُ1). 
نوعٌ منه: قال: القُدْرَةٌ عل المُبْدَلٍ قَبْلَ إسقاطٍ المَّرْضٍ بِالبَدَلٍ تُوجبٌ 
الانتقالٌ إإك المُبْدلِ فيَظْلُ حم البَدَلِءِ سواءٌ كان قَبْلَ شُروعه في الجَدَلِ أو 
بعد شروعِهِ 
يَدُلّكَ عليه: الصّغِيرةٌ المُظلَّقَةُ إذا رأتٍِ الدّمَ في العدةٍ قَبْلَ انقضائهاء يَلرَمُها 
الانتقال إل عِدَّةِ ذاتٍ الأقْراء في قوم جَميعًاء وإذا تَبتَ الانتقالٌ إليها تبت [في 





)١(‏ لم أقف عليه. 


- 4ه - 


0 اا 





يهاب اللأهارة ل ____ 
يما" بُطلان صَلاتِهِه لأنَّ حالِنا لا يُوجبُ الانتقال إل استعمال الماء في 
الصّلاة إذا وُجدّ الماءُ في الصَّلاةٍ 

قال في «كتاب صَلاةٍ الأصْل). «إذا شَرعٌ في الصَّلاة ليسم 54 الماء 
بها ورا ايا 
َسبَقَهُ الحدثُه فَخَرَجَ [1/أ] يَوضّا فلم يجدِ الما فيك ثم بل انعرافه إن 
مامه وَجَدَ الماة» توضّا وبق عل صَلاتِهه ولوانْصَرّف إل مُقامِهِثُمَ م رَأَْ الماة: 
توضّأ واسْتَقْبَلَ الصّلاء)!" استخسانه وَفي القياسس علن سَواءِ؛ 15 
استقبالُ الصَّلاق ولمُ [يُوْخَدْ]'' بالقياين 

وق ينهم بأنّ مق عاة إك مقا ققد أ جز مِنَ الصَّلاةٍ بِالتّيمَمِ 
بَعدَ قدْرَتِهِ عل المُبّدَلٍ قَبِلَ إسْقاطٍ الَرْضِء ولا كذلك قبل عَوْدِه إل مُقايِي؛ 
لأنّ لا يدي الماشي أَفْعالَ الصَّلاةِ وإنّما هُوفي الصَّلاةِ وقد يَكونُ في الصَّلاةٍ 
إن لم يَكَنْ مَوَديًا لا. 

قال مُحَمّدٌ في اتَوادِر ابن رَسَكُم): : الو سَبَّقّ المُصَلَ 5 - 00000 
في الصَّلاةٍ ولا يَكونُ مُصَلًَّاه وإِنْ نام في الصَلاةٍ هُوفي الصَّلاةٍ وليسٌ بِمُصَلَّ). 

ألا ترئ أَنّه لونامَ في الصّلاة َسَبَقَهُ الحدثُ حال تَومِهِء ثُمَّ انتبَهَ بعد ساعة 
َوضَأ ويَه؟ وَلوْأنّه أحدّتٌ وهو مُسنَيقِظ فَمَكتَ ساعة قَبِلَ أنْ يَنْصَرِفَ» 
نْسَدَثْ صَّلائُه لأنّه صَنَِّ عن غير وُضويء فقد صَرّح أنّه جَعَله مُصَلَيا لِقيامِه 
في موضع صَلاتِهِ قَبْلَ انصرافه. 





4 في (ب): اللمتيمم). 

() «الأصل» لمحمد بن الحسن (١/5؟).‏ 
0( في (): ايوجب). 

0 في (ب): ايوجدا. 
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الئاس للنائتي ---ح سس 
في اوايرابن سَاءَةَ عَنْ ُحَمَّدا: الو أن 0 2 بالممسح عل الْحْمَينء 


ار لالشلا للش لاد يعمصيي 


وتَوضّأ وهو في وُضوثِه فَدَهبَ وَقتُ المَسْح اله أن أن يلع خْفَيِو" : وميم" 
تَكُ ويب [عَلّيها]!"'). 

وفدقَ بينهما: أنه قَبْلَ ذّهاب الوّقتِ وقد سَبََهُ الحدَثُء له أَنْ يلع حُمَيْه 

ويَْسِلَ رِجْلَيه وين عل صَّلاتِه فكذلكَ بعد انقضاء مُدَةٍ المَسّْح ولا كذلكَ 


أ 


بحسو وت ارده صَلانْه. [73/رب] 

َف اتوادر أبي يوس ل صَنَ 0 0 علا وضوءٍ تام د 2 لحك : فَذَهتَ 
د وي مَْحَ لرأيس في هذا الوضو الكني» فلمب إل الَسْجد لصي 
قَهَْهَ قَبْلَ أَنْ يَعودَ إل مُقَامِهء عليه الؤضوء» وَيَسْتَقْبِلُ الضَّلات ولوضَحَِكَ 
2 قامَ إلى الصّلاة في مُقامِِ عليه أَنْ يَسمَعَ رَأْسَهُ ولا يَسْتَأَنِفُ الوْضوء 
ويسْتَقبلُ الصَّلاةِ). 

وفرّقَ يينهما: أنه إذا صَحِكَ قَبْلَ عَوْدِه إل مُقامِهِ فهو غير مهد لأَجْراءِ 
الصَّلاةِ إلا أنه في الصَّلاةٍ ومّنْ ضَحِكَ في صَلاةٍ ذاتِ رُكوع وسّجودء عليه 
اسَتِئْناف الصَّلاةٍ و والوضويء ولا كذلك إذا عادّ إل مُقَامِهِ؛ لأنه [مو1]5'' ج:: جَرْءًا من 
الصّلاة بلا هرق ألا ترك أنه لوبتي عليه مَسح لين بَطلَث صَلائُ وَكَرَجَ 
منها؟ فالضَّحِكُ حاصلٌ خارِج الصَّلاقٍ ولا تَبْظْلٌُ الّلهارٌَ الكامِلَّةٌ؛ وكذلك 


>8 وو 


نَقَضٌ الظّهارَقِ وعليه أَنْ يَمْسَحَ رَأَسَه. 





)١(‏ بعدها في (ج) زيادة: اويغسل رجليه). 

() في (أ): اليتتمم). 

(7) كتب في حاشية (أ): اعلن صلاتها؛ وأغناد إِكْ أنها نسخة. 

(؛) هذا هوالأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب): «مؤدي)»» وفي (ج): ايؤدي). 


0 - 











يرب الطبارة 
ع منه: لإذا قال لأحر: حَلْمني اليش فت َم يريد بذلك تَعْلِيمَ الرَجْ» ولا 
ري به الصََّلات لا يجْزِئُة وقد د 7 في اكتابٍ صَلاةٍ الأضل)". وَف 
تدا : «قال أبو حَنِيقَة: الوتوى ِالتّيمُمِ القتطهيرَ جار وَإِنْ 3 ينو بذلكَ 
7 الظهيرَ لم يجَزا". و قال في اكتاب الصَّلاةِ) إملاءً: «قال أُبِوحَنِيقَة: «إذا 
ون به الثمم الظهورَ أجرَه». وف انَوادِر ابنِ سَماعَة عَنْ مُحَمَّدا في يالب 
1-8 د به الوضوء: «أَجِرَاَ عن الجناية). 
وكآن شيخُنا أبو عَبَدَاللهِ الجرْجانٌ يحي عن أبي بكر الرَازِيٌ: 98 الواجبّ 
عل ٠‏ المحدث الحَدّتٌ [5١/أ]‏ الصغْرَئ أَنْ ينوي به تيمم عن . الحدث لاضن 
0 ام ينوي عن الجَنابّة)» وهذا ليس بصحيج؛ أنه زوق أبن شماعة 
عَنْ محمد في الجنُبٍ إذا تيمم" يريد به الؤضوء: جره مِنَ جناب وإن لم يَنْوٍ 
عن الجنابة). 
وني «الجليع الصَمِيرة' : االو تيمم 6 التّص رافق وهو يريد الإسلام سدم لم 
يرنه ذلك الَيِممُ في قول إن حَنِيفَةَ ومُحَمّ وقال أبوو يُوسْف: :جرم 0 
َف كتابٍ «الصّلاةَ للحَسَنٍ بِنٍ زيادٍ: «قال أَبوحَنِيفَةَ: إذا تَيمّمَ التصرائيٌ وهو 
يُرِيدُ بذلكَ التّيمُم أنْ يَطهنٌ 4 م سلب لا يجْرِئُهُ ذلكَ التَيمُ؛ لأنّه لم ُوجَدْ نِيَةُ 
التظهير حال إسلامه). 


© © 





)0 «الأصل» لمحمد بن الحسن .)115/١(‏ 

0( بعدها في رج( زيادة: «و). 

0( في (أ) و(ب): «يجزه». 

0 «الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص 77). 


ا 


و ٠‏ 000000000 
(لأجناس للناطفي 


كتابٌ الصّلاة 


0 م د َ هي 
9 قال: العَورءٌ عام صَرْبَينِ: حُخَقَفةَ ومُعَلْظةء كما أن التجاسة عل 


الشف مق بال بع منها جميعا؛ كالمَخِدَيْنٍ وبَطنٍ لمر وسايها 

والمُعَلّطةٌ - كالسَوَاَكيْن -: [مُهَدَّرَ]" بِقَدْرِ الدَّرْهَمِ؛ ومَعناه: أ 
دوع 6 ز" في العَْرَةٍ هَدْينِ التَقْدِيرَيْنِ في أَنّهُما وتران في [فَسادِ]! 6ن 
كَمَدْرِ الدَرْمَمِ إذا انْحَمَفٌ مِنْ إحْدئ السَّواتَيْنِ أبْطلَ صَلاتَكُ فكَدَّلكَ في 
َدْرِ الرّبع في العَورةٍ المُحََفة ومِثْلِهِ في التّجاسَّةٍ قَدْرُ الَرْهَم مَعْمُوٌ عَنْها 
والزيادة عليه غَيْرُ مَعْفُوٌ عَنْها. 

وف اتاب | لصَّلاء) 6 ارقي ' «قال امو ارش النشنث بعورَوَاء 
وقالءابو كنيف ااذراع الخُرَّةٍ ليس بِعَورَةٍ إداصَلك وذراعاها دا مكشوفال 
جارً))» وقد [55-]41) بجنا أبو عبياللهِ الجِرْجانٌ عن ل حَبِيبَةَ أنه ليس 

١«وأمّا‏ بَظْنُ [6١/ب]‏ ارا وظهرّها وفَخِدّها ا في الرّواياتَ كلما 





)00 في (ج): «والمقدرة). 
() في (ج): ايقدرا. 
(5) في (أ): الإفسادا. 
(؟) في (ج): ااذكرها. 


باوكا 








يوب الصللاة 
م في «الجامع) وغَيْره. و وظَعَرٌ ار عَوْرَة وَعَرُ الأمَةِ اليس بعَؤرَة]”'» ولو 
ديت الخرّةُ وريع شعرها مَكْشُوفَة لم تجَرْ صَلائهاء وَفي الأمَةٍ جارّث وإِنْ 
كان جبيع شَعَرها مَكْشُوقة. 

اوإن أختَقها مَؤلاها في صَلاتِهاء فَتَناولَتِ المِمْئَعَةَا'" مِنْ ساعتِهاء بَتَتْ 
ع صّلاتهاء و إل لم تجَرْ زا ذ كرو ه في «كتاب صَلاةٍ الأضل)0”. وان ل تَعل 
وها نَصَلَتْ وهي مَكشُوقَةٌ الشَّعَرِ لَه ترْصَلائهاه كر ه في كتاب 
«الصّلاةِا للحسنٍ. 

وف «توادر أبي يُوسّفَ): «والصّغِيرَةُ الحرّهُ نُصَلٌ بِغَيْرِ قناع وَالأَحْسَنُ أن 
صل بقناع»» كر في «المُجَرّوا. فإنْ صَنَّتِ المَرأهُ وريم بَطنها أو كَلهْرها أ 
هيما تكارقة أد ثُلْثْ ذلكَ» لم يز في قول أبي حَنِيفَة وحُحَمَّده وقال بو 

عن جنر يحون أكْثَرَ مِنَ التَصُفِاء هذا روايّة «الجامع 

00 وقال أبو ثوتق#ق ١كنات:صياد‏ صَلاةٍ الأضل». :حي يَكون 
لبد مَكشُّوقً0". 

«ولوصّلٌ البَجُلُ في سَراوِيلٌ ليس عليه غَيْرُهُ وقد بدا مِنْ تحت سُرَّتهِ 
مقدار ربع هانيع ادكه والعانة» لم تجَوْصَلاتهُ» ذَكْره في «كوادِر ابن 


وه ىا لماي 
سَماعَةا» وانّوادِر داودٍ بن رشيدا عن محمي. 


00 في (ج): ١غير‏ عَورَة). 
0) قال المي في اظليّة الطلبَة (ص١00):‏ (المقْئَعَةُ بكسر الييم وهي ما تَسْمْرُ به المَرَاة 
راسّهاا. 
)0 «الأصل' لمحمد بن الحسن (207/1). 
ل( 'الجامع الصغير) لمحمد بن الحسن (ص ؟82). 
(0) "الأصل» لمحمد بن الححسن .)195/١(‏ 
حت 584 ع 


0 





0 اه اااالللاااااااااا0ا0ا000 سس 

١‏ م 000 تكلر المُصَلّ إن فرج غيرهء قال أم و حربفا ع 

وقد اخْتَلَقَتِ الرواية في نذي ٠‏ ا ل الى ان ا 
اى. #نش»: «التكلر إل فرح المَرَاةِ من قَهْوَةٍ في الصلاة لا يميم 
اثوادِر ابن رستم': ٌ ل اد 
يق 1 م مها وابتُهاء وهو قَولْ مُحَمَّدِا. وقال أبو و في صلاة 
الآثار) لهشام بن عُبَيدٍالله: الا يجب فَسادَ الصلاة» وهو رجعة لوحَصَلً 
ذلك في امرَأتِه المُطَلَقَةِ البَجْعِيّة). | 

بابق فى قراد تين مُجاع): «قال أبو حَنِيقَة وأبويوسف: 
المْصَقٌّ إذا نَكرَ إلى فَرْحِ مَنْ طَلّقها طلانًا رَجْعِيًا مِنْ [10/أ] شَهْوَِ يَصِيرُ 
مُراجعًا وتَبْظلُ صَلائُهُ ولوتَطرَإِك فَرْح نَفْسِهِ لا تَبظل صَلاثُة1. 

١والرّكْبَةُ‏ عَوْرَة والسّرّةُ ليسث يعَوْرَاء دَكْرَهِ في ١كتاب‏ الاستِحسان' في 
«الأضْلٍ)”" إِلَّا أنّهِ [لو]'' صََِّ وهُما مَكشُوفانٍ والقَخِدُ مُعَطَى يما يسار 
جارّتُ صَلائُة؛ [لأن]'" مِنَ الرُكْبَةِ إلى آخِر الفَخِذِ عُْضْوٌ واحِدٌء فِالجَمِيعْ 
ع ونّفس اذكه مِنَ الفُحِذِ أ من الربع). 

[و' قالّ الشَّيْح: وقد سَأَلْتٌ أبا عَبْداللهِ الجا في حَلْق العائة مِنْ 


و 


أينَ [يَبْتَئعُ]؟"" في [الشَّرْع]”'"؟ فقال: ([يَبْتَدِئئ]7" مِنْ نحت السّكوا. 


يام 


)0( «الأصل) لمحمد بن الحسن (06/9). 
() زيادة يقتضيها السياق. 

(©) في (ب) و(ج): «لأنه). 

(5) في ( ج): ا(يبدأً). 

(7) في (ج): «الشروع). 

(0) من (ج) فقط. 





39 





ياب (لصلةة للب 
جِنْسٌ: قال أو حَِبِمَةً في «الججايع الصَّغِير؛ أكَرَهُ عَدَّ َدّ الآي في 
يه 6" وقال أبِوحَيِيمَةً في الوادِر مُعٌَِ). ١أكْرَهُ‏ ذلك في المَكْيُوبَةٍ 
والقَطرّع؛ أن العَدَّ ليس مِنْ أَفْعالٍ الصَلاق وبكْرَهُ أنْ يُتَشاغَلَ بِكَيْرِ 
الصّلاة فيها». وقال بو يُوئق. :الا بأسٌ به في المَكُوية وَفي الظوع). 
َف كتابٍ «الأَصْلٍ): ١و‏ بكْرَهُ للمُصَن أنْ يَحُفٌ نَوبَهُ في الصَّلاةَ إذا 
مَجَدَ أو يَرْفَعَها يرع 5: شَعَرَه أو يَضَعَ يَدَهُ عل خاصِرَتِه أو يُقَلَّبَ الخصا 
مِنْ غَيْر لَسويتِه لِسجُودِه أو يَعْبَتَ يتَوبه أو بِلِحَيّته أو يمَرْقِعَ أصابعَةُ» أو 
يَلْتَفِتَ يمْنَةَ أويَسْرَة في غير حال السّلام أو يَتَعِابٌ مِنْ غير أن يَغْلِبَهُ أو 


يتمكلرا» أو يَعَطَىَ فاة»7". 
وَفي اسن ابن شُجاع): ٠قال‏ أبو حَنِيمَةً: ١أكْرَهُ‏ تَشْبِيكَ الأصابع في 
الصَّلاة)). وف «كتاب 8 إمادء روايَة شر بن الوليق: #إن شه شم في الصَلاةٍ 


ِيحًا طَيْبَةٌ أكْرَ ولا كَذه تَنتقِض صَلائه ولو برع قِيصًا عليه في صَلاتِهِ وعليه 
إزا ولس قِيصًا [ه٠/ب]‏ ا ا 1 ولاكيظة 


صَلاتُه عه لو لبش فلنسو أو تركهل [اوي م ففيضا أو قبياة أوخلة 


ولا تَبْظلُ صَلائه]!", إن خَلَعَ لام داب أو أَمْسَكَ دابّكهُ يُحْرَهْ 
و يبطلها؛ ون فَتَحَ م يانا أو [أَغْلَقَهُ فَدَفَمَه]! د 0 غَيْر مُعَاكَةٍ 





)0 'الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص١٠3).‏ 
(؟) "الأصل» لمحمد بن الحسن "6-8/١(‏ و/81). 
() من (أ) فقط. 

) في (ج): «غلقه» ودفعه). 


اللا - 


ا 


ااااللساااااااامااة 00 سس 
(لأجناس للناطفي سل 
ِْتَاح عَلَقٍ أو ُفْلٍ'" يُْرَهُ ذلك و 
َّ 0 رواية علي بن الجغدٍ الو لس سَراويل أو أجج 


وف «توادر أبي يوسف) 
دايَّهُ في الصَّلاةٍ بَطلَتْه وإِنْ فْتَحَ م الِابٌ تَنَّتْ صَلاتهُ وإنْ غَلَيَ البِانٍ 


ل قاس ٍ ' 

وِنْ كان الإمامُ عل دكن وأْضْحابهُ عل الارْضِء بكره في الرَوايِاتٍ 
هاه ون كان الإمام عل الأرْضٍ والقَومُ عل الدكانِء دَكْرَ في كاب اصَلاة 
الأصْل): ١إيَّه‏ 0 وف ١مُحْتَصَرِ‏ الطّحاويً): رلا بن 

وَف كتاب «الصّلاة) ا للحسن: ابكره أَنْ يَدَخْلٌ في الصلاة وَوبه غائط أو 
31 فإنْ فَعَلَ [يُْظرُ] '' فإنْ كان الاسْتمام يَشْغَلَُهُ عن الصَّلاةٍ قََعَهاء وإِنّْ 
قن غليها أ اوقد أساءةه وكذلك إن أضائة كنة الاقبعاعاد 

وَفي «الجامِع الصَّغِيرا: ابَكُرَهُ أنْ يَحكُونَ مقا الإمام في الطاقٍء ولا 
يُعكْرَهُ أنْ يَكُونَ سجوذه في الطّاقِ ومُقامُهُ خارجٌ الّلاق»”"» ومّعناه: ظاقٌ 
اليحُرابء [وهُو]7'' ما يَكُونُ في التوامع. 

في اتفْسِيرِ المُججرِ: «قال أبو حَنِيقَة: الوصّلٌ الريَجْلْ في السّراوِيلٌ وَحْدَه 
يَكْرَهُ له ذلك» وَفِيه جفاء و وف في التّوب المتَوشّح د به ه الأَمُْ فيه ديت 


)١(‏ قال المُطَرَّزِيٌ في ١المُغْربِ)‏ (9/2. ٠‏ مادة: ع ل ق): «العَلقٌ بِالكَحْرِيك: اليقلدى: وهوهيا 
يعْلّق وَيُمتح بِالمِفْتَاحٍ'» وقال أبوسهل الْهَرَويٌ في الإسفار الفصيح» :):18/١(‏ «القُمْلُ ما 
كآن من حديد أجمع؛ والعَلَقُ ما كان من خشب أجمع» أو كان من خشب وحديدٍ معًاا؛ 
ظ )0( «الأصل» للحمد بن الحسن .)12/١(‏ 
(*) «مختصر الطحاوي» (ص *”). 
(؟) في (ب): اننظر). 
)0( «المجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص 85). 


(5) من (ج) فقط. 
6لا - ظ 











يرب الصلاة سس سس 

مِنَ الجماء أَبّعَدُ وَفٍ قَمِيصِ ورداءٍ أَخْلاقٌ التّايىء وهو [أَفْضَلُ]”». 

َي المَرايكة»/ ار أنْ ييلَ أُصايعَ 373 يَدَيْهِورجْلَيْه عن القبْلَةء 

ان فعَلَ أساء» وبحكر: يُكْرَهُ أَنْ يُطْوَّلَ الكْعة من التطاوع و يمَصَّرَ الأخرئ؛ لِيَكونا 
سَواءُ». وف «تَوادِرٍ مُعَلٌّ»: «قال أبو يُوسّتَ: «سألتُ أبا حَنِيمَةَ عن الإماعٍ إذا 
سَِعَ خَمقَ َف التَعال مِنْ حَلْفِِ وهو راكمٌ. » قال: ل ينيل و ويّكْرَهُ أَنْ يَدْخُْلَ في 
صَلاتِهِ ما ليس مِنْهاء وأخْسَى تَى أن يَكُونَ انتظاره القَوْمَ عَظِيمًا؛ لأنّهِ مُمْرِكُ 
في صَلاتِه غَيْرَ الله» وهو قَولُ أبي يُوسٌَّ). 

َف اكاب الصَلاة إملاء: الو رَوّحَ نَفْسَّه في الصَّلاةٍ بإزاره ما بَيْنَ 
َخِدَيْه » أو بردائهِ عل طهر مِنَ الحرٌ أساءَ وصَّلاتُهُ تامّةً». وَفي «المارُوقَ» 
(إِنَّ روح في الصَلاةٍ وَ بوبه أو بمرَوَحَةٍ مره أو مَرَتَينِ) أكْرْ ولا تَفَسدُ 
صَلايّة). وقال قِ «كتاب الصّلاة): رم أَنْ يعْمِضَ عَيتَيَهِ في الصَلاقٍ وَأن 
يبرق عل أ المسجد وحيطانه». 

.اتلس مايهزفالتنجد ير أب 20 
لا يِظْهَرُ لا يُكْرهُ 

وَفي «مُحَْصَرِ أبي الحسّن»: ١لا‏ يَبْرُ اق كَوَقّ الخصا إلا أَنْ يَدَهْتَهُه فَقَدٌ جود 
البق فوقٌ حَصاةٍ المَسّجِدٍ إذا دَقَنَهُ حقَن لا يَظهَنٌ ومَنَعَهُ إذا لَمْ يَدْفِنُهُ لأنّه 
َظهَرُ. قال: «ولا يَبْدْقُ في أَرْضٍ المَسْجِدٍ إذا لَمْ يَحكُنْ حَصّى ولا بَوارِي”'"". 
ظاهِرٌ هذا الشّرْطٍ يَقْتَضِي [أن]'" لا بأسَ أنْ يبْوْقَ تحت حَعَن المَسْجِدٍ 
والبّواري. 





)١(‏ كتب في حاشية (أ): لأجمل»» وأشار إلى أنها نسخة. 
() قال المَطْرّزِيٌ في «المُغْرب) /1١/١(‏ رقم: ب ري): «جمع باري» وهو الحصيرا. 
0( في (ج): «أنه). 


و ا الللبب-ا-اإاإإا يسبب سم 
(الأجناس للناطني ع الاننا؟ وم 
وفرقَّانتاتهنما: لظ ب النسالي ل يمتزع 
عن الصَّلاة فِيهِ ولا يو جَدُ هذا المَعْىٌ إذا لَمُ يَظْهَرْ 
اوتكرة الفلؤة كلق الحم ذَكْرَه في ليها و«الأضل». وأذ 


يَرْكُمَ [/ب] قَبْلَ * أو الله ذل يذ لص فرج فلا أن با 
يُصَلَّ خَلْفَ الصَّمّ وَحْدَهُ ويُكُرَءُ تَركُ ذ الطمأزِية في الركُوع والسجُوي. 


وأَنْ لا ِقِيم صَلَبَهُ فيهما' نكر القِراءَة في: الرّكُوع وبَعدَ رفع َأسِهٍ من 
لجو وفي السجُوه في ادق وخر ؛تَْطِيةٌ الم والأئف في الصّلاةٍ 

وف ا(صَّلاة الأئر). «قال حمر حَمّدُ: اقَثْلُ القَمْلَةِ في الصلاة ا ِل من 
دَْنيها وول لا بَأسَ ب4ا» وقال أبو حَنِيقَة في ١المُجَرَّدا:‏ للا مُقْكَلُ القَمْلَةَ في 
الصَلاة وَيَدْفِنُها تحت التصاة). 


ل «كتاب ب الآثار): قال ابوجو 3: «لا م يَنْبَغي أن يِتْرْكَ الصَفٌ وَفِيه 


خَلَلُ حي حقّ يَسْتَوِيِ» ولا ينبي إذا تحام1 لحي الأَوّلُ أنْ 


براحم 0 
َإِنّهِ يُوُذِى ي» والقِيام في الصف الكّانى خَيْرٌ مِنَ الأَدّم)20. 

ما امور بن يدي المْصَلٌٍ نه + صخر قال اشح أبو العبّايين. : مُعناة: 
دُونَ قامةٍ الإْسانِء فأمًا القامَ أذ أكثرُإذا كان المصَنَّ قوق 15 ؛ وسَطح 
إن لا يَحُونُ مُرورًا بين يَرَيه. 

ذَكْرَ في اكتاب الصلاةٍ 


ة) إملاء رِوايّة بِشْرِ بن الوَلِيد: : لإذا كان يُصَيٍ عل 
سج وهو لا قد قامة ادش كل يشر يدوه ٠‏ ومعناه 13 مهاسن 
بالسرور' وإنْ كان السّطحٌ [ع]0" أكلّ . مِن قَامَةٍ وق ّ 


- 
الى سس 4 


بين يَديِدِء وذلكَ 


جع يع و ير بايا 
(9) #الآثارة محمد بن الحسن .013/1١(‏ 
() من (ب) و(ج) فقط. 


-4/ا- 











الو 0 


يتاب الصللاة 
تكو 





7 م 


وَف اصلاة الأكر): ) إن مر بِينَ بِينَ يَدَيِ لص وكا الامهناع مِنْ مزور 
5 عو ولا يُقاتِلهُ فإنَّ الذي يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ قِتاله إيَاهُ في صَلاتِه أَمَهُ 
عَلَبهِ 3 مَرُورهِ بِينَ يَديه). 

وَفي «كتاب صَلاة الأصْلٍ): «و لو يَتْبَغ أَنْ يَكُونَ 2 المُصَيٍ نقَيئًا 
0 4 قَدْرَذْراع؛ والظ َيْسَ 0 9 وَفٍ اإصلاة الأئر): «قال أبيو 


ع 


3 الست السيارة 000 إل ما نْصِبَء ولا نَرَئ الك شَيئًا)». وقال 4 
وس ا ينْصبَهُ خط خط وإِنّْ لَمْ يَكُنْ كذلكَ وكان مَعَهُ مَعَهُ 
7 يَنصِبه" ل يا مَيئاء هذا ا في الصَّحْراءِ). وقَدْ ذَكرَ في كتاب 
«الصَّلاةَ) للحَسَن: «قال بون هي : بلإن. حك قَدَّامَهُ جَكُنا فلا يمد بداء وهو 
ول رُكَرَ وأبي يُوسّقَه. | 

فأنّا في السَمْجِدِ فلا بَأْسَ وإِنْ لَمْ يَنْصِبٌ شَيئًَابَينَ يَدَيْهِ قال في 
البَرايِكَة»: «قال أب حَنِيقَةَ: «إذا صَيََّ في مَسْجِدٍ ويَيْتَهُ وبِينَ القِبْلَةِ عَرْضُ 
ةلجد جره اليس هو" كالضخراء» 
وف اصَلاة الأثَر) لهشام؛ «فإن صَئٍّ في 0 بالجماعة» ود 
يَدَيْهِ قَدَّامَهُ غُودّاء قتريكه الختطه بنجاوة الشوة كبن أن يُقَدّءَ أعدا من 
الوم لا تَفْسّدُ صَلاتئُهم حي يجاورَ قَدْرَ ما حَلْقَهُ مِنَ الصّغْوفِء هوقو 
مَرهِ قلتُ لمُحَمَّدِ: فإنَّ أبا يُوسُّفٌ قال: «حقٌّ يجاوز الغودٌ؛ [فحِيئَفِذٍ 


ا بر عند 





)١(‏ لم أقف عليه. 
0( في (ج): اينصب). 
(0) في (ج). اهوليس). 
هلا - 


الئاس تاي انس سس 


05000 صَلائة» فلم يَبَل َه هذا الله وقمال أبويوشف. - 


الوط موا لا يحون سر حا حو يجحاورٌ قَدَرَ ه مُوفٍ أُضْحابه؛ و 


كانت عَشْرَ صَفُوفٍ)). 

رفي «كتاب صَلاةٍ الأضل): (إنْ صَآ عل بساطٍ فِيهٍ ه تَمائِيل. َك 
ك2 وقال أب حَنِيقَ في «الجاميع الصَّغِير): : «لا يُحْرَهُ إن 2 عل بساط 
ا إَ دل يه عل القصاوير)! 15 فَمُحْمَلٌ روايَة الجامع 
لصّغِيرا إذا سَجَدَ علد غير مُوْضِعْ القصاوير ورواية ١الكتاب'‏ عل مَوْضِعِ 
التصاوير: 

«وإنْ صَيٌَّ في نَوْبٍ فِيه تَمائِيل : 
مُقشرَة القئلة كوو اك مذ أن تخوق 3 القنلةووكيلك الأارب] فى 
البساطٍ أَهْوَهُ نُ» هذا لفظ ١‏ كتاب صَلاة الأضل)0. وَفٍ «المجايع الصَغِيرٍا: 
اقال أب حَنِقَة: اتَُكْرَُ القصاويرٌ في القّوبِه وأنْ يَحكونّ قوق رَأَسِهِ في 


- 
1-2 - 


السَّقَف بجذائه 3 يَذَيِه اشر 0 ولو كانت مَقَطْوعَة رعوسها لا 
او ظ 

وف «(كتاب الصّلاة): «لا بأس بقل الحيّة وا عَقَرّبٍ في الصَّ 7 ( 
كتاب «الصَّلاقَا للحَسّن: «قال أبو حَنِيفَةٌ: أ َك ذلك إل أن ناف أث 
فلا يكره حِينَئِذ)). 


بيكره ذ ن» وإنْ كآن عن باب البَيَتِ في 


ب 
عق 
َؤذِيَه 


)١(‏ في (ب): افتفسداء وفي (ج): اتفسدا. 

)0( «الأصل) لمحمد بن الحسن .)206/١(‏ 

(؟) «الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن(ص 85). 

(؛) «الأصل' لمحمد بن الحسن .)206/١(‏ 

)0( «الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن .)87-857/١(‏ 
-5/ا- 








0-7 
31 








يرب الصللاة 

وقال ف )| ّ 8 
أن يَجْعَلَ القّوبَ عل عاتِقِهِ» ويُرْسِلُ جانِبَيهِ مِنْ [مُقَدّمِهه وإن]" اتَّرَّرَ به أو 
امْتَمَلّ به ]0 يَكونْ حِيِدَئِذِ 0 وف «كوادر مُعَلٌ). ١بِجره‏ ذلك؛ 
أنه صَنْعُ أَهْلٍ الكتاب). 

قال في «المُجََدِا: «قال أبو حَنِيفَة: ا 0 الصَّمَّاءِ)). وصِفَّتُه: أنْ 
ْمَل القَوبَ تحت إِبْطِهِ الأيْمَنِء ويَظرَحَ جانبَهُ عل عاتِقِهِ الأَيْسَرِ فذلك 
ا" الصناء: 

وقال هِشامٌ في انَوادِروا: اسَأَلْثُ حُحَمَدَا عن الاضشطّباعء فأراني لِبْسَةَ 
الصَّمّاءه فقلثٌ: هذه الصَّمّاءُ؟! [فقال]!' ُحَمّدٌ: إنما تكونُ الصَّماءَ إذا لم 
يَكُنْ ك0 إذارة::وقال ممه في (قوادِرٍ ابن رَسَكم): (المعتجر: 
المُقِبُ بِعِمامَتِهِ وَقَد خَطَئ أَنْقَه). وكان شحنا أبو عَبْداللهِ الرْجافعٌ يتقول. 
االمعتّجرٌ: هُوالَِي قَدْ سَتَرَحَوالٍ رَأْسِهِ بينديل» ورك بسك زليه 
مكشوئا والمُحْتَجرُ: هُو الذي قَدْ هَدَّ وَسَطَهُ بعِمامَيِ وهُويحْرَهُ في 
الصّلاة). 

و[ذَكر]''' الضّحاو: «أنَّ الإفعاء”" هو: قُعودُه بِالأَرْضٍ عل لْيَتَيْ 


دا: «قال أبوحَنِيقَة: ايكُرَهُ السََدْلُ فى الصَّلاة). وصِفَعُهُ: 





)١(‏ في (ج): «مقدمته» فإن). 
2( في () ولا وفي ( ج): (فله"). 
0( في (ج): البس). 
(١‏ في (ج): «قال). 
)0 في (ج): «عليه). 
)3( في (ج): «قال). 
0 بعدها في (ج) زيادة: «عند الفقهاءا. 
ص را قت 


1 


(لأجناس للنالفي ‏ ___-حس ره 
رضت َحِدَيي كما 1 فْعَلُ السّباغ200. وكان شحنا أبو عَبْدَالله 4 الجزجاذ: 
[1/18] 5 ول : «الإقعاء عِندَ الفقّهاء: هُوأَنْ بعل يَدَبَهِ عل الأرْضِء ويَقَعْدَ 
عم أظرافٍ أصابع ر. جَلَيها. 

والكَدْبِيحُ صِمَتُهُ: هو أَنْ و0 في الركوع ينْفِضُ رََسَهُ حقٌّ يحور 
أَخْمَصَ مِنْ اليه ويْكْرَهُ ذللكَ» و يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّ عاقِصًا شَعَرَهُ وصِفَتُه. : أَنْ 
يَعَ َه عل وَسَط َيِه يفده | ٍ 

وف اتوادر مُعَلٌّ): اصَيّ مص تَدَيّ امرَأة تُصذى» إِنْ خرَّجَ اللْبنٌ 
قصَلاتها ايد وإِنْ لم يحْرُجٌ فَصّلاتها تامّة. ولو كُتَبّ في الصَّلاةٍ قال 

ابن الى كا عن يزيز قَصَلاتُهُ فايِدَة» وإنْ كُتَبَ عم شيءٍ كك 

فصَلاتُهُ تامّة). 

وَف «كتاب الصَّلاةَ) إملاءً: (إِنْ قَبَّلثْهُ اه مَأَثه أنه عل فِيهٍ ه ولَم يَفَبَلْهَاهُو 
فصَلاتُه فاسِدَة» وإنْ كان في قَّمِهِ هَلِيلَجَة!'' فلاكها انْتَقَضصَتْ ضَلائه وإنّْ 
مَصّ شيئًا فصَلائُه فاسِدَةٌ وإن ابْتَلَمَ ما بين ن الأسنانء أوفَصَلَ طعاءٌ أو 
شَرابٌ قد شَرِبَةُ أو كله قَبْلَ الصَّلاةِ فصَلاتهُ تامّة وإنْ قَبَنَ [لِمَهْوة]" أو 
لِغَيْرِ]!'' شَهْوَةٍ انتَقَضَتْ صَلاتُهً). 


60 ااشرح مشكل الاثا ر» للطحاوي .)180/١6(‏ 

(؟) قال الأزهري في #تهذيب اللغة» (6/51ه مادة: هل ج): «قال اللي: : «الهَلِيلجٌ: 1007 فب 
الْأَدوِيّة» وووةا أبو بيد عن الأحمر: «هي الأَهْلِيلّجَة: وَلَا تَقُلْ: هَلِيلّجَة)؛ وكذلك قَالَّ 
الفرَّاءُ». وقال الفيروزا بادي في «القاموس المحيط») 211/١(‏ مادة: ه ل ج): اد اه 
يَنفعٌ من الَوانيقٍ) ويحفظ العمل ويُزيل الصداعء وهوفي المَعِدَةٍ كالكُذْبانونّةٍ في البيت؛ 
وي المَكا َه العاقِلَةٌ المَدَيّرَةُ)» باختصار. 

(؟) في ( ج): البشهوةا. 

2( في (ج): البغير). 

-/ا- 








يناب 7 لل ا[  #“#‏ م ا 
جنس: قال: 1 «نوادِرٍ ابن ر رسكم عَنْ حَمَّد): : الو قال: «يا موسّول بن 
و َف صَلاد د ' وهويُرِيدُ: (يتعسى أن ست ) [المائدة: »]٠٠١‏ جازثٌ 
مَلاتهُ ولو قال: ايا عِيسَى بِنَ مومّئ), فَسَدَتْ صَلاتُهُ). 
وقرّقَ بينهما أن اسم مو ومَْيم كل واجد حِدٍ منهما قد وُجدّ في القَرَانٍء 
وكانث لموسل 3 فإذا قال: ايا موسّل بن مَرْيمَ) لَه يِل بِالمَعْقء وَإنْ كان 
غَلِطَ في الاسمء واسْمّها في القَرْآنِء لذلكَ جازثٌ ضَلاتُهُ ولا كذلك قولة. ديا 
عِيسَن بِنَ مُوسَى)؛ لأنّه خَيرَ غَمّرَ مَعْناةُ؛ ألا تَرَى أئهلم يَكُنْ كذ لسعيد أ 
فاذلك فَسَدَتْ صلا نه. 
وكذلكَ لو قال: العَفْصِء وهو يُرِيدُ أنْ يَقُولَ: ل ألْعضَفٍ » [الرحمن: ؟1] 
يَظلَْتْ صلا دف وَذَكْرَ في [8ا/رب] اتوادر مُعَقٌ): (قال أو يُوسُفَ: «لو قال: «يا 
عسوا بن متهن آأنك قلت للثان)»» وراد يه القلاوة فصّبلؤثة تا أنه 


َل َِيْء من القُرْآنِ مِثْلَ الَذِي غَيِط به ويئْلِهِ لو قال: اكعَفْصٍ 


مَأكُولِ)» تَفْسدُ صَلا نه نه لا يُوجدُ في القُرْآنِ مِثْلُ الَّذِي غَلِط به؛ بِدَليلٍ 
اي في الَرْآن؛ ولفطّل ااموسّول) واعِيسّول) في القَرْآنء فقدٍ 
عتَبَرَ عل قولٍ أبى يُوسّمَ نَفْسَ اللَّفْظٍ دُونَ المَعْىْ» وعل قولٍ مُحَمّدٍ مد يعْتَبَرٌ 
لمآ وَالمَعْم في القَرَانِ جَمِيعًا. 
وقال الْحَسَنْ بنْ زيادٍ: اشيل أب يتك غان قرا في صلا ته: 07 
وكبير في سَقَرَ مَقَدَ ا» قال: «لا كَفْمدُ صَلاته0»» د في «الْكَيُسانِيّات). 57 





0 جاءت في (ب) قبل قوله: ايا موسول بن مريم). 
05 5 


., .أاء ا سس سل 

عي :0 عد وَأ في صَّلاتِه: ١وَالتَازِعاتِ‏ نزعاك» قال: ل 
أبوسليمان الجورْجالي حا 7 اح ااي 00 
َْمْدُ صَلائها. وسيل الحسَنُ بن زِياٍ عَمَّنْ قَرَا في صَلاتَه: الإنا مريسلر 
الثَافَةِ والكلْب والفيل والخَيّلِا» قال: الم تَفْسّدْ صَلاتُهُ إذا غلط واراد يَقُول 
إِنَمُراأنَقََ 4 [القمر: 159 لأنَّ ذلكَ في الَرانٍ». 

ولوأراد أنْ يَقُولَ: ( بَيَِىَ مُِالْحكتبَ ) [مريم: 112 فقال: ايا حا 
خُذِ الكتابّ» مَسَدَتْ صَلائه؛ لأنّه ليس في القُرْآنِ ١حمّاذا»»‏ ذَكرَه أبو بَحْر 
العَرَّاِنُ الرَازِيُ في «كتاب الصّلاة) من احجموعِد). وَفي «المَجَرَّدا: «قال أبو 
حَنِيفَةٌ: إن هو خط في القُوآن فَرَادَ في صَلاتِهِ في المَرَآنٍ ما ليس فِيه مِما 
يُشْبِهُ القُرَآنَ أو نَقَصَء لم تَفْسدُ عليه صلا ثه)). 

وف اتوادر مُحَمَّد بن مُقاتِل!''): الو أن م 2 ا حك ع 


)١(‏ هو: موس بن سليمانء أبو سليمان الجُورّجاني الحنفي؛ العلامة الإمام» صاحب أبي يوسف 
ومحمدء حدث عنهما وعن ابن المبارك» وحدث عنه: اليِرْق» وأبو حاتم الرازي» وغيرهماء 
وكان رفيقٌ مُعَل بن منصور في أَخَذٍ الفقه وروايةٍ الكتب. كان فقيمًاء بصيًا بالرأي؛ 
صدوقاء محبوبًا إلى أهل الحديث» يذهب مذهب أهل السنة في القّرْآن» قال ابن أبي حاتم: 
«كان يُكفر القائلين بخلق القُئآن). من تصانيفه: «السير الصغيرا وكتاب «الصَّلاةَ) 
و"الرهن' و”النوادرا؛ وغير ذلك الكثير من مؤلفاته ورواياته لكتتب الأئمة ك لأصل 
محمد بن الحسن)» وغيره؛ توق بعد المئتين. راجع ترجمته في: اسير أعلام النبلاء» للذهبي 
(٠/غ؛وا)‏ و«الجواهر المضية» للقرشي (؟إرقم: 1716). 

)0( هو: محمد بن مُقاتِلٍ الى عبدالله الرَازي؛ قاضي الرّي من أضحخاف محمد بن الحسنء وكان 
من الفقهاء الكبار» روئ عن: جريرء ووكيع؛ وأبي مطيع البلخي» وغيرهم؛ وحدث عنه: 
الحكيمُ الترمذي. وأحمد بن علي الأسعدي؛ وسمع منه البخاري ولم يحدّث عنه لضعفه؛ 
قال الذهبي: اهو من الضعفاء والمتروكين», قيل: إنه ول سئة 596 00 ومئتين. راجع 
ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهي (0/رقم: هةع) و«الجواهر المضية» للفرشي (1/رقم: 
.))١١5‏ 


ماعلاب 





يب (لصلاة بإب سس يبب 
يد فَقَرَ قدا : ١المَرْسَلِينَ؛‏ مكان ( مرّسِلِيت » [القصص: 5؛» الدخان: 5] : 
أر: «منذرين! مكان 31 ( ندري » [يوفس. */ا]ء أَغَيرَآية رَحمَة بآية 
عَذْاب»؛ أو آية عَذَابِ بآية ة رَحمَةَ أو ما أَشْبَهَ ذلك» غَلَمَلا ارهن لم + 
َلايُهُ فإنْ ذَكْرَ ذلك في صَّلاتِهِ فَلِيَعْدْ إل ذلك المَوْضِعْ ولَْقْرَا عل الصَّحَة 
كذلك لوكان في قراءَة آيةٍ فيها ذِكْرُ الجن فلمًا فَرَعّ مِنْ وَضْفِها أراد أنْ 
يقُول: أَْلتكَ أَصَحَلبُ جَنَذٌ هُمْ وبا حَديدُوت 129 )» [البقرة: 86]» ظَنّ 
أده في ؤكْرٍ أَهُلِ التَارِء فقال: ( ولك أمْحبألَارَهُمَِْاخَلِدونَ 8 » 
[البقرة: 9؟]» فَإِنَّه لا تَفْسَدُ صَلاثُه). وف «توادر محمد بن شجاع الكَلْحِنَ)»: 
لوأنَ رَجْلَا قََآفي صَلاتِه وهو أَلْكمُ فأرادَ أن يَقُولٌ: ( بت ) [الفاتحة: 16 
فقال: سيلا و شِبّْهِ ذلكء فَإِنَّه حر ثّه). 
جِنْسٌ: قال: كل حَدَثِ مُوجبٌ الغْسْلّ مَنَعَ البناءَ عا الصَّلاةِ وما كان 
مُوجبَة الؤضوة: فهُوعل وَجْهَينِ: إِنْ كان سَبَبُهُ حَصَلَّ بِفِعْلٍ اللّهِ تعاال لا يَمْنَع 
لبناءَ كُدَمٍ الاسْتِحاضَة وإِنْ كان سَبَبُهُ حَصَلّ بِفِعْلٍ لدم مَتَعٌّ البناءً 
َالْحَدَث العمد. 
قال في «كتاب صَّلاةٍ الأصْلٍ». : «إذا رَعَمْ عَفَ في صَلاتِهِ أو خَرَجَ المْء مِلْءَ 
الم أو سَبَقَهُ الحدَتُء تَوَضَّاً وبق عل صَلاتِهِ ولواحْتَلَمَ في صَلاتِهِ بَطلَتْ 





(في(ب) و(ج): «آاب). قال ابن منظور في السان العرب)» (6/0ووم مادة: ل ثشاعغ): «والألفغ: 
أي لا يستطيع أن يتكلم بالراء» وقبل: : هوالَّذِي يجعل الراء غَيْئَا أولامّاء أو يجمل الراء في 
طرف لسانه» أو يجعل الصاد فاءً ٠.١‏ إلخ. 


و - ام - 





مت 
(لأجناس للناطفي 


١‏ الْدَم اسعاتق الصصلاة تو 
صَلابُهُ ولو أصابه ادق" فَسَجَّهُ وسال 1 بعر 


الوذ في قول أي حَنفة وقي رقال أبو ولف لبق عل صَلاي" 
صوءٍ 
و 


دق أ 3 تح ذلك أل يني عل صَلايه. و 
نِدقَة أو َقَح1ِ 


ري ا ا اا 
«اختلاف زفرَا: «ن حَدِي أن يدر في الصّلاة رُعاف أ لوقا وق عر 


نقاء أ رعك أويال تََضَأ أنه يَْعَفْبلُ الصَّلائ إلا [5١/ب]‏ أَنْ يَحُونَ 
ال قد ِهَرَ أو العاف أو البَوْلُ قَبلَ انْفِتاله 5 ثم اْمَتَل تَوضّا وب في كُوْلٍ 
أبي حَنِقَةَ ورهن وقال أبو يُوسفٌ: ١تَوَضَّأ‏ وى في جميعد». 

وف كٌتابٍ «الصّلاة للحَسَن: (إِنْ رَعََ في صَلاتِهِ فَسالٌ الرُعاف ع 
فَجِذِِ أو؟ نوه انَْتَلٌ وغْسّل ذلك المَوْضِمء وتَوضَأُ وبّئء وإِنْ لم ينْمَطِعِ 
الرُعاف مَكْتَ حو حقٌّ يَْقَطِمَ َم تَوَضَّأ وبق" . 

وَفي الَوادِرٍ ابن سَماعَةَ عَنْ حُحَمّدِ): «إنْ لق إِحان البَؤْلّ عل قَوْبِ 
المْصَلْ إنْ عَسَلَهُ قَسَدَتْ صَلائ ونم يَف إذا كان البَوْلْ في َوه مِنْ 


حدثه ه الذي له يسبفه]!"'1. 


وي اثلا حب ستماغة' روا ل عن قاضي قزويق: :الو أصابّ 
نوب الَف و م كر من غيرحَدَهِ وعليه غير من القياب, أجْرَه في قَولٍ 
لع يُْقِيَهُ ويْصَيّ فيما عليه وإِنْ لم يَكُنْ عليه غَيْرُ غيره 
عُسَلَُ تن في قول أي وُه ونتفيلها في قباين قول أي حبيقق» وله 


جه > 





يا : ب ن د ق): «المُيْرْقَةٌ قَه:طِيئَة مُرَوَرَ؛ٌ مرك بهاء 
)0( از لمحمد بن تقب (١/151-؟13).‏ 
(؟) في (): اسبقه). 


آم 











يرب الصللاة 
َدََهُ وعليه غَيرة م مِنَ الأَررء اسَتََبَّلَ الصَّلاةَ ة في قوم جميعًا؛ لأنّه لو ألقاة 
حادَثْ نْ صَلاثُة). 

وَفي «توادر أبن رسام عن ُحَمَّدا قال: (إِنْ ككآن حِينَ سبَقّه 0-2 ف 
مووي يه إن استنجك نحت الكياب ولم 
وف هدو رَنْهُ فَصَلا نه جائِرَة» وإنْ أَبْدَئ عَورَتَهُ قَصَلاثُةُ فاسدةً). 

١‏ ون كناب «الصّلاة) إملاء روايّة 10 بن الْبَعْدِ: الو سَبَقَهُ سَبَقَهُ الحَدّثٌ فَذَهَتَ 
نضأ فاستَقَ الماءَ مِنّ مِنَ البِبُرِء فَسَدَتْ صَلاته وإنْ أَحَدَ مِنْ جب لم كَفْسَدْ 
صَلاْهُ؛ِ لأنّهِ لا بُدَّ مِنَ الاغترافٍ مِنْ حيثٌ إِنَّه لا يَتَوَصَلٌ إِك الماء إِلّا به). 

وف «كتاب صَلاة الأضل). [60/أ] «إن قام عل فس قارورةء أو سَجَدَ 
نأصابث أَنْقُهِ الأرْضء أو عَبَتَ بِدُمّلٍ أوجراج أو أَنْفِهِ حقّ يَسِيلَ منه الدّمُ 
أو لَدَغْنْهُ عَفْرَبُء استقبَلٌ الصَّلاةً في قوطهماء وقال أبويُوسُفَ: اليَبَنِي)). ون 
حِنّ في صلاته» أو أَغْبِيَ عليه» م مَنِعَ البناء؛ لأنّه حَصَلّ أداءً جِرْءٍ منها بِقِيامِهِ 
ف مَوضع التدث» فالموجب لإيُطالجا هذا المَعوًا. 

جنس: : قال: مِنْ أضْل أى حشقة وأبي يوسف أنَّ تَحْرِيمَةً يمَةَ الصّلاة إذا 
انعفدت لا يخْرُجٌ بأَمْرِ ُتَلَفِ فيه منهاء وإِنْ فَسَدتْ الكَخْرِيمَةُ به. وقال 
مد : يحرج منها بمَسادٍ التَحرِيمَة). 

ولا خلاف بينهم أنه يخْرْجُ منها إذا قَسَدَتِ الفَحْرِيمَةٌ يمه مر أجمفوا عل 
نُسادهاء إل أن أبا يو سف خالف أبا حَنِيمَةَ في َضْلٍ منهاء وهو أن الكَحْرِيمَة 
إذا فَسَدَتُ اه مر حُتَلَف في إفسادٍ الكَّحْرِيمَةٍ بهه هل يع بن صَلاةٍ أحرَى 
كل هذه الكَحْرِيمَةِ؟ [فَعِنْد]"" أبي حَنِيفَةَ مدآل يْنْنَعُ اليناك وَعِندَ أبي 


)0 ف (ب) و(ج): ا(وعند). 


ظ 


ابم ل 





1 ثأاأء 00000 سس 
الأجناس للناطفي 
3 و سُفَ: لا يمْنَع اليناء. 

٠‏ فالحاصِل مِنْ هذه ا و 
ين صِحةٌ بناء صَللاة أُخْرَئ عليها؛ وَعَيدَ 0 يُوسْفَ: لا يحرج منهاء ولا 
يجنم ضيه 


راو 


ناة صلا أخر عل هذ الكخريتة» ند تتم يحرج منهاء ويْمْئَمْ 


بناءً صَلاةٍ أُخْرَىْ عليها. 

مَسائُلٌ: 

قال في كتاب «الصَّلاةَ) إملاءً روايّة بِشرٍ بن الوَلِيدِ: «لو كان الإماء م يُصٍَِ 
الظْهْر فَدَخَل معه رَجُلُ نْوِي العَصَرّ فضَحِكَ لمَأمُوم, َهْقَهَهَ عليه الوْضيئء. 
وكذلك إذا صَيْم رَكْعَةٌ كه نا ير قراءق وهو مِمَنْ يَقرَا كم جك هق تَهْمَهَة 
عليه الوؤضوء» وكذلك لو صر 0 تحَدّ فَأخْطَأ القِبْلَهَ كُمَّ عَلِمَ أنه أخطأ 


م يا قَهْقَه عليه الؤضوء. ولو صَيِ رَكعَة بَعدَما 


الحملّة أنَّ عِندَ أبي حَنِيفة: لا يحرج منها إلا أن 


وَفِ يأب إذا صََّ ع مَكُْوبَة بعَيرِ قِراءَق ُ ثم م حل سُورَةٌ مِنَ القَرَانء 
0 م إذا قَهِقَهَ فيها [20/ب] لِصَلاءٍ أخرك» ولر اتتع التَطوعً في 
نِصف المَهارِء أو عند غروب الشَّمِْي أو عِندَ ظلوعها نم قَهْقَهَ عليه 
الرْضوة»: هذا يله لَفْظْ كتابه. 
«ولو كان في صَلاةٍ مَحْمُوبَةٍ عند طلوع الفسين: أو عِنرَ الزَّوالِ كُمَ 
ضحِك فيهاء عليه عليه الوضوء اق 0 
«اختللاف ضر 0 2 ف بار سماعة». ولد وضوءً عليه). 


في «الءَ إ ءَ حُحَمَّدِ بن 4 2 و 





( في (ج): «بلا» 


- ويم - 





24 خخ مر 


ل كن ينا ِ 
يي صل مِنَ الفْجْر بِعيْرٍ قرا عاق وو مسن يَهرَا ع ليق ع , 
وض في قَوْلٍ أبي حَدِقَةَ وأبي ؛ يوسفّه وقال خحَىء. رِء 


ضَحِكَ في عَصَرٍ يَومِهِ عِندَ غروب | 
وقد [اخْتَلَمَتِ]”" الرّوايةٌ 
-١‏ قال في كتابٍ «الصّلاةٍ) يدا" جذر بن الود في تاريخ سَئة تزع ويئي 
ئَ: الو امح الصَّلاءً وهو عُريانٌ لا مالعوب كم وج التّوبَ في الصَّلاة 
وقهقة ة فيهاء عليه الوضوءٌ» وكذلكَ كَ اليل إذا توق أن 2 هه فقامث إن 
يه سحت عه ناه عليه اؤضوثء وكذلك لوصَلث أ بر نات 
عقت في صلاتها وي تَعْلَمُ بالعِْق فَقَهْقَهَتْ عليها الوْضوة». 
؟- وقال في سَنَةٍ يِسْع وسَبْعِينَ ومِنَةِ: ١لا‏ وُضوءً في هذه المَسائْلٍ الكَّلاتَق) 
كر في هذا الكتابء كتات «الصَّلاة) إملايٌ وذّكَرَ وَجْهه فيه: #بأن كل مق 
ذا جد في الصّلاة بعد وك لا يمر بص وك أخرى إليها أن يذ صرق 
عل شفع [1/1] القَهْقَمَةٌ فيهالا تُوجِبٌ الو ضوء؛ وَفِ هذه المَسائِلٍ 
[العَلاتج]!"" يؤْمَرُ بالانصرافٍ عل شَفْع» وما تَقَدّم مِنَ المَسائل عن هذه 
القَلانّة يوم وْمَْ َم كذلك القَهْقَهَةُ فيها تُوجبٌ الوضوء. 
"- وعن هذا المَعْى قال في كتاب «الصَّلاةَ) إِمْلاءَ في تاريخ سَبَةٍ نَسْعْ 
ين ومِنَّة: الو افْتَتَحَ صَلاةٌ مَكْتُوبَة وعليه مَكْتُوبَةُ يُومِها وهُو ذاكِنٌ أو 
طَلعَتٍ الشَّمْسٌ وهو في صَلاةٍ 0 دَخَلَ عليه وَفْتٌ 
العَضصٍ ٠‏ أوكان مقامه طاهدًا ومُوْضِع سجوده عله" 2 م كُثِير والصَحِيحٌ 


وضوءً عليه,. وإِنْ 
لشّمْء عليه الوضوءٌ ف قَوطِم جميعا)». 
بول العَارِيكَينِ في ثلاث مسايل: 


8 
و 
ع 
اعتققت 


م 


)0 في (رج): الاختلف). 
0 في(ج): «العلاث). 
0 قٍ () ااعلن ). 


68م - 


ل 





ريص سل 
(الأجناس للناطفي 


ا مُضْطجِعًا أ الْمّمم 
تع الصّلاةٌ قدًا مِنْ عَيِرِ عدر الفريضة ّ م ' 


؛ قرأ الْمَتَيمُم الماع أومْضَيٌ العَصَرٌ خلف مَنْ نسي 
الع الوم يلم أنّ اإمام لم يِصَلَ الور ثم ْجد منهم الَْمَهَة. مِنَ 
الإماء أو المَمُوه» عليه الوضوءًا. 

َه رواية تاريخ سَنةِ ع وثمازين وممةٍ في جميع هذه المَسائلٍ وبناء 
هذه المَسائل علا ما بَيّناه. 

وإذا صَعٌ الول في الصّلاة ولا يخْوِجٌ منها بِسَبَب خُخْتَلِف في تأثيره فيها. 

لك هليه الم 
فيه لم يَمْتَعْ ذلك 5 ثُبوتٌ انعقاده؛ ا إذا 0 عَبْدَا د بشَرَطٍ العتق لا يمِنَعْ َ 

وُقوعً العَقّدِ ألا ثَر: رك أنه لورَقمَ ذلك إلى حاحم فأجار: ا ال2فة ةقد 
أنّ العَقدَ واقِع. 

ولهذا قلنا: المَتَيَمُمُ إذا قي في الصلاو كم وعد سُؤْرَ الجمار لم يَخْرْجٌ 
مِنَ الصَّلاةِ والَحْرِيمَةُ باقِية؛ لأنّه حُتلَفٌ في اسْتِعْمالٍ سّوْرِ الجمار”: عند 
الشَافِِيٌ طَاهِرٌء وعندنا مَشُكوكُ فيه وكذلكَ إذا وَجَدَ نَبِيدَ الكَئْر في الصَّلاةٍ 
[51/ب] ٠‏ 

ولا يَلرَمْ كلام التَابي؛ لأنّه تُجْمَعٌ على أنَّ كلامَ الآدمِيينَ مما بود فى 
إفُسادٍ الصَّلاةٍ ككلاع العَمّدِء وإِنّما اخْتَلَقُوا في صِنَته وقد ذَّكُرٌ في «الجامع 
الصّغِرا مسأل ي مي على هذا الأضلٍ. "مَنْ صَيِّ أربعَ رَكعاتٍ تَطَوُعَاء لم 

يَغْرَا فين شيئاء إن يُجِيدُ رَكعتينٍ في قَولٍ أبي حَنِيمَةَ وَحََنء وقال أبو 


)١(‏ بعدها 6 2 زيادة: «و). 
بت 5 ارامت 





يرب الصللاة ا __ ”الال سس 
30 لقند ا 
أي أو حَنِيفَةَ فلأنَ مِنْ أَضْلِهِ أنَّ القراءَة واجبّةٌ في صَلاةٍ التَفْلٍ في 
بيع الوكعات» فتزكها يَمْتَْ صِحَةَ الكخريمي إلّا أنه لا يُوجبُ الشروجَ 
باهو ل هاتأ اللا تلك ف وجريها قالابز 
عبان والأصَمٌّ وابنُ عْلَية: «لا تجِبُ القِراءه في الصَّلاهاء وسائِرٌ الصَّحابَة 
جا يها القراءة: وهو قُولٌ ُقَهاء الأمُصار. 
ونْ لم وجب اوج ساك دااع عبد الكَحْرِيمَة» وتَحْرِيمَة 
لتقل ُوجبُ رَكْعَته هط 
دق علليه: لو كب أربعًا ثُمَّ قَطَعَ [عَقِيبَ]!" تّسَهُ نَمَهْدِه في الرَّكْعَتَينِ» لا 
مه قضاء ركعي َه فإذا قام إى لكا هي صَلاةٌ أخرر» بُرية 
دي َ؛ لذلك قال: «لا يَلَرَمْهُ قَضاءً الكَالِكَةٍ عي 
ويَلرَمُهُ قَضاءٌ رَكْعَتَينِ؛ لهك مرك القراةةنفيها أَقَت ب ساد التَحْرِيمَةٍ 
َانحكد اها ع أَضْله أنّ قَسادَ الكخريمَة أَوْجَحَ 0 
إل المَلِةٍيَحَصْلُ خارج التَحْرِيمَةٍ بت بلا ريم تبكاو فلا ركه كيق 
عل بلغ اليباء عندهما مِنْ أَصْلَينِ مُحكَلَِيْنِ 
ما أبويُوسُفَ أَضْلَهُ: أنه لا يُمتَعٌ اليناءة» َلَرِمَهُ أرْيَعَاة ولهذا محمد د 
امَنْ صَيِّ رَكْعَتَيْن تَفْلّاء فَمَرَكَ دَ القِراءة فيهما [22/]] وَقَعَدَ قَدْرَالتََمَهْيِ قُمَ 


َهْقَهه ليس عليه الوْضوءٌ ص لاه أَحد رَئمْا» وعند عِندَ أبي حَنِيمَة وأبي يوسفف: 
اعليه الوضوء). 





)0 «الجا مع الصغير) محمد بن الحسن (ص 55-4). 
2 : ااأعقب». 


و 


“ابم ب 





1 ' 5 ااا 
(للأجناس للناطفي ا 00 
اذ هذا الأضْل مسسافو تك القراءة في صَلاة الظفر» ثم نو الرِقامَة 


قال أبو حَنِيِفَةَ وأبو يُوسف: : ١يُتَمّها‏ أر بعًا؛ أن تَحْرِيمَتها باقتةاهروقال 22 1 


الا يَلَْمُهُ إِثُمامُها أنه قد خَرَجَ منها؛ ساد التَحَرِيمَة). 

إن رفي إِحْدَئ الأُولييٍ وإحْدَى الأُخْرَيَنِء قال أبو حَنِفة في «الجايع 
الصَّغِير): يمه ربعا" قال بسشر: اقلت لأى 1 يوسف: : إنَّ مُحَمّدًا رو 
عنك َك ريت عن أبي حَِيقة أنه يََمْه ربعا كر أبو يُوسشق» وقال 
غَلِطَ هذا الغُلامُ عََ في [هذه]"" الرّوايةٍء يَلْرَمْهِ قَضاء ركْعَتَينٍ عِنْدَ أبي 
حنيفة)). 

وهو قَولُ محمد الا الأْصَحٌ مِنْ روايَةٍ «الججايع الضصَّغِيرِ لأ 
َحْرِيمَةَ التَقْلٍ تُوجبٌُ رَكْعَتَينِ» والقِراءَةٌ واجبة جبَةُ فيهما جميعًاء فإذا تر َك الفراءة 

في إشداهما َسَدتِ القخرية مُه فلا يصع بناءٌ صَلاةٍ وأخْرّئ عليها. رشي 
الا بع عل أَصْلِه: أنَّ الكَحْرِيمَة [إذا]!" فَسَدَتْ بترْكِ القِراءَةٍ مُيِمَ 

غَيْرها عليها. 

ولا يُشْيهُ إذا ترك سَجْدَةٌ مِنَ الرَكْعَةٍ الأول وأَدَا مِسَجْدَةَ أنه يَصِحٌّ بناء 
الرَّكْعَةٍ الاي ِيّةِ والمَالِكَةٍ والرَابعَةٍ عليها؛ أن يِب السَجْدَة القَائيَة عا: 
اتقو وليه جبَة؛ لذلك لا يُمْتَعُ البناُ» ولا كذلكَ في مَسْأَلَِنا لأنَّ 
الْقِراءَة واجبَة في كل رَكْعَةٍ مِنْ صَلاةٍ التَقْل؛ الالات جع يباذ غيرها علييما 

وَجْهُ رِوايَةٍ «الجامع الصَّغِيرِا أَنَّ القِراءَة تَتَكرَّرُ [62/ب] في الصَّلاةٍ 


.)15 «الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص‎ )١( 
(؟) من (ب) فقط.‎ 
(؟) في زج اهذا).‎ 
(؛) في (ج): «إذا.‎ 
- بم‎ - 








ييل الصللاة ا لس ل الل 
عي | السّجْدَتَيِْ في رَكعَةٍ واحدَق فإ كان ترك إل دى الك دك تبن في 
رد الأول لا يمت يمنع اليناءً»ء كذلك في القِراءَق و محمد ب عل أَضْلِه وهو: 

َه إذا [أَفْسَدَ]! ' التَحْرِيمَة يمة خرَّجَ منهاء فَمَنِمَ اليناءً» وأسويُوسّفٌ بق عل 
. أنه لا يمْتَعُ اليناء. 

ولوأنّه قرا رفي اليه وعد در ال ولم ري الأجدر رَتَيْنِه عليه 

قَضاءٌ رَكعَتَيْن [الآ خْرَيَيْنِ]'"!؛ لأنّه لما فَعَدَ قَدْرَ اليد قد حَكنا بصِكةٍ 
صَلاتِهء فإذا قامّ إلى الثَالِحَةٍ فَقَدَتَرَكَ الخُروجٌ مِنَ الصَّلاةٍ وهذا ليس 
بواجبه فلا يجب قسادَ الكَحْرِيمَة فإذا قامَ إى الكَالقةِ نَهي صَلاةٌ أخرّئ 
مُبتَدةٌ يها عل حُحْم خَحْرِيمَةٍ الأول وإذ لم وجب خَْرِيمَةٌ الأول 
الرَكْعَةَ المَالِكَةَ والرَاد بع كتجدل التزر [اللسرق وجب بالاخرينة 

وإنْ كان بّناها عل حُحْم التحْرِيمَة فإنْ كان لم يه يقرا فى الأركتان وفنا 


في [الأُخْرَيَيْنِ]””» عليه قَضاءٌ الأوآ يَينِ؛ لأَنّهُ أُفْسَدَ الكَحْرِيمَةٌ بِمَرْكِ القِراءَة 
لحن الوه قمع من انا وعل أل أبي يوق لا يمْنَعٌ اليناءء 


ولوأنَّ قائْلّا قال: هلا كان ما قَرَأْ في [الأَخْرَيَْنِ]!" قَضاءً [للأوليِيْن]؟ 


و 


أجِيبٌ عنه: تمان تح ب ا ليَيِنِ عل مَجِهٍ مني 





)١(‏ في (ب): «فسد). 

0( في (ج): «الأخيرتين). 
0( في (ج): «الأخيرتين). 
ل( في (ج): «الأخيرتين). 
)0 في (ج): «الأوليين). 


بم - ا 


0 ا 





(للاعناسر) 
والقراءَ فى [الأَخْرَ ين عل الوخ لهي أنه يفْرَؤُها في ريس و, 
ىا كد عليه صَلاة رض قَضاها عد ظلوع انيأر 


إصوْ)' ققَضا مضا يُومَ التَحْرِ لَمْ يز 
جِنْسٌ: قال. الضّحِكُ بِصِمَةٍ الَوَْةِلا تير له في تَفْضٍ الظّهارَة خارع 


[الجباذة ا حال داخل الجا ع رين بَيْنِ: [ 


/] ولا يُبْطِلُ لهارق ‏ 

؟- وما كائّث ذات أزكانٍ كُصَلا ف فيها ذكوع وسجود الإظلا العِبادَهٌ 
والوضوء جميعا؛ ويستوي ف ذلك الفَرْضُ وغيرة» © كالوَثْرِ وَالتّمْلٍ والعيدَ 

للا رَوَئ ويد بن ثابتِ وى بن ضيه 0 التَىّ مانوس 0 52 
الوضوء مِنْ يع مِنْ نوم م غالِب» وَقَْءِ ذارعء ودَسعَةٍ تملا المَم ودّمِ سائل؛ 
لَه في الصَّلاقِ والْحدَثه رشارتي' “. ولأنٌ الطهارَة معت عد 
وُجودٍ الحددّث يكم ب بَظْلانِهِ؛ فَعِندَ وجود القَهِقَهَةَ يكم د ببطلانه. احلا 
الصلاة. 

اوصِفَةٌ القَمَّْةِ: أنْ مُسْيِعَ [بضحكه]"" الصّوتَ» سَواءٌ بَدَتْ أسْنائهُ أؤ 
لم تَبدُ)» كر في كناب «الصَّلاةِ) للحَسَنٍ بن زيادٍ عن أبي حَنِيمَة. 
وبِالمَهْمَهَةٍ في صَلاتِهِ نايييًا لها أوعايدًا قَسَدَتْ طَهارَةٌ الوُضويء ولا تَبْظْلُ 


)١(‏ في (ج): «الأخير: تين). 

(؟) هذا هو الصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): «صومًاا. 
(؟) في (ج): «الصلاق). 

(؛) أخرجه أبو عُبيد في «الطهورا (101) مُعضلا. 
(5) في (ج): الضحكه). 





بيب الصلاة 
طهارة م ينض لمم 2 


لأصْل»"" ١‏ 
َف الهاروني): الو صَحِاكَ ف صَلاة قريصَةٍ يُويِم يها لحر نَمَهْقَهَ 
عليه الؤضوة؛ لأنّها صَلاة ذات ركوج وسْجُونِ وكذلك في صَلاةٍالتَطرع علء 

لذَّابة خارح اليصر وَالمَرَيَةء فيها الوضوئٌ وإنْ كان ف المصر أوفي الْقَرَيَةٍ 
فلا وْضوء عليه؛ لأنّه حَصَلٌ ضَحَكه خارِعٌ الصَلاقٍ وقال أُبويُوسفٌ: 
اعليه الوضوءًا). 


ولو افتَتَحَ صَلاةً التطوع خارج اليضْر راكب م 5 المِضْرٌ را كبا ثم 


قَهْقَّهَه لا وضوءً عليه عِندَ أبي حَنِيقَة وقال اد ني عليه الوضوةا. 

ولوصّقٌ راكيًا في الِضْرٍ عه تَطوعًء فم خَرَجَ يُرِيدٌ السَّمَر وَهْقَة 
خارِج اليصرء لا وُضوءًَ عليه في قَوْلٍ ألي حَنِيِقَة وقال [*؟/ اك انز رسف 0 
اعليه الوضوءً). ولو كان مَْهرِمًا مِنَ العَدرَ راكبَاء كان له أن يُصَيَّ | مَكْتُوبَة 
راكِبا!"'» واقِقًا كان أو سايَرًاء أو كعدو بعندائقف ُو #ليمائك إل لقب كان 
راك غير الل ولو قهْقَ فيها عليه اؤضوة. 

نوع منه: قال: ل َو خوج المام بن صلا عل وه إفساد + 
مِنْ أَجزاء صَلاتِه فَضَحِكُ المَأْمُومِينَ تعد لا يوجنب عل الماموفين 
الؤضوة؛ لأنّ الإماءَ لما أَفْسَدَ سد حِكو الجزة الذي تُصادِفُةُ التَهْقَمَةُ مِنْ 
صَلاتِه أَفَْرَتْ مِنْ صَلاةٍ والتأخرهية ما يُقابلٌ ذلك ازع ولهذا قال أبو 
حَنِيقَةَ في «الجامع الصَّغِير): : الو كان مَنْ خَلْفَهُ مَنْ لم يُذْرِكُ وَل صَلاتِه 


ينض الوضوًاء 0 :في ١‏ كناب صَلاة 


مسح س0 
)١(‏ «الأصل) ليود بن الحسن (181/1). 
()) من (ب) فقط. 
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1ك لاس مِينّ بَعَدَه يوجب 
الصّلاة؛ والا هو عا! و ات ووذ عله 


الوضوءء وهذا المعق من مَنْصُوصِ عن المتَقَدَمِينَ. , اه 
قال في «الأصْلٍ : («لو أنَّ الإمام أحدّثٌ مُتَعَمَّدًا ‏ م م ضَحِكَ مومون, 
لا وضوءً عَلَيّهما. وَفي كتاب «الصّلاة) روايَة ِشْرٍ بن لوَلِيدٍ: «لوأنَ امام 
َحَلَّمَ فى الصّلاة مُتَعسَدّاه قال أبو يُوسّفٌ: ١لا‏ أَحْمَظ في هذا رِوايَةٌ عن أبي 
حَنِيئَةَ لكن قِياسٌ فَوْلِهِ عِندِي: أنْ لا يَكونّ عَلِيهم وُضوءً)». وَفي الوادر 
7 يوسفًف) روايّة ابن سماعة ل الوضوء؛ له خْرَج 
الإمامٌ مِنْها بعَيْر إمُسادِ)»؛ هذا لفظ كتابه. ولو أن الإماة َل ثُمَّ ضَحِكُوا 
قَبْلَ أ 525 عَلَيْهِمُ الؤضوءٌ 
قال أبو العبايس: في سلام الإماء وكلامِهٍ مُتَعَمَّدًَا عَلَيِهم الوْضوءٌ إذا 
بك بعده) وف ضحِك ا مَحَدَثه متَعَمّدًا لا وضوءً عَلْيهِم إذا 
ضصَحَكُوا بَعدّه - فعلل روايّة محمد 0 
وَف كتاب «الصّلاة) إملاءً رواية 1 ِشْرِ بن الوَلِيدِ: ترد الإمام 
بعد مت َمْمَُوا قبل أنْ يسَلَمُواء أنّهِ لا وضوء عَلَيهم؛ لأنّ الصَّلاة قد 
كميةهة وقد فَطَعَها الرمام» ولو ضَحَكَ الؤمام بَعدَ الراغ عن [تشيد ) [تَشَهْد 0 قبل 
السلاع لم يَكنْ عَلَ المَأمُومِينَ أنْ مُسَلّمُوا وكذلكَ لو كان الإما مُ تكلم 
م عَليهم؛ وكذلك لو أختك لا ملم عق القومء ولو أنه سَلم 


عَةَ: «قال أنو حَدِيفَة: ) 
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ييل الصللاة 7سسسسسسسٍٍٍِِِيٍٍٍٍٍٍِِِِِِ ِب 
الإمام عَلِيهم أَنْ دُسَلْمُواه؛ هذا لمك كتابه. 
وف «توادر مُحَمّدٍ بن شجاع): «قال ابو حدررة: : «إذا نحل الإمام في 1 خْرِ 
يلاه بَعْدَ قَراغهِ مِنَ التَّشَهِْ عل القَوم ذلا وني الحدت وذ 
يبى [عَلَيهم]"" أن يُسَلّمُواا. «ولو أنه َعَدَ مِقْدارَ التَهَهُدٍ ومَلَّء كَبْلَ أذ 
له الإما ثُ 5 لا وْضوءً عليه؛ لأئّه صَحَّتْ ضَلابَُهُ مَحَصَلَتْ 
القَْقَهَةُ خارِجٌ الصلاة» فلا وُضوءً عليه" ذَكَرَه في كاب «الصَّلاةا رواية 
7 انيد 
0 : قال في "الجاع الصَّغِير): الوصَلٌ الظهرَ حمسا وَقَعَدَفي 
0 26 أنه يُضِيفُ إليها رَكْعَةٌ أخرئ, ؛ ل 
ننج تخدل اكور . 
اوقل في كناب صَلاةٍ الأضل»: 'إن لمْ يضف إليها أخرَئى. وتَكَلّم في 
الحايسَةٍ لا شيءَ عليه ويْجْزِئُهُ الظهُْرَا!"» فهذا بيانٌ لإسشُقاطٍ وُجوبٍ 
لقَضاءِء وما ذَكَرَه في «الجايع الصَّغِيرا لبان الأفُضصَلٍ. وروى دُهَيُ عَنْ أبي 
َنِيفةَ وُجوبٌ قَضاءٍ رَكْعََيْنٍ بالشّرُوعٍ في الحامِسَةء وهكذا رواه إذا 3 ف 
صَومٍ يَوعٍ طن أنّه عليه كُمَّ عَلِمَ أنه ليس عليه يَلْرَمُهُ القَضاءٌ إذا أَفْسَدَهْ 
وف ١صلاة‏ و الأثرا: «قال يشام قلت لمحَمّدِ بن الْحَسَن: لِمَلا 1 
عليه قَضاءَ الرَكْعَتَيْنِ إذا أَفْسّدَ الحامِسَة؟ فقال: لأنّها صَلاةٌ لم مَدْخُلْ فيها 
باتتتاح صَلاةٍ وَمُيْتَدََةَ َه بِلْ دَخَلَّ فيها عل' كَلنٌّ مِنْهُ أنّها [4؟/ب] عليه). 
لا ااا 


)١[‏ في (ج): : اللهم). 
)في (ج). : امسائل). 


()لي مع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص ؟١٠).‏ 
) 'الأصل» لمحمد بن الحسن (١/23؟).‏ 


 ةا‎ 


لو 





(لأعهناس للناطفي ى ااا ااا 0000 سس 
قد صَدّحَ في كتاب «لصّلاة» إملاءً روايَةَ بشْرِ بن الوَلِيدِ بما د كرَنا م 
7 

التأويل؛ فقال: (إذا قم |0 أشاسنة ساهياء إِنْ شاء الُصَرَف ولم يُصَرَ 


السَّادِسَةَ ولا قَضاءَ عليه إن قا ص ١‏ السَّادِسَة 10 


فِإنْ عاد إن المَعدة و وقد رَفْضَ الخامسة؛ فهو عل وَجَهَين: 


-١‏ إِنْ لم يَكُنْ قَعَدَ في الرَابِعَة ذَّمَهّدَ في هذه القَعَدَةٍ إن قوله: اعَبْدُْ 


ورسُولة» ثم يْسَلَم؛ لأنَّ عليه سُجُودَ السَّهْوٍ 

7 وإِنْ كان قَدْ قَعَدَ في الرَابِعَةٍ قَدْرَ التَّمَهُدِ ثم تَوَكَ دَ الكَكْعَةً الخامسة 
وعادّ إِل المَعْدَة ذَكْرَ في ١كِتابٍ‏ الصّلاة) لابن عَبِدَلٍ: «فَإنّهِ يلس وَل 
رعليه السّهوا ولمْيَعل: هرا انهه وَفي بعضٍ سخ اكِتَابٍ صَلاة 
الأضل»: امَلْيمْعُدُ ولْيتَمَهَد يَتَمَهَدْ تم مُسَلَمُ وعليه سُجُودُ السّهُوا. 

١فإنْ‏ دَخَلَ مَعَهُ َجُلُ في صَلاتِهِ في الرَكْعَةٍ الخامِسَةء وقَدْ صَلَّ الظَُهْرَ 
ربعا والدَاخِلُ يُِيدُ التَطوّعَ» قعادَ الإمام إن رابعته» وقَّدْ كان قَعَدَ في 
الَاِعة ومع مِنْ صَلاتهء قعل الدَاخلٍ يم رك ب يِه وعدا 
الخامسة بِسَجِدَةٍ م كر أنّها الحامِسَكُ فعا التَاخِلٍ و 6 ن4» ذَكره هفي 
انَوادِر مُعَلَّ عَنْ أبي يُوسُق). 

ولا الودَخَلٌ مَعَهُ يَجْلُ في الحامسَةٍ يريد 
الخطوع» ثم أ سد الرمام صَلاتهء كان علِن الدَاخْلٍ بت رَكماته وإنْ أَفْسَدَ 
الال صلائه دوي الخامسة بسخلام أو نري قن ل #غلبة: 
لأنَّ إِمَامَهُ لوأَفْسَدَ بحلا لا قضاءً ءَ عليه» وكذلكَ في حَقَداء د كرَّه في 
«كتاب الرَّقَيّاتَا. 

الأعية ع اب إك [5/أ] الخامِمَةء وعَقَدَها 

سَجَدَةٍ بَطلَتثْ صَلائه وأَحَبٌ إل أنْ يُضيفٌ إليها أ أخرئء مم يَسْتَفْيلٌ 
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ييب الصللاة ااا ا ا سس 
ريت وإِنْ لم يُضِفْ إليها أخْرَئ لا شيءَ عليه ذَكُرَه في اكناب صَلاة 
لأضْلٍ). 
قالّ الشَّيْحُ أبو العباين: م+ معوّل قَوَلِهِ: (يَظَلَت) م 4غ هه القاض: 
بح عن ْله كمْصَي الجمعَةٍ إذا دَخَلَ عليه وَقْتُْ ياي َف كَفَارَةٍ 
لمن إذا وَجَدَ المالِيّة قَبْلَ فَراغِهٍ مِنَ الصّوم يجُورُ عَنِ الكفْلِ» فإنْ أَحْدَتَ 
في سُجُوده بَطلْتٍ السَّجدَةٌ وتوضَّأ وعادَ إلى صَلاتِهء ويجُودُ صَلائه عنٍ 
الَْضِاء كر في انُوادِر ابن سَماعَةً)؛ لأنَه لما بَطلَت السَجِدَةٌ بَقَِتَ 
الخامسّة َه بلا سَجْدَق جار أن يَُودَ إلى المعْدة يها عن الفَرْضٍ. 
وقال محمد في «زياداتِ نَوادِر هشام): اإذا صَيَّم الظَهْرَ خَمْسا فأْحْدَتَ 
ول سجوده» قَلَم سن في الرَابِعَةَ فُسَدَثضصَْلاثُة لأئه أَحْدَتٌ يعد أن 
نَُسَدَتْ صلا ثه). 
ِنْس: قال: كل فَعْدَة يها الثروج مِنَ الصّلاةٍ تبي واجبة كالقَْدَة 
لأخيرةَ ول قَعْدَةٍ لا 5 كرو مِنَ الصَلاةٍ في غير واجبَةٍ كالمَعْدَةٍ 
ذل أثها: وُضِعَتْ لِلْقَصْلٍ بَينَ الرَكْعمينٍ الأُوليينٍ مِنَ [الأخرينن]” ويل 
مل لا نَكُون واجبّة كالقَعْدَةِ بِينَ الْحُظبَتَينِء ولا كذلكَ المَعْدَةٌ 
7 4 لأنَ الج الَذِي يَلٍ الشروج مد ع العِبِادَةٍ واجبٌ كالمُرُوج مِنَّ 
43 والقَعْدَةُ الأَخِيرَةٌ هي كي الي تلى الخُروجٌ مِنَ العبادات. 
الْمَعَدَةٌ الآ خَيرَةٌ مقددة بَقَدْرِالتَّمَهَدِ؛ ؛ لِأنّه ذَكرَ في «المُجََدا: «قال أبو 
حزبقة عه «وإنْ لم يجلِس الإمام و م5 مَنْ خَلْمَهُ مِمُدارَ التَّمَهُْدِ حو 
ا كانت صَلاتُهُم فَاسِدَة»). وا [5»/ب] سَيخُنا سود عبدالله 


0 


مامح لاا 
0 قٍ (ج): «الأخير تين). 


4 
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ااا سس 
للناطفي و 
(لأجناس 0 2 أ لواجدبٍ دق ها يَتَنَاوَأ الا 
الجرجانيٌ عن أي - َه واعلمائناً 


والسّجُودَاء وأهذالا 

اكع 
في اكتاب صَلاةٍ الأضل): (ويقعد ف هده مفكرر جِلِه اليسرئ, 
وَيَتلغليها: ؛وَيَنْضصِبَ اك ال 0 ويَسْتَوي في ذلك القغدة 1 والأجيرة 
ْ اكه 
وف ١محْتَصَرٍ‏ الطّحاوي): اويبسط 8 ه عل رَكْبَكَيْه وينشة صابعة 


ولم دُشِرْ بِتَىءِ مِنْ أصابعها!"'. قال أبو العبّاين: وتشْرٌ أُصابعِهِ مُعناة: الا 


ده وو ولا ة يِْمٌ الأصايع بَْضَها إل بَعْضِء وأنّه يجافي بَعْضَها عنْ بَعْضِ 

نما َع الأأصابع يي بس بت [حالة]”" ١‏ 07 في الَوادِر ابن وتم" 
وقراء ةٌ التَشْهّد ذّء تَمَهُدَ ابن مسعود قَولهُ: : «التّحيّات لله والصَلوات 

والطيبات السَلامُ عَلَيكَ أيْها الي ورَحْمَةٌ اللّه وبركاثة» السَلامُ عَلَِينا وعلل 


2 م ًَ 


عباد الله 4 الصَالحِينَ: لقا أَنْ لا إِله إلا انوا » وأشهَد 9 يحمدا عبده 


وَوَسولم0. 


ولا ين ينْبَي أَنْ يَزِيدَ عَلن هذا شَيئًا في المَعْدَةٍ الأولّ» ويحت - أن مود 


عليه حَرة اوور سيو عي 

ذلك ساهيًا عليه محرا الْسَّهُواء و5 الْحَسَنُ عن أبي ره في ١صّلاتِه).‏ 
وف ١‏ المجَرَّدا: اقال ابوب : اومن نقَص مِنَ التَّمَهّدٍ حَرْفًا أو زادّ 
حَرْفًا كان مُسِيئًا وَأَجْرَأَن صلا نه)), ومعناه: إذا كان عامدًا. 





)١(‏ في (ج): ااهوا. 

2( «الأصل» لمحمد بن الحمسن (02/1). 

69 امختصر الطحاوي» (ص27؟). 

(١‏ في زع «حال). 

(5) أخرجه البخاري ١(‏ رقم: )8١‏ ومسلم (١/رقم:‏ 6.)) 
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يناب الصللاة نيببس سس 


قال محمد فل شجاع: «التَشَهد مِنْ قَوَلِهِ: «الحَّحِيّاتُ 410 0 قوله: ااعدة 


يول والزيادة والتقصان ِكْرَهُ فيه في القَعْدَةٍَ الأول» فأمًا القَمْدَ؛ْ 
الأخيرة لا تكره الزيادة فيهاا» وهو قوله: «اللّهُمَ صَلَّ عل محمد ...»» إن 
بوه «وقنا عَذَابٍ الثارا» وهذا ذعاءً» وليس مِنْ تَفْين التَّمَيِّ ولك قَ45*: 
دكتاب [صَلاةٍ الأَصْلٍ]”"'» َوْلَُ: «اللّهمَ صَاَ عانم محمد" 

كر في المَجَردِا: (روِي عن إبراهِيمَ النَكَمِّ أنّه [3,/أ] قال «كاثوا 
َرَوْنَ التَّمَهَدَ كافِيًا؛ لان فِيه: السام عليك أنه الت وَرَحْمَةَ الله وبركاثة)). 
وقد ذُكرَ في «كتاب الحجَيجا لمحَمّدِ بن الْحَسَن عل أهل المَدِيَة: «قال 
حَمَد الصّلاةٌ عا التي صََلَعَلِيوَسََ بَعْدَ قِراءة التَّمَهّدِ أَنْ يَفُولَ: اللّهُمَ 
صَلَْ عل حَمّد وعَلّ آل حُحَمّدٍ ...!". 

َف لكتنابٍ صَلاةٍ الأضل»: «ويوَجَّهُ أصابعَ رِجْلَيْهِ في تَقَهده تَحَوَ 
لقِبلَا!''» والإمامٌ والمَأمو مُ يَشْتَركانٍ في قراءَة التَّمَهِّ ويخْفي ذلك ولا يِجْهَرْ 
بقَراءَتِه فإِنْ ِقَ الإماء ف هده الأَخير؛ ذَكْرَ في امْحْمَصَرِ أي الْحَسَن): قرا 
مَعَ الإماع إلى قولِهِ: ااعبده وَرَسُولةا ولا يَزِيد عل هذا). وف «كتاب الصَّلاة) 
لابن عَبْدَلِ: يق إل قَوْلِهِ عَذابٍ التَارِ). 

َف اكاب صَلاةٍ الأَصْل): «قلت: أَنَكْرَهُ لِلْمْصَن أَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ مِنَ 


لاب بَعْدّما فَرَعٌ مِنْ صَلاتِه قَبْل أنْ يُسَلَ؟ قال: لا أَكْرَهُةا”. «قلثُ: فإنْ 
ل 

)١(‏ في (). 7 ١‏ '» وفي (ب): «الصّلاة). 

(1)"الأصل' لمحمد بن الحسن (6/1"). 

0( 'الحجة عبن أهل المدينة» لمحمد بن الحسن .)18/١(‏ 


1 «الأصل) لحمد بن الحسن .)72/١(‏ 
/ 


ل المحمد بن الحسن (/"). 





د /اة ‏ 


الأجناس للناطفي ىلي سي 
00 بويد فوعفو 2 بق د يخبرة :اا ولى أكذة ذلك15ذ خروق ان إء + 
مَسَحَ قَبْلَ أن يَفْرْعٌ مِنْ صَلابِها ل كر 3 لادرابي 
سَلَِيمَانَ): عم ره 2 
ال الَُّْ بو العبّاين: أراد بقَوله: اهَل أن يرع من صَلاها: أنه ير 
أن 5 تكيلة الكانق هيز الا كقة الاخيرة. وف قَوَله: «لاء أكْرَهُ ذلك): دم 
يملعا ا مرضو » كأنّه قال: لا بل أ كرة ذلك» وقد صرح بهذا لمعي في 
رواية هشاع مِنْ «كتاب صَلاة الاصل". وَفي «كتاب سروس 0 
حَنِيفَةً: اقال مُحَمّدٌ: الا نَرَى بِمَسْح الثّراب عن وَجِهِهٍ قبل التشهد والتَسْلِيِ 
م دي دروو وه. وس *# و 7 و م اس 5 اداع 
. 

وهذا التَعْلِيلُ يُوَجِبُ [237/ب] التَّسُْوِيةَ قَبْلَ أنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الأَخِيرً 
وبَعْدهاء فكأنه َبْلَ السّجْدَةِ المَانِيَة في الرَكْعَةٍ الأخيرَة فِيها روايّتان ويد 
السَّجدَةٍ الَاِيّةِ في الرّكْعَةٍ الأخيرَةٍ لا يُكُرَهُ روايَة واحِدَةٌ. والضَّحِيحٌ ما 
ذَكْرَه في «الأصضل). 

والقَرْقٌ بينهما: أنه إذا بَتِ عليه سَّجْدَةٌ ياج أنْ يَعْودَ إليهاء فَتَعَلَّىَ 
جَبْهَتِهِ مِثل ما كآنَء فلا يَسْتَفِيدٌ بِمَسْحِدٍ فائِدَةَ ولا كذلكَ بعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ 
السَّجْدَةٍ الكَانِيَة؛ لأنّهِ لا يَعُودُ إليها» فَيَسْتَفِيدُ بِمَسّْحِهِ فائدَةً 

(ومَسْحٌ العَرّقٍ كْمَسْح التّراب» ذَكُرَّه في «اخحتلافٍ أبى حَنِيفَةَ وابن أي 
1 

اثم يْسَلَمُ وصِفَتُهُ: أن يقول عن يَمِينِهِ في التََسْلِيمَة الأوك: «السَلامُ 





.)520/١( انظر ابدائع الصنائع' للكاسافي‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )9( 
ره‎ 





يب الأ ١سسسسسسسسس‏ يبيبح 
يكم ورَخْمَةُ الله» وعنْ يسار ِل ولؤسَلّم عسنْ يميه وقامَ وني 
ئلا عن يسارو عاد لم عن بتساره ما ل يرح ه مِنَّ المَسجِدٍ أو يُتَكُلْمْه 
ذّكْرَه في «الأَصْلٍ)" ". فإن سَلَم أ ولا عنْ يسار سَلُمَ عن ينه ولا يعِيهُ 
ملام عَنْ يَسارِه ولوسَلَمَ يلما تلا وَجْهِه سَلَمَ بَعْدَ ذلكَ عَنْ يسارو ذَكَرَه في 
كتاب «الصّلاة» للحَسَن بن زيادٍ. 

وقال في 'المُجَرد: «قال أبو حَنبقة: 'ويُفْيلُ بوه فليا عل الصَّنٌه 
حو ير بَياضُ خَده عند دَ السّلام فإنْ كان المَأمُومُ حل كنا الإمام ه ينوي 
لإمام بتَسْلِيمَتِهِ الأول" رواه ابن أبي مالِكِء عنْ أبي يُوسّفَه عن أبي حَِيقة 
ف بير المجرة». 

جنس: : قال: َلَوْسَبَّقَ الإمامَ الحدّثُ فَقَدَّءَ رَجُلَا جُنْبًا أوعان غَيْرِ وُضوءٍء 
أوصَبيا أوَامْرَأَك فَسَدَتْ صَّلاتهُ وصَلاةٌ القّوِ» وإنْ كان خَلْفَهُ نِسْوَة فَمَدّم 
وري سه وصَلاتُهُنَ في قَولِهِمْ وإنْ تَقَدَّمَتِ امْرَأةٌ مِنْ 
َي رأَنْ يُقَدّمَها أحَدٌء وَكَرَّجَ الإمامُ مِنَ المَسْجِيء بَطَلَتْ صَلاةٌ الإمام 
الخارج وَالقَومِ [597/أ] جميعًا. «ولو 54 يجلا قَبْلَ خُرِوجٍ الإمام مِنَ 
الْمِيِجِدِء فَسَبَّقَ إن مُقام الإمام» رد صلا تهُمَاء هذا لَمْظ «كتاب صَلاة 
الأضل»9. 

وف «نَوادِر ابن سَماعَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ): (إِنْ قَدَّء الإمام ول بَعدَما 16 
ردم لفو رَجُلا آخَرَ ونوا كل واحِدٍ مِنْهُما أنْ يَكونَ | إماماء فإِنَ الإمام 
راي قَدَّمَهُ الإمامء دُونَ الذي قَدَمَهُ لقو لأنَّ الإمام مَأْمُوُ بتضحِيح 


لم0 
)١(‏ «الأصل» لمحمد بن الحسن )"5/١(‏ إلى قوله: اوعن بساره مثله'؛ وما بعده ليس في 
١‏ 


())'الأصل! لمحمد بن الحسن .)18/١(‏ 
- وو - 





٠ 5 5‏ ااالللاااااااااااا000000 سس 
(لأجناس للناطفي 7 1 و0 .,ء 

8 #0 201011 سه أ فنا ضام 3 ( 2 فد أقَاهٌ : 

صَلاته؛ َلِدَّلكَ قال ال لني صَإنَهءَِيَهِوْسَامَ ٍ لا ل - 


وسياء>؛ (١-؟‏ دست اقجداء القوعم به. 
فى «المُجَردِا: اقال أبو حَنِيفَة: إن أحدّث الومام 


بم 
م بر ابي 
هو 
يم 


تدم سان مِنْ غير 
أنْ قَدّمَهُ أَحَدٌ قَبْلَ خُرُوح الإمام مِنَ المَسْجِدِء ونوى الذي قم أن يتكون 
إمامًا ك نه إِماءٌ لَهُم وللخارج). وقال في اصلاة الآثر): (خ-: در 
5 نُ إمامًا لهم إذا نَوَى القَوم أَنْ يَؤْمَهُمَ يَأَتَمُونَ بوه ولا يَصِيرٌ إمامًا ْ 
إذا لم يَنْوُوا الانْتِمامَ به). ٍ [ْ 

وَفي اكتاب صَلاةٍ الأَصْل): «إذا نَوَئ الَذِي قَدَّمَهُ الإمامُ أنْ يُصَنَّ صَلاة 
نَفْسِهِ مُسْتَفْبَلَكٌ وَتوَئ القَوْمُ ضَلاءٌ الإماع الأول لا تَجُورُ صَلاةٌ القّوه)!2 
وإِنْ نَوَئ المْتَقَدّمُ أنْ يَكونَ إمامًا إذا قامَّ في القِبْلَة» فَقَبْلَ أنْ يُصَلَّ هُوإِل 
القِبْلةِ خَرَّحٌ الإمامُ مِنَ السَسْجِي قَسَدَتْ صَّلاةٌ القع إِلّا الخارج؛ فَإنّهِ تجو 
صَلانّهَ ود كرغ أنضًا قٍ انُوادِرٍ ابن سَماعة عن حَمَّد). وف روايَة أي 
عصمة: #جارّت صلدة الإمام ويَبني). وهو رِوايَةٌ ١محْمَصَرِ‏ أي لقتنا وقال 
ف اْخْصَصَرِ المّحاو: يَ»: اافسَدَتْ صَلاةٌ الإماع أيضًا؛ لأنّهِ واحِدٌ مِنَّ 
العام ميت200. 

وَف كتاب «السَّجَّداتٍ) إملاءً مُحَمَدِ بن الحسن بالكَقَّة: «إذا صَذا 


١ 
تيا‎ 





)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (١/رقم:‏ 1842) وأحمد (0/6م» رقم: 7818) و(92/2؟ رقم: 9) وأبو 
داود (١/رقم:‏ ) والترمذي (١/رقم:‏ 6) وابن خزيمة (؟/رقم: م٠‏ وابن حبان 
(؟/رقم: 171756) من حديث أبي هريسرة مرفوعًاء وصححه الألباني في الإرواء الغليل) 
(١/رقم:‏ /١١؟).‏ 

0( «الأصن» لمحمد بن الحسن .)١76/١(‏ 

69 امختصر الطحاوي") (ص ؟"). 











يرب الصللاة 


1؟رب] بِرَجِلٍء َأَحْدَنا مَعَاء وخْرّجا مِن المسجرء أ ان له 


صلاةً الإمام تام 
رصلاةً المُفْتَدِي فَاسِدَةً). 
وف وار الصَلاة؛ لمُحَمدٍ بنٍِ| ص ن: الو سبَقَهُ مق الحَرّثُ وخَلْمَهُ في 
الْمَسْجِدٍ 0-0 وخارج المسجدٍ 


د صْفوفُ لقيةا بصفوفٍ المسجدء فَخَرَجَ 
لإمامُ ولمْ يُقَدّمْ أحدًا من داخِلٍ المَسْجَدٍء وقَدّمَ رَجُلّا مِنْ خارج المَسجِدٍ 
لِيِصَلَ بهم؛ قال أبو حَِقَ وأبو يُوسُفَ: 'فَسَدَتْ صَلاةٌ القَومٍ حينَ خَرَجَ 
الإمام مِنَ المَسْجِدٍ قَبِلَ نه تَمَدِيمِ غيرِوا» وقال محمد «لا تَفْسْدُ ال 

وف «الجامع الصَغِير): : إن سَبَقَهُ الحدَثُ وَخَلْمَهُ ا واحِد مِنَ 
المأمُوِينَ» وَكَرَحَ وم يُقَدَمْهُ فالإماة هوالباتي في المَسُجيا"» ولوسَبَقَهُ 
أيضًا الحدَثُ بَطلَتْ صَلاهٌ الأوَّلِء وجازث صَلاءُ الكَان؛ 
يَعَدَ الوضوعٍ. 

وف انَوادِرٍ الصَلاة لمُحَمّدٍ بِنِ الحسن: او َ ل رجاه 2 ن في المسجد 
لخدف قم نهنا وَحْرجَ جَ لضو يه الإمام المَانِ ه فَحَرَجَ 
للوؤضويء وقَدّمَ الغالتَ كُمَّ سَبَقَ الحَدَثُ الكَالِتَ» فَخَرَج مِنَ المَسجِدٍ للوْضوء؛ 
استفْبَلهُ اليَجُلانِ في التَسجد َبِلَ أَنْ يخرْحَ هو مِنْهُ ثُمَّ خَرََ قَبلَ أَنْ يَعُود 
احِدُ منهُما إل مُقامِوء قَصَلائُهُ تام وها انيلا ابن لولم 
َحَدَهُما في مُقامِهِ وى أنْ يحون إمامًا كه خَرَجَ هذاء فَصَلائُهُمْ جميمًا 


ص 


ويَبني عل صَلا 


م 
تامة). 


وَف كتاب «الصَّلاةَ) إملاءً روايَة بِشْرِ بْنِ غِياث: (إِنْ سَبَىَ الإمام الحدث 
انْصرَفٌ عن القبْلةء إلا أنه فَعَدَ في النَسجِيه فَدَخَلَ رَجْلُ في هذه الحالَةٍ؛ 


ل سس 
4 ١الجامع‏ الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص 2001١‏ 
15١١ا-‏ 


ااا 

(لأجناس للناطني 

0 ريد حول في صَلاةٍ الإمام» ول يب في امسج عير شع حرج 
4 أصُحايناا. 

لاماي المسجد» صَعّ ُخولة في صَلاتِ ويُتِمّها في قَولٍ ىمأ 


)). 
وقال بِشْرِ بن غِياثِ مِنْ قَولٍ نَفْسِه: : دلا تَجُوَرُ صَلاثه 0 
وف كتاب «الصّلاة) إملاءً رواية ِشْرٍ بن لويد إن سبق الوماة كاز 
اليك 13 ان لبد سه الأول أؤجاء الإمام الأول يَعدَ الوُضوءٍ إل 
الصَّلاة لا يجورُ للإمام القَانني تَعَدٍ 5-0 ولا بور أن يتما به 
ولو أن الإمام 2 قام مقام الأول ثم 2-2 رََكَهُ الجحَدّثف جار تَعَدِيم الرماءٍ 
الأوّلِ). 
وف «كتاب اك ة الأضل). (إنْ سَبَدٌ سبق الإمام الحَدَث وَقَدَّمَ ك1 قصل 
هم ثم َع الإمام إل بد وصَنّ بق صلا جارث صَلائةُ ما لم ين ره 
قراحة ينه بل فاع الما لاني من صَلائِء إن كان فَراعْهُ مِنها قبل 
قراغ الكَاني لم جر صَلديي2 
وف (توادِر الصّلاة) لمُحَمَّدٍ د بن الحسن: «إنْ كان ام الأول يُصَلْ ف 
مَتْزلِه واللإمام العا لم يَفْرْع من ل صلاتهء وكان مَيْرْأَةُ مُتَصال ال و سية 
كان يرع معة بعد فصَلائة تام م لم يَحكُن بتينهما طرييٌ فلا تجو 
صَلاتّهء وإنْ كا 
وول ن تبنهما طريقٌ قضاها بعد قراغ الإمام القاني من ص لاه 
جان وبل فراغِهِ لم يجَرًا. 
َف "الجاع الصَّغِير): "إن علنَ أنه َحْدَتَ مَخَرَجَ من ال ٠‏ جَدِء نه عله 


نه لم يحْدِثْه استَأئقٌ الصَّلاي فانْ عل 
ل عدم به قبل خُروجه مِنَ السَمْجِدٍ صَرَّ: 


02259 
)١(‏ «الأصل» لمحمد بن الحسن .)138/1١(‏ 


واد 














يرب الصللاة سسا ا سس 
ان وبَ)7". وف انَوادِرِ ابن سماعَة عَنْ نحَموا: «استأئق الصَّلاةً فى 
لبَجْهَينِ قال مَحَمّدٌ: وهو قّولُ 2 يوسف). ب 
قال في اكِتابٍ صَلاة الأصْلٍ). الوانصَرَفٌ عن القِبْلَة فظن أنه ليس 
عل قار ثم حلم بل روجو 4 مِنَ الممسجد أنه كان عل وُضويء يَسْتَفْيلُ 
الصَلاة)! '. وف الوادرا؛ٍ أب 0 روايَة [8؟/ب] أبن سماعة: : ايَبني في قول 
ألي د 3 سُفّء وقال أبو حَنِيقة حَنِيفَة: يَستَقَبلٌ). 
وقد قَرَّقّ بينهما ابن سما لأبي حَنِيفَة» فقال: «انصراف المُحْدِثِ للبناءِ لا 
ِرفْضٍ الصلاة. 
يَرُلْكَ عليه أنه يَنُصَرِفُ لِيتوَضَأ وني ولا كذلك م مَنْ ظَلِنَّ أنه ليس 
عل 00 لان انصراقه لِرَفْضْ الصَّلاةِ؛ يَدُلكَ علشه: أن مَنْ كُبرَعل غيرِ 
طهارَةٍ لا يبي بَعدَ الطَهارَةء فكان انْصِرافَةٌ عل وَجْهِ الرّفْضِاء ذَكَرَهُ في ١توادر‏ 


ا 


أبي ولق 

ولو قَدَ قَدَمَ القوم بجلا يعد الُضراف الرَجلٍ الذي لنٌ أكه أ حدق أ 
طَنَّ أنه علن غير وُضووء فَصَزَّر بالمّوُه كم اشتأئف ا صَلا 
الإمام والقومٍ جميعا فاسدة؛ شواء قبل خروجه أوبغة خْرُوجِه. 

قال أبن سماعة: : لان الإمام الأول انصَره / َف ف مِن غير حَدَثْ وصار لَهُمُ 
لاني إإمامًا مِنْ غير أَنْ أَحْدَتَ الإمامُ الأول وقال أبو يُوسُفٌ: «أُسْتَحْيِنٌ 


ينا عل صَلاتِهمْ قبل خروج الإماع ين التسيددا" 
وف «ثوادرابن ر رَستم عَنْ حَحَمَّدَ): «إن ككآن الَذِي قَدَّمَ م الإمام القَافّ هو 


د 
ذدى 


ش سب بدى ا 1 ل 
[1)الجامع الصغيرة لمحمد بن الحسن (ص .)1٠١‏ 


لأف عي 


ل[ ا.٠؟ ‏ 


لاما الأول الي كل أنه أخة 5 أن لج جم اماما 5 إل مكايه م 


يَكُنْ قَدْ أَحْدَتَ دَّدَدَتٌ صلا : 1 
[فَحَيدَئِذِ / لا وأَجْر هه 


أَنْ يحرج مِنَ المسجد» ال ل ان 


ىَماعَةً): إن كآن الإضام 
رفي انَوادِرٍ ابن 
طش الكّاي رج م إل م وتَوضّأ وقد َرَع | الإمام الحَاني ره الصلاق ؛ لم 
0 الأَجَلْ مِنْ مَنرْلِهِ إن المسجد؛ مَعَ عِلمِهِ أنّ الإماَ لاني قد َم 
خْرَج الإمام و ْ 
مِنْ صَلاتِهِ ليه بي صلاته فى التسجد قَسدَثُ صَلَائةُ أنه 0 


صَلابهِ ِنْ غير سب يُوجبُ ذلك" 

وف انوادِر مُعًَّ)ا: «قال أبويُومفٌ: [59/|] اإِنْ أَحدَتَ 00 و 
التَسجيء فَخَرََ إلى رَحَبَةٍ بالمُسجدا ' ولم يُقدّمْ أحَدا م من لحب قد 1 
رَجلا ايُصَلّْ]" بالقَوم» فصَلاثة وصَلاتُهُم تام وسَواء كان عل الرَحَبَةٍ سور 

أَوْلمُ يَحُنْ يَكَُنْء وللرّجْلٍ أَنْ يَعْتَكٌِ في هذه التَحَبَّة قال: ان اي 
الرَحَبَة حَبَةٍ والمسجِدٍ حائط عليه بانُ المسجيد إلى البَّحَبَّةِ؟ قال: نعم نَعَم) 

قال السَيحُ أبو اعباس أراد بِالرّحَمَةٍ ما هومن أ حا المسجدء 
لل به ذأمًا امِل نه ويُما طريقء لا تجو : تَقَدِيمَه وقال أبو 
يوس في «صلاة الأَر): الببين حب مَسْحِدِ الجاع ريه الجامع» ولو 
حَلَفٌ لا يَدْخُلْ جامِمَ الي َدَخَرَ الح لا تي 





)١(‏ من (أ) فقط. 
(2) قال المطرّزِيٌ ف (المغرب"» (/9” مادة. ارح ب): 
ساحتها؛ قلت يعني المطرزي -: وقد يسم 
القرئى والرّساتيق من حظيرةٍ أو دكان للصل 
9 في (ج): : اليصبي). 


«وقال الليث: ااورحبة المسجد: 
بها ما ينّخن عن أبواب بعض المساجد في 
5)» انتهيا. وسيأق من كلام المؤلف زيادة بيانٍ. 


-وءة - 

















تاب ! الصللاة 

مِنْسٌ: لوصّقٌ خلفٌ الإماع صَلاةً المَجْرِ والإمامُ يَرَى القُنوتَ فِيهاء 

أن وهل ب كت ولا يفي فلأي ةوخ ونال 
وف فّ: ايُتابعة)؛ د كه ٠‏ في «الجامع الصَّغِير). 

وَف ١صلاة‏ الأكر ): «قال حَمّاد بن أي وي : ااقلتٌ لإ براهب التَحَعٌ: 


د و 


تعن لا مققة 


ف 4 مَسجِدانٍ» ادها ع إل بة بيقنت فبه الخد ١د‏ 
ذبه؟ قال: : عليك ال قد الذي 0 ِقَنَتٌ فيها). وقول أبي يوسفم» وقال 
ءمََرٌ: «قال أبو حَنِيفَة: يتَخَطَى إل غيره)). 

وَفي االمُجَردا: «قال أبو حَنِيقَة: «لو كَبَّرَ الإمامُ في صَلاةٍ الجنارّة حمسا 
ع التأموة حيث ُ يُكَبْرُ الرَّابِعَة ومسَلم0. وَفِ ١تَفسِيرٍ‏ المَجَرَّدِا ابه 
جاع ' لوُوّينا و ع 7ن 

وف اتوادر مُكَل «قال يوش بلا خلافٍ [29/ب] عن غير و:«الو 
صَلِّ الإمام صَلاة العيد وكْبّر ثلاثاء وافتَصّر عليهاء ؛ليس علا المَأَمُوهِ أَنْ 
يتمها؛ ولولم يُكَبرِ الإمام فيها ليس عل المَأْمُوم أن يُكَبْرَ خَلقَه)). 

وَف ١صلاة‏ الْحَسَنٍ بن زياد): : «لودَخَلَ خَلْمَ الإمام لا يَرَى في صَلاة 
عابر دف 3 8 تستبرانها 5 يديه ف 5-6 وقال عه : (إذا 
إن عق توم اللخ لاير يكير م 2000 هذا لذ كتابه. 

وف اباي الكُبير): ا ا َأ خَلفَ الإمام في صَلذة العيد» فا ستيقظ 
د رع الإماُ وكان قَدْ كبر سكير ابن عَبَاين» الول يرك تَحخْييرَ ابن 


مَعه ولا 





)١(‏ في(ب): «للخامسة». 


- ؟١6©‎ 


<َ*ضكر 





الأجناس للناطفي 
مسعُووة كيد هأ كَيْرَ إمامة)7"؛ أنه دوك وَل صَلاتِهه قصا فصار كأنَ, ‏ 
الإمام» ألا ىر تسو أن ليه قِراءة عليه؟ ولو كان دَخَلْ مَعهُ ف 0 العَانَِ 
والإمامُ 7 سَبْعَا في الأو ل تَحُبيرَ ابن عَبّايء والمَأمُوم ير تبي ابر 
مَسْعُوي نه في قضاء الرَكْمَة الأول يُكَورٌ تحخبير؛ عل مذكب 7 ابن 
مُسعود» وف العَانيَة م مع الإمام يِكَبرٌ تَكَبِيرَ ابن عَبَّاس؛ لأنَّه لي 
الإمام؛ فَيَكُونٌُ 3 ألا تَرئ أنه لا قِراءَةَ عليه؟ وف الرَّكحَة أده 
يَلْحَقْ تَحُبيره). 

َف اتَمْسِيرٍ المُجَرّدا لابن سّجاع: الو ِقَ الرمام في القنوتٍ بَعْدَ َم 
َيِه مِنَ الركوع. والزمام يرك انوت في الث بَْدَ الُكوع» والمَأُوم يرق | 
ِل لكوع يسكت وعليه أن يفنت قَْلَ لكوع يما يَقْضِ ؛ إن كان الإمام | 
تك سدقي اسل الام وفويرى بعد اللام؛ وق سجَدَ مالم ظ 
قَبِلَ أنْ يْسَلَّمء أنّه لا عاد عليه بَعدَ السّلام؛ لأنَّ الإمامَ لو رَأى سَجْدَقٍ 
0 بَعَدَ 0 فُسَجَدَ قبل 00 [] لا إِعادَةٌ عليه). 


سجود 


[ْ ها يك يفل ”7 الاي بتك ذكر. اقل بتزْكِ صِفَةٍ والرَابِع. 
بتَأخِير ذِكْرٍ أُوفِعْلٍ 


فأما طَرِيقَة لفل 5ك َتَنْمَسِمُ [عل:]! أر بَعَةٍ أفُسام: ' 
أحَدُها فل تنروق شد أثرة فيه وك حال اسيفر 


4 2 
و فَتَر كه 





060 «الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن (ص ؟1١).‏ 
() في (أ): «إلن». 


بد كت 












يزب الصللة 

والقّافي: كُلّ فِعْلٍ مَسْنُونٍ فِيه فيه ؤِكرٌ إلا أنه ليس بحال الاستِقْرانٍ لا 
يور بتذكه السّهوُ كرَفْع ره ِنَ الُكوح. 
١‏ والقَّالتُ: :كل فِعْلٍ مَسْنُونٍ ليس فيه فيه لأكله لا تعلق به الشيك 
0 وضع اليُنق عل الشّمالء وَفي حالة الفَعدَة و عل اله كب َه 

الرَابع م/: كل فِعْلٍ مِنْ جد الصَّلاةٍ َأَدْخَلَهُ فى الصَّلاةٍ زياد فيهاء كَل ب 
الهو كالقِياع إن الخامِسَة مِسَةِ؛ لأنها في حُكُم نُفُصان. 

وأما طَرِيقَةُ الذّكرِ: كقراء #والشران + «الدالانا قنة) رالشى ةس والقموت: 
وتتكبيراتِ العِيدَيْنِء وقراءة التَّمَّي يَتَعلَّقُ كرك د ذلك سُجودُ الشهنٍ ولا 
يتَعلّقُ السَّهُو يِتَرْكِ الاستِفتاح في الصَّلاةِء كقوله: «سبحائكَ الله وَيحَمدِكَ). 
والتَّعوَذِ وذآ ١‏ اهناكم 22 [الفاتحة: »]١‏ وتكبيرات الصَّلاةِء وقوله: 
: اسَمِعَ الله لِمَنْ عدا و: «رَيّنا لكَ الْحَمَدَاء ونُسبيحاتِ الدّكُوع والسّجودٍ. 

وق بينهنا : بأنّما كان من الدْر والفغل مَفُصُودا يتل يتزكهما 
سُجُودُ اسه وما كان ِنْهُما غير مَعصْوٍ د لا يَتَعلَقُ يتزكهما سَهْوٌ 

ويُعْرَفُ تَمْييدُ المَقْصُودٍ عن غَيْرِه: أنَّ ما جُعِلَ علامّة لِغَيرِهِ لم يَكَنْ 
مَفُصُودًا لِتَفْسِيء ومالم يُجْمَلْ علامّة لِغَيرِ وقَهُومَفْضُودُ لِتَفْسِي 
انَاسْتَفتاخ]7 الصَّلاة تَبَعٌ لَفْعْلٍ الفَرْضٍِء والكَعَوْد لِمَرْضٍ القراءة 
وتَكُبيراتٌ الصّلاةٍ علامة بت /ب] مِنْ رُحُنء واسَمِع اللّهُ لِمَنْ 
حمِدَها واريّنا تنا لكَ الحَمْدًا مِغْلَهُ وتَسْبِيحاتٌ الرّكوع والسجود د للعُلمَانية : 4. 
فلم يكن مَفْصُودًا في نفس وأهنا قِراءَةٌ القَُرآنِء وقراءا الدَّمَهْدِ 
رتكبيرات العِيدَيْنِ والقُنوتُ» قُصِدَتْ لتفسها ولم َجْعَلْ علامَة مَةَ غيرها. 





00 في (ب): ااواستفتاح)»؛ وفي (ج): (كاستفتاح). 
-ف/ا.ا- 





لل و يي 





الاجناس للناطفي 

قال في (صلاة الأكرا لهشام بن [عَبَّيدٍ 3 ييو]؟ ' اله ان ير سورةٌ غير 
(الفاتحة), 5 ثم تَدَ كْرَ عد أَنْ قرا بعص السُّورَةِ أ أنه 1 فِيَقَرَأ ١ف‏ ل ,َ 
جناي م الور ولي السهق واد 2 كانه فا حة ان 
بأد يحون إمامًا أويْصلٌ 08 

وذَكِرَ في كتاب «الصّلاة) إمادء روايَة بشربن الواليد: اإِنْقَنَ 
«الحد) في رَكْعَةٍ واجة جز ترك عليه سجر الشف إن كنت رجي 
الأو ين ولا سَهْوَ عليه إنْ كانث في إِحْدَى الرَكْعََينِ الخد لو 
كان عليه أن 56 بعد «فاكَة الكتاب) سورة غيرّهاء لذلك كان عليه سجود 
السهو». 

فقد صَرَّع أنّه إذا و كرا الحنث» قم قر الع ا 
بعدّ «الحَمَدًا سُورَةٌ ثُمَّ قَرَأ «الحندً) ساهِيا لا سَهْوَ عليه)» ذَّكْرَهِ ابن سّماءَةً 
«توادره عَنْ مَحَمّدِ). 

«فإن سهد مرَتَينٍ ف فَعَدَةّ ادو ساهياء إيه سَهمّ عليه) 5 دفي ودر 
ابن رستم). «فإِنْ قر في الىَكْعَةّ الأول ,” سورةً سِوّئ «الفاتحة», ؛ ت مر ف 
الوَكْعَةٍ الْعَانِيَةَ يتلكَ الْسُورَةَ ساهًا: عليه السَهوًا. ذَكرَهِ في صّلاة والأكرة 
عن اق شك 

فإِنْ فَعَدَ مِقَدارَ التَّمَهدٍ - وي القَعْدَة الأَخيرَُ - ودبي قراء ة التَّمَهُيِ 
يا اي قال ابنُ شجاع: افيه رؤايتان عدن اى يُوسّقف ىق 








)١(‏ كذا في «الجواهر المضية" للقرشي ("/رقم: ,)١0700‏ وهو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): اعبدا. 
() في (ج): «الأخيرتين». 


5 0 


اث له 





يرب العلاة 77771117707سسسسبياببااالسيسشسشسح 
جود 81 السَهو ! إحداهما: : لا سجودٌ عليه؛ لذن له أن يطول الْفَعَدَةٌ 
يري فيهاء وروي عنه: : أن عليه اسه لآن وماد و الفَعَدَةتَكُونُ بَعدَ 


عرس | س 


دي مِنَ التَّمَهْيِ فأمًا قَبْلَهُ فلا يَفْعَلَّهُ). 
افإن افتَتَحَ الصلاة مَأ التَّمَهدَ في قِيامِهِ قبل قِراءة «الفاتحَة) ساهِيًا أو 
عامرًا لا سَهِرٌ عليه؛ وهو بِمَنرِلَةٍ قَولِهِ: «سبّحائَكَ الهم ويحَمدِكَ) عِندَهُ كُمَنْ 
َأ الاستِفْتاحَ في الصَلاةٍ ةإك آخره ولأنّه تَرَكَ «أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 
هد أن ندا عبد وَواة ثلا يَتَعلّقُ به السَّهْوُ وإنْ قَرَأ النَّمَهُدَ في 
دا أوفي سْجْودِهء عليه السهواء دَكَرَه افق سَماعَةَ عَنْ حُحَمَّدٍ في ١توادره).‏ 
«فإنْ ثَرَا نَرَكَ بَعض قِراءَةٍ التَّمَهُدٍ ساهياء عليه السهواء ره في كتاب «الصَّلاة) 
للحَمّن بن زياد» ونصّ أنه قَولْ أبي حَنِيفَةَ وأبي يُوسفَ. 
«وإنْ سَجَدَ للسَّهْو َنَيِي أنْ يَتَمَهّدَ حم [سَلّم]"» تَشَهّدَ ولا سَهْوَ عليه 
في قول أبي حَنِيفَة وألي يوسف»ء وقال الْحَسَنْ بِنْ زياد: اعليه السَهو). وإنْ 
ب قِراءَةً التَّمَهُدٍ ساهِيًا حقٌّ سَلَّم عاد وقَرَا اتََّهُدَ وعليه السَّهْوُ وال 
الْحَسَنُ بن زيادٍ: لا يعود في قِراءَةٍ التَّمَهّدا هذا كله لَمْكْاْ ١صلاة‏ الحَسَنٍ). 
وِنْسّها في ضَلاتِهه فلمًا فَرَعٌ من سجُودٍ السَّهْوِمَكَ فلم يَدْرِأسَجْدَ 
واحِدَةسَجَدَ أو سَجْدَتَيْنه أنه لا يَلْرَمُهُ سَجْدَتا السَّهْولذلكَ» وَفِيها حِكايَةٌ 
ذكرّها الطَحاويٌ عَنْ محمد ْنِ الحسَن: ١أنّه‏ د بع القراء في جار عارود 
ايد فقال الَرّاءُ: مَنْ تَعَلَّمَ تَوْعَا مِنَ العِلْم ور مج دونه ننه بل 
اير العَلومِ؛ لجالا ديا ل لك نا تقول فبمن فك 
يي م في سَجَدَقٍ السَّهْو أَنَّه سَجَدَ وَاحِدَةٌ [1/ب] أو سَجدَتَيْنِ هل عليه سَجِدَتا 





)١[‏ في (ب) و(ج): اليسلم». 


00 


- ٠١84 


١‏ سس 

ود 711 السَهوء إحداهما: :لا سجود عليه؛ لأنّ له أنْ يِطَوَّلٌ المَعْدَةٌ 

ريد فيهاء وُوي عنه: أَنَّ عليه السَّهُ أن واد القَعْدَةٍ تحن بَعدَ 
يق لتَسَهّد فَأمّا قَبْلَهُ فلا يَمْعَلَهُ). 

«فإنٍ افَْتَحَ الصّلاةَ فَقََا التَّمَهُ في قِيامِهِ قبل قِراءَةٍ «الفاتحَة) ساهِيًا أو 
عايرًا لاسَهْوَ عليه» وهو بِمَثِْلَِ قو «سُبْحائَكَ الهم وحَمْدِكَ) عِندَُ كُمَنْ 
َأ الاستِفْتاح في الصَلاةٍ و إك اخر ولأنّه تَرَكَ «أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 
أشهدُ أنَّ ححمَدَا عَبْدُهُ ورسُوا “لا يَتَعلَُ به السَّهْنُ ؛وإنْ قَرَا التَّمَهّدَ في 
رُكْوعِهٍ أو في سَجِودِو عليه الْسَهُوًاء كر ابن سَماعَةَ عَنْ حُحَمَّدٍ في «تَوادِره). 
افإنْ ثَرَا رك بَعض إراءة التَّمَهُدٍ ساهِيًاء عليه السَهواء سه في كتاب «الصَّلاةَ) 
لحَسَنِ بن زِيادِء وص أَنّه قَولْ أبي حَدبمَةَ وأبي يُوسف. 

اوإنْ سَّجَدَ للسَّهُو فَنَسِيَ أَنْ يَتَشَهَد حو [سَل]"2 د تَشَهُدَ ولا سَهُوَ عليه 
في قول أبي حَنِيفَةَ وأبي يُوسّفَه وقال الحَسَنُ بِنُ زيادٍ: اعليه التو وإ 
يي قِراءة التَّمَهْدِ ساهِيًا حو سَلَّمه عاد وقَرَأ التّمَهّدَ وعليه السَّهْوُ وقال 
الحَسَنُ بن زيادٍ: لا يَعُودُ في قراءة التَّمَهُدا هذا كُلّه لف ١صلاة‏ 0 

ونْسّها في صَلاتِهِ فلمًا فَرَعٌّ من سّجُودٍ السّهْومَكَه فلم يَدْرِأَمَجْدَ 
واحِدَةٌ سَجَدَ أو سَجْدَتَيْنء أنّهِ لا يَلَرَمُهُ : جتن الوك وفها جكب 
ذكرها التلحاوي عَنْ محمد ين الحسن : أنه اجْتَمَعَ مْتَمَعَ مع المَرَّاءٍ في دار هارون 
الرَشِيدء فقال المَرَّاءُ: مَنْ 0 تاي الهلى وق فب أعانة لك عل 
سائِر العَلُومِ ا : كِيفٌ تَقُولُ فِيمَنْ شَّكَ 


قَ سر هم صارهًٌ 


سَجَدَنٍ السَّهْو أَنّهِ سَجَدَ واجدة [1*ارب] أو سَجْدَتَيْنِء هل عليه سَجِدَ 7 سَجِدَتا 


1 





)0( في (ب) و (ج): ايسلم). 
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اشنا للنامفي ا سس 
السَّهُو لذلك؟ فقال القرَاء: لا يَلْرَمُهُ السّهْوُ فقال له مُحَمَد بْنْ ال مسن 
أينَ ُلتَ [هذا]!"؟ وأيٌّ مُناسَبَةٍ بين هذا وبين التتحو؟ فقال الفرَاءُ: قل 
ذلك لأنا تَقُولُ في الكَحْو: ليس للتَصْغِرِ تضغِيرٌ [فك ذلك" يَنْبَِي أن ل 

إن صَلٌَّ قو [نَجَهرَا" يما يُحادَتُ كالظهْرِ والعَضْرِء أو خاقَتَ فيس 
يجْهَرُ كالفَجْرِ والمَغْربٍ والعِشاءٍ ساهِيّاء عليه السَّهْوُ فَإِنْ كن مُنمَرِدًا ولم 
يَكُن إماماء لا سَهْوَ عليه في المَسْأْلعَيْنٍ جميعا ذَكرَّه في اكتاب صَلا 
الأضل». ْ 

وقال في كِتابٍ (صِلاةٍ الحَسَن): «إذا جَهَرَ المُصَنٌّ وَحْدَهُ فيما يُخَافَتُ 
ساهياء عليه السّهْوُ ولوخاقت فيما يجْمَرْ وهويْصَنَّ وَحْدَهُ لا سَهْوَ عليه 
فإن جَهَرَ يحرفِ فيما لا يُجْهَرٌ بالقراةة ساهِيًا ومُويْصَيٌٍّ بِالقَرِء عليه 
لخدن السَهُوفي قولٍ أبي حَنِيفَة مِنْ غير خلافٍ ذَكْرَهُ عن ع 

وقال هِشامٌ: اصَلَّيتُ عضر خلق أبي يُوسُفَء فقال: ل( الكند ته يت 
اتصليمت 0)) [الفاتحة: 12 جَهَرَبقَدْر هذاء فلمًا سَلَّم مَجَدَ بدا سَجْدَقَ 
ا كر في اصَلاة الأ ".وف كاب «الصَّلاة» للحَمّن: 'وإنْ كان 


7 
خ سه ص 


أقل مِنْ أيَةِ حَرْفًاء لا سَهْوَ [عليه”). 


١ ١ © 





)١(‏ في (ج) وفسخة كما في حاشية (أ): «ذلك». 
(0) في () و(ب): «فذلك». 

0( في (ج): «يجهرا. 

0( في (ج): اسجودا. 

(5) في (ج): «فيه). 








لالم 





يناب الصلاة 

د [اختّفث]" 0 عبارات «كتاب ب الصّلاة) منَ «الأصْل» في النتوي ددر 
ني بَعضِها: «وإنْ جَهَرَ بالقراءة في صَلاةٍ يُجْهَرُ فيها بالقراءة قَهُو أَفَصَلْ؛ وان 
ون يُصَنَّ وَحْدَه)» كرفي بَعضٍ المح «إنْ كان مَحْدَهْ كر في نَفْسِهِ إِنْ 
عا إِنْ كانث ل يمر فِيها بالقراءة» وإِنْ شاءًَ جَهَرَ رَ وأسْمَعَ 0 
وهذا يُفِيدٌ الكَخيِيرَ 


بو سر 9ه 


ورايث في «إِمْلاءِ أبي يوسف» روايّةَ [52/]] حُحَمَّدِ ابن تيد" بن سايق 
في المُصَلٍ و رَحْدَهُ: الْسمِعْ أَؤكثية ولا يجهَرُ قَوقَ ذلك في صَلاةٍ ةَ اللَيْلِ فإنْ جَهَرَ 
ِالكَعَوذ أو ( بحيام لاقن لدم 25 [الفاتحة: ]١‏ أو «آمين) ناسيًاء فلا سَهو 
عليه؛ لأنَّهِ لوبي ذلك أواثَر 45 لم يجب عليه سجُود السَّهُوا. 

«فإنْ إذقرا ف وين سُورَةٌ» ولم يَفْرَأُ «الفاتحَة)» له أنْ را «الفاتحة» في 
الخد تَئْن إنْ شاءً ولا يَكُونَ فلا555 دفي «الأأضل) من «كتاب 
55 © الجاع الصّغِير)/"". 

ورَوك ابن سَماعَة عن أبي يُوسّقَ: «أنّه يَقْضٍ قِراءةً «الفايحَة؛ لأَنّه مَسْنُونُ 
أن يني بها في الأَخْرَكَيْنَ ومَوْضِعُها باق» فإِنْ توك قِراءَة السورة ف الأوَحيْنٍ 
قضاها في لخر تل عليه كقكا الكت الجا ابقل تبن أولم يَقْرَاً». 


رروئ مع عن أي يُوسْفٌ: «أَنَّه لا يَقُضيهاا. 





)١‏ في (ج): «اختلف». 
4 «الأصل» لمحمد بن الحسن .)2١17/١(‏ 


) 

) 

(*) من (أ) و(ج) فقط. 

(؛) في(ب) و(ج): «ترك). 

[:) لم أقف عليه. 

1 'الجامع الصغير) لمحمد بن الحسن (ص 97). 
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الى 


2377 ام 
(لأمناس للناطفي 


وإذا قَطَئ السُورَةٌ في الأَخْرَ ين لمّا تَرَكَ قراءتها في الأوأدير. لال 


00000 2200 5 ا 
«الجامع الصغِير): ين لاهسا 7 ل في ادر رأبي 


سَماعَة: «قال أبو حَنِيفَة: يجْهَرُ يقراءة السُورَةٍ ولام 


يوسَف) رواية ابن 
بقراءة «الفائحة»)»). 

وَفٍ «تَفسِير المُجَرَدِا لابن شجاع: ارو ابن أبي مالك عن أبي اق يوسق: 
عن أبي حَنِيفَة: إذا ترك قراءة السورةٍ في لون ِنَ لَب ة قَرَأَالتُُوءٌ فى 
الككمَةٍ الأَخِيرَة ولا يجْهَرُ فى شَيءٍ مِنهاء رهو قو أى يوشقهق ا 
وَفي «نَوادِرٍ الصّلا ) لمحَمَّدٍ بن الحسّن: اارة يَفْرَأفي ثالِكَة المَغْرِبٍ الثيورة 


6س و 


ويجهرا. 

افإن قام فيما يَفَعْدُ كالقَّعْدَقِ أَوْ فَعَدَ فيما يَقُوم كَالخَالَِةَ ة أو الرَابِعَة 
غلية السيو .وان قامّ إن المَالِحَةٍ قبل أن يفَعَدَ في المَانِيَةَ ولم ستو قائماء 
فَعَدَ وسَجَدَاء ذَ كه في «كتاب صَلاةٍ و الأضل». 

«وإن قامَ [6؟/ب] عل َكْبَتيِه لِيَنْمَضَ قبل أنْ د يَقَعَدَ للتَّمَهُّد: قَحَدَ 
وعليه السهوء ؛ يسوي في ذلك الشعدة الأول والكَائيةه: دك ابن عَبِدَلٍ ف 
«كتاب الصَلاة) من «حجموعِد). 

«فإنْ رَقَعَ أَليَتيْهِ عن الأَرْضِء ورُكُبَمَيْهِ عله الأْضٍ 3 رما قَعَدَ ولا 
سَهْوَ عليه ذَكْرَه ابنُ مُقَاتِلٍ في اتوادره» فَإِنْ رَفَعَ رُكْبَتَيْهِ عن الأَرْضٍ 
ساهِياء عليه السهوء قال في 0 يام ة الأئر»: «قال د صَدٌ 52 در 

سُفَء قَنَيِيَ أن يُسَلَّمَ حقٌ لقيام» ورَقَعَ رُكْبََيْهِ عن الأَرْضِء فَسَجَدَ 

زرا 





)00 (الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص 97). 
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يرب الصللاة 

اوإن كان يُصَلِ با قو فلم صل ركُعَتَونٍ وسَجَدَ للسََجُدَةٍ المَانيّة مَك 
فلا يدري هي الرَكعة لماي أ الأو» أوجي الرَابعَة؟ فلحخطد إلى مر خلق: 
عا أنّهم إِنْ قاموا 37 وإن قعدوا فَعَدَ تعمدَ [لْْظَتَهُ]!" لذلك» فلا بأسّ به 
ولاسَهْوَ عليه" روايّة عَنْ حَمّدٍ بن [شجاع]!2 

والََّهدُ قوله: «التَّحِيَّاتُ ل قوله: ١عَيَدَهُ‏ وول ويْكره الزيادةٌ 
عليه؛ وواوعة السو بالزيادة عليه في المَعَدَةٍ الأول رواه اْحَسَنُ ديد 
عن أبي حَنِيقَة. 

فإِنْ 0 اللاحِقٌ الإمام في الرَّكُعَةٍ الأحعة قال محمد في ١صلاة‏ الأكرا): 
يبع الإمام ويَدَعو إن قَولهِ: «وقنا عَذابَ العَارٍ)». «فإِنْ لَرْمَهُ السَّهُروُ إذا كَعَدَ 
ني لقعو الأخدرَة قا اَعَد إلى قوله: بده وّشولة» ثم سل كع وج 
سَجْدَفٍ السّهوِ ثُمَّ يَفعُدُ ويَقْرَا اَمَك ويَدْعُوإِك قَوله: «وَقِناعَدابَ 
التاراء تمي لما دَكَرَه أبوالحَسَن في امْحْتَصَرِها. 

اوسجدتا الْسَهو بَعدَ السّلاء» وإِنْ سَجَدَ قَبِلَّ السَلام جارًاء ذَكُرَّه في 
«كتاب الأضْل). وكان شَيخُنا أبو عَبدِاللهِ الجرْجانيٌ يَدْكْرُ في الدَّرْيس أنه رُويَ 
عن أب حَنِبقَة روايَة: «أنّه لا يجِْئُه وعليه بَعدَ السَّلاءِ أَنْ يُعِيدَه). 

َوْعٌ منه: [7/أ] قال في اكاب صَلاةٍ الأَضْل): «مَنْ َك في عَدَدِ 
كْعاتٍ الصَّلاقِ فلا يَدْرِي: أثلانًا صَيَّ أ أربعًا؟ إِنْ كان هذا أَوَلّ ماسّهاء 
ستَمبَلٌ الصّلاا!". ومعناه: أنّه أَوَلْ ما سّها في عْمُرِه؛ لأّه فَدْ ذَكُرّ في 
'صَلاة الأتر): «إنْ مَك بَعدَ ذلك في مِمْلِهِ مِنَ الصَّلاةٍ وغَيْرها بَّى عل أكُبر 
00 في (ج): الحظه). 
0( في (ج): اسماعة). 
() "الأصل' لمحمد بن الحسن (615/1). 
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اعئاش اناي سسسب 
طَيّها. 

وقد وُكِرَ في ١كتاب‏ الصَّلاة لمُحَمَدِ بن مُقاتلل: أن إنْ تحر وبئى عل 
كير نه ول يتأيف الصّلائ جار فبما أصاة في أو عمْره فإن لي ذلا 
غير مََة تحت الصَّوابَ)؛ ذَكرَه في ١‏ كتاب صَلاةٍ الأضل)(". وهذا اللفكل 
ينض ُجوبٌ ذلك مََتَيْنه وكذا ]1 1( الطَحاوِيٌ: اوإنْ كان قَدْ أصابًةه 
قَبَلَ ذلك نَ تحتو )/ ا ظاهره وُجود ذلك مره أُخْرَئ: تتكرار مَرَتَينِ يجوز 
للتّحرّي. وَف (صلاة الأكر)؛ «قال أبو حَنِيفَة: «(إنْ كان يَلْقَن ذلك كثيرًا 
تَلْيَمْضٍ عل أَكْبر طلنَّوا». 

وَفِ كٌتابٍ «الصَّلاةِ) إملاءً روايّة بِشْر بن الوَلِيدِ: ١إذا‏ كان قَدْ فَرَعْ مِنْ 
صَلاتِهِء كُمَّ شَكَ في الوضوءٍ أو في الاحتلاع» أنه عل غير وُضوء وهويّلتى 
ذلك كُثيرّاء فقد اغتبرَ تَحُرارَ ذلك في حَقَّهء فإنْ كان َأ يَليَّم ذلك كثيرًا عَمِلَ 
عل غالِبٍ نه فنْ كان يَسْتَوِي الحالّتانٍ فيد بَناهُ عل [الأَقَلٌّ]7» وإِنْ طال 
فِكْرَهُ عل كالة عن الساوع م 0 سَتَيّمنَ بِقَدْرما صَََّء عليه السَّهْوُ وإِنْ لم 
يَشْكَلَّهُ لا سَهْوَ عليه). 

وقد اغُْرِضَ عليه بِأنّه عاد في هذا الكََكْرِء ذاكِرٌ لِضصَلاتِه ومِنْ 
حُكْم سَجْدَي السّهْوأنْ يَتَعلقَ بأسبابٍ الَّهْوِدُونَ ما هُوعامِدٌ فيه 
وأجِيبَ عنه: بن السّْوَ رمه ها هنا يخ فِغلٍ من صَلاتِهِ عَنْ مَوْضِعِه؛ 
وَفي هذا يَستَوِي عَمده وسَهُوُهُ كُتَأَخِير إِخدَئ السَّجَدَتَيْنِ مِنَ ال كْعَةٍ الأول 





)1( «الأصل» لمحمد بن الحسن (1١/؟61).‏ 
(:) في (ج): «ذكرها. 
الو ا مختصر الطحاوي"» (ص .)"١‏ 
(4) في (ج): «الأول). 
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الصللاة 
ا القَعَُدَةٍ ة الأول في الصَّلاة. 
١‏ بغ ينه [**/ب] قال ذَكرٌ في اكِتابٍ صَلاةٍ الأضل»: ١إنْ‏ ركم في 
و الأول ولج 1 قن َرأ في الرّكْعةٍ الَانِيَةِ وسَجَدَ ولمْ يَْكُمْء فإن 
حر فى الدَكْعَةٍ العَانيَة تق لقع عن الك الأول وإنْ سَجَدَ لماكُمٌ قُرَأفي 
لكي جد ول يرك فك + سَجَدَةَ الرَكْعَةٍ القَانِيَةِ تَقَمُ عَنِ الرَّكْعةٍ 
الأول؛ لَِقَدم الدُكوع [عا]7" دكين وما بّينهما مما لا يَف الاجبداا 
قر را في الرَكَْةٍ اَاِيَة وركمَ وسَجَدَ أبْطِلَ حم الرَكْمَةٍ الأول 
رَ مَجْدَقّ الوَّكْعةٍ الكَانِيّةِ تكون 97 تون لل 25 الأولّ» ذَكرَه في 
7 صَلاة الأضل)2". 
وفرّقَ بينهما: وهو أنّه يُوَدي في المسألة الكَّانِيَةِ إل ثّد تَصْحِيح الرَّكْعَةٍ عن 
يمه تق تقلها سدق ارق الكئَة إلى الأول لا تسفوث عد 
ظ الَتِيب؛ لأنَّ بّينهما قِيامٌ وركوعٌ» فكان تَصْحِيحٌ الرَكْعَةٍالمَانِيَة قث الل 
رفي انَوَادِرٍ داودٍ بن رشيدًا: «إنْ قرا في الوَكْعَةٍ الأول قَرَكُمَ ولم يَسْجُدْء 
رفي الك كمه الكامتة ة وركعَ تسن غات الكسية تان" للرّكْعَةٍ 
الأول وبِمْئِلِه لوركم في الأول وني القراءَة فِيهاء ثُمَّ رَهَمَ َس فَمَرَ َقَرََ وركمَ 
سَجَدَ سََجْدَتَيْنْه فهاتانٍ السَّجُدَتانٍ لك كْعَةٍ الكَانيّة وقَدْ بَطلّتِ الأولّء ولا 
يُمْبهُ هذا الأول الي ي رَكُمَ بَعدَ بَعدّما قَرَأ. 
وقد فرّق بينهما: بأنّه إذا قَرَأ َرَأتُمَ ركم فَقَدْ رَكُمَ علن تمام لا يَكُونْ مِنْ 





)١(‏ في (ب): : ااعن). 

(أ)'الأصل! لمحمد بن الحسن (23/1؟). 

0 هذا هوالصواب, وفي (أ) و(ب) و(ج): «فهاتين السجدتين». 
-1١6‏ 








وب 8 ص 4 مه 51 1 5-6 
: 7 ون التق أ ْ 0 ا إل 


السََجْدَتَيْنِ]!" للرَّكْعَةٍ المّانِية. 
و ك لمقة: 10 دُنْهَلُ سَجْدَ4ٍ الرَّكعَةٍ القَانِيَةٍ إل 
كرَالحن عن أي 5 ا 0 الا ار 
الأول وسَجَدَنٍ قن الك كْعَةٍ الخَالِحَةَ إل / الَشَّانِيَة اذ كاوق الرابعهة 
ِل الكَالكة ويَمْجُدُ للرَابِعَةِ سَحِدَتَينٍ نز 0 يدج للسهر. ظ 
الل ا ل وم ير »ثم قامَ في الرَكْعَةٍ 
3 4 فَقَرَا وركم ولمْ يَسْجدْ وجَلَدَ 5 قََأ في الرَكْعةٍ الَلِكَةِ وركمٌ وسَجَدَ 
مَجْدَئَيْن [فسَجُدَتا]!" الرَكْمَة أ تس كتيب بهما؛ لأنهنا 
َم ا ل الذكوع. 00 2 ا 
الأخر: 1 سمل 9 ال لا لاتقل سكم اللي 
إن رك في الأو ولم يسْجُذء م قم في فى الكَّانِيَةِ فَقَهَ فَقََ ورَكُمَ ولم يَسْجدَ 
ثم قامَّ في الكَالِكَةِ فَقَوَأَ وسَجَدَ و يرك فإِنّ هذا قَدْ صَيٌ رَكْعَة وتَمَعْ 
سَجْدَتا الرَّكعَةٍ الثَلَِةٍ عن الرَّكْعَةٍ الأولل» ولا تَقَعُ عن الرَّكْعَةٍ القَانِئَةِ؛ لأنَ 
بوُجودٍ القِراءَة والرّكوع بلا سُجودٍ في الرَّكْعَةٍ المَانِيةٍ لا يَبْظلُ حُكُْمْ اركح 
الأولّ؛ لذلك نَ يقَعان عن الأوك. 


)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): اسجدق). 
() هذا هو الصواب, وفي (أ) و(ب) و(ج): «هاتان السجدتان». 
() هذا هوالصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): افسجدق». 
(؛) هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): «مفعولة). 
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35 الصللاة 

إن صَلٌ ال وترك سَجْدة مِن الرَُعة الأول ساهيه وَفي كم 
الكائجَة و أوركم رحد قلات مسجداة ساهياء أن التَجدَة الزّافدة لا 
ئ الأول إلا بالمَيّة فإِنْ قَرَأْ في الدَّكْعَة الَّانِيَةٍ ورَكُعَ وسَجَدَ 


يسعونُ لوه 
َجْدَتَيْنِء ثم قرأ أفي الدَكْعَةٍ التَالِمَةِ «فاتحة الكتاب)؛ وركعٌ وسَّجَدَ فعحة قلدث 


يفك ساهيًاء لا تكون واحِدَةٌ مِنْ هَذِه الشحوات ة 0 إلا 
الي وإنّما تَحكونٌ للرّكعةٍ الأول إذا لم : يَكُنْ بينهما رَكْعَةُ مُنْعَقِدَةٌ بَيرٍ 
لتق وإذا كان بين الأول والكالقة رَكعَةَ تامّةء لآ تضية التََّجْدَهُ للأُول ' إلا 
ِالتَيّدَا دَكْرَه]" في «تَوادِرٍ الصَّلاةِ) لمُحَمَّدِ بن الْحَسَنٍ. 

4 ِنْسٌ: قال الشيحٌ أبو العبّان: الْأَوْطانُ [6/ب] ثلاثة: 


حَدُها. : الوَطنٌ الأضن. وصِمَُّّه: ما هو وَطَنٌُ استيطاته وإقاميه بها. 


والكّاني: وَطَنْ حادث: وصفته: : ما انتمل إليه مسافِرًا عن طيه الأضيع 
ولمْ يَتَخِدهُ دا رَاء ولم يَسْتَوْطِنْهُ وتو ا ما فما [َفَوقَ 
ذلك]0). 

والغالث: وَطنُ السكقء وصِمَئْهُ: حصوله في مَوضِعِ ليس بينه وبين 
مُوضِع | ستيطائه هد سمو تأم. 


فما كان [وَطَنًا أَصَلِيًا]!" لا يُبْطِلُهُ وَطَنّ حادث ولا وَطْنٌ السَّككْونء 
لط صل 1 اث ام 01 اما 2 ()ء. 2ه ريب ذه 
زيبطنه و« ١‏ مغله» ما ما طنا حادثا : و5 
ب صٍِ : و 7 دِنا] يبط يبكله وَطْنْ اص ود 
دِثُ مِئْلهُه ولا يُبْطِلَهُ وَطنٌ السُّكْمَء وما كان وَطَْنَ السَّكْق يُبْطِلْهُ وَطْنّ 





)0 ف (ب) و(ج): الذكر). 

(1) في (ب): «فوقها». 

, هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): #وطن أصلي». 
هذا هو الصواب». وفي )0 و(ب) و(ج): اوطن حادث)». 


د 7 - 





اناس للنالفي ساس سس 
أَضِْعٌ وطن حادِثٌ مِثْلَهُ 

-١‏ كر مَسائِلٍ الَطن الأض: 

قال كك 00 الأكر) لهشام بن [عْبَيِيِ]"" الله. :ال 
0 وكَرَّج!" إلى مَكَة فاسْتَوْطتّهاء كُمَّ بدا له بعدما 

ا أنْ يَتوَطنَ خُراسانَ» فَحَريّ مِنْها فَمَرّ بِالكُوفَةٍ, 

اصل ها لق لأنه نَقَضَ وَطَنّْ طن مَكَةَ الكُوفَةً؛ حيث | ستوَطنَ مَك 
واتَحَدّها دارًا». ولو أنّه حيث انْتَفّلَ مِنَ الكُوقَة دَخَل مَةَ فلم د يَتَوَطنْ بِمَكةٌ 
2 حَقَّ)'"' بّدا له أنْ يَرْجِعَ ويَتّخِدٌ خُراسانَ دارًاء وتوّئ الانْتِقالٌ إليهاء قَمَرٌ 
بالُوة أنه يِصَلّ بها أَْيع؛ لأنّ هذا وطن بالكُوقة 

قال هِشامٌ: «قلثُ لمُحَمَّدِ: فإنْ كان رَجُلُّ وَطَنَهُ بِالكُوفَة» فَاسْتَوَطنَ مِصْب 
ا قم افر م ةل لوقي وه مادا وقذ كن وق 
أَيَفْصُرٌ بها الصّلاة؟ قال خحَمّدٌ: هذه [85/أ] عي - أرَئ أنْ أَقْضُرَ الصَّلاةً 
بها إذا كان نو أنّه تا رك لوطن الكُوقَة» حيثُ اخَدَدَ مِصرًا آخَرَ وَطنًا). 

قال حُحَمَدٌ: إلا أنَّ أبا وق قد كان جين قد الْكُومَةَ صَيَّ صَلاةً 
الم اي ا يني نَوَى تَرَْ 
َطَنِهِ بالْكُوفَة). هذا تأويلُ مُحَكَدء قال: «فإن 5- > خَرَحَ الكوفم إك مَدِيئَةٍ الك 
ووه ورك قله" [بها!”"» وَحَرَجَ إلى مَكُه ثم حَرَجَ منها يُرِيِدُ 





)0( كذا في «الجواهر المضية» للقرشي ("/رة قم: »)١706‏ وهو الصواب» وفي )ا( و(ب) و(ج): اعبدا. 
2( بعدها في (ج) زيادة: «من الكوفة). 
(9) في (ب): احيث). 
(؟) قال المطر زِيّ في «المُغْربٍ) 18/١(‏ مادة: :اث ق ل): «الكَقّل: : مَتاع المسافر وحَسََمَه). 
(5) في (ج): «فيها/. 
-١١8-‏ 





ظ ييل الصللاة ١‏ ببسي سس 
الكُوقَة َإنّه يُضَلِّ بِالكُوقَةٍ لقا 
وَفي «توادر الصَلاةٍ) لمُحَمَّدٍ لمحَمّد بِنِ الحسن: : 'رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ الْكُوفَةٍ باع دا 
ل بك ورج ده أن وطن مَك هلا انتهى العف ؟ - وهي عل 
ين [عَشْي'" مِنَ الكُومَةٍ - بدا له أن يَعوَكنَ خُراسان ولا يوَطنَ مَكق 3مك 
لكو صَلٌّ بها أربعًاء وهذا وَطَنّهُ حّ ِوَطْنَ غَيْرّهاء وبَعْدُ دعل ك1 
م 0 بسدا له أن يَرْجِمَ إلى خراسان ويُوَظتهاء 
مت بِالكُوفَة صل ركعت دن بها؛ لأنَّ الكُوقَة ليسث له الآنَ يوطن» إِنّما الآنّ 
َطَنهُ مَك حل رن يزه 
ني 'الزّياداتِ»: كُوَقعُ خَرَجَ مِنَ الكُوَة يُرِيدُ َصْرَ ابن هْبَيرَةه وتوا 
القَضْر إِقامَته خْمْسَةَ عَشَرَ يما وبَعْدادِيٌ حَرَجَ مِنْ بَعْدادَ : يُرِيدٌ لَص 
وتو أَنْ يُقِمَ بِالقَضْرٍ خَمْسَةٌ عَكَسَ والْقيا بالقَضصٍ كم 2 خَرَجا يُِيِدانٍ الكُوقَة؛ 
أن يقبا بها كم باجعان [ك تقداك ركان بالق البيا ان أي 
ربعا حول يَبَلْغْا الْكُوفَة» وكذلك بالكوقة. 
فإذا حرجا مِنَ الكُوقَةٍ يُريدانٍ بَعْدادَه يُصَلَيانٍ ركع عَتَيْنِ رَكْعَكَيْنِ حو 
[يَرْخُل]0) ادر البَعْدادِيٌ أَزْم بعَاه ويُصَلٌ الكوَي : رَكْعَكَيْن حو 


ّ نَفْسَّه عل ! / إقامَة حْمْسَة عَشَرَ [6؟/ب] يو ما؛ أن الكْوَقَ والبَغدادِيٌ لما 
من القَّضْرِء فهذا وَطْنُ حادِتٌ لا يَبْظْلُ به الوَطْنْ الأضْيعٌ». 


م 


0« محمد 2 الحسَن فٍ «نَوادِر ابن سَماعَة): : «البَعدادِيٌ يُصَلٍ اديقا 
في الانصرافٍ؛ أن وَطْدَّه لم يبِظلْ بالقصرا. وقد فُسَرَه في ااصلاة الأكرا فقال: 





)0( ف (ج): لالعشرة). 
(') هذا هو الصواب, وفي (أ) و(ب) و(ج): «يدخلان». 
-١1١4-‏ 


لاو 





0س 

(لأجناس للناطفي سمس سس 
«لأنّه لم يأْتِ البَعْدادِيٌ وَطَنَّهُء ولم يكن بِينَ الْحُوفَة وَالقَضْرِ مَسِيرَ كلاق 
يام حقّ تَبْظلَ إِقامَتْهُ بِالمَصْرء فأمّا الْكُوَقٌ فَمَدِ انتَمَضَ ! إِقَامَحُهُ القَصْرٍ بزجوع, 
إن وَطَنِه الأضيع». 

قال السَّيْحُ أبو العبّاس: إِقامَبُهُ بالمَصْرِ وَظنٌّ حاوث أَنْظلَهُ مطل ؛ ل أض. 
وأمّا الجَعْدادِيٌ فإقامَتّه بالققصر 0 حنادَث؛ لاه نوّئ إِقامَتَهُ بها خَرًََ 
عَشَرَ ولم يَظرَأ عليه مده السّمَرهِ فكان باقِيًّا عل إقامَقِهِ بالمَضْر [وَعَنٌ 
و1 

وقد 355 عا بود ضح اعْتِبارَ مَدَةٍ السَّمَّر في ١صَلاة‏ الأكرا قال شام «قال 
لي محَمَّد: ما تَقُولُ في رَجُلٍ مِنْ أهل الرَّيّ ير يد الْكُوقَة» فلمًا أتاها تَوّئ بها 
المْقامَ ححْسَةً عََرَيَوماه م بدا له أن يَخْرجٌ لك القادِيِيّة كَمْ يُصَرْ؛ 
تلك يما 

قال: فإنٌ رَجِعٌ مِنَ القادِسِيّةٍ مُنصَرِفًا يُرِيدُ الرّيّء وجَعَلَ طَرِيقَهُ عل الكُوفَةَ 
حَمْ يُصَنٍّ؟ قلتٌ: أربعًاء وما دام بِالكُوفَةِ؟ قال: أجل» قلت لمُحَمَّدِ: لوكان 
حيتُ يَخْرحٌ مِنَ الككوقَةٍ أرادَ سَفَرًا ثلاثةً منويوين بَدا له أَنْ يَرْجِمَ 
إل اليه وم بالكو قال: يصَيٍ بها ركمة: 

قال الشَّيْحُ أبو العبّاس: فَقَدْ بَّنَ أنَّ الوط الاوك + ل بِطَرَآنِ السَّمْرٍ 
عليه؛ ولا يَبَْظْلُ بِمَسافَةٍ ليس بِمُسافِرٍ فيها. 

؟- ذِكْرُ مَسائْلٍ الوَطن الحايث: - 

قال في «كتاب صَلاة الأضل». سل مِنْ أَهْلٍ مظ2 قَدِم الكوقة 
وأقامَ بهاء وأكمٌ الضَّلاةَ نُمَّ خَرَجَ إل الجيرَة» فوَطَنَ [1*/] تَفْسَهُ على إقامة 


)١(‏ هذاهو الصوابء وفي (أ) و(ب) و( ج): اوطن حادث». 
١6.‏ 








ياب الصلاة ب 
تم عَشَرَ يوماء فاقام بايرَة أيَّامَا عق تلك التي ْم خَرَجَ منها بريه 
حُراسانَ ومرَّ بالكوقة» فَإِنّهِ يَقْضُرٌ الصَّلاءً)؛ لنّهِ وَرَدَ [وَطَنًا حادئًا] بالجيرة 
عا وَطْنِ حادث بِالكُوقَةِء فَأَبْطْلَهُث 

قال: «فإن لم ينو المقامّ بالجيرةٍ خَمْسَةً عَشَرَ يومًا حينَ خََرَجْ إليهاء إلا 
نه كان بها اياما يتم الصلاة» ثُمّ خَرَحَ منها يُرِيدُ خُراسانّ فَمَدَّ بِالكُوفَة 
إن تم الصلاةً)؛ لا نه لما قامّ بِالجِيرَة» ولم يَنُو إقامَة حْمْسَةَ عَسَرَ يومّاء كان هذا 
وطق لل للسَكواء فَلمُ يَبْطِلَهُ وَطنّ حادِثٌ. 

قال: فإ نَوَىْ 3 قم بالكوقة» ثُمَّ خَرَجَ منها يُرِيِدُ مَكَةَ فلما بَلَعَ 
القاسية ذكرَحاجّة بالكوقة» فَرَجَعَ إلى الكُوفَة فَإِنّهِ يَفْصُمْ الصَّلا 
بِالكُوفة)؛ أنه انقَمَ إقامَةُ الحاوثِ بالكُوة؛ لِوُّرووٍ سَفَره إلى مَكَةَ سَقَبا 
تاماه ولا كذلكَ خروجة إلى الْيرَة؛ لأنَّ بين الكوقةٍ والجيرة لا يُوجَدُ مده 
سَْرِ تأما. ٍ ش 

قال: «فإنٍ امحَدَ بَلدَةَ أأخْرَئ دارًاء فَإنّهِ يضر الصَّلاءً بالكُوة»7"؛ لأنّ التواك: 
ده اخرئ دارًا هو كالوَطن الأضاعء فَيَبْظلُ الوَطنُ الحادِتُ» فإنْ خَرَج مِنَ 
الحُوقةٍ إك الجيرَةٍ وتَرَكَ بالجيرَة تَقَلَهُ ومَتاعَة» فَإِنّهِ يَصِيرُ [الجيرَة]!" وَطنَهُ 
لاع ف الع 5 ليخن دده 
لمَتاعه ' فيهاء أ ترَى أنه لو خَلْفٌ لا يَسْحُنْ الجيرة فَكَرَجٌ إليها 
بمتاعه» و ينو المُقامَ بها حَمْسَةَ عَشَرَ يوماء حَنَتَ؟ وهذا وَطَنٌ الوه لا 
بيبطل الوَطنَ الحادت. 
ل 
)0 3 هوالصواب» وفي ا( و(ب) و( ج): ااوطن حادث). 
(]) "الأصل» لمحمد بن الحسسن .)6017-6073/١(‏ 
0 في (ب) و(ج): «بالحيرة». 
0 بعدها في (ب) و(ج) زيادة: «التي»؛ والأليق بالسياق حذفها. 


-1١١- 


قال في كتاب " «الصّلاة): ارَجُلٌ خَرَج من الْثيلٍ؛ وني سواد الحُونَةٍ 
بينهما أقلّ مِنْ مَسيرَة ة ثلاثَة يام وتَرَكَ د بالْكُوقَةٍ َقَلَهُه ثم خَرَحٌ مِنَ الكُووٍ 
إل لقاديية: يظك ب عرب 1 سِية [1؟/ب] ريد لش 


سوس ١‏ 1 ف فه يأك متاعه 

َظنَةُو و الشخقء فل و 0 او ا - 0 

قال: ١فإن‏ نو بالقادِسِيّة أَنْ يقِيم م بها خَنْسَةَ عَشَرَ يوماء يَبْطِلُ سكناه 
بِالكُوة قَة)؛ لأنّه وَطنٌ السَّكْئء وإقامثه بالقادسية بِيْةوَظقٌ حاؤث: والوظ 
الحادثٌ يَبْطِلُ وه ١‏ 2-3 تل قال: : «فإنٍ انْتَقَلُ إلل ل القادسية بَأَهْلِه 4 ومتاعه 
0 سكناه بالكُوقَة ويُصلٍ ١‏ بالكُوقَة رَكْعَكَيْن؛ ولأنّه وَرَدَ عليه وَطْنْ 
ضاف . 
50 قال: مَنْ يَحكونُ تحت ولاية إفسانٍ دُونَ ولايةٍ الأخكام؛ كَيُ 
المَدْلَ عليه في الإقامّة لا اعتبارَ بهاء كالعَبدِ مع السَيَدٍ. 

قال في ١صَلاة‏ ة الأَثّر ' لهشاع بن شجبوائله: اقال مدب جل مَعَ مَ امْرَأَتَهِ 
في السَمَسٍ ونوك الرَّوج المقام و : تَنْو المَرأةٌ ذلك» أو نَوَثْ هي المقام ولم ينو 
الرَوْجَ) أن الكدة ده نِيّة الرّوْج)). 

وقال أبو د يوسف: : «إن نَوَتِ المَكأَة المقام ولم ينو الرَّوْجٌ أو نو التاءك 
ولم ينو السيدء ْم المَئأً والعبد أربع). 

وقال أبويُوسف ف انَوادرٍ مُعَلّ)ا: الإذا سافَرَت المَرَأَةٌ مع وَوجهاء ونوك 
الَّوْجٌ الإقامَة ولم تعْلَمِ المَرْأَهُ بذلك» وجَعَلَتْ تُصَنٌّ صَلاةٌ المُسافِرٍ إذا 


4 «الأصل" لمحمد بن الحسن (١/0/8؟-979؟).‏ 
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يرب الصللاة ل 


لين أءل م كاد 5د لَه وكذلك لبد مع سيب والأجزمع من 


استَجَرَه» وَالأسِيرُ مع من أسرهء ومن يُسَافِرٌ مع أمِير المُؤْمِنِينَ ‏ فَهِمْ في ذلكَ 
ثْلُ المَرْأَة مَعَ رَؤْجها). ٠‏ وقد فَرَّقَّ 570 بين أنفِرادِه بِنَفْسِهٍ وبين أنْ لا 


يا - 


ينْفْرِد و نحمد سوى بينهما. 


وقال أبوحَنِيقَة في كتابٍ «الصَّلاةَ) للحَسَّنٍ بن زِيادٍ: «لوأنَّ بَعْضَ مَنْ 
ع اللي 11/790 في سَفَر مم يري عليه اللي الرّزْقَّة لو َو اليقة 


1 


و 


الإقامة في مِصَر خْمْسَةَ عَشَرٌ يوماء وبَعض من معه لا يَنْوي]" "ذلكه أن 
ليه ني نِيّةَ الْحَلِيعَة» وإنْ نَوَئ الْمَلِيفَة إقامَةٌ عَْرَةِ يام وتو الَذِي مَعَهُ عدم 
عَشَرَيوْمَا عليه أَنْ د يَفْصْرَ ونم ون للحَلِيقَِ وكذلك الوالي مكل الأمِير 
دون الَلِيقة ننه تابعَةٌ للوالي» ونيّة المَرَِ لرَؤجهاء والعَبْدُ لمَْلاه والأجيه 
تاذو وقال الْحَسَنُ بِنُ زِيادٍ مِنْ قولٍ نَفْسِه: انعقوم جِائِرة؛ ويَلْرّمْهُمْ 
َرْيَغ ٠‏ فَقَدَ بين أنَّ اقول أبي حَنِبفَةَ مثلّ قَوْلٍ نحم 

َف الوادر مُلٌ: اقال أبو يوسشق: فإذا تل رَْلُ رجلا دكب به ولا 
يدري أين يَدْهَبُ» َإِنّهِ يتم الصّلاة حقّ يِِيرَ [ثلائا"» فَحِيكَيْذٍ يَقْصْبُه فإنْ 


بد كان أن الَّذِي بَقِ مِنْ غابَته مقدارٌ وَقَتَ صَلاة قَإِنّه يَقَصَرٌ الصَّلاة؛ٍ 
أنه وَجَبَ عليه القَضْرٌ مِنْ يع حمَلٌ» ولو كان صَيَّ رَكْعتَيْنٍ مُنْدُ يَوْم حمَلّ؛ 
سارب مير ؟ يع فإنّ صَلاَهُ تك ونْ سار به أقلّ مِنْ تلا أيَام 
أعاد طًّ صَلاةٍ صلاها رَكْعَتَيْنَ)). 


وَفي كتاب «الصَلاة) للحسن: «مُسافِر تعلق به غْرِيم له في سَمْرِهء وليس 





)0 في(ب) و (ج): اليرئ). 
0( في (ج): «ثلاثة أيام). 
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مر 


7 
معه مايَفْضِيهء وهو يوي أن يَتحلْضَ نه كان بسزلة اليم 'وعليهأ: 
كه لصَّلاءَ وكذلكَ لو قَدَمَه إل وال فَحَبَسَهُ وهو يجو أن يستَخْلْضَ مم 

الجن قزل خننة عار يون كان عليه أن يهم التصلاق وأن كان مدر 
يَْضِيهِ وقد توئ أن يَقْضِيَهُ حَمَّهُ قَبْلَ خمْسَة عَشَرَ يوماء فَلزِمَهُ إن كان عوبر 

ضر وإن توى أنْ لا يَقْضِيَهُ إل خَنْسَة عَكَرَ أتمَ الصَلاءَ سَواءٌ كان رٌ: 
حَسَسَهُ [إلب] أو لَرْمَه)». 

وَفي «زياداتٍ تَوادِر هشاع»: «قال مُحَمَدُ: (إِنْ كان المحبوس ب يمَدِرْعٍ 
الأداء فالئّيّة في المُقام والسَّمَر نِيَتُه وإن لم يََدِرْ عل الأداء وهو في الْحَبْير 
ال 2 لحابيس» فإ موى أن لا يرج إن خنلسَة حمْسَةَ ع عَشَرَ يومّاء فَعَل الْمَحْبُوسٍ 
أنْ يْتِمَّ الصَّلاءَ وليس عن الحابين أَنْ يُتِمّ الصَّلاةً إذا كان مُسافِرَا؛ لأنَّ ل 
أنْ يَحْبِسَهُء ويَخْرْجَ هُو في سَمَرها. وهذا من الغَرائِب» أنْ يَحكونَ [الإنسان]" 
مُقِيمًا بنية خَمْسَةَ عَشَرَ يومًا وُحَدَّتْ مِنْ غيروء ولا يَصِيرٌ ذلك الغَيْرُ بء 

جِنْسٌ: قال: الشَّرائِظ الي تعتَبَرُ في صِحَّةٍ المُعَةٍ هي عل ثلاث مَراتِتَ 

أَحَدُها: ما يَعُودُ إلى البُقْعَةِ كالأمْصار. 

والقّاني: ما يَعُودُ إلى الإمام كالسّلْطانِء وهو سُلْطانٌ له ولايّهٌ أو نائِبُه 
والَالِث: ما يعو إن نَفْسِ الصَّلاةٍ وهو يَنْمَسِمُ إن ثلاثَّةِ أقسام: 
أحذها: : ما يعتبّرٌ عِندَ عِندَ التَحرِيمََةء وهي مشاهَدَةٌ المَؤْتَمّينَ المطبة. 

والقّاني. م يخ وُجود؛ إن تماع رَكْعَةٍء وهُو بَقَاءُ الجماعَة إلى أنْ يعقه 


)١(‏ في (ج) اإنسان» 


١+ 








يناب الصللاة بب كك 

ولقَلِثُ: ما بقاؤ إلى آجر الخربتة مغك به وهو بقاء الهاتة» و42 
عور 

وقال أبو حَنفَة: 'وَقْتُ المُعَةٍ وَفْتُ الظَهْرِء ووَقْتُ الحظبَةٍ بَعدَ رُوالٍ 
الشَّمْ). وف اران سَماعَةَ عَنْ خحَمَّدِ): اذ نْ خَطَبَ يوم الجُمعَةٍ وَحده 
م يج 1 ا أل خط التجال: وإِنْ خَطبَ بِحَصْرَةٍ النّساءِ لميجرْإِنْ حُنَّ 
يَحْدَهُنَ). وَفي «١تمْسِيرٍ‏ المُجَرَّدِا: «قال أبو حَنِيفَةً: (إذا خَظب وَحَْدَهُ يوم 
الجمعَة جارً)». 


وف اتوادر أبي يوسمف): الو كانّ هناك دَ رجالٌ فَخَطْبَ قَلَمْ ؟ مْمَعُوهٌ جا 
لا يَصُرٌَّ تَباعْدُهُمْ [8/أ] عنٍ الإمام». وَفي «الجامع الصَغِيرا: الو خَطَبَ 
تَسبِيحَةٍ واحِدَةٍ جارٌ في قولٍ أبي حَنِيقَة» وقال أبو يُوسّفٌ وحْحَمّدُ: ٠لا‏ يجُورْ 
حةًا يكونّ كلما يُسمَّل خُظبَة)). 
وَفي «كتاب - و الأضل): اويخظب قاب قَائِمًاه كُمَّ يجِلِسٌ جِلْسَةٌ حَفِيفَة ثم 
1 يقوم ويب" وف اتَوادِرٍ الصَلاة) له لمحَمد: الو خَطْبَ لا خَظلبَة 
الجمعة عير أَمْرٍ الإمام وهو حاضيٌ لم ل بأَمْرِه). وف «كتاب الصَّلاةَ) 
لابن مُقاتِلٍ: «لو أَذِنَ الإمام ِرَجُلٍ أَنْ يَخظبَ يخظب الِمُعَةَ فهو إذنُ بإقامّةِ الْمُعَةَ 
واوا تتماقاقة الخفقة فهر إذَن بالضرلة: و والحظَ جيك ولو فال 1ل" 
احْظبْ بهم ولا تُصَلٌّ أَجْرَأه أن يُصَلَّ يهم 
وَفي «كتاب الوكالّة»: «لو قال: وَكلْتْكَ بالُصومّة في فلانء بِسَرْطٍِ أَنْ لا 
تقر قِرَ ع عند دَ الحاكم بِشّىيء جار هذا الشَرْظء ولو قال: وَكُلفُكَ بِبِيع هذا 





.)714/١( «الأصل» لمحمد بن الحسن‎ )١( 
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101010000001000 


العبد» بشَرط أَنْ لا تَفَبضَ الكّمَنّء له امس والتّحِيْ باطِل). 
َف «الأضْلٍ): : «لو حَطَبَ وهو جنب او علن غَيْر وضوءٍ < 1 : طبه الجلطةٍ 


وو © 


جان ٠‏ وقد 902 وف «توادِر أي تويتك): : (إنْ خَطْبَ وهو جنب أعاد وذ 
يُعدها 0 
وف «كتاب 5 صَلاةٍ الأضل»: «ولا حت له إل عل أَهْلٍ أدص ) 


والمّدايْن» ومَنْ كان خارِج المصر لا يَلْرَّمُهم ضور اليضر الجُئعة0/ 
وقال أو دوسضن ف «أَدَبِ القاضي» إملاء روايّة بشربن الوَلَيدٍ دِ: امن كان 
هارع البصر يدن يعدا بيه فَيَشْهَدُ الُمَعَة إن أُمْكنَهُ أَنْ يَرْجِعَ إل مَنزِلهِ قب[ 

أ الهم خضو الجلعق»وإن لم يكن ذلك فلا لون مَهُ). وقال 

حَمَدُ في صَلاةٍ المُعَةِ: لا نُوحِبُ عل مَنْ كان مِنَ المصر عل قذر ثلانةٍ 

أميال». 

وَف «تَوَادِرٍ [8*/ب] ابن شُجاع): ارُويَ لنا عن أ نت أنّ القَدْرِ 
الي يحتاج فيه إك المعَةٍ إِنْ كان في القَدْيَة 3 عَكَرَة آلافي» عليهمْ الجنعَ' 

وصِفَةُ اليصر: ما [قالَهُ]!) فو يوسف في «الإملاءع): 01 مصر فيه أميرٌ 
وقاض يتَفَدٌ ذ الأحكام ويُقِيمُ م الحدود 0 ١‏ أَهْلِه الجِمْعَةَ). وَف كتاب «الصّلاةَا 
للحسن: «الِضْرُ الَِي يحبُ علا | أَهْلْه اموي ذأن يكو عليهم أَيِيرٌ 
يجْمَعهُمُ عل الضَّلاق أَوْ كان فيه قاض د يشيم م الحدود). 


)1( بعدها في (ب) و(ج) زيادة: (أو حدثااء والأليق بالسياق حذفها. 


(؟) «الأصل» لمحمد بن الحسن .)214/١(‏ 
(*) «الأصل" لمحمد بن الحسن .)214/١(‏ 
(؟) في (ج): «قال). 


-١؟531-‎ 





يداب الصللاة لإ ا سي 

وف انوادِر عي بن [يز ]0 الطْبَرِيٌ) قال: «سألتٌ خُحَمَدا عن الجَأد الَّذِي 
2 البْعَةُ عل أَهْلِه قال َحْمّدٌ: الإذا كان مِضصُرًا فيه قاض يُقِيمُ الحدود 
ِ بي أنْ يجُحَلَ فيه جمعَة) ولم يقَدَّرْ عن عَدَدٍ الثّايس المَقِيمِينَ فيه». وقال 
أ يوش في اتَوَادِرٍ ابن شجاع): افر عَشَرَة آلاف). 

وف «توادِر الصّلاة) لمَحَمَرِ: : إن خْرَجَ اع مَ الجُمعَةٍ مِنَّ اليصر إإن 
لامْتِْقاء يدعو وَحَرَجَ معه أناسٌ كير قَصَلّ بهم الجمُعَة في الجيّاك("2. 
رمُوعل قَدْرِ عَلْوٍَ مِنَ الِِضْرِء جارًا. 

وقد ذَكْرَ في كتاب «الخّراج) لابن شّجاع: «أنَّ العَلَوَة كَدْرَ ثلاث مِعَةّ 
ذراع إك أربع مِمَةٍ ؤراع» والمِيلُ: قَدْرَ ثلانةٍ آلافِ ذراع إلى أربعةٍ آلافي 
ذراع). 

[وقال في]9» الجايع الصّغِيرة:ايُصَل بهم الجئعة بك في قول أ 


بي 

حددة ون يوسفًف» وقال اي ولا يُصَلَ بِيق)0/. ولا د نصح بعرذ فاتٍ جمعة ءة 
في قُولم جميعًا. 

وَف "صَلاةٍ الأَئَرِ) قال: «لا تَصِح الجِمْعَةٌ بِالدَبَدَةِ في قولٍ ألى يُوسّمَ» وقال 


وسعَ 9 


محمد: 0 بها الجمعَة)). و تارود به) 1 بن ل الوتَرّل 


عن رذ جه بي 


م 


م 3 
َف ١كتابٍ‏ صَّلاةٍ الأضل): [5/أ] ايُكْرَهُ الكّلامُ والحَدِيثُ والشّروعٌ 





0 هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «زيدا. 
(؟) قال المُطْرَّرِي في «المُغْربٍ» (10/1 مادة ج ب ن): لبان المُصَيِّ العام في الصَّحْراء». 
0( في (ب): "قال: وفي). 
ل( ١الجامع‏ الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص ؟!١١).‏ 
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اس لاقي سس 


فى الصَّلاةٍ و إذا حَرَجَ الإمامُ للحُظبَة وكذلك بَيْنَ ثزوله عن المِنبر في َل أو 


د أن يتصكون الْصَنّ فيهاء كم حَرَجَالإمام [إليهاا! “أن 
بالقَراغ؛ كاله انو يرقب وتعييد: (للا بس بذلك ى 5ه. وَف صلا 
الأَمر): : «إذا قَعَدَ فَعَدَ الإمام بين الُظبَتَينِ لا أَرَئْ كنا بالكلام ما دام الرمام 
جالِمًا في قولٍ أبي يُوسّمَه وقال مَحَمّدُ: : «أكْرَهُ ذلك»). 

َف حال المُظبَة: مساوم ؛ القلوع في قوهِم جميعًا. وف 
«البَرامِكة): كن أبق تَشْمِيتَ العاطس ورد د السّلاءِ إذا خْرَجَ 
الإمامٌ يوم الجِمْعَةٍ 5-5 

وَفي صَلاة ةَ الأَئر): «قال ُحَكَدٌ: (إنْ ذَكرَ الله الإمام أو ضع عاد تيد 
أ ِل أن مَسمَعُوا ومتضثو |1 وف كاب «الصّلاة» إملاء روايّة بشربن 
الوَلِيدِ: ١لا‏ يَنْبَعٍ ينْبَغْ أنْ يَشْرَبَ الماءَ ولا يَظعَمَ شَينًا والإمام يكحُْظب). 

وَف كتاب «الضصّلد :) لمُعَلّ الرَازِيٌ: «قال أبو حَنِيفَة: «مَنْ حَصَرَ الحظبَة 
يَنْبَفي له أنْ يُنْصِتَ عندهاء سَيِعَ الُظبَة أولم يَسْمّعْها. »ولا يَشْتَغِلُ بذكر 
الرّه ه ولا غَيْرِو)). 

وَف اواب عاك الأضل»: الو رَعَف الإمامٌ قَبِلَ شُروعِه في صَلا: 
المُمَعَةَ فَقَدَّمَ رب جلا لم يَشْهِدِ الظَبَة صَيَ د بهم الظهرٌأ ربعا ولا يُصَلْ يه 
لمعك لوعف الإمام بعد أن رع في الصَلاج فم وج لم يَشْهَد 
البق أنه يهم صلاة الجنعةه ولوقدّم من شد الخظبة في اناك 
جمِيعًا صَنَّ [به]"" الِمُعَةَ وإنْ خَطَبَ الإمامٌ يُومَ الحِمُعَةٍ للنّاين» فلمًا فَرَحْ 





)١(‏ من زج) فقط. 
(؟) «الأصل' لمحمد بن الحسن .)519-818/١(‏ 


(؟) في (ج): اللم). 
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يب الملاة ب ب 
رنها قَدِمَ عليه أُمِيرٌ آخَرُ فتَقَدَمَ وصَئٌ بيهم صَلا َالجْمعَة لا يجور؛ لأنّ 
الأميرَ الما لم يَكْظْبْ» وه يَسْمَع الخُطبَةً الأو 5 في «كتاب صَلا 
الَضْلي)!"". 

١فإنْ‏ [9"/ب] كآان الأَمِيرُ الكَاني 02 خَلقَه ولم يَعْرِلَهُ جارّت الشَيْفَة 
ولو عرًا لَ الأَوَلَ ادْتَقَضصَتٌ حَكُم الخطبة ة الأول ذَُكرةق في انوادِرٍ ابن اشة 
عَنْ مُحَمَّدا. 

(وإن لم يحْصْر الْأُمِيرُ الكاني» وَصَيّ الأَجَلُ المع مع عِلْمِهٍ 4 بقَدُوم الكَانيء 
5 زتٍ الجمْعَةُ ما لم يج من العَافي ا جلو في الخسشي. ٠‏ وما مُستَدَلٌ به علا 
عَوْلٍ الأوّل)» د كَرَه ه في «المَجَرَّدا. 

َف تَفْسِيرٍ المُجَرّدا لابن شّجاع: «رَوئُ ابن أبي مالك» عن أبي يُوسُّفَ» 
و ا نْ يُصَلٍ الجمْعَةَ بالتّايس ما لم يُؤْمَرْ به ويجُوز 
لصاحب الشّرَطةٍ وإنْ لَْمْ يُؤْ مَرْ به). وَفي (كتابٍ صَلاة و َالأصْل). الوذ 
للقاضِي كما يَجُورُ لصاجب الشرَطةِ)(". 


اد 5 ع ىن وس يمد و 


«وإنْ مات 2 اليصر اله مة أن يقدموا ب جلا يُصٌَِ بهم مُ امعد 
بغر أَمْرِ القاضي. أو صاحجب الشّرَطَةَء أو خَلِيفَةٍ المشتء لم تر الِمُعَةُ 
وبأمْرِ واحدٍ مِنْ هؤلاء جارًاء ذَكْرَّه في «المُجَرَّدٍ عَنْ أبي حَنِيقَةً). 

وقال محمد في «تَوادِر ابن رستم): : الو مات صاحجب إِفْرِيقِيَةً - وههي مِنْ 
بلاد المَغْرِبٍ - فاجْتَمَعَ الّاس علل رَجُلٍ [يُصَيٍّ]'" بهمْ صَلاةً الجِمُعَةٍ إلى أنْ 
جبتهُمْ عايل أُمِير المُوْمنِينَ جارّث صَلائُهُ وفَدْ صَئٌّ عل بنْ أبي طالِبٍ 





)١(‏ لم أقف عليه. 
2( 'الأصل' لمحمد بن الحسن (9007-815/1). 
0( في (ج): افص :). 
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كك 





اناس للناافي ا بييعيسس 
بالتّايى صَلاةً الحِمُعَةِ وعُثمانُ خَحْصُورَ اجِتَمَعَ عليه السّاس). 

َف انَوادِر ابن سَمَاعَةَ حَنْ ححَمذ): الوغلبّعلا مط مُتَقلبٌ قض] 
بهم الْجْمعَةَ جانّ» وكذلك إذا ]7 الكّاس عل رَجَلٍ يَصَلٍ بهم م الْجمُءَءَ 

جاره وقد طَرَدَ الكّاسٌ سَعِيدٌَ بِنَ العاضٍ من بكر عامِلٌ غُثمانَ؛ فول 

النَاسٌ أَمْرَهُم عَمْروبِنَ خُرَيثِْء قَصَنَِّ يِهمُ الْمُعَةَ حو حقّ قَدمَ عليهم عامِزٌ 
عَثْمانَ». 

في 'نَوادِرِ داودٍ بنِ رُشَيْدِ) روايَةَ ححَمَدُ بنْ بُوكرد: "قال حُحَمّدُ: «إذا مات 
الَلِيمَةٌ فالقاضي عل قَضَائِهء والوالي عن وِلايَتَهه حقٌّ يَعْزْلَهُ القائِمُ بَعَدَه). 

وف «صّلاة الأكر): «قال شام َأَلْتُ 1: /] خحسَدَ عع ام بِنَ الحَسَنِ عن 
الْمَلِيقَةِ إذا ماتء ما حال الؤُلاة: أَهُمْ اه بالتاين. الْجمعَة؟ وما حال 
الصَلاةٍ بعرَفاتٍ في الجَمْع بين الصَّلاتَيْنٍ بها؟ وما حال القُضاةِ؟ قال مُحَتَد: 
١هُمْ‏ عل حالهم كما كانوا قُضاً ولا ولوومات واحِدٌ مِنَ الوُلاةِ - مِثْلّ أمير 
التَاحِيّةِ - أو القاضيء انْعَيَلَ خُلفَاوُهُ وقُضْائٌةُ). 

وَفِ نَوادِرٍ ابن رُسْتمَا: «قال أبو حَنِيفَةٌ: اليس علا الأَغْم ل مباشَّرَةٌ الح 
ِتَفْسِه) ولا حضورز امعد والجماعة: ولو كان له أل قائر)). وف «نوادر 
ابن سَماعَة عَنْ حَمَّدَ): «الأغتى عليه حضورٌ الممدة ة والجماعة والح إذا 
قَدَرَ عل قائِدِ). وَف ١المَأَخُوذ‏ بها للحَسَنٍ: «لا جْمُعَةَ عل الشَّيخ الكُبير الَذِي 
قَد ضَعْمَ كالمّرِيضٍ). 

وَفي «كتاب صلاة الاصل»: الو مَنَعَ مدل عيلة من حضور صَلاة 





)١(‏ في (ج): "اجتمع). 
ءا ل 








ينب الصلاة ب ل 
الِمْعَةِ والجماعَةٍ و[صّلاة]7" الْعِيثدِء لا يَضُهة". ‏ وف اصلاة الحسَنا: 
اويَسَعْ العَبْدَ والمَرِيضَ والمُسافِرَ والمَدأً وَالمَحبُوسَ 1 الْمْعَة). 

قال: اوفرْض الوَقتٍ [هي]'" الطهْنُ لكن له إُقاظ فَرْضٍ الوَفْتٍ بِفِغْلٍ 
صَلاةٍ الجِمُعَةٍ في قَوْلٍ أبي حَنِيمَةَ وأبي يوسفف)»» وقال حُحَمّدُ: افَرْضُ الوَقْتِ هي 
لمعه لحن له إسقاطها بِفِعْلٍ الظُلهْر). 

ويتص يُتَصَوَّرٌ ذلك بتسالة ةَ ذكرَها ف «كتاب صَلاة ة الأكر)؛ الوصَل مع الإماء 

اا وو ا ا 
يُوسّفَ؛ لأنَّ فَرْضَ الوَقْتِ هو الكُلَوْد وقال مُحْمّدُ: ١لا‏ يَبْظلُ إذا خَشِيَ هَواتَ 
الجْمْعَةِ؛ لأنَّ فَوْضَ الوَقْتَ هي الِمُعَةُ عِندَهُ)). 

َف كتاب «الصَّلاةٍ) للحَسَن: اقال أبو حَنِيفَةً: «أَهْلُ البادِيَة والمٌّدعن() 
من ليس في صر عليهم أن يُصَلُوا َو الجِمُعَةٍ الظَهْرَ في جماعَة» كما 
0 نها في غير يَومٍ الِمُعَةٍ بأذانٍ [:/ب] وإقامة وَالمسافِرُونَ إذا حَصَرُوا 
ْم الجِمُعَةٍ ليس عليهم الجتعَة ويَصَلُون الظَهْرَ فُرادّئ» وليس لهم 
: ل ا وكذلكَ أَهْلُ المِضّر إذا فَاتَتْهُمُ الجِمْعَة). 


© © © 


)١(‏ من (أ) فقط. 
(0) «الأصل) لمحمد بن الحسن .)”65/١(‏ 
() في (ج): «صلاة). 
)0 بعدها في ( ج) زيادة: «و). 
#١‏ - 


الاجناس للناطفي 


كتابٌ الدّكاة 


قال: ل حُحُمٍ تَعَلَّىّ بِعَددٍ من الخيوانٍ؛ َلِنْفُصانٍ ده لاني و | 
إِسْقَاطِهء كَبْظْلانٍ النَّهادَة وَفي وُجوب الرّكاةٍ اغْثيِرَ عَددْ مِنَّ اران 5 
كاغتِبارِهِ في الشَّهادَقِ فَجَريا تَحْرَى واحِدًاء وَفي وُجوب صَدَقَةٍ الفظر لا يُعيء” 
عَدَدْ مِنّ الحيوان» كُعَيْدٍ مَبدٍ واحِدٍ تحب على الَو / عنه فِطرَنُه). 

و قالفي١كتاب‏ 1 وَالأضل). اليس في الفِصلانٍ 3 والخملان( 
وَالْعَجَاسِ 9 م كاه حالةً الانْفِرادٍ عن المُسِئَةَا'' عند أبي حَنِيمَةً ونم 
وقال أبويُوسُفَ: اتحبٌ فِيها واحِدَةٌ منها10". 

وَف (شَرَّح اختلافٍ رُقَرَ) لابن شجاع: أَخْبَرَفٍ الْحَسَنُ بن أبي مالك 
عن أب يُوسّقه قال: سَألتُ أبا حَنِقةَ عن أَربعِينَ حمَلاء فقال: فيها شا 





)١(‏ قال المطْرّزِيٌ في ١المُغرب) 16١/0(‏ مادة: ف ص ل).: اجمع فصِيل» وهو من الإبل: الي 
يفصل عن الرضاع من أمها» انتهن بتصرف. 

(؟) قال المُطرّزِيٌ في ١المُغرب)‏ (١/20؟‏ مادة: تج م ل): 
الأون). 

(5) قال المُطرَّرِيٌ في «المغرب» (2/؛؛ ما 

5000 إن شهرا. ا 

(؛) قال المُطرّزِيُ في «المُغْرب) 14/1 مادة: س ن ن): اوالمُيئّة في الدواب: أن ثُنْتَ الشَنٌ 
الْق بها يصير صاحبها مُبيسنًاء أي: كبيرًاا. وقال النََمَفِئٌ في اطَلِبَّة الطَلبَة) (ص ؟ؤ): 
ال وَالمسِنٌ: الَنِي جاوز الحولين). 

.)8/6( الأصل' لمحمد بن الحسن‎ )© 5١ 


دة ع ج ل): اجمع عِجِلء وهو من أولاد البقرحين 


- 6م ل 





يناب الركاة 

بل فإن كانت المْيِنَةُ أكثر قِيمَةٌ قِيمَةَ مِنَ الخثلان 
أُوجبُ أكثر مِنْ قِ م 0 : لا» بل فيها حمَلُ منهاء فقلتُ له: 
و 00 ادير لي نبها, لدي الأول 


دولو كان فى ج خليها واد كيير تَحجبُ الركاء فيهاء تكد الكبيرة بلا 
خلاني' ذَكرَه في «ركاةٍ الأضلٍ)20. فإِنْ هَلَكتٍ المُسِئَةُ بَعدَ ال محؤلٍ دكرَ في 
كتاب «الزكاة» إملاء رواية شر د بن الوَلِيدِ: «لا شيءَ [عليه]؟" م مِنَ الرّكاة في 
فياس قولٍ أبي حَنِيمَةًا وَفٍ آخر”الرٌياداتِ» الا شياع شَيْءَ [11/أ] عليه في 
الحملانٍ الباقِيّة)». 
ولوهَلكت الخُْلانُ وبَّقِيّتِ المُسِنَكُ يَكونُ فيها جزءًا مِنْ أَرْبَعِينَ 
جِرْءًا مِنْ شاقٍ وَسَطِء وعلل قَولٍ أبي يُوسُفٌ: إِنْ بَقِيتٍ المْلانُ ومَلّككت 
الكْبيرَة قفِيما بَق مِنَ الحملان يحب ذِسْعَة وكلاتُونَ جُزءًا مِنْ أَرْيَعِيتَ جاع 
ِنْ حمَلِ. 

وقد الختلقفت الرُوَايَاتٌ عن أي يُوسَف فى كيْفِية أداء الرَكاوَ عن 
لفِضْلانِء قال في اإمْلاءِ تَحَمِّا روايَة ريش بن إسماعيل'": «قال أبو 
يُوسُفٌ: (إذا بَلَمَ الفِصْلانُ عَددًا تحبُ واحِدَهٌ منهاء لوكانث كُلّها كبارًا يحب 
نبها فَصِيلٌُ» وهو قَدْرُتمْسَةٍ وعِشْرِينَ» كُمّ لا يَبُ شيء آخَرُ حقٌ يَبْلْمَ عَدَهْ 


تر 
بي 


الفصلان [سيَّة]() وسبعِينٌ» فيب تك فيها قَصِيلانء ‏ ئلم ا يحب شي حوّئ 


2 





.)8/6( (الأصل» لمحمد بن الحسن‎ )١( 

() كتب ف حاشية (أ): «فيها» وأشار إك أنها فسخة. 

0( لم أقف له عل ترجمة. 

ل( هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «(سكًا). 
مم 


72 





(الأجناس للناطفني 
يَبْلَ مِئَةٌ و[ خْسَة]”" وأَرْبعِينَه قَيَجِبُ ثلاثة مِنَ الصلانء لأ اي 
[في]0 الكبار رِحِنتانٍ ا بنتُ تخاضٍ' ''» وفارِقٌ الكِبارِمِنْ حيثُ السَر 
فَعُلقّ تقييية : ها في العدد). 

وقد اغرض ُحَمَدٌ عل أي يُوسْفّ بأنَّ رَسُولَ الله صَإَدعيَوو أ 
الزكاة في ديس الإبلٍ بِصِفَةٍ تَخصُوصّةِء وهو وُجوب الزّكاة بَينَ خم 1 
خمْسَةٍ وعشرينَ» وبِينَ خَنْسَةٍ وعشْرِينَ إلى سِمَةٍ ة وقَسعِينَ» ومالا يجبي 
هذين المَوْضِعَينِ كذلكَ في غيرِه. 

وقال في كتاب «الرَّكاةٍ) للحَسَن بن زِيادٍ: قال أبو ؛ يوسفّ: (إِنْ كَ 
فِضْلانًا كلهاء وجي خَمْسٌء كان فيها الأَكَلُّ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنها ومِنْ شاقٍ سيد 
عَشْرٌ كان فيها الأَكَلُ مِنْ تنئنِ منها ومن شاكينء وَفي حَْسَةَ عَكَرَ لأَكنُ : 
ثلاثَةٍ منها ومِنْ ثلاث شيا وَف آخَمْسَة]!"' وعِشْرِينَ قَصِيلُ منهاء وَفي سِدَةٍ 
وثَّلائِينَ واحِدَةٌ منهاء وَفي سِنَّةٍ وأربعينَ وَاحِدَةٌ منها؛ لأنّها لو كانث كبا 
كآن فيها حفة َ 


9 


. م لوادج |75 و .(5 
حقة» وف سِتةٍ وثلاثين | يْنة لبون وف إحدى وس 06 د وهاه 





)0( هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «خمسًا). 

(؟) في (ج): «من). 

(*) قال النَّسَفِيٌ في «طَلِبّةِ الطَلْبَة) (ص :)5١‏ هي الي استكملت فلاث سنين ودخلت في 
الرابعة» سمّيت بها لاستحقاقها الحمل والركوب). 

(؛) قال النَّسَغيٌ في «طَلِبَةِ الطَلْبَة) (ص ١ؤ):‏ «هي ال استكملت سنة ودخلت في القانية 
سُمّيت بها لأنّ أمّها صارت حاملا بولد آخر). 

(5) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): اخممس). 

)١(‏ قال المْطَرّزِيٌ في «المُْرِبٍ' (50/2؟ مادة: ل ب ن): «ابنٌ اللَبُون: أولادُ الإبل ما استكمّل 
سنتين ودخل في الشالهة؛ والأنقن: بنت اللَّبُون). 

- 4م - 


« 





زتاب (لرثاة 
منهاء وق ب سِنَّةِ ودِسَعِينَ [َانْنَتان]() منها. 


0 اليس قر 
قا كيف م ١‏ 0 3 
ينها َه َصَحِكَ وقال: يقولُ. دري زيم نب 


الزواية؟ 
دُنْكرُ هذ التواية فقال: 0 فذ قال أبويُوشق ذللكء وقذ رَجعَ عنة» وقال 


بوبوشف في ١اختلافِ‏ زُقَرَ): في سِنَّةٍ وأربعين فَصِيلًا الأقَلٌّ مِنْ جِنَّةٍ أو 
بن بت أبُونيا. 

جنس: : قال: : نَْسِمُ هذا الجِنْسٌ إلى سن أقسام. 

َحَدُها أن يَسلِكَة عير فِْلِ لا عك وَجه الْعِوَضٍ #لبرات. 

والثاني: ما يَمْلِكُةُبعوضٍ بِسَبَبٍ مِنْ جيه كالوصيقه بولا 0151" في 
وُقُوعٍ الملْكِ. ْ 

وَالثَّالِتُ: أَنْ يَمِْكُهُ بعِوَضٍ ليس بمالٍ كالدّيَةٍ يَةِ عل العاقِلَةِء والمَهْر في 
التكاحء ادل في الذلع. والمالٍ في الصَلْح مِنْ دم لد" 

والرابع: :انها يَمْلكةُ يد بَدَلُا عَنْ ماله لو بق ف ذلك المال فى في يَدِهِ لم تجَبُ فيه 
لزاه كُثَمّنِ ثِيابِ بَدَنِهء وداره الي يَسكُنهاء ' وَعَبِيدِهِ للخدمة. 

والخامس: ايده جنر بمصحيوت 
لكك ككمَنِ أَمْوالٍ التّجارَةء وركاه بَدَِهِ كَرْكةٍ مب 

والسَادِس: نْ يَكون بَدَلّا عن مال لو بق في ب ذلك امال حْبُ فيه 
الزكاك ورك بَدَلِهِ لاف ركاة مُبَْلِه. 


روك عن أبي يوسف ف 





)0 هذا هو الصواب» وفي )( و(ب) و( ج): (اثنتين). 
0( في (ج): اليشترط). 
0( في (ج): «العمد). 


 ١مه-‎ 








الأجناس للناطفي اس ا 
فنا الميراتُ: دَكَرَ في «كتاب زكاة الأضلٍ»' «لووَرِتُ مِنَقيْ درهم» وحال 
عليها الَزلُ لا ركاةَ عليه فيها حق هم يفيض المِتَنَين »ولو قبْضَ منها أَرْبَعِينَ 
لا وكا عليه في 5 كل أي خيقة' رزو الحسن بن أل مالاليه عن أر 
0" سَنَةَ تِسْع وسِنّينَ ومئة: : «قال ابوغينا 


تين كاه بحَوْلِ ما مَضَىء ولا يَهْنَا أن ير ول اال 


ف لماعي 9 كد 
بعد القبض»». 
وقال في كتاب «الرَّكاة للحَسَنٍ بن زِيادٍ: : ١قال‏ أبو حَنِيفَة: يَجَلْ وَرِثْ 
مااء فتكت سنيق 463/|] قَبْلَ أن يَفْيِضَهُ أنّه لا كا عليه حو يَستَمِبلَ به 
9 6 0 يوم قبضه)»»). 
وَفِ «توادر الرَّكاةٍ) لمحَمدٍ لمُحَمَّدِ: «قال أبو حَنِيَة: «لا ركاةً في الميراثِ حى 
يُولٌ عليه الل بعد الْضٍ»"» وكذلك ذَكرَ في انوادِر جشام؟ عن أب 
حَنِيفَةَ مِئْلَهُ فَحَصَل فيها روايتانٍ» وقال أبويُوسّفَ وحَُحَمَدُ: ايَعْمَدَ بالحؤل 
الماضيء وتجبُ الرّكة في َل ما فض وكثيره" 
وأَمّا المَهِرُ فعال وَجْهَينٍ: إِنْ تَرَمْجَها على إِبِلٍ مير أَغيانها؛ ثم قَبَضَتَ 
حمسا مِنَ الإبل بَعدَ الْحَوْلٍ» لا ركاةَ عليها في قَوهِم؛ »ماله يِحُلْ عليها الحَزْل 
عن الك وَإِنْ كان بِأَغْيانِها فكذلكَ عِندَ أبي حَنِيفَةٌ: : لا كاة فيها حق 
يول عليها الْحَوْل بَعدَ د القَبْضٍء وقال أبويُوسُّفَ: «الدَكاه يمحي الحولٍ 
الماضي» [ولِوْ كان المَهْرٌُمِكَقِْ دِرْمَع دَيْنَا عن رَوْجهاء وحال الخؤل» فهو عل 
هذا القلذك]1. 





(1) «الأصل» لمحمد بن الحسن (78/2). 
(9) في () و(ب): «الآخر). 
(؟) من )1( فقط. 
م 








تاب الزكاة 

ولو كان تَرَوُجها عل أرْبَعينَ شاةً سائمَة وهي في يدي" المَبْأَة وبال 
عليها الحؤلُ» ثُمَ طَلَقّها قبل أَنْ يَدْخُْلَ بهاء عليها الرّكهُ في التَضْفِ الَذِي 
لاء ولوكان هذا عَبّدَا فَطَلَّقَها الرَّوْجّ بعدَ يوم الفِظر + ريع اقنية صَدَفَةٍ الهفظر 

عليهاء ولو تَرَوّجَها علل مِنَْ دِرْهَيء ودَفَعَ إليهاء وحالّ الول ثُمَّ طَلَقَها قَبْلَ 

فيل جميع م زكاةٍ المِتَتَيْنِ عليها» ذَكرَ ذلك كله في «كتاب رّكاة الأضل)29". 

وأما الوَصِيَة: في مِثْلُ المَهْرِ عل هذا الخلافه ذَكرَه في اتواِر هشاوك 

وأما الدّيهُ: إنْ كانث دَراهِمَ أو دَنانِيَ فَمَبَضَ لَوَرَكَةُ](" المَقْقُولٍ بَعدَ 
الخؤل» قَهُو كَخِلافِهِمُ ف 00 9 ف في الوادر يشاع» عليه. وَإِنْ كانث 3 
الإبل» لا ركاةَ في قَوَهِم حو حَوْلُ بَعْدَ القَبْضِاء ذَكرَهُ في «كتاب , 
الأضل). 

وأَمّا ال الصلح: [5؟/ب] فَإِنّه ذكر في اتوادرالرٌكاة) لمحَمَدٍ ل 
البو بوي ابم ويام 
بعد ثلاثّةِ أخوالء أنّه لا وكا عليه في قَوْلٍ أبي حَنِيقَة حقٌّ يحول عليه الول 
بعد القّبضء وقال أبو يُوسَّ وتَكه از كبها كك فضي له بها»)). 

وما الجَعلٌ ف الخُلْع: فهو كلمهرء ذَكْرَه ف «تْسِيرٍ المُجَرَّدا لآبن 

انمق رِوايَةٌ أبي يُوسّْمَ عن أبي حَنِيفَةَ ورواية الحَسَن بن زياد عن أبي 
حَنِيقَةَ في: الييراثء وَالمَهْرِ والكتابَّةِ والمالٍ في الخلعء والصلح لصلح مِنْ دم 








0 في (ج): «يدا. 
2( «الأصل) لمحمد بن الحسن (860/2). 
ع ف (ج): «وراث). 
( في (ج): اوجب). 
ب/اث"؟ - 











اشاس للتالم ل-نسسست 000000 سس 


العَمْدِء وَالدّيَةٍ فى اطي أيه لا جب الرّكةُ في المالى المَممُوضٍ حك يخُول عر, 


الول بعد القَبْضِ ْ 
وأمّا الأحدة إذا آجَرَ عَبْدَهُ بِِمَقْ درهي» ولا مال لهُ غير فُمَكْتَ حَوْلا 
لا كاة فِيهِ حو د يَأَخُدَ المِتَتَيْنَاء دَكرَه في «كتاب 3 لسلا( كالميراث. 
وف كتات (الركاة) إملاء روايّة بشر بن الوَلِيِدِ: ١ن‏ الأَجْرَ كالييراث | 
تحب فِيها الرَكاةٌ أمالم يِحُلْ عليه الول بَعدَ بَعدَ القَبْضٍ في قولٍ ألي حَيِيمَة إ/ 


6 ص ا 


أ يَكُونَ ذلك ا مِنَ التُجارَةِء فإذا عد اكتعية دِرهمًا يحب 
عليه دِرَهَم 0 ل ما مَصَى قَبْلَ فَبْضِها. 

وأما الكَمَنْ عن عَبيدِ الخدمة ة ودار السكقئ: قال ف «كتاب كا ة الأضصْل). 
«البَجِلٌ يَستَهْلِكَ ل الا بَهَ أو العَبْدَ أو المَتاع» فَيُقَضَى عليه بِقِيمّتِها؛ وهوَلِمَيرٍ 
الحَّجَارَة وهو مِمّتا دِرْهَم لأمال لمخية قحال عليه الخؤل لا ركاة فيها حا 
يَفْيِضَ كلّها م يُرَكْيّهاه وكذلكَ لوباعَ عَبْدًا للخِدْمَةٍ مِنْ عَبِيدٍ الخِدْمَةا! 

وكذلك 3 كياب «الرّكاة) للحَسَّن بن زيادٍ: اقال أبو حَنِيقَة: فإذا 
فَبَضَ تَمامَ الوكين حَحَب الرَّكاةٌ بالحولٍ التي [1/4] 1 وَفي نواد 0 
يُوسّفَ' روايّة ابن سَماعَة: «قال أبو حَنِيفَةً: ١ثَمَنُ‏ عَبْدٍ الخِدْمّة مِثْلُ الدَّيَةَ 
5 فيه حو تفيل به حو بعد اقل ا 7 

فعل رواية 'الأضل»: كَمَنُ عَبْد الِدْمَةٍ والقِيمَةٌ في الاستؤلاك ع 
الّواء في الاغيداد بلحل الماضي» ول رواب أب بُرشق: عل الوادف 
اسَتِثْنافٍِ الول بَعْدَ القَبْضِ وف انَوادِر مُعَنَّ): «قال أو حَنِيقَة في تَمَنٍ 





.)7/6( «الأصل» لمحمد بن الحسن‎ )١1( 
.)79/6( (؟) «الأصل» لمحمد بن الحسن‎ 


- ١58- 





وياب الرثاة ب ب ب ا 
لعب للخِدْمَة: الا يَسَتَنِفُ الحسؤل» وَفي قِيِمَةٍ السُسْتَهلَكِ: يَسَتَاَنِفُ 
الخول»)). 

أمّا مال الكتايّة: ف «لا زَكاةٌ فيه حقّ يحُولٌ عليه الْحَوْلُ بَعدَ المَبْضِاء 
دَكْرَه في ١‏ كتاب رَّكاةٍ ةالصل (١‏ و« المُجَرّدِا بلا خِلافِ فيه. 

َفي وار مُعَل). '١قال‏ أبويُوسّفٌ: (إِنْ كان العبْدُ عير الكَجارَةٍ فلا 5ك 
فيه حقّ يحُولٌ الول بَعدَ القَبْضِء وإنْ كان للتَّجَارَةٍ فعليه ركاه الأََنّ مت 
قيمتة و مِنْ مال الكتايّة»). 

وأمّا اَي مَلَكَ ببَدَلٍ لوبتي في يَدٍ يَدِِ وَجَبّ فيه الرّكاك هو أَمُوالُ المُجارَة 
إذا حال الحؤلٌ علا 5 نَمَن أموالٍ التُجَارَة» وقَبّضَ بَعدَ ذلك قَدَرَ التٌصابء 
اعتدٌ بما مَضَىئ مِنَّ الحؤليه وتجِبُ فيه الزَّكاة وإِنْ قَبَضَ دُونَ أَرْبَعِينَ عِندَ نَ أأبي 
حَنِيفَة: ١لا‏ رَكاةٌ فيها» وَعِندَ أن يُوسف وحَحَمّد: اتَجبُ فيها الرّكاة بجسابه»). 
ذَكْرّه في «كتاب ركاة الأضل»”". 

الوادر أي يُوسق) روايّة ابن ستماعة: الرَْلُ شري سائِمَة ولم 
ِقَيضُها مِنَ البائع حقٌّ مَضَتْ سَنَةٌه فلا ركاءٌ عليه لها؛ لأنّها مَضْمُونَة في 
دي البائع» وكذلكَ سائِمَة رَهْنَا في يَدَيِ المُرْتَهنِ لم يَكُنْ عل الرّاهِنِ ركاه 
وكذلك في العَضْبٍ وإِنْ كان مُقِرًا به). 

ما الذي ركم بد خلا رك مُبْدَِِ: فعي أَرَْعُونَ شاة [66/ب] سائمة 
باعها بألف دِرْهَيء كاه الألف جخِلافِ ركاة السَوْمء «وأمًا إذا | أَفْرَضَ أل 
ِرْهَم وحال عليها الْحَوْلُ عِندَ المُسْتَفْرِضِء وقَبَضَّه مِنْهُ تجبٌ الرَّكاهٌ في 





.)81-8:/5( "الأصل) لمحمد بن الحسن‎ )١( 
.)078-7/8/6( «الأصل) لمحمد بن الحسن‎ )9( 
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(لأجناس للناطفي 
قو 5 بالخولٍ الماضي), 00 ف «توادر هشاع). 

جنس: قال رَوئ أَنَسٌء أنَّ الكجي صَآلنعلوساه قال: الا يحرَجُ في 
الصَدَقَةَ قَةِ هَرِمَة ولا ذات عور ولا يس العَتمء إل أنْ يشاءً المصدّقء ولا 
مع بَْنَ ترق و لايْمَّقُ بَيْنَ تمع خَضْيَة خَشْيَةَ الصَدَقَةَ وما كن بَيْنَ 
خَلِِظيْنٍ فَإنهما يتِراجَعانٍ بالسّويَة)""". 

ما قولة: ره يجْمَع بين مُتَفَّرَّقَاء فالمراد به: في اليك مَنَع المالك 
وَالتَكن 95 حرةا نيذه اللذكلة: 

ما المالِكُ: فَيَجُلانِ بينهما نسانون شاةً تحب شاتان» فلا يَنْبَغ أَنْ 
يْمعاها فيَُولان: إنّهالَِجُلٍ واد الإيهاب]" شاؤواجتق 00 

وأمًا المصدق: : يَجُلانٍ نهنا | تكوة شَائّه ليس للمُصَدّق أن عله 
كأنّها رَجَلٍِ واحِدٍ حو يَأَخُدَ شاةً 

وأمّا قولة: «ولا يُمَرَقُ بين مجتع». 

فالمايك: إِنْ كان له أَرْبَعونَ شاتَه ليس له أَنْ يجْعَلَ عِشْرينَ في يَدِ إمْسان 

حٌّ لا يُلْزِمَهُ الرّكاته ويقول: ليس لي إلا [عِشْرُونَ]9. ْ 
وأا لمُصّدَق: وَل له مه وروت شاك ليس للمُصّدَق أن يُرّها ل 
أَرْيَعِينَ عل حِدَةٍ حقٌّ يَأَخْدَّ ثلاث شياء. 


[ 


):0 أخر: أحمد )11/1 رقم: ؟) والبخاري (»/رقم: هه )١‏ مختصرًا وأبو داود (9/رقم: 5ه١)‏ 
والنسائي (ه/رقم: 44؟» 2455) وفي «الكبري» (/رقم: 2298: 247؟) من حديث ألىي 
بكر الصديق روَاللَدُعَنه. 

(4) قال النَّمَفْنْ في «طَلِبَةٍ الظَلَبَة) (ص 55): «المصَدَّقٌ: آخِدٌ الصََدّقات». 

(؟) في (ج): "حت يأخذا. 

(؛) هذا هوالصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): اعشرين). 

د اح 





تلب الزكاة ال 
0 واحِدٍ منهما عن ذلك وهذا هو: ١‏ خشية الصَدَفَةَ). 
وقد دَكْرَ في كتاب «الرٌكاا ملا رواية بشْرِ بنِ الوَلِيد: «رَجُلٌ له تَمانُونَ 
ب جاء ا ور - 
شان فلمًا لمَصَدَّقٌ فقال: ني بيني وبين ميث 
عِشْرٌونَ فلا كا فيهاء أو يكونٌ له أَرْيَعُونَ ولاتشوحه أ" وك" » فيقول: 
هق كلها ليس فيها إلا شاةً رَكاتِها). فهَذا هو: ١حَشيَة‏ الصَدَفَة) ال 
3 [/] مِنه يحب الصَدَفَة. 


وما المصدؤ َإنّه]!'" يَحَءْ 0 
ف [فإنْه] ' يَحِيءُ إلى إِحْوَةٍ لام ؛ لواحدٍ مِنْهُم عشرُونَ 


ومِكَةُ شاق َيَقُول. هذه بينكم 043 وَاجَدٍ أَرْيَعُونَ؛ فأنا لَحُدُ منها قلات 
شيا 1: يتكون َربَعُونَ بينهم؛ فَيقُولُ المُصَّدَّقُ: هَذِه واحِدٍ مِنْحُم فأنا 
آحُذٌ مِنها شاةً. 

وما فول «وما كان بِينَ خَلِيطَينِ َإِنّهما يَتَراجَعانِ بالسوية/ قَإِمَّهِ قَدْ 
ذَكِرَ في انوادِرٍ ابن رُسَتُمَ عَنْ حُحَمّرِ): ارَجُلانٍ بينهما مِنَهٌ وَعِشْرُونَ شاب 
لكدفيا لَمَانون: ولآخَرٍ أربعون ف المضصدق مدها شاتينء قَإِنَّه يد 0 
صاحِبٌ الكَّمانِينَ عل صاحب الْأَرْبَعِينَ ثُلْتَ قِيمَةٍ [شاد]9)). 

وف «نوادر هشاعء): ا(صمّ ام في الث ل توفي تدك عِكة 
عِشْرينَ شاةً سائِمَة 9 ابن وبنْتٌ» فَوَرِنّها الابْنُ واليِئْتُ عل قَرائْضٍِ الله 
تعالله فجاءَ المُصَّدّقُ وأَخَدّ منها شائَيْن فإنَّ الأّحْتَ تَبْدٌ علا أخِيها قِيِمَةً 


سوس ب ا ل ا 
)١‏ بعدها في () و(ج) زيادة: «أربعون». 

(( ف (ج): «فلأنه). 

بعدها في () و(ب) و(ج) زيادة: "فيقول»» والصواب حذفها. 
0 ف (ج): (الشاة». 

(0 


) 
) 
) 


في(ج): ١صورتها».‏ 
جد أ بت 
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الأجناس للناطفي 
سُدي قِيمَةٍ كل شاةٍ مِنَ الشَّائَيْنِ). 

وف «تَوادِر ابن رستم): «كلاكة نَمَْرِء لِملٌّ واحجد حد مِنهم 036 شيا 
فَخَلَظوهاء فَجاءَ المُصَدَّقُ فَأَخَدَ مِنها شاتين» قال محَمَد: :ان كان يَْرِفُ عَنم 
كل [رَجُلٍ]”» فأَحَدّ شاٍ مِنْ غَنَمِ رَجٍُ بعَيْنِهِ فهذا ظُلْمٌ لم به وإن 
كانث مُشاعَةَ [شَرِكة]!'' بينهم؛ فَعَلِيهم أنْ يعْظُوا فِيما بينهم وبَيْنَ رَبّهم شاءً 
للمّسا كين»). 

وف كتاب ب «الحجَجا لمحَمَد: (إِنْ مَجَدَ المِتَصَدَقٌ فْرِيضَدَهُ ف َنم 
إخداهْماء د مُتَفَوقَة دحل إخدّئ العَتَمَيْنٍ ما تحب الدَّكهٌ فى 
العْنَمِ إل 2 00 1 و «(نوادر ر هشاءا: في تُمانِينَ شاة ديت كيه جلدم 
لِرَجُلِ واحِدٍ مِنْ كلّ شاةٍ نِضْفْهاء والقصِفُ [الباقي]”" مِنَ الما المؤلاء 
الباقينّ» أَخْبَرقٍ أن أبا يق قال: «ليسَ عل صاحجب ار سين صَّدَّذَة 
وهو قول ححَكي ولو [45/نب] كاناسة رَجُلَينٍ َب علق كل واحِدٍ منهما شا 
ةا 8 في هده الكقال: ة في هذه الحالة وف المَسَأَلَة الأول يه يقَسَمً). 

جِنْسٌ: قال: وُجوبٌ التصاب سَبَبُ لؤجوب لوكا لأنّه يجموة اجْتِماش: 

مع الحو وكلٌ أَمْرَينِ تعَلّقَ القجوب يهما وجارٌ اجْتِماعُهُما فالمُتَقَدُمُ منهما 





)١(‏ في (ج): ااواحد). 

(:) في (ج): «مشتركة). 

(؟) «الحجة عل أهل المدينة» لمحمد بن الحسن (1810/1). 

(؛) كذا في «المحيط البرهاني» لابن مازه (08/2:), وهو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): 
«رجل). 

0 في (ج): «(الحالي). 
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ييالركضة ‏ م 
يَيَيُ كالطهارَة والقول وتَعْجِيلُ الحقوقٍ عِندَ وُجودٍ أُسُبابها [جائِئ]!"» كُمَنْ 
جح رَجُلُا خَطَأْ فأَعْتَّقَ عن كمَارَةٍ المْلِ عَبْدَا جار ذلكَ؛ وإنْ مات بعد 

قال في «الؤّياداتِ): (إِنْ كان عِندَهْ حمس وعِشْرَونَ إيلاء فُجَعَلَ قبل 


ه 0( 6 + وهاه 0 22 
الول [عنهم] بنت مخاضء ودّفعها إلى المُصَّدَّقٍ وه باقِيَةٌ في يَدِه جار 


عنْ أربع وعِشْرِينَ التي في يد المالِكِء فإنّ ما عَجَلَهُ جار عن ركاتَد وبق 
انه عاض في يد المُصَّدّقِ كبّقاثها في يَدِ المللِكِ في تَحْيِيِلٍ التتصاب 
استحسانًا). ْ 

وقال في كتاب «الزَّكاوَا إملاءٌ رِوايَةَ بشر بن الوَلِيِد!": ١لا‏ يَكْمْلُ 
التَصابٌ بما في يدِ المْصَدَّقِء ولا يجورُ ذلك عن ركاتَدِء وعال المُصَّدَّقٍ أَنْ 
يَرْدها عل صاحبهاء وداشدهاة ل مِنَ الغَنما. 

وقال حُحمَدٌ في انَوادِر هشاع): اإنْ كان المُصَّدّنُ باعَها وهي قائِمَةٌ عِنْدَ 
المُشْتَرِي بعَينهاء كمَلَ بها القصابُء وجارّ عن ركاتهاء وإنْ أَتلّفها المُمَْرِي 
لم يح مِنْ يكاتها؛ لأنّ كا السّوْمِ لا تَحْمُلُ بالأئْمانٍ). 

رفي «الزّياداتِ) لم يَفْصِلٌ بين قِيامها في يد المَشْتَرِي وبِينَ هلا كهاء ولا 
َكْمُلُ بها التَصابٌه وإنْ أخحَذها المُصَّدَنُ مِنْ عَمالَيِهٍ أؤأَتْلّفها فَعَلٍ 
المُصَّدّقِ أنْ يرد ع صاحب الالي الزيادةً علل أَرْبَع شِياءء وإنْ كان عِندَ؛ْ 
أَرْبَعُونَ شاءٌ سائِمَةٌ فَعَجَّلَ منها شاد فأَحَدَّها المُصَّدَُّ؛ فَوَضَعَتْ عِندَ؛ْ 





)١(‏ في (ج): «جائزة». 
2( في (ج): ابينهم). 
9 بعدها في رج( زيادة: «و). 
١4 -‏ - 
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ْ 
(لاجناس للناطفي 11000 
عنقا" فحالٌ لول وَهُو [55/]] كذلك» هي والعَناق صَدَفَةَء وإنْ نْقَصَتْ 
مِنْ غَنَمِ رب القَنِمِ شي أَخَدَ العَناقّه وتكونٌ الشَّاةُ للصّدَقَة. 
وإنْ كان عِندَه حَْسَةُ وتِسعُونَ رهما ومئة دِرْهَمِ ووب للتّجارَة قِيمتُ 
حَمْسَةَ دَّراهِمَ» فَعَجَلَ ذلك القّوبَ إن المُصَّدَّقٍ مِنْ ركاةٍ ماله قَبْلَّ الحؤل؛ 
فَقَطَعَهُ المُصَّدَّقُ ولَبِسَهُ يجْرثه ذلك عن ركاتِه؛ لأنَّ عِندَهُ دَراهِم» وقِيمَةٌ 
التّوبٍ دَراهِمٌ؛ فُجارَ ضَمِهُ إلى ما عِنِدَ؛ لِيَكْمْلَ التصابٌه ولا يَحْمْلُ 
بِالدَّراهِمِ نصابٌ السَّائِمَة. 
ولو كان عندّه أَريَعُونَ شا فَعَجّلَ منها واحدَةٌ قَْلَ الحَوْلٍ إك المُصَّدّقٍ؛ 
فضا عِندَهُه وحال الحؤْلٌ على الباقي» لم يج الحالِكُ مِنْ ركاتيء ولا صَمانَ 
عل السَّاعِي فيما أَحَدَّهُ وإنْ كان عِندَه [إخدَئ]!" وأَْبَكُونَ شائّ وَعَجَّ1َ 
منهاء والمَسْأَلَُ بحايهاء جار ما عَجَّلَ عنْ ركو ما عِندَه هذا مُه في 
«الرّيادات». 
َف اتَوادر ابن رُسْتُمَ عَنْ ححمّدا: «رَجُلّ أغطئ ركاه ماله إعلاثٍ سِنِينَ 
إك الواليه ثم ضاعَ ماله أنه يرد اولي عليه إنْ كان المال قائِمًا بِعَيْنَي ولو 
دَفَعَهُ إل المّقِير لا شيء عليه وكذلكَ لودَقمَ خَراجَ أَرْضِهِ سِنِينه ُهّ غَلَبَ 
عليها الماءٌ فصارّتٌ 0 


م ير 


ظ وكذلك إذا دَقَعَ عشْرَ أَرْضِهٍ والرَّرْعٌ [بَقْلُ 
اعدو ( 1 بن م8 * 5 ئه وه : و ف ود نين 
اخضر] » ثم جاءَ سَيْل وذْهَبّ بالزّرْعء يَرُدُ عليه في هذا كني وإنْ عَجَّرَ 





)١(‏ قال المُطْرَّزِيٌ في «المُغْربٍ) (/87 مادة: ع ن ق): «العّناق: الأنق من ولد المعزا. 

(؟) هذا هو الصوابء وفي () و(ب) و(ج): «أحدا. 

(©) قال المُطَرَّزِيٌ في «المُغْربٍ) 286/١(‏ مادة: دج ل): «إنما سُمّيت بذلك لأنها يُدَجَّلْ أرضّهاء 
أي: تُعَطّيها بالماءٍ إذا فاضَت). 

2( في (ج): «بعدما اخضرا. 


تب ات 


ا 





ياب لئاة اس د اس ى1_15اببلبيبييس 
م" ودّفعها إلى المَقِيرٍ المُسْلِمِ» ثم صارٌَ الفَقِيرُ خَيئّه أوارْكدٌ أوماتَ 
قبل ما الخول» جار عن رَكاتِه 4 اعتبارًا بِوَقَتِ الدّْع). 
َف «الجايع الكُبِير): الو عَجَلَ عشر الزَّرْعِ قبل أنْ يبِذْرَفي الأرْضٍ لم 
يكُرْ في قَوطهُم جميعاء وإِنّ بَدَّرَ ولم يَنْبْتْ جا رما عَجَلَ م من اشر في قول أبي 


و هي و 


يُوسَْه وقال محمد: [5؟/ب] «لا يجُوراء ولوتبَت ثُمَّ عَجَلَ عشْرَهُ جار في 
رطم 1 
َي تَعْجِيلٍ عُشْرٍتَمَرَةٍ التَخْلٍ في أَرْضٍ عكري إنْ ظلهرَ طلْعُها جار تَعْجِيلُ 
فار قَوْهِم جميعًاء وإِنْ لم يَظْهَرُ طَلْعُها قال أبويُوسُّفٌ: «جارً)؛ وقال 
مد الا جو ».وف «توادر هشاء): سالك 1 عد عن رَجُلٍ قال ِرَجْلٍ: 
َصَدَقَ عي جخَمْسَةٍ 3 كانه وليس له ماله ويُضيِرُ أنّه مِنْ مالٍ 
يستفيدة) 1 عن مِتَتّين قد استفاد بَعَدَهُ). 
وف «الرّكاة) إملاء: الى كان له [مكتا]0) درهم فط منها مِكَةٌ 4 ثم عَجَلٌ 
حْمْسَةٌ بِنِيِّةٍ الرّكاق 35 استفادٌ تمامَ الِقكيْن أَجْرَا الحَنْسَةُ عنها» وَفٍ 
الأصْلٍ» (للا يحور أداء رك 35 ةمال يَكَتَسبه يكدسبه يكتسبه في الآني وليس له نِصاتٌ عند 
الأداع». 


قال!'' في «الجام بع الكييرة' الو أن رَجُلّا له مِئَةٌ دِرْهَي» فَعَجَلَ مِنها حَدْسَةً 


م 


ر 
تصد 


أ 


زعشرين درهمًا عنهاء وعمًا ما ستغيد يَسْتِفِيدُهُ في السَّنَةِِ فحال الحَوْلٌ ومَعَهُ تام لف 





)0 في (ج): (زكاة). 

(؟) «الجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن (ص ؟١)).‏ 
(؟) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «١مئتي).‏ 
ل( 


بعدها في (ب) زيادة: «قال). 


2 
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(لأجناس للناطفي 10101010101000 
ِرْهيء أنه لا يخئهُ ما عَجلا!"". 

وَفي «كتابٍ الزَّكاة) للحسن: : «قال أبوحَنِيقَة: الو كان له أُلْفُ درهي 

بيض: وأَلف ره سُودُء فَجَعلّ تَنْسَةٌ وعِشْرِينَ عن اليِيض' 3 م هَلَكاتٍ 

البيش قَبْلَ الحَؤْلء أَجْرَأه عَنِ السُودِء وكذلكَ الوغجز عن السُودٍ ثُمّ ضاعث 
كان ذلك عَن المِيضِء وِنْ حال الَؤلُ وهُما عِندّه ثُمَّ ضاعت المِيصٌ أو 
الو كان يضف ما عبج عاب ويف ما عَجلَ عمًا هَلائَه وعليه 
تَمامُ زكةٍ ما بَتِي). وقال في «الدَقَيّاتَ) و«تّوادر الزّكاقا لمحَمدٍ لمُحَمّد: «لا يجوز شيء 
مِنْ ذَلِكَ عن السُّودِء وعليه تّمامُ كا السودا. 

وف «الجاه مع الكبير): الو 0 عِندَهُ أُلْهْ «رضع ا دينار ثَ عَجَلَّ 
قَبِلَ الول دِينارين وآنِضعًا0" عن الدَنَانِينِ ثم ضاعَت الدَّنانِيرٌ قَبْلَ الول 
وحال اذا ل عن الدَّرَاهِمء دا ما 0 عن الدّناذير عن [1/7] الدَرَاهِمِ 
إذا كان يُساوِي خَمْسَةٌ وعشرينَ دِرْهمّاء وكذلكَ إِنْ عَجّل خَْمْسَةٌ وعِشْرِينَ 
دِرْهمًا عن الدَّراهِم قَبِلَ الحؤلء كُمّ هَلَكَتٍ الدَّراجِم أَجْرَاً. عََنٍ التناذير 
ِقِيمَتها. وإِنْ لَمْ يَهْلَكْ واحِدٌ منها حي حال الحَوْلُ كُمَّ هَلَكَ أَحَدُ الالَيْنِ 
كان ما عُجَلَ عن المالَينِ. 

ولوكان له إِبِلُ وغَنَمُ فَعَجَلَ عن العَنَمِ ركاتهاء ل ]7 عر عن الإيلل؛ 
ولوحال الَْؤْلٌ عل أل درهم ومِثَةٍ دينان د مم أغطظئ 1 لاني كم 


)1( «الجامع الكبير) لحمد بن الحسن (ص ١؟).‏ 
(؛) كذا في «فتح القدير' للكمال بن الهمام (14/2١25)؛‏ وهو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): 
(؟) في (ج): ايجزئه). 
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ياب الرقااة ب ا ب ب ب سس 
ذاقت الدفافير أو ضاعَت الدَّراهِمُ» كان ما أغطيئ منهما بجسابها» هذا 
لَمْكْلْ «ككاة | َسَن) ولئَدَعَنَه. 


© © © 
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تناس للتالي م سس 


[لسم اللّه ه التحمَْن ن الرَّحِي]! ١‏ 


كِتابُ الصّوْمِ 


جنس: قال في «(كتاب صو الأضل». «إذا صاء المقِيم ف شهر رَمَضارٌ 
ِصِيامِهِ تَطوُكاء ولا يَعْلَم أنّه مِنْ رَمَضانَ» أَجْرَهُ عَنْ رَمَضانَ»!2 

وذَكرَ في في «الحارُوي) واشّرّح الحتِلاف زُقَرَ): «لو كان مُسافِرًا في رَمَضانٌ 
فصامَةُ عَنْ كَفَارَةٍ في السَّمَِّ أوعَنْ تَذٍْ أوعَنْ قَضاءٍء جار عمّا نواه ف 
قولٍ أبي حَنِيقَة انَمََتِ الرّواياتُ عنه في ذلك). 

وإِنْ صامً بنيِّ التَطوّعِ حال سَفَرِهِ في رَمَضْانَه دَكْرَ في «المُجَرَّدٍ عَنْ أبي 
حَنِيفَة): ايكون عَنْ صَوْمْ رَمَضانً). وَفي ١كوادِر‏ أبي يُوسّفَ' روايَة ابن 
سَماعَة: ايِكُونُ ذلكَ عَنٍ التَطوّع). وقال أبويُوسفٌ وحُحَمَدٌ في جميع 
الأخوال: ايم عَنْ صَوِْ رَمَصانَ '» نض عل قَولٍ أبي يُوسف في «الإملاء؛ 
وعلل قَولٍ مُحَمَّدٍ في ١نَوادِرٍ‏ هشاع). 

«وإن كان مَرِيضًا صام رَمَضانٌ بنيّة القّضاء ءِ أو الْكمَارَةٍ أو الَدْنٍِ جاز 
عمّا نَواهُ في قَولٍ أبي حَنِيفَةً)؛ ذَ كر ه في «الحارُويَ». ولا يمَعٌ عَنْ رَمَضانَ وإذ 
صامة بنِيَةٍ ِنِيّةٍ الكَطوع» دُكْرَقٍ في شرح [7؛/ب] اختلافٍ رُقَرَ): (رَوئ ابن بي 
مالِكِء عَنْ أبي يُوسّقَه عَنْ أبي حَنِيقَة: في مَرِيضٍ يخّص له في الإفطارأذ 


)١(‏ مكانها في (ب) بعد قوله: «كتاب الصوم)؛ وليست في (ج). 
0( «الأصل» 59 بن الحسن (6/. ١7‏ ). 
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يتاب الصوم سس 
مُسافِر» فصامٌ يَوْمَا مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ يُرِيدُ القطوّعَ تس امه 
العَطوع» ويجْرِثه عَنٍ المْرْضٍ). 

قال الشّيْح أبو العبّايس ودعت مَىَ فقَدْ سَوّى في هذه الرّوايةٍ بين المَرِيضٍ 
والمسافِرء فقِياس التَّسْوِيَةِ بينهما: : فعلل روايَة اتوادر أبي يُوسَفَ) أنْ يكون 
ف المَرِيض جِائْرًاء يراه [عَن]/" الحَطو - ؛لنّه جور في روايته ف حَقّ ل العسافي عن 
الصَطو - ولو رشنا بن المُسافر والمَريضٍ فهو ظاهِ وَهُوَ أن اد رَرَمُضانٌ 
في حَقّ الصجيج المُقِيم يسْئَحِقٌ عليه إتيائُ بالصّوْمٍ عَنْ رَمَضانَ. 

يَدُلْكَ عليه: إذا لم يَححُنْ مَرِيضًاء فإذا مَرضَ أُبِيحٌ له الإفْطارٌ لإزالة 
السَمَقَة قَمَى اخْتارَ فِعْلَ الصَّوْمِ وتحمّلٌ المَشَقَةَ وَفَعَ عَنْ مُسْتَحِقَّهِ كُمَنْ 
َرَكَ المَسْحَ على الحُفَيْنِ» وأ بالعَسْل. 

ولا كذلكَ المُسافر؛ لأنّهِ حير بن الصّوْمٍ وبين الفظر مِنْ غير مَهَدَة م 
وهو إذا تو الإقامَةٌ في بَلدةِ عَهْرَةَ أيَام و تسر الزمان يترهز كن 
صَوْم رَمَضانَ مُسْتَحَقَا؛ِ لذلكَ جار أن يتم عَنْ تَفْلِه 

وف «(كتاب ب الصَياءِ) إملاء روايّة بشر بن الزلبيه الوطاف المحرم بالحج 
يوم انحر وَقَدْ نَوَى الطّواف ولمْ يَئْو طوافٌ الزيارَة أَجْرَأَهُ عَنْ طوافٍ 
الا ولو تو طوعًا ْوَأ عَنْ طواف الزيارَة]'"» وإنْ طاف بنيّةِ طواف 
كان أَرْجَبَهُ الله تعال عليه أَجْرَأه عَنْ طواف الزَّيِارَتِ وكذلكَ الؤقوفُ 
ِالمرُْدَلِفَة ورَنْيٍ الجمار» فهو لِهَّذِه الحجَة). 

ورَو ابن شجاع ع عَنْ ابن أ مالك» عن أ بوسفً: 217/] «الوأنّ 





)١(‏ كذا في «العناية) للبابرق (0:/6), وهو الصوابء وفي (أ) و(ب): «في/؛ وفي ( ج): «وفي). 
(1) من (أ) فقط. 
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الأجناس للناطفي 
حُرِمًا جاء إل عَرَفاتٍ يَظلْبُ غَرِيمًا له ولم ينو عَنِ الحجة التي أَحْرَمَ بها 
جارٌ عَنْ وُقُوفِ هَذِ ابت ولوطاق حَوْلَ البَيْتِ يَلْبُ غَرِيمًا له لم مر 
عَنْ طوافٍ الزَيارَةٍ دَوَرانُهُ حَوْلَ البَيْتِ). 
وف ١الجامع‏ الكُبير): «إذا نَدَرَصَوْمَ رَجبَ بِعَينِه) قُصامه مع شعبانٌ عَنْ 
كار الظهار ؛ جار ذلكَ عنهاء وعليه قَضاءٌ ما نَدَّرَشَّهرًا آحَنَ وإنْ صامً 
شَعْبانَ مَعّ رَمَضا ان عَنْ كمَارٍَ الطهار َم يج عَنِ الكقارَا"'. مان 
صَوْم رَمَضانَ مُضاف عائةٌ إن فِعل الله» فلا يَقْدِرُ العَبْدٌ عن إِبْطالِهِ فى هذه 
الجهّة وصَرَّفِهِ إل - جيه د ا لأنَّإِيجا بَهُ عائِْد إن 
فِعْلِه َقَدَرَعلن إِْطالِهِ عب د صَوْفِه إل جهّة أخرئ. - 
وَفٍ «نَوادرٍ مُحَمّدٍ بن مُقاتِلٍ): «لو قال: لله ع عِنْقُ عَبْدِيء ثُمَ أَغْتَفَّهُ 
عَنِ الْكَقَارَة جارًا. َف «المجامع الكبير): الو أَصْبَحَ سبح صَائِما [د يوي" قضاءًَ 
رَمَضانَ وَالتَطوْعً» قال أبو يُوسُفٌ: (يَعُ عَنْ رمَضاَ»/ وقال مَحَمّدُ: ١يَقَعٌ‏ ع 





عن 
الحَطُو - . وإِنْ تو كَمَارَةَ الظهِارٍ وقّضاءً رَمَضانَ يمَعٌ عَنِ القّضاءِ في قَولٍ 


أني يُوسقَ» وقال محمد «حكوث تَطيُعاا» وإن تو كنار الظهمار وكقَار؛ 
الَيَمِينٍ يمَعْ عَ عَن الكطوع في قَولٍ حُحَمَيِه وقال أ ابو يُوسقس: كله 2 ؛ عَنْ أيهما 
شاءً»» وإنْ تَصَدّق برهي [ينوي]! 5 الرّكاةٌ والتطوع. قال أيو يُوسِقَ: 
«(يكون عَنِ الرّكاة)» وقال ان «يكحون عَنِ التَطوع»). 

وف «كتاب ب الصياء) إِمَلاءً: «لونوَ عَنِ الرّكاةٍ وكَمَارَةٍ الْيَمِينِ فهوعَن 


از كاوه وإِنْ نول الْوّكاةٌ وكُقَارَةٌ الظْهار له أَنْ 2 من أيهما شاءء وإن التتم 





)00 «الجامع الكبير) لحمد بن الحسن (ص 6). 
(0) في (رج): الفنوئ». 
(6) في (ج): افنو». 
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ثتاب الصوم 
1ب الصلاة ينوي صَلاء ناك وصَلاة جنار كانث نالك وان كرئ 
بَهَ وجَنارَةٌ فجي عَنٍ المَكُتُوية). 

ف لايع الك لا تسطوث داجلا راجن ستياه .من اه 
قول مُحَمَّدِ وإنْ نَوَى صلاة الظهْر رِ والتٌطوّع» عِندَ أ يوسمّ:١‏ 
الظهْراء معدن كين : ١لا‏ تَقَعٌ عَنْ واحِدَةٍ منهما). 

وف «كتاب ب الصَياع» إملاء: “الو نول الور والكية ونا عليه» فقى 
إعل]" الهْر [الأوق]' منهما منهماء وإن كانت العضر عليه ِل افر فجي 
عَنِ الْعَصرِ وَفي ظهِرٍ يَومِهِ و عصر يَومِهٍ يحكونٌُ عَنٍ الظهْرِء ما خلا أنْ 
كوث في آخر وذْتِ لطر مَخاق دَهابَ وَقيها إن بَدَأ بار فإِنَّ هذا 
خهُ عن عضر ويكوث عليه قضاء ار وان لم ينو بهما معلا ول 
مَكْتُوبةَ في نافِلَة؛ وإِنْ كان مع الرماع قيهي عل صَلاة الإمام). 

إن أَحْرَمَ بحَجّةٍ وعليه حَجَه : مَنْدُورَةه أوعَن اليّمِينِ؛ لم [يجزِو]'"' ذلكَ 
هالا أن و له وان كن عليه حَعه الإسادم فرك عن حك 
الإسلامء وَإِنْ لم تكن له نِيّةَ عنهاء دَكْرَ نجوه في ١كتاب‏ مناسِكِ الأَضْلٍ) أ أنه 
ِمَعٌ عَنْ حَجَّةٍ الإسلام بزبّةِ مُظْلَفَةِ. 

وقد د كرفي اتوادر دود بن ركيد قال: ١سَئْلَ‏ حَحَمّدُ بِالرَقَةِ عَنْ 

يَرِيدٌ احج 5 م أخْرَم وم ينو شَّيئًاء قال: إذا خَرَجَ ريدب الح 
لعن رليسة ل سين را 11 
رلم ينْوِضَيئَا؟ قال مُحَمَدٌ: له أنْ يجْعَلها ما شاء عَنْ حَجٌّ أُوعُمْرَةٍ ما لم يَظْفْ 


عل 
ودر 





)0 في 10 ااعن). 
2( في (ج): «الأوا ل). 


20 في (ج): ايجزئها. 
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(لأجناس للناطفي آذ 0# 
بِالبَيْتِء فإذا طافّ بِالبَيْتِ فهي عْمْرَةً). 

قال السَّيْحُ أبوالعباي: فَقَدْ صرّح أنَّ ذلك الإخرام يَمَعٌ عَن الحم إن 
كن في الابْتداءٍ حينَ خَرَجٌ نَوَى احج اللخروج إل مَك لج الاي 
1 دفي «الأصْل) رت 0 عل هذا لدي ا سي 

3 (وإنْ غير ده نِية الحَجٌ عِندَ الإخرام. وَمِكْله في الصّلاةٍ يجُورٌ), 7 
في آخر اكتاب الوَّات» فا كتبه مسى بن أ إل محمد بنا 7 
'ارَجُلٌ خْرَحَ مِنْ مَنِْلِهِ ب ريد الصَلاة» فَوَجَدَ القَوْمَ في الصَّلاةٍ المَكْتُوبَة 8 


وو وو 
ه 


|| التي مكبر أن داح مَمَ الوم في صَلاتهمْ» هذا لَْظ كتابه في اتوادر 
َحَمَّدٍ بن شجاع). 

ولو استَيْقَط رَجُلّْ مِنْ تومه مِِ في وَفْتِ الظمِْ +“ فحاف أن يفوقة لوقك 
قَتَوضَأ مُسْرِعًَا وبادّر الصَّلاك وليس ف نيّئِه أنْ ينطو قَبْلّ المَرِيضَةِء فَكَبَر 
ول يجَدّدٍ الي عند افتيتاج الصّلاة ة الي طا توم أ قَصَيَّ مع القَوْم ولم يَنُوها 
عَن المَكْتُوبَة ٠‏ فَصَلائُهُ عام يِلِكَ الم المتقدمة: ويّقَعٌ عَنِ المَرْضٍ. و[هذه 
المَواضِعٌ]'" لا يُتَعْائَلُ عنهاء فإنّا خَْتاجٌ مع المخالِفِينَ [إن]7" التَّسْوِيَةٍ بين 
احج والصّلاة. 

وف الرَقِيّاتِا أيضًا: : "قال مُحَمّدُ في رَجُلٍ أ احرج مالآ لِيُوديَهُ عَنْ رك 
ماله م أغطئ مده مكنا ولم ره ني حون أغطاء أنه يؤره؛ ؛ لأنّه عل 
نِيّته الأولّ). 


١6 





)١(‏ في (أ) و(ب): هذا الموضع'. 
(:) في (ج): اعندا. 
50 








يناب الصوم 





وَفي اتَفْسِيرٍ المَجَرَدا: اقال أبو حَنِيفَةٌ: الو توئ أن : تَصِيرَ التَّمَمَة الْقِ 
ها عليهم مِنْ كا ماه َك سواءٌ كان القاضي أَمَره أن يُفقَ علههم - 


وسرئ و 


يَعنى: أخاة وأَخْتَهُ أو سائِرَ دوي قرابته - أؤلم َم بذلك»». قال محمد بن 

0 : «دكأئه توم أنّها مِنَ التَفَقَةِ ومِنَ الرّكاة» فَبَطلَتْ جِهَةٌ التَفَقََ و 
جهَة م الّكاق» وإنَّما سَقَطْتْ جِهَةٌ التَمَمَةٍ لأنَهُم ة قَدِ اكْتَقَوًا بال كاق». 

وَفي «الطارُونِيً»: إذا فْرَضَ القاضي تَمَقَةَ الإِحْوَةِ فَجَعَلَ يعْطِيهم تلك 
لتققة يني بها مِنْ ركاه أَجْرَأهُ ذلك عَنْ زكاتهِ في قول ألي حَدِيقَة وق 
وف [4؛/ب] «كتاب الرَّكاة) للحَسّنٍ بن زيادٍ: «قال أبو حَنِيفَةَ: ١إنْ‏ كان ينْفِقٌ 
عليهم َلَُ أن يتيب بما أنْمقَ عليهم من ركاتهء فَقَدْ جَوَّرَ الإنُفاق عليهم 

مِنَ الرَّكاة نان يُعطيَهم بنِيَةٍ بنيّة الزَّ كاة)»). 

وف «الزٌياداتِ»: «لو وَجَبَ في ماله الرَّ كاة» فاشكر: بقدر الرّكة طعاماء ق 
دعا مسا كينَ فَعَدَ فَعَدَاهُم وعَشَاهُم ذلك» لم يجْزِ] ال عَنٍ الزّكاواء ولم ديه 
خلاقاء وف صَدَفَةِ الفظر قال أبو حَنِيقَة انق «جارٌ فيها الإطعام). 

وقال محمد في «توادر هشاع في رَجَلِ ل صَبيًا صَغيرًا مسكيئا يَتيكا: 
ُجَعَلَ يَحْسُوهُ ويْظعِمُهُ ويَدُهُ [معَ]!" يده ويحْتَيِبُ ما أكلَ عِنْدَه أو 
بِكَنِّيٍ مِنْ ( ة ماله: «أنّهِ يحرِتُهُ عَنْ و زكاتِه بالكسوة والطّعام جَميعًا في قول 
أن يوق وهو فول أي حَيقة» وف بَْضٍ تُسَخِ اُوادر جشاء': «قال نحت 
ل يجوزني العام تجوز في الكسوة1" 

جنس: قال: الفِظرُ يَحْصْلُ بوصول الشَّىءِ إن جَوْفِهِ بِصِمَةٍ ينمَطِع تَصَرَ 


0 





() في(ج). ليج نها. 
(1) في (ج). «في). 
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(للأجناس للناطفي 
حال ذِكْرهٍ الصّومَ بفْعِل الآدَِيّ مِنْ خارِج المَسْلَكِء ومِنْهُ ما ددا اك بِنُ 
مالك: أن التي صَللَمَلدِوسَلَرَ كر السعوط والصَّبّ ف الأذن»! 5 ٠‏ قال في 
«كتاب صو الأضل»: : «المودة 5 توجب الفطر 2 دقع يقع بها الرّضاعً)ء ذَكْرَه في 


«نوادر جشاعا. 
«وإنْ صَبَّ في إِخُلِيلِهِ لا يفْطِرُ عِندَ أبي حَنِيفَة وحُحَمَّده وقال 52 


وي 9 .9 


١يفْطِرً)).‏ ذَكرَه في «الأضن». قال محمد في انوادر ابن سَماعَةً»: «أنا 5 ف 
هذه المسألةه. فإنْ وَصَلّ إل المَئائة الدَهْنُ الذي صَبٌٍّ في إِخْلِيلِكِ ففيه 
روايّتان: ذَكْرَ في «المُجَرَّدا عن ألي حَنِيفَة: ١يفْطَرَاء‏ وف ١تَغسِيرٍ‏ [19]/|] 
المَجَرد' لابن شجاع رواية ابن أبي مالكِء عنْ أبي يُوسّفَء عنْ أبي حَنِيقَة. 
«لا [يفطدن]() وإنْ وَصَلَّ إلى المَثانّة). 

١وفي‏ السّعْوطٍ والوجُور" والإمْطار في الأَذّنِ يُوحِبُ الفِظرَ بلا كقَّارَة)؛ 
ع هفي «الأصْل! أ قال وه يوسف فِ «توادر رهشاعا: «تحبُ الكقّارةٌ 
السعوط). 

وف الآمّة”"' والجائِمَة"" إذا داواهُما بدواء رَظبٍ كالمَرْهَمٍ فَطَرَه وقال 
أبويُوسُفَ و َحَمّد: دلا طم ذَكُرَه دفي اصياع الأضل». وف اليابيس لا 





)١(‏ لم أقف عليه. 

(1) في (ج): «ايفطرا. 

(؟) قال المُرَِّي في «المُغْربٍ) (0/مم مادة: وج ر): «الوَجُور: الدواء الذي يصب في وسط 
الفم». 

(؟) «اللأصل» محمد بن الحسن (174/5). 

(5) قال الدَّسَقِيٌ في «طَلِبَةِ الطَلبَةة (ص :)٠١:‏ «مَحَدٌ بلع م الام وي للد الت تجمع 
الدّماغ». 

(7) قال النَّسَفيٌ في «طَلِبَةِ الطَلَمَة (ص ١١‏ ): «الجائقّة: طعدةٌ تبلغ الجوف). 

١و‎ 





تاب سم _ اب _ ل00000دددح 

قال اللخ أبو العبّاين: :لا فَرْقٌ بين الطب والياببين» إذا وَصَلا إل 
لوف [فَطَرَه]!' » وإذا لم يَصِلا إن احْجَوفٍ لم يمرا هكذا 5 ا م 
شُّجاع في ١تَفْسِيرٍ‏ المُجَرّداء وما ذَكْرَ في «الأصْل) مُظلِقٌ الرَظبَّ أنه يُمَعرْهُ 
عل المَسألةَ عن أن في الغالبٍ يَصِلُ بدَوائِهِ إلى الجؤفِ» وقد قط عل 
هذا الشَّرْطٍ في «تمْسِيرِ المُجَرَدا: (رَوَى ابن فى مالكِ» عن 5 يُوسْف» عن 
ك3 حَنِيقَة: (إِنْ كان الرَطْبٌ يَصِلْ إن الجَوْفٍ فَطرَه)). 

وف ا عن مَقاتِلٍ: الو طَعَنَ الضَّاءِ م برع وعلية رداك تع 
وبي الزَّخ'' في جَوفِه فَطَرَهُ وإنْ جَدَبَ الرمْحَ وأَخْرَجَهُ مع المح لا 
ا 

وف «نوادِر ابن رسكم عَنْ حَمَّد): (إن أذكل حَدَب 7 حَسَبَة في الموْضِع المكثو 

- مَسُلَكَ الغائط - وعَيّبها فيه أُْطن ون كان طرَّفُها في يِه لا يُفْطِ؛ ؛لأنّه 

اه في تَصَرٌ فهِ). وَف «الزياداتِ): «إذا ا ف حَلْقِهِ لا يُمَطَبَاء ذَكْرَه في 
«الأضل). وقال 0 ف الوادراين تداعةا: : في القياس: يفْطِنُ “وف 
الاميخسان: لا يُفْطِنُ وبه تأَخُدا. 





00 في (ج): ايفطره».‎ )١( 

(1) قال الجوهري في «الصحاح"» ”8/١(‏ مادة: زجح ج: «والرَّج أيضًا: الحَدِيدة التي في اسفلٍ 
الرمح). 

0( في (): ايفطرا. 

0 «الأصل) لمحمد بن الحسن (174/6). 
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00 





الأجناس للناطفي 

ون أَدْكَلَ في حَلْق" فَوَصَلَ إل جَوْفِهِ ُمّ خَرَجَ قَصَوْمُهُ اما ذَكرَه 
ف في الوادر أي يوسمف) روايّة ابن سَماعَة. «ولو وَكَمَ م فَطْرَة 6 من [المَط]!'" حال 

مِهِ في حَلْقِهِ أفْطدَ ره ه في اإِمُلاءٍ محمد ب مَقَاتِلٍ). وَفِيه: الو [أَخْ رَجٍ]( 

[4/ب] بزاقه مِنْ فَمِهِ عل يَدِوء وجمعه فيهاء * ثم رده إل قَمِهِ وابْتَلَعَهُ بَتَلِعَهُ فر 
وإنْ أَخْرَجَهُ مِنْ فَمِهِ إلى دَق ولم يَنْقَطِعْ عمًا كان داخِل [قيي]""» مم رََ: 
إل قَمِهِ وَابْتَلْحَةُ لا 0 ؛ لأَنّهِ لم يَنْقَطِْ ع عَنْ تَصَرَّفِها. ولودخل دمعهة 
مِنْ [عَيِئيْهِ]' '» أو عَرَقُةُ مِنْ جَبْهَته أو دَمْ ياف فَدَكَل حَلْقَة فَطَلرَهُ. 

2 منه: قال مُحمَّرٌ ف اتُوادِرٍ رهِشاع) في سنسةة التلعهنا لايم م له 
قَضاءً عليه إذا كانت بين أسْنانه وبِمِثلِه لوئنارَك ابقداء ده 
امطَرَنهُ 4" إذا دَخَلَ حَلْقَه). 

وفرّقَ بينهما: أنه طعامٌ قَدْ كان أكلٌ؛ “وما اكدها | نيا قَهُوطَعامٌ غَيرٌ ' 
مأكُولٍ وعلل هذا ذَكْرَ في «الأصْل): «(إذا 8 الصَائِمُ م مابين أسْتاتَة ' 
قَطرهُ؛ لأنّه ليس بطعام)» ومَعْناه: لا يَمْصِدُ مه ل وإنّما يَحْذِبُةُ الإِمْسانُ 
بعَمِهِكَجَذْبٍ ب الْريِقِ» وكان مِنْ بّقايا طعاع قَدْ لي له تَنَاوْل “قصار ككأئر 
المَضمضَة). وف اشَرّح اختللان زُفَرَ) لابن شجاع: ١أَخْبَرن‏ 15 أبي 5 





)0( بعدها في 2 زيادة: «الرمل). 
(:) في (ب): «الماءا» وليست في (ج). 
(؟) في (ب): ١اخرج).‏ 

)0( في (ج): «فِيها. 

(5) في (ج): «يفطرا. 

(5) في (ب): ١عينها.‏ 

(0) في (ب): «فطره). 
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يداب اسم __ لاع ا 
عن أبي يُوسمّه عن أبي خَنيقة: لمن" كان بَينَ أسنايه مكل قدْر 
ممص 20(27) ال , 
جنس: قال: ال: كل ملي تعلق به ؤجوب الخد يتمق به قا قاد 

53 اج المرأ واكما]'"" تَعَلَقَ بالف وُجوب الحَدٌ في شور ب الْحَمْرٍ وَالقَدْفِء 
كذلك يَتَعلّقْ به كَمَارَة رَمَضانَء فَعِنْدَ ذلك م 6 الكلام في صفات الشاكرله 
د نِظرٍ حَصَلٌ بمتبوع جِنْسِه يَتَعلَقُ به وجوب ب الكمارة إذا عَرِيٌ عن 
[الشّبهَة]!". 

ومشبوع الجنيس: ما يَتتَرَعٌ توْعَينِ؛ وأَحَد حَدَ التَوْعَينٍ هو المَقْصُودُ مِنْ تَوْعِه؛ 
كالإيلاج في المَرْج هو المَقَصودُ منه؛ لما قَصَدَ طْلَّبَ الَسْلٍ وَاللَدَّةَ والمجماع 
فيما دُونَ المَرْح إذا لم يقُصَدْ د به هذا المَعْىَ مِنه كان تَبَعَا [لم]”" تَتَعَلَقْ 
الْكَمَارَةٌ. 

كذلك المَأْكُولُ يَتَتوّعٌ توْعَينِء [50/أ] أَحَدُهما: ما هُوَ المَقُْصُوكُ وه ما 
يقْصَدُ به التَعَذي أو الكّداوِيء ومالا يفْصَدٌ ل يأكله ة واحد منهما هو الكَابِمٌ 
فلا تتَعلّقُ به الكَمَارَةُ. 

قال ف «كتاب الصّوم): الو جامع امْرَأَتَهُ بالتّهار متَعَمّدَاء عليه الكقَارَةٌ). 

َف الجماع في الدَّبْرٍ عن أبي حَنِيقَة فيه رِوايّتانِء قال أَبِوحَنِيمَةٌ في 
اكتابٍ الخدود) إملاءً روايّة بشْر بن الوَليد: «الإيلاجٌ في الدّبْرِإذا تَوارَتِ 





)١(‏ في (ج): : (اما). 
)في (بج). : (الحخمصة». 
(0)ني (ا) و(ب): «الما). 
(ء) في (ج). : «الشبهات)». 
)0( 


في(ب) و(ج): الما». 
لاة١‏ - 


1 ا 2س 
لَه ' 5 القَضاءً وَالكَقّارَة). وقال في «كتاب الصوعا للحَسَن: (إذا 
جامع وجل في بارأ جاريده يت فأَمْق وله كُنْنِ هي» لا كَفَارَةَ عليه في 
قياس قَولٍ ألى حَنِيفَة» وفساد : الحج عل هاتين الرُوَايَتَينِ). 

وف ١توادر‏ هشاع) في طِيِنٍ 1 : مَك(" الَذِي ب شرب ب للدّواءِ: «فيه القَضاء 
والكمّارَة). وَفي انوادِر ابن رُسْكُمَ عَنْ نَحَمّيا" «في طِينِ الأرْمَيَ كَفَارة لأ 
دَوائ» قلت لبْحَمَّد: الطَينُ الّذِي [يُفْلَ]!" يأكُلْهُ الئاشس؟! قال 
ما هذا). 

وف «كتاب ب الصيام) إمادء [روايةا" بِشر بن الوليد: قال ا" 520 
١ك‏ طعا يُوَكلُ مِنْ بَقْلِ [أو]!") غَيْرِِ أو يُتَداوَئ بهء إذا تَعَمَّدَ الضَّائِمُ ذلكَ 
يحبٌ عليه القّضاء لكام 

وَفٍ «كتاب الوم إملاءً روايّة يه أبي سَلَيمانَ: «لوابْتَآ رظي 22 
الكَفَارَة وَفي الْجَودَةٍ لا تَجَبُ لحار وفُرّقَ بينهما: بن فُشورٌ الَو حال ما 
كان رَطبًا يُؤْكلُ» وَفي اجوز لا يُؤْكلُ. 

وقال في انوادِر هشاع عَنْ حُحَمَّوِا في الجوْرَةِ الرَظْبَةِ: ١ن‏ قَضَمّها مع 
قَشْرِها كَفَارَكُ وان ابْتلََها لا كمَارَة». وَفِ ازياداتٍ تَوادِرٍ هشاع عَنْ مُحَمّدِ)ا: 


وي 9 


0 دري 


74 


«(إذا ا عله تناه 26 حَة متَعَمَّدّاء عليه الكَفَارَةً). وف ١تَوادِرٍ‏ ابن سماعَة عَنْ حمّد) 


)١(‏ قال الفيوي في ال المنيرا (١/40؟‏ مادة: ومن اإرزمينية ناحية بالروم؛ ويقال: 
«الطين الأرْمَِع) يسوب إليياة ولو سيت عل القياس لقبسا: : اإِرْمِيوئ) مفل كبْريقِ. 
بتصرّف. 

() في ( ج): ١يغلن).‏ 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

)0( في (ج): «وا. 


- ١6# 





يناب الصوم 
د قر الرّمّانٍ وشَّحَمِهِ) أو ايلاع رَمَّائَةٍ [:ه/ب] أو بَيْضَةٍ: ١لا‏ كمّارةً وعليه 
القّضاءا). 
وَفي «كتاب الصّوع» للحَسّن: «إذا اكلم قِشْرَ الرّمانِ الرََظْبء أو اللو 
لظب راوز الرظي» ‏ يه لكا ولو ابْتَلْعَ لَوْرَةَ يابِسَة أو جَورٌَ 
تححة أر لقن" جَورَة) ديم سوم سي 





لط أز كن نْزِعَ قِشُرّهاء عليه الكَمَارَة فإنْ أَكُلَ > ده 
1 عليه). 
وَفي التأتريه لخد مو يابسَة أو كِسْرَةَ حْبْزِ يابسس؛ 


ع وف الوادر يشام عَنْ مُحَمّدِ): «إِن ابُكَلّعَ ب ل صَغيرَةَ 0 

87 هَلِيلْجَة أو شك أو غاليّة"”» أو رَعْمَرائه تحب الكَنَارَهُِ لأكّه 
به علل قُوَةٍ 0 والملوك يا يْكُلُوتهاء ومنه صَفْرَةٌ وجوجهم» - 

و يلق م حْبُ فيه الكَقّارَ. في «توادر مَُنّ»: اقال أبو يوق 

الوم رمم حقّ دَخَلَ ذلك الماءٌ في حَلْقِهِء عليه الكقَّارَةُ)). 

جنس: قال: المع الموجبٌ لِصَدَقَةٍ الفظر في حَىٌّ المُسْلِمِ اججتماءًٌ 


ربَعَةٍ مَعانٍ: ثُبوتٌ الولايّة بَِفْسِهِ والبوعل المال بال كلب شكةا فِظر أَخْرَئ 
منابةء وإنْ عدم وَاحِد مِنْ هذه [التعاقع"" لا رمه ذال 
يَدْلْكَ عليه: أنّهِ يَْرَمُ الم عَنْ عَبْدِهِ صَدَفَةُ الهظر فَلَوْأَعْمَقَهُ لا 


بير ل ل 
00 في (ج): اقشرة). 


)2( ) قال المَطرَّزِيٌ في «المُغْربٍ)» (16/6 مادة: : ع ص ف): «الععفص بتقديم الفاء: تمر فعروف 
لوو نم به). 


؟) قال الفيوي في «المصباح المنير» (15/6 مادة: غ ل :)١‏ «الغاليّة: أخلائا من الظيب). 
3 : لالمسائل). 
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ال >1حه 9 2:77 2< 
(لأجناس للناطفي 


؛ 2 لايَة «والو؛ 
يرم والأبَ عَنْ وَليو لصَغير؛ فإذا بَلَعَ سقط عَنْه؛ ؛ لِرّوالٍ الو 


أبو الأب لا يَلْرَمُه صدقة 3 الفظر لابن ابِنْه؛ لان الولاية لم كه بت بتفيه) ف 


5 
ع 


استفادها بابنه)» هذا رواية «الأضل). وَف «المجَرَّدٍ عن 0 حَنِيفَة): ايلَوَمْر 


فِظرُ وَلَد وَلدِم. 


9 
سه ب . تر وو , 6أر > مامه 2 5 > اس 
وعن عَبِدِهِ للتجارة لا يَلرَمه الفطر؛ لذن صَدَقة التّجارَة ثبة منايهاء 


إن كان مئة عَبْدِ بن رَُلنِ ا تب صَدََةُ الفظر عل واحدٍ منهماف 
قَولٍ [01/أ] أى حَنِيفَة وقال مُحَمَّدُ: لتحبٌ؛ أي أرَئ قِسمة الرّقِيقٍء وأبو 
حَنِيقَة لا يَرَى قِسْمةَ الرّقِيقَ). وأمًا أب و يوشقف قلا مَرَعلق ذلك صَدَدَ 
ب امايو سي ااي يي و و0 
ليلك في الرَّقِيِقِ» ولا كذلكَ صَدَقَةٌ الففظر؛ لأنّها تحبُ عَنْ جِهّة اليلكِ 
وجُويها عن نَفْسِهٍ وعَنْ أولاده الصّعارٍ 
ولوكان تَّمانُونَ شاةً بِينَ رَجُلَيْنٍ تحب ركاه السَّوِْ؛ لأنَّ وكاة المالي ]7 
لمللكِ» ولو كان عَبْد بيق يَجُلَْنٍ لا تحب ضَدَ سَدَقَة صَدَقَة الفظر في قوم جميعًا. 
اولوكان غلامًا وَلَدَنهُ جاريَة لرَجُلَين فاد غ1 كن واجو انا كه ان 
إن يَنيْتُ النّسَبُ مِنْهُماء وأمّه م ولد حماء ولا فَِرَةٌ عليهما عن الجاريَة؛ 
يده زكاة الفِظر تامَّةَ عَنٍ الغُلاءِ؛ ييا 
واحِدٍ يُحْرِزُ مِيرائَة)» كر في اككتابٍ الكمّارَة إملاءً روايّة بشر بن الوَليد 
وَفِ (نَوادِرٍ ابن سَماعَة عَنْ حُحَمَّدِا: اصَدَقَةٌ اا 
من مِنْ حِنْطَةِء يجب عل كُلّ واحِدٍ رُبْعُ صاع» وإنْ مات ىه حَدهما فَعَ الآخَرِ 
كلها هذا لَفظ محمد ورَأَيِتُ في «كتاب الرّكاوًا مِنْ جمع أي عَبْدالله 





)١(‏ في (ج): الجهة). 
اا 


ةا 





كناب الصوم وا 5:00 
59 الرَازَْيُ: (قال ابو كي : اعلل م وأاحد منهما ججميعٌ الففِطرَة ز-5" 
[فَجَعَل] 'قَولَ أبي حَدِقَةَ وأبي يُوسُفٌ مءًا. 


وإن أَعْمَقّ الأ فَاكَئَسََتٌ 0-7 فأوْصَتْ إن رَجَلِ ونادت [فالوايدان]7) 


حَقٌ بماله في بَيْعِهٍ وتَصَرَفِه مِنْ وَحِِيّ الم فْإِنْغابَ أَحَدُ الأَيَر وق لصن 
لآخَرِ الكَصَرّفُ في ماله في قَولٍ أبي حَنِيمَةَ وَححَمَيِ زو" ذلك إك الوَصِيء 
وقال أبو يُوشَُ: «الأثُ احاح أو[ 15 ه في «الزّيادات). 

وف «كتاب الأَيْمان) إِمُلاءَ 


- 
1 


رِوايّة بشْر بن الوَلِيدٍ: «قال أَبوحَنيقَة: 
[01/ب] «لأَحَدِ د الأَبَوَيْن أن : يديع م للصَّديّ ويَشْتَريَ [له م مع م خضور الآخر' . 
وقال ابو يُوسّق: ولا يخ ؛ إل 7 1 مِنَ الطّعاع والكِسُوَةِ))». 

زولك وكقة د لين حال صِعَرهِ والآَخَرُ حاضِرٌ جارّء ولا خِيارَ له إذا 
درك ذَ كر في #الزٌّياداتِ». ودّكرٌ في «الحتلافٍ أي حَنِيمَةَ وأبي يُوسُفَ) 
راي بر بْنِ غِياث: الا يجُونُ كما لا يحور الي 

«فإِنْ كان له ابن مَعْتُوهُ قَدْ قد 25 ٠علن‏ يمضه 0 صَدَقَةَ الفِظر عنه إِنْ كان لم 
قل توه وإ كان حاو عاقلا لم يَكنْ اح ار 
«زياداتِ تَوادر هشاء). وقال أمو حقيقة في «(المجَرّد): : عليه أَنْ يَتَصَدَّقّ عنه 





)١(‏ في (أ): افحصل). 
() كذافي «المحيط البرهاني» لابن مازه (40//5*)؛ وهو الصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): 
(«فالولدان). 
(") في (ج): «ردا. 
(؛) في نسخة كما في حاشية (أ): «إذا كان الآخر حاضرًا". 
(8) من (ج) فقط. 
-15١-‏ 





9-7 | 
إ3ا أضاتةذللك حال صِغَّر ُ دوك وهُو عل جَنُونِها. 

فإنْ كان اه جُنّ في صِعَرِو فَلَمْ يَرَلْ يونا حقٌّ وُلِدَ له وَاك 
قال أبو حَنِيقَة في «زياداتٍ نَوادِر هشاع): الم يكن عليه صَدَفَة الففِظر عَنْ 
زه «وإن جُنَّ نوا مُظبقً مِنْ صِكْرِه هُو بِمَِْلَةٍ الصَبيّ؛ إنْ كان له أب 
يَلْرَمهُ صَدَفَةٌ الفظر عنها» ذَكَرَه في «الإسُْلاءِ)» وهذا في الرّواياتٍ كُلّها يَلْدَمُهُ 


© © © 


)١(‏ هذا هو الصواب, وفي (أ) و(ب) و(ج): «رجلا). 
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يناب الفيض) 





بشي الله الرَحْمَنِ اليَحِيمِ 
كِتابٌ الحِيْضِ 


جنس: : ذَكْرَ في اكتاب حََيْضٍ الأضل). :)أ أنََ قَنَّالحِيْضٍ ثلاتةٌ أَيّاهِ 
بياليها»'". ومعناه: : بليالٍ تَمَعُ في في تَقَصى هذه الأيامء ولا يُرِيدُ به ثلاث ليال؛ 
فَتُقَدَّرُ به؛ لِحَقَدِيره ِتَلاثَةٍ أيَام. 

ودَكْرٌ في «كتابٍ الحيض) إملاء روايّة بِشْرٍ بن الوَلِيدِ: «قال آمو كيف 
للَةْعنْهُ: «إنْ رَأتِ المَرأة ال مَ في أوَّلِ اليَوْم عَدُوَةَ : ثم انْقَطَعَ) 000 
لاني ساعة ثم أنه في اليم الكَالِثِ ساعة م انْقَمَ بالعَِيٌ هذا كله حَيِضُ 
إن َأَنّهُ في اليَْءِ الأَوَلٍ [6ه/أ] عدذوةا سنا عَدَ ورَأَنهُ بِالعَشِىٌ في اليَومِ الكالِث 
ساعَة فإن ما بينهما 0" . 


خم و 


5 نه يُعكَيد فى كُون اليه ا كس لاوخ أل فق 
الدّ» وبين آخِرٍ قَظرِ الدّع» فعى رواية «الأَضْل) كما لو رأث الدّمْ يَوْمَ اللسَبْتٍ 
عِندَ ظلوع المَجْرِ الكَاني ثم رأث [قَظرَة]!" الدّعِ يوم انين عِنَدَ غُروب 
الشّمْسء فَلَوْ أنّها رَآتِ الدّمَ وَفْتَ العَضْر وانْقَطَمَ» ولم تَرَالدَمَ حقّ عَرَبَتٍ 


9 


1١4 





)١(‏ «الأصل» لمحمد بن الحسن (5/1ه؛). 
)0( في (ج): ااقطر). 
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(الأجناس للناطفي سستتي يج ببسب 
النسىء لا يَحُونُ حَْضًا عل روايَة «الأضل» وَفي لجرا واكدار 
الحيض) إمادء وانَوادِر الصّلاةٍ 0 لمحَمَّدِ: إيكون حيضًا). 

لايك أنه لا يدر ابدلا]؟" ثبلي كتفبيره بقلائة ّم بتهارى, 
والوَجْهُ فيه: أنَّ مانِمَ الوَظءٍ إذا دَخَلَهُ تَقْدِيرُ الأَقَنّ [و" الا مرجي 
نفدي تخوير الذرع و بثلا؟ لاسن و الْحَمسس والصوع والظلاق. 

و كير اح : يام و 0 َبَعونَ توما 00 دحل 


2 
- 
- 


التّفاس أ عَكَرَ ينا ا" الفا ين الْحيضء » فإِنْ أت 
د - ولا أن ذلك - تَحُونْ اغْتَسَلَثْ وصَلَّتْ وصامّث. 
و كر في د أبي مُوسَى الضَّرِير اليَازِيّ؛ نَزِيلٍ مِصرَ: نأك التفاين 
نه وعِشرُونَ وما عند أبي حَنِفَه علل ما قاله : "إن أَقَنَّ ما ْدَق المَدْأة 
في انقضاء الهِدَةٍ إذا طلقها روْجُها بعَقِبٍ الولادةٍ حنْسَةٌ واكماثون]1"' يومًا فى 
قَولٍ أبي حَنيفَة مِنْها حَمْسَةُ وعِشْرُونَ يومًا نفاس). 
وهذا غير صَحِيج؛ ؛ أن تَقَدِيرَ الثفايس بخَسْسَةٍ وعشْرِينَ [يوما)'" لا 
يعودُ إن أنَّ تَقْدِيد ز1؟فربياا أقَلَه بذلك وإنّما عادَ إلى معي آحَنَ وهو أك, لا 


بْدَ مِنْ [إِثْيان]'*' ظهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرٌ يومًا بعد القِضاء مُدّةِ التفايس م ايض 
ليقع القضل بن قم لفاس بخن بطر يل 





)١(‏ هذا هو الصوابء وف (أ) و(ب) و(ج): «يثلاثة». 
)0( فْ (ج): (أوا. 
0( هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «ثمانين». 
(؟) من (ج) فقط. 
(5) في (1): الإثبات». 
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يوب اليض 7س سس ب ل سس 
ذل عزنا في التفايس قل ِن سه وعِطرين» كم بعد طلؤء ع 
3 ما» وبَعده الحخيض؛ لكان ابتداء النَعِ بَعدَ الظَهْرٍ يّهَعُ في الأَرْبَعِينَ؛ 
وين أَصْلٍ أي حَنيقة أن ظهرَ ‏ منْسَة عَمَرَ يومًا لا يْْلَُ َضلاء ويَقَعُ جميغة 
5 فاضْطرٌ إل اغْتِبارٍ خمْسَة وعِشْرِينَ يومًا في التفايس؛ لِيكُونٌ بَعدَه 
تيان ظهْرٍ خْمْسَةَ عَشَىَ فَيَكُونُ ابتِداء دم الحَيْضٍ بَعدَ الأَرْبَعِينَ. 
وق ذكرَفي «ياب الحيض» في 'الأضل» اراذناها تكوايهة 
اَن ِنَ اله سه عَشَرَ يومّاء لا ينف سَيئًا قَلِيلُا ولا كَثِيرّا وإذا 
كان أَكَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يومًا لا يَكُونُ ظهْرًا بِينَ الحَيْصَتَيْنِ)!". 
ال الشّيْأبو اقباس يُِيدُ ما يَيرُ عاد به ويفْصِلْ بي الحإضكان 
وقد دَكْرَ في انَوادِرٍ ابن سَماعَةَ عَنْ حُحَمَّدِ): ١قَدْ‏ يَكُونُ شَهْرَين ما يَصِيرٌ 
عَادَةَ لها بِذَّلكَ الشَّهْراء وقال ححَمدُ بن جاع ا ققد يرما وف 
«كتاب الحَييض') ابي ع الدَّقَاقِ وأبي عَبّدِاللهِ الرَعْمَرانقٌ: اسَبَعَةً وحمْيسينَ 
يومًا بَعْدَ أوّلِ حب حَيْصَةٍ حاصَث مَق طهر وسَبْحَةَ وحضيسينَ يومّاء ثم رَأْتِ 
لدم فاسْتَمَرٌ بهاء أن ذلك الطُوْرَ يَصِي عاة ةلا في الظّهْر. 
إن طهر أكثر من سَبعَةٍ وين يوا لم شن ذلاق عاد لحا لأ 
مَأ إذا كان حَيْضُها ع عفر وُه عون في كل شر أت الهم حر 
يام حَيْضُها في وَفْتهاء وطَمُ - سَبْعَةٌ وَمِسِينَ يومّاء كم وَأتِ الدّمَ واسْكَمَرٌ 
بهاء فَقَدْ بَتِي مِنْ أيَّام ها ل أ بورض يكن 0ه رار 32 
رَحَيْضُها بَعدَ ذلكَ عله حاله؛ لأنّه لم يُوَجَدْ مَرَّتَيْنِ في عادتها [ظهر] بهذه 





40 «الأصن) اليد 7 الحسن .)11١/1(‏ 
)2( هزا هوالصواب» وفي 0( و(ب) و( ج): طهرًاا. 
١"‏ - 








ولا كذلك إذا سي ا رياد 0 ام 
إلا يَومانء وهذا القَدْرُ لا يَكونُ حَيْضًاء فَيَنْتَعِل عَنْ مكانها في الْحَيْض 
فلمًا جاءث لِعيرٍ العا لهذه المدَّهِ كذلك لم يَصِرٌ عادَةٌ هاء ولما لم يَتَغْيَْ 
عاك مَيْعَة وين يومًاء كذلك مازة هاجا0 

وَجَْهُ ما ذَكَرَ ابنُ سَماعَةً: أنَّ العادةً مار مِنَ المُعَاوَدَةِ والْحَيْضُ 
الطهرٌ يُوجَدُ في الشّهْرِء فإذا رَأْتْ ذلك هَهَْ ين [صارً]! ' عاد وقد عاوّدها 

داه فَصارّتٌ بذلك مُْتقِلَةَ العادة. 

وَجَهُ ما ذكرَ ابنُ شّجاع: أنَّ الشّهْرَ قد يكونٌ يَسْعَةٌ وعِشْرِينَ يومًاء 
مق جَعلَنا الحيْضَ عَشَرَة في الشّهْرِصارَ الباقي ظُهرًاه وهو يِسْعَةَ عَشَيَ وقد 
ذَكْرَ أَبِوعَاعَ الدَقَاقُ الرَّازِيٌ في «كتاب انيض! من تَصَِيفِهٍ أن العادةٌ 
صل في الطف رار مر وت عنه بم تيناه.ولآ َكل هذا أركنا 
عَنْ ألي حَنِيفَة حَبقَة وأبي يُوسق وحْحَمدٍإِّا ما ذكر: ؛أبوعَلّ عَنْ أصحابنا 

قال َيه أبوالعبّايس: والُراة بالعادَةٍ ها هُنا: ما تُرَدٌ إليه المَدْأَةٌ حالةً 
لانتحاضة ولا مرا ب الما لي نكم الت رأ نه ينض الخ ضر 


١ن‏ ذل يت فيما هو مُتاُ وما ليس ينعاب والمادة د تصكون فى 
العَدَدٍ والوقتِ. 


© 4 هه 


ل 
)1( في (ج): ١اصارت).‏ 
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يرب للناسك 


كتابٌ المَناسِكِ 





جِنْسٌ: قال: صَلاقِ عَرََة بان واحدٍ وإقامَئئِ» يُؤَذّنُ كُمَ يُقِيمُ كم 
ِصَلّ القلهْن فإذا فَرَعَّ مِنْها يُقِيمُ المُوذَنُ بلا أذانٍ ويْصَيٍّ العَضْرَ وصَلاتي 
لبْدَلقَة بأذانٍ واحِدٍ وإِقامَةٍ واحِدَقٍ وهُما المَغْربُ والعشاء. 

وقد قَدَقَ حُحَمّدُ بِنُ شجاع بيتههنا دان القع فقوا [*0/ب] بِعَرَفَة في 
رَْتِ الظهْرٍ فاحتِيج إن إعلاع الئاس بِإقامّةِ جَماعَةٍ العَضصْرِء فَجَدَّدَ الإقامة 
لهذا المَعْوَمء ألا تَرَئ أَنَّ الكَاسَ لا يَعْرِقُوْنَ جُوارَ فِعْلٍ الَعَصْرٍ قَبِلّ دُخولٍ 
َْيها؟ ولا كذلك في صَلاقٌ المُرْدَلَِةَ؛ لأنّ العشاء مَفْعُولَة في وَْتهاء فَعَرَُوا 
جَوارَفِعْلها دُخول وَفْتهاء والمَغْربُ قَدْ فات وَفْتّهاء فَقَدْ حَصَلَ عِلْمُهم مِنْ 
هذا [الوجْي]" يجَواز فِعْلِهاء فاسْتَغْىَ عن الكَعْرِيف يِتَجدِيدٍ الإقامةٍ. 

«ويُحْرَهُ للإمام أنْ يَتطرَّعَ بَينَ صَلاقَ عَرَهَةَ [وا'' بَينَ صَلاقَ 
المرْدَلِفَةَ)» ذَكْرَه في «الأصْل) ف «المَناسك)0". وقد قال في ١مَناسِكِ‏ الْحَسَن): 
اقال أبو حَنِيقَة: «لا يَْبَي للإمام ولا لأحَدٍ أنْ يَتطوّعَ بينهماء فإِنْ فَعَلَ 
[ الإمام ذلك َقَدْ أساً»», ‏ 
وْكَرَابنُ جاع عن أَبي حَنيقَة: !إن وَكَعَ مِنْ جمَةٍ الإمام أْرٌ كأَخَرَ 
3 5ُخولَهُ في الضَّلاة الأخرئء لا يُكْرَءُ للمَأمُوعِ أَنْ يَعَطوَّعَ إل أنْ يَدْخُلَ الإمامُ 





)١(‏ في (ج): «التأخير). 
2( في (): (أوا. 
0( «الأصل) لمحمد بن الحسن (؟/161”). 
-/ا56١‏ - 
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فى الصّلاةٍ الأَخْرَى. اه ' 
00 د ارا 05م وو ع. الدُخول ف الأ 

وإذا وَقَه نَ الصَّلاتيْنِ مِنَ الإماع أمْرْ يَشْغْله عَنِ" خول في الأخرى. 
أعادّ الأذانَ للعَضْر َه والإقامَة للْعشاءٍ بِالمُرْدلِقَة» ذكره في «الاضلا, 


[و]7" في امناسِكِ الحَسَن). [و ]7 قال مُحَمَّدَ في ولعيعلنا يُعِيد الأذانَ 
لعَصْر بَِرَفَةا وقال في «المُجَرِّا: الو تَعَتَى الإمامٌ أو واجد مِنَ الثايش بَينَ 
صَلاقّ المُرْدَلِفَةَ أقامَ للعشاءٍ مَرَّةَ أَخْرَئ). 
وإنْ ل الَاس الفَرَعٌ بعَرَفات» فَصَلَّ الإمامٌ الظْهْرَ وَحْدَهُ والعَضرِ في 
رَفْتِ الظهْر وَحْدَهُ جان وَفي حَقٌّ المَأمُوم لا يجُورُ فِعْلُ صلاة العَضْرِ في وَقْتِ 
الشّهْرِ إلا أن يَكونَ صَيِّ الظّهِرَ مم الإمام بالجماعة في قَولٍ أبي حَنِيمَة 
وقال حَحَمد وآبو يُوسُفٌ: (يجوزاء كما ف صَلاقَ المرْدلِقَة فَيَجَورٌ وحده. 
وقد اخْتلََتِ الرّواية [ءه/أ] عَنْ أبي حَنيقَةَ إذا صَنَّ مع الإماء الظُهْرَ 
َبْلَ إخرامِه َم أخرَمَ باللحٌ: هَلْ يجُورُأنْ يُصَنَّ العَضْرٌ معَ الإمام في وَقْتِ 
الف قال في (ليات لا تخ أن صل م الإمم لطر في قباس قول 
ابي حَنِيفَةًا؛ و قال محر 2 5 
لوي «قال أبو حَنِِقَةً: اليس له أنْ يْمَمَ بينهما مع 
الزمام - حرم 3 وَف انَوادِرٍ الصَّلاةَ) لمَحَمَّدٍ بن الحَسّن: «لا يجُورًا. 
ل شرع حاف فنا لابن شجاع: الوص مع اإمام ررك كم 
حرم باك جازله أن يُصَزْمٍ المَضرَمَعَ الإمام في قول أبي حَنيمَة وق 
رتك ابو نوسف: ”لا يمول إلا أن يخرمَ بالحجٌ قبْلَ أن بصخ العُلفرَ)». ولو 


2 ١ 


ه١‎ ١ 





)١(‏ من (أ) فقط. 
(؟) في (ج): ااثما. 
-18"١ا-‏ 





يداب القاسك ب ب ب سي 
صَنَّ الظهْرَ وهُو ححْرِم بِالعْمْرَِ حُكُمُهُ حُكْمُ مَنْ صَئَّ الظَهْرَ مَعَ عَدَمٍ 
الإخرام؛ ؛لأنّهِ لِيسَ 0 إحرام العْمّرَةٍ جّوا الجمع. 

اولو صَلٌ المَغبَ بعَرَفَةمَعَ إمْكانٍ خُوقِهِ بالمُزدلِقَة بل نوع الفَجْرٍ 
ص لا يجوز وعليه شي ف قولءاي حويقة وحكيه وقال أبير لرشقك: 

5 ذَكْرَه في ١مَناسِكِ‏ الأضل)29. (وإنْ فلكنا ف آخِرٍ الليل في وَقْتِ لا 

يذ كُ المَرْدَلِعَة ليق بَعْدَ لُوعِ المَجِر الثاني فَإِنّه يِه في قَوْلٍ أبي حَنِيمَةًا. 
ذَكْرَه في «اختلافٍ زُفْرَ). 

١وَإِنْ‏ 0 بَعْدَما غابٌ الشَّمَقُ في طريقٍ المُرْدَلِمَةَه فأقامَ في مَوضِعه 
ذلك حقٌّ أصْبَحَ لم يجن وكذلك صَلاةٌ العِشاءٍ هي كَصَلاةٍ المَغْرِبء وإِنْ 
0 بَعَدَما جاءً المَرْدَلِفَةَ جار ذلك)» 0 في (مَناسِكِ الحَسَن). 

وقد قَسَّرَ هشر في «الَّيّاتِ؛ بأنّه: «إنْ كان قَدْ أَضَنَّ عن الظَرِيقٍ بين 
رات ويخنع» أو كان مريضًا لا يسم اليه ويس له عَخترٌ» كم ل 
عُذُْ لم كَرْ صَلائُهُ إلا أن يخاف ظُلُوعٌَ المَجْر قَبِلَ [بلوغ](" المُرْدَلِمَة 
قفي هذه الحالةٍ إذا صَيِّ المَغْرِبَ والعشاء يَحُونُ [56/ب] وإِنْ كان يتخاف 
لو الفَجْرِ لإبْطائِه في الطّرِيقٍ آم يجا _ 

(وإذا َ القَجْرٌ الكّافى صَيَّم المَجِرَ د أذ وإقامَةٍ يوم الكخر بِالمُرْدَلِمَةً 
بلعل كُمَّ بِمَوْقِف الإمام بهن يَدْعُونُ!"'» حقّ إذا كان [قَبْلَ]*' ظُلُوع 





)0 في (ج): الحكما. 

(؟) 'الأصل' لمحمد بن الحسن (06/6*). 
(؟) في (ج): «بلوغه). 

١‏ أي مكان وقوف الإمام يدعو بهم. 
( 


ف (). ااقبيل). 
-159- 


00١‏ 5 2 و 1 عد #4 اطضطل توت :23 سحت 5 سس سسسح > سد 


الأجناس للناطفي 
الصَّمْيس أفاض الئاس مِنها إلى م يُلبُونَ وآؤ[وَقف]" أَحَدُ منهم حقٌٍ 
طَلَعَتِ الشّمس أساءَء ولا شََيءَ عليها» ذَكْرَّهِ في «الأضل»7 و«المجَرَّدا. 

وكذلك بِعَرَفَة لوْكَلَفٌ بها إِنْسانُ بَعْدَ خُروج الإماء [بالمُردلِقَة]؟" لا 
كَيْءَ عليه؛ ومَّنْ تَقَدَّمَ َل روج الإماع بِالمُرْدَلِمَةً لا كَيْءَ عليه 
وبعَرّفاتِ عليه الدّم. 

اوإنْ أَبَطأ الإمامُ بالدَهْم مِنَ المُؤْدَلِقَة إل أنْ يَظلْمَ السَّمْسٌ لا بأس بأ 
يَدْفَعَ قبل ظلُوعِ الشَّمِْي؛ و لا يَنْنَظِرُ الإمام. 

وكذلكَ الإمامٌ إذا أَبْطَأ بالدَفْم بَعدَ خُروبٍ الشَسْيء لا بأسَ له أَنْ يَدْكَمَ 
مِنْ عَرَفاتٍ قَبلّ الإماع)ء كر في «المَجَرَّدا. ١اولودّفَم‏ قبل الإمام مِنْ عَرَّفاتِ 
قبل غروب الشَّمْيس عليه دم ولوعادَ إلى عَرَفاتٍ قَبِلَ غُروبٍ الشَّمْس 
والإمامُ قد دَقَعَ مِنها لم يَسْقُظ عنه الدَّمُ) ذَكَرَهُ في «مَناسِكِ الأصْل). 

(وإِنْ كان الإمام لم يَدَفَمْ مِنهاء سَقَط عنه الدّءَاء ذَكْرَه في (مناسِك 
الجا وَتَقَلَه أبو الحَسَن إن امحْتَصَرها. وف ١«محْمَصَرِ‏ الطّحاويٌ): «(لا يَسَقُظ 
عنه الدّمَا. وف «المَناسيك» إملاء: (إِنْ كان عل بَعِيره و 0 أي 2 
عَرَفاتٍ قَبِلَ دَفْع الإمام منهاء أَؤْئَدَّ فَتَبعَهُ هو سوا وعليه الدّمُ في قَولٍ أبي 
يوسمف»» قال: «ولا احا في هذا الْمَوضِع 0 أبي حَنِيفَة رِوايَة)). 

نَوْعَ منه: قال أبو حَنِيقَة: نبغ لوالبي الْمَوْسِمٍ أن يْطبَ ثلاتٌ خطب: 

-١‏ إِحْداهُنَ قَبْلَ النّرُويّةِ بِيَوْ إذا صَلَّ الظْهْرَ صَعِدَ المِنْبرَ يَخْظْبٌ 





)١(‏ في نسخة كما في حاشية (أ): ادفع). 

0( «الأصل» لمحمد بن الحسن (705/5). 

(؟) من (ج) فقط. 

(؛) قال المُطَرَّزِيٌ في «المُغْربِ) (9/5؟ مادة: ن د د): اند البعيرٌ : تَمَرَا. 


5 0 ' 








يتاب اللناسك ___ سس 

- وحْطْبَة أخرَئ يَومَ عَرََةَ بَعْدَ زَوالٍ الم قبل أنْ يُصَئََّ [50/أ] 
05 يوس في «المَناسِك» إملاءً: "يدن المجَدْنْ والإمام يَخْظْتٌ» وتَشِكك 
الئّاس). 

- وَالُظَبَةٌ الكَالِكَةُ بَعدَ يوم النّحْرِ بيوع» إذا صَيَّ الظهْرَ قائِمًا لا يَحْلِسٌ 
فيها 2 واحددًاء 3 هذه [الخطت() في امَناسِكِ الحَسَن) و«المجَرّد). 

جنس: قال: م نَُ مَنْ قَدْ أو بإحرام احج وإخرام العُنْدَةَ [فم0() 
تعلق بمحْظُورٍ كل واحدٍ منهما - من الإخرامَينٍ - يختَيِمٌ في َي كُقَفل 
الصَّيْدِ [بْت "ا إحراع احج مِنْ تحظورات إِخْرامِهء كما أنّه مِنْ 
تحظوراتٍ إِخْرِاع العُمْرَةِء فإنْ قَتَلَ القارِنُ صَيدًا عليه قِيمَتانٍ لله تعالّ» رما 
أحَدِ الإحْرامَينٍ لا علق به وهو مِنْ عَحْظوراتٍ أَحَدٍ الإخرامين» لزه قبت 
واحِدَةٌ وإنْ كان قارنًا. ْ 

وني مَسائِل سِنَة: 

الأولّ: قال في «كِتاب مَنابِيكِ الأَضْل): احَلالٌ أوقارِنُ أومُفْرِدُ بالحجٌ 
إذا قَطمَْ شَجَرَةَ في الحَرَّمِ مالا يُنِْْهُ القاس؛غليه قَينَة وار ل 
نضاعَفٌ عل القارنٍ؛ لأنَّ هذه القَرامَة لم نَكُنْ عل جِهَةٍ الكمَّارَةِ 

يدُلّكَ عليه أنه لا سقط هَذِه القرامةٌ بالصّوْءِ ولو اشْتركوا فى إثلايهاء 





)١(‏ في (ج): «الخطبة). 
()في(ب) و(ج): «مما». 
0( في (ج): الحكما. 
(؛) «الأصل ' لمحمد بن الحسن (88/6). 
١/ا(ا‏ - 





د 


(لأجناس للناطفي يي 
عل كُنَّ واحِدٍ منهم قِسْطْهُ مِنَ القِيمَة ٠‏ والواجبٌ قِيمَةُ واحِدَة والكَّارئ و 
يَسْقُظ بالصَّوْمء ولا يَدْخُلّها الكَبْعِيضُء والقارِن ضاف عليه ما كان بر 

والمسألةٌ القَانِيَةُ: لوصّقٌّ الظَهْرَ والعَصْرٌ مع الإمام» فأفاض قَبلَ الإصام. 
عليه دم واحِدٌء سواءً ءَ كان مُفْرِدًا بالحجٌ أو قارِنًا أو مُتَمَتَمَا ؛الأنه لا تَعَلُءَ 
للعُمْرَةٍ بِالؤقُوفٍ بِعَرَقَة فَلَمْ يُدْخِلْ نَقْضّا فيهاء وإنُما هذا [مَشْروعٌ”" 
للحَجٌ» فَقَدْ أَدْخَلَ نَقْضًا في إحرام الحج» فَلَزْمَهُ دم واحِدٌ ج جَبرًا لإحرامه. 

والمَسَْلة القَالقَة: كوف جاوَرٌ الميقات مِنْ غَيرٍ إخراع» [55/ب] فَأحَرَ 
بالحجٌّ والعُمْرَقِ وقَرَنَ بينهماء ومَطَئ في أَفعالجماء ولم يَرْحِعٌ إلى الييقاتٍ: 
عليه دم واحدء لآن لد مَ زمه لِتَرْكِ العمرَةٍ في الميقات؛ أل كَرَئ أَنَّ له أَنْ 
يحْرِمَ مِنْ جَوفٍ مَكَةَ إذا أَحْرَمَ بالعُمْرَةِ مِنَ اللّ؟ ولوأنّه بدأ بإخْرام الحجّ 
دون نَ الييقاتِء ولَمْ يَرْحِعْ إليها حَوّ: مَكَلَ مَكة: فأشه حرم بعه لا ع 2 
عليه دَمَين؛ أنه تَرَكَ الإحرامَينٍ جْمِيعًا مِنَ الميقات. 

والمَسْأَلةُ الرَابِعَةُ: لوطافٌ القارِنُ واف الرَيارَةٍ جياه أؤعل غَيْرٍ 
وُضويء كُمَّ رَجَعَ إلى أَهْلِكِ عليه في الجنابَةٍ بَدَتَةٌ واحِدَةٌ وَفي الؤُضوءٍ شا 
وَاحِدَةء وهو كالمُفْردٍ بالحجٌ؛ لأنّهِ قَدْ طافّ لِلْعُمْرَةِ قَبْلَ ذلكَ عا الظلهارَة 
فَالتَمضُ وُجِدّ في طوافٍ 0 

والمَسأَلَهُ الخاميسة: حَلَقٌ واحد. 

والمَسأَلةٌ السَادِسَة: : إذا وَقَمّ القارِنُ يِعَرَفَةً َه وفَكلَ صَيْدَاه عليه قِيتَهُ 
واحةة فأقا الدى تر إن تأئِيرهما فيه فإِنَّ عل القارنٍ فيه دما كَمَثْلٍ 


)١(‏ في (): الششروع1. 
١/6‏ 








يناب اللناسك 
يمد قبل قوف ودم الإحصار وة قص الاظا 0 جلء؛ دن 
المرأة مِنْ شَهُوَة. 

55 هذه المَسائِلَ في «الأصْل). 

ٌ «مَناسِكِ الحَسّن بن زياد ا[قارنانٍ ومُفْرِدانٍ]/" بالحجح ومعتمر 
بي ا بم بِسَبَعي الكَّمَنء رو رد 3 


د بشي والمغْزٌ يسيع جر ذلك عنهم. 1 به فإن أخرجُوا متها 

1 0 الَنِي اشْتراها أَنْ يدها عنهم أزبائه قديحها عنهمء لم يحل 
القارنان؛ لأنَّ القارِتَيْنٍ لو بَعَتَ كل واحِدٍ منهما بِثَمَنٍ شاةٍ قَدْيِحَتْ حَلّا بها 
إن كانوا حيتٌ بَعَُوا بالكّمَن أرباعًا أُمُوا الى مُعَفُوا عه [القتة]0 أن 
يَدْجحها عنهه اام عَنٍ القارة ا سَبعَيْنِه وعَن المُفْرِدَيْنٍ 
بي والمقير سُبْع» أجْْأُُم؛ وان المُفردانٍ والمكيرٌ [<0/أ] موعن 
عن الاين يفصْلٍ ما م بينَ الريع إن السَبَعَيْن). 

جنس: قال: صَمانُ الحَرَّع يَجْرِي عر ضَمان الآَدَمِيين؛ لأنّ ضَمائَة 
لِمَعى في غير القاتِل» كما في ضَمانٍِ الأَدَمِيّينَ لِمَعْىُ في غير القالء قصارٌ 
رَمُ كالمالِكِ لما حَوَئ مِنَ الصَّيّدِء وفارَقٌ لق الإخراء؛ لأنّه لَْمَهُ لمعي هو 
عليه وهو الإخْرامُ فَجَرَئ نَجْرَ الكَفَارَة. 

وطذا [تَقُولُ]"'' في المُحْرِمَيْنِ إذا فكلا صَيْدًا: صَيْدَاا عل كل واجدٍ ونهما ميغ 
القِيِمَة فإنْ كان الصَّيدُ تمَلُوك للآدَئْء كذلكَ فيما يَعُودُ إلى حَقٌّ الله تعالى. 





)١(‏ هذا هو الصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): «قارنين ومفردين). 
)0( في () اابالشمن). 

0( في (ج): السبعين). 

) 


؛) ني (ب) و(ج): ١يقول).‏ 


ا 


-م/11- 








الأجناس للناطفي 1 
يضف إن الققي زو" بر مان قيئة واجتة للمالك لان في لق الآكبي 
رِمَهُ لِمَعْى العَي]!" القاتِلٍ وهو حُرْمَةٌ مالكهء فصارَ كْرَجُلَيْنِ فتلا عَم 
جل حَطأ عل ل واجدٍ مهما كار عل جد وقِيمةٌ واحدةٌ للمايك بينه 
نِصَفَانِ؛ لهذا [تَقُولُ]!": ما لَْم المُْحْرِمُ مِنْ حَقَّ الله تعالل يَسْفَظ بالصَّوْمِء 
وما لَزِمَ لق الَرّع لا يَسْقْظ بالصّوِ» وهذا المَعْقٌ مَنْصُوص عَنٍ المْتََدَّمِينَ 
من امنا 

قال في «كتاب المناسيك» إملاء روايّة بشربن غِياث في جماعة عَدَمِنَ 
المُحْرِمِينَ اشْتركُوا في قَدْلٍ صَيدِ: خياب ريحيواه ب معي آنَ 
ل 0 تَتَجَدَأ 


اشكرا خلال ي قل سيو ي شري علبي كين ربل 
و ألا تَرَئ َرَئ أنه بالصّوْمِ لا يَسْمْظ ؟), هذا لَفْظُهُ. 
والمحرمٌ في الخرّم عليه قيمةٌ واجدةٌ تشفط حُرْمَةُ الحم في ده 3 حَقَدء وإذا 
اجتمَعَ الإخرامانٍ في حَن شَخْصٍ واجِدٍ لا يَسْقْظ حكُمُ أحَيهماء كالقارن 
إذا قَتَلْ صَيدًا لَزِمَهُ قِيمَتان: #قيمة بلزقة إنواء م العْمْرَة وقِيمَةٌ حخُرْمَةٍ إحراء 
وفرّقّ بينهما: أنَّ حرْمَة الرخراع تَسْتَدْعِي [57/ب] لِكَفِْهِ حُرْمَةَ الخرم. 
يَدُلْكَ عليه :إل كان رما بالحجٌ الحتصٌ رَبِيْ الجمار بك وَالحَلُقٌ 
بيك وطواف الزيارَةِ بِمَكةٌ © وإنْ كان خُحرِمًا بالعُمْرَةِ الوا واللْقٌ يوج جد 





60 ف (ج): «(و). 
(:) في (ج): اغيرا. 
(*) في (ب) و(ج): «يقول). 


-ا١ا/5ؤ-‎ 





واب الثاسك ب و 
بعكم إحرامهاء ومِئٌ ومَكةَ مِنَ الحَرَم فصارَ مِنْ أنْباعِ الإخراء؛ تَعَلَّىَ 
الكُم بالمتبوع دون الحَبَع. 

ولا كذلكَ الإحرامان؛ أنه يُوجَدُ [إخر ام]”" بنيةٍ 7 نِيِّ احج و يلو أن 
إخرام بي العمرَق وإحرام العمرَةٍ بلا إخرام [بنيّة]'' الحجٌ» فلا يَسْدَدْعِي 
َحَدُ الإِحْرامَيْنِ الإحرامَ الآَحَىَ كذلك لا يَكونُ أَحَدُهما تَبِعَا للآخَرِ. 

قال في «كتاب المَنايِكِ) في «الأضل). «الخلال إذا قَتَلَ صَيدًا في الحرّء 


عليه قِيمَتُهُ وله أنْ يهِدِيّ بهاء ويَشَْرِيَ بِقِيمَتِهٍ هَدَيًا فَيَدْكَحَهُ ويَتَصَدَّقٌ 


باللّحِْ عل القُقَراءِ)7". 
وقد 7 الحَسَنْ بن زباد في في «مَناسِكواء فقال: 6 إِنْ كان في لَه 


عن عليه أن دق يتما له ركرك 

وقد ذَكرَ شَيخُنا أبو عَبْداللهٍ الجْرْجِانٌ في مَسائِلَ أصحابنا: «رُوِيَ عن 
أن خنيقة كناف ره الْحَسَن)» وكان يَقول في الْدّرين: (إنْ كآن قيه قِيمَة الهَدْي 
عِندَ لدبم حَيّ"' قَدْرَقِيمَةٍ الصَّيْي كُمّ نَقَصَ بالدَبْح قِيمَنَهُ عَنْ قِيمَةٍ الصَّيْدٍ 
جا ولا هي عليه للُقْصانٍ عل ظاهِر رواية الأضْلٍ»» 

'ولؤكان رما واختارَ الهَدَيّ إِنْ كان عند الدب قِيمَة قِيمَةٌ الهَدي حي قَدُ 

د لاه قوء علبه لللُصانه وإن كن أل ينها تمه 





(١‏ هذا هو الصوابه وفي (أ) و( ج): الإحرامًاا؛ وليست في (ب). 
(( في (ج): 'انية)» وليست في (ب). 

") «الأصل) لمحمد بن الحسن (10/1//6). 
؛) في (ب): ابقيمته). 

( بعدها في 0 و(ب) زيادة: ١قيمته/.‏ 


) 
) 
) 
) 


68/اا - 


الى 








(الأجناس للناطفي 
وعليه تَمامُ القِيمَة ما دبع جار يقد والزيادة ب" يَتَصَدَّقُ بها عا المُقَراء 
دراهمَ أ لعامء أو صام يذه ول َكل ينه ولا يع لدو ولا يل 

غَينا ولا أَحَدًا مِنْ ذوِي [قَراباتِه]" و هْلِهِ مِمَّنْ لا يجُورُ له دَفْعْ الزَّكةٍ إليه), 
ذَكْرَه في امَناسِكِ الْحَسَن). 

فإن اخْتارَ الال نا فتل سيدا في ادر أو المُحْرِمُ إذا قَمَلّ 
صَيّدّاء إخراجٌ الطّعام عن قِيه قِيمَته» يقومة كم أَخْرَحَ إلى كل قير نِصفٌ صاع 
مِنْ حِنْطَةِ أوصاعًا مِنْ شّعِيرٍ في جميع الرّواياتِ عن أل حَنِيقَةَ وأبي يُوسَُ. 

«وإِنْ كان القَاتِلُ خُحْرِماء له أن مُسْقِط صَمانَ قِيمَةٍ الصَّيْدٍ عَنْ نَفْسِه 


اه و 


بالصوْم؛ سوا كان شوب او سجن لاه 0 ف «الحتلافي رُفَرَ)؛ أى عه 

فِيهِ بِينَ الهَدْي رالرظعام والصَّوْء فَلَمْ يَحُنٍ الصَّوْمُ بَدَلَا عَنِ الهَدْيء 
والطعام يمه ') بالصّيامء قَيَصُومُ عَنْ كل نِضف صاع حِنْظةٍ يومّاه وعَنْ 
كُلّ صاع شَعِيِرٍ يومًا إن كان تَقُويمُ الصّيْدٍ وَكَمَ بالشَّعِيرِ 

فإنِ احُتارَ الهَدْيَ ذَبَحَهُ بالحرّعِ» فإنْ ذَبحَهُ في غَيْر الحَرَع وتَصَدَّقّ بلَحْمِهٍ 
حو إل أله إن شرق بغ 5ه تمل أن يتصق ب ع الفقرء وقاذ به 
[في الخرّع]!"» ليس عليه بَدَلَْهُ وِنْ كان دَبحَهُ خارجٌَ الرّع عليه بَدَلَهُ إذا 
سرق. 

وفُرّقَ بينهما: إذا فَرّقَ َكْمَهُ عل القُقَراءء والمَدْبُوحٌ أَكَلّ قِيمَةٌ مِنْ قِيمَةٍ 
الصَّيّْدٍ حال حياتِهِ عِندَ القَثْلِء وقد دَبَمَ الهَدْيَ في الحرّم عِندَ ذَبْح الهَدْي) 
كان قِيمَئُةُ إن كانت قَدْرَ قِيمَةٍ الصَّيّدٍ حَيّا جارً؛ لأنَّ القُرْبَةَ وَمَعَتْ بِنَفْسِ 


.)هتبارق١ في (ج):‎ )١( 
(؟) في (ج): ايقوم).‎ 
بالحَرّم).‎ ١ في (ب):‎ )0( 


لاا 





يناب اللناسك 
لد قَلَمْيَحُنٍ اللَّحْمْ بَدَ تتذعيها كذلك إذا سر 3ل سعام سوا 
كذلك في ذَججِهِ خارج الَرم؛ لأنٌ الي تَقَمُ اللخ »ألا ترّئ أنه يعْتَبَرٌ 
فِيبَهُ اللَّحْمِ الَذِي في الهَدي بَعْدَ دَججْهِ بِقَدْرِ قِيمَةٍ الصَيْدِ حال حَياتِهِ؟ ولم 
يُجَدْ هذا المَعْق؛ لأنّهِ قَدْ سُرِقَ قبل انَّصَالِهِ إلى الفقّراءِ؛ فَلِذِلكَ كان عليه 
3 

ا املا يُوسّمٌ بن ألي يُوسّمَء عن ألي يُوسّفَ: «قال أبو حَيِيمَة في 

عن اكه اناير قَ بَعدَ الدَبْج' ١عليه‏ بَدَلَُْ)ه وَف دَءِ المُنْعَةٍ والقران: 
9 وليس عليه بَدَلَهُ وف الكدر: (عليه يَدََهُ كجراء الصَيّد)). 

وقال في «المَناسِكِ) إِملاءً: الو نَدَرَ هَدْيّا مِنَ الحيّوانِء فقال: للّهِ عللَ أَنْ 
أَهْدِيَ [017/ب] بَقَرَكَ لا يَجُورُ دَيْحُها إلا في الرّء» ولو تَلَفّك بِالبَدَنَّةِ فقال: 
لله عن بََئتَه جارّ دَبْحُها في غَيرِ الحرّم في قول أبي حَنِيقَةَ وقال أبو يُوسشف: 
١«هُما‏ سَواء لا يُجْرِئَانِ إل أنْ يَذْيحُهما بِمَكَدَ1), مَعْناهُ: الْحَرَمَ. 

ولونَدَرَأَنْ يُهدِيَ َْبًا َصَدَّقَ به عَلَ مَساكِينٍ مَكَةَ) ولوتَصَدَّقَّ علي 
غير مَساكِينٍ مَكْةَ جانٌ ولونَدَّرَ هَدْيّ الكَعَمِ لا يجوز إلا ابوت 
0 حقٌّ يَدْبَحَ ثم إذا 

سرق]7© لاي تَيءِ عليه» وَفِ روايّة أبي يُوسّمّ في «نوادِر ابن سَماعَةً): الو 
ا عق أ أَذْبَح شاءء ولم يَقْلُ: صَدَفَةَ لا شيءَ عليه). 

وَفي «المَناسِكِ» إملاءَ روايّة ِشْرٍ بن غياث: الو تذد رَفقال: للَّهِ عنَ أَنْ 
ديح شا للمّساكين» ليس للتّاؤِر أنْ يَأْكُلَ مِنْكُ ولو أكلَء عليه قنشنة ها 
كل 








)0( كذا ف «البناية» للعيني كمع وهو الصواب» وفي )( و(ب) و( ج): ااتصدق). 
/9ا/ا١‏ - 


ات ااا 





(لأمناس للناششى6ات   _‏ لل ل سس 

َف قطع مَجَر الحرّم الذي لا يُقْطعْ: : لا يجوز فيه الصَّوْمُ سواء كان 
حَلالا أو حَرامًاء 7 ما اصْطرٌ المُحْرِمُ إل فِعْلِهِ مِنْ تَحْظُوراتٍ الإحرام مِنْ 
حَلْقٍ رَأسِه أو لَب تخي للبزوه فَإِنّهيجُودُ إسقاظ هَذِه القَرامة عن نَفسه 
بِالصَوم ولو فَعَلَهُ لا على جِهَةٍ الضَّرُورَةٍ عليه دم ولا سقط لز 

وف «توادر أبي يوسقٌ" روايّة ابن سَماعَةٌ: «ما فَعَلَهُ المحرمٌ مِنْ 
تحظوراتٍ الإخرام عن صَرُورَةٍ لا بلع دَمّا لم [يجزو]"' الصَّيام وهوكما 
فَعَلَهُ اعَنْ]'" غَيْرِ صَرُورََا. وَفي "أمالي الحسَن): «قال أبو حَنِيفَة: 'يجُورُ فيه 
00 وهو قَوْلُ أبي يُوسّقَ). 

جنس: قال: : كل سب َل به تخريم أل الصَيدِ مق الإخرام تعلق به 
وُجوبٌ الجزاءٍ. أُصِلَّه: 8 الصَّيّدِء وَالدَّلالَهُ يَتَعَلّقُ بها تحَرِيه أكُل الصَيّدِ 


كما يَتَعلّقُ ذلاة بتَحرِيم ذَبِيِحَةٍ المُحْرِمٍ في حَنَِّ فَوَجَبّ أنْ يَكَساوَيا في 
وُجوب الجزاء. 

1/0 ويُنقَسِمُ م ذلك إلى أوفقة أقسام: 

أَحَدُها: ْم مَُحَلَّ حُخرِمّا عل صَيدٍ هه َقَتَلهُ كان عن كل واحِدٍ منهما 
50 الأَصْلٍ 0 


والكّاني: «أنْ يَكُونَ الدَالٌ مَحُرمًاء والمَدْلُولُ حلالاء فَقَكَلَه كان عل الدَال 
قيمئه)؛ د كَره أيضًا في (مناسيك الأضْل). «فإنْ م يَصْطَدْهُ الال حو حل 
المحرم: . ثم صاده الال فَدَيحَهُ 5 0 قيمة عل المحرء). 2 هي «المناسيك» 








)١(‏ في (ج): «يجرئها. 

(2) في (ج): «من». 

() «الأصل)» لمحمد بن الحسن (09/6). 
)ع( «الأصل)» لمحمد بن الحسن (076/6). 





- ا١ا/ل/‎ - 





يداب القاسك ٠‏ ب ب ب ب ل 
روايّة بِشر بن ن الْوَلِيِدِ. 
والثَالِتُ. أنْ يَحكونٌ الدَالٌ 0 والمبدلول حْرِمَاء قال في «الجامع 
الكبير): محال قل ثرا عل سكو والخلال في لزي قل 000 فَمَعَلَهُ المُحْرِ 
ليس عل الدَّالُ الْجَزاءًُ في قياس قَوْلٍ أبي حَنِيمَةَ وأبي يُوسُف وقؤلينا”". وقال 
في «الارُوف»: «علن الخلال صف قِيمَةٍ الصَّيّدِاء ولم يَذّْكْرْ فِيه خلانًا. َف 
«المُجَرَّدِا: «قال أبو حَرِيقَة: : لا يَضْمَنُ الال بِالدَّلالَة مَيئًا». 
والرّابعٌ: "خلال دَلَّْ حَلالا عن صَيْدٍ في الحرَمٍ مَمَء فَقَتَلَهَء لا ضصَمانَ عل 
الدَالا د كره في «الجامع الكبير»' ( وف «المَجَرَد): «لا ث شيْءَ عل الدَالُه إنّما 
الجزاء علِن القاتِل». وقال في «الطاروي): لعل الدَالّ نصضف القِيمَةِ). وَفي حَلالٍ 
اضطادَ صَيْدًا في الَرَم؛ قَدَفَعَهُ إن حَلالٍ لِيَدْجَحَهُ رَوَى ابن أبي مالِكِ عن أبي 
يُوسّمَ: «أنَّ علا كُلّ واحِدٍ مِنْهُما كَقَارَة إذا قَتَلَهُ. 
وقال أبو يُوسّمٌ في «الحتلافٍِ زُثَرَ) فِيمَنٍ اصطادٌ صَيَّدًا في الرَع» قَدَعا 
حَلالا فأمْسَكَهُ مَعَهِ في الحرَءِ حو بح الذي صلا فليس عل من أمْسكة 
لجرا نما الجزائ عل من قكَلَكُ المحم لواتعارَ مِنَ الشُخرم سكين 
يَْبَعَ به صَيْدًاه فأعارَةٌ إِيّاه فَدَبّحَ به الصَّيْدَ لا جَزاءَ عا صاجب السكُين: 
لحن يَكْرهُ له ذلك» 2 ه في «مَناسِكِ الأأضل72") و«الإملاء). 
وَفي «السَّيّرٍ الكبير): ا تحر رَأئ صَيْدًا في مَوضِع لا يَفْيرُ عليه قَدَا 
رم آحَرُ عل الظّريقٍ إليه فَدَهَبٌّ فَقَتَلَّهُه كان علد الدَالْ الجزاءُ كما عل 





.)1١2؟ 'الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن (ص‎ )١( 
«الجامع الكبير؛ لمحمد ين الحسن (ص ؟19).‎ )1( 
.)17:/6( االأصل» لمحمد بن الحسن‎ (0 

- ١الو‎ 








(لأجناس للناطفى 
القاتِل الجزاء؛ لأنّه حينَ دَلَهُ [54/ب] علن الطريق كأئّه دَلَهُ عل الصَّيْي2 
وكذلك لؤْ رَائ رَجْل صَيْدًا دَخَلَ غاراء فأقبّل يظلبّهُ فلم يَعْرف باب الغار, 
فَدَلهُ مُحْرِمٌ عن باب الغار حقٌّ أَحَذَهُ فَمَتَلهُ كان عليه جَرَارُه. 





وكذلاك غثرة” رن ضينا و ترضو لا يقوذ عليه ديق النفى إل 
أَنْ يَرْمِيَهُ بشيي قدأ حْرِمٌ علل قَوْين وْشَّابِء ودَقَمَ ذلك إليه قَرَماه فََثَلَهُ 
كان عل كن واحِدٍ مِئْهما جََاءً كامِلا. 

قال السَّيّحُ أبو العبّاس: ما ذ كَرَه في «الأَصْل) أُنَّه لا جَزاءَ عل المعير 
إعارَة السَكْينِء حَحمُولُ عل أنه يَفدرُ عل نجه بير وأمًا إذا َم يدر عل 
ذَْهِ بِعَيْرهِ قَإِنَّه تنه م51 05 في «السَيّر). 

وَفي (مَناسِكِ الأضل)». «لَوْأَمَرَ المُحْرِمُ حْرِمًا بقَثلٍ صَيدء وَدَلَه عليه 
أَمَرَ القَاني ثالمًا بقَمْلِهِ فَقَعَلَهُ كان علن كُلّْ واحِدٍ [منهم]”" [جَزاءُ كال 


”2 ولو أخْيرَ حرم رما بصَيْي فلم يَهُ حو أَخيَرَه خحرمٌ آحَرُ به كلم 


يِصَدَقِالأَوَلَ ولم يُكَدَّْكُ كم طلَبَ الصَّيدَ لَه كان عل كُلَّ واد مِنْهُم 
الجزائء ولو كدب الأول به لم يَكُنْ عا الأول الجزاء. 

ولو أَرْسَلَ ُْرِمٌ َحْرِمًا إل مُحْرِءِء فقال: إنَّ قُلانًا يَمُولُ لَكَ: إِنَّ في هذا 
التوضع صَيْدًاه َدَهَبَ فَقََلَهُ أن عل الرَُولٍ والمُرِلٍ والقايل الجزائ عل 


3 _ و 6 


كُلّ واحِدٍ قِيمَةُ الصََيْدءِ ونْ كان يّراهُ ويَعْلَمُ به فَمَكَلَّكُ لم يكن عل أَحَدٍ 


سى ويس | سس 


.)2407/1( «شرح السير الكبيرا للسرخسي‎ )١( 
(؟) بعدها في (ج) زيادة: «لوا.‎ 
رع في (): (ذك ه).‎ 
(؛) من (ج) فقط.‎ 
في (ج): «الجزاء الكامل».‎ )5( 
اا‎ 





يناب اللناسك 

شيء إلا القَاتِلّ فَإِنّه يكن عليه الجزاء)0". 

وي «الطارُوي)»: «حَلالٌ اصطادٌ صَيَْدًا في الحَرّمء و فَدَفَمَه إِلن حَلالٍ ثم 
دَفَحَهُ لكاي إن حَلالٍ أحَرَفَدَجحَهُه كان عل كل واحدٍ منهم القِيمَةٌ 2 
يَتَصَدَّقٌ نُ بهاء ولودَلّ حَلالُ خَلالا عل صَيْدٍ في الخَرَمء ثم إن الول دل 
حَلالّا آخَرَ عليه فَقَكَلَهُه كان عل القاتِلٍ القِيمَةُء وعل اي ذُلكا القِيمة: 
رو مر يله لم يفل المأموز» وأمرَ بره قل ٠‏ كان عل القاتِلٍ قِيمَثّه 
1 عن الآمِر الآخَرِ يضف القِيمَة ولم يَحَُنْ عل الآمِر الأوَّلٍ شَيءْ؛ 
لذن 0 لم يَفَكُلَهُ)» هذا لَفْظْ اي 

قال الشَيْحُ أبوالعبّاس وَمَهُلَهُ أَمْرِ الأَوَلٍ تَعَلّقَ مُجوبُ المجزاء إلا أنه 
مالم يَفعُلَهُ سَقَء وصار كُمْحْرِمٍ اضصْطاة ضصَيْدًا كَعَلّق ينأ فَجُوتُ نات 4ل 
أنّهِ إذا أَرْسَلَّهُ سَقَط الجزائ» كذلكَ هذا. 





وف اتوادر جشام». «قال أبو يُوسُّفٌ في أَريَعَةٍ تَمَرِ قَدِمُوا 1 حرِمِينَ) 
َو ْنَا كَأَمَرَ تَلاثة مِنّْهُم رابعَهُم أنْ يُغْلِقَ البابَ» وكَرَجُوا إل مِىّ وَقَدْ 
علق اباك ترجنيا تجار في البَيْتٍِ تواهِضٌ"'' وعمامًا قَدْ [ماثوا]7"" 
عِطاسًا: «أنَّ عل اص واجد مِنْهُمْ الْجَرَاءَ 0 

اولؤ أن مُحْرِمًا أشار إن م صَيْدء وقال لِرَجُلٍ: خُدْ ذلك الصَّيْدَ مِنَ الوك 
وشويرئ صَيْدًا واحِدَاء فَانْطلقٌ فَأحَد ذلك الصَّيَدَ وصَيَّدًا آخَرَ كان ف الوكر: 


'فإنّ عل الآمِر الجزاءَ في الَّذِي أ أمَرَةٌ به إنْ هَلَكَء ولا كَيِءَ عليه في الَذِي لَْ 





() «الأصل» لحمد بن الحسن (09/6غ-130). 
() قال المَطرَرِي في المُغْرب (707/6 مادة: نه ض): ١قولهم:‏ نهض الطائرء إذا ذشّر جناحيه 
ليطير» ؛ وفرحٌ ناهض: وفرَ جناحاة للنّهوض وقدر عل الطيران» مجازًا). 
(؟) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): اموتوا»؛ 
اما - 





ل 0 





(لأمناس للناطفي 
0 كر عَنْ أبي يوسف. . وقال محمد افي حرم أشارٌ إن جراد ولم يَكُونوا 
رَأَوْها إل مِنْ دلالته تأَحَدُوهاء فَعَل الذي دَلّْ لِكُلّْ جَرادَةٍ تَمْرَةٌ إلّا أن يَبْلْعَ 
ذلك دما فعليه دم هذاه مِنْ لَفْظٍ اثوادر هشاع). 

َع منه: : قال: الاشطياة جه لعيلك الصيد. 

يَدُلْكَ عليه: أنّهِ إذا كان حَلالَا فاصْطادهُ في الجن مَلَكَهُ وَالمُحرِمْ 
مَنْهيّ عنْ الاصْطِيادِء وكلٌ جِهَةٍ مِنْ جهاتٍ المِلْكِ مَنْهٌِ عن الكَمَلّكِ بها 
ليع الفايي» فإنه لا يِه بهه كذلاق لا يََْ اليك في الصَيْدِ للنخرم 
فِيما يعُودُ إل فِعْلِهء ويجُورُ أَنْ يَمْلِكه حَكُمًا كالإرث. 

قال في «كتاب المَناسِكِ) في «الأضْل). ١ححرمٌ‏ اضطادٌ صَيْدًاء فأ 5 
حرم عن بدو او خلال صَمانَ عليه وأواضطااة [59/ب] وهو حَلالٌ في 
الل نه نم أَخْرَ وهو في يد فَأَرْسَلَهُ إنسانٌ مِنْ يَدِِ بعَيْرِإذِْهه صَمِنَ قِيمَتَهُ 
في قَولِ أبي حَنِيقَة وقال أبو يُوسُّف وَحُحَمَدُ: «لا طمن ".ا ولؤكان في 
قَمَصٍِ أوفي دار يَضْمَنْ في قوشم ذَكَرَه في «الجايع الصّخِيرا"". 

ولو ندَرَ أن يَتَصَدَّقّ يدرهم : بعينه» فَتَصَدَّقَ إنسان بعَبْرِ أمْرء ضَمِنَ في 
قوم ولو كد المصدق زكاة عتية تعد وُجويهاء وقد 00 صاحِب المالٍ 
مِنَ الأداءء جار ولا ضَمانَ عليه. ولودَيح أَضْحِيَة غير ب ِعَيْرِ أْمْرِو حال ما 
لجنيا ساييا لبقيال شباة غلم ولؤاراق مسيم لا ماق 
عليه ولو انْمَرَعَ النّيءَ المَعْضُوبَ مِنْ يَدِ الغاصب ورَدَهُ عل صاحِييء لا 
700 





(1) «الأصل لمحمد بن الحسن (81/1-10:/2). 
0( «الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص ؟١1١).‏ 
5 





ياب القاسك ٠‏ سس 
ولوْأَحَدَ عَبْدَا آبهًا بِعَيْ إن صاجيه؛ لِيَردَهُ عن صاحِبهء فمات فى 
ليق لا ضَمان عليه. ولوْأَحَدَ لقَطة بير إذن صاحبهاء وقد د أَهْمَدَ أكه 
أده قط فلكت فيد لا ساق عليه في قوم جميا 
«ولواصطادٌ المحرم صَيْدَ صَيْدًا فَمَلَهُ إنسانٌ في يده كَعَلَم المُمْيِكِ لمَمْسِك قِيمَثّةه 
ويَرْجِع بها عل القاتِل). 721 ف «المجامع الصَّغِير)/ ش رقال ف «كتاب 
المَناِكِ» إملاء روايّة بي سَلَيمانَ وبِشْرٍ بن الوَلِيدِ: «لا يَرْجِع البحميك 0 
القاتل؛ لان صادة وَضَيْدَةُ عل حرام). وكان سَيُخُنا أيو عبداللة الجا 
يك عَنْ أبي الْحَسَنِ أنّه كان يفول «إِنْ كان الَنِي حَثْر به التسل هو 
الصّومء لا رُجوح عل القاتل وإِنْ كان حَمْرَ بمالهِ [ر جم" به عن القاتّل). 
ولوحَلَقٌ رَأسَ خحْرِعٍ يدنه َو مُكْرِهًا لم لخر لدم ولا يَرْجِعٌ بما 
مه عل الحاليق. وقَدْ ذَكْرَ ابن شّجاع: «إذا وَطِئَ الَجْلْ امْرا رَأَكَهُ نَهُ المُحْرِمَةً 
مُكْرَهَةٌ قَسَدَ حَجّهاء ولَزِمّها ادم 7 اتيْجغ]'" بذلك عن رَوْجها» وكان 
أو [7/] خاز ك2 يقو 35 «[ترْجه]”” '' عليه بذلكَ). 


.)١١2 'الجامع الصغير؛ لمحمد بن الحسن (ص‎ )١( 

0( في ( ج): : اليرجع). 

0( قْ (ج): : اييرجع). 

(؛) هو: عبدالحميد بن عبدالعزيزء أبو خازم السَّكُونء قاضي القضاة كان ثقة ديئًا ورعًا 
عالماه أحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات: بصيرًا بالجبر والمقابلة» فارضًا ذكيّاء 
كامل العقل» أخذ عن هلال الرأي وبكر العَمي ومحمود الأنصاري الفقهاء أصحاب 
محمد بن شجاع وغيرهء وبرع في المذهب حقٌّ فضّل عل مشايخه» وبه يُضرب المقل في 
العقل؛ توق سنة ست عشرة وثلاث مئة. راجع ترجمته في: اسير أعلام النبلاء») للذهمي 
(*اروسه). 

8 في (ج) ايُرجع). 
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(لأجناس للناطفي 

وفي «مَناسِكِ الحَسَن»: اح مُتَعاقدِي عَمَد ابيع في الصَيْد [إنْ]”"' كان 
رما لا يور الب عا عراة كان باينا از ١‏ 20 
و كلد إن كان فى اير جار اتيم اسواءٌ كان الُتبايعان : في اير أو 
الحرّمء أو أَحَدُهما في اليل لحر في الخرم» ون كان الصَّيْدُ في حرم لم تمر 
البيعء » فِإنَ سلكة سَلَّمَهُ إلى الصُمْرِي فَدَجَحَهُ بجح كان عل المُحْرِمٍ الذي باعَهُ جَزاؤه. 
وعيل المُمْمَرِي قِيمَهُ للبائع إذا كان قَدِ اصْطادَهُ وهو حَلالُ ثُمَ أَخْرّمَ كُمّ 
باعَهُ» وللبائْع أَنْ يَسْتَعِينَ بهذه 0 الذي عليه». 

وفي «الجامع الصّغِير): «أكْرَهُ أن يَيِيمَ | م الى لمحرم بَيدَ بَيْضَ الصَّيّدٍ ولْجَبَهُء والجراذ 
إذا قوة شخي أوباعة جلك و 5 بقع مأك ين قي سا بان ل 
القِيمَةِ الي لَزِمَيُهه!". وإنْ عَصَبَ عَبْدَا فاسْعقَلكُ وحَصَلَتٍ العلهُ في يم كم 
أبَقّ وضَّمِنَ الغاصِبُ قِيمَتَهُ أنه إنْ كآن غَنْا لا يَْتَعِينُ العَلَّةٍ في القِيمَةِ 
ويَتَصَدَّقُ بها عل المَقّراءِ» وِنْ كان فَقِيرَا صَرَّقَها في القِيمَة. 

قال في «كِتاب البّيوع» للحَسّن: «إذا 0 الصَيْدَ في الرَع 5 ا 
مِنْه قَباعَهُ في الل مِنْ حَلالٍ أو محر كان اليِ باطِلّاء وَإنْ 0 
الصَّيّدَ في الل ودَّخَلٌ هو الخَرَم؛ فَباعَه كو كلال هي خلال وَالبَيَعٌ في 
الخرّم جار ابيع فإذا رَج مِنَ الحم إلى اليل سَلْمَُ ل 

وقال ”م محمد في «نوادِرٍ ابن سماعة4: ولا يجُورُ أَنْ يَبِيعَ مِنْه في الحرَعٍ صَيْد 





60 قُِ (ج): (إذا)». 
(2) «الجا مع الصغير» لمحمد بن الحسن (ص .)١15١١‏ 
(©) في (ج): «كان». 
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يناب الناسك 
في اليل ؛ أنه إذا لم يَجْرْ له أنْ يَصِيدَه في الحرّمٍ لا يجوز له أَنْ [70/ب] 
بيع في الخرّم» ولو باعَ حَلالُ مِنْ حَلالٍ صَيْ صَيْدَا له في يَدِ حْرِم» جار البَيَعٌ 
ويُوْخَذ مِنَ المحرم شاءً أو أَق» وعل المحرم جَرْاوٌة إِنْ تَلِفَ). 

وفي «المَناسِكِ» إملاءً روايَة لِشْرٍ بن غِياث: «الوباعً الال 2 صَيْدًا له ثم 
أخري جد المشري به عَيِبّه أو كانا أخرّما جييعًا ليس للشفكري أَنّْ يردم 
عل بائِعِهء لَكِنْهِ يَرْجِعُ يِنْقَصانٍ < حِصَّةٍ العَيبِ مِنَ الكَّمَنِ» وإنْ شاءً المُشْتَرِي 
َخَرَ ذلك حقّ يحل البائِ). 

وقد دَكْرَ في «المَناسِكِ) إِملاءَ ر واي شر بن الوَلِيدِ: الوْغْصَبَ صَيْدًا 
وهُما حَلالانٍ + جنِيعًاه قُمَّ إنَّ الغاصِبَ أَحْرَمَ والصَّيْدُ في يده عليه أَنْ يُرسِاً ُ 
وَقِبِمَثّهُ يضمن للمَعْصُوبٍ مِنْهء ولورَدهُ عليه كان قَدْ أساء» وعليه قِيمَثُهُ في 
الكَفَارَةِ وإنْ كان الكتمونة مله ا رَمَ قَبْلَ رده إليه ثم اختصّما في ذلك» 
فإنَّ الغاصِبٌ يُؤْمَرُ بتَخْلِيَةِ سَبِيلِهِ ويَضْمَنُ قِيمَتَهُ للمَعْصُوبٍ مِنْهء ولو رَدَهُ 
عليه ير مِنْ ضَمان القِيَة له وإنْ عَطبٌ في يد المفُضُوبٍ مه فعليه 
الكَقَارَه وعلن الغاصب الكَمَارَةٌ. 

وإنْ كان يي دَهُ وهو حَلالٌُ» فَأَدَْلَهُ في الْحَرَءِء يَنْبَغ في 
فيان قَوْلٍ أبى حَنِيقَة أنْ يَضْمَنَ الغاصِبٌُ قِيمَتَهُ للمَعْصُوبٍ مِنْه» ولا صَمانَ 
عل الغاصب في قَوْلٍ ألي يُوسَفَ). 

ولو اشْترَئ أَوْ باعً في حال إخرابه تقض اعم 0 م» ون فَبََضَ 
المشتري فَاسْتَهلكة» والبائِعُ حرم والمشتّري حَلالُ» عا البائع قِيمَةُ الصَّيْد 
كار ولا صَمانَ عليه للبائع إنْ كان صادَهُ حال إِحْرامِه؛ ولإاضاةة ومو 
حَلالٌ ثُ اك الغون لة ياغل ابعال إِخْرامِهء عل المَشْكَرِي قِيمْتَهُ للبائع. 

وف انَوادِر داودٍ بن رُمَيْدِ عن مُحَمّرِ): في حرم اصطادَ صَيِدَاء فجاءَ 
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(الأجناس للناطفي 
تَجُوسِيٌ ودَبَحَهُ: عليه الجَزاء ويَرْحجِعٌ عل المَجَوبِيّ ]/7١1[‏ بِقِيمَتهِ بقِيِمَيِهِ الى 
عَرِمها)"' لله تعالق». 
جدْس: قال معو باس عي ياه ٠‏ كما 
مُنِعَ مِنْ قَثْلِ الصَيّدٍ في الخَرَمْ لِمَعْق) ٠‏ وهو أن يِحْصَلَّ عِمارَةُ الخرع بِتَبْقِيَةٍ 
صَيدِها ومُحُوشِهاء وفى تَبْقِيَةِ جار الخرَع يَحْصْلُ يِحْصْلٌُ عِمارَةٌ البْفْعَة وقذ روي 
عن ابن عَبَّاينء أنَّ التي وار قال: ١إنَّ‏ مَكَة حرام حَرّمَها الله 
عاك يَوْمَ لق المّماواتٍ ولأَرْضَء لَمْ تل لِأَحَدٍ قبي ولا تج لح 
بَعدِي» نّم أجلت لي ساعَة من هار لا يخ لاه ولا يُْصَدُ مَوْكُها. 
ولا يتفْر صَيدّهاء ولا كَل لقَطئّها إلا لمش تقال التكاش هالا الاح 
فإِنَّه لِييُوتَناء قال المي صكلده تيوس : إل 9 
قالّ: وَصِمَةُ هذه الأمُجار وجمْلَتُهُ أنَّ كل ما يُِنْيَهُ الكَاسٌ في الرّع إذا 
ع في الحم لا يَكُونُ مَطْمُونًا عليه حخقٌ الخزرم» كزع اطق ويل ما ل 
ينمه الكّاسُ إذا أَنْبَتَهُ الآدمنُ لا يَضْمَنُ؛ لأنّهِ قَدْ مَلَكها بالإثْباتِ» وما تَنْبِتٌ 
يها من غَيْر مات أَحَد قي مَضْمُوئة لق الخزم. 
1 3 قالّ مُحَتَك ُحَتَدُ في ١‏ وار هشاع»: افي َ غَيْلان0) [5: 00 ف الجدء ١‏ 
في أَرْضٍ رَجُلِ: لي لضاحب ]1 رضن تكلنها: اول التي عليه الفخاة لل 


)١(‏ في ( ج): «عرفها). 
(؟) أخرجه البخاري (؟/رقم: 169) و(/رقم: 1877). 
(؟) من (ج) فقط. 
(؛) قال ل اسفن في ٠‏ فى «طَلبَة الظلبة اند 0014): ا غَيْلانَ: سَجَرُ السَّمْرء وَالسَّمر من العِضَاه 
(5) في (ب): «نبتت)2. 
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تاب اللناسك 
تَعالَ). قال هشام: «قلتٌ لمُحَمَّد: قَوله عَلْتالسَكظ: دلا اسار 
قال: هو كل كَيءٍ تفْلَعُهُ ليس عل ساق قُلْتُ لمْحَمَّدٍ: هَجَرَةُ بابس في 
الحرع» [أمُقُطم]"2؟ قال: إِنْ كان عُرُوقُها لا نَسْقِيها - يَعْني: ياِسَةٌ - فلا بأسَّ 
0 تملع ا في «مَناسِك الأضل 4 

قال: كل َيءِ مِمًا يُيْببُهُ الكَاسُ فلا هَيءَ عا قالِعِهه كالبُِولٍ والرّياجين. 
وقال: 'حْحُرِمٌ قَطعَّ شّجَرَة مِنْ شَجَرِ الرَع عليه قِيمَتّهاه ولا يَنْتَفِعُ بهاء فَإِنْ 
عَرْسَ ما قَعٌ مها [قَتَبّتَ]""» له أن يَقْطََ وشاع يعما بسك غيل رده 
[71/ب] في موضعها أَوْ في غَيْرِهِ م مِنَ الْحَرّعِ فَنَبَتَتْ أولم؟ تبك وافَلّعها]” . 
بَعْدَ ذلكَ هو أو آخَرُ غَيْرُه فلا تَيِءَ على قالِِها ثانا مِنْ قِبَلٍ اتفسية 
يوي تَ الّاس)» ذَكْرَه الحَسَنُ في ١مَناسِكدا.‏ 

قال: ولا يقْطعٌ حَ:ٍ َ حَشِيشُ الخرّم» كما لا فطع أفجار فى قولجم جميعًاء 
وفي إرسالٍ التهيئة عل الخنهيش في الرَغي ين وشُوقولُ ُحَمَّدِء وقال أيو 
دوه سف ١لا‏ اعد يذلك». 

والأعْصانُ تابعةٌ للأصْلِ» وهُوعك ثلاثة أَفُسا 

أَحَذها: أن يحُونَ أَضْلّْها في الحَرَءٍ والاً لأنصاكف الج فعان قا 
أغْصانها اليم وإتَصَدقَ] " بها 








)١(‏ في (ب) و(ج): اتقطم»؛ 

2( «الأصل) لمحمد بن الحسن (8/2"). 
(0)في (1): («فنبتت). 

(؛) في (ب): «قطعهاا. 


(4) في (ب): !يصدق). 
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(لأجناس للناطفي 
القاطِع في أَصْيِها وأَغْصانِها. 

والثَالِتُ: أنْ يحُونَ بَعْضٌُ أَضلِها في ال خرّع وبَعْضّها في الل فعاه ١‏ 
القاطع الصَّمانُء سَّوَاءَ كان العُصْنُ مِنْ جانِب الل أو مِنْ جانب 5-9 

ولوكان علق عُصْنٍ مِنْ أَعْصانٍ الشَّجَرَةِ [صَيْدٌ]'' مِنَ الطّيُورِ الاعْتِبِارٌ 
هَواءِ بُفْعَةٍ الُضْنِء فإِنْ كان العُضنُ في الل وأَصْلُ الشَّجَرَةِ في الحَرّمء لا 
يَضْمَنُ» ونْ كان أَضْلُ الشَّجَرَةِ في الل والفُضْنُ في الخرّع» صَمِنَ قِيمَةٌ ذلكَ 
الصَّيّدِا ذَكُرَهُ فى «الأضْل)(". 

وفي «نَوادِر ابن سَماعَةَ عَنْ مُحَمّر): افي طَيْرٍ قايم في الل ال 
الحرَع: إنْ قَتَلّهِ سان لا نَيِءَ عليه وإِنْ كان رابضًا في الل ورَأَسْهُ مَوْضُوعٌ 
في ارَم؛ عليه يمه مَك يمه كما لكان في الحم وداه في الم عليه قبمث» 

نس أل شر تِيبٌ رَنْ اا وي ع وإنلما هُومَسَْنُونُه 
وبِمِثلِهِ تر يب السّغي بين الضّغا والمَروَة في لواف تَرْط. وفرَّقَ بَيْتَهُا 
بن الَفي لا يقر نه ليل أله لوسك قل فجود تيم القوافي ال 
يَصِحَّ سَعْيُهُ قصارَ مِنْ أثباع الطوافه ويَمْتَيِعٌ تَقُدِيمُ التَبَع عل مَتْبُوعِي 
لذلك كان شَرَطًا. 

وبمْئِلِه [7/|] في ري الجمارٍ يجورُ أنْ ينقد ري مِنْ غير ريه يَدُلَكَ 
عليه أنه يَرْي د 3 مَ الَحرٍ جمرَةَ العَقَبّة ولا يري في هذا اليَوْم غيرة» ويجوز 
ترْكُ الرّي [في]1" يوءِ الكَّالِثِ مِنْ يام النَّهْرِيقٍ إذا كان قَدْ تَمَرَ قَبْلَهُ؛ِ لذلكَ 
لسري 


)١(‏ كذا في(ب) ونسخة كما في حاشية (أ)) وفي 0 و(ج): «طيرا. 
0( «الأصل» لمحمد بن الحسن (586/6). 
(؟) من (ج) فقط. 
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يناب الناسك 

زقال: 11 ف ١امناسك‏ الأضْل). (إذا حَصَلٌ 2 الئْحر بِيقٌ رَى ُُ الجمار 
مر العَقَبَةِ بسَبْع حَصَياتِء جَعَلْ مِى عَنْ يبي يَمِينِهه والكعبَة عَنْ يَسارِيء ولا 
5 كن د غيرّهاء 1 ل يوم الرّئيي'' دوذ قوق في «مَنَاسِك الححسَن): «يَقُولُ 
عند كل لَيءٍ زيَزي]” "': ااباشم اللَّهِ» والله كينا يري بِيَدٍ واحِدَةء بِيَّدِهِ 
اليم ثم يَرَفَْ يَدَيْهِ كلما َك حَصائً ويَقُولُ: «اللَّهُمَ اجعَلْهُ حَجَا مَبْرُورًاء 
دَنْيَا مَغْفُورًا»). وفي ١مناسِكٍ‏ الأصْلٍ). ايَرْقَع ا 

يَحكُونُ حَضَى الرَّئْ مِثْلٌ حص الْحَدْفِء ولورئ بجَعَى أَكْبَرَ مِنْ 
حَصَىْ 2 يجْرِتُه وليس بِمَسْتَحَبٌ. وفي «مَناسِكِ الْحَسَن): تر الرَّئي 
كبِيرٌ ولا صَغِيرٌ يَكُونْ مِثْلَ الوا أوأَقْصَر مِْها؛ واسْتُحِبٌ له أَنْ يَمْهِيَ إن 
الجمار إذا أراد أنْ يَرِْيّهاء وإنْ رَكِبٌ إليها فلا بَأْسَ به والمَقُوم »هذ 
كتابه. ْ 

وت؟ محمد بن ل شجاع عن إِبْراهِيمَ الجرّاح» قال: «دَخَلْتُ عل أبي 
سف في مَرَضهٍ الذي مات فيمستوعلةة دلت عليه تشاع غيليه قرا 
فقال: يا إِبْراهِيم؛ أيّما تلن للحاج: أن قزق راحلا أ راكبًا؟ فقلتٌ: 
راجلا نَخَطَأَنِء فقلتٌ: راكياء تَخَطَأَنِ فقلتٌ: فما؟! قال: ما كان يُوقَفف 
عِنْدَها ِالأَفْصَلُ ني متنا راجلا ومالايُوفَفُْ عِنْدَها فالأَفْصَلُ أَنْ 
يرميّها راكب قال: فَخَرَجْتٌ مِنْ عِنْدِه فما بَلَفْتُ البابَ حقٌّ سَمِعْتُ صُراحَّ 


لنْساءِ عليه أنّه قد ُؤُقّ» وََكُعَنه 





آذآ 
)0 في (ب):١‏ اوقال: وا» وفي (ج): «وقال). 
0 الأصل محمد بن الس 000/6 
(0)ني(أ) و(ج): ١رئ).‏ 
) 'الأصل) لمحمد بن الحسن ()/قه"؟).. 
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بي 9 








(لأجناس للناطفي 

وَالجمْرَةٌ الى لا يِه ِف عِنْدَها بَعْدَ الرّمي للدّعاء هي جمرَهُ العقبة؛ لأنّها لا 
يتِفْ عِنْدَها في أيّ حال سواءً كان يَوْمَ التَحْرٍ [75/ب] أو لاه ةَ أيَامٍ بَعْدَها 
وأمّا الجمْرَة الَانيةُ والأولّ الى يَرْمِيها في أيّام الَّْرِيقٍ فَيَقِف للدّعاءِ عِنْدَ 
كل واحدةه مِنَ الحَمْرَتَيْنِء وأما اليَوْهُ القَالِتُ مِن أيَامِ القشريق يَقِفُ عِنْدَها 
في حَقَّ مَنْ لَزِمَهُ لزي في يَوْمِه. 

و[جْمْلَتُهُ]0": مُلّ جَمْرَةَِ بَعْدَها جَمْرَةٌ تُوّئ في يَومِهِ فإنّه لا يَقِفُْ عِنْدَها؛ 
لأنّهِ قَدْ خَرَبَ مِنَ العبادَة. 

فأمّا مِنْ ع عِنْدِ يَوْمْ لتر وهو أو يع مِنْ يام التَهْرِيقٍ يَرْي في هذا الْيوْم 
في [لاث]"' مترات: أولاهنَ لي مَسْجدَ مئى» يَرِْيها بسع حَصَياتٍ صر 
رماها في يَْعِ الئَحْرٍِ في جمرَة العَمَبَّه ثم 4 ينْتقلُ إك الجشرَة الوسطئ فترمِيها 
بسَبْع حَصَياتٍ علل الصّفَةِ الي ته قد تاها ؛ نُمَ يَنَْقِلُ إلى جَمْرَةٍ العَقَبَةَ 
سا موسي 
هذ الجا ةع شا ا لكك بن اد 

ني ال من يي ورلا نيم لش بنع 
الفَجِرٌ الثاني وهو بي لم يَنْفِرُ قَبْلَ هذا الوَقَتِء رم هذه الجمارَ القَّلاثَةَ كما 
رَمَاهُنٌ اليَوْمَ الول واليَومَ الاي مِنْ أيّام التّهْرِيقء فإنْ تَمَرَ قَبّلَ ذلكَ فلا 
رَفيَ عليه في هذا اليَوم. 


)١(‏ في (ب): احكمته). 
(0) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «ثلاثة). 
١84.‏ 








فتاب الناسك 


قال الشَيحُ أبو العبّاين: د ل غير هذا لز تبنت »بف اليبو جر 
رَة العَقَبّةِ فَرَماهاء مُمّ بال 
وهُويَْدُ في تومي أ الجر لي وز ريه ليأ بها مشو 
: 0 ولا ثفية الال أنه رماها عل' وَجِهِ مَأَذُونَ)ء 0 00 
وقد ذَكرَ في وار شر بن الَلِيدِا: «قال أبويُوسّفَ في رَجُلٍ رك الجمار 
في اليَوْع الكَاني: بيهن جَدَأ[0د,أ] يجْرِتُهُ ولا يُعِيد» وقال أَبوحَئِيمَة: 
ايعيذ)). وقال في "المجَرّدا: «قال فق حَنِيمَة: الوئَرًا رَكَ رَنَ جمْرَةٍ الوسطل 
0( َ 7 
[أو] الأوّ» عليه د ولو تَرَكَ رَنيَ جمَرَةٍ لتقي أفم يال عصاويضق 
صاع مِنْ حِنطَة)). 
ل الاي الأضل). (إنْ رَى كُلُّ جمْرَةٍ بكَلاثِ خصيات» [يم 0 
© الأو ريع حَصَياتِء ثم يُعِيدُ ,. َعِيدٌ علل الوسطى بِسَبّْع حَصَياتِء ثُمَّ 
وماضي م كر كَ كرد تيب الرّئي المسدون. 
وفي «مَناسِكِ 0 «(إن د ا ريصاو ا بِالجَمرَةٍ الأو 
الي تبي مَسْجِدَ [ِئّ]"' فَرَماها بالخصاق تُمَّ 00 
رَئ جمْرَةَ العَقَبَةِ حصاقٍ ثُمَّ رَجَعَ قَرّما اوسا كل جمْرَةِ حقّ 
كل واحِدَةٍ مِنْهُنّ ِسَبْع حَصَياتٍ عل ما [وَدَ : 7 11 1 2 2 


4١ 


ةع 


60 «الأصل) لمحمد بن الحسن (؟/وهة*-55؟). 

() في (ب): : (و). 

(؟) كذا في «الأصل»» وهو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «فبدأ فرئ». 
(؛) «الأصل' لمحمد بن الحسن (807/6). 

(0) في (ج): «الخيف بميّ). 

(3) في (ج): ١اوصفته).‏ 
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ااا 











١‏ جناس للناطفي 
الأوكء وير أَرْبَعَ حَصَياتٍ عل الوُسْطئء وعليه أنْ يَرْمِيها بقلاثء كُمّ يَزِي 
حَصاةً واحِدَةً بجْمْرَةٍ العَقَبَِ» وعليه أنْ يَرْمِيّها بِسِنَّة). 

فال يوم يري هو يوم التّحْرِء «وأَوَّل وَقْتِ جوز الرَّئي عَقِيبَ ظُلْوعِ 
المَجْرِ القَّافِيء والمُسْتَحَبٌ عَقِيبَ ظلوع الشّمُْس)» ذَكرَهُ في «مَناسِكِ 
الحسّن». «وقَبّلَ ظلُوع المَجْرِ الكّاني إذا رَى لَمْ يُجْزِئُهاء ذَكَرَهُ في «مَنايِكٍ 
الأضل»7". ١(وعَقِيبَ‏ 3 2 الححين: الرَئيُ في هذا اليَومِ إل وَفَتَِ الزّوالٍِء إذا 
وَجَدَ الرَّئيَّ بِينَ هَذِينٍ الوَقتَيْنٍ فهو الوَقَتُ المُسْتَحَبٌَ» ومِنْ حِينٍ زالتٍ 
الشمّسٌ إلى قَبّلٍ ظلوع الم لفَجْرٍ الكّاني مِْ غداةٍ هووَقَتُ جَوازٍ الرَّئي مَعَ 
الكراهَة والإساءَةاء هذا لَفْظ «مَناسِك الآضا)!". 

وَقَدْ ذَكْرَ في اتَفْسِيرِ المُجَرّدا لابن شّجاع: (رَوَْ ابن أبي مالِكِ عَنْ أبي 
يُوسّفَ عَنْ أبي حَنِيفَة: «[أنّه]1" إِنْ لَمْ يَرْمِهِ يَوْمَ الحْرٍ حقَّ زالتٍ الشَّمْسُء 
وقَصَّرَ قَبْلَ أن يَرْهِيَ لا يحب للتَّفْصِيرِ دَهُ؛ [70/ب] لأنّ الرَّئّ بَعْدَ الرَّوالٍ 
قضاءً». «وأمًا الرَّهْْ في أوَّلٍ يَوْعْ مِنْ يام التَّفْرِيق؛ فإِنّه لا يجُورُ فيه الرَي إلا 
بَعْدَ ووالٍ الشّمْيس)» ذَّكْرَهُ في «الأضل»!*ا و«المُجَرَّدا جميعًاء وذَكْرٌ الجاكم 
في «المُنْتَن»: «جارٌ قبل الزّوالٍ). 

وأمّا اليَوْمُ الكَان مِنْ أياءِ التَشُرِِيق: هُو كاليّوْعِ الأوَّلٍ مِنْ أيّامِ الكَشْرِيقٍ 
علا ما بَيّناهُ في الرّوايَتَيْنٍ جمِيعَاء «ولو أرادَ أنْ يَنْفِرَ في هذا اليوء. له أنْ يَرْيَ 


)١(‏ لم أقف عليه. 
() لم أقف عليه. 
(؟) من رج فقط. 
(؛) «الأصل' لمحمد بن الحسن (508/6). 
١96 -‏ - 





يناب الناسك 


08 الزّوالٍء وإنّما ١‏ ير الرئُ قب[ قبل الزَّوالٍ لِمَنْ لا : يريد ل التهرّ [في الَوْم]'". 
0 في «المُجَردِا ع عَنْ أبي حَنِيفَة. 7 أبو: يوسف في شرح المجَرّدا - رَواة 
بِنُ أبي مالِكِ عَنْهِ -: :أنه لا ير إلا بَعْدَ الزّوالِ سَواءٌ تَقَرَفِي هِأُولمْ 
وما ليَْمُ الَايِتُ مِنْ أيّامِ التَْرِيق: «فلا يَِي إلا بَعْدَ رَوالٍ السَّمْي 
و رَى قَبْلَ الزّوالٍِ جار في قولٍ أبي حَنِيفَة وقال أبو يُوسُف محمد دلا 


و ”إل قبل الزّوالٍ)؛ د كر ف «الأضنا9 2 واللّه 05 أَغْلّم. 





© © © 





)1( 6 (): اافيه). 
0( «الأصز) لهند بن الحسن (8/0مه"). 
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: ااااللللاسييبيصض ااا 
(لأجناس للناطفي 


اس 1 اس )0 
[نشيٍ اللّهِ الرحمنٍ الرحجيم] 


كتابٌ التكاج 


قال: ما يَقِفْ اسُتِبِاحَتْهُ عل | الِلْكِ يَتَعَلَقُ به تَحْرِيمُ البساتٍ والأمّهاتٍ 
بالوَظءء ولا يَخْتَلِف بالحظرٍ والإباحَةء كْفَسادٍ الإخراع بالوَطء. 

وفي «١كتاب‏ يكاج الأضل»: ١لا‏ يحرم يكَحْرْمُ التو بِالشَّهوَةٍ إل 5 الفزج 
خَاصَةً("”» وَمَعْناهُ: داخِلّها. ودَكرَ في الوادر أبي يُوسّمَ") روايّة ابن سَماعَةً 
«المَكرُ إى التَاخلٍ في المَرْجِ والككرٌ إلى اركب وإ [المَدْخَل في]7 لق ج 
سوافى ويحرم يذلك 0 وبنتها إذا كان هِنْ شَْهوَةٍ شَهوَة). وفي «الزّيادات): 0 
إل بر امَو ِمَهْوةٍ ل يحرم عليه أمْها وبنْثهاء ولا تَحَصّلُ به اليّجْعَةُ 
الطّلاق الرَحصنّ). 

وفي الَوادِرٍ شاع»: قال أبو يُوسُّفٌ: الو جَرَّدَ َجْلُ امْرَأك ولا إزار 
عليها' [74/]] وتَكَلرَ إليها د ِشَهْوَةِ أنّها لا تَْرُمُ عل ابْنَع ولا يحرم عليه 
ابْنَثها وإنْ نَظَرَ إلى فَخذها [مِنْ سَهدَة]!)). وفي اتوادِر أبي يُوسْفَ)اروا 7 
ابنٍ سَماعَة: الو نَطرَإِك فَرْج ابْنَتِهِ بميْر شَهُوَةِ وتَمَقٌ أن تَحُونّ له جارِيَة 
يذلها فوَقعَث مَهْوَُمَمَ َع بَصَروء أنّه عل وَجْهَينِ: إنْ كانت القَهْرَ؛ 





)١(‏ من (أ) فقط. 
(؟) «الأصل' لمحمد بن الحسن (31/8). 
ف في (ج): «الداخل من .١‏ 
(4) في (ج): الببشهوة). 
١94 -‏ - 








الى 9 





يناب النقام 
0 حرم فق ليها 


7 


مُرَأَنُهُ وإنْ كانث وَفَعَتِ الشَّهْرَةُ عن ما 


تَمَيّم لم يحرم عليه اهرَأَتُة). 
قال في «كتاب الحدود) في «الأصْل). : «إذا هه صَبِيّةٌ لا يحَامَعْ فليا 


تأمُضاهاء ل مليف هو كالجراحَة). وقال أبو ؛ يُوسَفَ في في الوادرء. «لو - 
جارِيَةٌ لها خمْسٌ سِنِينَ فيما دون المَرْح بِسَّهِوَةِ وماتتِ الجارِيَة ولا يعدو 
َل كانتٍ الاريَة تمْتَقى في حُسْيها وجمالياء أنه لا يحل له ما واو 
لكان ووس طِّها بالتُكاح فأفُضاها لا كحَلُ بهذا الوَظءٍ للرَّوْج الأَوّلٍ الَذِي كان 
قَد طَلَة ها تلاناه ولولم يُقْضِها وي مِدَنْ ؛ يحَامَعْ مِثْلْها يَخْرُمُ عليه تَرْوِيجُ 
أنهاا. 

وفي «نَوادِرٍ ابن شجاع): «لو وَطِئّها وأَفُضاهاء ولتي الوَطءً لِصغْرهاء 
لا كَفَارَهَ عليه» ولا يُقَطرْهُ إذا لم يُنْزِلُ» وهُو كإد ا . اتوادر 
ابن رسكم): «قال أبو حَنِيقَة: : الإذا جامَعَ ابَقة امْوَأَتَهِ وهي صَغِيرَة لا يجامع 
مِتُلها؛ فأفضاها وافقدهة لا رُم علة يا لذن هذه فيد 9 انحن 
وقال أبو يُوسُ: ايكره له الأ والمِنْتُ)؛ وقال مُحَمَّدَ: «الكَمِْيهُ يذأعت د 
كه لا وق 2000 ع أمها)). 

وفي الوادر مُعَل) «قال أبو يُوسُفَ: «إذا مَسّ الرَجُل امرا َرَآة آبية وعليها 
نيايها» وو دي ينه حَدْمَثْ مَتْ عل ا زإذا/" 03 لير 2 0 
(ولا يصد ةرمط البدها لد قب الْأَبُغ كر ه في (جامع 
الكْيسانِئَاتَ عَنْ ادا 





01 في (ج): «إن). 
01( انوادر مُعَلُّ) (ص276-601). 


-١1١968 


(الأجناس للناطفي مسار را 


7 وَايَةٌ [1/ب] عل بن |<جعدٍ جغد: جل َرَوَحَ ارا 
اتتكهنا متها" مأ " مُفْتَضَةَ فقالطها: من 
أنه عام وَحَهَينٍ: أنه إن صَدَتها لوو 


د 07 وي وشا 


ا فقالت 2 أ أَمُوكَ 
بالخ مله ولا ور هون كذتها قي 4 قط صر دع أنه لايل عه 


الوَّوْح َوْلُ غَيْرِِ في الكَْرِيقٍِ ما لم يُصَدَقَ 
الكنْسائيَاٍ عب الوممس ذه اشْرَاأة ين كيو 
نَ بَجْعَةَ في الطلاقٍ الرَّجْعِنَا. [و]”" 
نال حت حُحَمَّدُ في انَوادِرٍ بدايد : «إذا ذا حا بار وهو 2 أو في صَوْمْ رَمَضانَ 
2 للقي له أَنْ يتَرَوّحَ بِابنّتها)؛ وقال أنبو يُوسْفَ في «توادروا روايَة ابن 
-- 1 ل له أَنْ يَتَرَوَّجَ يابْنّها إذا طَلّقَ الأم». 
8 أن 00 : ور التهر واد بوت الدقيسه: 5 


ما يبنا 
«فَلَوْ قال لامر رَأَتِه: أنْتِ عاعَ كَظهْرِ امْرَ َأ قَدُ 3 لجرك بأنها أوالاه... 


وفىي اجام 


9 


يحون وا 0 أو لَمَسَها مِنْ 

م قال لامرَأتَه: أن مو كقزر لك الدراوأر ايه أ :قال أب 
راي انين ه: أنتِ عر كَظهْرٍ قُلانَة نه تلك الي حلا بها ابه أو أب أد 
تَمّهاه لم يَحُنْ مُظاهِرًاء وكذلك إِنْ ظاهَرَمِن أَخِْهٍ بِلَبَنِ الفَحْلٍ؛ 





() في (أ) و(ب): «فوجدها. 
(؟) في (ج): أفضاك). 
0( من (ب) فقط. 
(؛) في (أ): «أحلنا». 
- 9945 - 





وياب الت ------ --- ب بي 
لالمتلافٍ الثّاين)؛ 3 كرة ف «(كتاب ب الرهِن) إملاء. 

وفي الجامِع الكَيْسانيً رِوايّة ِشْرِ بنِ الوَلِيدِ: يَكُونُ مُظاهِرًا إذا قال لها: 
أنتٍ عات كَظهْرٍ امْرَاَت المَزْيٌ 5 أ ابتيها» 

حِنس: قفال: ا حَدُ اللْظَيْنِ عل 

لإيجابه والآخَرٌ عن القَبُولِ» كذلك لا يَفْتَقِرٌ صِحَةُ العقاده إل لَفَْيْن 
0 70] كير #وفارّق التم؛ لأنه 0 5 ؛لذلك افْتَقَجَثْ صحّة 
انعقادهِ إل لَفْظَيْنِ بصو لتر" 

وقال؛ق كتاب ب نكاح الأضْل): «(إذا قالّ: 0 بحّذاء فقالث: قَدَ 
ل فهو بِمَْزْلَةٍ قَوَلِهِ: قد تَرَوَجِتَكِ). وفي «تَوادر مُعَلَّ): (قال أب حنيقة 
إذا قال رَجُلٌّ لآخرَ: رَوْجْني ابتك أو: جفدُكَ خاطِبا؛ أو: جنْفُّكَ يعني 
تله فقالٌ الأَبُ: : قَدَ رَمَجنَكَء فالتكاح لازِمٌ» وليسّ للخاطِب أنْ لا يَقْبَلّ 


> 


صاع 
١‏ 


ولا يْشْبهُ البَّيْعَ لوقال: بعْني عَبْدَكَ هذاء فقال: قَدْ بِعُْكَء للمُشْتَرِي أنْ 
مْتَنيع101". 


وفي اتوادر هشاع عَنْ مُحَمَّدَا: «الوقال: بعنى تُوْيَكَ هذا بكّذاء فقال: هو 
لك» لم َلْرَءِ أل 5 ري ١‏ حل يقول: قَد قب 1 ا“ وهذا ف اليج ألْرَم1". 

وفي "توادر ابن سَماعَة عَنْ حَمَّدِا: «إذا قاللما: أَخْطِبكِ علس | ألفء 
فقالث: قَدْ فَعَلْتُء لم يَصِحّ حم يَقُولَ الرَّوْجُ: َد مَعَلْتُء ولا يُشْيهُ الخلْمَ لو 
قالت له: اْلَعْني عل أَلْفِ دِرْهَمِء فقال: قَدْ فَعَلْثُ فهذا واقِمٌ؛ لأنّها تُعْطِي 
المالء ولو قال الرّوج: أ خْلَعُك 0 ألّف درهيء فقالتٌ: قد قَبِلتٌ؛ فهو باطِل 





)0 لم أقف عليه. 
0( ف (ب): االازم). 
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الأهناس نالفي _لاااالاس سس 
حقٌّ يفول الرّوْحُ: د تَعَلْثَاء هذا لَفْظ «كتابها. وفي «كتابٍ ب الطلاقي» 
ايَصِح | ثُلْمُ إذا قالث: : قَدْ قَبِلَْثُ)2. 
وفي «الكَفَالَة) ف دو : «إذا قال: اكْمُلْ لِفْلانٍِ بتَفْيس هذاء أوقال. 
بما عليه» فقال: قَدْ كََلْتْء [تفْبْتُ]!" الكَفالَةُ ولا يَحْتاجٌ أن يَقُولَ الآ 
قَبِلْثُ). وفي اتوادر أبي يوسف») روايّة ابن سَماعَّة: «قال أبو يوسف: لوقال. 
هَبْ لي هذا العَيْدَه فقال الآخَرُ: قَدْ وَهَبْتُ تَمَّتِ الهِبّةُ». «ولو قال الواهُِ 
مُيْكَدِنا: وَهَبْعُكَ هذا العَبْد لا يجُورُ إلا أنْ يَقْبَلَ الآخَرًهء ذَكَرَهُ في اكتاب 
هبّة الأضل». 
وفي الثيوع) للحَسَن: (إذا قال: قلي فقال الآحَر: أَكَلْتُكَ» لم تم حم 
يَقُولَ الآخَرٌ قد قَبِلْتُ في قَولٍ أبي حَنِيمَة وهو قولْ خُحَمّيا ذَكرَه في 
[عك/رب] «نَوادِر ابن نَماعة)». وقال افو يوسف: «يجوزاء ذَكرَه ف «نوادروا 
روايّة ابن مماكَة وفية: «لو قال: قت قت بهذه الجلعة عليك» وام وإن لم 
3 : قَبِلْتُ» في قَولٍ أبي يُوسَُ» وكذلك لوقال: َبنْفي» فقال الآَحَدُ: أَْرَأَنكَ 
ز). ولوقال صاحِبُ الدَيْنٍ مُبْكَيئ: أَبرَا أثكَ مِنَ الدَيْن الَّدِي لي عليكَ 
وي ولا يحتاجٌ تَعْيِينَ الدَيْن إ القَبُولِء لكن يَبْظْلُ بِالرَّد ولو 
قال: لا أَقْبَلُ الدَيىَ عليه يحالّة. 
وكذلك الإقرارٌ يَحْتاجٌ إلى ف َبُول امقر له وبالرد يَبْظلُء ؛ وكذلك الوكالّة لا 
تَفْتَقِرُ إن القَبُولٍ» وبالرد تم تَبَطلُء ذَكْرَ هذه المَسائِلٌ في «الأصول». 
واخْتَلَقَتٍِ الرّوايَة في الوَفْفِء إذا جَعَلَ قِظعَة أَرْضٍ وَقْمَا عل يَجْلٍ 


() في (أ): اثبتت». 
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تله «فقال: لا أَقْبَلُ أَنّه نه يَبْظَلُ الوَقْفُ) ذَكَرَءُ حِلالُ [البَأَي]0" 


يشر" في اوقفها؛ وقال الأئصا رق" هنا اكاب ب زُقَرَ في (وَقَفِه): : اصح 


الوَقف» ولا يَبْظلُ بالرّدًا. 

جنس: قال: 03 لَفْظٍِ في الَمَةّ ايفاك رقبقيا] دلق" ذلك 
الي الككاحء كمَل رََجْتُ» وكلُ لَفْظٍ لا يُفِيدُ الكَدْلِيكَ يحال لا يَنْعقِهُ 
التكاح» كَقَوْلِهِ: لحت وأَحْلَلْتُ ووَهَبت» هذا الاغتبار منصوص. 

وبلفظ البيع: ينْعَقِدُ به التكاح لوقال: اشْئَرَيْتُ. وفي «نَوادِرِ ابن رُسْكُمَ): 


)١(‏ هذا هوالصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «الرازي». 

(؛) هو: هلال بن يحون بن مسلم البصريء الإمام المشهور الكبيرء المعروف ب "هلال الَأي» 

لقب به لسعة علمه وكثرة فقهه وبذلك لُقَّبَ ربيعة شيخ مالك ويقع في بعض الكتب: 

(الرازي» وهو غلظء أخذ العلم عن أبي يوسف وزفرء وروي الحديث عن: أبي عوانة: 

لمعب ري سي ويه وكان مقدَّمًا فيه: 

وله (أحكام الوقف»». قال الذهى: «قلما رَوَْ من الحديث» وهو ضعيف عندههم؛ ؛ لأن له 

غات عل فا عند رو عد أحد بن عمد بن وق أله سي أبا ويف يفول 

١العِلّم‏ بالكلام يدعو إلى الزندقة»» توق سنة خمس وأربعين وهكتثين. راجع ترجمته في: 

#تاريخ الإسلام» للذهبي (77/5؟1) و«الجواهر المضية» للقرشي (/رقم: 9/ا17). 

(") هو: محمد بن عبدالله بن المُكَيَّ بن عبدالله بن أنس بن مالكء أبو عبدالله الأنصاري 
رجي ثم لجار بي البصريء الإمام العلامة المُحدِّث العقةء قاضي البصرة» طلب العلم 
وهو شابء و تفقه علل أبي يوسف وزفرء وكأو هن خاضصة اضبحاف وقرة ولد سعة كسان 
71 ومئة» روئئ عنه أصحاب الكتب الستة» وكان ثقة نبيلًا: محدّثًا فقيمًاء قال أيو 

حاتم: الم أر من الأئمة إلا هو وأحمد بن حنبل وسليمان بن داود الماشمى يا عاش سبعًا 

ونسعين سنة؛ وكان أسند أهل وعَائف توق سئة خسن عدقرة ومئتين. راجع ترجمته في: 
'سير أعلام النبلاء» للذهبي (/576) و«المبواهر المضية) للقرشي (/رقم: :180). 

02 و(ب): «فينعقد). 
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الأجناس للناطفي 
«قال أبو حَيِيدٌة: 031 شي هِ يَكُونُ قِ الأَمَةٍ مِْلِكُ رَقَبَة فهوفي الحرة نكاح, 
وض شيْءٍ لا يَكُونْ في الأَمَةٍ ملك رَهَ آقَبَة لا يور به في الحُرَّة و الشكاح)». د 
تَرَئْ تر أنه ل قال لخر ؟ صَدَفتْ بهذه الجاريّة علياك» أو جَمَتها لله فق 
يَمْلِكْ يملك رقبّتهاء ولو قال: أَخْلَلْتُ لك أَمَي لم يَكُنْ هِبَك فمين هذا يَنْعَقِهُ 
التكاح بِلَفْظِ البيع. : 

«وبلفظ الشّراءِ يَنْعَقِدُ به التكاح» ذَكْرَهُ في «كتاب حَدُودٍ الأصْلِ). واو 
: اشْتَرَيتٌ هذه المَرأءً الحَرَةَ فَوَطِئَهاء لا حَدَّ عليه» فهذا دِلالة 3)] أنه 

ينْعَقَد به الككاخ 

١‏ وبلفظ التَّمْلِيكِ يَنْعَقِدُ به التتكاح)» ذَكْرَهُ في «كتاب التّكاح' إِمْلاء. 

وبِلَفْظِ الإجارَة كان أبو الحم ول ١«يَنْعَقِدُ‏ بِلَفْظِهِ التكاحٌ»» وقال 
شَيْخُنا أبو عبياللهٍ الِرْجانٌ يخى 1 أي بَكْر الرَازِيٌّ: «أنّه لا يَنْعَقِدُ, 
التَكاخ»؛ وهو اخْتِيارٌ شَيُخِناء وهو الصَّحِيحٌ» ولا عْرِفه مَنْصُوصًا. وذكرٌ في 
اتوادِر مُعَلَا: «إذا قال البَجْلُ: جِنْتُكَ خاطِبًاء فقال الأبُ: : وَكَجْتَكَء أوقال 
الوَلٌُ: رَوَجَتٌ أبنتي الصغيرَةً مِنك» ينْعَقَدَ به التكاح» 01 . وفي «كتاب ب الشكاح» 
إثُلاء رواية دشر بن غِياث: «لو قال: وجني ابتتكء» فقال الأ مَلَكْمْكَ 
كآن نحاحًا». 

]1 بِلَفْظٍ المثعق كقزلك أوقجك نع الخْتَلَقتٍ التوايةٌ فيفاة كال 
في «اطاروي): «(ينْعَقِدَ به الككاخ, وقنواة ١مُتْمَةً)‏ بال ولغوا ذَّكْرَهُ في 
«الأضل). وفي «توادر هِشام عَنْ 0 حَنِيمَة): الو قال: اك مُتْعَة : 


)١(‏ لم أقف عليه. 
() من (أ) و(ب) فقط. 








يات اللتاع لإ نا-١‏ ا 

نم به كاه ولا به ولو قال مت في الروااتٍ كلها لا مق ب 
المكاخ). 

ِ لو قال: أَتَرَمَحُكِ إن مُدَةٍ مَعْلومَة ذَكَرَّفٍ «كتاب نكاح الأضل): الا 
7 التكاح» ولودكْرَ إن مِنَةٍ سَنَةَا. وقال في «المُجَرَّدا: «قال أبو حَنِيفَة: «إذا 
كر إن مُدَةٍ لا يَعِيش إلى مِثْلِها جارٌ التكاحء ويَلْفُو ذِكْرُ المُدّتَ كَذِكْر مِكَقئْ 
ََ أو مِنَةٍ وحْمييسينَ سَنَة)). وفي «نُوادِرٍ ابن رستم): «الو قال: جِدْتَكِ خاطبيًاء 
نقالث: جَعَلْتُ تَفْيِي لك بالف دِرْهَم بِشُهُوو قال أب حَنِيمَة: ايَنْعَقِدُ به 
التكاخ)). 

وفي انَوادِر معلا «قال أبو حَنِيفَة: (إذا قال: جِئْتكَ خاطِبًاء فقال ا 
قَدْ وَمَجِتَك» فالتّكاحٌ واقِعٌ00"". وفي اتَوادِر مُعَلَّا: الو طَلَّقَّ امْوَأَكَهُ طلاقًا 
ابن ْم قال: [17/ب] راجَعْمُكِ عن كذا وكذاء فَرَضِيّتِ المَرْأةُ بذلكَ 
بحَْرَةٍ شاهِدَيْنِء فإنَّ هذا ننكاحٌ جائٌِ وإِنْ لم يَدْكْرْ مالا فليسٌ بيكاج 
لا أن يْتَمِعا عل أنَّه أرادَ بذلك نِحكاحًاء فكان نحاحًاا"" فَقَدْ جَرَّرَ 
لاد التكاح يلفظ الرَّجِعَة. 

وذَكْرَ في «كتاب التكاح» إِمْلاءٌ روايّة بشر بن غياث: الو طَلَّقها بائِئا؛ َ 
قالت: رَدَدْتُ نَفْسِي عليكَ» فقال الزَّوْجٌ: قَدْ قَبلْتُء بحَصْرَةٍ شاهِدَيْنِء كان 
نحاحًا)» هْمَّد جور انْعقادٌ الشكاح بلفظ الود والدد قد يَحُونْ ف حكخم 
دا 

نص في اتوادر”" ابن سَماعَةً عَنْ ححَمو): الورَجعَالواهيبٌ في هيه حال 
مو مغ 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(1) لم أقف عليه. 
0( بعدها في رج( زيادة: (محمدا. 
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ا 
ضٍ الْمَوْهُوبٍ له فَرَدّها المَوَهُوبُ له علق الواهب بِعَيْرٍ قضاءٍ قاض» جار في 

در كلها ول يجُورُ في قَدْرِ تَلكَيُها». 

وبِلْمَظٍ الوَصِية صِيّةِ عن وَجْهَيْنِ: إن أضاف إل ما بَعْدَ مَوْتِهِ لا يَنْعَقِدُ به 
التكاح» كَمَولِه: 7 صَيْتُ لك بِبُضْعِ ابْتَي بَعْدَ مُوْنِء و وإِنْ أضافً إلى حال 
الحمات» فقال: ا لكَ بِابتَت الآنَء انْعَقَدَ نحاحًا» ذَكْرَه بار 
عبياللهِ الِرجِانيٌ في بَعضٍ «مَسائِل البِاوَرْدِيٌّ». وإِنْ أَظلَّقَّ» قال مَيخُنا أبو 
عبدياللهِ الجُرْجانٌ: «لا يَنْعَقِدُ به التكاخ». 

وَيَلمْظٍ الإبراء 0 في ١تَوادِر‏ ابن رُسْكُمَ»: «لوقال: قوع 
الْعَيّنء مَلَكَ العَيّْنَّ». فَجّفِيدٌُ هذه الرّوَايَةٌ تَمْلِيكَ الرَقَبَةَ فَيَتبَغْ أنْ يَنْعَقِدَ به 
التكاخ. وظاهِرٌ رواية الكتاب أنه يد إسقاط التُطالي قَدْ نض عليه فى 
«كتاب فار الأَضْل»: «أنّه لا يَمْلِكُ به العَيّنَ لحن لا تُقَبَلُ دّعواه فِيها 
بَعْدَ الإبْراءِء فَيَتْبَِي أَنْ لا يَتْعَقِدَ به التتكاح». 

بلَفْظٍ العاريّة خي عَنْ أبي الحَسَنٍ الكَرْخِيّ أنه يَنْعَقِدُ به التَكاح, 
واختج أنه يُقِيدُ الكَمْلِيكَ في المَنافِع؛ [77/أ] بِدَلِيلٍ أنَّ مَنِ اسْتَعارَ تَوْبا 
نين أو دابّةَ للوّكُوب» له أنْ يُعِيرَ غَيرَه إذا لم يَخُصَهُ. والصَّحِيحٌ أنّه لا 
يَنْعَقِدُ به التَكاحٌ وإليه ذَهَبَ الشَّيْحُ أبو بكر الرَّازِيٌ؛ لأنَّ العارِيّة تُفِيدُ 
اسْتِباحَة امتيفاء ء المَنافع دُونَ التمِْيلئِه ألا تر أنَّهِ ليس له أَنْ يُوَاجِرَها. 

وكان الشَّيْحُ أبو عبياللهِ الخِرْجانِيٌ يَقُولُ: «العارر يَهُ أَخَدَّ َبَهَا مِنْ أَصْلَيْنِ: 
أعَتشبامة الأباكة لآنه لا يذلك أن يتاحت وأحَد شَبََامِنَ الكنلياك؛ 
لأنّه له أنْ يُِيرَهُ مِنْ غَيْرنِ فَمِنْ حَيْتُ إِنّهِ أَخَدَّ شَبَهَا مِنَّ الإباحَةٍ ة لا ينْعَقِد به 
التكاخ». 

وَِلْفْظٍ الإقا قالَةِ كان مَيحُنا أبو عبدالله الخِرْجَانٌِ يَفُولُ في الدّرُس: ١لا‏ 


هات 








يناب النثام 


ينْحَقَدُ به التكاح؛ لأنها مَوْضُوعَةٌ لِمْسخْ عَقَدٍ ثابتٍ تِ سايق). وعن هذاء لفط 


ا ينْعَقِدُ به التكاح؛ لأنّه مَوْضُوعٌ رفع عَضْدٍ سابق» وعق هذا ل 


لصّلْحِ لا يَنْعَقِدُ به التكاح؛ لأَنَّه مَوضُوعٌ للحطِيطة"» وإسْقاطٍ الحقٌ. 


يها 14 


.وَي ركلا ب الكاغ وا كد يبه نيرق كُمَنْ قال 
أَشْرَكْتُكَ في هذه الجاريَةٍ يَه» يفم يفِيد التَمَلِيكَ؛ لآنه بَفِيد الكبليك فى 


بها دُونَ جبيهاء قصارَكمن قال لكر اك يضف جارتق» لاي 
لكام أنه مِنْ حَيْتُ لم يروج القضف الآَرَلا مستبا * حُ وَظؤُهاء فَاجْتَمَمَ 
الحَظر وا الإباحَة» فا كم لِلْحَظر. 

وعل هذا: جارِيّةٌ بَْنَ شَرِيكَيْنِ رُوجَها أَحَدُهُم لم يَصِحَّ» وهذا المَعئ 
مَؤْجُودٌ في الرّة. 

وكذلك بِلْفْظ الإباحَةٍ حةٍ لا ينعَقِدُ به التكاح» وكذلك بِلَفْظٍ الكَْلِيكِ 
أنه لا يُفِيدُ الكَمْلِيكَ؛ وطذا تَقُولُ: مَنْ أباح [117/ب] 0 طعامًاء فَإِنَّ ما 
أَكُلهُ الأَكَرُ فإنّه نه يُتْلِقُهُ بالأكُلٍ عا مِلْكِ المُييح؛ وهذا تَقُو 

وس ا ع 0 
رلا يَمِْكْهُء بل يَتْلَفُ عام مِلْكِ مَوْلاهُ ولذلكَ الوَلاءُ له 

وكذلك بِلَفْظٍ الكِتابَة لا يَنْعَقِدُ به الككاح؛ لأنّ رَقبَةَ لكاتب باقِيَة عل 
مِلّكِ مَْلا ولا يَئْلِكُ رَدّها عليه؛ ولذلك تقول لوأَغْتمٌهُ مَوْلاهُ عَنْ 
كََارَيِهِ يون وأَكْسابهُ مَْقُوفةُ عل حَقّهِ وحَقٌ مَولاهُ 

وبلفْظٍ الرّهْن لا يَنْعَقِدُ دُ به التكاحٌ؛ لأنّه لا يُفِيدٌ للمُرْتَهِنٍ مِلْكَ رَقَبَة 


عبه 


اللو ' 
)١(‏ قال المُطَرَّزِيٌ في «المُغْرب) (١/212؟‏ مادة: ح ط ط): احَكّد من الشمن كذا: أسقطء واسمٌ 
المحطوط: المختطيظةٌ). 
جه 0 


(للأجناس للناطفى 
المَرْهُون؛ ولذلك تقول المَرْهُونُ إذا ماتَء كَمَنْهُ علا الرَّاهِن؛ الذفاك عل 
وعل هذاء بِلَفْظٍ الوَدِيعَةٍ لا يَنْعَقِدُ به التكاح» ولم يَدْكْرْ في هذا المَرْضَ 
وَالسَلْم. 
أمّا انعقاده بالإجارة كلم كُلفظ المَيْعء ذَكْرَ شَيخُنا أبو عبرالله 0 2 
بَعضٍ «مَسائِلٍ الباؤردي): ) أله كوك كنا لو قال: مَلّكْتُكَ مَنافِمَ هذ 
شَهرًا 6 درهماء ىُّ: يوم يدرهم). 





ا 
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جنس: قال في ١نَوادِرٍ‏ ابن رَسْتُمَ): : «إذا وَصَعَ سَكُرًا بين قَوِْ؛ وقال: حْدُومُ 
نتن أنه نولك خو جاو لمن أَحَدَهُ ولو كترة َع في حَجْر رَجُلٍ أو كد 
َأَحَدّهُ آحَرُ مِنْه فهُو جائِدٌ ولووَقَعَ على رأ يَجُْلِء كُمَ وَقَعَ عَنْ رَأْسِهٍ 


سر 
0 - 1 1 


َأَحَدَُرَجلُ فهو جائلٌ ول أَحَدَهُ جل يِه كم سَقَط منه فأََدَه آَل فهو 


للأَوّلٍ). 
وقال مُحَمّدٌ: «الكُهُبَة0' عندنا 0 ذا أذ نَ فيها صاحبها؛ للحديث 
دي جاء حَن ُو الله :أله جوم لخر نسةأَْرَ م 


قال: مَنَ شاء فَلَيَمْطمْ 2 

)١(‏ قال في "معجم لغة الفقهاء) (ص 2:85): «ما يُوخذ من المال مُعَالبة» سَّواء في ذلك أباح 
صاحب المال أخذهء كما هو الحال في انْتِهَابِ ما يُنْثّر من الكُقود أو الخلُوئ علن رأس 
العَرُوسء أم لم يُبحه صاحب المال). 

(0) أخرجه أحمد (00/4 رقم: 16070) وأبي داود (2/رقم: 1776) وابن خزيمة (؛/رقم: 917؟) 
والحاكم (1/4؟6؟) والبيهقي (3//0؟. ١5؟)‏ و(828/17؟2) من حديث عبدالله بن قرط أن 
رسول الله صََنَهعبيَِوسَلَرَ قال: ««أَعْظَمُ الأيّام عند اللّه يوم التّحْر ثم يوم القّرّهه وقُرّبَ إلى 
رسول الله صَزَنهعََنَووَسََرَ خمس بَّدَنات أو ست يَنْحَرُهْنَ قَطفِفْنَ يَرْدَلِفْنَ إليه أَيتَهُنّ يبدأ 
بهاء فلما وَجَبت جنوبُهاء قال كلمة خَفِيَّةَ لم أفهمهاء فسألتُ بعض من يليني: ما قال؟ - 
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ويب الع -للللب-<ا.. ‏ | #[آ##_ 

و[إنّما]'" الّهبَة الْق بكرهُ أن قُنَيت وال [1/14) رَجْلٍ مِنْ غَيْرٍ أن 
دن فيه» وقال: : أنْتَ في حِلَّ مِنْ مالي» حَيكُما أَصَبْعَُ فَحُذْ مِنْه ما شِدْتَه قال 

ند هو في حل ِنْ ماله ما أَحدَ مِنْه من تّيم وهو عل ال راهِم والدَّنانِير 

خاصّة ولا يحل له أنْ يَأَحُدَ فاكِهّة مِنْ أ أرْضِدِء أو مِنْ خَنَمِهء أو مِنْ غَيرو». 

وفي انُوادِر هشاع عَنْ حَحَمَّرِ): ١في‏ امَرَأةٍ قالت لِرَوْجها - والزَّوْجٌ مَرِيضُ 
-: إنْ مِثَّ مِنْ مرَضِكَ هذا فَمَهْرِي عليكَ صَدَفَة أو: أنت في حِلَّ مِنْ 
مَهْرِيء فماتٌ المَرِيضٌ مِنْ ذلك المَرَضِء فإنّه باطِلُ» والمَهْرُ عل الرَّوْج؛ لأنّه 
حاطرَة وكذلكَ [لو]'"' كان امال عن الأَجْنَيَه ولوقال رَبُ المال: إنْ مت أنا 
فأنت في له جارٌ؛ لأنّه وَصِيّة وفي الرّوْجَة يَصِيرُ وَصِيّةٌ للوارث». 

وفي انَوادِرٍ ابنٍ سَماعَةَ عَنْ مُحَمّوِا في حَخْلٍ بَيْنَ ْنَ رَجُلَيْنِه قال أَحَدُهُما 
لصاحبه: :كل ما أَحْبَبْتَ» أو: [5 ك1" ما شِدَتَ ٠‏ جات كما لو قال: أَبحْتَُكَ ما 
يثِْرُ عا تَخْلٍ هذا أَبَدَاء جان ويَكُونُ ذلكَ إباحَدً؛. 

وفي انُوادر أبي يوسف» روايّة ابن سَماعَة: لحل قال لاحر أَمَتٍ هذه 
لك نحي حِبَةُ وِنْ قال: جي حلالٌ لكَ» فَهّذا عل أنَّ حل فَْجها له فلا يجُودْ 
لا أن يَحُونَ ذلك قَبْلَ كلام مُسْكَدَلٌّ علا أنّه هِبَةًا. 

وفي «أخكام وصايا الأَصْل): «عَبدِي هذا لِقُلانِ فهُو هِبَةُ و[لو]7» قال: 





قالوا: قال: «من شاء اقتتطع"»». . قال البيهقي: «إسناده حسن»؛ وقال الألباني في «الإرواء» 
)8 رقم: :)١558‏ : ااصحيح). 

00 في (ج): «أما». 

)ني (ج): «إذا. 

0( في (ج): «كل1. 

0 في (ج): «إن). 


0ه ب- 


00 0 


هذا العبد مُلانء فهو ثرا . ؤ 

وفي الواب عفاي : «إذا قال صاحبٌ الدَيْنِ لِمَنْ عليه الدينُ: قَدَ قَدْ حَلَلَْ 
لك فر هيك إن قال: قَدْ لمك مِنهه فهو برا ولو قال: وَهَبْتُ لك هن 
الوق" الْسَّمْنَء فهو عن اسمن دُونَ الرّقّه ولوقال: وَعَبْثُ زِقَّ السَمن فمُو 
عل الزن دُونَ السّمْنٍ. ولو قال: أنت منه [78/ب] في حلٌ» وهو عَصْبُه لا 
صم له جنيع اسان 

جنس: قال في «كتاب التّكاح) في «الأضل». «البكْرٌإذا رَنَجَها جَّهاالوَُ 

56 لَزْمَها التكاح). اولو قَبَضَ مَهْرَهَا,فَسَكْكث برق انع إذا كان 
القابضٌ أَبُوهاء أو الجدٌ أبُ الأب عِنْدَ عَدَمٍ الأب» إلا أنْ تَقُولٌ: لا تَفْيِضْهُ 
فإذا قَبَضَ لا يجوز فَبْصُهُ عَنْهاا؛ ذَ كْرَهُ في انَوادِر ابن رسام 

والقَانيَة دَكْرَ في «كتاب الإكراو) في اضر «لو قالا في السّرٌ: إِنَا نُرِيدُ 
أَنْ مُظهِرَ بَيْعَا عَلانِيَةَ وهُو بَيْمُ تلجئة كُمّ قال أَحَدُهُما عَلانِيَةً وصاجِبة 
حاض: [إ9]1) قُلْنا كذا كناد ف اشر ب تدا أن ألجعلة مَيِعًا ضَحِكًا 
وصاجبة ناهر 9 ذلك» فَسَكْتَ ولم يَقُلْ شيئًاه كُمَّ تبايّعاء فالبَيْعْ جائِد 
وليسّ للسَّاكْتٍ أنْ يَبْطِلَه وشٍرارٌة بَعدَما سَمِعٌ ة ال رَطّى مِنْه 
يذلك». 

والقَالِتُ: البَجُلُ أَسَرَ المُهْرِه نَ بده 000 في العَنِيمَةَ فَفَسِمَ بيع 
مولا ه الأول حاضِرٌ؛ فَسَكْتَ عِدْدَ دَ البَيع ولم لا ل سبيل له علا العبدا"» 


)١(‏ قال القَيُوِي في ١اليصباح‏ المزيرا (١/54؟‏ مادة: زق ق): «الدّقّ - يال -: الطرف» 
وبعضهم يقول: ظرْف زفت او فيرا. والظرف: الوعاء. 
(0) في (ج): الإنما. 
- 5م _- 





يتاب النقاع 
7م أبن 5" ' في «اخصاله الكبيرا. 

وو را سا يليا نان وز ااا 
كدري والبائِعٌ يراك فسَكْتَ ولم يَمَْعْهُ مِنْ قَبْضِدء فذلك إِذْن مِئْه في 
تَيْضيَاء 2 الصلَحاوِيٌ ف 2 روا في فى «كتاب الاق ن). ْ 

والمخامس: الورأئ عَبْدَ عَبْدَهُ يَببِعٌ ويتشُئري فَسَكتَه يَصِيرُ مَأَدذُونًا في 
الجارَة)» ذَكْرَهُ في «العأدُون الكبيرا. 

و[السَّادِسَةُ]!": إذا كان للمُشْتَرِي الجيازه فَرَأَى عَْدَهُ الذي اشتراء تس 
َدْئرِي فَسَكتَ» فهو إِجارَة للبيْع؛ وَإبَطبال اللخيار]] "“» «ولو كان اليا 
للبائع يكن إنطالا لخياروا» ذَكْرَهُ أيضًا في «المَأَدُون الكبيرا. 

والسَابِحَةٌ: اسَكُوتٌ الشفيع إ: إينطال لِشفْعَتِه كصَرِيح [59/] قَوْلهِ 
تَمُليمها)» د كِرَهُ ّنا ف «المَأَذُونِ الكُبير). 

وَالقَامِنَُ: 'رَجَل باعٌ غلامًا وهو ساكه كم قال ب: بَعْدَ البَيْعِ مَعَ عِلَمِه 
لبي أنا حي لا يُْبلُ ِنْهه وهو عَبْةٌ» ذَكرءُ في كتاب يد اجايدة رق 





)١(‏ هو: على بن محمد بن الحسنء أبو القاسم النخعي الكوفي؛ المعروف ب «ابن كاسا» سمع: 
الحسن بن علي بن عفان العامريء وإبراهيم بن عبد اللّه القصارء والحسن بن مكرم 
وغيرهم؛ وعنه: أب علي ابن هارونء والدارقطني» وابن شاهين وغيرهم؛ وكان ثقة فاضلاء 
لانن ول تعب أ سينا مقا وير ئنابي ننم مرفي ول كيل 
للقرآن» ولي قضاء دمشق وغيرهاء وغرق يوم عاشوراء سنة أربع وعشرين وثلاث مئة 
في الماء» فأخرج وفيه رَمَقّ كُمّ مات» له كتاب يغضٌ فيه من الشافعي ورذ عله تضر 
المقدسي. راجع ترجمته في: ااتاريخ بغداد» للخطيب (1/رقم: 6 واتاريخ الإسلام» 
للذهبي (138/7). 

0( في (ج).: االسادس»). 

0( في رج «الخيارا. 


ااه - 
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(للأهناس للناطفني 
و5 الصَحاوِيٌ ف م روا: «وَقِيلٌ له بعد البيع: ف مع مَوَلاكَ فَقامء فذلكَ 
إقرارٌ مِنْه بالجيع". 

وَالتّاسِعَة: «ولو حَلْفَ فقال: والله ما اده فلذكا في داري» أو قال؛ 
والله ما أَدْد كه في داري» وفُلانٌ نازلٌ في دار الحالفء فَسَكْتَ الحالف بَعَدَ 
اليَِينِء ولم يَقْلْ له: ارج مِنْهاء حَنَتَ وصارّ كَصَرِيج الإذْنِ بالشكوء «ولو 
قال: اخررج مِنها؛ كد أنْ يكَخْرْجَ عَنْه لا يَحْنَثْا ذَكْرَهُ في «كتاب الكَمَارات) 
ملاء. 

و[العاشِرَةُ]": «امرَأةٌ وَلَدَتْء فَهَنَهُوا النَاسُ رَوْجَها بِالوَلدٍ فَسَكْتَ لَزِمَهُ 
وليس له أن يَنْفِيَهُ وصارَكالإفرار بها؛ رَواهُ ابنُ أبي مالِكِ عَنْ أبي يُوسْفَء 


ين 


عَنْ بي حشيفة. 

جنس: : قال: قم مَعْقُ إذا جد د بإِذْنٍ الإمْسانٍ تَفَذَءعة فَبعَيّر إِذْنْهِ لاد يِمَع 
باطِلا. يَدْلْكَ عليه: الأَبُ إذا و ًََ ب ابْئَتهُ البكْرّ البِالِعَة 1 كان بِغَيْر إِذْيْها لا 
يَمَعُ باطِلّا بالإجماع؛ لأنّ عِنْدَنا يَقِفْ عل الإجارّة وعِنْدَ الشَّافِميَ جائِرُ عن 
أَضْلِهِ في إِجُبارٍ البكّر البالِعَةِ عل التكاح. 

وفي «كتاب نحاح الأضل): «إذا و المَوْأَة بَعَيْرإِذّنهاء لما مَسْحُ 
التكاحء وا أَنْ غير فإنْ قالّتْ: لا »5 3 هَ قالث: ميك تند ذلك 
وأَجارّتُ لا حا 0 اودر مُعَلٌّ): «قال أبويُوسَُ ف امرَأة بكر 
استاككن وَلِيّها أنْ يُرَمجَها فلانًا لِرَجَلٍ سَمَّاه لهاء فقالت: غيره 0 7 
ليس هذا بإِذْنِ قي ترجه ولوأنّه زو جَها يَْلَا بعَيْرِإِذْنهاء ثم خبّرها 
بذلكَ بَعَدّما رَوَجَّهاء فقالت: خيره واعك إن مِنْهه جار التكاخ. وليس هذا 


)١(‏ في (ب) و(ج): «العاشرا. 
08 5 











يناب (النقام 
7 إزتكاح»!". 

وفي «نّوادِرٍ ابن [75/ب] سَماعَة»: «إذا قال العَبْدُ لمَوْلاه: انْدَّنْ لي في 
العو ويج فقال: : ذلك إليكَء [قَهَذا'"" إِذْنُ في في التّكاج» ولو قالث: أَنْتَ أغلم. 
م يكن ! إِذْنَا في التكاج». وفي اإنحاح الأضل». ١إذا‏ رْمَحَتَِ المَرْأَةٌ بقَيْر 
إذْنهاء ثم طَالَتْ رَوْجَها بمَهرها أَوْ بِالتَمَمَةَ يحون ذلك إجارَةً له). 3 
المْجَبَدا: «قال أبو حَنِيفَة: «لو جامّعها رَوْجُها برضاهاء يَكُونُ ذلك إجارَةٌ 
للتكا ح1". 

قال الشَّيحُ أبو العبايس: وَسْحُ اتقكاج المَوْقُوفٍ يَمَعْ عل وُجوو: 

نارة الفِعلٍ والقَولٍ جبيعاء «كَرَجُلٍ ٍّ رَجُلا روبج امرَأَِ بير عَيْها. 
فَرَمَجَهُ هرا ب بِغَيْر إِذْنْهاء كان للؤكيل أَنْ يَنْقْضَهُ بِالقَوْلٍ بأنْ يَقُول: فَسَحْتُهُ 
وله أن مس0 " بفقله يان اجا أختها؛ أنه قائِمُ مَقامَ مُوَكِهه وهذا 
المَعْق ثابتٌ لِلْمُوَكلِ فَكَذْلكَ لوكيله. 

والقّاني: يس له مَسْخّ ِالقَوْلٍ والفِعْلٍ جِيعَاء كُمَنْ روح امرَأ بإذنها 
رَجُلّا بعَيْر [إذْنِ]!' » وقَبلَ عنه قابلٌ» ثُمَّ قال: َمَضْمُُء قَبْلَ أَنْ يَبْلّعَ الرَّؤ 
ذلك قال أبو د ربت في «كتاب التكاح» إملاءً: جار فَسْحْه). 

والقَّالِتُ: له ف قَسْحٌ بالقَولٍ دُونَ الفِغلء كَمَنْ وَكلَ رَجْلًا بتزويج | امرَأةٍ 
يها فَرَوّجَهُ 0 بغَيْرِ بعثر أيه له له 5 يَقُولَ: تَقَضْتْ هذا التكاح» ولو روج 


م 





مت عليه. 


4 في لسحخة كما في حاشيتي ا( و(ب): الأمرها, 


-4.م- 





ءَ 
رَوَّحَ رجلا مرا - 


الأجناس لاني 

والرابع: فَسْحُهُ بِالفِعْلٍ اذو ن]"" القّولِ كَرَجلٍ زو مراة بغير 
مُرِهء ته 3 الرَجُلُ بتَزُويج امرّأة بعَيْرِ عَيْنها فقال وو يي 
التكاع؛ لا يَنْفَسِحٌ؛ لأَنّهِ ليس بوَكِيلٍ فيه ولوأنّه رَوَجَه أخْتها بعَيْر أَمرهاء 
فَهُو مَسْحٌ يك 5 ح الأوك» 5 هذه العسانا ف يد الخيير” 

وفي ١‏ كتاب ب التكاح) إ إملاء: :الو رَوَجَهُ امرَأةٌ ب بغَيْر أَمْرِن ٠‏ 0 م ا 
أَخْرَئ َيْر أَمْرو بطل نحاحٌ أل" وفي «توادِر هشام)'" :لووك 7 
أختها بير 1١٠/أ]‏ أَمْرها لا يَححُون نَْضًا نَقضًا). وفرّقَ بَْتَهُما: أنّ نصحاع أر ربع 
أَجْتَييّاتٍ يجورُ العَفْدُ عليهنٌ لِرَجُلِء ويَقِفُ عل إِجَارْتَه وأَبْطَلّ لهل 
لامتناع وُقُوفٍ كاج الحامِمَة عل إجارَّة رَجْلٍء وآبِيِئْلِه] نحا 


الاخْتَيْنِ لا يقت عل الإجارة. 


ا 
0 


2 


وقال هِشامٌ عَنْ أبي يُوسُق: ١عَبْدُ‏ تررح حر بير إِذنِ مَْلاكُ كم توج 
أ عَيْرِ إن مَْلاه ولم يَدْخُلْ بواحِدَةٍ مِنهُماء م أجارٌ اكول تكاعنيا 
جار نيسحا الم 3 الأخيرة ولا يجوز نحا الجَرّة الأوّ» ولو كان الأول 
نكاع الأمَةِ والآخِرُ نكاع الحرَةَ وَالمَسْأَلَةُ عن حالهاء جارٌ ناح الخرّةَ 
ولو دَخَلَ بهما * ثم أجارٌ المَوْلٌ التُكاحَيْنٍ جميعاء لا يجوز نحا الأكقدلاة 
لحر في العِدّةِ في قَولٍ أبي حَنِيِقَة وعِنْد دان كن ول ايجورٌ نحا 


الأَمَة)). 


وني انوادِر ابن رَسَثم): «قال محمد لو تَرَوٌجَ العَبْدُ حبَةً وأَمَةٌ في عفد 





)١(‏ في نسخة كما في حاشية (أ): : الوليس له فسخهاء وفي (ب) و(ج): "وليس له فسخه دون). 
(؛) «الجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن (ص 39). 

(؟) بعدها في )0 و(ب) زيادة: افي ١الجامع١".‏ 

ل( في (ج): الامثله). 


ات 





يناب النقام 





أ 


دوا" بعَيْرِإِذْنِ المَوْك كُمَّتََرّجَ بجُرّة وأمَةِ في عُفْدَةٍ خرّى بِعَيْرِ إِذْنِ 
الئل فَلمْ يَدْخُلُ بهن أجارٌ المَوْكَ نِكاحَهنً جارٌ نكاح ارين لأنّه 
لا تَنافي بينهماء ونكاحٌ الأَمَتَينٍ باطِلٌ؛ لأنَّ نكاع الحرَة َمَعَ الأمَة يُبِْلْ 
بحاع الم ول حل هن والَسألةُ بحالاء بطل نِكاحْهُن لأنّ لد لَعِدَهٌ 


تَمْنَُ الج م 


ركوج العَبْدُ بالخرة الم كم توج بر أخرعل» ودحَلَ بون 
او عوك تقو بالل الهد وار ككقة ,انفده الأول وبِالأَمَةِ ولم يَدْخُلْ 
الحُرَةٍ القَّانِيَةِ في قو أي حَيمقة نِكاحٌ الحرَة الأول جائئ» وعِنْدَ مُحَمَدِ: 
نِحاحٌ الأَمَةِ جا 

رفي ودراب سَماعَةٌ عَنْ خحَمّوا: ١عَبْدٌ‏ روج حرَةَ ودَخَلَ بهاء نم 
روج أَمَتَيْنِه فأجاوَ المَؤْك ناح ذلك كلو فإنّه يجورُ نحا [١/ب]‏ 
الخُرّةَ ولا ا الأَمَحَه مَتَيْنِ؛ لأنّه لا يجُورُ له أَنْ يَمَرَوَجَ امرََّتَيْنِ في عِدَةٍ 


- 
ع 7 


امرَأقِة 


فيَجِتَمِعْ له كَلاثُ سواها)». وإِنْ د تَرَوجَ حَرَّتَين؛ فَدَخَل بإخداهماء ثم 
رح مله كم م َه كم أجارٌ المََْ ذلك كله جارٌ نحا الحرََّينٍ ن في قَولٍ 
لبي حَنِيفَة وقال ابو وسقياى 2 محمّد: انبحاح الأمّة ة الأخيرة وَحدّها جائِر). 


وض «كتاب 0 رواية شر بن غِياث: عبد رم حر بغير إذ 
مولا ول بهاء ثُمَّ َوَوّجحَ حُرّةَ بعَيْرِ إِذْنِ مَولاهُ ودَخَلٌ بها ثم تَرَوٌيْ ثالقةً 
بعَيْر إِذْنٍ مولام لا يجوز نكا الكالقة؛ أن مركن ف عِدَتِه ولا يَكُونُ 
ناح الاق قشعا الأرلكين؛ أنه لا يجورُ نكاحُها. وكذلك لوتَروَج أَمَه 


عير إِذْنِ مَوْلاهُ ودَخَلَ بهاء كُمَّ تَرَوّجَ لي أذ أختهاء َو عَفَعَها أو خالتهاء أه 


مسي ا 
)١‏ من (ج) فقط. 


511 - 


1م 2 








الئاس للتالفي ل ا-ب ل 


ع وثر و 


بنْتَ أَخِيها أَوْبنْتَ أخيهاء “أوا ايتكيْن في عُفْدَةِ لا ينْقَض ذلك نحاع 
الأمَة). 
وفي انَوادِر ابن سَماعَةٌ عَنْ حُحَمّدا: : الو ترَوج ١‏ العبد عَشْرَ نِسوَةٍ في عْمَرِ 


مَتَفُرّقَةَ 3» فأجارً المَوْل نحاحهنٌ: جار نحاح الأخرََيْنء وبَظطل 0-8 
الكّمانمّة). وفي اتوادر هشاع عَنْ با : «إذا روج أَرَْع نسوّة من ل يَجلٍ حر 
وَقَبِلَ 1 قابلٌ ‏ 3 ثم تَرَوّحَ مِنْه ع أخْرَ» بَظلَ نحاح الأولكَيْنء وجارً 
نكاح الاق الأخِيرة). 

وفي اودر ابن سَماعَةَ عَنْ حُحَمَّدا: اع تَرَجَجَتَ بَعَيْرِ إِذنٍ مولاهاء 
ودَّخَلٌ نياك 5 ثم مات الدرد قَبَل الإجارّة وتَرَكَ ابن فقال: قد ات هذا 
التكاح» جارّء ولو كان الزَّوْحٌ لم يَدْخْلَ بها فأجارٌ الابنْ التكاح؛ لم يجَزْ؛ لانه 
إذا دَخَلَ بها لا يحل للابْنٍ وَظؤُهاء وهّذا المَعْق قَبْلَ دُخولِهِ بها لا يُوجَدُ 
فَوَرَدَتِ استِباحَةٌ تامّةٌ عل استباحة مَؤْقُودَةِ َأَبَطلّها؛. 

وفي اكتاب التّكاج إِمّلاءً روايّة شر بن الوَلِيدٍ: «فإِنْ لم يَدْخُلْ بها 
الرَّوْح فأجاة الابنُ [71/] هذا التكاح. ا استحسانًا؛ لأنّ الوارث يقُوهُ 
مَقَامَ القت فص خُصومَة). وفي «انبكاح الأضل). : «لا يجور). 

«ولو كان للْمَسّت جَماعَة بِنِين» فأجارُوا التكاح جات وإِنْ أجارّ بَعْضهم 
دُونَ بَعْضٍ لم يجَرْ ون روح عليها امرّأةٌ انفّسَحَ نكاحُها؛ أنه قَدْ مَلَكُها 
غَيره)؛ هزا كل «كتاب ب التكا حا إملاء. 

وفي انَوادِرٍ ابن سَماعَة عَنْ مُحَمّدِ): «لو باعها المؤل مِنِ امرَأةٍ أ ورَجِلٍ 5 
يحل يي واوأجاة زالتكاحَ جاز وإن لم يج حوّ باعها المَاني مِنْ رج 

جنس: : قال د رق كناب نكاح الأضل ( ف لخر «باب ِو حصان!ا: 


5 0 








يناب النقام 
«إذا أَقَدَتِ المرأةٌ أ َه أن زَوْجَها الثاني قَدْ جامّعهاء والمكه نح الرّوْحٌ لكاي ذلك» 
وقال: : ما جامعتهاء وطَلَفْتُها وَائْقَضَتْ عِدَُّها حَلٌ لِرَوجها الأول الذي كان 
َدْ ظَلَمها تَلانَا أَنْ يَصْدُقَها و وكذلك إن أده بذلكَ عنها ِقَة. 
«ولو كان الزّزحَ المَّانِ هو الَذِي ا فَرّيجماعِهاء ولم تُقِكَ بذلك» والكيت 
الجماع» لم يِل ِرَْجها الأوَّلٍ أنْ يََرَيَجَهاء وإنْ كان كد اد بهاء ولوقالت 
هي: قد وني الرّْجُ لاني فقال اوج الول بعد أن نوها ما وَطِقَكِ 
لّوح الأول فُرّقّ بينهما» وعليه نِضْفُ الصّداق المَسَمّر)ء كر في ١‏ كتاب 
إِْرارٍ الأصْلٍ». 
«فإنْ تَرَوّجَ امرَأةٌ وقَدْ كان لما رَوْجٌّ طلّقَها ودَخَلَ بهاء فقال الرَّْجُ 
الأَخِدا: مَوَمَجْدُكِ قَبْلَ انقضاء عِدَّنَكِه وقالِث امَك قَدْ كُنْت أْسْفَظت'بَمْدَ 
الطّلاقِ سَقْطَاقَدِ اسْتَبانَ خَلَقُه فالقَولُ قَولُ لج ويُمَرّقٌ بَيُتهُماء ولا مَهْرَ 
لها. وإنْ هي بَدَأثْ قَبْلَ الرَّوْح فقالث: قَدْ كُنْتُ أَسْقَطتُ بَعْدَ الّللاق 5 
الرَّوْح بَعْدَ ذلك: كُنْتِ في العِدَّة فالقّولُ قَوْخُاء [1/ارب] 05 بَيتهُماء وها 
المَهُرا» ذ كر في اتَوادِر هِشامٍ عَن عمد 
وفي «الجامع الكبير رن 0 م فق إن لكا كان تتعينا 
طلقا وانقصَث عِدَئها كم توج فقالث هي: هو رو د 
َِرَْ [بَيَتها وبيْته]"/ فإذا حَصَرٌ الغائِبُ وأَنْحَرَ الكلَلاقٌ فضي له بهاء 
ويَمَرقُ بِيّتها وبِينَ نَ الأخير قن ل الكل بالككاج والطّلاقٍ وانقِضاءٍ العِدََّ 
وكُدَبَيْهُ المأ إل في التكاج» فِالطَلاقٌ واقِع حِينَ أَقَكَ بهء وعليها العِدَّهُ مِنْه 


يومَئِدِ ويمَرّقٌ بَيِنها وبَيْنَ ْنَ الأخير. 














)0 فق (ج): ابينهما). 


2 - 1 - 


ايام ااا اا 

ولوصَدَكَهُما نما مي عل م ااه كان ام اله لحري ما أقر 

به الأَوّلْ مِنَ الكاح والطّلاقٍ فجي امرأ؛ الأَخِيس وإِنْ قال الرَوج كآن لما 
روج قله وقالتٍ المَرْأهُ لم يُطَلَفني؛ وقال الزّوج: عند ظلتشك» وانقضك 
عِذَنُكِ؛ َالقَوْلٌ قو يآ لم0" ٍ 

«ولو أو ب أنه تَرَصَحجَتُ بمَيْر شُهُود أؤ في العِدَّة أؤفي حالٍ رقّهاء أوفي 
حال تَجُوسِيّيها. وأَنْكَرَ الرَوْجٌ ذلكَ» وقال: تَرَوّجْتُها بَعْدَ إسلامهاء أُوبَعْدَ 
حُريّيهاء أو بَعْدَ انقضاءٍ عِدَّتِها أو بِشُهُودِ فالقَولُ قول الرْْج في قوم" 
ذَكْرَه في «كتاب إفْرار رالأضْل). 

اولو ادع الرّْجُ فُساد التكاج» با بأنّه تَرَصَجّها بِغَيْر شهُودٍء أو كانث مُعْمَدٌَ 
ِنْ غَيِْهِ أو حجُوِيةُ أو أَخثُها عِذْدِي ث٠‏ رأمقيقق راو جؤلاسا ,سيد 
المَدأَةٌ ذلك لديم زَ التكاح فر قَّ بيتهماء وعليه تضم المَهُرِلما إِنْ 
كان قَبْلَ الدّخُولٍ و جميع المْسَمئ إِنْ كان بَعْدَ الدَّخُولٍاء ذَكَرَهْ في «كتاب 
نكحاح لأصْل». 

جِنْس' : قال: كل مُعْقَة مُعْتَدّةِ في رَعْمِ مَنْ طَلّقَهاء فإنَّ تِلكَ العدَّة فى حَنّهِ تَمتَعْ 
اليج ته ١‏ وبأزيع 5 200000ظ 

06/] يَدُلْكَ عليه : إذا قال طا: : أئت بايْنٌ؛ 3 َددَكرٌني «الأضل» : الو 


قال الرَّوْجُ: إِنّها أخبر: ني بانقضاء اعِدتها]' ني مُدَّةِ تحتل انقضاءً الْعِدة 
بها» وكَدَّيَيْهُ امَك مُصَدّقُ في جواز كزريه, لدي وبارْيع يبواها في قَولم؛ 
وقال رفر: الا يْصَدقُ بذلك عل وفاء عدته؛ جين 


بحسي عوسي تي ير يبي ووب و و 
0 لامع الكبيرة محمد بن امسن (نسن ب 
(0) في (ج): «العدة). 


- ١8 > 


يب للع سس سس 

نا : لوقال: أنتٍ بائْنٌ دا الاق الآلاث في قثول قوفي جسواز 
ُ ع يريع وواهة فَالتّسْوِيَةٌ حا 

خَرْ أنّها ليست بِمُعْتَدٌ ا 

َ دَكْرَ في «كتاب الّلاق): الو تَرَوَّجَ الخ بِأَمةٍ ة الرَجُلِ]”", ودَخَلَ بها 
ع م لها واجددٌ» ثم اشئراها وبي في اد م قال لها أي اله 
لايقَعُ الطلاقُ؛ لأنّها ليست بِمُعْكَد معد في رم مَنْ أ قَها عَنِ الطّلاق» وذلكَ 
مسرن اقاراها تسد العا وانقَضَت عِذَةُ الطّلاق). 

يَدُلّكَ عليه: أنّهِ يِجلّ له وَظؤُها بِمِلْكِ اليَمِينِ ! ' الا أنه لا يجُورُ للمَوْل أنْ 
ريّجّها مِنْ آخَرَ قَبْلَ تَقَضَّى حَيْطَكَيْن؛ لِكوْنها في حِدَةِ [إفُساد]9) الشكاح. 


9 


وهذه عدة لا عَنْ اا ق). 

قد ذَكْرَ في «الحارُونيّ): ١خ‏ تَرَرَجَ 5 ودَخَلَ بهائُمًَ اشتراهاء فَسَدَ 
التكاح» وعليها عِدَّنُها حِيصَتان؛ لِفَسادٍ التكاح, وهي خَجِلٌ له باليلّكِ» وليس 
ه أَنْ يُرَوْجّها حو نَِيضَ حَيضَئَيْنِء وهذه العِدَّةُ صارث بِمَنْزِلَةِ عِدَةٍ 
الاسَيِبّراءِ)» هذا لَفْظ الكتاب. 

وقد دَكرَ في الوادِر ابنٍ سماعَة»: الوكان للخرّة رَوْحٌ وهُو عَبْدٌ فقال 
ها أنتِ طالِقٌ للسِّنَةِ هي حائْضء ثم اشر َرنهُ وجي مَدْخُولٌ بهاء كم ظهُرَتْ 
مِنْ حَيْضِها وَمي في العِدَةِه ظلَّقَتْ للسِّنّةا. 

قال الشَّيعُ أبوالعَبّاين: إنّمالم [ِيَرْتَفِمْ يما " اللاقٌ في هذه 
المَسْأَلَة؛ الأ ةي حل ارب ك0 خَرٌ استفادٌ به إباحة وَظْيْهاء 





)0 في (ج): (رجل). 
0( في (ج): «فسادا. 


0( في (ج): اترتفع عدة). 


و 02 





١68 





00 5 في رَفع عِدةٍ دةِ يكاح الأول ولا 
يي 0-6 5 7 . 3 سَبَب آخَنُ و[هُو]" 
كذلك في شراء ل رَوْجَنَهُ؛ لأنّه قَدْ و 
استِفادَيُهُ إِباحَةً وَظيِها؛ لذلك لا يَلْحَمّها طلاقة. 

وقد ذَكرَ في اودرو أيضًا: «قال مُحَمَدَ بن خسن 3 الخر لرَوْجَِه 
الأمَة: أنتِ طالٌ لسن وهي حائْضٌ مَدْخُولٌ بهاء ثم اشتراهاء ثم له 

لا يَمَعُ عليها طلاقٌ السّنَِ ولوقال لها ابهداءً في سا جَيِيعًا: أنتٍ 

طالِقٌ بَعْدَ فَسادٍ التكاح, لا بيقع الكٌللاق)». 

وقَدْ قالّ أَبِو حَنِيمَة ورُقَرٌ: «إذا عمق المَوْلَ ََ موي لم يج له أ ١‏ يروج 
أختها في اهدو وقال أبو يوس وححَمَه: اله أن يروج أختها". ولو أراة أ 
يمَرَّوَّجَ ا سواها له ذلك عِنْدَ أبي حَنِيفَة وأبي توسفب ودنة وقال رَفْر: 





- 


لا يجو ر). 00 
المي ل 00 أيه نيع يواها اج 9 
ري ابيع اد 1 به التكا ‏ 


يَدْلَكَ عليه أنه يِجُورُ الجِمُعُ في الوَظءٍ بِمِلْكِ اليَمينٍ إِنْ كانّثْ زِيادَةً عل 
ريع وأمًا انهدام التكاح َوه تهون وميه في اللكاح قد يجوز التّكاح 
بَيْنَِ وبَيْتهُنَ لِرَجُلٍ لا يجُورُ التكاح بَيْنَه وبَيْتهُنّ» وعِدَّة أمّ الولدٍ غَيْرْ عائْدٍ إن 
حَرّمَة التكاح؛ لذلكَ لا يمْنَمُ اجتمع. | 


ولا كذلك المع بين الأَحْمَيْنِ؛ لأنَّ تخرِيمّه غَيْرُ حُخْتَضٌ يِدُرْمَةٍ التكاح؛ 


)١(‏ في (ب) و(ج): «قد). 
() في (): «جمع العددا» وفي (ج): «جميع العدة). 


-؟١1-‎ 





ب الا سللل-ااببسسي 00 
0 كو لذ ع ؟ الخته تتتهُما فى الوتظ و بيلك التمين: كأَخْتَيِنِ 
كت كتين لِيَجْلِء ليس يجوز له وَطؤّهما مَعًا؛ لذلكَ ميع. 

.ةا القرق ب قب أ عتّقها [7/أ] وبَعدَ عِتْقِها: هُو أن قَبْلَّ عِتقِها 
2 ريق" فراثهاء يَدُلّكَ عليه: أ أ نهيَئلِكُ المَْل تَقْلَ فراشها إلى غَيْرِِ أن 
تجاه ويجُوز للمؤل أن يروج أمَ وَل وإذ أَتَثْ أ الوَلَدِ بِالوَلَيِهِ فلو تّفاه 
َو انق نَسَبُ الود مجر بِمُجَرّدٍ التتفي مِنْ غَيْرِ لِعانِ» فلمًّا ضَعَْ فِراشها مِنْ 
هذا لوه لم يمع الموج بها ولا كذلك بَعْدَ بَعْدَ العِئْق؛ لأئّه لا يَمْنِكَ 
قل فرائها إل عير ولا يني كسب وها ينجَوّدٍ قوله اليس انيه 
َجَرَتْ عِدَّئُها تْرَئ عِدَّةَ الزّوْجيّة؛ِ لذلكَ مُيعَ نِعَ [التَرْويجُ ]0 بأخْتها 

وفي «المحارُونيَ»: الو تَرَوْح مآ إِدْسانٍ الوح حَنٌ فَدَخَل به 2 م طلّقها 
نينا بون إعتراها ثم تووّجٌ أَخْتها أو أَرْيَعَا ها 
أَخْتها حو يَحْوْمَ إِحْداهُما عليه» ولوأ أنه أء 2 تَقّها بَعْدَ الشَّراءء عليها عِدَةُ التكاح» 
تَتَّقق الزِيئَةَ في هَذِه العِدَةِ ولو تَرَوّجَ اشر بَعّا سِواها في هذه العِدَّة لم 


7 


جز 
وفي «١كتاب‏ ب نحكاح الأضل»: : «إذا دَخَلَ بها في الشكاح القاسيك 3 حوة 


أ يوج بها ولا بيع واها ما دامَث في اد ولا أن يَََج أمَهٌ في 
ِدَةِ حُرَةٍ عَنْ طلاقِ اين في قَولٍ أبي حَنِيفة» ة» وقال أو يُوسّقت ود : اليَصِح 
0 الأَمَة)). 

جنس: قال ف «نحاح الأضْل». «لو ادّغَل 0 نحاح امرَأة وأقاءَ 


[ضعما 





)0 00 و(ب): «(ضعفت). 
2( في (). االتزوج). 





- ؟١17/-‎ 





امع 





(لأجناس للناطفي 

ليها التق واقاقتة يها عليه الَيّئةَ أنّها امْرَأَتْهُ وأنّه لها [بِرَوْج](”, 

فالبئيئة ميد ينه الزّوجج صَدقته المَأة أو كَدَّبَنْهُ). وقد ند كرق «الجايع الكبير): 
إن أََامَتِ مره ابي الّبي ادَعَن الرّجُلُ عليها الككاع أنَّ هذا المُدَّعيَ 

ب أَخْتّها قُلاَهَ وأنّها امْرَأَكَهُ وَهي غائِبَة» واليَّجْلُ يُنْكرُ ويَقُولُ: ما 

[١//ب]‏ هي بِرَّوْجَت) فإِنَّ القاضي يكم مُ بأنَّ هذه الشَاهِدَةٌ رَوْجَتّهُ ولا 


6 و و 


يكم بيكاح الغائبّة في قَولٍ أبي حَنِيقَة وقال أبويُوسُفَ وححَمَدُ: اعرقف 
الأَمْرانِ)» فإِنْ حَصَرَتٍ الغائِيةٌ فأقامَتٍ البَيّئهَ عل ما ادَعَنْهُ أَخْتُها فقي 
بيكاجهاء وفُرّقَ بينَ الشَّاهِدَةٍ والرّؤْجء وإِنْ أَنَْرَتٍ الغائِيَةُ المكاع الت 
اذَّعَتِ الشَاهِدَة قبلثُ بَيْنَةُ 5 بِيئَة الروْج عل الشَاهِدَةٍ في الاستحسانٍ» 89 
ورأيثُ في «كتاب ب الُبوع» إِمُلاءٌ روايّة بِشْرٍ بن غِياث: ايكم بِبَينَةٍ 
تأ لحن لا خط بخ بِصِحَّةِ نكاح الغائِبّة قال بِشْرٌ بنُ غِياثِ في قَولٍ 
تفسِه: ايككم د بصِحّة نحاح الغائبّة ؛ ويَبْظل نحاح الحاضِرة)). 
وفي اتوادِر ابن سَماعَةٌ عَنْ حُحَمِّا: الوأَقامَتٍ البَيْنَةَ عاق إِفُرارٍ مُدّعِي 
الاج عليه أله أت َِ أن أختها امر 7 قُبلث بَيُتتْهاه وبَطلّت بَيّمَةُ الَجُل 
ولو أنه أُقامَتْ 1 مَسّ أمّها أو ابكتها مِنْ َهْوَةِ قبلّث بَيَتتهاء .ولو 
أقامَتِ البَينةٌ 2 ب ابتتها وهي غائِبَةٌ لا يُقْبَلُ). وقَدْقٌ بين المَسَأَلعيْن: أن 
حَقّ المَسِييي لله عاق لو حر وقالث: ما مسن ١‏ يُقْبَلُ وما وفي 
نويج حَقٌ الآدِيٌ» فلو حَصَر ع التكاح» القَولُ قُوهًا. 
وفي «الجامع الكبير»: «لو أَقَرّالزّوْجٌ أنَّ الغائبَة كانتٍ امرَأَتَهُء [مُسََلُ: هل 


000 


)١(‏ في (ج): «متزوج). 
)2( «الجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن (ص 96). 


+ 
9 و 
1 1 
2 5 
2.2 


-؟1١8-‎ 











يداب النثام 
اي بينهما قُرْكَة؟ فإِنْ قال: لاء فرق بينه وبين الشَّاهِدَِ ولم يُصَدَّقْ عل 
الخائية» ون قال: قَدْ كُنْتُ طَلَقْئها2"0, الور حر تبي بانقضاء عِدَّتِهاء وكدَبْكُهُ 
الَاهدَة الو حينَ حَضَرَتَ في الكللاق: 2 م الكللاقٌ عليها يوم يقِرٌ 
لوج بالطلاقي" . وفي ١‏ كتاب ب الشهادات» لِعِيسَول بن ناث «رإث ]29 ا أقامَت 
- ؛ الميئة أنّ أَخْتّها رَوْجَنُهه وهي حاِرَةٌ تُنْكِنُ لا مُفْبَلُ يَبتثُهاء ويُفْكَهُ 

ل اليّجُل عليها). 

00 اتوادر مُعَلَّ): «إنْ أقاء 1 ا 0 امرَأةٍ أنه مد 5 تجهاء 1 
أَقامَتُ هي الْبَينَة عن رَجُلٍ أنّهِ تَرَوجّهاء وهو جاجد فالبَيّنَةُ بَيَنَةُ الَججْلٍ 
عليهاء وهي رَوْجَتُهُا!”'» وفي كنا لتَغْوئ» ِمْلاءَ روايّة بِشْرٍ بِنٍ الوَلِيدِ: الو 


_- 


كان رَجُلٌ وامرَأةٌ في أَيِْيهما دا فأقامَتٍ المَرا؛ لبينة أنّالكَارَلها واليجْلَ 
عَبدُهاء وأقام البَجُلُ اليه أنَّ الدَارَ له والمَْاةرَوْجَمهُ وأنّه ترجه على أَلْفِ 
رمم دَفَعَها إليهاء ولم يُقِمْ كم نك فالفققة وتقة لكا امبو الكاز والعئد 
لهاء لاا بذلك؛ ولا نكاحٌ بَيتَهما). 

ولوأقم الرّجُلُ البَيْئَة أنّه خرٌ هد الأضلء فالمَسْأَلَةُ يحالاء فالمَرا امرَأَكُهُ 
ويف بأنّهِ حل ويُقطَى لمر بالثار؛ من قِبِلٍ أنَّ المَرْا وَالدَارَ في يَدٍ 
روج ار كَرَجُلٍ وامرَأةٍ ليس هما اختلاف في التكاح؛ وفي أَنْدِيهما 
دار قا قُُ واحجد مِئْهُما البَيّتَةَ أنَّ الدَّارَ له» يقَضَئ بالدَّارٍ للمَرَأَة وهكذا 





)0١(‏ كزا ف «المجامع الكبيرا» وهو الصواب» ومكانها في 090 و(ب) و( ج): «وقد كأن طلقها». 
2( (الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن (صاكءة). 
0( في (ج): «إذا». 
([؟) في (ب) و(ج): «بينة». 
)اراد شلا (ص 002 

-15١8 








(لأجناس للناطني 
اس كول أبي حمق ققد صَرّح بأنَّ اليد تَِْتْ على لخر وَيِحُمَظ هذا 
المَوْضِعُ؛ فنا 22 إليه في المُناظَرَة. 

وقال محمد ف «توادر ابن سَماعَةً»: لإذا لم د يُقِم اليََجْلُْ البَينَةَ فالدَّارُ 
للمَدأَة وَهِي امرَأَبُهُ في هذه الكك لقف وى اتوادراين شجاع»: «لو أَقاءَ الرَجْلٌ 
التفقة أن الات دالك والمداة أمَيْهٌ وأقامت المَرَأَءٌ الييّتَةَ أنَّ الدَارَ داوهاء وأنَّ 
الرَجْلُ عَبُدُهاء فالدَّارُ بيتهما نصفانٍ إذا لم يَكَنْ في اهما وإِنْ كان في يد 
أحَدِهما تُرِكَتْ في يَدِ وتَعارّصَتٍ البَينَانٍ فيها» ويُحُكَمْ لكل واحِدٍ منهما 
ريت ولا يُقْبَلُ بَينهُ أَحَدِهما عل صاحِبه بالرّق». 

و وقال ف « كتاب الدَّعوّئم» و« الشفْعَةَ) ف «الأضل»: رضن في يَدَىِ يَجِلِ 5 
قامَ رَجُلُ اليََئةَ أنه اشراها [74/ب] مِنَ الذي هي في يَدِه دده القن 
5-6 الدّارَ في يَدَيْ صاحب اليد في كول اف كنيقة وى يُوشُقَ" دوقال 

حَند ف «الجامع الكبير): سكم بالدّارٍ للخارح» ومسل الأَمْرْ عل أنَّ الدَارِ 
للخارج باعَها مِنْ ن صاحب اليَدِء ثم فُمّ عاد فاشتراها تي 

وق «أمالي محمد د بن الحَسَنِ» رِوايّة ابن سَماعَة: الوأقاة ل 
كا عل امرَأةٍ أنه 3 تَرَوَجَها علل ٠‏ ألف درهيء وأقَامَتٍ ارا الحكة أنه 
رَوجَّها عل رَقَبتهاه وي مه لإنجهاء فَالتَيَتَةُ يَيَنَةٌ الأ ب الم والتكاح جائِرٌ 
7 نصف الأب ونصف الأ وإن كان القاضي قَضَىْ لمر ِمَِةِ ةِ دينار قَبْلٌ 
دَعْوَةٍ الأبء كُمَّ جاء الأَبُء وَالمَسْأَلَةُ يحالجاء فُضِىَ بأنّ الأب هُو الصَّدائٌ 


َء 





)١1(‏ لم أقف عليه. 
(؟) لم أقف عليه. 
() بعدها في (ج) زيادة: «زفرا. 
(؛) في (ج): «الرَّجُل البينة». 
95-00 





يناب النثام ا ااا اا سس 
بطل ناوه الأول وَهْضِيَ عق الأب مِنْ مال الرَوْجَة» 

ولو كان الرَّوْجُ اذَعَك أنه تَرَصّجّها على [أبيها]”"» وصَدَّقَهُ الأَنْ بذلكَ: 
أقاما البَيْنََ على ذلك» قَصَىٍ لقي بأنَّ صَداتَها هُو الأَبُ» وأَعْتَقّه مِنْ 


يدر سد اي 


مالاء ووَلا وُه لحاء ثم إن المَئةً عالت المَيئَةَ انه كان 5 تَروجَها علل مِنَةٍ دينارء 
ون يلمر مو وقئ القاضي طا بم دين ينار وجَعَلَ [أبا]"" الما 
را مِنْ مال الَّوْجِ واولا نا 
ولو ادن أبُ المرأة أنه ترَوججها | عل رَقَبَيه والمَْأه تدّعِي مَهْرَ كلها مِمَة 
ينار 7 ف يدعي أل 5595 فا لَب لاسر د 
ل لبة أ تيجا بعلن ركبتهاء الا مقبل ينها لآنَّ فى ة بول بَيتها 
وت 
رَقَ ما قَبْلهاه لا 5 هناك 


٠61‏ الرّوْجَ - عسو 
وفي «كتاب ذَعْوَْ الأصل): «غلام يك ادع عل رَجُلِ وامرَّأةٍ أنَهُما 
بوك وَجَحَدا ذلك» وأقامَ البيّتةه وادّعك رَجُلٌُ آحَرُ وامرََكَهُ أَنّ هذا 0 





)0 هذا هو الصواب» وفي )ا( و(ب): «ابنها»» وفي (ج): «لأمها). 
2( هذه لغة نادرة في ١أب»‏ وأخ وحما لم يلتزمها المؤلف عن طول الكتاب» وتسمئ بلغة 
لنقص؛ والأشهر قصرها كما قال ابن مالك: ' 
اوَفي أب وََالِيَيَهِ يَنْدَرُ * وَقَصَرَُهَا مِن تَقْصِهنَ أَشْهَرًا 
انظر: شرح أبن عقيل) .)56-48/١(‏ 
")ني () و(ب): «الولاية». 
١ -‏ - 





(للاهناس) للناطفى 0# 
ابتهُماء وأقامًا البَيْنَهَ فإف أثبث نسب العُلام مِنَ الأب والأمٌ الَذِي ادَّعامُما 
الغُلامُ. وفي امرّأةٍ و في دار يدع يَجْل أنّها امرأثة. والقان 2 يَدّعِيها وَهي 
تُصَدَّفهُ فالقول قول مَنْ هي في دارها» وذ صَرّحَ بن اليد كل تَثْبْتٌ عل؛ اْرَة. 

وني «كتاب التكاج؟ إِمْلاءً روايّة بِشْرِ بن غِياث: «رَجُلٌ أقاة البَيْنَةَ: أن 
هذا ابني مِنْ فلائة امَك وبي في ميرائها حَوٌ» وأقامَ الاب البيئَة أنه ابن 
رَجُل آخَرَ مِن امرّأتِهه والآخَرْ يُنْكِل فإنّه يكم بِبَيّنَةٍ البَّجْلٍ الذي يَدَّعِي 
الميراث» وَيَْيُتُ يي الوَلدِ منف؟ انه يَدَعِي الميراتٌ» 

وفى «كتاب الشهاداتٍ» لِعِيسَئْ بن أبانَ: الو مانت المَدأَمُ فادّغَ - 
أنّه ابئها؛ لير تهاء وأقامَ وَرَتَتُها البيّنَةَ عل امرَأة أخرّئ أنه أمُ هذا الَّذِي 
يَدَّعِي أنَّه ابن هده العتة 0 تلك المَرْأَةٍ يحِحَدُونَ فأقاءً هذا لاضن 
البَيّنَةَ أنَّ أَمََهُ هذه المَّتَةَء فكان الذي يَدَعِيه فى از لا: لأنّه لولم يَدَعِهِ واجد 
ينهما ب لَجَطَلَتا جميعا". 
صِحَةً ل حال عه لا ب ء قف عله الاجارة. فرق يما أنه ل مَلَكَ وَكَقَ 
علا إِجَارَتِهِ مُبِاشَرَةَ ذلك وتَنْفِيدَهُ في الحالِء [كان تَنْفِيدُهُ في الحالي]!" المَانِيَةِ 
دونه أْضْعَف منه فكان أَوْل بآنْ يَقَِ عليه ولا كذلك ما لا حير له؛ لاذه 
في الحال لما لم يَمْلِكُ تَنْفِيدَهُ ومُباشَرَتَهُء وهي أقْوَئ الحَالَيْنِ فَلِآنْ لا يَنِْكَ 
في أُضْعَف الالَينٍ أَؤْل. 

.. قال في «الزّياداتِ): [/ا/ب] «أَبُ صَبَِ أغْتّق عَبْدَهُ عل مال أَوْوَهَبَ 

فَقَمَضَها المَوهوبٌ له أو تَصَدَّقَ» أو زوج عيبن 3 كين فأجارً ذلك» كان 





)١(‏ في (ج): "كان في حال»؛ وليست في (ب). 


642ب 








يناب النقام سس بصب 
باطِلا ولو زوج أَمَتَهُ أو تَرَوْحَ هو امرَأمّ ؟ م كد ثْمّ أجارٌ ذلكَ» كآن جائرًا 
لأنّ الأب لا يَمْلِكَ عِنْقَ عَبْدِ ول الصّغِيرٍ وجِبَتَهُ وتَرْوِيجَ عَبِدِه فلم يَف 
ما فَعَلَهُ الصَغِيرٌ عل جازة . حي دء وفي الأَمَةٍ 3 يمَلِك الأَبُ تَرْوِيجَ أمظ وليه 
لضَّغِير [أو تَرْوِيجُها] فَيَقِتهَا علا إِجارَة الأبء فإذا اعاتقيف: ر بُلْوغِه 
جا 

َذْكْرَقَ «توادر رهشاء» فو في اباب الطلاق) عَنْ خحَمَد: «إذا اخْتَلَعَ ابئكهُ 1-1 
الصَغِيرَةَ علل صَداقِها جاراطع ولا 72 الو 5-6 نّ الصداقء فإِنْ بَلَعَتْ 
وأحات الع : بَرِىَ الرّو وج مِنَ الصّداق). ٠‏ وف لجيج الصَغِير): «إذا رَوَّجَ 
دنَتَهُ الصَغِيرَةَ بأل من مهْرِ معلها فيما لا يتابن في مذلي. ا 
وقال أبو يُوسفٌ وحَحَمَدٌ: :"لا يجُوا'"'. مَعْناة: لا يجُورُ التكاح» نص قَوهما في 
انَوادِر ابن سَماعَة» عل ١‏ أَنَّه لا يجُورُ التكاخ, فإنْ بَلَعَتْ وأجارّت الشكاح جار 
في قَولٍ بي : يوسم محمد 

ون أَْصَئ الصو كْلثِ ماله ِرَجُلِء كم كبر وأجارٌ الوَصِيّكَ جاز؛ لأئّها 
تَمَعْ عِنْدَ المَوتِه وفي تلكَ الحالَةٍ يَمْيِكُهاء وإنْ وَهَبَ ْم كيرَ لم يِجُرْ؛ لأنَّ 
او ار إل وات 

ولو وكل الصَّمِنُ كيلا بالهبَةء ثُمّ كير فَمَعَلَ الوكِيلُ» فأجارٌ بَعْدَ الكْسٍَ 
جار وكذلكَ قٍ التكاح وف العِتّق)؛ د 1آ في «الزّيادات). 
:ْ وف ١الجامِع‏ الكُبير): «إذا قال المُكاتّبٌ أو الْعَبْدُ: وَل ع: عَبْدِ أُمْلِكُهُ فيما 
سفيلُ فهو حٌُ» قعتقاه 3</أ] هَُّ َلَكَ كل واحِدٍ عَبْدَاء لا : يعتّقٌ في قَولٍ 





)١[‏ كذا في () و(ب) و(ج). 
() اليا مع الصغير» لمحمد بن الحسن (ص .)175-١7١‏ 
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الأجناس للناطفي ْ 
0 حَنِيفَةَه وقال أبو يُوسْفَ محمد ايُعْتَقُ). ولو قال كل واحِد مِنْهُما: إذا 
غيَفْتُ فَكُلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُه ِيما أَسْتَفْلُ فهُو حُنٌ عَتَقَ بَعْدَ عِنْقِهِ في قَوَهِم 

0 0 

وقال في الطارُوف الذي ليس بكتاب 'المُجَرّدِ: اقال أبو حَنِيِمَة في 
«كتاب الأيمان) مْلاءٌ روايةَ بِشْرِ بن الوَلِيدِ: الوقال الْحَرْيٌ 9 دا دار الحزب 
إذا أَسْلَمْتُ َكل عَبْدِ أَمْلِكُهُ فهُو حُي كُمَ أ َم ثم مَلَكهُء لا يعْتَقٌُ في قَولٍ 
أبي حَتِيفَةه وقال أبويُوسُفٌ وححَمد: ايعْتقٌ)). 

«ولوترَوّجَ المُكاتبٌُ بِغَيْر إذْنِ المَؤْكَه كم مات وثَرَكَ وَفاء فأَجارَ المَؤْلَ 
جارٌ في قَولٍ أبي حَنِيفَةَ وأبي يُوسْفَء وقال رُقَرُ: الا يجْورًاا» ذَكْرَه في اباب 
الطّلاق) في اشرح اختلافٍ رُفَرَ) لابن شجاع. ورأيتٌ ف انُوادِرٍ ابن سماعة 
عَنْ مُحَمَّدا مِثْلَ قولٍِ زُفْرَ. وفي «المجَرَّدِا: «قال أبو حَنِيفَة: امكاكب اشدرعئا 
ابْنَهُء وتَرَكَ وَفاءٌ 5 الكتابة عَنَقَ والولاء للمكاتب»). 

وفي الزّياداتِ): «لوو مات المكائبُ عَنْ وَفايء ورك َم وَلدِو عَمَقَّسُْه ولا 
يَحكُونُ له وَلاوُهاء والوَلامُ للمُكاتبٍ الخرّء قال حُحَمَدٌ في مُكاتكب أَوْصَن إلى 
رَجُلٍ وجَعَلَهُ وَصِيّه ومات المُكاتبٌ وله ابن حر صَغِينٌ أو ابن له وُلِدَ في 
الكِتابَةء ليس لِوَصِيه أَنْ بيع م الععقار عن الصَّغِيرٍ وله بيع بيع العروضء وبِمِثْله 
ردنت الكتابةٌ ‏ - مَ مات فوّصيه يهُ كُوَضّ الحرء 4 بَيِعْ العقار 
والعُرُوضٍ)»» هذه روايةُ «الزّياداتِ» فَلَمْيجعَلٍ لحري اللّاحِمَةَ بَعْدَ مَوَته 
كحْرَييِهِ قَبْلَ موتِه. 

وفي ١كتاب‏ شِرّبٍ الأضل). الإذا مات المكاكبٌ وتَركَ الوّفاءَ لمالٍ 





)01 «الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن (ص 68). 
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يناب النثام 
الكتابة] قدت كِتابَته صارٌ هذا الوَحِي [7//ب] كْوَّصِيّ الخرٌ جار 
م ارما يود لوي الأب الخرٌه ولو وص الُكاب بماله لول كم 
عَتَقّه لم يَصِح م بإِجارّتِهِ بَعْدَ العِتْق» وكذلكَ لوعَمَقَ بأداء مال الكتابّة في 
0 قَولٍ أبي حتيقة؛ وقال ابو يوسشف :وني 1 

نَوْعٌ منه: : قال الشيح أبو العباس: ديرب التدعل إجان الْهَيْرِثُمَ 
تجو ؛ [بانتقال]!"' الإجارّة إل غَيرِهِ فَيَصِحٌ يإجارْته كَمَنْ رَرَجَ ابِئَةٌ أَخِيهِ مِنْ 
أيه وهما صَغِيرانِ» إِنْ مات الأب قَبّلَ إِجِارَتِهِ التكاح. قَأُجَارٌ الْعَمّ هذا 
لتكاح قَبْلَ بُلُوغِهاء ض د والإجارَّةٌ جميعًاء وكذلكَ لورَرّجَ ابِئَهُ البِالِمَ 
- بعبْر إِذْنِهِ قَلَمْ يَبْلْعْهُ حّ [صار مَعْتُوهًا]!''» فأجارٌا الأب ذلك التكاعء 

كيه في انوادِر هشاع عَنْ مُحمِّا. وقال عِيَئ بن أَبانَ: اليس لِأبٍ 
00 وايّنِها أن يُرَيجّها إذا كانث عاقِلَةٌ عِندَ إذراكهاء وإنَّما يَجُودٌإذا 
دكت مَعْتُوهَةَا» فكذلك في الابْن. 

مَكلة نالا الجنونُ عل العاقلي المُدْرا ل يجُودُ لأبيهِ القَصَرُفُ عليه 
في ماله في الحالٍ عبن روايَةٍ يةِ «الأصْل)» د كر في ال )6 . وفي اقوادِر هشاع 
عَنْ ححمي): دلا يجُود قبْلَ مضي السَنةِ مِنْ وَْتِ جُتُونِهه وبَعدَ مضي الك :ة 


وهي عَجْنُونَة جارً. 
ولو رَوّج عَبْدَ غيره ب ِعَيْر إِذْنِ مَوْلاه قم فَسَكْتَ المَوْلَ في الإجارة حو ب 








)١(‏ في (ب): «المكاتب). 

() لم أقف عليه. 

0( في (ج): «انتقال». 

0 ف (1): ١صارت‏ معتوهًااء وفي (ب): «صارت معتوهة». 
() لم أقف عليه. 
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باه م غير و[أجارة]" المُشْمَري» جار التكاح بإجازته. 

5 7 >و و إاإكت و عوخ عع عه ١‏ الرّوء 7 : 
بفِعْلٍ مِنْ جهّتِه بَعْدَ خُرُوجها مِنْ مِلْكه' ' ا 
ِذْنِهاء لم يجن فإنْ أَدَّتْ فَعَََتْ [07//أ] قَبْلَ رَدَها التّكاح ثم اجارٌ امَو هذا 
نَعَتََتْء ا خِيارُ العِئّْق دُونَ خِيار البُلوغ). ذَكْرَهُ في «الجامع الكبير»”". 

قال الشَّيحُ أبو العبّاس: قَدْ يَحُونُ [الفِغلْ]'" دِلالَّةٌ علن الإجاز: 
وَالفْسَخ جميعًا. 
ابن أَخِيهِ الصَّغِيرَة فَوَطِتَها الزَوْجُ لا يَبْظلُ به خِيارٌ البُلُوغْء ولو بَلَمَتْ 
وَطِتَها رَرْجُّها قَهَذا منها إجارَةٌ للتكاج. 

"ولو تَرَرّجَ العَبْدُ امأ بِمَيْرِإِذْنِ مَؤْلاُ ثُمّ قال مَؤْلاه: طَلّفْهَاه لا يَكُونْ 
ذلك إجارَّةٌ للتكاج ولوقال له: طَلّفها رَجْعِيَّه يَكُونُ إجارَةً للنّكاح»» ذَكرَه 
قِ «الجامع الصّغِير)!". 

)0 8227-7 كع ا ا اد > 54 © ع ع 

وني "نوادِرٍ ابن رستم»: الو مَرْتٍ امرأة بِرَجْلء فَقَالَتُ له: أنا امرَأمكَ؛ 
1100 و | 57 5 9 1 2 5 
سن انتٍ طالق» هذا منه إِفْرارٌ بالتكاج» وهي طالِيٌّ؛ ولو قال لما 
0 م 30-00 9 ا ا ال 2 ّ 
59 انتِ طالق» لا يكون ذلك إقرارًا بالتكاج». 
وفرق بيتهما: أنَّ الكّللاة يمد ١‏ -. ته كت هه هس 

ف يفخي إإن ارتفاع الروْجِية وبين الاجتبيينٍ 
)١(‏ في (ج): «أجاز. 
([») «امجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن (ص 08). 
(؟) في (ج): «للفعل). 

(5) لالجامع الصغيرة مسد ين امسن (ص بابذ ويم 


5 





يات اللثام لل ل _ ل 

ببواانية يا لاا مل وجو اجدوايه لابن تسق زديك 1 
هوا أن يَكُونَ مَقْصُورًا على الزَوْجيّةه وقذ تَقَدَمَ كر الَو جِيّةٍ مِنهاء 
مول له أنتٍ طالِقٌ» [تَفْدِيرُه]"' عَنٍ الرَوْجِيّةِ الي تدّعِيها فَيَكُونُ إفرارًا 
ِالرّوْجية 

ا قالث: أنا امْرَأنُكَ فقال: ما أن بِامْرَأَق» وأنتِ طالِقٌ؛ لم يَكُنْ هذا 
إقرارًا بالتّكا ح. ولو قالتِ امرَأة للقاضي: : فرق بين وبَينَ هذاء لا يَحُونُ 
إقرارًا بالتكاح. 

وف «كتاب ب نكاح الأضل)»: «إذا تَرَوّجح مرا ف عَقَدَةٍ ورتين ف 
عُقْدَةِ وثلاتٌ ذِسْوَةٍ في [اا/ب] عُقَدَةِ ولا يَعْرِف الرَّوْجٌ أَيْهُنَّ الأول إل 
أنه عَرَفَ أَنَّه جام رأ متهن أو طَلَقها أو ظامرَ منهاء[فاة]؟؟ ذلك 
[إقرارً]!"" منه أنّها هي الأول». 

وْكَرَ في اككتاب إِقْرارٍ الأصْلٍِ»: «لو قالّتٍ المرأ لليّجُلٍ: طَلَّفُخيء فقال 
لها: الحتاري» أو: أُمْرْكِ بِيَدِكِ كان هذا إقرارًا منه بِأنّها امرّأهُء وكذلكَ لو 
قال لها أنا مِْكِ مول أو: أن مِنْكِ ماهر كان إقرارًا منه بأنّها ركه ولو 
قال لها ابتداءً: أنت سٍِ 0 أو ياقكة: أوة متقه أوة واللة لذ أفرثلفه أوء أت 
َك هر أئيء لا يَكُونٌ إفْرارًا بالتكاح». 

وفي انوادِر ابن رستم): : «الكَيِّبُ إذا قَبلَتٍ الهَدِيَةَ مِنَ الرَّوْح فَلَيْسَ 
بإجارَةٍ للتكاح» ولو قَبلَتِ المَهْرَ كانت إجارَةً للتكاح؛ ىه ثَمَنْ رَقَبّتها). 





)١(‏ كذا في «المحيط البرهاني» لابن مازه (/17)؛ وهو الصوابء وفي (1): #اتقدراء وثي (ب) 
واج): اتقدم). 
0( في (ب): «كان». 
0( في )0 و(ب): الإقرارًا». 
-/6797؟ - 
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(لأجناس للناطقي 

وأمّا الي بَكُونُ دلالة علق المَسِحٌ: دَكْرَ في ١نوادِر‏ وشام عَنْ حمر ظ 
الو روج 3 يْسوَةٍ م مِنْ رَجُلٍ بِمَيْر ذه وقَبِلَ عنه قابلُء نم ثم روج 6 
خامِسَة بَطلٌ نكاحٌ الأَرْبَعَةِه. 

قال: وقَدْ يُمَرَنُ حَُكُمُ َس العَقّدٍ في القَولٍ والفِعْلٍ عل أَرْبَمَةٍ أَوْجُهٍ 
ذَكْرَتْ في «الجاوع الكبير»”". 

َحَدُها: ما ليس بفَسْ بالقول ولا بالفضلء كَل َع رجلا امر بقئر 
أره بق أثر اليه تقض الشؤئع التق قبل أ يبلل لرَّوْجٌ» أنَّ 
نقْصَهُ جائرٌ في قَولٍ أبي يُوسُق» وقال حَحمّدُ: انَقْضْهُ باطِلُ»» ولو لم يَنْقْضَهُ 
بالقول لحن رَيَجَهُ أَحَتها بأْرها بتر أَمْرِ الج لا ينفح نصكاح الأَوَلِ؛ 
قال محمد «وللرّوج أَنْ يجيرَ أيٍّ نكاج شاءً'» وقال أبو يُوسُفٌ: ايَنْمَسِحُ في 
الوَجهَين). 

والتّاني. 2002 فَسْخُهُ َوه وليس له فَسْخُهُ كُهُ بفِعْلِهه كَرَجُلٍ وَكلَ رَجُلًا 
يِرَوَجَهُ ام أ بِعيَيْهاء فَرَوَجَهُ امرَاةً 11] بِغَيْرِ أَمْرها خاطظبٌ عنهاء ا 
المَرَوّح أن يَفْسَحَّ هذا التَكاح بِالقَول ابوه رَفَجَهُ أختها لم يَنَْيِخ 
نِحاح الأو! ل؛ لأنَّ قولهُ: رَوَحْنٍ امرَأك تَناوَلٌ أصّ امرَأقٍ وقد رَقَجَهُ امرَأة 
وفي نحكاج أختيها ليس يوكيلي له فلا يَقُو م مَقَمَ ارج وفي الأو قامَ مقا 
الزَوْح؛ لأنّه وَكلَُ بالُّويج» وللرّوج فَسْحْهُ قَبْلَ الإجارّة مِنَ المَرْأةِ فَكَذْلكَ 
مِمّنْ قامَ مَقَامَهُ. 

والقَالِثُ: ما يَمْلِكَ فَسْحَهُ بالفِعْل ولا يَمْلِكَ ف ننها بالقرل وجل و 
رَجُلَيْنِ كل واحِدٍ منهما أنْ يُرَرّجَ امرأك فَرَوَجَهُ َحَدُهُما امرَأة بير إِذْنهاء 


.)1١1-٠٠١ «الجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن (ص‎ )١( 


قنك 1 





يناب النقام 


ورَفّجها أبُوها» 5 ثم رَوَجَهُ الآحَرأخْتَها عير إِذَنهاء كان هذا د مِنهليكاح 
الأول ولا يَمْلِكَ القَسْحَ بالمَول, وكذلك رَجَلُ وَكلٌ امرَأةٌ ب بعَيرٍإِذْنِ الرّوْحء 
ع وكلهُ ارج يتويج امرَأق لا يمْلِكُ هذا الرّجلُ أنْ يَفْسَمَ نكاع الأوك. 
والرّابعٌ: ما يَمْلِكَ فَسْحَهُ بالقَولٍ والفِغلء 2 
انرا يكير عنتها: َه نحاحًا مَوُْوناء له تخ الفكاج؛ الأنّه وله 
بالتكاح؛ فقامَ مُقامَ الرَّوْج» وللزّوج و ُسْحْهُ قَبْلَ الإجازّة ون روج أختها 
يَنْفَسِحْ نكا الأولّ؛ لان الروْجَ 0 5 0 يم الأوك. 
وفَدْ يَقِفْ العَقّدُ عن الإجارّة ؛ نْمَّ لا يَصِحٌ انيقال الإجارَة إل غيرِه؛ 
كم تَرَوَجَتَ ن بعَيرِإِذْنِ السَيِّدِء قَماتَ السيد.وله ابِن؛ نأجاة اله هذاء 
0 0 في «الأضل». وفي انوادرٍ ابن سَماعَة عَنْ حُحَمَّدِا: الو كان رَوْجُها 
ظ 1 بهاء ثم م مات السَيَّدٌء فقال الابنُ: جد تُ هذا التكاح» جارَ؛ لأنَّ العِدَّهَ 
ظ رواحي . فللا يك لهذا الابن وَطُؤُها). 
وفي «كتاب ب التكاح» ! إملاءَ 3 قَولَيْنِ: 
حدقي : «إذا [4ل/ارب] كان الزَّوْحٌّ دَخَلَ بهاء فللا بن أَنْ يجِيرَ التككاع. 
إن كان الاين أخاها مِنَ الرضاع يَبْظْلٌ التكاخ). 
وَالمَولُ الكّاني: «لا يَبِظْل التكاخ في الوَجِهَينٍ جميعا). 
وفي «كتاب نحاح الأصْلٍ ): («إذا تَرَوْجتٍ الأمَةٌ غير إِذْنِ مَؤُلاهاء قَماتَ 
المَؤْل وله ابن قباعهاء أو وَهَبّها وسَلَّمَهاء كُمَ أجارّ المُمْمَرِي التكاع» أو 
المَؤْهَوبٌ لهء جار». 
[ وحملهُ: أَنَّ في هل مَوضِع وَرَدّتِ استباحَةٌ كاملَةُ عل اسَتِباحَةٍ مَوْقُوفَةٍ لا 
تَلَحَقٌ الإجارَةٌ العَقَدَ المَوقُوفء و مق لم يوجد ١‏ ذلك لْمَمَُ الإجارّ كما لو 
'ماتٌ المَوْلَ في عنه ا لعنالة وتيك ايناي: فأجارَ أُحَدُهْما جار وإنْ تَرَلدَ 


- ؟؟ - 


او 








(الأجناس للناطفي 
دنا فأُجِارَتِ التكاع جارَتِ الإجارَة»؛ نص قولٍ أي حَنِيمَة في 'الحتلافٍ 
ُفْرَكه نحو في «الأضلٍ». 

وفي انَوادِرٍ ابن سَماعَةَ عَنْ مُحَمّدِ): الو باعها التؤك ِنِ امرّأةٍ أو رَجْلٍ لا 
يحل له جماغهاء فأجارٌ هذا التكاح, جار وإِنْ لم بجر حقل قن باعَها القَانِي مِنْ 
رَجِلٍ يحل له وَظؤُهاء أو رَرّجّها مِنْ غَيرِب بَطَلَ التكاخ الأوَل». 

وفي «كتاب التكاح) إملاء روايّة بِشْرِ بن الوَلِيدِ: الو تَرٌَوْجَ المَوْلَ عل 

رفتها! مرَأَة ؛ وجَعَلَ صَداقهاء انَفْسَحَّ التكاح؛ مِنْ قِبَلِ أنه قد كد ملكي غَيرَه 
إن كان للميّتِ جَماعَة [وَرٍَ]'"» فأجار بَعْضّهُم ولم يحَزٍ الماقُونه لم يِجُرٍ 
التكاخ20. 

قال: وَقَدْ يَكُونُ الل دِلالَةَ عل فَسْخِ عَمَدٍ د مويه ك«رَجُلٍ رَرَيَ 
ارا ِرَجْلٍ غير ر مُه أ ثم م رَوَجَهُ أي بعَيْرِ [أَمْرو] كان يجاح الأرْبَع 
تَقضًا ليكاح الأول وكذلك لو رَوَجَه امرَأً غير ذه ثم رجه 4 أَخْتها, بغير 
إِذْنْه كان تَرْرِيجٌ | م الأَخِيرَةٍ نَْضًا [5//أ] ليكاح الأول: وكذلكَ لو رَوّجَهُ 5 5 
في ان ام بَيْرأَمْر الرَّوْحَ» كانت الأخيئة كَقّضّنا نَقْضًَا للأُولء وله أن 
يجيرَ الآخَرَّ فى جميع ذلك)» [د كر | ف (التكاح) ! إملاء روايّة بِشر بن الوليد. 

وفي انوادِرٍ ابن رسَتما: :"قال حُحْمّدُ: عَبْدَ تَرَوّجَ مه بعَيْرِ إِذنٍ المَوْك ثُمَ 
روج حُدَة) َبَلَه اتدل فأَجارٌ التكاحَينٍ حَيْنِ جميمًاء جار نحاحٌ الخرّق ون 
تَرَوّجحَ حرة م أ والخذالة بحاطاء جارٌ نحا الخرّةِ وبَطل نبحاح الأَمَةٍ 
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)١(‏ في (ج): اترثه). 

(؟) بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: 'إِمُلاءٌ روايّة بِشْر بن الوَلِيدِ) والصواب حذفها. 
(؟) في (ب): «إذنها. 

(4) في 0( و(ب): «ذكرا. 


1 
0 


م 








واب الللام اا + سس 
ني يول أبي حَنِقَة» وقال حَحَمدٌ: انحكاح الم جار وبَطل نحكاح الرّة» 
ولو مر عَشْرَ نِسَوَةٍ واحِدَهٌ بَعْدَ واحِدَةٍ شَيْرِ دهن قبل عَنْهْنَ قابلء 
َأَجَرْد هن فإنَّ نكاع الائْنتينٍ الأخِيرٌ َيِنِ جائِْرُ والشّمانٍ الأَوَلٍ باطِلٌ). 
دَكْرَ في انَوادِرٍ شاع" عَنْ تحن ْله 

وفي مجر عبد وج قلات فِسْوة واد بعد واجبةة عير دن 
المؤل» 5 ُمَ أجارٌ المَؤْكَ نِكاحَهن' إِنْ دَخَلَ بهن لم يجَرْ نحاحٌ واحِدَةٍ 
مِنْهُنَ؛ و وإن لم يَدْخْلْ بهن جار نكاح الأخيرة». 

جنس: : قال: كل جَهالَةٍ في المَهْرِ قَدْرُها در جَهالَة مهْر مِدْلِهاء وما دوت 
نه ل يَمَْعْ صِحَةٍ التَّسْمِيَِ ون كانَتٍ الجهالَُ تزِيدُ عق جَهالَةِ مهْر مِئْلِها 
نه َع اغتبارٌ صِحَّةٍ يَلكَ التّسْمِيَةة ' ويَرزْجع إلى مَهْرِ مِْلِها؛ ويَتَتَوّعٌ ذ ذلك 
: واعًا كلانه 

556 : أنْ يَكُونَ عجهُول الجنس» قال في ١‏ كتاب نكاح الأضل». إذا 


روج م امرَةٌ عبن ؟ توب ولم يسم جلسة أوعل داب ولم يْسَمّ جنْسّهاء أو عق 
دارولم يَنْسبّها إن دار مَعْلُومَةء َلَها مَهْرُ مِْلها». 

وفي «نَوادِرٍ ابن رستم): «(إذا قال: تَرَمَجِتَكِ عل توب يساوي خَْمْسِينَ 
درهماء كان لما مَهْرٌ مِثْلِهاء وكذلك لوقال: تَرَمَجْمّكِ عل تَوْبٍ [9/ا/ب] 


بساري حَمْسِينَ قَلّها مَهْرُ مِئْلها). 

والقاني. ا ١‏ مَعْلُومَ الجنْيء ذَكْرَ في «الجامع الصّغِيرِ»: «إذا تَرَوّجَ 
مر عن هذا العبْي2"0 نُظِرَإِل مَهْر مِئْلِهاء اذكان مر يفيها أل م 
ذكسهما قلها الأزكسش؛ لأنَّ الرّْجَ رضي بإغطالبهء وإنْ كان أَكُقرٌ ب 


لس 
') بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: «أوهذا العبد:» والصواب حذفها. 


)"١ -‏ ب 











(لأمناس للناطفي 
أَرْفهما فَلها الأرَْم؛ ؛لأنّها رَضِيّتْ بدُونٍ مَهْرٍ مِثْلهاء »وإن كان أَكْتَرَمِدَ 
لأَقَرّه أوأَقَلَّ مِنَ الأكْترٍ فَلّها مَهْرٌ مِثْلِها في قَولٍ أبي حَنِيمَة» وقال أبو 
يُوسْفٌ وَحُحَمَدٌ: لها الأؤكُسٌ في ذلك 5أه00”". إلا أن يُعْطِيّها الرَّوْجُ الك 
وهذا حال بَقاءِ التّكاح أو بالطّلاقٍ بَعْدَ الدّخولء فأمّا إذا طَلّقها قَبْلَ 
الفعوق.قلها نضف الار كين ق ترك 

وأَمّا عِبارَةٌ «الجامع الكبير» فِيها: «إِنْ كان متلها 2ل ا تعهمااء 
كْثْرَ فالجيارٌ إليها؛ لأنَّ مَهْرَ مِغْلِها يَزِيدُ عل أَرْقَعٍ قِيمَةٍ العَبّْدَيْنِ» وإِنْ كان 
مو عتلها عل أذتنهنا أز أكل فللا إك الرَّوْح؛ أنه أن لتطبيا ين 
قِيمَةَ زيادَةً عن مَهْر مِئْلِها»!". 

وذَكْرَ في اكتاب التكاج» ! إِمْلاءٌ روايّةَ دشر بن الوَلِيدِ: الولم يَمْتْ واحِد 
مِنْهُما ولم يُطلَقُها حي حمق الرّوجُ الأؤكس مِنَ العَبْدَيْنِء م اختصّما في 
المَهِْ إِنْ كان أَكَلَّ مِنْ 2 ِمَِِ أْأَكْثرَ جار ِنْقُةُ مِنْ ِبَلِ أنه أعْطَئ أَمْصَلَها 
قِيمَة يمه ها عل آخرها ولوأته أَعْمَقَ َفْصَلَ العَبْدَيْنِء ومَهِرٌمِثْلِها 
كر أ أل جار عِنْفُ في الكل وإن كان مَهْرٌ لها مغل قبتي فا 
تَعِنْقُهُ باطِلٌّ .كول أى حَنِيقَة لأنّه لا * 60 تر المَدْأ علد أذ الأؤكس: ٠‏ وإِن 
أَغْتَقَهُما جميعًا فإنّهِ يحُورُ في قِيا قياس قَولٍ أبي حَنِيقَكَ إن كان مَهْرُ مها مِمْلَ 
الأؤكيين أَْأْكْترَمِنْه لم يجَرْ عِنْقُ الأْضصَلِء ويجورُ عِنَقُ الأ وكيين». 

[1/80] وهذا غَلَطظ ف الكتاب». لا أَذْرِي بأصٌ عِبارَتِه: ا أَقَنَّ»؛ فإِنْ 
عِنْقَهُ فيهما جائدٌ في قَولٍ أبي حَنِيفَة؛ مِنْ قبل أن الخيارٌ لد فَعِي لم تملك 


)0 وت الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص ؟182). 
)0( لم أقف عغليه: 


(©) كذا في (أ) و(ب) و(ج). 
مم - 





يناب النثام 
ود ول أن بوشفا» وإن كان مه مها يفل و.-: 


قيمة ارقم جارٌ عِتقَّه 
في قَولٍ أبي يوسف»ء وإِنْ كان مَهَرٌ مِذْلِها مِكْلّ 


ل الأذكي أرأكل ار 1 د 
ول أبي يُوسفه فحَصّل مِنْ قَولٍ أ ؛ الي يوسف جَوار حِمْقِه في ججريع الأُوال. 


فإنْ كانَتِ امه هي التي أَعْتَقّتَ العبِدَيْنٍ جميعاء لا يجُورُ حِنْقُها إذا كان 


المَهرُأكْثرَ مِنَ الأؤكي اقل مِنَ الأفُصَلء وجارٌإذا كان المَهْرُ أُفْصَلَّ مِبَ 
لأكْتر جار ع عنقا في الأمَلٍ ولا تجُورُ في الأؤكين في قولٍ أبي حَدِفَك وى 
في قَولٍ أبي يُوسُفَ: بَطلّ عِْقُها عتنهه ولا يوز حِنق الج فيهساء ' فلا يَسََقِيمُ 
عِنْقٌ هذا وَعِتقٌ هذاء وَإنّ أَعْتَقت الا وَكسٌ قَبْلَ الطلاق أ أوبَعده فإنْ 
غْتَقهُما قَبْلَ الطّلاق يجورُ في حال ولا يجُورُ في حالَين. 

وإنْ كان مَهْرٌ مِذْلِها َل مِنْ أزْكسِهما جار في الأؤكيء وإنْ كان مَهْرْ 
يلها أكْرَمِنْ ذلكَ لم يج يجْرْعِنْقُها في الأؤكس» وإنْ أَعْتَقَتٍ الأَمْضصَلَء وكان 
مله رمن قبسه ذأتقثة كل اللايء قعثها جائة؛ وإن كد 
مور ْله َكَل مِنْ قِِمَته َعِنقُها بايِلٌ. ولا يجوز عِنْقُها بَعْدَ الَّقَلاقٍ في 
لأأفصَلِء ويجُورُ في الأؤكين عل كُلّ حالء هذا قَولُ أبي حنيفة: وقال أبو 
يوسفٌ: «يغطيها لوج . اننا شاءً عل كل حال؛ وَإِنْ أَغْتَقَْهُ قَبْلَ الكللاق 3 
بَعدَهُ فَعِنْفُها باطِلٌ حّ يق بَعْدّما يَصِيرُ إل الرّوْج. 

وفي 'انوادِر ابنٍ سَماعَةَ عَةَ عَنْ نُحَمِّا: !إن َأخعئة00 امه ومَهرٌ مِثْلها 
نل الأفْصَلٍ وكير عمَقَ الأفْصَلُء وإذا طَلّقَها قَبْلَ الدّخُولِ فالأؤكسش 
0ج وضَمِنَتْ [١8/ب]‏ قِيمَةً الأفْضصَلٍ للرّْح» وسَواءً كانت م مسوبره أو 

ٍ مَعِرَة ولو تَرَوَجّها عإ: أَحَدِهما وهُما أخَواها: عَمَقَ الأَفصَلُ وإنْ طَلَّمَها 


و ا 
0 هذا هوالصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «أعتقه). 
“م - 


الى 





000000 
1000 ن يدل بها تق نضف الأ ؤكي؛ وى للرّزج في نصف يمي 


ل م 4 لا هذا عه 
والأفْصَلْ يَرْجُِ م إك الوّوْج ولا يعْتَق؛ لان 


وفي ار قدو 28 ْ فيه التق أن قال نه أت 58 أَحَد 2 هلي 


تَدَوجِكَ 


للع لوخالتها علد دين ابن أَغيليّث أَيِّسا شاءث في كو 
أبي حَنِيفَة والخلعٌ لا يُشْبِهُ التكاح. وقال أبو يُوس: :« الل والشكاح سَواء 
كما ني الخلع يلها فيه ما شاش كذلك في التكاج» ذكر. ٠‏ في اكتاب 
الكاح إِمُلاءً. وَكَدْ ذَكرَ في ١مُرَارَعَةٍ‏ الصّغِيرٍا في في (الأَصْلٍ): «الخلْمُ كالككاٍ؛ 
بلا خلافٍ كر ' 

والَالِتُ: أَنْ يَحُونَ حجْهُولَ الصّفَةِ مَعْلُومَ القَدِْ كما الو تَرَرّجَ امرا 
عن كذا وكذا مِنَ الإيل؛ ا ما سم وتنظامق القت وكدلك الأقرات 
الهَرَويّةُ وَالظَيالِسَةٌ ها [الوسَظ]؟"» ذَكْرَهُ في انحاح الأضل)». 

وقال أ أبويُوسّفٌ في «اختلاف رُقَرَ): اإِنْ وَصَف القَّيابَ كما يُوصَف في 
السَّلَِ إلا أله لم يْسَمَ أجَلاه فالرّوج بالجيا ابواتسسده 
الصّفَةِ وِنْ شاءً أغطاها قِيمَتَهُه وإِنْ لم يَصِفْها كما يُوصَف في السَّلَم فهو 
كذلك؛ وإِن أَجَلَاه وها كما يُوصَنُ في اكلم أَخيرَ الرّرجُ عل 
دع الأنُوابٍ إليهاء ولا يَقْبَلْ مِنْه قِيِمَتُّهاه ولو تَرَوَجَها عن هذه العَشَرَةٍ أثُوابِ 
[بأغيانها]"" عل أنّها مَرْويةُ فإذا هي تُشْهُ المَْويةه ولَيْمَتْ بِمَرُوية فَعَلِه 
عَشَرَة أثُواب مَرُويّةٍ عل تلك الصّمَّةَا. 


)١(‏ في (ج): «الأوسط). 
(0) في (ج): «بعينها). 


ينك 











يناب الننام 
وف «توادرٍ أبن سماعَة[١‏ /أ] عَنْ حجني اعرقة : أتَوَجَحَك جَكِ عم هذه 
العم لواب ارو م2 اموي نِسْعَةه لا ؟ ل 0 هَرَوِيٌ و ولو كانت 


سح ا تلت كن صل 


1 ”نز يفيه رين أجْووها و وفي ولأ 1 لع ةلا ف إن 
لدع" 

نوع منه: : قال: التَّسْمِيَةُ لا تَعَلّقَ لا مَعَ و جود الإشارَةٍ إلى العَيّنِ» وكذلكَ 
قال أَهْلُ اللَْة: أنَّ آكَدَ الكَعْرِيفِ قَولُ لقال أناء وأنتَ» وكذلكَ قال 
أطحاننا. 

و قال: بعْتُ مك هنا العَثث وأشارَ إن الجمارٍ كان البَيْعُ واقِعَا عن 
الجمارء ولو قال: بِعْتُ منكَ هذا الجمان وأشارٌ إل العَبِْ كان البَيِعٌ واقِعًا 
ع اليد فكانتٍ الإشارةٌ كد مِنَ التَّسْمِيَةَ فافْمُصِرَ عل آكَدٍ الأَمْرَيْن 
وسَقَط حكُمُ الآخَر. 

قال في «توادِر أبي يوسف» ِ وايَة ابن سَماعة: «إذا سم لاد حَراماء 
كنَوْلِ: أترَيَجُكِ عل هذا المَئرء فإذا هو خَلٌ وكَقَوْلِهِ: أتَرَئَجُكِ عن هذا 
الح وأشارَ إل عَبْدِء وكَقَولِه: أتَرَيّجُكِ علن هذه المَيْعَةِ د الذَّكيَّة 
لها العَيْنُ في قَولٍ أبي حَنِيقَة. 

ولوقال: أَتَرَتَجُكِ عل .هذا القنية وأعاز إل الذة أو قال: أتريّجْكِ عل 
هذا الل وأشارَ إن الحم أو: أَتَرَصَّجْكِ عل هذه المَّاةٍ الذَكيّةء وأشار إك 
الميْتةب هلها مَهَد مِغْلْها اعتبارًا بِالعَيْنِ المُشار إليها دُونَ التََسمِيّة)» وكذلكٌ 
در ؛ في اكِتابٍ التكاح إِمْلاءَ روايةبشْرِ بن غِياث. 

كرفي «توادر هشام) عِلَنَهُ : «لأنّهِ لمّا قال: تَرَمََجِتَكِ علا هذه الشَّاة 
الميتق و فَعَد كلمل ريادة الشََاةِ 0 وهو صادقء وفي قولف : «المَيّعَة) كاذب» 


ه#"؟ - 





(للأجناس) 000000 
نَثْ حَيهٌ فانْ 


[41/ب] فَفي قَولٍ أبي حَدِيفَة: :لها عَيْنُ الشَّاةٍ المُشارٍ إليها إن كاد 
ا فَمِثُلُهً). 00 قَدْ دَكْرَ في «نَوادِرٍ ابن رَسَُمَ) اعتبارًا بالتسميّة: اللو 
قال: أتَرَكجّكِ علد هذا الخئرء وأَشارَ إك الله لا مَهْرٌ لها في فول أي 
حَنِيفَةً). 

وأما أبو يُوسّفَ: فَقَدْ ذَكْرَ في انَوادِر أبي يُوسَُ' روايّة ابن سَماعَة: «قال 
ابو رشق اذاه ست لحترا حَلالَاء ها مِثْلُ كيْلِهِ ووَرْنِهء وإذا سَمَ الخلال 
حَرامًا طا العَيْنُ)). وَدَمْسِيرُه: : إذا قال أَتَرَجَجكِ علن هذا الْحَمسٍ وأشار إِك 
الخلّء فَلّها الَل؛ أنه َع الخلا حَرامًاء ولو قال: : أُتَوَجَجُكِ علد هذا الدَّنٌّ/" 
خَلّاه فإذا هو كَمكء لما مِكْلُ ذلك الدَنّ خَلّا. 

ما عِنْد نه إن كان الشُسَْحِقٌ والمُشَارُ إليه جِنْسًا واجِدًاء فَلّها 
العَيْنُ وإنْ كانا مِنْ جِنْسَينِء فَلّها النَّسْمِية. وتَفسِيره: ذَكرّ في «[نوادِر 

ابن]!" سَماعَةً عَة): «إذا تَوَوَحَها جها عن هذا الكَْب الْهَرَوِيُء فإذا هُومَرْوِيٌءلا 
2 تَوْبٌ هَرَوِيٌ مِْلُ الجودةٍ لو أنه وكذلك لو تَرَئَحَها عل هذا الله فإذا هُو 
0 فهُو عل ما سَمَن؛ لأنَّ هَدّين مِنْ جِنْسَيْنِه ولوقال: عل هذا الْمَمْسٍ 
فإذا هو خَزٌء أو: علن هذا المي فإذا هو عَبْدٌ له فهو هاه وإنْ كان لِفَمْر 


>يىي هنف ّي ->هه 0 0 
هه 4 ٠.‏ 7 َ « 


)١(‏ قال الفيوي في «المصباح المنيرا (١/86؟‏ مادة: د ن ن): (الدَّن: كهيئة الحُتبّ» الأ انه أطول 
ميه وأوسع اما والجمع ذثان» مثل: سهم وسهاماء انتهن. والمبٌ: الجَرّةء ولسمية أهل 
مصر: الدون 

)0( في (ج): («النوادرا لابن). 

(5) قال النسَفْ في «طَلِبَةٍ الطَلْبّةة (ص :)3١‏ ««إذا تزوّجها عل خَنَّ فإذا هي خَمُرٌ أوطِلاءً) 
بالمد وكسر الطاءء وهو: ماء العنَب إذا طبخ حول ذُهَب مُلثاه). 


0 ون > 








جنس: قال: المهر يدل بَدَلْ الاستّباحةء فَمَئ حَضَآ للرَّوْج 
ل تسق عش زو بلك 
تيْرَى البَيْع والقَّمَنِ. 

و قَدْ دَكْرَ في انَوادِرٍ ابن رَسثمَ عَنْ حُحَمَّدا: اإِنّ البِنْتَ إذا ؛ َوجَتْ بشخ 
إذْيْها و5 . قف علا إجارَّتِهاء فإنْ بَعَتَ الزّْ ج إليها مهرّها فُقََصَّ 1 “فَهَذا حيار ة 
ينها للتكاح؛ الأنّه كَمَنُ رَقَبها قبَتهاه وإِنْ أَرْسَلَ إليها هَبَةٌ فَنَبَصَتْ فَقَبَصَتْ لا يَكُونُ 
إِجارَةٌ للتكاح). 

1م واستقرا رَالمَهِرٍ يقَعٌ يإحدّئ مَعانٍ قاا5ة: 

أده : ولجود : الوظءِ مِنَ الرج. 

الي ا د يسا 

كرفي واي ايه و الى قال لها كبك نُك فَخَلَوْتُ 
بكِ فأنتٍ طالِقٌء فَتََجَجَها وخَلا بهاه ظُلَّقَتْء ويَلرَمُهُ يضف المَهْرِهِ لأّه له 
يَتَمَكَّنْ مِنَ الجماع في هذه الَْلْوَة ولا يِف عل وَظءٍ الرَّوْج مّعَ اللَمَكَّنٍ 
ِنْ وَظئِها؛ لأنَّ فِعْلَ المُسْتَحَقّ عليه بِالجَدَلٍ كَفِعْلٍ المُشْمَرِي في بيع العقار). 

م لكب : «إذا خَلا بامرأته وهو حرم بتطوع أو فَرِيضَة 
رمي حْرِمَةٌ كذلك» ُمَّ طَلّمَهاء لَزِمَهُ نِضْفُ المُسَمَْء ولوكان أَحَدُهما صائمًا 
صَوْمَ رَمَضانَ لَزْمَهُ نض المُسَمّدء ولو كان صَوْمٌُ تَطوّع لَزْمَهُ جمِيعٌ 
لمَهُرِ)7". 


س1 له تتا ايسا سه |©*! 
وفي «نوادِرٍ ابن ا عن حَحَمّرَ): لصوم م القطوع وحجه التطوع سواء» 


وجِرّ 0 





)0 لم أقف عليه. 
- باس - 


(لأجناس انالف لس 
لا يحب فِيهما المَهُرًا. وفي ١كتاب‏ المّللاق): «إنْ كان صائمًا مِنْ نَذرأؤ 
كَنَارَةِ أو قَضاءٍ رَمَضانَء يجب جَمِيعٌ المَهٍْ وجَعَلَهُ كالتَطوّع)» وعلل قِياس ما 
كر ابِنُ سَماعَةٌ يحبُ تِضف الْمَهِرِ. 

وفي ازياداتِ نَوادِر هشاع): : «قال مُحَمَد: 5 دَخَلَ عن رَجَلٍ مِنْ 
إِخْوانِهِ وهُو صَاِئِمٌ تَطَوُعًا َسَألُ أنْ يُفْطِرَ عِنْدَهُ لا أرَئ به بأسّاء ولو كان 
هذا عَنْ قَضاءٍ رَمَضانٌ» قال أبو حَنِيفَة: «أَكْرَهُها). وَأَمَاالِعِدَهُ فَلَزِمَنْها 
للتّهْمَة وإنْ كان صَائِمًا في رَمَضانَ أَوْ مُحْرِمًا هُو أوي. 

«ولو خلا بها وهي حائِضُ طا نِضْفُ المَهْسِ وعليها العِدَةُا ذَكْرَهُ في 
«الأصْل). وفي «توادر أبي يوسف) روايَة ابِنٍ سَماعَة: الو خلا بهافي بَيَتِ 
ومَعّه حَحْنُونُ مُطْبٌَ» أو مُعْمَى عليه لَيْسَتْ يخَلْوَا. [86/ب] 

وفي انَوادِر هشاع عَنْ مُحَمّدِا: الوخّلا بها في بَيّتٍ حال ظُهْرهاء وفي 
لشاتر اا ااي وده 
ومّعها صَبِيٌّ يَعْقِلُ مِمَّنْ يَنْكِنُ أنْ يُفِيْرٌ لا يَحُونْ مُنَهَما لم [آَحخُنْ 
تلك]"' حَلْوَه وكذلك إِنْ لوس اَعَد ليس يلوه 
لأنًا لا تأَمَنُ أَنْ يَمْكَ به إهْسانٌ». ْ 

وفي اودر ابن رسكم الو حلا بها في مَغَارَة في حَيْمَةٍ أُوخِباءء لا 
يَكُونُ خَلْوَهَ ولوخَلا بها في بّبتِ مُسَقَّفِ فجي خَلْوَةٌ تَحَتُ تب فيها جيبغٌ 
المَهِرِ؛ وكذلك الكَرم» ولو حلا بها عل سَطلجٍ نَتْ حَلْوَكُ ولو عتلها يا إن 
الرستاقي''' قَرِببًا مِنْ فَرْسَحَيْنٍ مِنَ البَلْدةِ وسار في ريق الجادةٍ لا يحون 





)١(‏ في (ج): يكن ذلك). 
(؟) قال الفيوي في «المصباح المنيرا (١/27؟‏ مادة: رستق): «الرستاق: معرب» ويستعمل في 
الساحية الْقي هي طرف الإقليم). 


كف 


تار 








وات التثام لس 
خَلْوَهَ ولو عَدَلٌ بها عَنِ الطَرِيقٍ إى مَوضِعْ خالٍ كانت خَلْوَةً). 

وفي «كتاب الطلاق) إملاءً رِوايَة بِشْرٍ بن الْوَلِيدِ: «قال أبو حَنِيقَة: «إذا 
خلا بها في حَجَلَةِ' بَقَرَةِ أو قُبّة أو رحن سِئرًا فيما بَيْنَهِ وبَْنَ مَنْ في البَيْتِ 
مِنَ النَّساِ في خَلْوَة وهُو قَولُ أبي يُوسُفَ). 

و عد ف لوق إذا كانت لا دُستَطاغٌ الجماعء وف «كتاب طلاق 
الأضل»: «الرَّتقَاءٌ يَلْدَمُها العَدةٌ؛ وَاتّمَقَتَ الرّوَاياتٌ ا يحب 52-0 المَهرا. 
َف للقت الرِواية في ريم ابْتتها عليه بَعْد الْحَلْوَِ قال في «توادر أبي 
يُوسُّفَ) روايّة ابن سَماعَة: اإِنْ خلا بها في صَوْمْ رَمَضانَه أوحال إِخْرامِهء 
لم يجْرْ له أنْ يروج بابئتها». 

وقال مُحَمَّدٌ في انَوادِر جشاع): «له أَنْ يمَرَّج بابْتتيهاء وعليها العِدَّهُ ولما 
ضف المَهْرِ ويقيْتُ نَسَبُ الوَلدِ مِنْهِ إل سَنتدن. وقال َحمَدٌ: الموج أَريَعَ 


م 
ع 6س و و ل 


سوة لم ين َِيْءِ مِنْهُن» وحَلا يون حميعًا في بت وأغلق بابَة» ثم طلقَهنَ 
ولم يَقْحْبُ شَيئًا مِنْهُنَّ» قال حُحَمَدٌ: قد كُنْتُ قُلْتٌ بالدَقَّة: [89/أ] هذه خَلُوَة 
لاتئ بأسًا أن يَطأ الَجُلٌ امأف وله في البيتٍ امرَأء أُخْرَئ كراة مَعَهاء 25 
لك ير ذلك» فلا يَحُونُ حَلوَة. وني جواري يَحُون معَهنَ في البيْتٍ لا 
يُكْرَه له وَظءُ رَوْجَتِهِ وَهِي تراة؛ لأنّه لا حَقّ لَهُنَّ في الوَظء وللرَّوْجَةِ حَنَاء 
هذا 4 ف اتوادر هشاع). 

جنس: قال في «كتاب نحاح الأصْل): الو حَلَبَتِ اللدرلي مِنْ بَدَنْهاء 





)١(‏ قال المُطَرّرِيٌ في «المُغْربٍ) 8/١(‏ مادة: ح ج ل): «الحجّلة بفتحتين: سِثّر العَرُوس في 
جوف البيت» والمجمع حججال؛ وفي الصحاح): ١ابيتٌ‏ يُزيّن بالقّياب والأبيبة40. 
() قال النَّمَفئُ في «ظَلِبَةِ الظّلَبَةا (ص :)3١‏ «المرأة الرثْقاء: هي التي لا يصل إليها زوجها؛ 
لانسداد فرجها"؛ انتهل بتصرّف. 
- وم - 








ا للناطفي 
ضَعَْت صَييا هنا 5 اللَّيَنَ كان ابُئها). وفَايُدَنَه: لو تَرَئَجَتَ 00 
طلَّمَها قَبْلَ أن يَدْخُلَ بهاء له أن يََرَوَجَ بهذه الصَبِيَةِ» ون دَخَلَ بها 
تك يحلا لا يجُورُ له أنْ يتَرَوّجَ هذه الصَبيّة؛ لأنها ره َبِيبَة بِيبّة المَدْخُولٍ بها. 
وفى «كتاب ليت لابن زيادٍ في امرَأةٍ وَلَدَتْ مِن روح وأَرْضَعَْتْ 
وَلدَهاء مُمَ يبس لَبَنُهاه كم دَرَتِ اللَبّنَ بَعْدَ ذلك» َأَرْضَعَتْ صَبيًا: «أنَّ لهذا 
الصَيّ أَنْ يَمَرَوّحَ ابْتَهَ هذا الرَّجْلِ مِنْ غير هذه الم وليس هذ بِلْبنٍ 
المَحْلِ وكذلكَ إنْ ترج امأ ولم لد مِنْهِ قَء كم َل لها لَبَنُ فإنّ هذا 
للََّنَ مِنْ هذه المَرأة دُونَ وو ولوأنّها أرْضَعَتْ صَبيًا لا يَخرْمُ عل وَلَد 
هذا الزَّرْحِ مِنْ غير هذه مرا 
ولو رّنا بامرَأٍَ َأَرْضَعَتْ بهذا اللََّنِ صَبِيهَ لا جور زَللرَاني أَنْ يتوج 
بهذه الصَبِيَّةَ ولا لأبيه ولا لأشناديه ولا عد من للد اه َؤلاده؛ 
لوُجودٍ بَعْضِهِ بَيْنَ هؤلاء وبين الرّانيء فَكما لم يَجْرْ للرّاني أنْ يتَرَمَجَّهاء كذلكَ 
مَن 0 
كَددْ كرّق ١‏ كتاب دَغْوَئط الأضل»" الوقال: هذا ابْني ص زناه ثم اشكراء 
مَعَ 5 ا 2( عليه؛ لأنَّ بَعْضُ منه ولا تَصِيرٌ الجارية 1 د لد لانه 
لم يَْبْتْ نَسَبُ الوَلدِ منه» ولِعَمَ لاني أَنْ يََرَوّجَ بهذه الصّبيّةِ كما يَجُورُ له أنْ 
يَررّحَ بهذه [87/ب] الصَّيّةِ الي وَلَدنْهَا مِنَ الزّناه والحال مِدْلهك كذا يَقُولُ 
شَيْخُنا أبو عبيالله الرْجالٌ في الدّرْس. 
وفي ١‏ كتاب نكاح الأصْل). الو طَلَّقَ رَوْجَتَه» وَقَدَ كانت وَلَدَتْ مِنه وطا 





)١(‏ في (ج): «بهذا». 
(1) في 0 و(ب): «عتق). 


#6 


ىا 
0 0 
١‏ 
, 0 
٠‏ 
ان 
صو تعدا 4 








فتاب النقام 
فالتضاعٌ مِنْ رَوْجها الأول إك أن تَلِدَه [فإذا]'" وَأَدَتْ يَكُونُ مِنَ الرَّْجٍ 
العاف في قَولٍ أبي حَنِيمَةَ). وفي «أمالي الحسَن): اقال أبو حَنِيفَة: ١إذا‏ حَبَلْتْ 
مِنَ العاف فالرضاع مِنَ السّاني»). 

وَقَدْ رُوي عَنْ أبي يُوسُفَ أَرْيَعُ عباراتٍ: 

-١‏ قال في «كتاب يكاج الأصْل): «إذا عُرِفَ اللْبَنُ مِنَ الَاني فهو مِنّ 
الّاني). 

؛- وَلَمْظا وكتاب التّكاج" إِمْلاءًٌ روايّةَ بِشْر بن الوَلِيدِ: «إذا نَل لِلْحَبَلٍ 
لاني لبن فَعُرِفَ أنه لَبَنُ الحبّل فهُو مِنَ المَانِي وإنٍ لم يُعْرَفُ فهو من الأول 
في قَولٍ أبي يُوسُفَ)". 

*- وفي «اختتلاف رُقَرَ: لإذا حَبَلَتْ مِنَ الفَاني فالرضاعٌ مِنَ القَانِي 
كبر" اللَّنْ في نَذيها أولم [يَحبُرَ]!"'» وَصَعَتْ بَعْدَ ذلك [أو]!" لم تَضَعْ 

؛- وقال أو يُوسف في «أمالي الْحَسَن بن زياد): «الرَضاعٌ مِنّ الأَجَلٍ إن 
0 تَلِداه وقال حَحَمَّدٌ: «هُو مِنْهُما). 

قال الشَعٌ أبو العبّايين: تَحِْيمُ الرَضاعٍ يجري رك حرم النّسَبٍ إلا في 


بر 


- 


أَحَدُهما: في الرضاع يَجُورُ أنْ يَتَرَّجَ بأَخْتٍ ابنِهِ مِنَ الرضاعء ولا يجوز 


)0( ف 2 «فإن». 

() في (أ) و(ب): «كبر). 
)2 في 0( و(ب): «يحبرا. 
ل( 5 (ج): أم). 


ب 545- 








(لأجناس للناطفي 
أَنَّ يمَرَوّجحَ د حت ابه مِنَ النّسَي؛ لأنها إن كاثث مسن أَبِيهٍ ه وأمَّهِ أومن 
[أَبِيهِ]! (١‏ فإنّهِ مُمَوَوّجٌ [بأمّهِ]! "وان ك1 مِنْ 5-1 فإِنّهِ قَدَ دَخَلَ يا 
فتهي رَبِيبَة المَدَخْولٍ بهاء وهذا لا يُوَجِدَ في الرضاح. 

والَّانيَة. : لا يجُورُ للرَجلٍ أنْ يترَمّح بأمٌ أَخِيهِ من النَّسَبء ويِجُورُ أنْ 
يروج بم أَخْتِه من الرّضاع؛ [لأتها]"" في النّسَب مَوْطُوءَةٌ أييث ويجُورُ أن 
يعَرَوّح : اه من السب كنا يجُورُ من اليّضاع [86/|] كرَجَلٍ له 
أخنَان ع ع الأب» و ا أَحْتٌ من اذَه 

قال في «كتاب نكاح الأضل»: «لو جَعَلَ في لبن المَبْأَة دَوَاءٌء فافك 
الصَِّىَ منه» والذَّنُ الِب يَقَعُ به 2 08 فإنْ كان الدَّواءُ غالبًا لا بِقَع 1 
به الرضاع». 0 مَحمّد) دِ) روايّة حاجب بن الوَلِيدٍ هذاء فقال: 
«إِنْ كان اللَبنُ هو الغالِبٌ عل الدّواءِ» ولم يُهْرَفِ الدَّواءُ من أَنْ يححُونَ 
اي 9 فهو ححَرّء). 

وق «توادر أبي يوسفً'" روايّة | فقو سَماعَةٌ: «قال أبو يوسف: «إذا 
1ج" الدّواءَ في لَبنِ المَْأةِ فإنْ غَيّرَ اللََوْكَ ولم يُكَمّر الكلغ» فَأَوْجَر 
صَوِئٌ يحَرَمُ؛ وإِنْ غَيرَ الطَعُمَ ولم يعَيّرِ اللونَ حَرّمَ؛ 7 نْ غَيّرَ الَعُمَ وَاللَّؤْنَ؛ 


_(غ) 


)١(‏ هذا هوالصوابءوفي (أ) و(ب) و(ج): «ابنه). 

() هذ هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «بابنه). 

(؟) هذا هوالأليق بالسياقء وفي (أ) و(ب) و(ج): «لأنه». 

(؟) قال النَّسَفِي في اطلِبَةٍ الطَبّا (ص 2056 (أَوْجَرَهُ أي: صبَّهُ في فيه ووَجَرَهُ مِن باب صَرَبَ 
كذلك؛ واسم ما يُصَبَّ في القم: الوجور'. 

(5) في ( ج): اايصح). 

(1) بعدها في ( ج) زيادة: «له). 

(9) في (أ) و(ب): ١«حصل».‏ 








يزاب النثام 
يُوجَد َعم اليه وَقَدْ ذَهَبَء لم يحرم وفي الَمْرٍ إِنْ غَيْرَ اللَّْنَ ولم غير 


و سر ب 


ليلد حَدَدْتَ شاربه» ون غَيْرَ الطَعُمَ ولم يُعمّر اللّوْنَ 7 وان غَيَرَهُما 


وو 


لا أحدها. 

وفي «كتاب بستاج الأصْل). (إذا [وْضِة]'" ل المَرْأَة ف الصَلَعاءِ وك 
؛نضحة الثّارء وكان اللَّبنُ هو الغالِبٌء فإنَّه ِمَع به الرّضاع عند أبى يُوشف 
رعولا يَقْ به اريم في ول أبي حَنِيفَةًا. 

وفرّقَ بين الطعام والدّواءِ: أَنَّ الطّعام 0 قو اللي ويُرِقٌ ل لشفا 
ولا يَكُتَفي الصَبِنٌ بِشَرَبَةِ» وفي الدّواءِ يَقْوَئ اللَبَنُء فَيوَصلَّهُ إلى مَواضِعَ لولاه 
لم يَصِلْء ولم يُسْلَبٌ فونه بل يَزِيدُ عل فُوّتِه فو 

وفي «كتاب ري للخَضّافِ!') : ١‏ الكَبِيدٌ 000 قال: «ولو طب 
الم للصَّ أَرْرً لبها لا يع الرَضاعٌ ول كردّث له حبرا في لبها حك 
نل نف الث اللي بعايج أو قَتِيئَا نه لم1 اا 
لني يود جَدُ فهُو رَضاءً)» [84/ب] هذا لَفْظ «رضاعِداء وهذا ول ألي يُوسْفَ 


م 


محمد فأمّا عل قول أبي حَنِيفَة: ١لا‏ د يمع به الرضاعً). 





)١(‏ في (أ): «صنع). 

(0) هو: أحمد بن عمرو بن مَهَيْر أبو بكر الشيبانيء الشهير بالحصّاف» شيخ الحنفية وعالمهم؛ 
كان فاضلاء صاخَاء فار خااضًاء حاسءًاء عالبًا بالرأي» مقدّمًا عند الخليفة المهتدي باللّه؛ 
وصنف له كتاب «الخراج)» فلما قتل المهتدي نهبثٌ دار الحصّاف»؛ وذهبت بعضُ كتبه؛ 
وله الكثير من . المصنفات» منها: كتاب «الحيل)؛ و«الشروط الكبير) ؛ سه 
و«الرضاع)» والأدب القاضي)ء واأحكام الوقوف»» وغيرهاء ويُذكر عَنّْه زهدٌ وورغ» وأنه 
كان يأكل من صنعته رَيْمَهاللَُ قال شمس الأثمة الحلواني: «الضّاف رَجْل كبير في العلم؛ 
وهو من يصح الاقتداء بهاء مات ببغداد سنة إحدى وستين ومئثين. . راجع ترجمته في: 
اسير أعلام النبلاء» للذهي (1/*؟1) و«الجواهر المضية» للقرشي (١/رقم:‏ 1 

- م - 


(للأجناس للناطني 0 
اولو خُلِط لَبَنْ الدَمِيّةِ بالماء» إن غََتَ أَجْراءُ الماء علق اللبنٍ 0 
( الكلقا 
د وَإنْ كان الذَّبنُ هو الغالِبٌ يَقَعْ به الضاح م وى 
روا. ا د ارك عبدالله فو : اهذا عل قَولٍ أبي يوسف حمر 
وف اتوادر ابن 0 احَشَرَة ا رَطالٍ من ] لَبَنِ ارا وَيَظل 0 بن 12 
0 خُيِطا 05006 ص #» قال أبويُوسف: #يثبث القخريم فيح 
جيه النقيه زلا بلببق اللخره في 0-0 الرَطْل)» وقال محمد م1 
وبيس يي عنّهسا ميته رلا فيه لبن الا لأنّ ها هنا الفسة + 
للغالب). 
0 
وفى الصَتْقيْن يد + او وَقَدَ ول ابن أل 
مالكِء عَنْ أبي يُوسْفَه عَنْ أبي حَنِيفَةَ مِثْلُ قَولٍ أبي يُوسَّْ 
وفي «كتابٍ نكاح الأصْل): اقال أبو حَنِيفَةٌ: «أَكَُدْ مَدَّةِ الرّضاع سَنَتانٍ 
وسِنّةُ أَشْهُرِ فَقَبْلَ ذلك يق التَحْرِيمُ وبَعْدَ هذه المُّدَّةِ لا يَهَعُ الَحْرِيما؛ 
وقال أبو يُوسُمٌ وحُحَمّدٌ: ا[لِسَنَتَيْنِ]'" إذا وُجِدَ قَبِلَ ذلك َعَم ايضاع. وبَعد 
سَنْتينٍ لاد 6 به الرضاع»). 
اوأجْرَهُ التّضاع لا تلَْمُ واد الصّوي بَْدَ السّكَينٍ في قوم ولو مُِمَ ف 
0 3 م أَرْضَعَتٍ امرَأة فهُو رَضاع د يوجبٌ التَّحْرِيم)» ذَكْرَهُ في ١تَوادِرِ‏ ابن 
سكم عَنْ د وفي « كتاب ب التكاج) إِمْلاءً ِ وآ شر بن لاله 


)١(‏ في (ج): اسنتان). 
- 44؟ - 








يناب النقام لس 

وقال الخضَّاف 8 [86/] «كتاب 3 [إفز ضاع) مِنْ ليف «إيَّه نه ينكل عاد 
يم انتفق بالعام عن اليه ويم في لكيه ؛ شّ رضم يمد ذللق من 
امرأة لخر لا يَكُونٌ ذلك رضاعاء وإِنْ كان يَأكُلُ [أكلا”" صَعينًا له 

سْتَفْفي به عَنِ اللَّبّنِ كان رَضاعًا). 

وفي فى «أمالي بسر بن زياد): «إذا فَطْمَبْهُ ف المََتَيْنِ؛ وكان جر 
بالطعام» أَرْصَعَتهُ امرأك لم يَكنْ رضاعاء وإنْ كان لا حار 2 0 عن 
اَن يُنْكلرُ إِنْ كان الَّذِي يجت بالأكثر م هُواللَبَنُ دُونَ العا فأَرْضَعَتْهُ 
مَأ يَمَعُ به الرّضاع» وإن كان يَحُصَلٌ ذلك بالطّعام لا يَمَعُ به الرَضاعٌ في 
قول ألى حَنِيقَةَ وألي يُوسّق)»» هذا لَفْكُله. 

جِنْسٌ: الخضائَةٌ حَقٌ الصَّغِير؛ ؛ لاحتياجه إلك مَنْ يُمْسِكْهُ وتارَةً يحتاجٌ 
إل مَنْ يَقُومٌ يمَنْفَعَةبَدَِِ في حَضَائيه وتارةٌ إل مَنْ يَقُومُ يما له حقّ لا 
َلْحَقَهُالصَرَُ وجُعِلٌ كل واحِدٍ مِنّْهُما إك مَنْ هُو أَفُومُ به وأْضَيِ فالولاية إل 
لال جُعِلَتْ إلى الأب واد أَبٍ الأب؛ لأنّهما أَقْوَمُ وأَنْصَرٌ في القجاراتٍ 
المُعامَلاتِ مِنَ التّساءء وحَقٌ الحضائة جُعِلَت إل التَّسَاءِ؛ لأَنَهْنَ أَيِْضَمُ علا 
حِفظٍ الصَّبِيانٍ مِنَ الرّجالٍ. 
صَالنةعَكوسَ1 لَه وقالّت: يا رَسُول اللَّهِ إنَّ ابُني هذا كان بَظْني له وِعَاءَء 
رحجري حِوَاءَ ونَّدْبي سِقَاءً» ورَعَم أو أَنْ يَنْتَِعَهُ م انْتزاعَاء فقال التَّمِيّ 


)0 من (ج) فقط. 
©ه)؟ - 


(الأجناس للناشفي ااا سس 
92 َو أَنْت أَحَقٌّ به ما لم : تَنْكجي)7". 
جمْلَه المَذْهَبِ فيه: أن الأ أَحَيٌّ بالصَغِيرٍ والصَغِيرَةِ ‏ 5 م جد م 
قب ل ب الم ّ الجدّة الى مِنْ قِبَلِ الأ ؟ كم مِنْ قِبَلٍِ الأب» ؛ نم الأححئ 
مِنَ 4 الآن الع 1 ثم الأَخْتَ مِنَالأمٌّ لم تَخْتِفِ الرَّوايَةٌ في تريب هذ, 
الجماعة. 
قال في «الأضل»: 0 هَ الخالة ثم الأَخْثُ [مِن الأب]' ا :ثم العَمّةً). وفي 
[85/ب] «كتاب التكاح) إ املؤة؟ القالادى تيتفه»: اث الأّخْثُ مِنّ 3 الأ ؛ َه ثم 
الحخالة ‏ م العَدَّةَ)). وفي «اتوادر هشاع) عَنٌ أ وسقي مِكْلَهُ. 
وأما تيان المَدَّةِ في مسا كِه: قال في «كتاب طلاقٍ الأضل) في الابن 
الصَغِير: «هي أَحَنٌ به إك أنْ يكل وَحْدَهُ © ويَلْبَسَ وحده» شرب وَحَدَها» قال 
مد في انوادرٍ داوا + بن يُقيدا: اويَقَوضَّاً وَحْدَهك ُمَ الأَبْ أل و 
«الكَيْسانِئّات)»: «قال مَحَمّدٌ: «لأنَّه 3 إذا بَلَعَ هذا التبلم 0 أدب الأب" 
وَكَدْ ذَكَرَ الخضَّاف في «كتاب التَمَّقاتِ) مِنْ ١حَجمُوعِدَ):‏ : (وقدّرَ بِسَبْع سِنِينَ م 
أو تمان سِنِينَ)» وَقَدْ اعد مجاع تيع سني 
وأما الصَبِيّة فالأءٌ أ حَقٌ بحَضائتها إك أَنْ تَحِيضَء أو تَبْلُعٌ مَبْلّعَْ النْساء 
بالسة) ذ كه في «كتاب اديه وفي اتوادِر هشاعء): : «إذا بَلَعَتْ حَد 
الشَّهُوَةٍ عد لآم لا أ حَقٌ بهاا» وفي «تَفَقات الحضَّافِ) ء عَنْ أبي سقف 


ب 


000 وألي داود 
-ة). قال 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (ا/رقم: 0157417 12748) وأحمد (186/6 رقم: 
(/رقم: 2270) والدارقطني (؛/رقم: 808") والحاكم (207/1) والبيهقي (8/! 
ابن العلقق في «البدر المنيرا :)"١07/48(‏ اصحيحا. 

() في (ج): «لأب١.‏ 

-141؟- 





تاب (النقاع 


جتان كال في حَقٌّ الصَغِيرٍ والصّغِيرَةه وأمّا ‏ سو الم و[الجَدَّتَيْنِ]!" 
لضي والصّيّةُ في حَقهنٌ على السّواءِء فإذا بَلّها حَدًا يَأكُلا 
ويَشْرَبانٍ وَحَدَّهماء ويَلْبَسانٍ وَحَدَّهُماء عام ما 
أَوْلَ بهما. 


وان لم خض الصّية ولم يَْلْعْ واد م : [فإن]'" تَرَجَجَتِ 
انتَقَلَتَ ا لحضائة إن الحَدة َم لوه 


ل اده 
2 تَقَدَمَ تبيائه» و فَحِينَقِذِ الأَبُ 


جَتٍ الم 
فإِنْ كات ذاتَ زوج يلقل فإِنْ كان 
رَئْجُها 3 الم فَحَضائَيُها افك وإِنْ كان لعا سَمَطتُ حضائتتُهاء 
انتَقَلَتْ إن مَنْ يَلِيهاء وَمي اده لبي مي 4 الأب. وإنْ كات ذات 


َم 
نْظلد : إن كان ا الأ فحضائتها باةٍ . 


8 يه وَإِنْ كان 0 انتَمَلَتْ إن الكت 
500 الأ إل إن [857/] تَكُونَ ذات روج فلا حَقّ قَ لما ف المختضائّة. 
يقل إن مَنْ يَلِيها. 


وعلن هذا الترْتِيبٌ إِلّا أَنْ مَكُونٌ ذات [الأزواج]" “لاحي لبَق 
التضانّة: ' فَتَنْتَقِلٌ الخضائة إن العَصَبات» فأولاهُنٌ اله فإِنْ لم يَكَنْ بَكَ؛: 
فالجدٌء فإنْ لم بك يَكُنْ فالأ مِنَ الأب ب والأم فإِنْ لم بَكَّ' يكن فالخ مِنَ ع الأبء 


إن لم يَكَنْ فا م ِنَ الأَْبٍ والأم فإنْ لم يَحُنْ فا هم مِنَ الأبء ولا 


َنتَقِلْ [الخضائة]7 إن الحدٌ أن ب الأ والأخ 7 ع الأ والعَمّ مِنَ ع الم انهه 


توي في حَقٌّ العَصَباتٍ الذُكورٌ والإنا» فإنْ لم يُوجَدْ واجِدٌ مِنْ 





)0 هذا هوالصواب, وفي (أ) و(ب) و(ج): «الجدتان). 
( 


؟) في (ب): «فإذا»). 
3( في (ج): (زُوججاء وليست في (ب). 
0 من (ج) فقط. 


) 
) 


- /ا0) - 





(لأجناس للناطفي 

هَوُلاءِ العَصَباتِ» وهم بَنُو أغْماع في ني الصَخِيرٍ الكر ابن العم من الأ 
لم »فإ لم يسن فاب : بن العم منَ الأَبِ» وفي الصَّغِيرة والأنق لا 
يني الأغمام؛ ؛لأنّه يحل له أنْ د كني لأجتن» فإث كان في أضمايها بن 
5 من لِفِْقِهِ عليها و[خيائيه]؟ لم يَحُنْ له حَق الإمساك. 

.| ولوكانث واجدةٌ من هؤْلاءِ اَّمِم عجوي بعد أن تعشرة 


وَالصَّغِيد وَالصّغِيْرَةُ غذا | خلاف دِينهما كما لو كانا مُسَلَمَيْنِ» وَالْجدَّتانٍ 


ةّ 
أو غَيرُهما مِنْ هَؤُلاءِ البَشَر كُقَّانٌ لا يَسْفْظ حَقّ الحتضائة لِمُخَالَمَةٍ في الدين: 
وَبِمِثْلِه لو وجد ع لل" 0 قِ العصبات 1 حَق التضانة والإإمساك. 


فر رق ينهم بأَنّه يُظْلَتُ في حَقَّ الحضائة رِفْقهُنَ ولْظفُهُنّ بهماء وهنا 


5 مع المُخالفَة في الدّينء فأمّا فى حَقّ حَضائَةٍ العَصَباتِ ظلِبَ أدابْهُمْ 
فيما بعتادة المسلكوة؛ وهذا ل يُوجَد ف الكآافرء فلا تم أن يح عاد 


الكُمَّار فَيَنْحَقُهُ الضَّرَرُ مِنْ هذا الوَجْه؛ لذلك [سَقط]”'". وقال حُحَمَّدُ: اولا 


يخْتَلَف في ذلك ولا غير إلا أن يَكُونَ اللجمِيع عل [81/ب] دِين واجدا. 
«وهذا ىك فول ا حَنِيفَة وأبي اوسا و ينا د كه في «توادِر داود بن 
مقَيْدا. قال داود بنُ يُقَيْدِ: سَيْلَ حُحَمَدٌ بالدَقّةِ: إذا كان الوَلَدُ أَبَواهُ تصارئ؛ 
وَقَدْ ماتا ولم يُوجَدْ إلاعصَباتٍ نيهم مُسْلِمٌ وففيهم كافِيٌ قال نحت 
فالتصاريق أَوْل مساك قإن كان الوَلكُ أَمَواة أكاف]]" لمن وَالمَسَألة 


)١(‏ في (أ) و(ب): «مخانته). 
() في (ج): «ذكراء وليست في (ب). 
(©) في (ج): اسقطاء وليست في (ب). 
(4) في 0 «اسقطا. 
(5) من (أ) و(ج) فقط. 
-م/؛؟ ‏ 








يداب النكام 
بحالجاء كان المُسْلِمُ مِنَ العَصَباتٍ أَوْكَ به» ولوكان هَوُلاءِ اَمو لَمُنَ أَزواجٌ 
انب ولا عَصَبَةَ للصَّغِيرٍ فإِنَّ القاضي يَضَعُهُ عِنْدَ مَنْ أَحَبَّهُ مِنَ 
الصَّالجِينَا. 

وإِنْ بَلْعَتِ الجارية إك حَدّ التَحْصِينِء فالقاضي أَنْكَلءُ لماء ولا غيازها 
ويَضَعها ف الموضع الَذِي أَحَبَّهُ بّهُ ها. وفي ١كتاب‏ ب الشكاع» | إملاء روايَة بشربن 
الوَلِيدِ: ابَعْدَ د الأححتٍ م ن الما ابئَة [الأحج]”" أ كلك عه : الخالّة والعَكّةِ وإذا 
- دنه الأَحْتِ ابي الأخء فابدَةٌ الأَّخْتِ أو وليس لابنَةٍ العم وابنَة 
الخال حَقّ في حَضانَةٍ الصَبيًا. 

وف ١كتاب‏ ب نبكاح الأصل) في البكر البالِفَة: الأبيها أن يَنْقُلّها إن 
عنده» سوا كاث ُو أوخَيرَ موق وإ كاش 2 لا ماخرقة لبس لاميها 
أن يجْيرَها حقٌ تَكونَ عنذه). وقال ف «تَقَفات الحَضّافٍ): راذا عه 
لصن والصَبية إن الأَم ليس لأبيها أَنْ جره / حقّ تَكُونَ نَّ مَعَه لمر 
إليهماء وكذلك لو صارٌ إل الأب بأنْ تَرَمَجَتِ الم لبق للب أنْ يَمْنَعَ الم 

نْ تَعاشِهما والكَظر إليهما. 

ولو َرَوَجَتٍ الم بخ رَوْجها وهو حَمّهاء أود بذاتٍِ رَحِم حرم من الوَلد 
بالنّمَسه فإنّهِ ُْرَكُ الصِّنُ والصّبِيةُ في يهاه وكذلك في جميع هَوْلاءِ النسْوَة 





ا 5 0 6 6 2غ 
ولواختَصَمَتُ جَدَّةُ الأمّ وأحْتُ أَمّهُ في الحضائةٍ كان أت موت 


)0 في (ج): «الأخ). 
0( في (): للإن). 
948 - 


امنا فلتاطة ااا سس 
0 أو و عَمَةِ المَّغِيِرٍ والصغيرة و خالة الأمّ أول وكذلك و 
العَضَبات الأَبويّاتٍ وَل كالب والجدٌ الث أولن: وَالجد أ الف ب أو لي 
9 والأخ من م الأب والأم أو سَ الع مِنَ ع الم والأخ من الأ ا 11 
بن الخ من م الأب ولأ وابن [الأخ”" من ع الأب وال ( ]أو من ار 
7 الأبء وابِنُ م الأخ مِنَّ الأب أو سن ع العم ؛ والعمومة عه كلأ 
وأُولادُهُم كالإِخْوَة علل تَرْتِيبهم. اا ا 
وفي «الكَيْسانِيّاتِا: : «قال مُحَكَدٌ: «إنْ أرادَ الوالِدُ أنْ يخْرِ َ الوَلدَعَنْ آم 
أوأَرادَ أَخْدَّ الوَلدِ مِنْ هَوُلِاءِ النَّسوَقِ مّعٌ بتقاء إمُساكهنَ قَبْلَ أنْ يَنْتَعِي الحالة 
إك الحالّة الذي يَنْتَهِي إليه حَقّ الأَحَنٍ لم ميك عليه ها: فقا 
بال ولوأَراتٍ لمر مِنْويََّيرْالأمّ الخروج إلى مض رٍ آخَرَء وتقلٌ الول 
مَعَ م َفْسِهاء ليس ا ذلك» وقيل لطها: ادمَعِي الوَلَدَ إلى أَبِبهء واذهَبي حيتُ 
ششّت01. 
قال مُحَمَّدُ بنُ شجاع: «لا يَنْتَقِلُ إل مَنْ يَلِيها مِنَ النَّساءِ كالجدّةٍ مِنْ قِبَلٍ 
الأب ب الام إذا أرقت الانتتقال إلى مِضْرٍ آحَر لا يَدْتَقِلُ إلى الجدَةِ مِنْ قِبَلٍ 
الم ولكن يَنْتَقِلْ إن الجدَةٍ وَمِنْ قِبَّلٍ الأب». 
ظ قال 0 في «نوادر هشاع»: (إِنْ لم يَكَنْ أب سل الوَلدُ إن العصَبة 
وأما الأ إذا أرادتٍ الانتقال إل مِضْرٍ آحَنَ فإنَّه لا يُْوَعٌ مِنها الوَلَدا وي 
أو بالحضائة عل ما يناه فيما تََدَّمَ. 
وفي اكتابٍ طلاق الأَصْلٍ»: ا أنْ مج بوَلّيها عند انقضاء عِدَّتها 


3 


إك مِضْرِها إِنْ كان التكاحٌ وَقَمَ هناك إلا أَنْ يَكُونَ ذلكَ امم مِنْ دار 


1 





)١(‏ في (أ) و(ب): «أخ». 


.هنم - 





01 


يي اللتام الا - ب ل 
الاب» وَرَوْجُها مُسْلِمٌ أوذِيٌ) فليسٌ لحا ذلكء والأبُ أَحَيٌّ ينهاا. 

وكذلك في «الجامع الصَّغِير): في لمر [80/ب] تررح مِنْ أَهْلٍ الما 
الا َقَدِم مَ بها الكوقً فة» لوو[ م لم00 أؤلادّاء 4 4 لنب تلانًاء وما ألا 
ا الحا أن تَخْرَجَ بأولادها إن الشَّاءمِ)7". 

قال الشّيحُ أبو العباين: قَدْ اتّمَمَتِ الرّوايَةُ عَنْ أصُحابنا أنَّ لها أنْ تبْقُلَ 
أولاتها إل مِضْرها إذا وَقَعَّ عْقَدَةٌ التكاج فيهء وأمّا إذا وَكَعَ عُفْدَةُ الكاج في 
غْيرٍ يصرهاء قال في «كتاب طلاق الأضل): (إِنْ تَرَئَجَّها في غير مِصرهاء 
فليسَ لطا أَنْ تَخْرْجَ وَأَدِها إل مِضُرهاء ولا إن الِضْر الَذِي متها فيه 

وقال في الجايع الصَّغِيرِ): «(إذا كانت المَأَةٌ م مِنْأَهْلٍ الشَاءء تروْجّها 
رَجَل ل بالكوقّةء لما أَنْ تحرج بالأولاد له مُوضِعٍ 102 ب ( . ظاه” 
ََْضِي أنه إذا طَلَقّها بالبَصْرَةِ لها أَنْ خَْرْجَ بالأولادٍ إن ) الكوَة فَحَصَل 
فيها روايّتان. وَقَد قَدْ ذكْرَ في الجايع | الصَّغِير): «ليسَ لا أَنْ رج بأولادها إن 
النّاِا”» فَقَدْ نض أنّها لا ترج يأؤلادها إل مضرها إذا لم يَمَعْ عُفُدَهُ 
التكاح في مصرها. 

قال في كتاب «البَرامِكَةِ»: «لو كان الرَّرْجانِ مِنْ أَهْلٍ مِضْرٍ واحِدء عَقّدا 
الككاج في مِضْرٍآحَرَ ثم احتَلّفا في الوَلدِ بَعْدَ القُرْقَةِء واشتدٌ التُزاعٌ» لما أَنْ 
َْجعَ إل الِمضْر الَّذِي هُما مِنْ أَهْلِهء فَتَكُونُ هي أُولّ» وإنْ لم تَحُن قَدٍ 





)0( نشبه قٍِ (ب): (وولدهااء وليست في (الجامع الصغير). 
0( ) «الجامع الصغير) لمحمد بن الحسن (ص 0 ؟). 
0( 'الجامع الصغير؛ لمحمد بن الحسن (ص /59). 
0 ( بعدها ف رج( زيادة: المُوضع). 
(( الجا مع الصغيرا لحضديى بن الحسن (ص7"؟؟). 
١ه‏ 








(لأجناس للناطفي 
اتَحَدّت المِصْرَ الي فيه التّكاح دارًا أو وَطَنَاء فإِنْ فَعَلَتْ ذلك لم يكن 0 
أَنْ ُحَوّلَ الوَلَدَ إن غَيرِه؛ وكانَتْ أَحَنَّ به ما دامَتْ مُقِيمَةَ فيه» وهذا خلا 
١المجايع‏ الصّغِيرا. 
وأمَا الفُرقة. قال في «كتاب طلاق الأضل»: «إن كان عَمَدَهٌ ة التَكاح ف 
الْمصّرء 0 واوّث ك أذ رج بأؤلادها مِنْ ذلك اليصرء ليس لطاذلك». 
[وظاهِره]”'' يَقَكَدْ يَْتَضي أنه ليس لا أَنْ خَْرُحٌ إلى القَريَة ١‏ 
وقد 5ك ف «الكَيْسانِئّاتَ) معسرء قال حُحمدُ: الو كان المَوْتُ أو 
الطَلاقٌ في مِضصٍ َأرَادَتْ أَنْ تَْتَقِلُ واد إل قَرْيَةِ 53/أ] قَرِيبَة مِنَ ذلك 
اليضر أو بَعِيَةُ يَقْدِرُ اليَجُلُ أَنْ يق تِكَ القَرْيةَ في يَوم» ويَرْجِمٌ إلى أَهْلِهِ في 
ذلك اليو لم يَكُنْ له ذلكَ؛ لآنَّ إِخْرَاجَهُمْ مِنَ المِصّر إِل القَرْيَةِ كدلن 
الوَلَدِ يتَخَلَُ لاق أَهْلٍ لزي 
ولوأَرادَت أَنْ تنْكَقِلَ مِنْ قَرْيَةِ إل قَرْيَةِ أخرئ» ولا يَقدِرُ الوالدُ أنْ يَنْظرٌ 
إليه إذا خرَجّ في يَوم» إلا أن يَرْحِمَ إلى وَطنِهِ في يَوعِ آخَرَء ليس لحا ذلكَ» ولو 
خَرَجَ إليه في يوم يَقُدِرُ أَنْ يَرْجِعَ إى وَطَنِه في ذلكَ اليّومِ» كان لما ذلكَ. 
وسواءً كان عُقدَةُ التُكاج في ذلكَ المضّر أو القَرْيّةِ المُنْتَقَلِ إليهاء وَسَوا 
كان بَلَدَها ب غَيرَبَآيِهاء ومَصْرانٍ مُمَقاربانٍ]!' بِمَئْرْلَةٍ المَرُيتَينٍ 
المُتَقَارِيَتَينِاء هذا لَفْظ كتابه. ْ ٠‏ 
9 قال في «انُوادِر بِشرٍ بن الوَلِيدِ): «قال أبو يُوسُفَ: «إذا طلْبّ الأتُ 
النَقَقَةَ مِنَ الابن» فقال الابنُ: أنت غَنٌِ» وقال الأَبُ: أنا فَقِيرٌ وَقَدْ سَأَلَ 


)١(‏ في (أ): «فظاهره). 
0( هذا هو الصواب» وفي 0( و(ب) 7 (ج): الامصرين متقاربين). 


|  ؟60؟‎ 








واب لهام ب سس 
الكّاس عَنْهء فقالوا: لا نَدرِي ما حاله» فالقّولُ قَوَلُ الابن» ويحتاجٌا الأب إن 
البَينَة أنه َقِيرَا». وفي «كتابٍ نكاح لأضل». الإذا قال الرَّوْحٌ: أنا مْعْسِسٌ 
اقول قو م م يَمِيِيْه وَيُفْرَضُ عليه تَفَقَةُ لئقة المُغيرا. وذَّكْرَ في (كتاب حَوالَةٍ 
الأضل)»: : أنه يحبَسُ 0 يحْبَسُ الرّوْجُ في نَم المَرْأه كم مسأل ل عَنْ فَقَرِه وغنائِه). 

ودَكْرَ أب بحر المضَّافٍ في «أُدَبٍ القاضي' أنّه في المَهْر وَالكَمَمَةٍ 
الكفالةِ وأَْشٍ المجناية: 'القولُ قولُ المَظلُوبٍ أنه مقي وفي كَمَن الم 
والقَرْضٍ: لا يُصَدَّقُ أنه فَقِيرًا. وكان شسَيخُنا أبو عبيالله ارجا يدق 
لَرس عَنْ أبي بحر الرَازِيٌ: أنه لا يفيل ول في الت أنه »ا 

جنْسٌ: قال: كلّقَاةٍ كَل بها تخ حا 
تَعَلّقَ بها وُجُوبُ اَمَف كالأء والابْن» وما لا تعلق هاب بها تَخْرٍ 
المُناكُحَة» قَتَلْكَ القَرابَةٌ لا يَتَعَلّقُ بها مُجُوتُ الكَمَفَةٍ 

قال في انحاح ١‏ «إذا كان يجلا ا وله قَريبٌ معيييرٌ 
صَحِيحٌ البَدَنِء لا رَّمائة' اول يَقَدِرُ عل الكشب» أنه يحبر عل تَقَقََد 
ا في الأب وَالْجَدٌ أن الأب». وأمّا في الجدٌ أب الأء إذا لم يَحُنْ به ومانة 
فإِنَّه دَكْرَ في اكتابٍ الشكاح» إملاء روايّة بِشْر ب بن الوَلِيد: «لا 00 تَفْقَته 
رشر كالأخ» وذَكْرَ في «كتاب التَقَقات) للخصّاف: أنه جُبرٌ عل تَمَقَة نَفَقَةَ 
أن ال إذا كان معبيرًا أولم يَكَنْ به وماة). «فإن كان الث معي 
متيلا له أبن مُوبية) يمبرُعل تَمَقَة ولد وان كان صَحِبحَ ابد ذْكُرَه في 
انوادِرٍ داود بن رَشَيدٍ عَنْ ححَمّدِ). 

اما كدو تَقَوَةُ أمدائه وليستٌ ف فإنّه ذَكْرَ في «توادِر هشاع): «قال أبو 





)0 قال المطَرَّرِيٌ في «المُغرب» "79/١(‏ مادة: زم ن): «الزَّمِنُ: الذي طال مَرصّه زمانًا». 
- #ق؟ - 





ده 


م لو عل تَمَقَةٍ َقَقَةَ امرَأة الأب المَقِير إذا كن عد دَ أَبِيهِ)) وقال ' 


يوسفف: ايجبر 
«تفقَات الخضَّاف): (إِنّهُ ل يبَر علا ذلك». وكذلك ع : وَلد بد إل 0 
ناج الب إ من بفدمة أ به ولا كني عنه 5ب فيجيرة القاضي عر 
أَنْ ينْفِقّ عن ؛ الذي يَخْدْمهُ رَوْجَنَه هَ كانت أوآءً وَلدِ لهء 9 يجْبَرُ الأب عر 
تَفْقَةَ تَقَعه أهداء الابن. 

00 5 0 ع سه 0 أب فَقِيرٌ خارف ْ عر 


0 وَالوَآَدٍ الصّغير ٠‏ والايكة كه الكبيرة الششيدة وذ كانت م صَحِيِحَة لبد 
والابْنٍ الكيير الي إِلّا أن تَحُونَ رَمالةٌ لا تيع معها حِرْفَة فلا مر 
حالة إغْساره عل تَمَقَةِ الأبُوين إن كان الأْبُ دَمِنَا مِثْلّهُ لا + ييرهُ إلا عل« 
فق تَقة أمدآة تَفسه 4 ون كانت مون 6 والصغار مِنْ [1/84] ود إذا كانوا 
فقَراءَاء 5 في «الشكاح)» ( إملاء روايَة بشر بن الوَلِيدِ. 

وا كان ترقا وله كواب موريس اق" تلق [التعقو"التعهر 
علا ابنه دُونَ الأب؟؛ لأنّهِ لكان عاقِلًا حال إغسارو فَتَمَقَكْهُ عل ابنِهِ المُويِرٍ 
دون الأبء فكذلك 1 حياته وهو معييراء ذَكْرَهُ في #كتاب نحاح 


دي 
و ا 20007 


8 معدس ه للها وات موسران» 
ئها عل الأب رده الأ لها 9 الأب ثلثاها»» 327 الحضّاف في 
«تَقَقاتِها؛ ونْسَبّه 1 روايَة الحسن عن أبي حَنِيمَة. وفى اإنحاح الأضْلا: 





)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): امُوسرين). 
(؟) هذا هو الصواب» وي 0( و(ب) و(ج): «المعتوهة). 
-6ه؟ - 





يناب [لنثام سحسسسسسٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِحيحٍٍِِِِ حبحب 
دعل ٠‏ الأب دَونَ الم وفي ١نُوادِرٍ‏ ابن رستم): : «قال ار مول ين الجر 


دسا 9 


أن الأب عل تَمَقَةٍ وَأد وَلدِوا وقال حمد: لبا وري 


أبيهم»). 
وكذلك امرَأء لها روج وها ابن مِنْ غير وهو موسر والزّوجانٍ معسرانٍ: 


وم و 


قال أبو يُوسّقٌ: الا أَفْرِضُ عل الا بْنٍ تَفَقَة الم وقال محمد (أمْرِضُ عليه 
ويَكُونُ دَينًا عان الرّوِج يْرْجَعٌ بها عليه إذا ؤس ا. 

وفي «نحاح الأصْلٍ). لإذا كان الأثْ معبيرً|» والأمّ م وير أ فَتفدة الابْنٍ 
الصَّغِير عن الأب» ونؤْمرُ الأ أَنْ تُنْفِقَ عل الوَآَنِ ويَحُونُ دَيْمَا علن الأب». 
وفي انَوادِرٍ شاع ١رَجُلٌ‏ محتاج وليس يِرَّمِنٍ وله صِبيانٌ صصغار ولا مال 
5 وللرّْلٍ أح مو أفْرض تم الصَبيانٍ عل أيهم ؛ ةا 
ِعْطِيَ أخاه هذه التَمَقَةَ فإنْ أَهْسَرَ الأ يَوْمًا رَدّها عل أَخِيه). 

وفي اتوادرٍ أ يُوسَُ) (إذا كان الابّْنُ ُحتاجًا كبيرًا رَمِنَاه والأبُ تحتاح» 
وللائن خالٌ مُوسٌِ أَجْيرُ الخال عل أن يُنفِقَ عليه ويحكر نُ دَيْنَا عم الأبء 
هذا [85/ب] إذا لم يَحُنْ له في قراباتٍ الأو ب موي فأما إذا كان في قراباتٍ 





00 


الأب مُويِدٌ فق أَفْرِصُ عل قراباتِ أبية الذي جيك حرم هُم عل تَمَقَةٍ الأب لو 
كان رَعًِا َقِيراه ولا [أَفْرِضُ]7" على قراباتٍ العُلام مِنْ قِبَلِ الأم). 

وفي «كتابٍ الكَمّقات) للخَضَّافٍ: ١صبِنٌ‏ مغبيرٌ له َّ وال مبونبه : 
تَقَقَئُهُ عل خالهء 2 لا لاقي يَرِثْهُ مع العَمٌ» كان عَم وخالٍ تَقَقَتْهُ عن الخالٍء وإِن 
كان ميراثة لابن الَعَه 

مَأ كقِيرَةلها ابْكةٌ 001 وأختٌ مُوبِرَة تفَقَعُها عل انها دُونَ 





)١(‏ في (ب): «فرض). 
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الأجناس للناطني 
الحم [و]”" ليسث علن سَّبِيلٍ الميراث. ولو كان له ابنانٍ أَحَدُهما” موسر 
ُكْبنُ والآَكَر مُويِرٌ مُتَوسَط تَفَقَْه عليهماء فَيُجْعَلُ علل المُكَثْرٍ [منهما؟!" 
كَْرْ مِمًا يجعَلُ علن الأَكَرِء ولو كان اليَجُلُ رَهِنَا وهُو تاج وله ولا وأ 
مو أن أخاءُ يبَر عل تَمَقَيهِ ونَقَقَةِ أولاده الصَّعارٍ مِنَ اكور والإناث 
فَإنْ كان قرا يَعَْلْ يَحُونْ تممه أولاده عليه وبق العم عليهم؛ ثم يرجم 
عليهم؛ ” م يَرْجعُ به عل أَخِيهِ إذا سد َس ]لنت 

ولو كان للمَقرٍ ابن وابْتَُ [مُوسِرانٍ]'"" تَمََتهُ عليهما نِضْفانِ وإنّما هُو 
عا قَدْر الميراثِ في غير الأولادٍ والآباءِ والأمّهاتِ. 

وني «اتوادِر داود بن وشيد»: «قال مُحَمَد: «إذا كان ل بعالت ومَول 

قَهَ تَفَفَتُهُ عل / الِعَمّةٍ والخالة أثُلاناه تُلمُّها عه الحالّة وثلثاها عل العَمَّةِ 


وول 


ذا 


#7 ص ع ورور 


9 معهم عَم مِنَ الأب ب وكلهم مُوسِرُونَء فَتَمََعْهُ عل الِعَمَ إلا أن يحُونَ 
مُعْسِرَاء فَتَكُونُ تَقَقَمُهُ عان العَمَّةِ والخالّة عل تَلاتَةِ والعَمٌ المعِْرٌ جَعِلَ 
أنه مَيََت)). 

وفي «كتاب ب المّكاح» إملاء: «مرَأ مُحتاجَة هما 4 عن ع وأَخْتٌ غَنِيَّة 
[5/أ] كانت التَمَقَةَ عليهما أثْلانًا وفي الأَخْتَ لآ ب وأ وخ مِنْ أب» التَعَمَة 
عليهما نِضَْيْنِه ولا جيم البُحْتَرفٌ والمُعْيرَ الذي لا مال له عان الكَقَمَة عن 
َخبهِ وه الزن ارين 

ولوكان للصَّغِيرٍ مال وله حَحَارِمُ مَعاسِينَ لا يجُورُ للوَصِيّ أنْ يُعْطِيَهُم تلك 
الكمَمَةِ إلا بأَمْرِ القاضيء وبِغَيْر أَمْرِ القاضي يَضْمَنُ. وفي «توادر ابن شجاع). 


)١(‏ من (ج) فقط. 
(0) في (أ) و(ب): اسهمًا). 
(*) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): 'مُوسِرين». 
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ناب النقام 
«لوكان هذا المعبِرَ هو , اانه للوحِيّ أ أنْ ؛ 7ه ال مده 


م6 2 سر لور >6 


عير 
7 فرق بيتهما: أن للب أن أنه نُْفَقَمَه برااي ا يي 
0 والرخوة والأحوات ليس لم أَخُْ خد نَمَقَاتِهِم بِعَيْر أمْر القاضيء 
كذلك لا يَدْقَعُ الوص إلا بأَمْره. 
وفي الوادِرٍ ألي يُوسُقٌ' رواية ابن سماعة: ولأ جير الرَجَلٌ علق تَقَمَةٍ 
أ الم الم إذا لم طن ل مال جيهي في او 


الك ولو تقض عن مق و2 
ِرْهَم وليس له عِيالُ؛ وله أَخْتٌّ جك ل أي عل الققة عليه 55ب 


عن 1 بوسفى. وفي «نُوادِر ابن سماعة عَنْ خحَمَد): : «إن 


سمه 3 م - - سك مسح ع 111 051011011 


1 كان له تَقَمَةُ مَهْرِ 
وعنده فضل : نفقةٍ شَهرٍ له ولعياله» أَجَيَيّه عا تَفْقَّة نْمَْةٍ ذي الرَّحِمِ المَحْرَءِ 


مِنها. 


وفي «كتابٍ نكاج الأصْلٍ): «لوكان ليجل رمن معستراء وله ابن مشي 


صَفِيرٌ أو كَبيرٌ زَِنُ وللمَجلٍ انه حو م مُتَفَرَِينَ أَهْلِ يسا كَتَفَعَهُ بيد لجل 
عن الخ صن الأب وال والأخ من الأ أَسَدَامّاة وكقَمَةُ ال آ د علن الأخ مِنَ 
الأب ب والأم ؛ لان عَم مِنَ 5 ب الام فإنْ كان الوَلَدُ بنْنًا فَتَمَمَتّها وكَمَمَةٌ َف الأ 
0 الخ مِنَ الأب وال خاصّة». 
نَوْعٌ منه: قال 2 أبوالعباين: مِنْ بيْتهما ولاد اختِلافُهُما في التيِنِ 
لا يَمْنَعُ وُجُوبَ التَقَقَةِ ومَنْ بَيْتَهُما قَرابَةٌ بلا ولاد اختِلافُهُما[0؟/ب] في 


0 وو 


لين يت ووب ال التَمَقَةَ ا أنققة الأمد 7 يْن لإزالة الأّذّئ 


ل سر مادق ا 


والضَّرَرِء ومِنْه قَولَهُ تعالك: ج قلا تقل هما أفِ ولا تنهره عا )00 [الإسراء: #)] 





)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «ولا تقل للهما أف ولا تنهرهما». 
باه 


لل 00000 


.1.2777 :هك عنت 2 معد 


(لأجناس الذا لعي ااال سس 
تعن عنْ إيذائِه الأَبَوَيْن بقَوله: ( أن ويرك الإنفاق يهم يحض[ 
الأَِّيُه مَلِهَذا المَْى لا يُحْبَسُ الْأَبَوَانِ بدَيْنِ الوَليه ولا يَقْمَصٌ مِنْهُساء ولا 
يقد في السَغْي والجنارة وف [المَدَلّق]" وإثباثة لا يتف باختِلافٍ 
التّينَء وفارَق سائِرٌ القرابات؛ لأنّه لم يُوضَعْ وُجُوبٌ التَقَمَةٍ في 0 
الذي ١‏ بدَلِيلٍ أنه يُْئلُ قصاصًاء وبحَقّ الحُفْرٍ الأضيَ والطََارِئ ويحبَ؛ 

ويُعْتَبرُ بالإرثِء ومِئه قَولَهُ تعالّ: ١‏ وَعَلَ ألْوَاثِ مِخْلْ ذَلِكَ » [البقرة. 
؟], 00 دين يَمْمَعٌ الإِرْتَ» كذلك ب مقع م وُجوبٌ نَفَقَةٍ الإخوة 
الوا والأَعْماء» قال في «كتاب نحا واضرل الا جب الك م عل 

عن اللاؤرصن قَرَابَتِهء ولا الاوزعل 3 نَفْقَةٍ المسَلِمِينَ مِنْ َرَابَتَه إل 
الوالديْنِء والأَجْداة مِن قِبَلٍ الأبويْنء الوَلدَ وأُولادَه وإِنْ سَقَلُوا». 

وفي اكتابٍ نكاج الأضْل) روايَة بشر بن الوَلِيد: في أَخٍ وأَّخْتٍ 
أَحَدُهما كافك والكود عام لم يبَر واحدٌ مِنْهُما عل عدم / صاحبه؛ 
ُ ذي رجم حْرَمِ مِدْلْهُ إلا في الأبو ا جَةٍ والوّلَدِ وني أَخِيِرُ الرّجَ 5 

تققة امرأية الكضرائكق والأرت عزن كمع َمَقَةِ ابئيِهِ التَصْرانئّة وإنْ كان الْأتْ 

مشبتاءوالائتة منَلتةٌ والآت كافرٌ وهذا قَولُ أبي حَنِبفَةَ وأبى يُوسّقَ. 

ولا با مسله ِمُ اَي على تَمَقَةٍ أبََيْهِ إذا دَخَلا دارَ الحئب مُسْتَأْمَنيَ؛ 
ل نَ التَمَقَةَ عل وَجْهِ الصَّلةِ كالصَدَقَ ودكَرَ في «كتدابٍ طلاق الأَصَْلٍ' في 
اباب كْفَارَةٍ الظّهارا: «أنَّه لا يضرف صَدَقَةُ التفْلٍ وغَيئُها إل المُسْعَأْمَنِينَ 





)١(‏ في (ج): «الذلة». 
بره 





| ل 
يتاب النقام 
ين أَهْل [31/أ] الحْبء وَيجْبرُ الأب المَسْلِمُ علق تَقَقَةٍ اببهِ الكبير الذَّقيّ إذا 
كان رَّمِنَا ولا يحبر إذا لم يكن رَمِنًا). 
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, الل بببيباححيسبب ب سر 
(الاجناس للناطفي 


كِتابُ الطّلاقٍ 


207 ل َ 5 )١(‏ 
قال 0 ف ١توادر‏ جشاع): (إذا كال لامرّاته: انميق ملسارق [عامةً] 
الصّلاقء 0 ا المّللاق؛ يَكُونْ يُنْتَيْنِا. وفي ا "أنتٍ طالِوٌ 
كه الكللاق» فَهى تلات وفي قوله: أنت طالق اقل الطلاق» واحدةا. وفي 
اتوادر محمد د بن مُقَاتِلٍ و في انَُوادِر ابن شجاع): ١سَيْلَ‏ أبو حُحَمَرٍ عبداللم 
بنُ شجاع عَمَنْ كَمَّنْ قال لامرّأته: أنتِ طالِقٌ لا قَلِيلَ ولا كَثِير م يَقَعٌ كلانا ولو 
قال: لا كَثِيرَ ولا قَلِيلَ يَقَعٌ واحِدَةً؛ لأنّه لما قال: لا كثير يه يقَع عل القَلِيل؛ 
كل وأحَدة وإذا قال: ليا قَلِيلٌء فقد 31 قَعَ الكثين ؛وهو كَلانَة). 
وفي «نَوادِر محمد بن سَماعَة عَنْ حُحَمَّدِا: (أنتٍ طالِقٌ عَدَدَا؛ يمَع يُنْكَين). 
وفي «كتاب الطلاق» إملاء روايَة بشر بن الوالميل: الو قال: أنت طَالِق؛ ؛ حو 
يَستَكْيلٌ قَلاتَ ث تطليقاتٍ» فهي طَالِقٌ تلانًا [لا مد 0 يَنُ]!' في القَضاء فْ 
غيروا" وف بيبا اكير" اأنت طلِقٌ 7 للليقة. 0 جد" د 
وفي "اسجامع الصَّغِيرا: ١أنتِ‏ طا طالقٌ قَلائَة أنصاق تَظلِيقةِ» يقَعٌ يِْتَيْنِ» ولو 





)١(‏ في (ج): اغاية». 
() كذا ني 'فتاوي قاضيخان' (40:/1)» وهو الصواب وفي (أ) و(ب): «لا ثنسين»؛ وفى (ج) 
«إلا ثنتين).. 


١م‏ «الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن (ص١م1).‏ 
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يتاب الطللاق __ تب 
قال: أنت طالِقٌ 58 أنصافٍ َ ْ بِقَع تلائا0"". ٠‏ وفي «توادر مُعَلٌّ). 
قال أبووئف اتن لايق ثلا تلان إلا أنْصافَهُنَ قي طَالِقٌ قلاىٌ(, ابول قال 
0 يصمَهْنَ يم يِنْتيْنِ )"ا ٠‏ وف «كتاب طظلاق الأضل». «أنتِ طالِقٌ نِضِمً 
ظليقة ؛يقَعٌ واحِدَك ولو قال صف تَظلِيقة؛ :يم م واحِِدَة ولو قال: ثُلْتَ 
تَطْلِيقَةٍ ونصف تَطَلِيقَةٍ ورَبْمَ تَظلِيمَةء يَحُونُ تلاناء ولو [91/ب] قال: 
ِضْمّها ورْبُعها وسَدّسّهاء يَكُونُ تَطْلِيقَة ولوقال: أنتٍ طَالِقٌ كُلّ الكلاقٍ 
6 تلا نًا». 
جدس: : قال: إذا دَخَلَ حَرْف الشَّكَ بَينَ التي والإئباتٍ لم يجْوْ عدن 
الات لِمَا فيه مِنْ إِنْباتِ الطّلاقٍ بالشَّكُه مَصارَ كأنّه قال: أنت 0 أو 





غير طالق. وقال يو ف توادِر ر هشاع: : (إنّه ضادة) لأنها إِما أن تَحونّ 
طَالِقًا أو غَيْرُ طاليق). 


قال في «الجامع الصَغِير ' و١‏ كتاب طلاقٍ الأصْل): الإذا قال لما: أنتِ طالِقٌ 
أولاء لم تُطَلّقْ في ويم جميعًا"» ولوقال: أنتِ طالِقٌ واحِدَةٌ أولا تَيِءَ أو 
قال: أنتِ طالِقٌ كَلانَا أ لا شَيءَء لا يَقَعٌ الٌللاقُ في قَولٍ أبي يُوسّقَة قال 
1 51 المَرأَة ولم 0 ل 5 حَنِيمَة في «الأصل). وذّكرَ في 
اتاب الطّلاقِ» إِمْلاءً رِوايَة أبي سُلَيمانَ: «قال أَبِوحَنِيمَة: الا يَمَعْ 
الطَلاق»))» كقول أبي سقو وكذ لك ذ كوه غق أ حَنِيمَة في «الجُرَجانِيَاتِ). 





4 ١الجامع‏ الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص .)١195‏ 
2( بعدها في انوادر مُعَل) زيادة: ١إذا‏ استثل من كل واحدة النصف»» وقد نبه المحقق عللن 
زيادتها وإلحاقها من هامش ذسخته. 
0( انوادر مُعَلَ) (صه؟؟). 
9 «الجامع الصغير) لمحمد بن الحسن (ص 196). 
5١‏ - 





و «'| ١‏ اا 


جنا نالفي ب سس 


وفي انوادِر أبي يُوسف"2 روايّة ابن سَماعَة: أنتٍ طالِقٌ تلاثا إلا واجِدَ 


لا عَىءَء هي تلاتٌ؛ لأنّه بطل استكْناءهُ حِينَ قال: أو لا شَيْءَ 4م 
أنتٍ طَالقٌ وغَيْرُ طالق» أو قال: أنتٍ طالِقٌ أو غَيْرُ طالِقٍ؛ أو قال: أنتِ " 
أو لا كَْءَء فجي له مُطنّناء ذَكَرَهُ في «كتاب طلاقٍ الأضْل). وقال 32؟ 
وار ِشاء». : تع م واجدة في قولِه: : أنت طالِقٌ أو لا شَيْءَ). 
وف «العَمْرَويّات) و١توادِر‏ داودّ بن رَشَيدًا: : (لأأنت طالِق) لا شّئ 
وَاحِدَءٌ في قَوَلم). وفي «كتاب الطّلاق» إملاء روايَة دشر بن الوَلِيِدِ 2 «أني 
طَالِقٌ كلاثًا) لا شيْءَ شَيءَ» يمع مَعُ تان في القضاءا» وفي «كتاب الطلاق) إملامٌ 
روايَة أي مُلَيْمانٌ: (أنتٍ طالِقٌ وهَذِه الدَابَهه [؟9/]] وَقَمَ الكّلاقٍ عل امرَأَتِي 
وكذلك لو قال لِعَبّدِه: أنتَ خرٌ أو هذه الدَّابّة عَتَقَ العَبّدً). 
ولو تَكلبَ إن امَأته وامرَأةٍ أَجْتَبِيّة فقال: أنتِ طالِقٌ أو هَذِه الأَجْنَبيهُ لا 
يَقَعُ الظلاق على امرَأي وكذلكَ في العِدّْق لو نَطرَ ِل عبد وعَبْدِ غَيرِ ولو 
َظرَ إكى امرَأتِهِ ولك رَجُلِ» فقال: أنتِ طالِقٌ أوهذا الرَجْلُ لا يَهَعٌ الَلادٌ 
عل امرََتِهِ في قَولٍ أبي حَنِبِفَة» وقال أبو يُوسُفٌ: «قِياس ب" يُوجِبٌ أَنْ يَهَمَ 
الطَلاقٌ؛ لأنَّ الَجِلٌ مِمَنْ ْ لا يَقَعٌ عليه الطٌّلاقٌ كالدّابّة). 
قال الشّع أبو العا ه55 000 
جِنْس الادَمّ كلاذ الأْجكق [قَيفْ]!" حَيِثُ ِ 
الَان في جِنْس الآدَهيٌّء ولا كذلك الدَابَةُ ولأئه ٍ حافس [الرَوْجَة]!'"» فلم 
يَقَعْ لَفْظ الشَّكُ في جني الآدَِيّ. 


)1( 6 ( ج): امن ). 
(2) في ( ج): «الزوج». 
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بيت الطلاك 1 سس 

ولو نطرَ إك امرَأي وامرَأٍ مه فقال: أنتٍ طالقٌ أوهَذِه الَيّكُ لا يَقَعُ 
المللاقُ؛ لأنَّ الْجنْسَ واحِد. 

جِنْس: قال: الاستعْناءً مَعَ الجَْلَةِ عِبارَةٌ عَنْ جمْكَةِ يق مِنه الاستِثناء 
يَجْرِي تجْرَئ الَخْصِيصٍ في لَفْظِ العُمومء يَدُلّكَ عليه: لولا لَمْ الاستِْناء 
كان ما استثناه داخِلًّا في الجُمْلَةِ كما أَنّه في الكَخْصِيصٍ ما لولاء كان دا خلا 
في لَفْظِ العُموم؛ وطذا تَقُولُ: مِنْ شَرْطٍ الاستكْناءِ أنْ يَكُونَ مُتَصِلا باللَمْظِء 
كما أنَّ مِنْ شَرْطٍ ما يُوَجِبُ التَخْصِيصٌ أنْ يَكُونَ مُقَارئًا لِلَمْظِ. 

واسْتَوَئ في وُجُوبٍ الاستِثْناءِ استِقْناءٌ الأكَلّ مِنَ الُمْلَةِ واستِْناءً الأَكْثَر 
أنه يب مِنَ الأكُترٍ شَيْ واستفْناءً جِيع المَلْفُوٍ لا يَحُونُ اسيثْناء بل 


كرون لهوعا ها د 5 قَلَم يَصِحَ فما كان مِنَ الاستَثناءٍ بِلَفْظٍ: «إلا» 


ٍ 


60 


يض بما يَلِيهِء وما كان بِلَفْظِ: «إنْ شاء اللَّهُ) فإنّهِ [9/ب] يجري خجْرَئ 
السّقُوِء يتف الحُكُمْ عليه. 

قال في «المجَرَّدِا عَنْ أبي حَنِيفَة: «إذا قال: أنت طالِق 1 أَنْ يَشَاءً اللّهُء 
لايَُْ الككلانُء ولوقال: أنتِ طالِقٌ كيف شاءً الله ظُلَقَتْ واحِدَةً رَجْعِيَة 
ولوقال: أنتٍ طالِقٌ ما شاءً الله لا يَقَعٌ الطَلاقٌ). 

وفي «توادِر ابن فباعة عَنْ حَمَّد): (أنت طالِق وإِنْ شناءً الل ظُلَقَتْ: 
ولوقال: إِنْ شاء اللَّهُ أنتٍ طالِقٌ» قال أبويُوسّفٌ: ١لا‏ تُطلَّىٌا؛ وقال مَحَمَدٌ: 
انْلّقُ» ولوقال: إنْ شاءً اللهُ فأنتِ طالِقٌء لا يَقَُ في قوم جميعًاا. 

وفي «توادر هشاع عَنْ َحَمَر): «إنْ شا اللَّهُ أنت طَالِق؛ وقال: نَوَيِتٌ 


١ 


1 


2 ير 


الاستمُناع يُصَدَّقٌ فيما بيته وبين اللّه تعالل» ولا يصدق ف القَضاءء ولو قال: 
إنْ شاءً اللّهُ 4 أنت طالِقٌء ظُلَّقَتْ). وفي «الأضل؛: «أنتٍ طالِقٌ إِنْ شاء اللَّهُ 
لا مع العللاق». وفى اتوادر أبي يوسف)») روايّة أبن سَماعَة: ١أنت‏ طالق فيما 


م0 - 








اناي التقالق سس سس بسي مس سب ا 
شاءً الله لا يقَعٌ الطّلاق». 

وفي «تَوادِر ابن سَماعَة عَنْ ُحَمَّدِ»: «أنتٍ طالِقٌ ئلانًا إن شاء الله 
طَلاقَكه» لم يْقَعِ الطَلانُء ولوقال: أنتِ طالِقٌ ثَلانًا إن شاءً اللّهُ أنتٍ طالوٌ؛ 
ظلَقَتِ السَّاعَةَ وَاحِدَةً». وفى «الرَّياداتِ»: «أنتِ طَالِقٌ بإرادَة اللهء أو: : بِمَحَبَّةَ 
الله أو: برضاء الله أو: ف مَشِيَةَ اللّه» أو: قْ فَدْرَةَ اللّه» أو: قُْ حِحم اللّهء 
أو: في ! إرادة اللهء أو: في مرا لا يمع الاق في شَيْءٍ مِنْ ذلك». 

وقال في «كِتاب الكَمَارَةِ» إِمُلاءًٌ روايّةَ بر بن غِيِابُ: «إذا قال: أنت 
طَالِقٌ بعونٍ الله أو: بِمَضَائهء أو: ِعَدْرَتِه أو: بإراديهء أو: بِمَحَبتَهِ لا يَصَدَقٌ 

في القَضاءٍ أنّهِ أرادَ به الاستَمّناءء وق مَعٌ الكطلاقٌ» ولوقال: إِنْ شاءً الله أو: إِنّ 

قَدَرَاللَهُ أو: إِنْ و قَصَئِ اللّهُ» أو: إِنْ أَحَتّ اللّهء [95/]] أو قال: ما شاَء الله أو: 
ما فض الله أو: ما 0 الله أو ما قَدَّرَ الله فَإِنَّه يُصَدَّقٌ في المَضاءء ولو 
قال: لِمَشِيئَةِ اللَهِء أو: لِقَضاءٍ الل أو: لِمَحَبَّةِ الله أو: فِيما شاءً الله أو: فيما 
قضاهُ [اللّه]'"'» أو: فيما قَدَرَهُ الله أو: فِيما [أَحَيَّهُ]!" اللْكُ لا يُصَدَقُ فى 
القَضاءٍ أنَّه أرادَ به الاستَمّناة». 

وفي "الزّياداتِ): «أنتٍ طالِقٌ لِمَشِيئَةِ الله أو: لإرادة الله أو: لِمَحَيّةِ الله 
أو: لرضا الل يُ الطّلاقُ». ٠‏ وف «توادِر ابن رسكم عَنْ مُحَمَّدِه: «لو قال: أنتٍ 
طالِق في عِلمِ اللهء ظُلَقَتْ في الحال». 

نَوْعٌ منه: قال في « كتابٍ الّلاق» لابن ِياد: «ولو قال: أنتِ طالِقٌ [أَرْيَعا 
إلا تلانًا "2 يَمَعُ واحِدَةٌ» ولوقال: أنتِ طالِيٌ عَشْرًا إِلّا تَمْعَهه كانت طالمًا 





)١(‏ من (أ) فقط. 
(؟) في (ج): «أحب). 
(*) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): اأربع إلا ثلاث». 
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واحِدَّةً). 
وفي ل عَنْ ُحَمَّد): 5 طَالِق تلان 8 إل ا رق 
أنَّ أبا حَنِيقَة قال: «هي تَلاثٌ؛ لأنّ الكَلامةٌ الأَوَلَةَ يَه - 


فعت).» وقال محَمَد: 
اتقع رحد ونِضف الأريَع [مُسَتَهْا؟() مِن 0 كلاه 


٠‏ وف اتوادر مُعَلٌ): 
«أنت طالق ثلاث إل وَاحِدَةٌ وانْنَتِينِ]!", ؛ تَقَع تَلانًا عِنْدَ أ حَنِيفَة وقال 


أنو توشق: «انْتَتان»)! 1 وقال في ١اختلاف‏ رُقَرَا: «قال أبوه يوسفًّ: : اتَقَع 
َلانًا"). وقال في «كتاب طلاق الأضل). ١أنتِ‏ طالِقٌ تلان إلا واحِدَةٌ وواحِدةً 


مه يو 


ع ل 


وواحدةء - لا ناا وقال وا يوسف ف نواد روا: : اتَقَع واحِدّةً). 


«ولو قال: أنتِ طالِقٌ لان إل واحِدَةٌ أو ائِْتَيْنِه ومات قَبْلَّ أنْ يُبَيّنَ: 


لفك واجدة أ بال كر ا كر هُ في الَوادرٍ 3 يُوسفٌ» روايّة ابن سَماعَةً. 
وقال في «كتاب الطّلاق) إِمَلاءٌ: 00 أل الاستّثناء» فَيَهَعٌ يِنْتَيْنِ). ولو 
قال: أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ إِنْ شاءً الله جانٌ ولا يّقَعُ الطَّلاقُ» ولو قال: 
أنتٍ طَالِقٌ [98/ب] وطالِقٌ وطالِقٌ إنْ شاءً الله يَقَمُ لان عإن قِيايس قَولٍ أبي 
حَنِيقَة عا قَولِه: أنتِ طالِقٌ كَلانَا وكلانًاإِنْ شاء اللّهُ الله يَمَعٌ لانّا عند أبي 
حَنِيِفَةٌ؛ لأنّه احَصَلَ)'” بين اللا وبِينَ الاسَيِئْناءِ ما لا حُحُمَ له» مَصارٌ 
كدكرة وقال أبو يُوسُقَوحْحَدَدُ: وله يَقَعٌ الطَلاقٌ)). 

َوْعٌ مِنّْه: قال: مِنْ حخُيٍ الاستِثْناءٍ إذا كان يَلِيهِ اسيثْناءً أَنْ مُسْقِطَهُ مِنَ 


© سر وو سم 


اي يَلِيهِ إِلّا أن يَزِيدَ عليه فَيسْقِطَهُ مِنَ الأول فيما بَتِيء يُضَم بَعْضُهُ إن 





)0 في (ج): المستثنيًا). 
(؟) كذا في #نوادر مُعَلَّ»» وهو الصواب وفي (أ) وب) و((ح): اثنتان». 
(0) انوادر مُعَنَّا (ص 56؟). 
0 في (ج): اجعل). 
86" - 


وي 00 


بَعض فِيقَع. قال 0 ف انوادِر هشاء): ٠أنت‏ م دنا غير يُنئَيِن 


ى * ِنْتَيْنِ؛ لأنًا ذ مها ِنْتيْنِ مما يَلِيهء وهو قولَه: «غيرَ ثلاث فَيَبم 
[فيهاا؟' واحدَ َه م القلائة 0 

لاك أله سارف وي ال اك ,كله غير يكين تأَحُدُها بيَييناكَ 
يون مَعَكَ بيك خلس سر حَيْسَةُ فَيَسْقُظ مِنها ما مَعَكَ بِيَسارِكَ» وهي الكَّلاَة 


٠‏ هذه الطَريقَةُ جاري َه في هذا الذي عل ما اعْتَقَد عْتَقَّدَهُ حَمَّدْء قال محمد 


© ٠ه‏ 6سمه 


«توادر هشاء): : «أنتِ طالِق يُنْتَيْنِ وثِنْتَيْنِ إل تَلاناء يَقَعْ ثلا تلاناء ولو قال: يُنْتَيْنِ 
ويه مه شي من ل دان وأحتك ويمله لو قال تئر َي 
0 إلا كلانًا. 

وفُرقَ بَيْهُما أنه يودي هذا إإكى أَنْ يقَمَ الاسِْناءُ في بَحْضٍ ويَبْظلُ في 
تقض وييانة: أن استثْناءً الكّلانَةِ من [الائِنْكَيْنِ]!" لا يصع لأنّهِ يَزِيدُ 
عليه ولا يجوز استفناُ الّلائةٍ مِنْ كل [ائْينٍ دِنْكَيْنِ]!"؛ لأنّه اسَيِثْناءُ جميع 
لكلتئي. [ولا يجُورُ أنْ يَنْفْصَ واحِدٌ مِنْ تَلانَةِ مِنْ إِخْدَئ يُنْتَيْن؛ لأنّه يبت 
تين مِنَ القّلاثّة]('» ولا يجُورُ أَنْ يَنْفْصَ الاثنين مِنَ [الانِثْقَيْن]7"؛ لأنّه 
0 تكلرلة لاق مسرلا ربكا البق لان اليا عليه 





)1( في (ج): امنها). 

(:) في (ب) و(ج): «الاثنين). 
(؟) في (ب) و(ج): «اثنين). 
(؛) من (أ) فقط. 

(( في (ب) و(ج): «الاثنين). 


اس 
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يناب الطللاق 
[5/أ] والاسِتِثْناءُ بإحدئ الصفَتَيْنٍ إِمّا بِإِبْطالٍ ل جمِيعِهِ أو بجواز [ جمبيعه: ولا 
كذلك قَوله: نتن ويِنَْْنٍ إلا ينين نل؛ لأنا إذ ذا تَقَصْنا يضف الاستَئْناءِ مِنْ كل 
ائِنْتَيْنِ يَصِح) وو قطنا تمي الاسثناء نكل انان على ةلم ِصِح) 
أنه رَفْعُ جنيع المَلْقُوظِء و فوجد الاستثناء بإحدّئ الصَفَتَيْنِء ولا يُوَجَد فيه 
الاسيِثْناءُ وجَوازٌ بعضِه. 





0 أنَّ بُظْلانَ الاستمُناء يعْلَمُ بإخدئ أمُورٍ خمْسَة: 
حدهما: َنْ يَزِيدَ الاسيِئْناءَ علن المُسْتَدْيَ مِنْهء كُقَولِكَ: أنتٍ طالِقٌ كلانا 


لا أربعًاء بقع كَلاثًا. [ 
والذَاني: أنْ يسْتَفِْيَ بَعْصَ التَظَلِيقَة كَقَوْلِهِ: أنتٍ طالِقٌ إِلّا نضْمَّهاء 
لقت واجدة. 
ظ الثَالِثُ: أنْ مُساويَ قَدْرَ الاستِئْناءِ قَدْرَ المُسَْفْقَ مِنهء كُقَوْلِهِ: أنتٍ 
طلِقٌ لاا إلا كلانً: 


عو 2م 


ظ والرايع: أن تكون تزتهما شكنة كموي أنتِ طالِقٌ ئلانًاء وسَكْت مُمَّ 
فال: إلا وَاحِدكٌ وَكَمَتْ تلاقة إلا أن يَحُونَ سَكْتَةَ القتفْس فَيَكُونُ 
استِثناءً)؛ د كر في اتوادر هشاع) عَنْ ان يوسفف. 
و «كتاب الكفًا راتٍ» للحَسَنٍ بن زياو: «(إذا سَكتَ سَكْثَةَ قَدْرَ ما 
يَنَنَفْس الإنسان» ثُمّ قال: ِنْ شاء اللَهُه لم يَكُنٍ اسيَئْناء لَرِمَنْهُ 6 
وقد وقد ذكر في اثواور أب يُوسُّفَ) روايّة ابن سَماعَة: «لوقال لامرَأَتِه 
اق إن لم أقل: ل إله إلا الل ا 
نام يَكُنْ ك به يقل للقن" , 
والخامس: أَنْ يُوَدّيّ إل صِحَةٍ حَةِ بَعْضِ الاسيَئْناءٍ وإبُطالٍ بَعْضِهِ عل ما 
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الى 
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الئاس لتاقي ل -ن سس 
َع مِنْه: كال في «كتاب الإقرار ( 9 «لو قال: لِمْلانٍ عَكَ عسذر 
دَرَاهِمَ ل 1ن" غير دانِق» رمه ِسْعَة ودانقٌ»» وفي انوادِرٍ ابِنٍ , نٍ رسسمًا. 
«قال حُحَمَّد: «لو قالّ: لان ع عَشَرَةٌ دَراهِم ل عَشْرَةَ دَراهِمٌ إلا [5/ب] 
[د ا" » عليه د رهم وف «توادر أبي يُوسفَ' روايّة أبن سَماعَة: : الو قال: 
لِقُلانِ ع ع عَكرَه دراه إلا سه درام إلا [درْقما] "» عليه سِنَّةً). 
وفي «الحارُوي)»: «لِفُلانٍ عل مِنَةُ دِرَهَم إلا عَشَرَةَ دَراهِمَ إل حَمْسَةٌ إل 
تَلانَة لَرْمَهُ اثنانٍ ويَسْعُونَ)» وفي «نَوادِرٍ ابن رُسْكُمَ عَنْ ححَمَّرا: «لوقال. 
لِمْلانٍ عر عَشَرَةَ دَرَاهِمَ إل دِرْهَمَينِ» عليه يَسعَةٌ دَرَاهِم). 
ات : قال في «الجامع الصَّغِيرٍا: الو قال: إن تَكَلَنَت فامرّأق طَالِقء 
َقَرَا القُرَآنَ في الصّلاةِ لا يَحَنَتُء وخارجٌ الصلاه عتوف» ولي شق ل 
يََْاًالقُرْآنَ حَنَتَ في الوَجْهَيْنِ جميعًا. 
وفي «الكَمَاراتَ» إملاء روايّة بِشْرِ بن غِياث: «لو حَلَفَ إيه يُحَلهُ لا 
قَصَنٌّ المَحْلُوفُ عليه خَلْمٌ ال حالفِء وسَلّم الحالِفُ في الصّلاةٍ ينوي القَوْم 
لا يحْنَثْ؛ لأنّ ليس دَسْلِيمُ الصَّلاةٍ ةكُتَسْلِيم الكّجيّةِ ولو كان الحالِفُ وَراءَ 
الإمام» فلما 22 الإمام ط الحالف ونْوّل الإمام مَعَ القوم؛ لم ْنَم 
وكذلك لوفَتحَ الحالِفُ عل الإمام في الصَّلاةٍ لا]ا" يتك ولو عَلَتَ 
القُرْآنَ في غير الصَّلاةٍ حَنَتَ. 





)000( هذا هو الصواب» وفي )1( و(ب) و( ج): : الدرهم). 
)0( هذا هو الصوابء وفي 0( و(ب) و(ج): : الدرهم). 
0( هذا هو الصواب» وفي 0 و(ب) و(ج): : الدرهم). 
(؟) «المجامع الصغير' لمحمد بن الحسن (ص 637). 
(5) في ( ج): «لم). 
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يتاب الاق تتا ١‏ سي 
وفي امَسائْلٍ ل 4 سَجاوة1')): ايجَل قال لامرَأتِه ه: كلما عتاةتث 
حَسَنَا فأنتٍ طالِقٌء فقال: سُبِحانَ الله والحمْدٌ نلء ولا إله إِلّا للك والثه 
َكب ظُلْقَتْ واحِدَةٌ» وإنْ لم يَقُلُ: ات وميم 
وار: سبْحَانَ الله الحمدُ للّدء لا إله إِلّا الله» الله أكْيَن ظلّمَت ئلانًا في 
الوجهينٍ». 
فى «الىا الكْبِير): «لو قال: اللّه | عن [اللك ا ا ققنف لكا 
وفي «السمجامع والله العَزِيزٍ [الحكيم]' “ إِنْ د َ 
فَدَخَلَهاه عليه كَفَارَةُ يَمِينِ واحِدَةٍ ولوقال: واللهِ والعَزيز و[الحكيه]" إا 
320 الدَّارَهِ عليه لات كَفَاراتِ [1/46] أن دَخَلنّها00). . 006 
3 ف روايَة أبن متماحة: : القُوله: واللّه ووالله إِنْ دَخْلْتُ الذَّانَ 


2 س)؟ 


واحِدَةً). 
جنس: قال في «١كتاب‏ ظلاق الأضل»: «لو قال لامرَأتَيُه: أَمَدّكُما خا 


: هو: الحسن بن حّادِ بن 0 الخضرّي» أبو علي البغدادي؛ المحروف بِسَجَادَة من 


اش 


ا ا تفقّه عليه» روئ عن: أبي بكر بن عياش؛ وحفص بن 
غياث» ووكيع؛ وعبد الرحمن بن محمد المحاربي» وغيرهم» روئ عنه: أبو داودء وابن 
ماجه؛ والنسائ بواسطة» وأبويعلل الموصلى؛ وخلق كثير قال أحمد: «صاحب سُنَّةء ما 
بلغني عنه إلا خيرًا»» وقال الخطيب البغدادي: «ثقة)» وقال الذهبي: «كان من ل 
العلماء وثقاتهم في زمانه»» وي في رجب» سنة إحدى وأربعين ومئتين. راجع ترجمته في: 
اتاريخ بغداد؛ للخطيب (//رقم: 26 واتهذيب الكمال" للمزي (7/رقم: )١12١9‏ 
راسير أعلام النبلاء» للذهي )"95/1١(‏ و«الجواهر المضية" للقرشي ()/رقم: 117). 

(1) في (أ): «الحليم). 

(9) في (1): ١الحليم).‏ 

(؛) لم أقف عليه. 

-6588- 


االعتاس للتاطفي لانن سس 
أنه أَمَدُّهُما في ذلك» وكذّبها الرَوْج» لم مطل واحِدَةٌ منهما؛ لأنهساقر 
يَححونانٍ في ذلك سوائ لا يُبْفِضانٍ ولا مجبّان', 

وفي «الجامع الصَّغِير): «لو قال لامرَأته: إن 
َنم فأنتِ طالِقٌ وعَبْدِي خر مَتشُولُ ي: أنا أُحِبُ ذلك وبْك دبي 
الرّوجٌ)» قال: ١مُطلَّقُ‏ :ولا يَعْتَقٌّ العَيّْد)""". 

وفُدَقَ بينهما وبين المَسْأَلَة الأولّ: أنّه عَلَىَ طلاقها بما في قَلَيهاء ولا 
يطِمُ على ما في ليها عرُها مِنَ الأدَعِيَينَ؛ لذلاك تُصَدَّقء ذُ» ولا كذلكَ في 
المَسْألَةَ الأول؛ قَوله: «أَشَدّكُما حبًاا يَفَتَضىٍ وُجود السبيسيم 
واحِدَةٍ منهماء وتَنْمَرِدُ ؛ الأَخْرى بزيادة المَحَبّة» فَيَحُونُ قَبُو ل وها عل ما في 
قَلْبِ صاحبهاء ألا تَرَى انها كقول: أنا أَكدُكُما خياه كما في كَلْب الأخرئ: 
لذلكَ لا يّقَمُ الكّلاُ إذا كدَّبَها الرّوج. 

وفي «نَوادِرٍ ابن رُسْكُمَ عَنْ حُحَمَّدا: : «أنت طالِقٌ إن كان فَلانُ مُؤْمِئَاء قال: 
«لا مُطَلَوُ؛ ول يضد 0 قُ عل مِئْل هذاء أنَّ هذا لا يَعْلَمُهُ إلاهى فلا يُصَدَّنُ 
0 اهراد ون كآن هوب مَسَلِمينٍ يُصَلِ ويكحج01. | 

وإ قال لامرأته: أنتِ طالِقٌ إن لم 5 تحن أَمّهُ تَهوَئ ذلكَء فقالت الأه: 
لك عله قال ع خُحَمَد بِنُ الحسّن: «إِنْ كُذَّبّها ال + لم مُطَلَّنْء ؛ولهأ نْ لا 
يِصَدَة عن ذلك» وإنْ صَدَّقَها الروج قف هذا لَفْظ «تَوادٍرو). 

وفي «الكَيْسانِيّات): جل 7 لآخَرَ: بي إِليِكَ حاجَةٌ احَيف أنَّكَ 
تَقَضِيٍ حَاجَتيء فقال الرَّجُلٌ 0 امرَأَةٍ لي طالِقٌ إِنْ [96/ب] 


كُنت م بين أن يَعَدَّبَّك اله 


)1( «الجامع الصغيرا محمد - الحسن (ص +0 ). 
)2( ف (ج): اامن). 
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يناب الطللاق 
وجب سر حاجَتي أَنْ تُطَلَّقَ رَوْجََكَه له أنْ لا يُصَدّقَ أنَّهَذٍ 
حاجَُّه ولا يعْتَق عَبْدُه ولا مُطَلَّقٌّ رَوجَيُه). 

وفي «كتاب الطلاق) إِمُلاءَ رِوايَة بِشْر بن الوَليد: اقال أبو حَنِيفَة: الو 
قال لامرَأتِهِ: إنْ أَحْبَيْتِ الطٌلاقٌ فأنتِ طالِقٌ» فقالت: أنا أَحْبَيْتُء واللهُ يَعْلَمُ 
ين قَلْبها أنّها كاذَِة» فإنّها تُطَلَُ عل ما ظَهَرَ [بييً]”' ما بَطنَء فجي طَالِقٌ 
حمًا في القضاءء وفيما بنَهُ وب الله تَعالن»). 

وفي ١كتاب‏ طلاقٍ الأضل). «أنتِ طالِقٌ السَّاعَةَ إن كان في عِلْمِ الله أن 
لانا يَقْدَمُ إل شَهْرِء فَقَدِمَ فلن إتمام السَّهِْ ظُلَّمَتْ حين يَقْدَمُ ولا تُطَلَقُ 
َبْلَ ذلكَ؛ لأنَا لا تَفْدِرُ عل الؤقوفٍ عل ما في مَعْلُوءِ الله تَعال [إلّا]" بَعْدَ 
لهور ذلكَ الشَّيْءِ ألا ترك أنَّ التَوصْلَ إى ما في مَعْلَومِه قَبْلَ ظهوره طريقة 
اله ا قَصار تَقدِيرَهُ كأنّه قال: أنتٍ طالِقٌ حينّ 
طهرَ انا أنَّ ُلانَا يقْدمُ إلى شَهْرِ مِنْ وَفْتِ يِه لذلك ظُلَقَتْ حِينَ يَقْدَم). 
وف انَوادِر ابن رُسْكُمَ عَنْ محَمَّدِا: : لأنت طالِقٌ في عِلْم الل ظُلقَتْ في الحالي». 

جِنْسٌ: قال: مِنْ حُحْمٍ الجوابٍ إذا لم يَسَْقِلَ بَفْسِهٍ أن يَحُونَ 
لصوا عل ما تدم من الكلام. ومنه قَولهِ تعالٌ: (هَمَلْ وَجَدمم اوعد رَبك 





فر و 


حَق مَالُوا م 42 [الأعراف: 4) تقد تقديره: (: وَجَدنا ذلك. 

قال في «كتاب الطّلاق» إملاءَ رواية أبي سَلييَانَ: ال قال لامرَأة 
رَجِلٍ: إن كَخَلت هذه الدَّاد فأنت طالِقٌء فقال رَوجُها: َعَم فََدْ حَلَّمَ 
الزّوجٌ إنْ دَخَلْتْ بَعْدَ قُولٍ الرّوح: نَعَمْء فهي طالِقٌ». وفي انَوادِر ابن رُسْكُم». 





)١(‏ في (أ): السر). 
() زيادة يقتضيها السياق. 
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“ كََ و ه ٠‏ 4 
لل ونه ينامرأ كلام فقال لول أذ 0 تصلح بَيئناء 
فقال هذا الرَّجُلُ: خَلَيْتُ سَبِيلَكَ» إِنْ كان قَبْلَ هذا مُذاكَرَة للظلاقٍ [51/ 
فهو عل الطّلاقٍِ جائِنٌُ وإِنْ لم يَكُنْ جَرَى ذِكْرُ الطلاقٍ أوالخلع لايجر؛ 
طلاقة). 

وف انَوادِر شام عَنْ مُحَمّيا: الو قال له إِمسانٌ: طَلّْق امْرَأَكَكَ أو: أَغْتَ 
[مَمْلُوككَ]”2» فقال: قَدْ طَلّقَها الله أو": قَدْ أَغْتَقَهُ الله فإنَّ المَلاةٍ 
وَالْعَِقَ د بقعا يقَعان؛ أنه جواب كلام ولو ابتَداً فقال لور انه 5 قد طَلْقكَ الِلّهُ 
أو: أَعْتَمَكِ اللْكُ ولم يَنْوا الطلاقّ والعتاق» ليس بِقَع عليه شيْءٌ». 

وفي «كتاب طلاقٍ الأصْلٍ). ا 3 8 0 اله 0 
[َطلَّفُتَ]” امرَأَكَكَ؟ فقال: َعَم كُّمَّ سَأَلهُ آم يثق لاق ا فقال: نَعَمْءأنَّه 
يَكُونْ تلك تَظْلِيقَةً .لا 0 1 واحِدَةً)» وفي «كتاب الطظلاقِ) لابن 
زياد: «هي طالِقٌ ثَلانَاء ,لا يُدَيْنُ في القّضاء وفِيما بِينَهُ وبَّينَ اللّه 0007 

وفي «الجامع الكْبير): (إذا قال لآخَرَ: افَعْدْ [فَكَهَدّ'! "عِنْدِي فقال: إِنْ 
تقديث تعَبيِي حي فرَجعَ إل مَل تقد في ذلك اليومء لم يتذتمذه ولو 
قال في كلامِه: إِنْ 5 تَعْدِيتٌ اليّومَ فَعَبْدِي حر حَنَتَ؛ أنه مُسْعقِلُ َيِه" 

وقال في «الجامِع الصَغِير): (في الوَجلٍ يَذْهَتُ إلن امرَأته لِتَخرّجَ) 6 





)١(‏ في (ج): «عبدك). 

(2) بعدها في (ج) زيادة: «ابتدأً. 

(؟) في (ج): «وا. 

(؟) في (ج): «هل طلقت». 

)0( هذا هو الصوابء وفي «الجامع الكبير): : (تغدَا؛ وفي 


09 و(ب) و( ج): اافتغدى). 
6 «الجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن (ص نكي ) )2 
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ياك الطلاة 7 لس 
ها إن حَرَجْتِ أت طالقٌ ثلائاء قتضوة وتخِيِسُ» ىم تدر بعد ذللق 
بساعة: :لا يَحْنَتْ» وكذلكَ إذا أرادَ أَنْ ب يَضْرِبَ عَبْدَه فَذَهَبّ لِيَصْرِبَه فقال له 
1 إن صَرَيْتَه فَعَبْدِي حر فَتَرَكُهُ 5 2 صَرَبَهُ بَعْدَ ذلك» لا يَحْنَثُ)!". 

وفي اودر بي يوسق'" روايّة ابن سَماعَةً: «رَجْلُ وَضَعٌَ في بَيْيِهِ تَسْعًا 
َعِشْرِينَ سْكْرَة فَوَجَدَّها بَعْدَ ذلك خَمْسَةٌ وَعِشْرِينَه فقال لامرَأَنِه: أَيْنَ هذا 
السَّكُنٌ فقد كان يِسْعًا وَعِشْرِينَ؟! فقالث: ليس هُو غَيرَ هذاء فقال: أنت 
طالِقٌ إن 1 15 .- يَكُنْ هذا السّكْرُ يِسْعًا وَعِشْرِينَ فَهّذا جوابُ الكلام 
الأول علل قو قولهِ: 3 سعا وَعِشْرِينَ؛ َمدَينُ في في الققضاءٍِ وفيما بَيتَهُ وبّينَ الله 
تعال وإِنْ لم تَكُنْ له نيه ولوابئداً اليمِينَ ولم يَكُنْ فَبْلّها كلام حَنَتَ 
في القّضاءٍ وفيما بَيئَهُ وبينَ الله تعالن). 

وفي الَوادِر مُعَلّ): ٠قال‏ أبو يُوسّقٌ: «إذا قالتٍ المَرْأه لرَوْجها: طَلَمُنيء 
فقال يبا لها: أَمْْكِ يدك أو: في كَمَّيكِه فاحْتارَث تَفْسّهاء فقال الزَّوجُ: لم 
أعْنٍ المّللاقَ» قَهي طَالِقٌء ولا يُصَدَّقُ في القّضاءء ولو قال حَجِيبًا ها: أَمْبْكِ في 


_- 


يك أ: في عه يُتَيك» يُدَ 28 يّنُ أنَّهِ لم يَعْن الطّلاق»!". 


صل أبي يوسف: ب الطلاقّ والعتاقٌ ا ا نشعان ف الدَّمَةَ إذا 


وو مو 


وَقَمَ فيما نيما ليس بِمُتَعَيْنِ ويَلْرَّمُهُ | إيقاعه. يدك عليه أن لهذ اومهاس 
اللي نان للق رارنا عليها ادش من وعدا اق 


:7 مو وس 


وَمِنْ أَضْل مُحَمّد: أنه وَهَمَ الطلانُ عل إِحْداهُما غَهْرٌ مُتَعَينِ ويَلرَمُها 





)0( ) 'الجامع الضغير 1 اللحيد بن الحسن (صااد-؟35)). 
() انوادر مُعَلَ) (صاكك)). 
0( في (ب) و(ج): «مأ). 
1# - 


(لأجناس للناطفني > بات 55458840ا8 ا 
التياقٌ؛ 11 د عليه: الوتزوخ بأَرْيع نِسوة» ثم م طق إِحداهنَ بير كينها قبل 
لدو بِهنّء جارٌ له أَنْ يَََوَّح , ِالخامِسَةء ولو كان الطّلاقٌ لقادة بَعدُلم 
له ا نَْ يَتَوَوّجَ بالخامسة. 

. قال في «الؤيادات»: : «إذا بم امرأئنه طالق: 7 7 اعلاقعن 

عة نا 9 ف «كتاب طلاق الأَصْلٍ ): الو قال إحدئ امرأق 

طالِقٌ كلانًاء ولا نَِةَ له» فذلكَ إليه يُوقِعُهُ علان أَيّتهما شاء» فإِنْ قال: تَوَيْتُ 
هذه يُومَ تَكَلَّمْتُ» فالقّولُ قَولَهُ ولو [ماتث]© ! إخداقما قبل أن بيده وقال 
الرّوجٌ: إيّاها عََيّْتُه لا مِيراتٌ له [37/]أ] عنهاء ظُلَّقَتِ الباقِيّةً). 

وقال ف «الإيادات»: االو مَرِضَ الرُّوج والمَرْنَانٍ مَدْخُواانِء فقال ف 
هَذِه المَسَْلَة: عَنِيتُ بالطّلاقٍ القَلاتّء أوقال: أَوَْعْتُ عن هذه لم يُفَْلْ 
َوه والِيراتُ بَيْنَهُما نِضْفانٍ لومات المَرِيضٌ مِنْ ذلك المَرَضِء ولو كان لء 
امرَة أخرئء لا يَضْمْ الميراث والباتي بِينَ هاتَيْنٍ يَضْمَّين). 

وفي (قرائض ضِ الحسن بن زياد): «لو كن له مَلاتٌ ن»” وَة» فَتَظَلرَ إن 
[اتتَير ِنْتَيْن]/) مِنْهِنَّ وَهما مَدْخُوآَتَانِ فقال قٍ صحته: اليبانا طالقء ثم 
مَرِض فقال: نَوَيْثُ هذه فالهيراتٌ بَيْنَهْنَ أثلانًا في قَولٍ أبي يُوسقَ)» وفي 
وار ابن رَُيدٍ عَنْ ححَمِّه: «ون قَرْبَ واجدَءٌ مِنْهُما في هذه المَسْأَلةِ أو 
وَطِتَها؛ لّقَتِ الأخرئ» ولو كان الطلاقٌ وَاحِدَةٌ رَجَعِيَّةَ مَوَلِىَ ! م إخداهما لم 
ُطلّقِ الأخروئ ولو وَلدَتا معاه ثُمَ أومَعَ الطَلاقٌ المّلاتَ الَّذِي حَلَّمَ في 





)١(‏ كذا في «الفتاوئ الهندية» (1/حمك)ء وهوالصوابء» وفي ا( 


7 و(ج): مات وف (ب): 


() في (ب): «اثنين»» وفي (ج): اثنتين». 
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يناب الطللان م 
الابُتداء عل إحداهما عليها العِدَهُ مِنْ وَفْتٍ الطّلاقء ولا مَهْء واحِدٌ 
و يَيْتُ نَّسَبُ وَلَيِهاا). 

وف الزياداك الؤيجاءت يعد هنذا القَولٍ بَوَآد لسَئَكِين إَّ 1 0 
وجاءتٍ الأخْرَى وَل لِسََئينِ وَيوِ قَبْلَ أنْ يُوقِمَ الدلاق» أَوْقَمنا نا الملاقَ 
الي جاءث لِأكَل مِنْ سَنَتَنِء وانقَضَتُ عِدَّنُها بِالأَوَلٍ). أن عَلِيفا إن 


00 صر 


لقلا قم مذ أ ولو كان بن لين كار من يك , سن أُظْهْرِ فهُو 
يا جَعَلْنا عن ال وَلَدَتٌ 
متي ثلاث حَِض» لأ القلاق كع عليها بل أن ك4 الكازي: ةَ ليده 
أشهر ؛ إن جاءتا جميعًا بالوَلدين به بذ الستتئي وَيتسا يو وات فإذ 
الققلاق يَقَْ عل الي وَلَدَتْ أَخِيا؛ أن [57/ب] قد ا : سْتَيْقَئْتُ أنَّ الي 
وََدَتْ وَل مر جُومِعَتْ قَبلَ ولادتِها د يِب أَشْهُرِء الي ود أَخِيرًا لم 
سبق َأبْطِلَ الاق عن الي استَقََئهُ أَنّها جُومِعَتْ أَوَلَ مدق ولا مَهْرَ 
غلية: 


م 


وهذا بمَنْزِلَةِ يَجْلٍ قال لامر َأَتَه: إذا َدت قأنت طالق الاق ونث ولك 


اف 


َظلّقَتْء كُمَوَلَدَتْ وَلَدَا آحَرَلِتِسْعَةٍ أَشْهْر أو لِسِبَة بَعْدَ ولادتها الأول تَجعَلَهُ 
بنك وتَجْعَلُ العِدَّةَ قَدِ انقَضَّتْ باد ولا تَجْعَلُ طا مَهُرَاه وتجْمَلُ الحثل 
كأنّه كآن ف اا الطّلاقٍ بَعدَ بَعدَ الولادة كذلك في هذه المَسَألَة. 

وذْكْرَ في اختلافٍ هذه اكه ال أبو حَنِيِقَة: ١يَلْرَمَهُ‏ المَهْرٌإِنْ كان 
الطّلاقٌ تلانًا"» وقال أبو يُوسمَ: «لا مَهَرَ عليه). 

وفي «الزّياداتِ): 0 0 أمَتان لِرَجِلٍ) فَقالّ المَوْل: إخداكما حر 





)١(‏ هذا هو الصواب» وف )ا( و(ب) و( ج): اايوم). 
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الأجناس للناطفي 
قَقالَ الرَّوْحُ: الي عْتِقّتْ مِنَْكُما طالِقٌ ادِنْتدنِه ولم َنْو المَوْكَ بِعَيْئْها واحِدَةٌ 
قِيلَ للمؤك: رقع م العِنْق عن أَيّهما شِئتء فإنْ أُوْقَعَ العِنْىٌ علل إخداهُما 
ظَلَّتِ الي أَوْقَ قَعَ عليها العِنْقُ تِنْتَبْنَء ويَمْلِكُ البَّجْعَةَ عليهاء وَلَزِمَها نَلاتُ 
حت من لهال جم أ ال عل إخداضا قر نا كدث م 
الْق كانت حر بغير عَينِهاا؛ هذا لَفْْد «الزّيادات). 

وفي ب اللاي إملاء روايّة 5 ايسا : «[أَمَعانِ]! عت رَجَلٍء 
فقال المَؤْلَ لهما: قُلانَةُ حُبَةٌ أَوْ قُلانَهُ فقال الرّوجٌ: الي وَقَعَ عليها العِنْقٌ 
في طالِق ثُنْتَيْنِ فاحْتارَ المَول إخداهما وق 0 فإنّ العَللاقَّ 
يَلرَمُها ولا يَمْلِكُ الرّجْعَة. لأنَّ المظَلاقٌّ وَقَعَ مِنْ وَجْهٍ في الرَّقّ واحِدةٌ 
ِالمَّمَةَ وَعِدَّتُها عِدَّهُ الحرَةِ يَلْدَمُها أَعَهُ قد الأشزين. 

ولو[58/]] 5 الو لَ قال: هذه حر أوهذه» فقال ا ل م لإشداهما 
أج طالق ينين 8 م إنَّ امَو اختارّها في العِمْقٍء أَنها 5خ مُعْكَقٌء ولا تل له 
حو د كت روجا غَيْرَهُ» وَعِدَُها عِدَهْ ؛ الأَمَة؛ مِن قِبَلٍ أنّ الكللاقّ وَقَعَ م عليها 
ِعينِها قَبْلَ العتاق. 

وفي «الزياداتِ)»: جل له امرأتان مُرْضِعمَانِ فقال : إخداكُما طالِقٌ كُمَ 
أَرْصَعَتْهُما امرَأء مَعَاه أو واحِدَةٌ بَعْدَ أَخْر فَقَدَ بانتا بالرضاع» وليسَ 1 أن 
يُوقِعَ الطلاقٌ على إِحداهُماء ويْسِْكَ الأخرئ». . وقد ذَكْرٌ في «كتاب الرّضاع) 
لأ بكر الحَضَافٍ في هذه الصَمَألة: : أنه لا يفُسد عل الرّر ا 0 
إحداهما قد َع اللا عليهساء وليسثُ بامرََتِه؛ ويُقالٌ للرّوج: أرْقِع 
الطَلاقَّ عل أيّهما شِئتَ» وأَمْيِكٍ الأخرئء عي امرَأئق» 





)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «أمتين». 
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يناب الطلان 


وف اديوانٍ أبي بوسف' روايّة - سماعَة: «قال أبو يوسف: مير 
ليْمَللَقَةُ بعدَ البَيْنُوَةِ فَيُقال. :وق ع الطلاقٌ عل ما شِئْتَ0, فماذَكُرَهُ أبو 
بكر في ارَضاعِه' يحتَمِل أنه نقَلّها م مِنْ ادِيوانٍ أبي يُوسف). 

وقد اعترّض'" نْحَمَهُ بن الْحْسَنٍ رَتمَهَنَهُ في «الرّياداتِ) هذا الجوابٌ بن 
فال: اهذا لا بد له مِنْ أَنْ يَقُولَ. لوأنَ رَجُلا تحنَهُ امرَأتانِء ولم يَدْخُلْ بهماء 
فقال: إخداكما طالِقٌ تلاناء والأخرّئ طالِقٌ واحِدَة» بائنا جميعًاء ولو 
َرَرَجَهُما يَنْبَغي أَنْ يحور في هاي فيال له: : أوْقِعٍ الطَلاق الكلاتّ عر أ لفسا 
شِئْتَء وهذا ليس بِشَيْءٍ؛ والتّكاح فيهما فاسِدًا. 

وَقَدْ ذَكرَ في انَوادِر أبي وسف؛ 3 ابن سَماعَة: الو قال وَقَدْ دَخَلَ 
بهما: بادا طالِقٌ كَلائَا؛ والأُخْرَى واحِدَةٌ بائِنَة: له أَنْ و م القلاتٌ عل 
إخداهما بِعَينْهاء وكذلك إِنْ ماتثُ [58/ب] إخداهُما ظُلَّمَتَ الخ ئ كلاناء 
لولم يَكْنْ دَخَلَ بهما ليس له أَنْ يُوقِمَ الكلات عل إِحُداهُماء وله أ أنْ 
يرح الساعَةَ أيتَهُما شاء» ولو تَرّ رَوّجَ إخداهما ليس له أنْ يَجْمَعَهُماء ولا 
أقول. إن التي لم كَمَرَ عرو جٌ ظُلَّمَتْ كلانا. 
: وقال سيد حم في «توادر هشاع»: الو قال: إِحداكما إطالقه وقما مَدخُولتانء 
402 ثم أَوْقَعَ الَلاقٌ عل ! | إخداهماء لا يَكَونُ نسحوبا 
رَجْعَةَ ولا يجو ُ) . وقال في ار رياداتِ): ١مَنْ‏ قال بهذا القَولٍ رمه أنْ يَُولَ. 
إذا [قال برَجُْلٍِ]1”" رَوُجنٍ امرَأم فَرَوجَه هُ امرَأتين 6 عَفَدَقٍ 2 واحجدة عل 
َف دِرْميء أ أنْ يَقُولَ: قَدْ لَزِمَكَ نكاحٌ ! إخداهماء فاخاز أيّتّهُما شِئْتَء وهذا 





)0( بعدها في (ج) زيادة: ١عليه».‏ 

0و في (ب): «نكاجه» وفي (ج): «نكاجها». 

)0( هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «الرجل». 
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الأجناس للناطفي 
ليس بتي و٠‏ ولا َْرَمهُ ححا واجدَةٍ مِنْهما [إلا أن يشا)"» 

وقال أبويُوسْفَ وَحْدَهُ في «كتاب التكاج إِمْلاءً روايّة بشْرٍ بن غِيِاثِ 
«نكاحٌ إخداهُما لازمٌ في هذه المَسْأَلَةِ الي ذَكَرَها محمد في الاحيجاج غَيدْ 
يولي لاإ داشا إن سات فالت يفم عل مور 

نهاء فَيَكُونْ لكل واحِدَةٍ مِنْهُما نِضْفْ ما أصابّها مِنْ ذلكء وَمِيراتُ امرَأة 

0 وعليها عِدَّهُ الوّفاق وِنْ كان حَيا أَجيرَ علن أَنْ يقول: امرَأق 
مِنْكما طالِقٌء إِنْ طَلَبّتا». 

وقال أبو حَنِيفَة مِغْلَ ما ذَكُرَْ هُ ُحَمّدُ في «الزّياداتِ» وَقَدْ ذَكْرَ في «كتاب 
الال في «الأضل» أنّ أبا يُوسّفٌ رَجَعَ عن هذا القَولٍ إل فول أبي حَنِيمَة 

نَوْعٌ منه: قَدْيَقَمُ ايان تار بالقَولٍ وتارةٌ بالفِغْلٍ. 

قال في «ككتاب طلاق الأضل»: «الو قال لامرَأئيه: اشيايا طالِق تلاناء 

ثم قال: جيديم انصََف الطللاق إليهاء ولو آذه وَطِوءَ ! إحداهما انصَرَف 
الاق إلى الأخرَئ». [0. ا وني انوادر ابِنٍ رَسْكُمَ عن ححَمَّرِ): «لوقال 


لامْرَََيه 0 طالقء 5 ثم وَطوءَ الأخرئ» 2 ينْصَرِفُ الططلاقٌ إن الأخْرئ 
إل أَنْ يَكُونَ الطلاقٌ كَلاثا. 


ارلى قال امه إخداكما حرج م جام إحداهماء لا تُعْمَقٌ عل 


ى في قَولٍ أي حنيفة. وقال برس وحمد: : اتُعْمَقٌ1ا ذَكُرَهُ في 
مع الصَّغِيرِن!" .وق ابن شجاع عَنْ ابن أبي مالِك». عَنْ ان يوسفم» 


الخد 
«الجام 





( في (ج): إن شاء» 
)0( «الجامع الصغير' لمحمد بن الحسن (ص مه »). 
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وناب الطللان 

عَنْ ألي حَنِيمَة: : «أنّه ُعْتَقُ الأطرئ». 

والقَّاِفي: قَدْ لا يَمَمْ البَيانُ بِالمِمْلٍ والمَولٍ جميماء ذ كر لي ١‏ كناب 
الزيادات»: الو قال لآحرَ: طلّْقٍ امرأتي لس وقال لحر مغل ذلاك» وظلّفا 
جميمًا في ظُهْرِ واحِدَ» وخَرَ الكلامُ مِنْهُما معًاء وَفَعَثْ واجِدَةً» فقال الو 
اتات طلاقٌ إحُداهماء لم يَصِمَ وكذلك إِنْ وَطِنَها لا يَتَمَيّنُ لاق 
الأخْرَئ2. 

وف «وَقْفِ هلال»: الو أَوْضَئ لِرَجُلَيْنِ بكْلثِ مالِهء ثُمّ قال: رَجَمْتُ عَنْ 
َصِيّةِ أَحَدِهِماء وما قَبْلَ البَيانِء ليس للوَّرَئَةٍ انُه والقْلتُ بَيْتهما 
نِضْفَانِ)» وفي «نَوادِرٍ ابن سَماعَةَ عَنْ حُحَمَدِ): اللوَرَئَةٍ الخيار» ويعطوا ما 
شاءوا». 

والقَالِتُ: : ما يِمَعٌ المَيانُ بِالْفِعْلٍ ولا يمه يِقَعْ بالمَولٍء قال في 00 1 
كان كَْتَهُ أَمَتانٍ لم يَدْخُلْ يهماء فقال الرّوجٌ: | إخُداكما طالِ يِنْتَيْنٍ رك 
اش شترأهها زى ]0 كانت إخداهما طالِقٌ يُنْتَيْن ؛ وليس له ل" 1 نك لقان 4 
ِحْداهُما بالقَولِء فَيُوكَمٌ عن 5 مِنْهُما بعَيْيها. ولكن لو جامّعٌ إخد 
م روجا غَيرَهه ولو اشترئ إخداهما وَقَعَ 





حَلْثْ له وحرصتٍ - حا 
الطَلاقٌ عا الآخْر: 

ولو كانت له 5 َضِيعَتَيْنِء فَقال: إُداكما [99/ب] طالقٌ تلاناء 
ولم ينو وَاجِدَةٌ عَيْنها؛ ثم أَرْصَعَفْهُا 2نا؟ ردقته وايش لان لين 
ِحْداهُما أنّها هي المُطَلَقَة ول توج جَها نِكاعًا مُستشبلا لم جز نكا 
وَاحِدَةٍ منهماء وكذلك لو سبي حر ل معه ِساؤَه الأاتسة و لا يحتارٌ انْنَتَيْن؛ 





)١(‏ من (أ) فقط. 
- و/ا؟ - 








(لأجناس للناطفي 
وعِنْدَ حُحَمّدِ: ١يختار‏ انْنَتَيْن). 

ولوقال قَبْلَ السّئي: امرَأتانٍ مِنْكَنّ طالِقّتان: بعَيْر أَعْيانِهما ولم يَدْخْلُ 
3 ' كي : وهو مَعَهُنَّ معاء ليوا إلنل دار الإسلامء ة فسد 0 


وليس له أَنْ يَخْتارَ إيقاعً الطّلاقٍِ علن اتْتَتَيْنِ مِنْهُنَ» وهو يات الالتث كه ب 


جببيسير 





والرابة ع: أن يَصِعٌ بالقولٍ ولا يصع بالفغل. كرَجُلٍ كل وكيلا بأنْ يرجه 
امرَأَمّ فَرَوَجَه امرَأتَيْنِ في عَمَدَةٍ واحِدَة له أنْ يختارَ إخداهماء و فيجِيرً 
بسباحها ولو وَطَِ إخداهما لا د يَتَعين جَوارٌ التكاح منها. 

جنس: : قال: التَعرِيف يَقَعٌ د ُ بأَحَدٍ د أَمْرَيْن: 

ليا بالإشارَةٍ إى العَيْن. 

والآَخَرُ: بالانم 

فإذا اتَمَعا: لحك للعَيْنِ دُونَ التَّسْمِيَة يَدُنْكَ عليه: لو قال لِعَبْدِه 
وأَشار | إليه: هذا امار حُنٌ عَتَوّ» وكذلك لو قال: بِغُْكَ هذا الجمانَ وَقَعَ 
البَِيعٌ عل لقني إل أن تَقَعَ الإشار رَةُ عن السَّرْطِء فَيَكُونُ الخخم مَقَصررًا 
علل وُجُودٍ الشَّرْطِء وإذا داق هم بحُلٌ واجِد مِنْهُما'. 

قال في «كتاب طلاقٍ الأَصْلٍ). «لو قال: فُلانَةَ بنتٌ لان طالِقٌء فَسَكَى 
اسم امرَأِهِ وتسَبّها إى غَيرٍ أبيها؛ لم تُطلّقٍ امرَأَنهء ولو تَكَرَإك امرَأِه عَمْرَةَ 
فَكَلنَّ أنّها ينه وهُو ثري طلاق رَيْنَبَء فقال لما: : أنتٍ طالِقٌ» فإذا هي 
عَمْرَهُ ظُلَقَتْ علقت» ولوقال الامرأيه يا عَمْرَةُ أنتٍ 80 وأفارَييَي إك امرَأة 
أ ئى رَاهاء وإِيّاها عَمَْء فإنَّها لا [: ٠/أ]‏ مُطَلَّقُ عَدْر 

ولو قال: بنك لان الوه كر اشتها وا م أبيها يخلافٍِ ما 
1 ره» وتو بذلك امرَأَتَهُ لقت ولو قال لامرأته: ار فاتك حَمْرَة 


هلم 








يناب الطللاق ا 
فقال: أنت طالقُ تلان وَقَمَ الطلاقُ عل عَمْرَكَ ولو قال: تَوَيت وَيْتَبَ» للقن 
جميعا). 

وف "نوادر ابن رستم): : ارَجُلُّ له امرَأتان اسم إخداهُما رَيْتَبُه وَاسْمُ 
الأأخرَئ عَمْرَه فقال لعَمْرَة أنتٍ رَيْتَبُ؟ فقالث: 3 » فقال: أنتٍ طالِقٌ إِذَّنْ 
وليست هي بريْبه لا بقع الطلاق» ولو قال لِعد ده: قَدْ فَعَلْتَ كذا وكذاء 
إذنْ أنت حر لا يعْتَوُ إن لم عضن قذ قعل الفلام دلق الغا النراتة 
هرأ اسم أَسْمَاءُ بنثُ عبرالله ه الفرَئِيّ» فَتَرَوّجَها رَجُلُ عل ذلك الاشيء كم 
دَلَفَ فقال: مول عنس بدي عسبال الو وكان اسمها 
ينب التّبَطِيَة قال حَحَمَدُ: فيما بَينّه وبّينَ اللّهِ تعال لا يْقَمُ اللا وما في 


0 ظلَقَت)»)). 
وفي «١كتاب‏ الطلاق» إملاء روايّة أ أي لمن : : ااقال نو 5 يوس ف يَجَلٍ 


وو س ه6 وو سه 


قال: امْرَأتهُ عَمْرَةُ بنثُ صبَيْحج طالِقٌ» وامرَأَته عَمْرَه ينث حَفْصِء ولم تَحُنْ 
له نّةء فإنّ اللالاق لايك عل ابراه سي ونا طلَىّ غيرهاء 
فإِنْ كان صَبيح هو روح مها وكانث زَيْنَبٌ في حجرهء وكانث [دَنَ وي" 
إليهء وأَبُوها حَفْصَء والرَّوْحٌ يَعْلّمُ نَسَبّها أولم 58 ولا نِيّةَ له فإنه لا: يُدَينُ 
في القَضاءء ويّمَعُ الظَقَلاقُء وفيما بِيمَه وبَينَ الله لا يَهَعُ المََلاقُ إذا كان 
يَْفُ نَسَبَهاء وإنْ كان جاهِلا بِنَسَبها يقَمُ الطّلاقُ عليها فيما بين وبين الله 
وفي الققضاء). 00 

إن توئ امرَأتهُ في جمِيع هذه الوُجُوه في المَسْأَلَةٍ الأول والأَخِيرَة فإ 
لطَلاقَ يَمَعُ عل امرَأَتِهِ في القَضاءِ وفِيما بيه وبين الله تعالك» وإنْ [١١٠/ب]‏ 





)0 في (ج): اتنسب). 
١8م‏ - 








الأجناس للناطفي 
كان لا وري انه امراميه والسائريدانة م الَذِي سَمَن عل النَّسَبِ الَذِي 
أضائها إليه؛ وهُو يَعْرِفُ تَسَبَّهاه فإنّ الطّلاقٌ لا يَقَعُ عليها في القَضايء وإ 

ولوآنّ تَجْلُا فال: امرأق انَحَبَفِيّةُ طالق: ول يكة له واموّافة لبس 
بحَبَشِيّة: لا يق عليها الظلاوء وكذلك إذا َسَبَها إلى قَيِيلَةٍ غير قيلَيها. 
فقال: امرَأَبهُ المدية طَالِق؛ وأمرائٌه ا ولا نِيّةَ له في إيقاع الطلاقٍ عل 
امأ ل يع الاق عليها في القضاءء ولا فيما بيه ون الل 

ولوقال رَجُلُّ: امرَأنهُ عَمْرَةُ بت صَبِيج» [أو]”: امرَأقٍ هذه الَذِي فى 
وَجْهها الخالُ!' طالِقٌء ولا نِيّهَ له فإن الطّلاق يَقَعْ عل امرَأت [و]” 3 
لما خالٌ أو لا خال لماء وإنَ سم مَكانَّ الخال عَمَلّا ؛ فهو سواف وهي طالِقء 
وهو مِثُْلُ قَولِه: امرأق هذه العَمْياءٌ ظُلَّقَثْ)ا هذا كله لَمْكْاْ «ظلاق الإملاءً). 

وفي «الجاع الكبير): «إذا قال لامرَأَتِه: هذه المَبَاً الت تَدْخُلُ التَارَ 
طَالِقٌ ثَلانَا ظُلَقَتْ قَبْلَ الدّحُول)!' وعدا لأنّه اجتَمَعَ ها هنا تَعْرِيفانٍ: 
تغريف ابالإشازةا "الي عَيّتها؛ وكطريق الصٌدَّدَ فكان الححْم لِتَعْرِيِفٍ 
العَيْنِ دونَ تَعريفِ الصَّمَة كَرَجْلٍ قال لامرَأ: اتِهِ: هذه السَّوْداءٌ طَالِقٌء فإذا هي 
قيضا ظُلقَسْه ول قال هذه المَرْه الي أتَرَكَجُها طالِىٌ تلانًاء وأشارَ إليهاء 





)١(‏ هذا هو الصواب, وفي (أ) و(ب) و(ج): «أم). 

(:) قال المُطْرّنِيٌ في المُغْربٍ» 2278/١(‏ مادة: خ ي ل): «هو بثرة إل السواد تكون في الوجه؛ 
والجمع خيلان». 

(؟) من (ب) و(ج) فقط. 

(؛) لم أقف علليه. 

(5) في (ج): «الإشارة». 
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يول الطللات 


سس 
6 


ْءَ تَرَوَجّهاء لم تُطَلّقٌ. 

معي ل وا سرس 
قال له بَعْدَ ذْلكَء يا حُرٌ» أو : اذْهَبٌ يا حر أو قال له: يا حر وسَكُتَ لا يِعْتَقٌ ع 
ولو قال له: أَنْتَ حر عَتقَ في القَضاءِ». 

وفي اجوابالت مَسائِلٌ أَهْلٍ بَلِْ) لابن شُجاع: الو سَئَئ رَجُلُ امرأكة: 


>2 و 


يعععَلَة اللاد كه قال ها: يا مُطَلَمَةُ تعالي؛ لايِمَعُ المقَلاقُ» ولو قال 


2< 
سه ا 


7 3 1 و2 2 
ها: انت طالى» طلمت4., 


وفي « كِتابٍ طلاقٍ الأصْل». «لو ]]/٠١[‏ قال لامرَأَيَه: يا مُطلَقَةُ: تقل 
يُرِيدُ أن مُسَمَيَها بذلك» ولا يُرِيدُ أن يُطَلّقَهاء [وَسِعَهُ]'' فِيما بَينَه 

وتوردا 9 يْدَيّنُ في القَضاءء وكذلكَ قله لِعَبْدِهِ ياخرء ولو قال: 
فلن الك ثم جاء ااه عن ا ْم أمرَأته فقال: هذه امرَأقي؛ ها ( 
َبِلَ هذا الطّلاقِء وإِيّاها عَنَيّتُه ولم أَعْن هذه التق قش وض فة الم انان 
وعَهِدَ بذلكَ الشّهُودُ أنه كان تَرَوّجّها بسَنَةٍ قَبْلَ ذلك فإئّه لا يَمَعُ المَلاقُ 
علل المَعْرُوفَة ون كَذَيَئَهُ طلقا جميعًا»» هذا لَمْظْ «طلاق الأصْل). 

وفي «أمالي الحسَن بن زيادِ»: «لو قال: طَلَّفْتُ امرَأتي هذه أُمْسء ثم قال: 


“و 


عَلِطْتُء ليست هذه الت لقث" نما ظَلَّمْتُ الأَخْرّئء فإنْ صَدَّكَنهُ 


ا للامء و 


7 - و 7 و‎ ١ 
هره أيه غَْلِطْء وإنما طَلَىَ | لأَخْرَئ) كانت هده امرّاته؛ وبانت الاخرّئ؛ ولو‎ 





)0( 6 (ج): اوقع». 
() في (أ) و(ب): «فتزوجها». 
00( ف (ج): «طلقتها». 
-8م؟- 








لش م2 
كَدَيَئّهُ هزهء فقالت: ا للقتاء ولو قال الزوج. قَدْ قلس 


اا د طالِقٌ ئلانًاء وأَعَئثُ إن هذه؛ فَأَْلئّها امرَّأءلىي أ ف و1 
الما اه لَْمَهُ القاضي الطلاقّ» وإنْ صَدَّقَتْهُ المَمأة © فقالت: لم د يعيِني ؛ كان 
القول قوطاء وكانت امرَأَتَهُ». 

وفى «اطارو في': ١إذا‏ قال: لِمَحِيءٍ تَلانَةِ أيّام فهي طالِقٌء ظُلَّقَتْ إذا مَضَى 
يومانٍ مِنْ ساعَة تَكَلمَ). وَقَولَه: الِمَحِيءِ ثلاكة اشع شهراء أو: لِمَحِيءِ تلاك( 
سنونَه هو [بوثل]1" قَوهم: لِمَجِيء كلائة أَيّامه ولو قال: لِمَجِيء يَوْي أو 
لِمَحِِيِءٍ سَنَةِ هي طَالِقٌ ساعَةً تَكَلمَ). 

ولوقال: أنتٍ طالِقٌ خِسْن خَلْقِكِ أو يسن خُلْقِكِ هي طالِقٌ السَّاعَدَ 
ولوقال: أنتٍِ طالِقٌ لِدُخْولِكِ التَانَ لا مُطَلَّوُ ما لم تَدْخُلٍ الدّارَ 

وأما الْمْضِنُ » قَقَدٌ 000 اماو ال بير): «إذا قال: أنتٍ طَالِق فى 
مُضِيَ لات أيَّام لم مَُلَّقْ حي َ ني كلاثة أي فإن قال جين لقت 
السين فإذا [1١٠/ب]‏ مَل ثَلامَةَ 7 مَنْدُ يَوْمِ خَلَمَ بطلاقهاء ظلَقَتْ في 
تِلْكَ السّاعَةٍ الي حَلَفَ فيهاء حقِّ تَسْتَكْيلَ ثَلائَةَ أيَام ولَياليها» 

وفي «الرّقَيِّاتِ). «أنتِ طالِقٌ بِمُضِيّ أين: وَقَعَ وصارَ كأنّه قال: أنتٍ 
طالِقٌ أمين». وفي الوادِر مُعَلَّ): ١أنتٍ‏ طَالِقٌ بِمَْضِيّ يَوم؛ أو لِمْضِيْ مَهْرٍ أو 


| 





)١(‏ في (1) و(ب): «امرأته». 
(؟) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «كلاثة». 
(9) في (ج):«كييل» 
)4( «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن (ص 5١‏ ). 
- إلم؟ - 





يناب الطللاق س7سسسسسسببببيححببححبب ب 
ني سَنَِ لم ُطلّقْ حقّ يَمْضِيَ الوَقثه20 

وفي كتاب أَيْمَانٍ الَضلٍ» الوحَلَف ين حَمَه في أو اشر 
الدَاخِِ فله أن عْطِيَهُ بل أن يَمْضِيَ مِنْه ِضفُه". وفي «نوادر مَحَمَّدِ بن 
شُجاع»: الو قال: أنتِ طَالِقٌ أَوَّلَ يوم مِنْ آخِرٍ هذا الشَّهْرِ أنّها تُطَلَْىٌ يو 
السَّادِس عَشْر مِنْ هذا الشَّهْرِ؛ أنه ول يوم من آخرٍ هدا الشَّهْرٍ ؟ رسن أ 
َو دَخَلَ الشّهْرُ إل غْرُوبٍ الشََمْي مِنْ رابع عَشَرَ فهو أَوَلْ الشَّهْرِ ويَومْ 
خامس عَشَرَ آخِرُ الشّمْرٍ ولو قال: أنتِ طالِقٌ آخِرَ يوم مِنْ أو هذا الشَّهْرء 
فإنّها تُطلَقُ : يوم الْحامِسٌ عَشَرٌ مِنْ أوَّلِ الشَّهْرِ؛ لأنّهِ آخِرُ يُومِ مِنْ أو الشَهْرِ». 

وفي ١كتاب‏ الطّلاق»: الوقال طا في وَسَطٍ التّهار: أنتٍ طَالِقٌ اشن 
اليو واجِك في طَالِقٌّ واحِدَه ولو قال: آخِرَ هذا اليوءٍ وول ظَلَّمَتْ 
ِنْتين). فرق ينهم : بأنها بلاق آخِرَ اليم لا تكو نَمَطَلفَة فى أول التوى 
بمِئْلهِ بطلاقٍ أَوَّلٍ اليَوم ك2 مُطلَقَةٌ في آخِر اليَوم. 

وفي «نَوادِرٍ ابن سَماعَة عَنْ حُحَمَّد): (أنت طَالِقٌ آخرّ تطليقاتٍ ثلاث» 
هي واحِدَة؛ ولو قال: طَلَّفْتْكِ آحِد رَتَطلِيقاتِ ثلاثء كان تلاناء ولو قال: 
أَخَدْتُ مِنكِ آخِرَ ثَلانَةٍ دَراهِمَ لَزِمَهُ تَلانَةٌ دَراِمً». 

وفي 'نَوادِر ابن رسكم عَنْ حُحَمِّا: ارَجُلَّ قال ربع نِسْوَةَقُعُودًا صَمَا 
الؤسطئ مِنْكُنَ طالِقٌ» فإنّه لا تُظَلَقُ مِنْهنّ واحِدَةٌ؛ [لأنّه]!"" ليس لَمُنَّ 


1 23 





)١(‏ انوادرمُعَلّ؛ (ص ». »)٠‏ ولفظه: «وإذا قال: أنت طالق لمضي ثلاثة أيامء فإذا مضئ ثلائة 
أيام من ساعة تكلم فهي طالق؛ وإذا قال: لضي ثلاثة أشهرء أو: لمضي ثلاث سنين» فهو 


مثل مضي ثلاثة أيام». 
()) «الأصل» لمحمد بن الحسن (288/5). 
0( في (ج): الأنهن). 


-هم) - 





الأمناس للنالئي سس 
وُسطئ". وفي «الجايع [2 ْق0/] الكْبِير): «لو قال: كل مَمْلُوكِ نلك فو 1 إل 
أمظ ؛ فاشترئ سِنَّةَ أعْبّدِ واجِدًا بَعْدَ واجد عَتَقَّ عش الأول حين افد 
الثاني حِينَ اشترّئ ى الرَابِمَ والقال 5 ين اش 2 الشادضا '؛ لأنّه ع« 
: لاا 
00 شترى الرَابِعَ خَرَجَ الكّان م مِنْ أنْ يَكُونَ ونسطاء وصار الكَاني هو الوَسَظ. 

وني اككتابٍ طلاقٍ الأضْلٍ» : (إذا قال: وَل امرَأة أ تَرَرّجِها فجي طالِقٌ؛ 
تَروّجَ امرأٍَْ في عُفْدَة لا ُطلّانِه ولو تروّجَ بَْدَ ذلك امرّأ وَمْدَها لا 
مُطَلَّقٌ» ولو كان في الابتداءٍ تَرَوجَ امرَأةٌ وَحْدَهاء ظُلَّقَتْ). 

وفي «الجامع الصَغِير): «لو قال لما قَبّلَ أنْ يَدْخْلَ بها: أنتِ طَالِقٌ واحِدَ 
كَبَلها وتعدة كلاقك يُنتَيْن؛ ولو قال: بَعدّها الذدينه للقت اح 0 
أنت طالقٌ واحِتةٌ قبل واحَدق لقت واحدةهولو قال: عن ا 
نتن ولو قال: مَعَ واحِدَةء أومَعَها واحِدَةُ ظُلَقَتْ يِنْتَيْنِا" لوباك 
ذلك: وهُوأنَ عل موضع يون الوط به ألا هو التؤقج. ولا يقع إلا 
راعده ا بالأوكء ول موضع تكن الملل 1ل اي 
آخِرًا وَقَعَتْ يُنْتَيْن. وقال أبويُوسُفٌ في «اختلافٍ زُفَّرًا في قَولِهِ امَعها 
واحِدَةً: اتَعُ واحِدَةً). 

وفي « كتاب الّطلاق» إملاء روايّة بِشْر بر بن الْوَلِيد: : لأنت طَبالق واجذدة 
ذه الخو الدّارَه أنّها إذا د التَارَيََُ ينين نين وإِنْ لم يَقلُ: 


05 بير 


إن دَخَلْتَ الدَانَ ظلقَتت ظلقَتٌ واحدة؛ للها غير مَدخوا لَة). 


60 «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن (ص .)08١‏ 
2( «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن (ص .)198-١94‏ 
ات 





اتات الطلاق -) ب بيس 
وفي «الجامع الكبيرٍ)»: أنتٍ طالِىٌ تَظَلِيمَة: أو: أنت 0 دس 
ليق أو: أنت طالقٌ َبْلَ كل تطلِيقة أو: أدب طالقٌ تظليقة تَظلِيمَة قَبْلَها 
تَطلِيقَة» أو: أنتٍ [2١٠/ب]‏ طالِقٌ تَظَلِيقة تَظلِيِقَةَ مَعَ كلّ تَظلِيقَة أو َكل تليق ؟ 
سس دَخَلَ بها أولم يَدْخُلْ 05 . ولوقال: أنتِ طالقٌ أبدًا 
ما لا» ظلَّقَتْ ثَلانًا آخِرُهْنَ يوم السَّادِيس» ولو قال: أنتٍِ طالِق يَوْمَا 
:لقث تتليقة واجت؟ إن ل طن ل ا 0 
ما توئم. 
جنْس: قال: الّلاقٌ إذا عَلَّقَهُ بالوَقْتينِ لَفْظِ التَخْيِيِ فإنّهِ يَمَعٌ الاق 
بآخِر الوَقْتَيْنِ كْقَولِهِ: أنتِ طالِقٌ غَدَّا أو دعي قث بدي 


2 


6 وس دب 


والَاني: أَنْ يحيْرهُ بين الفِعْلَمنِء فيَقَعُ الطّلانٌ بوهم كَقَولِه: أنتِ طالِقٌ 
إذاجاة [غ5 ]1 أو كقكات د 

وَالقَاليِثُ: إذا حَيرَهُ بين القَولٍ والْفِعلٍء قال في «الجامع الكبير»: «بالفِعْلٍ 
عْثيَرٌ ذُوْنَ القول» وقال. ايف توسق: ايعتَبَرُ بهما جميعًاا» كَقَولِهِ: أنتٍ طَالِقٌ 
لو الشَهْرِ ٠أو!‏ إذا قَدِءَ م خُلانُ إن قَدِمَ م لان 5 الشَهْر رِوَقَعَ م الكطلاقٌء وإِنْ 
00 الشَّهْر قَبْلَ قُدُوءِ فلانٍ لا يَقَعٌ المَللاقُ عق ين رالا اللادم 
إن الْفِعْل)ء كر ف ١الْجامع‏ الكبير)”". وأما أ 1 ل 2 كفي «توادِر 
ابن سَماعَة) و'نَوادِر ابن رسثمً). 

رلوقال لها: أنتِ طالِقٌ إنْ دَخَلْتِ الدَارِ أوبَعْدَ عَدءَدَخَلَتٍ التَانَ لم 


ورىعم 9 


ُطلَقْ حقٌّ يحءَ بَعْدَ خَدٍ في قَولٍ أبي يُوسُّمَه وقال مُحَمَدٌ: :انظ ف بدَُخُولٍ 





)01 ١الجامع‏ الكبير) الحفدد بن الحسن (ص .)14١‏ 
١‏ هزا هو الصواب» وفي 0( و(ب) و(ج): : «غدا). 
)م أقف عليه. 


- /المم؟ - 








وإِنْ عَلَّىَ الطلاق بِالوتين ين لا عل وَجْهِ التَخيِيرِ فإنّه يَمَعُ عن كلا 
حَدّها: أنْ يُعَلَّقَ الطّلاقَ بالوَقتِء ثم وَقّتَ هذا الوَقْتَ بِوَفْتِ آحَرٌ فإ 
يقَع الطّلاقٌ بالوّقَت الأول ويَلْعُو الَافء كْقَولِه: أنت طَالِقٌ اليوْمَ غَدَاء أو 
غدًا اليَوْمَ بأَوّلٍ اللَفْطَيْنِ الَّذِي تَقَيَ بداء 5 ه في «الجامع الصَّغِيرا. 

والتَانِي: أَنْ [٠/أ]‏ يَعَلَّىَ الطلاقَ الَف تن عل يَجْهِ الجنعء فيَقَعُ الطَلاقُ 
الأول ل كَقَولِه: «أنت طالِقٌ اليَوْمَ وَعَدّاء ظُلَقَتْ واحِدَةٌ بالوَقْتَِ 2 ل إِلَّا أن 
ينْويٌ: 0 يوم طالِقٌ فجي طالِقٌ علا ما نّواهاء د كَرَهُ في «المجامِع الكبير)0". 
[ اولوقال: أنتِ طَالِقٌ غَدّا واليَوْمَ ظُلَّهَتْ يِنْتَيْنِء اليَوْمَ واحِدَة وغدًا 
أخْرَى؛ لأنّه لما أَوْكَع الفظليقة في اليوم كذ جل ذلاق» قيقع ما جل 
أرما [أجلَ)90» ولو قال: أنت طالقٌ الي وأ قي يِه ولوقال 
أَمْسٍ واليَوْمَ فهي وَاحِدَةٌ مِئْلُ قَولِه: اليوْمَ وغَدّااء ذَكَرَهُ في ١كتاب‏ الطّلاقٍ) 
3 روايّة بِشْرِ بن الوَلِيدِ. ولوقال: أنتِ طالِقٌ بَعْدَ غَدٍ وغَدَا واليَوْم تُطَلَقُ 
ِنْتَدنِ في قَولٍ أبي حَنِيَة وأبي يُوسُفَ)» ذَكَرَهُ في ١‏ اختِلافٍ رُفَرَا. 

والقَالِتُ. أن يُعَلَقَ الطَلاقَ بعلن ٠‏ وهي عل نَلاثِ مَراتِبَ: 

ِنْ قَدَّمَ الفِعْلَينِ وآخّرَ أ خرّ إيقاعَ الطّلاقٍ ظَلَقَتْ [يوُجُود 0 أخر الفِعْلَيْنِ؛ 

لأنّه [لم]'"' يْيِمّ اليَمِينَ حقّ يُكَمِّلَهُ بِالفِعْلَيْنِ ثم دَكْرَ الجزاة» كَرَجْلٍ قال 


2 
- 
ا 


.)182© «الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن (ص‎ )١( 
في (أ) 2 (أخرا.‎ )1( 
في ( ج): الوجود).‎ )*( 
(؛) في (ج): «لا0.‎ 
- حم8)‎ - 





عد جتتبببببث ‏ الا الك 
ممَأَته: : اتعةظالق ذا جاء لان وفلانٌ آحَرٌ فأنتٍ طالوٌء لا يَهَعُ القَلا 
يجين جميعاه كر] في الوادر ابن رُسْكم). 
«ولوقَدَمَ كر الطّلاقٍ وأَخَرَوِكْرَ الفِعليٍ ظُلَّقَت بالفِل الأَوّلِ واحِدَة 
5 َع لفغ المّاني تَيء إلا أَنْ ايَنْوِيَ]" بحُن فِعْلٍ تَظَلِيقَة؛ لأنَ 
0 َدْ تبت بوُجُودٍ أَحَدِ الفِعْلينِ؛ جود الشَرٍْ والججزاءء كَرَجْلٍ قال 
د أته: أنه أنت طالةٌ إذا جاءً فلانٌ وإذا جاءً لان لِرَجُلٍ آخَرٌ ياسياة 
ولا لقت وإذا جاء التَاني لا يَقَعُ به الطّلاقٌ. 
والتَاني: أنَّ هَذِه اليمِينَ بينَ الفِعْلَيْنِء كَقَوله: إذا جاءَ قُلانٌ فأنت طالقٌ 
إذا جاء لاا ييا َم لت 
والثَاليِتُ: [١٠/ب]‏ نْ تَعَلَقَ بِوَْتِ وِعلٍ لقت بحل واجِدَةٍ : تَظلِيقَة 
رج قال لامرّأة تِه: أنتِ طالِقٌ غَدًا وإذا قَدِمَ مُلانَ فهاتان تَظَلِيفَان: 
يطل غَدًا واحِدَة وإذا جاء قُلانٌ أ رَك؛ لأنَّ الوَفْتَ مُحَالِف [للفغل]؟", 
فلا بد أن يَكُونَ لِكْلّ واحِدٍ طَلاقٌ عل حِدََاء ذَكْرَ هذه المسائْل في «توادِر 
ن رْسَُم عَنْ موك وفي «كناب الطّلان' إِْلاء رواية يه ا ىساميان عن أن 
جنس: قال مد #ولو قال لامرَأته: بهشتم تراء مَنِْلعُهُ مِنَ العَرَيَةٍ 
َو حَلَيُكِه وقوله: [أرزتي]2"7 مَنَِْكهُمِنَ العربيّة أن يَقُولَ: ع 


رُوَجِيَةًا. 

قال لوي 6 «نُوادِر ابن رَسَكم): «لو قال لامرأته بالفارسية: : بهشتم 
سد 

)ف ي() و(ب): : اايعني 6. 

.م : االفعل). 


0 ")اهز هوالصواب. وفي 0 و(ب): (أرزبهاء وف (ج): لأرذنيه). 
-وم؟- 


و 00 





(لأهناس للناطفني سس يس سس سس 
تراء لا يَكُونُ طلاقًا إل أَنْ يَنوِيَهُ كَقَولِه: حَلَّيُْكَا وقال أو حَيمَة في 
«كِتابٍ الطّلاقٍ) للحَسَنٍ بِنِ زياد: الو قال لامرَأتِهِ: بهشتم؛ ولا ذِيّة له» كانئ 
طَالِقّة تَظلِيقَة يمْلِكَ رَجْعَتّهااء وكذلك دوق «المُجَرَّدِا مِثْلَه. 

وقال في «كتاب الطّلاق» إملاء رواية أبى سَلَيمَانَ: (إنّْ قالقٌ: : طَلَفْنء 
فقال في جَوابٍ كلايهاء أو في حال العَضَب: : بهشتم» »قال اجو حفقية : اهو 
باطِلٌ إل أذ يَنْوِيَ الطلاقَ فَمَُطلَّيٌ)). ولو قالت: طلَفُني؛ فقال الرَّوجٌ: 
خَلَيْعكِء م قال: [أَوي]( الطّلاق» لا يُصَدَّقُء بالفارسِيّةِ إذا قال: بهشتم؛ 
علل وَجِهٍ الْجَوابٍ يُصَدَّقٌ. 


فت سر و سر الور 


وفْرَقَ بَيْنَهُما أن لف الفارسيّة أَقِيمَث مَقامَ الكَخْلِيةَ فكانث أَضْعَفُ 
حالا منه ملدلا الحا لا يُوقَُ اللاق بكيْرِ اليه ولقُوٌة قَولِه بالعَرَييَّة: 
خَلَيْتكِ [أَوْقَعنا]0) الطّلاقَّ؛ لِدِلالَةٍ الحالء وأا في حال العَضصَب يُصَدَّقُ؛ 

لأنّهِ لَفْظٍ العَرَبيَة حال اقب يُصَدَوه وأ عل روات لحن ثبي أذ ل 
يُصَدَّقَ في الجَواب ]1/١[‏ وحالٍ العضَب؛ 4 اده لا يصَدَّقَ ف حالَة ة الصْضئْ أنَّه 


لم ينو الّلاقٌ» فَهَذا أَوْل. 
0 إذا 0 2 اأدنفا " د َدَأْ و ابرق ' بهشتم؛ ؛فهو 


5 0 أنتٍ طالقٌ عََنْ ع 
َوْجَتَيِنِء فلا يَقَعْ الطّلاقُ بالشَّكء ووَقَمّ علا التَيَّةء فإذا تَوّئ الكَلَلاقٌ 





)١(‏ هذا هو الأليق بالسياقء وفي (أ) و(ب) و(ج): «أنوا. 
(؟) في (ج): أوقعت". 
(؟) هذا هو الصوابء وفي (أ): «أرونيه» وفي (ب): «أردينه», وفي (ج): «أزدنيه). 
(؛) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب): «أردينهك ولي ( ج): (أزدنيه). 
.ةو 


4 
يناب الطللاف 
حِدَةٌ رَجْعِية لاحتّمالِهِ صَرِيكًاه وإنْ نََى بِائِئا يَصِيرُ باينا لاحيّماله 





تَحكُون وأ 
ركنا وإِنْ توَئ تَلانًا يَححُونُ نَلاناء وإنْ نَوَئ ائنَتَيْنٍ يَكُونُ واحِدَةً 
جيه وإنّْ جَحَدَ هذه المَقالَةَ قَقَامَتْ عليه البَيَنَهُ كائّث واحِدَةٌ رَجْعِيّةَ) 
5 في «المُجَرَدِ). 
وفي انَوادِرِ أبي يوسم" روايّة ابن سَماعَة: «قال أبو يُوسق: «إذا قال: 
[فشتق ي اسه بأد] 0 ني حال العَضَب دَينُ وكذلك في عَضْرٍ عَضَبء وأدَيهُ 
في الدّينء وا وإذا قال: هشتيء َيه إلا أنْ يَحُونَ في عَضَبٍ أو جّوابٍ فلا 
ا وَإِنْ قال: مده 2 م وهذا 3 قَوَلُ أبى يوسف إل ماقال أو 
حَنيقَة: بهشتي 1 5 وقال أبو د يوسم في هذا: «لا 3 أيضًا». 
ولوقالتٍ امرَأةٌ ِرَوْجها بالفارسِيّة: بهل مراء ولم تَمُلْ: [أزونه]'"'» 
رَفْتِ الرَكَىْء وقال: سه بار بهشتم؛ وذلكَ في الرَضَىْء فهو طَلاقٌ» كد 3-5 
باربهشتم في الرّكَى بِمَنْْلَةٍ قَولِه: أزونه»» ذَكْرَهُ عَنْ أبي يُوسفَ. 
وقال امو وك ف «نَوادِرٍ ابن رسكم): لقو له: ميتم أزوقة ِ أزونه 
بهشتم؛ هو صَرِيحٌ بالفارسيّةِ في إيقاع الّلاق» ومَنْزِلعُهُ بِالعَرَبِيّةِ قَوله: أنتٍ 
طلِقء فِيَمَعُ الطَلاقٌء مواءٌ ثواه أو لم حلو: 
وِنْ كان جّوابَ الكلام أو في غَضَبٍ أو رِغّى قي تَظَلِيقَةٌ يَمْلِكُ الرَجْعَهَ 
رلو[؛١٠/ب]‏ قال: بهشتم 3 تم [ولم يقل" ': أزويء لا في غَضَبٍ ولا في جَوابٍ 
الكلام؛ وقال: لم را الطّلاقء فالقّولُ قَوله في القّضاءِ وفِيما بِينَهُ ويّينَ الله 
ال 


)١‏ في (ب): اتهشتى كاوسه بار). 


)0( ف (1): سيد 
)0( ف (): "أرديه). 
: 


) من (أ) فقئط. 
1و - 


ل 





الأجناس للناطفي اي 
تَعال؛ ِنْ قبل أنه لم يَذْكْر الَأ إذا كان في رطّىء وأمّا إذا كان في عَضَسٍ أ 
جَواب كلام؛ فهي طالِقٌ في القّضاء واحِدَةٌ يَمْلِك بها [الرََجْعَة]'"» وإن قال. 
َوَيْثُ في الْمُرُوج أو في التَمَقَةِ ديّنَ فِيما بَيَهُ وبينَ الله تعالّ» ولا ير 5 1 
القّضاءٍ. 


وأمّا حُحَمَّدٌ قال: ١قَوَلَه‏ طا: بهشتم؛ أو: هشتيء ولم يَِكَنْ قَبْلَ ذلك ؤكهد 
طلاقٍ ولا جَوابٌ طلاق» دينَ في القّضاء وفيما بَيتَه وبَّينَ الله تعالء في 
الرَضَى وفي حال العَضَبء كَقَولِه بالعَرَبيّة: أنتٍ غُخَلَاء أو قال: خَلَيْتُك)؛ قال 
مَحَمّدُ: طلاقٌ القاضي الَِي ا 1 قوله لما: [زوي]/ بهشتم؛ فَهَنِذَا عِندّنا 
الطّلاقٌء فإِنْ لم يَنْو غير الطّلاقٍِ قي واحِدَةٌ يَجْعِيِّة» وإنْ نَوَئ باينا كان 
بايُئاء وَإِنْ نَوَئ تَلاثًا كان تلاًا»»؛ هزا أَمْكْر انُوادِر ابن رستم). 

قال الشَّيحُ أَبُو العَبّاين. فَقَدْ يَرتَفِعُ الاختلاف بَينَ أبي يُوسُّفَ وحَحَمَّدِ فى 
حالٍ العَضَبٍ إذا قال: بهشتم؛ أو: بهشتي» قال أبو يُوسُفٌ: (إنّه لا يُصَدَّقُ أن 
لم ينو الطّلاقَ)؛ وقال مُحَمَّدٌ: ايُصَدَّقٌ). 

جِنْسٌ: قال: ا 
المباحات» فلا يحنّث عَقِيبَ هذا القَول بفُعُودهٍ وقِيامِه؛ لأنّه لا ينْحِنْ 
الاحترازٌ عنه؛ والإنْسان : يقَصد ذٌ بحَلامِ ما يمْكِنْ الاحترازٌ غنة: ويَمنَع 
َفْسَهُ مِْهه فَيَدْخْلَ تَحتَهُ المَأَكُولُ وَالمَشْرُوبُ» ولا تَدْخُلُ الزَّوجَةُ إلا أَنْ 
ه91 

قال في اللحارُونيَ: الو قال: الل عن حرام ولا نِيّةَ له؛ فإِنّ أبا حَنِيفَة 





)١(‏ في (ج): «الرجعية» 
(1) في (أ) و(ب): «زري). 
0( في (ج): (يعنيهاا. 
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يداب الطللاق 
قال: (إنْ أكُلَ أو شرب حَنَتٌ» وعليه كَفَارَة يِمِينٍ» وقبل الأكُلٍ والفزي لا 
1 |أ] كمَارَةك ولو قال: حِلَّ الله عن حرام أو قال: ما أَحَلَّ الله لَهُ عنَ حرام 
إريللك 0 0ه 

وفي «كتاب طَلاقٍ الأضْل». «الوتَوّئ امرّاته إن قرُبّها حَنَتّ» وتكون 
م لياه وتّبِينُ بمضِيّ بع أَشْهْرٍ إِنْ لم يَقَرَبْهاء وإِنْ تَوّىئ بذلك الطلاقٌ 
يحون تظَلِيقَة بِائَِة إلا أَنْ يَنُويَ تلائًا يَحُونُ تلاثاء وإِنْ أكَلَّ أو شَربَ 
وقد وى طلاق رَوْجَتِهِ وَجَبّتِ الكمَارَةُ مَعٌ الطلاق». . 

وذَكْرَ فى «كتاب الطلاق» إملاء روايّة أبي يمان ثلا كيهل امنا كوك 
والمَشُرُوبُ فيه إذا نَوَئ امرَأَتَةُ». وفي ١نُوادِرٍ‏ هشاع عَنْ حُحَمَّدِ): «أنّهِ وإنْ نَوَى 
مرَتَهُ فهُو عليها وعَلْ الطّعام والشّراب». 

وفي 'نوادِر ابن سَماعَةَ عَنْ حُحَمِّه: «لو قال: ما أَحَنَّ الله لي مِنْ أَهْلٍ أو 
ا فهو عل حرام لم ينَتْ إِنْ أُكَلَ أَوْ شَربَ» ولو قال: هذه عن حَرامٌ 
وهذاء - يَعْنى: الظّعامَ - فقال: نَوَيْتُ بِالأَوَّلِ طلاًاء وبالطَعاءٍ يَمِينَاه لم 
يكن يَمِينًا إذا كان الْأَجَّلُ طلاقًاء فلا يَحْنَتُ في الطّعاء). 

وفي انوادر أبي يوسف» روايّة ابن سَماعّة: «إذا قال لامَرَأَتَيْن له: أَنْكُما 
علّ حَرامٌ؛ ثُمَّ قال: نَوَيْتُ في هذه الطّلاقٌ» وفي الأخْرى اليَمِينَ فإنَّ الطَلاقٌ 
وَاقِعَ عليهماء ٠‏ وقوله: بويت ي مجن الكبيت » باطِلٌ: »وكذلك لو قال: نَوَيْتٌ في 
هذه ئلاتٌ تَظلِيقاتٍ وفي هذه تَظَلِيقَةٌ واحِدَةٌ فإنّه يََعُ عل كُلّ وَاحِدَةٍ ثّلانَا. 

ولو قال لأرْيع نِسْوَةٍ أَنُْنَ عي حرامٌ وقال: تَوَيْتُ في هذه الطَلاقٌ» وفي 
هذه اليَمِينَّه وفي هذه الكَذِبّء وفي هَذِه تلات تَظلِيقاتٍ أو واجدَة فإ فإن هذا 
اطلء وان وَقَعَ اللا القَلاتُ عق كُلّ واحِدَة مِنْهْنَ» يَْرَمْهُ أَعَدٌ الأ 

دل قال: ما أَحَلَّ الله لي مِنْ أَهْلِ ومالٍ فهو عل حرام وقال: 4 ألم 


سب - 





(الأجناس للنائني لل الل دو 
الطَلاقَ؛ فهُو عل الطَّعامٍ والشّرابٍ [5١٠/ب]‏ والجماع؛ فإنْ فَعَلَ واجبدًا م 
ذلك حَنَتَ» ووَجَبَتْ عليه الكَفَارَُ وسَقَطتِ اليَمِينْ مَىَ فَعَلَّ أحَدَهَما 

ذَكرَ في آخرٍ انَوادِر ابن سَماعَةَ عَنْ َحَمّا: «إذا وى في المَرَْة طلاتًا. 
وفي الطّعام خَحْرِيمًا وَيَمِينّه كان كما نَوّئ. وفي «الطارُوفَ»: «لو قال:هزا 
العم عن حرام؛ أو: هذا َال عل حرام كل نه لياه ورب من الم 
َلِيلًا: تراريل ترس غراف أر لازي +2 حَرامٌ فَأَكَلَ منه 
ماه أو شَربَ مِنَ لحر عليه كتاذ كبين+ إل أن ذا يَعْنيَ أنَّ الله حَرَّمَ هذاء 
فلا شيْءَ عليه». 

وكذلكَ: هذا في مال فلانٍء لو قال: مال فُلانٍ علي حَرام َأحَدَ مِنْ مال 
فُلانٍ شيئا وأَنْمَقَهُ حَتَكَه وعليه الْكَقَّاءءُ إلا أن يَعْيَ أنَّ مِلْكَ غَيرِِ لا يز 
لهء وأنّه عليه حَرامُُ فلا يَلْرَمُهُ كَيْهُ ولو قال: مالي حرام ولا نِيّةَ له فَأمَْوَ 
منه يداه أو نوبي علَ حرام َلْبِسَهُ 57 جارِيق قلانة ع حَرامٌ فَهَذا عل 
جماعها. 

ولو قال: كلام قَلانٍ عل حَرامٌ؛ ثُمَّ كلْمَهُ أو قال: دُخُولٌ دار فُلانٍ عل 
حرام فَدَخَلّهاء أو قال: رُكُوبُ هذه الدَابَةَ عنَ حَرامٌ؛ فَرَكبّهاء عليه كَمَارَ 
ينه 

وقوله: الاب عن حرام فهو عل رُكوبهاء وفي القّوبٍ عل لُبْسِهِء ولو باعَه 
يحل له قَمئهُ أَنْ : يَنْتَفِعَ به. 

وفي ١‏ كتابٍ طَلاقٍ الأضل)». «لو قال لامَرَأَتِهِ: لست بامرَأق» ونوّئ 
الطلاقٌء انث بِتَظِلِيقَةٍ في قَولٍ أبي حَنِيقَة وقال أبو يُوسْفَ وَحُحَمَدُ: هلا يَقَعْ 
به الطّلاقُ». وفي «نَوادِر يِشْرِ بِنِ غِياث»: «قال أبو حَنِيمَة: الوقال رَجُلٌ: 
َسْتٍ لي بامرَأق ولم يُواجفهاء وتو به الاق لا يَهَمُ الظلاق» ولوأن 


ةب 


0 


ييه 











يناب إلطللان 
وق 

اق ايت به به 0 إذا قال: أ : مسي حلي امأ أ 

حنيفة: ا اك واللّه ما أنت كي 501 5 00 القريدق ليس هذا 

م :.٠/أ]‏ لأنّهِ خَبَرٌ [عمًا مَضَن]7"؛ ؛ لذلك لم يمع الطّلاقُ به ولو قال: 


الى امرَأك وَنَوَئ به الطّلاقء لا يَحُونُ طلاقًاء وكان كَذِبًا في قَولٍ أبي 


وف «تَوادِر ابن سماعة عَةَ): : «لو قال لامرَأتِه: تسعد ياتا ل إن دَخَلْتَ 
دان في قياس قَولٍ أبي حَنِيقَةَ وأبي يُوسُفَ: ِنْ دَخَلْت الدَّارَ + ملَّكَت). وفي 
« الما روق». «لو قال: ما أنْتِ بي بامرَأ أو قال: ما أنا لكِ بيرَوْجء أو قال: : ما 
+ اميه 0 مرت غير مَأ قال ذلاك في رش أو خا أو 
4 واحِدَةٌ 9 وإِنْ قال: نَوَيْت لان تي كلا هناك قَولُ 1 
جيد 
ييه فلا يكو نُ إل ظهاماء عه خش تسائل: 
أده أن يقَول هاه أنت عل كَظَهْرٍ أتي» فإنّه لا يكو يَكُونُ إلا ظِهاراء إذا 
يعوو الشَحرِيم الذي هو خَحْرِيمُ اليَمِينِ والظهار عِنْدَ عَنْدَ أبى حَنِيفَة 
رثكال ابوقرئي ومحمد: «إذا أراد بالتَحريم الطلاقٌ فهو طَلاق), ذَكْرَهُ في 
' يتاب طلاق الأضل». 
0 
(١)في(ج).‏ “رقع ؟. 
")من (ج) فقط. 
7 يع):«عن ماض». 
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الأجناس للناطفي 
وإِنْ لم يَكُنْ له نِيّة فهُوظِهارٌ في القّضاءِ وفيما بَينَهُ وبَينَ الله تعال, 


ع 
6 
60 


إن نوك الكذت أخمرَعَما مَطئء لا يَمَعٌ السرا 
القَضاءٍء ويسَّعها ذلك فِيما بَينَهُ وبَّينَ نّ الله اله وإِنْ أراد التَحَرِيمَ فهو 
تَحْرِيمُ ظِهارٍء وليس يتَحَرِيم يَمِينٍ), كر طُُ ذلك في «كتاب الطلاق) إِمْلاءٌ 
روايّة بِشْرِ بن الوَلِيدِ. 


ص © 2 


والمسالة الكَانَِة: : لو قال لها: أنتٍ عخَ كَأَني قال في «كتاب طلاقٍ 
الأضل)». إن نَوَئ ظِهارًا فهو ظِهارٌ وإِنْ نو البرّ وَالْكرامَة 2 مه لم يَكَنْ ظِهارًا 


وإنْ لم يَكُنْ له نِيّهُ فَلَيْسَ بغَيْءٍ في قَولٍ أبى حَيِيقَة وقال مُحَمَد: : الهو 
ظِهارًاء وَعَن 5 يوسف روايتان 71٠/ب]‏ قال انيد يوسف في «نوادِرٍ ابن 


رسَتُمَ): : ١إنْ‏ لم يَكُنْ له ذ 1 


م الات تدر 


نِية فليس بشىئءا. وقال جو يوسف قِ «كتاب 
الطّلاق) إِمُلاءَ روايّة بشْرٍ بن الوَِيدِ: اإن لم تكن نه نمه فهو تسية إِنْ 


يم 9 


ل أَرْبَعَةَ بَعَةَ أَشْهُرِ بانت بالإيلاء). إن تو الكذبّء قال محمد في 
«كْزِبٍ توادر هشام): اذَينَ إل 0 يَكُونَ 6 غْصَبٍ فيلو تفيين) 4 إل إلا أَنْ 
ينوي ظلاقًا أو ظِهارًا كو ما نَوّئل) 

المَسَأَلَةٌ القَالِمَةُ: إذا قال: أنت عل حرام كَأَئيء إن أراذّبه اللاق فهو 
طلاقٌء وإِنْ أرادَ ظِهارًا فهُوظِهانٌ وإنْ لم يُردْ واجدًا مِنْهُما فهو ظهاب وإِنّ 
أراد الكحْريمَ ولم ب يُنْو الطّهارَ فهو ظِها ر)» د كَرَهُ في «كتاب طلاقٍ الأضل». 
الي في اتُوادِر ابن سَماعَة»: (إِنَّهِ ظِهارٌ» وَإِنْ حَرّمَها نَفْسَها فهو إيلاء). 
وفي « ككتاب الطلاقِ) إِمُلاءً: «إِنْ نَوَى بالخرام الطَلاقَء أَلْوَمُْهُ الطلاق». 

الخال الرَابعَُ: لو قال: أنتِ عَنَ كالمَيْتَةِ أو كلحم الجِئْزيرٍ أو كالدّم؛ 





)١(‏ في (أ) و(ب): «يتركها». 








إناب الطللاق 
10 طلاقّاء كان طلاقاء وإن لم يَعْنِ الطَلاقٌ كان إيلاءً؛ وإِنْ أرادَ الظَّهارَ لم 
بِكُنْ ظهارًا)؛ ذَكْرَهُ في «نَوادِرٍ ابن رَسكمًا. وقال 2 في اتَوادِر جشام): «إنْ 
و الكت ذَيَْ: إلا في العَضَب فهو يَمِينًا. وفي « كتاب الملاقي» لابن 
شُجاع: : الأنت ع كالمَيتَةِ» كان ظِهارًا في قياس قَولٍ 5 حَنِيفَة). 

والمَسأَلَة اللنافسة: : قال في ١الجامع‏ الصَغِيرا: : الأنت 4 مِثلَ أبي؛ تقل 
طلهارًا فهُوظِهارٌ وإنْ نَوَ طَلانًا فَطلاقٌ)". وقال أبويُوسُمَ في «اخاتلافٍ 
را الأنتِ عل مِثْلُ أبي» وهُو يَنْوِي بالحرام طلانًاء وَبِقَولِه: «مِثْلُ أبي' ظِهارًا؛ 
نه سكُونْ ظِهارًاا. وقال محمد في انَوادِر ابن نه أن عِحَ حرام مِثْل 
آي إن قَريْْكِه أنه إن توكها أَريعة َم بانَسْه وإنْ يها سقط عنه اليَمِينُ؛ 
ِيَكُونْ مُظاهِرًا). 

وفي 0 ْ/] «كتاب الظهار) إِمُْلاءَ روايّة بشر بن غِياث: «قال أبو 
يوسف: ْمُه الطَلاقَ والظّهارَ إذا نَوَى بالخراع طلاقاء وَبقَولِه: مِثْلْ أي 
ظهارًا)). وفي ١تَوادِر‏ هشاع عَنْ حُحَمَّدَ): لأنت عل مِثْلَ أت ولم يَكنْ له نِيَة 
هُوظِهارٌ في قَولٍ أبي حَنِيمَةَ عن الكراهَةِء ولوقال: أنتٍ'" مِْلُ َه وك 
ْلْ: علي ولم يَحكُنْ نيه لا شَيْءَ عليه في قَوهِم). 

جنس: : قال: مَسائِلُه كَلاكَةٌ نَهُ سام 

الدَوّلُ. مالا يُصَدَّقُ إذا قال: لم أنو الطّلاقٌَ» سَّواءٌ كان في حالٍ غَضَبٍ أو 
مذاكرَةٍ الطّلاقٍ. 
الثاني أَنْ لا يُصَدّقَ حال مّذا6:ة الكللاق» ويَصَّدَّقٌ في 


٠6 


ع 


مس 0 
)١(‏ لم أقف عليه 


7؟) بعدها في (ب) و(ج) زيادة: «عل»؛ والأليق بالسياق حذفها. 


١ ] 0‏ حر 
5 ملو د + 
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الأجناس للناطفي ل ب سس 
إِنْ لم يَنْو الطَلاقٌ. 

الثَّالِتُ: أنْ يُصَدَّقَ أنه لم يُنُو و الظلاق: صواء كان المبال حال مُذاكرَة 
اللا أو حال العَضَب. 

ما الذي لا يُصَدّقُ في الحالين قوله: دل كِ بيّدِكِ واختاري» واعتّدّي. 
وأمّا الذي يحْتَلَفُ [بِمُذاكرَة]'" الطّلاقٍ والعَضَب و قَوله: «أنْتِ خَلئّدم 
وابَرِيّةاء وابَةاء وابَْلَةَا واحرام!» د كر في «الجامع الصَّغِير)"". 
وأمّا الذي يُصَدّقُ في الحالينٍ ا لم د يَنْو اللاق ١قَوله:‏ اخرّجي» واعزليء 

تَقَنيء واسَبْرِئُء وقوي» واذهّبيء وتَرَوّجي» ولا ننكاح لي عليك» ذْكَرَ 
ف «طلاق الأضل». 

وفى انوادرٍ ابن رسثم): : «لو قالت: : طَلّقٍَء » فقال الزرخ #يخليك سَبِيلْكِء 
ّ ثم قال: لم رد الطَلاقَء لا يُصَدَقٌ في القَضاءء ويُصَدَقٌ فِيما بِينَه وبَّينَ الله 
ال اه لم د ينو الطلاق). 

وف دكتاب الطّلاقٍ» روايّة بِشْرِ بن الوَلِيدِ: : «إذا سَأَلَتِ المَرَْةُ الاق مِنْ 
روجهاء فقال: لا سَبِيلَ لي عليكِء أو: لا نبحاع لي عليكِ: أو: لا مِلْكَ لي 
عليكِ» أجابّها بذلك في غَضَبِء [7١٠/ب]‏ أو جُواب سَأَلَمْه القلاق: يُدَيْ 
في قُولٍ أبي حَنِِقَة في القّضاءء وقال أبو يُوسّفٌ: لا أَدَينه في القّضاءِ»»» وقال 
في «كتابٍ الطّلاق) لابن زيادٍ: «قال أب حَنِيقَة: «لا يُدَيّنُ في القّضاءٍ أنّه لم 
ينو الطلاقٌ»». 

وإذا كان في جَوابٍ الإيلاء في قَوله: قَدْ خَلَيْتُ سَبِيلَكِه أو: لا سَبِيلَ ل 


5 


)١(‏ في (ب) و(ج): «مذاكرة». 
()) «الجامع الصغير' لمحمد بن الحسن (ص 205-600). 
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يناب الطللات 
عليك وَقَدْ بْتِ» وقوله: أمْركِ بوك واختاريء ولو قال ذلاكَ في حالٍ 
الى كم قال: [لم]" أَنْو الّللاق» دُيّنَ في القضاء وفيما بَينَهُ وبّيِنَ الله 
تَعالن. 

لو أله الكللاق» فقال: ما أحَلّ الل لله لي فهُوحَرامٌ عن أوقال: الل 
عن حَرامٌ ولا نيه له هذا لا يَكُونُ عل [الطّلاقٍ]»؛ إنّما هو عل الأكُلٍ 
والشَّرْبِء وكذلكَ لو كان هذا في حال العَضَب. 

وفي انَوادِرٍ ابن سَماعَةً عَنْ حُحَكّدا: الو سَألَتِ المَرْأَةُ رَوْجّها الكََلاقَ) 
فقال لها في الجواب: أنتٍ عن حرام أو: خَلِيّكَ لم يُصَدَّنْ أنه 2 يردبه 
طلاقًاء ولو قال: التي أَهْلَكِ واستَبْرِئء كان القّولُ قَوله أنِّ لم يُرِدْ به طلاقًا». 
«ولوأرادَ الرّوجٌ أَنْ يُطَلّمّهاه [فقالت]'": هَبْني ظلاقي» [فقال]7": وَهَبْبْكٍ 
طَلاقَكِ» لا 3 الطّلاق)» ذَكْرَهُ في 0 . 

ولوقال: تَنَحَ عَّ» يَنْوِي الطّلاقَ» ظُلَقَتْ تَظلِيِقَة بائِئَةَ ولوقال: التي 
بِرَبَضِكِء ونَوَئ الطّلاقٌ كان طلاقاء وإنْ لم يَنْو الطّلاقَ لا يَهَعٌ الطَلاقُ؛ و 
الحتتي ِرَبَضِكِء و: الحقي بِأَهْلِكِ» سَواءُ» ذَكْرَهُ في انَوادِر أبي يُوسْفٌ' رِوايَة 
ابن سَماعَة. 

وقد سَأَلْتُ أبا المَمْح ابن جِّمَ التَحْوِيٌ”” ببَعْدادَ عَنِ الرَّبَضِء فقال: 


)١(‏ من رج( فقط. 
()) في (ج): «الإطلاق». 
(") هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «فقال». 
(؟) هذا هو الصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): «فقالت». 
() هو: عثمان بن جِيِّء أبو الفتح الموصلي؛ إمام العربية والنحوء وصاحب التصانيف 
الكثيرة البديعة» لزم أبا علي الفارسي دهرًا وسافر معه حقّ برع وصنّف» وسكن بغداد - 
-89؟ - 


الأجناس للنالفضي _ اد م 


«الرَبَص في كلام الْعربِ ما تَأْوِي إليهء قال الشَاعِر: 
جاء السَّتاءُ و[لمًا]” أَخِدْ تِذْ رَبَضَا * ياوَيْحَ [تفيي]!' مِنْ حَفْرِ القراِيصٍ 
[8 « أ ل لنت زود قو الف مشغار مهم 


وقال في «كتابٍ طلاقٍ الأضْل): «قَدْ أَعْرَضْتٌ 4 طلاقاكِ 4» أو: حر 
سَبِيلَ طلاقِك: يمن عَم به الطٌَلاقُء ولوقال: تَرَكْتُ طلاقكء أو: خَلَّمِتُ 
ابي يَنْوِي]' “يد الكلادة فَ وَقَعَ) وهذا صَحِيحٌ؛ لآنَّ تل الملا 


تَرْكهُ قَدْ يَكُونُ بإخراجها مِنْ مِلْكه. 
وفي «كتاب الطلاق» إملاء روايّة اه كلييات: «لو قالت مرَأَتُة: طلم 
فقال: نَعَمْ هذا مِيعادء لا يقَعُ به الطّلاقُء ولو قال: قَدْ فَعَلْتُ كان ظَلْقَةٌ 
واحِدَة ولو قالت: طَلَّفْني ثَلانَا؛ فقال: َد مَعَلْتُء فَعِي لات ولوقالت 
المَئأة : أنا طَالِقٌ؟ فقال الرُوجٌ: 7ت نعم) كنت طالمّاء إل أن ينوي طلاقًا 
مُسْتَفْبَلاء وإنْ تون به ابر عَيًا 55 وَقَعَ. 





وتخرّح به الكبارء قرأ علل المتني ديواته وشرّحهه توق لليلتين بقيتا من صفر سنة اثنتين 
ونسعين وثّلاث مئة. راأجع ترجمته في: المعجم الأدباء) لياقوت )١1585/15(‏ واسير أعلام 
النبلاء) للذهبي (/1//ا١ا).‏ 

)١(‏ كذا 6 مصادر التخريج. وهو الصواب في وزن المبيت» وف )ا( و(ب) و( ج): الم). 

(؟) في مصادر التخريج : «كقى). 

() ذكره ابن السَكيت في «الألفاظ) (ص "0١‏ ) من غير عزوء ونقله عنه الجوهري في 
«الصحاح» (01/9 ٠‏ مادة: ق رم ص)» وذكره السَّرَقْسْطِىُ في «الدلائل» (856/2) من إنشاد 
أبس الأعرابي. وال أعلسه: قال المُطَرَّرِيٌ في «المغرِب) ( 507/1 مادة: رب ض): 
١«القُرْمُوص:‏ حُْفْرَةٌ تحِرها الرَّجُل يقعٌد فيها من البرد». 

(؛) من (أ) و(ب) فقط. 

(5) في (ج): «فنوئ). 

ف ات 


4 





يت الطلاك ا _ لل سس 

ولو قالث: اجِعَلُ أَمْرِي في يدِي في الطّلاق» فقال: نَعَمُ قَهَذا مِيعادٌ له 
ولو قالث: أمْرِي في يَدِي في الطَلاقِء فقال: نَعَمْء فَهّذا قَدْ مَلّكَها أَمْرَها. ولو 
فالث: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ يالف دِرْهَم؛ فقال الكَرُ: نَعَمْء أوقال: قَدْ َعَلْتُ 
البَيع لازم والعتاق كالطلاق». 

نقد صَرّحَ أن المُشْمَرِيَ إذا حَصَلَ مِنْ جِهَيِهِ لُك بصُورَةٍ احبر يَنْعقِهُ 
به اليم ولا يحتاج بعد ذلكَ إلى قَبُولِهء ولا يُْبهُ قَوله: بعْني» [فقال]"2. 
ته لا يتم ما لم يلْ: قيلت لأنّه لم يَكُنْ بِصُورَة الخر. 

وقال في «اختّلافٍ زُفرَ): «قال أمبو يُوسْفَ: «إذا قال لما: أنت طالِقٌ 
فاعتدّي» في واحِدَةٌ إلا أَنْ ينْوِيِ اننتينِه ولوقال: أنتٍ طالِقٌ اعتّدّي» فَهِي 


51 
ذ* 2 ماده 


ان إلا أن ينوي واحدَة َمَيّنُ فيما بَينَهُ وبين الله تعاك» ولا يُدَيّنْ في 
القَضاءء ولو قال: أنت طالِقٌ واعتّدّي؛: فجي اثنّتان). 

وَقَد [8١٠/ب]‏ ذَكرفى امسائل أَخمَرَ القاري/'). عن يد بن الحسَن: 
الوقال: أنتِ طالِقٌ فاعمّدّيء وأراد ِقَولِهِ: «فاعتدي» العِدَهَ يُصَدَّقٌ في 
المَضاءِ مَعَ يَمِينِه أنّهِ أرادٌ ذلكَ». 


وفي اكتابٍ طلاقٍ الأصْل): «لو قال: اعتّدَّي اعتّدَّي اعتّدّيء وتو 





)0 ف (): افتالت». 

0( هو: أحمد غرف بالقاري» من أصحاب نحمد بن الحسن» رو عنه عن ابى حنيفة أن 
١المعلومات"»:‏ العشرء وعن محمد: «أنها أيام النحر القّلاثة: يوم الأضحئ ويومان بعدهء 
مكذا ذكره الكزعى. وذكر الطعاري: "أن قول أى حعيقة وال يوسف رحسب أن 
١المعلو‏ مات» العشرء و«المعدودات» أيام التشريق»؛» قال أبو بكر الرزاي: والذي روئ 
عنهم أبو الحسن أصح» قاله القرشي في «الجواهر المضية» (١/رقم:‏ 286)؛ ولم يذكر فيه 
شيئًا آخر» ولم أقف له علا ترجمة غير هذه. 

كك 





الّللاقَّء ني اهدر وكانث ثَلائاء ون قال: نَوَيْتُ بالأُول المللاق 
وآ بِالَانِيَئَيْن)” 'المذطانه يُصَدَقُ في المَضاءِ) ولي اثوادر هشاع عَنْ نحم الى 
قال: نَوَيثُ بالؤسطول طلاق. و[بالأخْرَ َْنِ]'" أنْ تَعْتَدَّء يُصَدَقُ في القضاءء 
وإِنْ قال: لم أنو في في الباقِيتين شَّيئًاء فهو لات ون قال؛ : نَوَْتٌ بِالْأجِرَةٍ 
طلاقاء فّهي وَاحِدَهٌ إذا لم يَكَنْ له نِيَهَ يه في الأولتين». 
وفي «كتابٍ الطّلاقِ) للحَسّن: «إذا قال: نَوَيْتُ الأخرة طلاقاء ولم و 
بالأولعيْن ْنا أو قال: تَوَيْتُ بالوْسطئ طلاقًاء ولم أنو بالأولّ ولا بالأخرئ 
يما “لم يض يصَدَْ في اللقضاوه لقت ئلا 
جنس: قال: إذا وَقَعَتَ ا َعَتِ الإجارَةٌ في بَعْضٍ الشَّهْرِ ٠‏ وقد استَأَجَرَ سَنَه فإ 
أحَدَ عَسَرَ شَهْرًا ها ِل ويَحْدلُ هذا هر اليم تلانو يُوما/» ذَ كْرَهُ في 
«كتاب إجاراتِ الأضل». . وف 'نَوادِرٍ ابن رُسُْم» روايّة ابن سَماعَة: «قال أبو 
حَنِبفَة: : ١الْجَمِيعٌ‏ بالأيّام)ء وقال أبو د يُوسفَ: : هذا كالزيلاء»؟ب فإنّه شار إل أنه 
في الإيلاءٍ يُحالِمُهُ فَيَكُونُ سَهًْا شَهْرًا بالأيّامء فساةة الشئور بِالأَهِلّة». وفي «كتاب 
طلاق الأصْل». «اإذا طلّقّها فى ب بَعْضٍ المَّهْرِ تَعْتَدُ كلّها بالأَيام». 
وفي «الكَيسانِيَّاتَ) رِوايَة شأيمان بن سَعِيدٍالكهْساو» عن أي عََنْ 
أبي يُوسْفَه عَنْ أبي حَنِيقَة. : «أنّهِ يُعْتَمَرُ بِالأَِلَّة إِلّا الثَّهْرَ الأول فإئّهِ يَكْمُلُ 
بالأيّام نَلائِينَ يَوْمًاه. وفي «كتاب الأيْمان» إملاءً روايَةَ بشْر بن الوَلِيدِ: أنه 
يعر يِسْعِونَ يوم إذا طلقا في بَعْضٍ الشَهْرء [ "/أ] وفي الوَفاةمَِهُ لاني 
يَوْما في قَولٍ أبي حَنِيفَة وقال أبو يُوسُفٌ: ايُعْتَبَمٌ ذلكَ بِالأَجِلَّةٍ إلا ذلكَ 





)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و( ج): «بالعانيتان». 
(؛) في (ب): «الأخيرتين». 


جل 








يناب الطللاق 
الشَّهِنٌء فإنّهِ يَكْمُلُ تَلاثِينَ يَوْمّاا). 5 أب وين في «الإيلاي): «إذا آل مِن 
مرأَتِهِ الحرَّةِ في بَعْضٍ الشَّهْرِ [يحْتَسَبُ]”' بالأيّامِ حي يَكْمُلَ مِكدَ َعِشْرِينَ 
َْماا» وقال أبو يُوسُمَ: «ذلك الكو ' والباقي بِالأَهِلّة). 

وفي انَوادِر ابن سَماعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ): «لو تَرَوّجَ | امرَأٌ تاورث فييقظ تقد 
أَنَْعَةٍ أَهْمْر إلا يَْمه لم يمر التكاحٌ إذا كان قَدِ استبانَ خَلْفُهُ؛ لأنّه لا 





2 80 


تين خَلْقهُ إلا في مكةٍ وعشْرِينَ يَومّا: أَرْبَِينَ نُظفَه وأَرْبَعِينَ عَلَقَة 
أَربَعِينَ مُضْعَةٌ» وإنْ أسقَط لأَريََ بَعةِ أَهْهُرٍ [تامًا]ا " فَهُومِنَ الزَّوْج' وَالعَمَلُ 
عل مِنَةٍ ة وعِشْرِين يما دُونَ خا ليلا وإنْ تَرَمَجَها في عَشْرِ مِنَّ الشهْرء 
نَخَمْسَ َحَمْسَةُ أَمْهْرِ بالأَهِلَةء وعِشْرِينَ يَوْمّا في الشَّهْرِ السَّادِيس في لَْرُومٍ الوّلَدِء ولا 
يُشْبهُ السقظا. 

وفي ١‏ كَمَارَةٍ الَيْمان)» إِمَلاءً: «إذا كان عليه صَوم شَهرَينٍ في كقاةة 
مَل [فَشَرَعَ]0" في الصَّوعٍ عَن الكَمَّارَةِ في بَعْضٍ التَّهْرٍ بلأيّام؛ والباقي 
بالأهلّة». وفي «توادِر ابن سَماعَة عَنْ مُحَمَد): ايُوَجَلٌ العِنّينٌ ليام 5 
كايلَةً لا بالأِلَّةِ فإنّها بالأيام تَكُونُ تلات مِنَةٍ يَوْمِ وخمْسَةٌ وسِتونَ يَوْمَاء 
بالج تَكُونْ تلات مَِةٍ وتمْسَةٌ ونمْسُونَ يَوْمّاه فَيَكُونُ بَينَهُما عَكَرَة 
يام وقَدِ اعت حاحِةْ الحرَمَيْنِ في تأْجيل العُنّة!')» فقال: «إنَّ للسَّةِ مُصُولًا 





0 قْ (ج): ايحسب). 
(") هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «تام". 


1" في (ج): «يشرع». 
0 قال النَّسَنُ في «ظَلِبَةِ الظّلَبَةا (ص :)5١١‏ :#العدة: صِفة العِنّين» وهو الْذِيٍ لا يقدر عل 


إثتيان المرأة». 


#ا.ء” لس 








الأجناس للناطفي ب _ _ _ لط 
َرْبَعَكُ في كُلّْ فَصْلِ مِنْها عِلَةُ تعترِيه امي اا ِ 
السّئةُ ولم تل العِلهُ لم أنّها آه 


07 
لي هع 


فَمَرِيّةَ). 
وفي اتَوادِر داود 5 وشيدا: اسثل د بِنْالحسن عَنْ بَجَلٍ قال 


- 


م 
ا 


يدي لوقل | َؤَلِكَةٌ والسّتة هئ _) 


لامرأته: [٠/سب]‏ أنت طللق ايلة القري وقَدْ مَضَى مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ أَيَّاهُ 


قال محمد: (لا ُطَلَّقٌ حوًا حو يمْضِي مِثْلُ تلك الأيّام مِن شهر رَمَضانَ القابل). 
وقال: «بأنَّ َمل القَدرِلم | ). 


وام 9 


جنس: قال محمد في انَوادِرٍ ابن رَسْكُمَ): «إذا خَرَجَ يضف البَدَن غَيرَ 
الدأس كَقْدٍ انتقضت العِدَ ولا تَصِح البَجْعَةُ في هذه الحالةء وكذلكَ لو 
خَرَيّ مِنْ قبل اليَجْلَيْنٍ نِضْفُ البَدَنِ غَيْرَ اليَجْلَيْن »مِنَ العَجز إلى نِصَف 
البَدَنء فَقَدِ انقَضصَتٌ به العِدَّةً)؛ وَقَد ال مه ف «توادر هشام): 0 
الصف مِنَ البَدَنٍ هوهق أيه إل متكيية هذا الحَدَن» ولا ايعكد 1" 
بالرَجْلَيْنِ ولا بالرّأيس». 

قال في «الحاروي): الوقال الرَّوحٌ: راجَعْتكِء بَعْدَما خَرَجَ الأكاراهة 
اَي لم نَكُنْ رَجْعَة وإنْ تَرَيَجَتْ في تلكَ الحالّة جا؟ رَالتكاحٌ» وإِنْ كان قَدَ 
الوا ا 0 0 
لجراحَة» فإن كان كد حرج الأكتر كم : ا باط 





)١(‏ في ( ج): «بتخليته به). 
(؟) في ( ج): افسرا. 
(؟) في ( ج): «يعتبرا. 
5 





إزاب الطللال سبا-اييسسس 
ختلا إل عل عافلبه اليه وان كان قَدْ حرج الأكلّ نم جَرَحَهُ نْمُ مات؛ كان 

الدَّيَهُ فى ماله ولم يقكاأ به ءالأ كقاع: 1ه بع ع٠1 ١‏ يا: 
- 0 ولم بفتل به وإنْ فا غَبئه ثم مات قَبْلَ أن يفرج 
الأكثْرٌ لم بَحكَنْ علبه شيء» و[إِنْ]" خَرَْ حا بَعْدَما فَقَاْ غَينَهُ كان عليه 
دِبَهُ العَبْئينِ). 

وفي انَوادِرٍ ابن سَماعَة عَنْ مُحَمَّدِا: الو جاءت اليُطَلّقَةُ طلانًا بائنا 
7-8 , م * بي س ار 1 25 َ 8 3 
المَدْخُول بها بِوَلدِء فحَرَجَ رَأسهُ لأقَلْ مِنْ سَنَتَينِ وَخْرَّجَ البافي لاقل من 
فى 6 ه 4 سس ١ه‏ و50 237 آم 5 ان ا غنمة جه 
سََِْْه لم يَرَمْه حفق يحرج الَأ ونضف البَدَنٍ لأكلٌ مِنْ سكين أر 
2 ييل الوأ عم ل بن ستيه تطغ ما 
يك 

رف اثوادر هشام" في اباب العثق): الوقال يََِارِيبه: أنتِ حَدّة 9 
خرع 2 رَأْسُ الود مَعَ نِضْف البَدَنْء لا نُعْتَقُ د حقّ يحرج التضف سِو 
| أن ). ' 

جِنْس: قال: كُلّ مَنْ لوسَبَّه رَوْجَتَهُ بظهْرٍ امرّأة أخرّى يَكون مُظاهِرًا 
يحُورُ له التَكلرٌ من تلك المَرْأَة إلى صَدْرهاء وإك رَأسِهاء ومِن تحت رُكْبَتَيها 
إن َجْلَيّهاه لا نَحْتَ صَدْرِها إن رَكْبَتَيُهاا. 

قال في «كتاب استحسانٍ الأضل): رلا ل أن ل ال من أبِنِه 
وابنيِهِ البالَِةِ وأَخْتِهِ وَكلُ ذاتٍ رَحِمِ خَخْرَم مِنْه بنَسَبٍ أو رضاع""'. والأَبُ 





)0( ف (): الوا. 
(:) «الأصل لمحمد بن الحسن (11-1/9). 
ه606 - 





الأجناس للناطفي نيتس سوسس سيوع د ع 
ير من امأ لاه وابئ رجه ير لامرأة أي وان لم تحن هي أ: 
وأ رَوجَته وأكية المَدْخُولٍ 5 كالم مع ابيها» وإنْ لم يكن دَخَل أت 
في كالأجْتَبنةٍ حتبية 

الأنياتك َو يَتَعَلَقُ بها تَحْرِيمُ المُناكحَةٍ عل العَأبِيد 1 

الأَوَأ ل: الرّضاع. 

والقّاني: اليه 

والثَالِتُ: التكاح. 

والرّايعٌ: الوَظةء كابئّة امرَأتِه المَدْخُولٍ يأمّها. 

«لو قال: : أي عن كظؤر أي 0 يَكون مظاهرًاء ولو قال: 2 
كَظَهْرٍ ابنيِكِء وَقَدْ مَخَلَ بها يحُونْ مُظاهِر وِنْ لم يَدْخُْلَ بهالايَكْر 
مظاهِرًاء ولو قال كَركبَة َع القياس أنْ يَكُونَ مظاهرًا؛ 0 
التكزة إل ١‏ 5ه لمهم 1 ه في ١نوادِر‏ ابن رسثماء وكذلك لو قال لامرَأتَه: 
أنتٍِ ع كَظهْر امرَأة بي [1/ب] أوابني, كان مظاهرًا. 

وَقَدْ دَكَرَ في «كتاب الرَّهْنِ) إِمْلاءً رواية أبي يو َ مق الوقال لامرئه 
أنتِ عنَّ كُظَهْرِ أَمٌ المَرْأة الي قد رّنا بها وابتتهاء لا يحو ن مظادرا» ان 
«كتاب الطّلاق» إملاء أ يوسيف] ]0 :الوالمس]” ١‏ شيدة بِمَهْوَة أو قَبّلَ بِمَهْوة الشهوة 
وهي تي فم قال لامرَأِ: أنتِ علَ كُظهْر ابئَةٍ هذه المَرَأَة أوأههي 
قياس ألي حَنِيفَة: لا يَكُونُ مُظاهِراء وقال أبو يُوسُّمّ: ايَحُونُ مُظاهرًا). 


2 


)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): «أمه). ظ 
() في (ب): «في «كتاب الطلاق» إملاء؛ رواية أبي يوسف»» وفي (ج): ١قال‏ أبويوسف في 
«كتاب الطلاق»». 
(*) في ( ج): اامس). 
“لا 


هه 


تاب الطلاق يي 00000000 
لجرو مأ قوتت علي مز وق بها نم قال لامرَأَةٍ له 

خرى: أنتٍ عل كََمْرٍ لاه الي فرق بينهماء » فهو مظاهِرٌ في قَوهِم. 

قال الشيخ أبو العبايس. : فأمًا في أَمَّالمَرْنِية وابتيها لا يَكُونُ مُظاهءً!. 

وفي النَظرِ إلى الأَجَْبِية جنبية: لا ينْظْرُ إلى شَعْرهاء وصَدْرهاء وعُتُّقِهاء وساقيها 
كسائرالحرائر تبات 

قال: وما يح له التقلر بيع مَسَهُه وما لم يْبَحْ له الكَكلرُلم يبح 
ذلك إلأ قكة لتك تي فإنّه يح له التظر إى ذلك العُضوء 0 
لدفنة وقد ذَكْرَّني «كتاب مَناسِك الأضل».: «وَالمَدَاٌ ميلعلا 
كنيها'. 

وفي «١كتاب‏ التكاح) إملاء روايّة بِشْر بن الوَلِيِدِ: «قال أبو يُوسْفٌ مِنْ غير 
خِلافٍِ عَنْ غيره: «العُلامُ المُراهِقٌ: هو الَذِي يَمْتَصي المَرَأَة وتَشْتَهِيهِ المَرْأَهُ 
يب عل المَرْأةٍ التَسَثْرُ مِنْ هؤلاء» وليس يُرَخَّضُ للمَرْأَةٍ في كُشْفِ الوَجْهِ 
وَالكَفَيْنء و الكَمَْنٍ والوجة 2 2 ...02 شَمَّ ذَكَرَ في آخِرِ ما ذَكرَه: 
(قال أبو يُوسّفَ: ١‏ أَنْ يَنْظرَ اَل إِلنْ مَجَهِ امرَأة لا جل له». 

قال الشّيحُ أبو العبّان: فَقَدْ دكْرَ كُراهَةً التَظر في الرَّجْلٍ البالغ» وفي حَقَّ 
المراهِقٍ ذَكْرَ الاستتحباب. 


© © © 





(0) "الأصل» ادن لسن (/2210): 
-- ل“ -- 








لجنس للناللتي ل سس 


كتابٌ العتاق 


[/أ] قال في «كتاب عَنتاقٍ الأضل». «لوقال لِعَبْدِهِ: يا عَتِيقٌ أو ياحنٌ 
او: يا مُولاي» عَتَقَ في هذه الخّلاقّة» ولو قال: يا < حر التفبي» عَتَىَّ في 
القضاء). وفي «توادر هشاعا: الو سَمَّ عَبْدَهُ حرا ' فقال له: يا حي لا يعْتٌَ 
إذا كان «خرًا اسمًا معروفًا به). وفي «اطَارُوي): «لو قال لذ وَلَده: اها حبة إلى 
قال: قُوي يا حُرّهُ أو قال: يا حُرَكُ أو. اذى يا رك مُه ولوقال: ل أ 
به العِيّْقَء إنَّما ردك اللأكراف ُيّقَ فيما بِيتهُ وبدية الله تعال» ولا يُدَيْنُ في 
القضاء). 

وفي «تَوادِر ابن رَسْتُمَ عَنْ حُحَمّد): الو قال لعبده: يا خالي» أو. : يا عَم أو: 


يا جَدّي» أو: ياابي» أو قال لجاريته: يا عَمَتيء أو: يا خالبي» أ وف 4 
قال لعبده: :يا أخي. [ل]”" بَعْتَةٌ يعتّق في جميع ذلك» ولو قال لأمعه 1 14لا 
تَعْتَقٌ 4. 

6 : قال: كل عُضْوٍ كز َ< ال ب 
بده لا يحون كد الزوج لا يُنق 


قال ف «كتاب عتاق الأضل». ١إذا‏ قال: اك و ا بَدَنُْكَ 1م أو: 
508 د 0 أو: 1 070 ف أو: وَجَهْكَ 0 أو: رُوَحَُكَ يبن أو كانت 


)١(‏ من حاشية اللي عل «تبيين الحقائق» (75/7) فقط. 
(:) من (ج) فقط. 
ل 









تاب العتاق 
وَةَّ فقال: فَرْجِكِ حر عَتَقَ في جبيع ذلك). وفي «اطارُوي): «إذا قال: رَقَبَتَكَ 
ل ل لم أَردْ به العِْقَ». 
وفي اتَوادر مُعَلّ): ا جَرْءٌ مِنكَ خرٌء أو قال: كَيِءٌ مِنكَ حُنُ يُعْتَقُ 
منه ما شاءً امَو في قَولٍ أبي - 8 وفي «البَرامِكة): «لوأَعْمَقَ زأعة 
فقال: َأَمْكَ خْنٌ أو: فَرْجُكِ حر عَنَقَ؛ 0 هذا في البَيع والهبَةِ إذا قال: 
بت مِنكَ رَأَسَ العَبّد أوقال: وَهَبْتُ رَأسَهُ وأَظلََ» كان يَتعَلقُ الهبَة. 
ْ وفي «كتاب العتاقي) إملاءً: [111/ب] 1 قال: بِعتُ عَبِْيِي بكذا وكذا 
وقال لآ له لم يَحُن باولا تزيخنه أو قال: توت يدها 
نك لم يز والعتاق التَْريخ والكللاق سَواك» 
قال الشّيحُ أبو العَبّاين: قَقَدْ جَوّرَ ابيع القصياف إل ال اين مُظْلَقَا إذا 
لم يعْتَقْ عُْضْوٌ الرَأيء فَعَلَ هذا في التكاح مِقْله أنه لو قال: وكشت رس 


َم أو ابئتي مِنْكَ» يَنْعَقِدُ يَنْعَقَدَ المّكا > يَدُلْكَ عليه فيما لا يَصِحٌ البَيمُ المضاف 


إن اليّدِ سِوَى بين وبين التؤُويج. 

وفي «عَتتاقٍ الأضل» الو قال: يَدُكَ حر أو: رِجُلْكَ ا ا أُضيْعٌ من 
صابِعِكَ» أو: سِنٌَ مِنْ ' أَْنانِكء أو: دَمْكَ حر أو: قَرْئُكَ حُنٌ أو: بَلْعَمُكَ حر 
هذا كله باطِلٌ). 

وفي «الماروي): ا#أكفك لخر أذ سدذرلة؟ ان يَطلُِكَء أو: كَلِهْرُكَ أو: 
جنْبكَ أونَخِدُكَ أو هَعَرْكَ أوتفْمَكَ حل لا يُعْكَنْ في شيء مِنْ هذه 
الوجووء نَوَى به العِثْق أو لم يَنوا. . وهذا كله عل قياس قَولٍ أبي حَنِيمَة وأبي 


و وم 


يوسف وزفرَ. 


ا 





وم 





اليد انال سس سس سس ب 

وفي ١كتاب‏ العتاق» إِمُلاءٌ: «كَبدَكَ د حر أو: مَعَدَتَكَ حر لا يُعْتَىا. ٠‏ رفي 
«تَوادِر جشاع): «قال أبو يُوسُّفَ: «لو قال رأ مَمُلْركه: هذا رامن حة له 

يشكقه وكذ لك لو خا مدل كة ركاه فقال: : هذه خِياطَةٌ حر لا يَعْتَوا. 

وف انَوادِر ابن سَماعَة): اسَمِعْثُ محمد بنَ أبي رجاء يقول: سيم 
حُحْمَّدٍ بن الحَسَنِ وهو في المَسْجِدِ فول مَسْأَلَةٍ سَِعْتهِ يقُول. إذا قال الرَجَلٌ 
لعَبِْه: رَأسْكَ حر لم د يُعْتَوْه ولو قال: رَأْسّكَ رَأْسُ حَنٌ وَنَوَ» عَنَقَ إذا نَواه). 

وفي «الاروي): : «إذا رأها تَمشِي» فقال مولاها: هذه مِشْيَةٌ حرق أو رآها 
ا لان هذا كلام حر لم تَعَدَةٌ تُعْمَقْ إلا أَنْ يَقَولٌ: ردت العتق؛ وهذا قَولُ 
0 سف »» وقال الحَسَنُ بن زِيادٍ مِنْ قَولٍ ]|/١12[‏ نَفْسِه: اتْعَتَقُ في القٌضاي 
ويكيز فيما تتهوية الله تَعالن). 

وفي «كتاب العتاق»: «لو قال لِمَمْلَوكْه: ما أنت إل 0 عَتَقّ). وفي انُوادِر 
ابنٍ سَماعَةٌ»: «لو قال: جيه خزارين أضلك نوعلم أله ين سني 
وأن أضذة كنيو ضادق فيه لت يعتق» ولو قال: أبَواكَ خُرَّانِء لم يَعْتَقْ 

وقال في «توادر مُعَلِّ): اقال أبو يُوسَُّ: «لو قال العَبَدٌ لِمَوْلاه: العَمَلّ 
[الذي]” أَعْمَلَُهُ َدِيدٌء فقال المَؤْل: قَد أَغتَفْمُكَ مِنَ العمل أنه حُوُ. ولو 
قال لأَمَتَه: : فَرْجِك حر مِنَ الجماع» قهي حْرَّةٌ في القضاءء عه بيه وبين 
الله تَعال العِتَيُ)(' '. وفي «نُوادِر ابن سَماعَةٌ عَنْ حُحَمَّدِا: الو قال: اسْثّكَ حر 
- -- وكذلك لوقال: ذَكَرْكَ حي كان خرًا). وفي «كتاب أَصْلٍ الفقها 

بن الْحَسَنِء مَسائِلٌ الحتضَّافٍ: «لو قال لِعَبْدِه: فَ'جُكَ حت لا يَعْتَقٌ 





)١(‏ هذا هوالأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): «بالذي». 
(0) لم أقف عليه. 


0 


5 0 











يان للك لا بي في القَضاء اهلك ونان نج 
لله تعال). وف ١نَوادر‏ هشاع عَنْ محم اين" أَغْتقٌ عَيْدَكَ فقال: قَدْ 
َحَْقَهُ اللهُ» وفي رَوْجَتِه قِيلَ له: طَلّقْها فقال: قَدْ صا نَها الله وَقَعاء وإِنْ لم 
3 0 ابتداءً: قَدْ أَعْتَقَكَ الله أؤ طَلَفَكٍ الله لم يَكُنْ ذلك 
شَيكًا). 

وفي «الارُوفيّ): الو قال لِعَنْدِه: قَدْ جَعَلْتُكَ لله أو: أنتَ لله أو: أنتَ حر 
لِوَجْهِ اللّهء أو: صَيَدْتّكَ لله أو: قَد وَجَّهْتُكَ لله يَنْوِي به العِتقَ» عَتَقَ في ها 
الوجوه؛ وإنْ قال: لم أَنو به العِبقَ» دينَ في القَضاء وَفِيما بينَهُ وبّهنَ الله تعالن؛ 
في رضًا قاله أو في غَضَبء أو في جَوابٍ كلاع قالهه وهذا كُلّه عل قياس قولٍ 
أبي حَنِيقَةَ وأبي يُوسْف وزفرا. 

وقال أبويُوسْفٌ في الوادر يشام : الو قال لِعَبْدِهِ و: كَدْ جَعَلُْكَ للّهء في 
كيهو أو تتض» ذه قال: م أثْر1٠٠/ب]‏ العِدْقَ» أولم يقل شيا حق ماه 
يُباعٌ العَبّدُء وَإِن قال في وَصِبِتِه يهِ: قَدُ جَعَلتاك ل فهُوعَبِ3ه وفي «توادر أبي 
يُوسََ) روايّة ابن سَماعَةٌ: «ثُلثُ مالى ل ليس يت ع . وفي «توادر هشاع 
عَنْ مُحَمَّدِا: في رصي لو قال: :هذا لله يِتصَدّق:نها. 71 «توادِر ابن رسكم 
عَنْ مُحَمَّدَ): (إذا قِيلٌ: أبْرىئ ءمُلانًا مما لك عليه» فقال: هو للّه؛ هذا ا وإِنْ 
لم يَكنْ عل وَجِهِ ا جواب". 

جنس: : يَنْقَسِمْ هذا الجنس إئن تلاثة أقسا 

أَحَدُّها: ما يَعْتَقُ بِغَيْر النَيّة. 

ولقاني: ما يع بلكب 


0- 
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(الأجناس للناطفي 

والقَالِتُ: الَّدِي [لا]' يُعْتَق [بالئيّة أو]!' بِغَيْر اميد 

قال في «كتاب عَتاقٍ الأضل). الو قال لِعَبِده: نت خر او أغتفكك. أ 

خُرَّرْتُكَ أو: أنتَ عَتِيقٌ» عَتَقَ في ذلكَ كله إلا نيو به الحار بال اير 

فَيَدَينُ فيما بَينَهُ وبّينَ الله تَعَال ولا يُعْكَنُ ق؛ ولو قال الشوّك لمتدودى» 
مؤلايء عَمَّقَ في القضاءًا. 

وفي اتُوادِرٍ رهِشام عَنْ أبي سَقَ): «لوقال لآحَرَ: أنا مَوْ َو صل أَعْمَوَ 
بُولة أبي وأي؛ فإئّه + د يَحُونُ عَبْدَاء ولو قال: أنا مَوْ أَبِيكَ» ولم يق. 
َعَْقَض؛ فإنّه خرٌ؛ لأنَّهِ قَدْ يحون مَولاه مِنْ قِبَلِ جَدَّه ولوقال: أنامَوْلٌ 
أَبيكَ َعْتَقَن؛ ؛ فإنّهِ مَمْلُوكُ ولوجَحَدَ الوارثُ أنْ يَكُونَ أَبُوه أَغْتقف إلا أذ 
يجي ء بِالمَِينَة). 

وفي «لمارُويَ»: «إذا قال لم وَل أنت حَرَكُ وقال: توَيْتُ أتَكِ ره من 
عَمَلِء أومِنْ دُخُولٍ بَيتِء لم يُدَيْنْ في القّضاءٍ ولا فيما بَينَهُ وبين الله تَعال» 
ولا يَسَعْهُ أَنْ يَقَرَبّها»» وقال أبو يُوسّمَ في اتوادر هشاع): ١يُدَيْنُ‏ فيما بِينَهُ 
وبَّينَ الله تعالن). 

وما الذي يُعْتَقُ تق إذا د نوئ العتىّ: قال في «١كتاب‏ عَتاق الأضل ا «لوقال 
لعَبْدِ: لا سَيِلَ لي عليكَ» [أو: لا مِلْكَ لي عليك]”””» أو قال: حَرَجْتَ مِنْ 
ملى» عمق إن 5و به [٠١/أ]‏ الْعِتْقٌ» “ولا بء يعتّق إِنْ لم ينو به في القضاء 
وفيما بَينَهُ وبينَ الله تعالن). 

وفي «نُوادِرٍ ابن سَماعَة عَنْ مُحَمَّدا: الو قال لِعبده: لا سَبِيلَ لي عليكَ إلا 





)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) من (أ) فقط. 
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يداب العتاق ل للا ا يت 
الولاي عَمَقَ في القضاءء ولوقال: لا سَبِيلٌ لي عَلِيكَ إلا سَبِيلٌ المُوالاقٍ 
لم يعتّق وين ولو قال: قد . قَدْ خَلِيْتُ سَبِيلَكَ» يُرِيدُ به العِنْق ' عتَقً). 
فى «تَوادِر بشرٍ بن غِياثِ)»: «قال ابو موسق «إذا قال لِعَبَدِهِ: لا سَهيل لي 

ريق إلا سَبِيلَ الوّلاءء أوقال: : لا سَبيلٌ لى عليك» إن تو العِثَّق في 
البَجْهَيْنِ عََقَّ» و إلا لم يُعْنَْ)). وق «نَوادِر ابن رُسْثمَ عَنْ ححَميا. : «لو قال: ل 
َبيلَ لي عليك» أو قال: لا مِلْكَ لي عليكَه ومات ولم يَعْرِف مِنْه: أر : أراد 
إدقة ]0 لاء قله لا د يُعْتَق؛ لأنّهِ لوقال في حَياتِه: لم أرِدْ به العِنْىَ ؛ كان 
مَدِيئَاه فلا يَقَدِرٌ القاضي تدك تذة الكاك»: 

وفي انَوادِرٍ أبي يُوسّقٌ' روايّةٌ ابن سَماعَةَ: الو قال لِعَبْيِه: أنتَ حر 
يي [ذاه]"» هِجاء» عَمَقَ غُلامُهُ إِنْ نَوَئ العِنْىّ» وكذلكَ في الظلاقٍ 
ارد تخت وال أن عد أ مَسجدها). 

فرق بيتهما: بأنّه لوتب السّجْدَة لم يَبْ عليه أَنْ يَسْجْدَ ولو تب 
ا التاق على امرَأه وعَبده بذلك عَمَقَ العَبْدء وظُلَّقَتِ المَرَأة. 

وأما اَي لا يَعْتَقُ وَإِنْ نْوَى: قال في «عَتاقِ الأضْل»؛ : «إذا قال لأّمَتَه: قد 
بنْتِ مِئْء أو: حَرّمْتٍِ عاٌ» أو: أنتٍ خَلِية أو: بَرِيَّةُ أو: بِائِنُء أو: يي أو 
اخرّجيء أوقال طا: اعتدذفى: و ا حقى د أَهْلِكء وهو ينوي العِنْىَء لا تَعْتَّقٌّ 
رلوقال لأَمَِه: إنّما أنت مِكْلُ الحدَة أوقال: كأنَكِ خُرَّة أوقال: تَفْسكٍ 
فس حي أو: مِشْيَدكِ مِشْيَةُ بق أو: كلامُكِ كلام حر كم قال: لم نو 
العِيْىّه ديّنَ في ذلك كُلهِ في القّضاء وفيما بَينَهُ وبّينَ الله [١1١/ب]‏ تعالكىء ولا 





)١(‏ في (ج): «أوا. 
0( في (ج): «ذلك)». 
(") في (ج): «إذا». 
1م - 





ُعْتَقّا. وفي ١عتاقٍ‏ الأصْل): «(لو قال: ما أنتَ مث اح أو: أنتٌ مث ال له 
عْتَقُ في القّضاءٍ ولا فيما بَينَهُ وبينَ اللّهِ تعاق». 

وفي «اطارويً»: «لو قال: ما أَمْلِكُكَ» ينوي به العِتقّ» لا عْتقُ) وكذلكٌ لو 
قال لما: لست أَمَتِي» يَنْوِي [به]!" العِنْقَ لا تُعْتَقْ'. وفي نواد ابن رُسْتُمَ عَنْ 
حَحَمَّدَ): الو قال لِممْلُوكه: أنتَ غَيئْ مَمْلْوك لا يحون عِنْفَا وليس ل 1 


وَاخْلََتِ الرّوايَةُ في قَولِهِ لِعَبِْه لا سُلْطانَ لي عَلِيِكَ» قال في «كتاب 
عَتاق الأضْل). : «لا يعتقٌ وإِنْ آراة به العتىّ)» وفي «الهاروي): «إذا قال: لا 
سُلَْطانَ بي عليكء وهو ينوي العِنّق» صار حرًا). 

جنس: قال: من أصْلٍ أي حَنِيقَة قَةَاكَبْعِيط َبْصِيضُ الخرّيّةِ؛ لأنّه إذا حَصَلْ في 
جبيع لَب مع قا عام م ملْكيه دحل البعيش كالتزج. ومن أَصْل أبي 
يُوسُفٌ وحُحَمَّدِ: لا يَدْخُلهُ الكَبْعِيضُ فإذا كان أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَعْتَّقَ نَصِيبَهُ 
نيب ريه حك وله تنس جبارات: إن شاء تق وإذ شاء 
كاتَبّة» وإنْ شاءً استسعاة وإِنْ شاء تَرَكَهُ رَقِيمًّا حاله» وإنْ شاءً ضَكَّدَ 
شَرِيكَهُ إنْ كان مُوسِرًاء ولا يُصَمَدُهُ دنه إنْ كان مغر 

فإنْ صَمِنَ الدَّينَ ُعْتَقُهُ الشّرِيكُ الَذِي أَعْتَقَهُ حالّ يسار فإنّه نه يَرْجِعْ 
به علق العَبّ وهذا قَولُ أبي حَنِبِقَة وقال أبويُوسّف وححَمَدُ: «إذا أَعْمَقَ 
حَذهما تبه عق كله فإن كان الذي عه مُغيرًء سكن العنة 
لِشَرِيحه الذي لم يُعْتِفْهُه ولا صَمانَ عل الَّذِي أَعْتَفَهُ غْتَمَهُ في قَوهِمء وإنْ كان 
موبيرًا صَمَنَهُ نَصِيبَّهُ؛ ولا سَبِيلَ له عم سِعايَةٍ يَةِ العَبْدَ عند أبي يوسم وحُحَمَدٍ) 





)١(‏ من (ج) فقط. 
#04 - 


يداب (لعتاق 





عند أبي حَذِيفة: ام اس بيه 


1 يه فالولاء كله [116/]] لاز وان استفهاة قاولاء تزتههنا 
[نضفان 00 

وفي انَوادِر هشاع)»: فإذا كان العكذ للد لد وأعتة عضقة قال أ عييدة: 
وله أَنْ يُضَمنَ العَبَدَ قِيمّة النٌصفف الآخَرِ)». وني «نوادر| بن رَسَكم): : «غلامان 
بين رَجَلٍ» قيمة قي قِيمَةُ أُحَدِهِما ألف درهمء وقِيمَةٌ لاخر كدان أَغْتَقَهُما جمِيعا 
أحَدْ المّربِكَيْنِء وعِنْدَه ألَف دِرْهَم لا يَكُونُ مُوسِرًا في واحِدٍ مِنْهُما؛ لأنَّ 
الألق)" لا تفي بما يَخْصَّهُ مِنَ العُرْم لأيٍّ تين جُعِلَ فلا يجُور له أَنْ 
ْمَل في أحَدِهما دُونَ الآخَرِ وإنْ كان عِنْدَه أَلْهُ دِرْهَمِ غير دِرْهَمٍ فهو 
ضاي لاقلهنا قِيمَة؛ ة؛ لأنّهِ مُوسِرٌ وليس بِمُوسِرٍ في الآحَبسٍ وإنْ كان قِيمَةٌ 
َحَدِ العَبْدَين لف دِرْهَمء وقِيمَُ الآَكَرِ حَمْسَ مَِةِء فإنَّ هذا مُوسِرٌ فيهما 


ولو كان عِندَه ريم مِنَةِ دِرْهَمء كان مُوسِرًا في أَكَلّهما قِيمَةَ وفي الآحَرِ 
9 ون كان قِيمَةٌ أحَدهما و 0 قِيمّة الآخَر حمسَة دراهمء وعِنده 
دَراهِم» وا أَعْتَقَهُما جميعًا كان مُويرًا في الذي قِيَْهُ ْسَةُ دَراهه؛ ؛ لأنّه 
في الذي قِيمَتُهُ مه لف دِرْهَمٍ َأَغْتَقَهُ دُونَ الآخَرلم يَكُنْ عليه متنمات؛ 


3 
سكسشمره 
اا 
بَدَا 


لود 
وفي «١عتاق‏ الأضل»: : «إذا ا ا وهو فو معبيسر) 0 اد لا صَمانٌ 





)١(‏ في (أ) و(ب): «نصفين». 

(0) في () و(ب): «ألف). 

0( هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «ألف). 
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الأجناس للناطفي لاا_ ‏ 7إ ببشم 
عليه؛ و[سّعَن]'" العَبْدُ في نَصِيبٍ كَرِيكِدءولو انّفْقَ الشّريكان العِمْقَ ل, 
يِكَنْ في حالة الحُصُومَة وإنّما كان فى في زْمَنٍِ مِتَقَدَمٍء فقال المُعْيِو. 
[أَعْتَفْتُهُ]!'" في ذلك نَ الوَقْتِ عام ول وأنا مُعْسِيٌ كم أَصَبْتُ مالآ بَمْدَ ذلك. 
فلا صَمان عل وقال در بعكُه بخة: أَتَفتْهُ عام أَوّلِ وأنت مُوسِنٌ فالقولُ فول 
مَنْ أَعْتَقَهُ» والبَيّتَهُ بَيَنَهُ الآخر : 

وفي ١‏ كتاب جناياتِ كدي «مُدَيْوُ قَكَلَ رَجُلَا خَطا ضصَمِنَ امول 
قِيمَتَهُه قال وَرَكَةَ المَقْقُول كان قِيمَتُهُ يَومَ َي [4١1/ب]‏ [ألفَينَ)”, رقال 
صاحب العبد: كانث قِمَهُ ألقى دِرهيم» وقدٍ اتَمَقَا علا أَنَّ الجنايّة كانت 
من مَفدُ فالقول قو صاجب العَب وعل الورك لبف وإن الها عه 
أن اجنايةَ لم ئَحُنْ في [رّمانٍ] ع 1 مُتَقَدَم واخمّلفا في قِيمَتِه يَومَ العِنْق) إِنْ 
كان ن إِلعَبْدُ فائِمًا بيه أَخِدّ بقيتعه : يَومَ ظَهَرَ العَبْدُء وكذلك في المُدَيِ 
وكذلك في حَقَّ َّ العَبّدِ إذا لَزْمَهُ السّعايَةُ»(". 

ولو أَغْتَقَ أَحَدُهما حِصَنَه ثم مات العَبِد قَبْلٌ تَضْمِينٍ شَرِيكِ؛ب أو 
أَغْمَق الآخَرُ تَصِيبَه واختارٌ سِعَايَتَهُ والمُعْتِقُ مُوسِسٌ فهو ضايِنٌ ليضف 
قِيمَِِه وله أنْ يَرْجِعَ في تَرِكَةٍ المَيِّتِ يهذا. 

وقال في «باب الشّهادات)»: في الخادٍم بينَ انين [أَغْتَقها]” أَحَدُمُما 





)١(‏ في ( ج): ايسعل». 

0( هذا هو الصواب» وفيٍ )( و(ب) و( ج): (أعتقه). 
(؟) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «ألفان». 
(؛) في ( ج): «زمن1. 

(5) لم أقف عليه. 

(7) هذا هو الصوابء وفي () و(ب) و( ج): «أعتقها. 


تق وات 


0 /7 


- 


000 


داكت التاق نبب ---س-سسب-ل الح 


هو مُوسِرٌ كم [ماتت] " الحادم واترّكث](" مالاء وَقَدْ وَدَتْ وََدَا بَعْدَ 
ِلكَ العِّقء فأرادٌ الشَّرِيك 0 2 يَسْتَسْعِي الوَلَدَه ليس له ذلكَ» وحن له أن 
ُضَّمّنَ الشَّرِيك الذي [أَغتقها]”” “ ويَرْجعُ م هو بذلك فِيما ترَكث» وإِنْ لم 
ل نا عر جَعَ به عل الآخَرأَنْ يَسعّل فِيما عل 5 
وقال في قن نه إِمّلاءً روايَة دش بن الوَلِيدِ: «إذا مات العَبّدُ قَبَلَ 
أنْ يَعُكُمَ بيتهماء لا ضَمانَ عل المُعْيِقٍ؛ لأنَّ العَنْدَ مات» فلا يِنْحِنُ 
كَويلَهُ إل المعتّق). وفي اعتاقٍ الأضل): «لوماتٌ المُعْيِقُ قَبْلَّ اختِيارٍ 
الشّرِيكِ» د يَضْمَنُ المعتّقٌ رقو موورهات عَنْ تَركة) لشريكه أن يرجع 
الضَّمانِ في مال المَيِّتِء إِلَّا أَنْ د ون اين في مرض موته ينل غله' 
وقال في ١‏ المُجَرَّدِا: «قال أبو حَنِيقَة: الم يَكُنْ للَّذِيِ لم يعْتِقْ 4 أَنْ يبِيعَ 
دل المي الذي مات يضف القِيمة وإئّما له أَنْ يدتهي اليد في يضف 
القيمّة» وإنْ شاء أغْتوَ؛ َالمَرَضُ والصَّحَةٌ فيه 0 
وفي اعتاق الأضل»: [1/115] الومات لي لم يعد يعْتَقْ والمَعْتَِقٌ حَنٌ كان 
َيِه أَنْ يَدجِعُوا بِتِضْف قِيمْتِهِ عل الَذِي أَعْتَقَهُ وإنْ شاءوا أَعْتَقُوكُ ون 
شاءئًوا استسعوا بهم م قَبْلَ ذلك ما كان أَبِيهم). 
وفي اعتاق الأضل): الو لم 2-8 واحد مِنْهم | إلا أن الشرِيكَ كَ لم يعْتِقْء 
ظ واختارَتَضْيِينَ شَرِيحِدء هم بّدا له أَنْ يَسْتَسِْيَ العَبْدَ وأنْ يُبَرَئنّ كَرِيكَهُ 


)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): امات". 
) ) هذا هو الصواب» وفي 0 و(ب) و(ج): «ترك). 
(") هذا هو الصواب» وفي في( ولك)و - «أعتقه). 
(؟) هن 
() هز 


1ت 








مشا الاش سس 


مِنَ الضّمانٍ ليس له ذلكَ» وكذلكَ إِنِ اختار سِعايَةٌ العَبْدِ ث بَداله وأراة 


يه 
4ه هي 


نضيِينَ شَرِيِكدٍء ليس له ذلكَ؛ مِنْ قِبَلٍ أنَّ الصَّمانَ قَدْ لَزِمَه). 

وقد ذَكْرَ في «الجامع الكَبير): "أن رجه أن يَْحِمْ عمًا اختازة مالم 
يَعَبّلٍ الآحَرُ أويحُكُمَ الحاحِمْ به» فَعِندَ ذلكَ ليس له أنْ : يَنْجِعَّ عنه)(", 
وقال في «الإملاء): : اعد قضاءٍ القاضي له أنْ : يرجع عن ذلك ك مالم 
يفْضٍ]!"). 

وقال في «عَتاق الأضل). (إنْ مات الذي لم يُعْتِفُهُ ولورَثتِهِ ما كان 
للمَيّتِ مِنَ العَينٍ والسَعايّةٍ وتَضْمِينٍ الشَرِيكِ إِنْ كان مُوسرًاء يختازون أَيّ 
ذلكَ شاوه فلو اختدار بَعْضُ هؤلاءٍ الوَرَةٍ السَّعايَةٌ وتَضْمِينَ المُعْيَ. 
بَعَطُ َم السّعايّةء لّهُمْ ذلك». وَذكْرَ أب الَسّنٍ في ١مُخْيَصَرِوا:‏ : ١[و]!"‏ روئ 
الْحْسَنْ عَنْ ألى حَنِيفَةٌ: : اليس لَْهُمْ ذلك» كالمَيِّتِ لو كان حَيّا 
بَعضَهُ في المعْتِق) واستسين في الباتي» لم يَكُنْ له ذلكَ»». 

قال الشّيحٌ أبو العبّاس. عند اى خييقة هذا يجْرِي ْرَئ صَمان المالّ 
قد قالوا فِيمَْ عَصَبّ عَبدًاء كُمّعَصَبّه مِنْهِ إفْسانُ آحَنٌ وماتٌ عندء. : أن 
لصاحب العَبَدٍ أن يُقمق | 


فاختار يَضْمَنُ 


لغاصتّ الأول بعص هذه الْقِيمَةء والغاصبّ 
الكّاف , بَقِيّة القيمَةء كذلكَ في هذه اكنال وظاهِر روايَةٍ (العتاق) د 
أن بعتن ون الخيا” | ركتِه ثابئًا. 

[١١/ب]‏ وفي الحْتَصَرِ أبي الحسن): ارو لطن عن الى خنيقة : الإن 


يو هه 


قال بَعْضُ الوَرَنَةِ: : أنا أُسْتَسْي العبِدَ) وقال م 


يفعض 


بَعضُهم: أنا طفق كان 32 من 
آ[آ ل 

)١(‏ لم أقف عليه. 

)0( في )0 و(ب): ايقتضي). 

0 من ( ج) فقط. 
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يتاب العتاق 
أي باطللاء إلا أن يعوا عل الث قجاز؛ ولو عق يضف أ م وََدِهِ تُعْتَقُ 
عله ل بِالعِتْقء 6 الآخَرُ لِسَقُوطٍ السَّعايَّة عَنْهاء وكذلك إذا 
مها أَحَدُ الَّرِيِحَيْنٍ عَتَقَثْ كلها لهذا المَعْق)». 

جدنْس: قال: لوقال لِعَبْدِ: إذا أَديْتَ إِإنَ ألما فأنت حر أوقال: مَقَْ 
أبنت إل ألما فأنت خُرٌ لا يُعْكَقُ حقِّ يُؤَدّي الله ولا يَحُونْ عل 
ليَجْلِن. «ولوقال: إِنْ أَذَمْتَ إِكَ أَلْمّا فأنت حُنٌ لا يُعْمَقُ حقٍّ يُوَدّي 
يحون عن المَجْلسسء وله بَيعْهُ قَبْلَ الأداء» ذْكرَهُ في «كتاب عَتاقٍ 
الأَصْلٍ). 

وذَكْرَ فى «العتاق» إملاء: : ااقوله: (إِنْ 5 والمَّجَ كنف و١إذا‏ كتقث 


ل الوا ل يحون عل المجلصء وَإنْ كان المال المَدْكُورُ لق دِرْهَم 

نَجاءَ بحَمْس مِمَقِء فََحَدّها المَل » كان له أَنْ يَبِيعَهُ كَبْلَ أَنْ يُكْيِلَ الألِمّ» 
ولو جاء بِتَمامِ للك فَامتَتَمَ وراد ا جَبَرَه علا قَبُولٍ الماله وليس له 
الامتناع). وذَكْرَ في « كتاب عَتاق الأضْل): «اليسَ ال أن ِد يَقبَلَا. 

وفىي «تَوادِر أبي يُوسَفَ) روايَة ابن سَماعَة: الو قال لِعَبِده: إذا أَذَيْتَ إل 
كانت يفف والعل الب اد سحاة بها َوَضَعَها يحَيِتُ يَفْدِرُ المَوْكَ عل 
َبْضِهاء فهو [مُوَدا"" وإنْ لَمْ يَْبَلها المَوْكَه ولو حَلَفٌ المَوْك أنه ما أدّى 
إليه كان حانكًا في حَلِفِه ولو قال جني إذا أَدَيْتَ إن ألف دِرْمَمِ فَعُلاي 
حُبٌّ فَجاءَ بها البَجُلُء فَأَقَ المَوْكَ أَنْ يَقْبَلَها وَقَدْ وَصَعَها يحَيثُ يَقْدِرُ المَوْكَ 
عل قَبْضِهاء لم يَحْنَثِ المَوْلْء ولا د يَعْتَقُ؛ لأنَّ هذا ليس بلازء؛ فَلِهَذا كان له 
الامُتناعٌ» وَمِنَ [7١7/أ]‏ العَبّدِ لازم» فَلْمْ يَكنْ كُنْ له الامتنا ج. 


)١(‏ هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): امؤدي». 
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الأمناس للناطفي 
فإنْ كان المَالُ للحالِف عن رَجُلِ؛ فقال الَّذِي له المال: إِنْ أَدى مُلانَإِنَ 


أَلْىَ دِرهي الي لي عَلَيهِ تعَبْدِي هذا خرن فَجاءً مُلانٌ بالف دِرْمع إل 
الحالف» فقال الحالُ: لا ليا فإنّه حانة: 


ألا تَرَى نر أن لوا" وَصَعَ الألق ودقبَه َل يَفبَلْها الي له الكِيء ' 
وتركهاء فَهَلَكْتٍ الدَراحِمُ أنّها مِنْ مال الظَالِبٍ. وكذلك لو علق الكال د 
َنْ لا يه اَل عليه بما بص نه من ينه ود فا بض منه يزقى 
رَيُفَاه فَجاءَ به» وقال: هذا الدرهم مِنْ دَراهِيِك» وهُو رَيْفُه وقَدْ رَدَدثُهُ 
5 َأ أن يَقَبَلْة فُمَد 57 ه عليه؛ دده إذا [وَضَعَ]' 0 بين يَدَيهِ 4 مِنْ حَيثُ 


يَقَدِر عل فَبْضِهِ فَمَدْ رده عليه. 

ولو اشترّى عَبَدًَا فَمَجَدَ جد به عيبًا بَعدّ الفَبْضء فجاء به إى البائع؛ فقال: 
هذا عَبْدَكَ وبه عَيبٌ» فَقَدُ رَدَدتُهُ عليك» فَلَمْ يَقْبَلَهُ البائِم؛ قَلِيْسَ هذا يِرَد 
وإن مات فهو مِنْ مال المُشْئرِي وإ كان البامُ يَْدرُععى قَبْضِه وليس هذا 
كالدّراهم؛ ألا تَرَى أنَّ القَولَ في الدَراهِم 05 البَاد ويَصَدَّقٌ عل ذلكَء 
ويَكُون القَولُ قَولَ المَشْمَرِي في الْعَبْد الَذِي يُرِيدُ َم 

وفي انَوادِرِ ابن رُسْكُمَ»: «[إِنْ]؟" كان المَوْكَ قَبَلْ إحضار جميع المالٍ 
المَدْكُور اشئراة انيه َأ بالأنفء للتؤله ألا يَعْن: أن ذلك اليلُكَ 
قَدْ ذَهَبّء وسَقَطتٍ]1' اليَمِينُ؛ وكذلك إِنْ رَدَّه بقَضاءٍ قاضٍ كان له أنْ لا 


يَقَبَلَ ذللك»). 





)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؛) هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): ااوضعت». 
(9) في (ج): «إذا)». 
(؛) في (ب): ااسقطا. 
5 














(لأمناس للناطفي 

فِإِنْ كان المَالُ للحالِف عن رَجُلِء فقال الَّذِي له المال: إِنْ أ مُلانُ إلى 
أل يرقم الي لي عَلَيه َعَنِيِي هذا حي قجاء فُلانُ بأَلْفِ دِرْهَمٍ 00 
الحالفء فقال الحالِمُ: لا أَفْبَلُّهاء فإنّه حانثٌ. 

ألا تَرَئ أَنّهِ [لو]" وَضََءَ ضَعَ الألْفَ ودَهَبّء قَلَمْ يَقْبَلُها لذي ا 
وتركهاء لمكت الترا ألها ين مال الظَالِب. وكذلك لو حَنَفٌ الطَالِتٌ 


6 م#ا سمس 


ألا ابل عليه بم بص مِنْه من ديه وجَد فيما ب منه يرقا 
رَيْغَاء فَجاءَ به» وقال: هذا الدَرْهَمْ مِنْ ذَراهِِكَء وشو وْيْفَه وقد رَدَدثُه 
عليك» فَأَق أَنْ يَْبَلَهُ فَقَدْ ده عليه؛ لأنّهِ إذا [وَضَعَ]!'' بَينَ يديه مِنْ حَيِتُ 
يقَدٍ دع بو سي 

ول واشترئ عَنْيْدَا فَوِيكْدَ به عَيْبَايَعْدَ آلقخ : ؛فجاء به إك البائِع؛ فقال: 
هذا عَبْدَكَء وبه عَِيبٌ» فَقَدْ رَدَدتُهُ عليك» فَلَمْ يَقْبَلَهُ البائُِ؛ فَلِيْسَ هذا برد 
ون مات فهو مِنْ مالٍ المُْتَرِي وإِنْ كان البائِمُ يَقْدِرُ عل قَبْضِهِء وليس هذا 
كالدَّراهِيِ؛ ألا تَرَئْ أنَّ القَولٌ في الدَراهِمِ قَولُ الرَانٌ ويُصَدَّىُ علم ذلكَ» 
ويكُونُ القَولُ قَولَ المُشْترِي في العَبْدِ الَّذِي يُرِيدُ رده 

وفي اودر ابن 0 «رإث]7"ا 3 اقول قبل إحضار جبيع المالٍ 
المَذّْكور اشْتَراه : نيك كُمَّ أقَا بالألفه للمَول أنْ لا يَقْبَلَِ لأنَّ ذلك المِلْكَ 
َدْ دب و[سَقَطت] اليمينُه وكذلك اذ رَدَّه بقَضاءٍ قاض كن له أَنْ لا 


يعَبَلّ ذلك». 





)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) هذا هو الأليق بالسياقء وفي (أ) و(ب) و(ج): «وضعت». 
(؟) في (ج): «إذا». 


)0( في (ب): اسقط). 


> 


سس 


وفي «كتاب 07 ار رواية يشر بشْرِبن الوَلِيدِ: «لو باه ثم اشترا؛ : 
َأياها إليه» فهو حُرٌ» وأَجِرَ أَنْ يحت نول" في قَولِه: إن أَدَيْتَ إَِ ألما 
فأنتَ خرًا. ا(ولو مات المَؤلَ قبل أن يَوّديهاء فَالعَبّدُ رَقِيقٌ م #ولرعات 
وَل أَنْ يدها وَتَمَكَ مالا قماله كله لِمَوْلاه وليسٌ بمُكاكب. ولو قال: إذا 
2 إَِ ألما [107/ب] هل شَهَرٍ مِنَةَ دِرْهَم فأنتٌ خخ تقب تبن ات 
يس له بَيّعَهُ)» هذا 21 ف "الغتاق' مِنْ امخْستصَرٍ الاجم . وفي اعَتاق 
الأصْل) روايّة جشاع: «لا يَكَونُ ذلك مكائيَةً). 

وقال في «العتاق) إِمَلاءَ رواية شر بن الوَلِيدِ: «قال أَبو حَنِيفَة: «لو قال: 
إذا أَدَيْتَ إن أللى دِرْهَم إل شَهْرِ مِتَدَه أَوَلُ الشُجُومٍ كذا ارد كنا كتيقل 
وتمكاكيةه وكذللك | قال: نك نت حر عل أَلْفِ دِزة هَم إل شَهْرِء فَقَبل» يُعْتَقٌ 
ف لحاليه وعليه المالّ مُوَجَلُا. ولوقال: إذا أَدَيْتَ إِنَ ألما إك مَهْنِ فهذ 

َه ولو لم يَقُلُ: إك شَهْرِء لا يَحُونُ كِتابَك ولو قال: كاتبْبّكَ عا أَلْفِ 
رهم فهِي كتابة ناك 5-9 يَدْكْرِ الأَجَلٌ؛ ولو كاتبه لِشَّهِْ فأدّئ إليه في غَير 
ذلك الشَهْرِ لا يعْتقّ 

الاترئ أنه لو قال: إن أنَيْتَ إليّ ألما في هذا المَّهْرِفأنت حُنٌ مَل 
يدَدُها في ذلك الشَّهْلٍ وأدّاها ف غَيْرِه لمه يعتَقٌ؛ لأنّه جاوَرَ الأجَلَّ الذي 
وَقَنّه). 

وفي «كتاب عَتاق الأصْل): الو قال: إذا أَدّمْتٌ !1 ألا فأنت 
العبد للمَول: : خط عن مِنَةَ دِرْهَي» أو قال: خُدَ مِقّ 


و9 
2 


١ 
ماهو‎ 
١ 


0 لك 


قال 
الألْف 


مسي ب يو و بو ااه 


)0 بعدها في (ج) زيادة: «و). 
()) بعدها في (ج) زيادة: «فهذه كتابة ليس له). 
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ناس للنافي ‏ ل سس 
دِرْهَم فَحَط غَنه مِنَةَ دِرْهَم وأذّئ يِسْمَ مِنَِ فإنّه لا يعْتَْ بهاء والّذِي أخَ:: 
هو مال السَّيِّدِء وإنْ أحاء مِنْ مال قد 1 يدهم م إن المولن 
عَتَّ» ورَجَمَ المَؤْلَ عليه بِيئْلِهاه ولوكان هذه الألف اكْتَسَبَهُ بَعْدَ هذ., 
لمََالَة فإنّه لا يَرْجِعُ المَوْلى بِمِثْلِها عليه». 

وفرّقَ بَْتَهُما: بأنّه إذا أَذِنَ له المَؤْلَ في الاكتساب وأنْ يدي إليه يَدْلْكَ 
ليف اكد كد غناك بيت ارلا ق اجات رام ا فا ات و نيبا 
اكْتَسَبّهُ قَبْلَ هذه المَقالّة ولوفَضَلٌ عمًا أَدّئ إلى المَوِْكَ وبَقِي في يَدِه خَوِىُ 
١73‏ كان ذلك للمَوْكَء فِنْ كان مِنْ مال اكتَسَبَهُ بَعْدَ هذه المَقَالَةِء لأنِه 
اكتَّسَبّهُ وهُو عَبْدٌَء غَيْرَ أنّه فِيما أذّئ إلى المَوْكَ جَعَلَ المَوْك عِنْمَهُ 
من بي 

جِنْسٌَ: قال: المال التَذكوة فليا يَلْسَىٌ الال الشذكور أَوْلَا مي ل 
يَتوَسّط مِنَ الأَوّلِ والغَّاني قَبُولّه ومين تَوسّط بَيْتهما قَبُولُ كان الكَاني باطِلًا. 
فرق بَيْهُما: بأنّهِ عِدْدَ قَبُولٍ الما الَاني َقَدّمَ الهنؤء والهثق لا يَلحَفُهْ 
القَسْحُُ كان حُكُمْ الكَاني باطِلّا إذا تَقَدّمَ عليه القَمُولُ ولم يُوِجَدَ هنا 
المَعْق إذا لم يَتَقَدّمْ عليه القَبُول. 

قال في «الرّياداتِ»: «إذا قال لِعَبْدَيْهِ: أَحَدُكُما حر عل أَلْفِ دِرْهَمِء ققالا: 
َبلْناء كُمَّ قال: أَحَدّكُما عل أَلْف وحمي مِتَة دِرْهَي فَقيلاء كم مات المَوْكَ 
عَتَقَ نِضفٌ مُلّ واحِد مِنْهُما بِتِضْفٍ الألفِه والقّولُ الكّاني باطِل. ولوقال: 
أَحَدْكُما حُرٌ علق ألفي درهيمء وأَحَدُكُما خرّعل مِنَةِ ديتارء فقالا: قيلناء 
امالان جميعًا ابتن فد كلم الل ها نا وما عبان فإِن عاة 


)١(‏ في (أ) و(ب): «متعلقًا». 


#56 ا 








000 





يناب العتاق 
المَدْكْ جميع المَالَيْنِ عل أُحَدِهِماء وإنْ شاء جَعَلَّ عل' أُحَدِهِما مِعَةَ دينار 
وعل ٠‏ الآخَرِ ألفّ دِرْهَمِ). 


وقال في ١كتاب‏ العتاق» إملاء روايّة شر , بن الوَلِيِدِ: «لو قال: كا 
علا الت دِرْهَ» ثم م قال: والآخَرٌ عل لكين فَمَبلاء فإنّهما يعْتّقَانٍ 
ل 0 واحِدٍ مِنْهما عن أل وميس مِنَةٍ دِرْهَم)» وهذا خلاف رواية 
«التياداتِ). 

قال: "ولو أَرادَ المَؤْلَ أَنْ يُلْمَ أَحَدَهُما الأَلمَينِ والآكرَالألمٌَء ولم 
يكن نَوَئ في واحِدٍ مِنْهُما بِعَيْنِهه وتصادَقُوا عل هذاء وقال: أنا عار ذلكَ 
السَاعَةَ فليس له ذلكَ» ولوقال: كُنْتُ عَنَيْتُ ع عَنَيْتْ في نَفْسِي كُلانا بألْمَينِ وقُلانًا 
لْفء ست[ رعق ذلك الَنِي عليه لألقن فإِنْ ايه [127/ب] لَزْمَهُ 
(الْفان]! مواق 32 ةانق #القول كوا هنا تريب ولا وزتقنة الالفهيلا 
يْرَمُ الآكرَاء هذا لَفْظْ «[كتابٍ]!" العَتاق) إِمْلاءً. وقال في «كتاب العِمْقٍ) 
و(الدّينَ) ل بن الحسن: ايَلْرَمُ علا ص واحِدٍ مِنهما ألف». 

وفي نواد ابن رستما: (إذا قاله أكذكنا حر علا أل درهيء أخدذقيا 
خُرٌ عل مِنَةٍ ينار فَقَيلاء كان عاك كل واحِدٍ مِنْهُما نِصف الدّ, اهم ونضف 
دانير ويُعْتَقَانِ» وعل كل واحِدٍ مِنهما ربع قِيمَتِهه ولوقال: أَحَدُكُما حر 
عل الت دهم والآخْرٌ عل مِكَةَ 3 دينار» يعْتقانٍ بلا شَّئْءاء قال: «لأنى لا 
أَذْرِي يما الذي يَلْرَمُهُ مِعَة 3 دينا الذي يَلْدَمَةُ أل درهي). 

وقال في انُوادِر هشام عن خحَمَر): «هذا هوالقياس» ولك" 





)١(‏ في (ج): «الألغان). 
0( من (ج) فقط. 
0( ف (ج): «الذي). 


مم 











الأجناس للناطفي 
متشي أن أَجْمَلَ قوله: أحَدذكيا خُرٌ عل ألْفٍِ والالمرعل يئة بيبار 
نِضْفُ الدَّنانِيرَ ونِضِفُ الدَراهَِ عن أُحَدِهِماء والتَضْفْ [السافي]" عر 
الآخَرا. 

وفي «الجِرْجِانِياتِ) روايّة عَم بن صالِح”": ) كاقلن عبد فقال: 
أَحَدُْكُنْ حر عن مِئَةِ دِرْهَم؛ والآَخَرُ عل مِنَتَينِء والآخَرُ عل ثلاث مِنَبٍ 
لوا ذلك في الم ولم يَفْبَُوا فيما وى ذلك» ومات الَجُلْ و بين 
ذلكَ في حال الصَّحَّة عَتَهُوا ويَسْئ كُلّْ واحِدٍ مِنّْهُم في لق قِبمَيه وفي ثُلثِ 
اليكة؛ لأنّهَِدْ عَمَقَ واجدٌ مِنّْهُم فَرْفعَ عَنْ واحِدٍ مِنْهُمُ القْلتَ» ويَلرَمُ اليف 
الى عَمَقَ بها أثلانًا». 

ولوكانوا قَنُوا ذلك في المِئتِينِ [سَعن]!" كل واحِدٍ حِدٍ مِنْهُم في ثُلئي قِبِمَيه 
وثُلث م مِئَتين؛ لآنَّ وَصيّته الآنّ تمان مِنَةِ دِرَهَمء وَهِي كل مِنَ القلييه ولو 
وا لمن في صاحب القَلاثِ مِئةِ ولم يَفْبَلُوا فيما سو ذللكَ» عَمَقَ مِنْ 
كُلّ واجِدٍ القُلتُ» وين كل واجدٍ مأ مم في ثُلق قِيِمَتِه وفي مَِةٍ دِرْهَي؛ لأنَّ 
َصِيتَهُم [1/18] كل عِن الكلكه إتاعى َيه وقة 2 ِنَةِ ره 

ولو قال: أَحَدٌكُما خْرَ عن مِنَةِ والآخَرُ عبن غيرٍ شَيِءٍء فَقَبلا ذلك» وذلكَ 
في الصحَةء و بن أنّهُسا يُعْتقانٍ تسكن كل واحِدٍ مِنْهُما في خَمْسِينَ 
ونه ران كان 1ك يتريد يفو قله 11 تَنْقْصُ المة عَنْ ثلث 
ماله فَعَلَم مل واحِدٍ حِدٍ أَنْ يَسْ في كمام ثُلئّ قِيمَتِه مَعَ الحَمْسِينَ؛ لآنَّ الوصِيَّة 


)١(‏ في (ج): «العاني). 
0( لم أقف له علا ترجمة. 
0( ف (ج): اليسعل). 
4ت 








يتاب العتاق ببل7 ببح 
كير مِنَ الشلث. وَقَدْ ذَكَرَ في «الرٌّيادات»: «لا [قضاء]”" عَليهما إذا كان ذلكَ 
ف حال الصحَة). 

وقال في «كتاب يلايع إملاء روايَة بِشْرٍ بن غِياث: «إذا قالث لِرَوْجها: 
ظَلَُف تلاًا يلف دِرْهَم؛ طَلّقْني لانًا بمِئَةٍ ينا فقال: قَدْ ظلَّمْتٍ تلانًاء 
فَهُو عل القّولٍ الآخِرِء وله ال جل الآخِنٌُ ولوقال: طَلَقُْكِ بِالعْلٍ الأول فهو 
عام الجْعلٍ الأول ولو قال: طَلَقُْكِ تَلانًا بالعْلّين فهو بالجيار إنْ قَبِلَتْ 
َرِمَها المالانٍ جميعًاء وكذلك لو قالث: طَلَقْي ئلانا بألفه وَطَلَّمْن تلان 
ِِنَة ينار فهو مِثْل اكلام الأَوّلِ). 0 «الزٌياداتِ): الو قال لامرَأته: أنت 
طالِقٌ عل أَلْفِء أنتِ طالِقٌ عل مِئةٍ أَلْفِ» فَقَبلَثْ لَزمّها المالان جميعًاا. 

وكذلك في العِتق لو قال: أنت حر عل أَلفِ دِرْهَيء أنت خُرٌ عل مِكةٍ 
دينار فَقَبلٌء لَزْمَهُ المالانٍ جميعًا. ولو قال: بِعْتْكَ عَبّدِي هذا بالف دِرْهَيمء 
بعْتُكَ عَبِدِي هذا بِمِنَةٍ تل فَقَبلٌ كان ابيع عل الكلام الآخِرء ويَظل 
مَل وَةَ قَدَ جَعَلٌ البَيعَ حالما ها بالظللايٍ والعّتاق؛ لأنَّ الظّلاقّ بَعْدَ وُقُوعهٍ لا 
يلْحَقُهُ الفَسْحُ» كما لا [يَفْسَحْ]'" العِنْوُء كذلكَ استَعْمالَهُ بَذِكْر المالٍ ثابًا 
َبْلَ القَبُولِ لا يُوجِبُ قَسْمَ حُحُم المال المَدْ كور ولا وليس كذلك البَيمُ؛ 
لذن البيخ بهد َ وُقُوعِهِ يَلْحَقُهُ الفَسْمُ كذلك في خخ المالٍ المَدُكُور أَوَلًا 
اليا يَلْحَفُهُ الفَسْحُ باشتِغاله بالمال المَدْ كو رثانِيًا. 

جذس: : قال في الجاع الصفار فلو قال لِعَبِد: أنك حر مَعْدَ موني عل 
في دِرْهَ َالقَبُولٌ مَعْدَّ اموت . وفي روايّة ابن سَماعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ: ١أنتَ‏ 





)0( ف )ا( و(ب): اامضي). 
2( في ل ايلحق الفسخ). 
0( «الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص .)269١‏ 


- 60م - 


(لأجناس للناطفي 1 ا 
مُدَيدٌ علا 6 القَبُولُ بَعْدَ المَوتِ؛ لالي ١‏ [القَبُول] ' الساعة عه كاز 
يطل فيه 1ه يَكونَ 0 0 عَبِدِهٍ و ومَدَبرهٍ دين *» ولو قال لِعَبِدِه: إذا مت 
أت حُ إن شه فالَِيَة عل الساعة في المَجِْين بعد المو» وكذلك 
لو قال: إِنْ شِدْتَ فأنت حر بَعْدَ موت وكذلكَ لو قال: إذا جاءً [غدُ]"'' فأنتَ 
نْ شعت» المَشِيَةٌ بَعْدَ ظلوع الْفَجِرِء فَكَذلكَ المَوْتُ)» هذا احتِجاجٌ 


حر خرَإِنَ 
| : اقال أ حَنِيفَة في رَجَلٍ قال لِعَبدِه: أنتَ خرٌ إِنّْ شِئْتَ 
وفي الوادر معن بو 0 


بَعدَ مَوني؛ أو قال: : أنتَ حر يعد مو إن ف فِالمَشِيكَةٌ للعبد فيهما جميعا 


بَعَدَ الموت» وقال أو دوق : «إذا قَدَّمَ المَشِيكَة فقال: إنْ شِئت بعد مُوتٍ 
فأنت حُدَ» فَالمَشِيئَةُ للعَبْدِ السَّاعَةُ قَبِلَ المَّوتِء وإِنْ قال: أنتَ حر بَعْدَ موت 
إِنْ شِئْت» فَالمَشِيئَةٌ له بَعْدَ المَوت))! 3 


وفي ١‏ واد دوأ يوسف) روايَة أبن سَمَاعَة: االو قال لِعَبدِهِ: انت حر بعد 


مَوقِ عل أَنْ مودي إك ابني أَلَفَ وِرْهمء فالقُولُ بعد المَوتِ» وكذلكَ لوقال: 
أنتَ 12 عن أن ود إل ابني 5 دِرْهَم بعد موق هما سوا اء). ألا تَرَى أنه 
لوقال: أنت حُرٌ عن أَنْ تَخْدُمَ ابي بعد مَونِ سَنَه أنّه جائرٌ؟ وهذا عا أَنْ 
يكْدُمَ بعد المَوت فالقرول اعد اموق 

وف اأخكاء الوصايا» ف في «الأَصْل)»: «(أنتَ حر عل أل دِرهي بعد مون إن 
قَبلَتَء فإِنْ قَبِلَ في حَحْلِسِهِ َحْلِسِهِ فُو حُرٌ» وليس عليه في [15/أ] الأَلْف كَيْ شْء) 
وقال في «نَوادِرٍ بِشْرٍ بن الوَلِيدِ): ١قال‏ أبويُوسّمَ: «إذا قال: أنتَ مدَيرٌ عن 


)١(‏ هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «القول). 
(؟) هذا هو الصواب». وفي )1( و(ب) و(ج): ١اغدًا).‏ 
() لم أقف عليه. 


0 . 
١1 
ا‎ 
1 
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تتم 








يداب العتاق 

آنى» قال أبو حَنِيقَة: : اليس القَبُولُ السّا عَةَ وله أَنْ يَبِيعَهُ وإذا مات الَو 
وهو في ملْكه وقال: : قَبلْتُ أدا الأني. عَتَقَاء وقال أبو و يوسف: : (إِنْ 0 َل 
حو قال له ذلك» فليس له أن يَقَبَلَُ بعد ذلكء وإنْ كان قَبِلَ كان مَدَبِْرٌ 


عله الألْفُْ إذا مات السَيّد)). 
قي اي 8 0 سو قال لامر 3 شئت فأنت وطاق 


اليك _ م وقال و يوس في ريدن دلا ١‏ المَشِيكَةٌ 057 
جنس: قال: حي ُْ اعد إذا عَلَقها الوك بموته مُظلقًا يَصِيرُ 91-5 
ري يع وإن كان ميا كر رط كان له بَيعهء وإِنْ كان مُقي لهَزِْ كان ل 
بيع لأنّهِ لم يتَمَحَضُ حَقّ احْرَيَةٍ © وإنْ كان مُظْلَقًا تَمَخَضَ 
وقال في «كتاب عَتاقٍ الأضل): «الوقال لمَمْلُوكِهِ: أنتَ أ موس 
وتو بالهار دُونَ اللّيلِ» لا يَكُونُ اختبرا وتصير كأ قال: أنتَ حر إِنْ 
مِتَّ بالتهارء فَيَكُونُ التَّهارُ مُقَيّدَا د بِشَرْطٍ آخَرَ قَلَمْ يَتَعَلّقْ بِمَوتِهِ مُظْلَفّاه فله 


ولوقال: أنتَ حر بعدّ موت بِيّوم لا يَكُونُ مُدَيرَاه وله بَيعْهُ يماد 
المَول قَبلَ بَيعِه عَتَقَ مِنْ كُلثْهِ بَعدّما مَضَْ ذلك الوَفْتٌ» ولا يَعْتَق إِلّا بعِفْق 
الوََكَة. 

رَبِمِئْلِه لوقال لِعَبّدِِ: أنت خُرٌ بَعْدَ مَون إنْ شِئْتء لا يَحُونُ مُدَ 
فإذا نَوَى بِالمَشِيئَة بعدّ المَوتْء فمات المَول فشاءً العَبُدء عَمَقَّ مِنّ الي 
بن غَرِعِْقٍ الور ولو قال: كل مَدْلُوكِ [118/ب] لي بعد مَوتي خُرُ ما وج 
في مُلَكديَوْمَ قال هذ المقالة نك وما وحِدّ بعد هذه التقالة لا يسود 
مدَبَره وكذلكَ إذا قال: إذا مَلَكْتٌ قُلانًا فَهُو حُرٌ بعد مَوت» فَمَلَكَهُ كان 


م 








(للأجناس للناطفي ااا 0000000 سس 


مُدَبَوَا؛ لآنّ حريّته مُتعَلَّةٌ بمَوتهِ مُظَلَا؛ إلا أنه عَلَقَ هذه الئل برل 
وه وه 1 

وهذا لا يخرجه [ [ي:]7" كُونِهِ مُدَبَرَا كُمّولِه لِعَبِده إذا كلّمْتُ قُلانًا فأ ” 
بعد مَوق فَكَلْمَهُ ؛ يحكون مدبرا. 

عَنْ محمد س حيذد»): رِ): الو قال لعبده: أكة خْرَالسَاعَةٌ بعد 


حر 


وفي اتوادر بن رستم ١‏ 
توق يحون تراه وي بد الموت»» وفي المتَرٍ اميد الي له يمه | 


1 لوقه كَقَوَله: رَجَعْتُ): كر في «كتاب العتاق) إملاء. 
جِنْسٌ: قال: الاستيلا فَرْعٌ السب لعي 

منه صارّتٍ الجاريَة مو له فَكَذَلكَ الوه ومالا يَتعَلَّقَ به ثبو 
التَّمْبَةِ فإ الجاريَة لا تصير َم وَدِله. ولو رّنا يجاريَةٍ هي 
وَلَدَتْ ثم اشئراها مِنْ مولاهاء له بَيعغهاء وَبِمِثْلِه لبو كآن تَووكها والمَيال 
بحالهاء لم د يحُنْ له بَيْعُهاء وصارَث أُمَّوَدِله؛ لهذا المَغْق 5 دَكْناة 

قال في ١كتاب‏ عِدْقٍ الأَصْل): : «إذا أَقَحَ التجل أَنّ حَبَلّ أَمَته مِنهه صارَث 
1 وَلَدِهِ له وَظوُها ولا يحُورُ له بَيّعها». وفي «كتاب العَتاق) إِمَلاءً: الوقال 
لأَمَته: :قد وَآَدتِ مق وَلدَاه أوقال: قَدْ عمَلْتِ مي عملاء أو قال: متشلت 
ِئ يحب صارث َم وَل إن قال بعد ذلك: كان ذلك الَمْلُ رِكًاء فإنّه لا 
كوول كاللت الام 4: قَدِ انفش ذلك الحبَلٌ و 
الَجْلِ بذلك» وَمي بِمنْرِلةٍ َ الوَلَدِء لا يَبِيعٌهاء وتُعْتَقُ إذا ماتّ. 

وهذا كُرَجُلٍ أَعْتَّقٌ أَمََهُ وقال: لم [تُعْبَقى 9 71/أ] وقال هو: له 
يها فَمَهِدَ شاهدانٍ عل عِنْقيهاء إن الِمقَ ماض» ولو قال: ما في بَظاكٍ 


60 في رج لاعن ). 
(؟) هذا هو الصوابء وفي 0( و(ب) و( ج): «تعتقين). 


5 00 











يناب العتاق 
يي ولم يَدْسْبُْ إل حَبّلٍ ولا إك وَلن كُمَّ قال بعد ذلكَ: كان ذلك رِيحًا 
دَقَْهُ امَك فإنّها أمَكْهُ باع وإنْ كُذَّبَمْهُ وادَّعَتْ أنَّ ذلكَ 


أ ُ ََتْ» وصدقته 

ع مط 0 َ 
ءَى ر 5 00 
عتق أم 00 


فى «كتاب عتاق لض اوقال: يُعَالُ: إِنْ لماح تقو مِفء 

مابينها وي ب سِتَةٍ شمر فإله يَلوَمه فإ جاةث به لأكثر من سك 

شهر إن سَنَتين) له أن ينفيّه). وفي (كتاب العتاق» إملاء: إن أذ 

كل منه كع جا بود بأكتر)”” مِنْ سَنّئِينَ مُئْدُ قال هذه المَقالَّةء 

وق المول أنه ذلك الحبَلُ» لهي أم ولك والو نايت التتبه »وإِنْ جَحَدَ 

. بَكُونَ ابنَهُ» فَلِيسَ بابنهء وهذده ا وده َالوَلد + يَلْولة أَمّهِ يُعْكَيٌ بوت 
لجل كالأة. 

ولوجاءث بِوَلدِ بعد مَقَالَعِهِ ِشَّمٍْ وتَشْهَدُ امرَأةٌ عل الولادة يه 


2 
6ه مدهة6 ريو 


ِنْهه ولم يَحكُنْ له أَنْ يَنْفِيَهُ . 

قال في «الاروذ ذ): «إِنْ كان لِرَجْلٍ 3 ا( به قبل العو 5 لِشَهوَةَ [أو ]220 
ابت ها من خيره لِشَهْوَقِ حَْمَتْ عليه أ وَلَِِ وان جات بِوَلوِ لِأَكَلّ مِنْ 
سِنَة أَمهْرِيَلرَمُهُ أَنْ يَنْفِيَه فإذا تفاه لا يَلْرَمُها 


أَمَكَهُ 


)١(‏ هذا هوالصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): احبلا). 
2( بعدها في ( ج) زيادة: ااذكره في «كتاب عتاق الأصل»». 
0( في (ج): الأكثرا. 
3 ( زيادة يقتضيها السياق. 
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ده 9 








وإن جاءث بل لمر م َ ِنَّة أَْهُرِمُندُ يوم [حَبَلَثْ] “لا يَلْرَْ ١:‏ إلا 
َنْ يَدَعِيَه وإنْ مات المَول قبل أَنْ [تَلِدَه]!'") ل جالث بلأكرين ب 


8 


ْم يم رمث عليه مله ولو جاءث بو لل بن , : سِنَةٍ أشهر 
مَنذٌ يُوم حر عقت [علية] "لَزِمَهُ وَوَرِنَهث 
وكذلك لو حَرُمَتْ عليه بكتابة كاتبها؛ أورضاع أَرْضَعَتٍ امرَاٌ ل 
وي م ٠‏ قياس بن أو بي حيبق ردابي ب يه 
ا كعك اكد ا لَْر» اعون جميمًا ما إذكنا جيئار 
بَظنِ واحِدٍ فهُما ابناهُماء فإنْ كانا في بَطْتَينِ فالا كُرُ ابنُ الَذِي دعا والجارية 
لِك ويَْمَنُ نيصف قِيمَتيه؛ ا 
ابن الذِي اذَه ويَضْمَيُ قيمة الود لِقَرِيحهِ ونضف العُفْر؛ كه 
مُدَّعِيٍ لأكْبر لِفَرِيكدِ قِيمَةَ وأو ذَكْرَهُ في «كتاب عَتاقٍ الأَضْل). 
رَقال أبو يُوسّمٌ في «اختلافٍ زفْرَا: اليَضْمَنُ مُذَّعِيٍ اضر جمع مف 
لجارية يه لِمُدَ مدعي ا 0 0 أحَدُهما الأضْعه 


( 1 
0 


وَيَضْمَْ 
ا ويَضَْنُ صاجِيُ الأ بصق 





)١(‏ في (ج): احرمت)؛ واستشكلها ناسخ 0( وكتب جاهها في الحاشية: احرمت'؛ ولم يصحح 
عليها. 


0( ف (ب): ااتلد). 
(؟) من (ج) فقط. 


(؛) قال النّسَنُ في «طَلِبَةٍ الطَلْبَةا (ص ؛م؛ للد ١‏ العمَرٌ: مَهَرٌ المَرأَة إذا وطِنَتْ عن شُبْهَكَ 


وسمّي العقْرٌ عَفْرًا لأنه يحبُ عل الواطِئ بعقر, ره إياها بإزالّة بَكارّتهاا» انتعي بتصّف. 


م 


يناب (لعتاق 
ِيبَةِ الود الأَكبَرٍ إن كان مُوسِرًاه وإنْ كان مُغسرًا سَعَْ العُلامُ في ذلكَ» 
وِيَضْمَنُ يضف عفر [مُدَّعِي]" ' الا كبر. 

وإنْ قال: الأَكْبَرُ اب شَريكيء والأصْفَرُ اي فقال كَرِيحُهُ: صَدَهْتَ 
إن الجارية أمُ ولد صاب الأكْير وَيَضْمَنُ ضف قِيِمَةٍ الجاريةٍ ونضف 





- تت هنو دون 


عُفْرها لصاحجب الأصْعَِ ويَعْرم صاحبت الأَضَْرِ جمِيعَ قبمة الأصْكَرِ وجميء 
عُفْر الجاريّة. 
م وَل للذِي اَن الأَضْمَر وهو ضاينٌ ليضف قِيمَتها ونِضفً عُفْرها 
شَرِيحِي والابنُ الأصْعَرُ حر وسَعن العُلامُ الأكْبرُ الذي أَنْكَرَهُ في يضف 
قِيمَتِهء ولا سَبِيلَ للَذِي اذّعَ الأُصْكَرٌ عليه إِنْ كان الشَّرِيكُ الآَحَدُ مُوسِرًا 
إِنْ كان مُعْرًا سَّعَنْ العْلامُ في جميع قِيِمَتِهِ بينهُما نِصْمَيْنِ. وفي قياس قولٍ 
أبي حَنِيقَة: يَسْع [121/]] العلام ال كبرُ في قِيمتِهِ بينهما نِصَفَينء مُوسِرًا كان 
الشَّرِيِكُ الجاحِدُ أو مُعْسِرًاا. 

وفي باب في في «الزياداتِ): «في صَغِيرِ بين رَجِلَيْنء فقال أَحدهُما: هذا 
ابي وابْنْكَ» أوبَدَأً فقال: ابْنْكَ وابّني» أوقال: هو ايْنّنا جمِيعًاه وقال الآَحَدُ 
صَدَقَتَ» فهو ابنه ذونَ صاحِبهء ولو قال: وهو ابْنْكَء وسَكْتَء ثم قال: هو 
اي فقال الآخَرٌ: كَدَبْتَ» أو قال: هو ابْنْكَه فعند أبي حَنِيفَةً: لا يكونٌ ابن 
المُقِرٌ أَبَدَاه وقال حُحَمّدٌ: هو ابن المُقِرٌ إذا كَذَّبِهُ المُمٌَ له وكذلك لو قالّ: هو 
ابْنْكَ ذونيء ثم سَكْتَ» ثم قال: هو ابي دُونَكَ» فهو مِثِلُ الأوَّلِ. فإِنْ كان 
الصَغِيرٌ يعَبّر عن نَفْسِدِء فالقولٌ قول الصَّغِير وهوابِنُ الَذِي صَدَفَه إن 





4 في (ج): المدعي). 


- امام 











الأجناس للناطفي ا اسم 
لمكا لايك م ابتهما. 

ون جاةث جاريةٌ يوه فقال أحدُهْما: هو ابني وابئك» وقال شَرِيضَ 
صَدَفْتَ» والصَُّ يُعَبّرْ عن نَفْسِهِ فَكَذََّهُ هوابنُ المُقِدَ أَوَلَا والعفرُ بالق 
قصاص؛ لأنّها دَعْوَةُ اسْتِيلادٍ في مِلْكه ؛ فاستعْنيَ عن تَصَدِيقٍ الرلكوني 
مَغَى عُحيَدُ النّسَبِ دون المِلْكِ. 

قال في جاريةٍ بِينَ رَجُلَيْنٍ قال [أحذهيا!! هي أ هي أمُ وَلَدٍ لي ولّكَه أو: لَك 
ولي» أو: لناء فإنْ صَدَّقهُ في أَمّ ولد لماء وكذلك في الَدْيِيٍِ وكذلك إن 
صَدَّقَهُ الآخَرُ بعد السّكُوتِ أو التَكْذِيبِ صارَتٌ ََ وَلدَيْهماا. 

وذَكْرَ مُعَلٌ: اسَمِعْتُ أبا يُوسُفٌ في أَمَةٍ بين رَجُلَين قال حدما : هذوأء 
رََدِي وأه ادك ققال صاحتة: : صَدَفْتَه فهي أَهُ وََد ِلأوَّلِاء وفي اعتاقٍ 
الأصْلٍ : «[إث ]7 قال أحدٌ المَؤْلَيّينِ:ِ إنْ كان في بَطْنها غُلامٌ فهو مِيْء وإِنْ 
كانت جارِيةٌ فليسث مِِ» وقال الآَرٌُ: إنْ كان ما في بَظْنِها جاريّةٌ [نهي]7" 
مف وإنْ كان غلامًا فليسٌ مِئء والقول منهُما معّاء : فما وَلَدَثْ في ذلكَ 
الَطن فهو منهماء وإن كان عنقا سابقًا للآخَرِ فهو وا وَلدُهُء غلاما [1١/رب]‏ 
كان أو جاريّة. 

وإنْ قالّ أَحَدُهُما بعد يَْه: ِنْ كان ما في بَطها جارِيَةٌ [فهي]!" ِب إن 
سََتَيْنِ فَوََدَتْ عُلامَيْنٍ بعد قولهما لسِنّةِ أهْهُرٍ متت التَتَتٌ شلك 
الدَعْوَة وهما رَقِيقَانٍ هماء وإن جاءَت أل من َه شور بأحيهما مين 


)١(‏ هذا هوالصوابء وفي )0( و(ب) و( ج): «الأحدهما). 
(:) في (ج): «إذا». 
(©) في () و(ب): افهوا. 
(؛) في (1) و(ب): ١فهوا.‏ 
م 








يتاب العتاق 
القولٍ الأوَّلِء وجاءث بعد ذلك بالآَرِ بكلاتة أَيَّام فهما وَلّدا الأول وإن 
جاءَت بالولدٍ الأوَّلِ لأقلّ من سِنَّةِ أشهر مِنْ إقرار الكّاني» ولأكَكَرَ من سِدَّةٍ 
أشهر مِنْ إقرار الأول فهما ولد للآخَرا. 





وي فين 5 الأصل» في عبد بينهما. كمه ا اخفققة أنا 
5 ع نان كلاد شي وذخا الك إلا قولٍ 


6 2 س 


ُحَمَّدِء وإنْ كان موسرًا صَمِنَهُء وإن كان معْسِرًا | 

وف «نُوادِرٍ ابن ا تلن ص أحدُمُما 
أَحْكنه آنا وأنك أمسن :قال صاحلة: صَدلخه إن سَدّقهما الكئد فهو مَل 
انيه وان كب كن تله ل ضَمانَ لصاحِبه. ولووَرِتٌ أخوان م 

مق أبيهسا» فجَاءت بوَاد يعد موت أبيهما بأل من سِثَةِ أَممُرِ أو بأكترء 2 
ا الابْنَينِ: هو ابني» وقال الاخَّرٌ: هوابيُنٌ بي وقالا معا: أي أَنْبَتُ 
لتم الي مهل ولا قث من أب وهي مولي اع 
ويَضْمَنٌُ يضف الْعَبَدء لأكه يَرْحُم أنه وَطِنَها في حَياةٍ أبيه» وعَتَقَتْ الجارية: 
ونَسْق في نِضْف قِيمّتِها للَذِي اذَعَن الوَلكَ ولا تَسْىى للآخَرٍ بقوله: عَتَفْتِ 
بمَوْتِ أبيا. 

وفي «١كتاب‏ عَتاق الأْلٍ)' «لو قال لِعَبِدِه: هذا ابني» ومِكْلهُ وَلِدَ لمثّله: 
ولم يكن له دسب مَعْرُوفُ» ؟ َبَتَ َّسَبُهُ مِنة» ولم يشترظط تَصَدِيقَه. . ولوقال 
لِعَبِدِهِ: هذا أبي؛ وَمِثْلَهُ يُولَدُ لِمِثْلِهء [12/أ] ولم يكن له أَبّوانٍ مَعْرُوفَانء فإِنْ 





00 و(ب): «قوطما). 
لريرين” 





لجنا ناي سس 


ري كان [أنا! ا عت سا ةا 

فرق بها أن أخولة عرف أبوه بأي جهة نْبَتَ ذُسَبَهُ؛ٍ لذزلك يقِنٌُ 
0 تَصَدِيقِهِء وبِمِثْلِهِ لا يَعرِف الوَُ اتوت اشبيد شع الو زوز 
الذي , ي به ثبت ختيأ لذلك لا ييف عل تضييفه ولو قال العبد: :أناابك 
فلانء لم يجْز ح يُصَدَّقَهُ المَؤْك؛ ولو قال المَْلَ: عَبْدِي هذا ابن لان, ل 
تجوز حون يُصَد َه لبد ولا 

جنس: : قال في ١‏ كتاب دعو الأضْل). 520 بين رَجِلَيْنِ وَلَدَتُْ وَلَدَيْنِ في 
بَظنَْنء فادَّعَ أ حَدُهُما اكير موب ا ا ا ا 
ابنُ الي ادَعاك والأمَهُ أمُوَلدِ لك والأصْفَرُ ثابتُ التّمَب مِن الَذِي ادَعاكُ 
َيَلْرَمُ قِيمَتُهُ كلّها لِمُدّعِي لأَكْبْرِِ وضَمِنَ نِضْفٌ العْفْرٍ لِِمَرِيِكه؛ ويَضْمَرُ 

مدعي الأكْبَرِ يِضْفٌ قِيمَةِ الم ونِضْفٌ عَفْرها لَِرِيجي). 

وقد ذكرَ أَبويُوسُفٌ في «الحتلافِ زُقَرَ): :أنه يَضْمَنُ يضف قِيمَةٍ 
الأَضْكَرِ للَّدِي ا ع الأكبَراء وكذلك ذَكر ْله في اتواير فى توشقن». وأما 
العفْرْدَكْرَ في «كتابٍ الدَغوَى): «أَنَّهُ يَضْمَنُ يَضْمَنُ جمِيعَ مَهَرٍ الجارِيَةٍ مُدَّعٍِ 
الم صقر لمُدّعِي الأكير»» وهذا كلّهُ في بَظتَيْن بين عل واحِد سَدَفٌ أو هدو ي؛ 

حُدُوتٌ الحبّل بينهما لمَدَّةِ سِدَة سن أَشْهْرِ «فأمًا إذا كان في بَطْنٍ واحِدٍ فهُما 
جميعًا ابناهماة» دَكرة في كتاب غتقي الأضل». 

فإنٍ اذَّعَد صاحِبٌ الضْعَر أَرَلَ ا ثُمَّ ادغ صاحِبٌ الأكبّر بعد ذلك» 
تَجُورُ دَعواد وكان الأَضْفَرٌ وَلدَ أ الود لمْدّعِي الأصْكَرء وتبَتَ قَسَبٌ الور 
الأكْبَرِ لمُدّعِي الأكْبَرِ ونِضْفْ الآكَر نِضْف قِيمَة وَلَدِهِ الأكس ونِضف 


)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): أيوه). 
م 








يتاب العتاق 
الغمر. ولو كان ادَعَن نِصفٌ الأكْبرِ أوّلَاء نم ادَعَن صاحِبٌ الأَصْفَر بعد ذلك 
لم خَجَرْ دَعْوَنَه. 

[166/ب] والفَرقٌ بينهما: أَنَّهُ إذا ادَعَن ا ضاي الاكي 31 م دعن 
صاحِبٌُ الأصفَر]" »ارت الجاريَة َ وَليِهذوالا كير اتقه والاصقة ابه َ 
ولد فلم يحكن لمُدّيي الأَصْفَرِ في الجاريَةٍ مِلْكُ؛ لأنّ تَصِيبَهُ منهُما قدٍ 
انْمَقَلَ إلى صاجب الآ كبَرء فيَْمَنانٍ قيمَتها. ولاحَقَّ له في الوَليه لِأَنهُ أبو أ 
الوَادِِ فلم يحكن ديجي الأصَْرِ جِهَهُ لجواز دَعْوَتِهِ مِن الاسْتِيلاد ولا دَعْوَ 
مِلْكِ؛ فلذلك لم ته نَصِحَ دَعوَنه. 

ولا كذلك إذا [كان]”' اذَّعَاهُ أوَّلا صاجِبٌ الأضفْر؛ لأنّهُ مُجَدَّ لمُدَّعٍِ 
لكر دعرَهُ ِْكِ في الولِالآَحَر من أن كير لاا" ححد حَدَْلم يكن 
هناك حَقٌ الاسْتِيلادٍء وف الأء مدعي الأضصْفَر؛ لأنّه حَدَتَ اسْتَِيلادُهُ فيها 
بَعَدَهُ؛ِ لذلك جار دعواه. 

وقال في «الزياداتِ»: «جاريّةٌ بين رَجُلَيْنِ جاءث بِوَلَدَيْن في بَطْنَيْنِه فقال 
أحدُهما: الأصْعَرٌ ابي وال كْبَرْ ابنُكَ» وقال الآ خرٌ: صَدَفْتء أنَّ الجارية آم 
َل إصاجب الأَضْعَرِء وصَينَ لِدَرِيِحهٍ نِضْف قِيمَتها ونضف غفْرهاء 
وضّمِنَ صاحِبٌ الأكْبَرِ يضف قِيمَةٍ الوَلَدِ الأكْبَرٍ إن كان مُوسِرًاء وسَعَن 
العْلامٌ فيه إن كان مُعْسِرّاء ويَغْرَمُ ضف العْقْرٍ فيكونُ قِصاصًا. 

ولو قال: الأكْبَرُ ابن شَرِيكيء والأصْعَرُ ابنيء وقال الآخَرُ صَدَفْتَء أنَّ 
الجارية يه أمُ وَلَو اصاحب الْأكُير وغْرمٌ نِضَمَ الجارِيَةٍ ونِضَم غقرها 








)١(‏ من (ب) فقط. 
()) من (أ) فقط. 


(؟) في (ب): «حين». 








الأجناس للنائني ااا الس سر 
لصاحب الأم قَرِ ويَغْرَمُ صاحِبٌ الَضْغَرِ جمِيعَ قِيمَةٍ الأضْعْرِ وجمِيمَ عُفْرِ 
لجَارِيَةِ. ولو كان صَغِيرًا في [يَدَيْ]”' رَجُلِء فقال: هذا ابْني وابْنكَه أو قال 
هذا ابْنْكَ وابّني» وقال الآخَرُ: صَدَفْتَ» أنه ابن القائل [أوَلا]290». 

والقَرقٌ بينيّما. أن الوَلَدَيْنِ قد يَنْفَردُ أَنْسابهُماء يَدّْكَ عليه: لوادّعي 
معًا كان الأَصعَرُ لأُحَدِهِما والا كيد للآخَرِ؛ فلذلك جار أَنْ ])/7١5[‏ يكونّ 
الاسْتِيلادُ يُنْمَلُ لأحَدِهِما ولا كذلك في وَلْدٍ واجد؛ لأنّه لما قال: هو ابْني. 
لَزْمَهُ فلما قال: ابْئْكَ لا يَْتَقِلْ عنة إل غَيْرِ ويَقِْ عل! تَصْدِيقِهِ. وكذلك 


حي عير عير 


لوقال: ابْنْكَء لا يَلْرَمُ مالم يُصَدَّفَُ فلمّا قال: وايْني لَزِمَهُ فلم يَنْمَردْ عن 
روم لذلك َم القاُلٌ. 

اولوقال: هذه الاي أم ولي وأم لِك أوقال: هي م ولك وأ 
وَأَدِيء فقال الآخَرُ: صَدَفْتَ تكون َم ود لهما»» هذا ىك في «الزّيادات). 
وفي انّوادِر مُعَلّ): «قال أبو يُوسَق: إِنَّ الوَلدَ الواجِدَ وأمَّ الود أَحَدُهُما سَواءٌ 
ويكون لأَسْبَقِهماء ولا يِف عل قولٍ صاحِبدا29. 

وفي اكتاب دَعْووئ الأَضْلٍ): ١أمَةُ‏ بن رَجلَينِ وَلَدَتْ وَلَدَاه فقال يل واجد 
منهما لصاجِبهٍ: إِنَّ اَل ابْنْكَه لا يكون ابن واحِدٍ منهُماء وهو [خ]!, 
مُه بمَنِْلَةٍأمّ الود مَؤْقُوفَة لا يَْلِكُها واجدٌ منهُماء. 

نقد أَنْبَتَ الامتيلاد عير ُبُوتٍ النسَبه والاستيلاهُ مَْءُ النّسبِء فلا 
ينبت مع عَدَءِ النَّسبِء كما لووَلَدتٌ من زناه أجيبَ غنة :هه انوبا قد 


)١(‏ في (ج): «يدا. 

(؟) في (ج): «الأول). 

)م( اتواور تع (ص؟١).‏ 

(١‏ من افتح القديرا (6/5") فقط. 


- 


000 





يناب العتاق 

.متبعا عا أنَّ َسَبَ الوَلدِ ثابتُ بت في الجمْلَةِ؛ بدَلِيلٍ أنَّ كل واحِدٍ 

مامه بيت لنب لأ 0 يأ مدني ع 
ينوت النَّسَبِء واللهُ أغلم. 


اسم 








الأجناس للناطفي 





كِتابٌ المكاتب 


قال في اتاب مُكائب الْأَصْل): الو اشْترَئ المكاتبٌ أباه أو جَدَهُ أو وَلد: 
أوأمةُ ليس له بَيْعُهُمه ولو اشْكرو ن أحة أر حك أواية أَخيو أواية يبي ل 
بيعم في قولٍ ألي حَنِبِفَة» وقال أبويُوسْفٌ وَحُحَمَدُ: اليس له بَيِهْ وكين 
وقال أبوخنيقة: دلو أطقق مؤلة من لا يَخْلِكُ التكاقث َيْعَهُ من هؤلاء جنا 
عِنْقُهُ ولا يِجُورُ لمن يَمْلِكُ المُكاتبُ [9؟1/ب] بَيعَهُما!"؛ ولو مَلَكَ لحو 
هؤلاء عَتَقُوا عليهِ. فعل روايّة هذا الكتاب: يُكَائَبُوا عليه ودَخَلُوا في 
كِتابَتِه معهُ مّن لا يَملِكَ بِيعَهُم مِن هؤلاء. 

وف «المُجَتَدِا: «قال أَبُو حَنِيمَة: اللمكاتئب ا ل 1 
المُشْتراةً))؛ فدَلَّ أَنّهُم لم يُكاتئَبُوا عليبء وَالقَرْقُ لأبي حَنِيمَةَ بين الخرٌ 
والمكاتب في الخْوّة والألشوات وأَوْلادهِم والأغماء وَالعَمَّاتِ هو: أنَّ مِلْكَ 
المُكاتب ناقِصٌ؛ بِدَلِيلٍ أَنَّهُ لو اشْترَئ رَوْجَتَهُ لا يَفْسّدُ التَكاحٌ» وقَرابَةٌ هؤلاء 
قرابَةٌ مُعْتِقِه؛ بدَلِيل أَنَّهُ يَجُورُ شَهادَةُ بَعْضِهم لِبَعْضِء فصارَث [قَرابَكٌه]!" 
قرا صَعِيفَة لكا ناقِضًا؛ لذلك لا يُكَائَبُونَ. وعَكْسَهُ قَرَابَةٌ الأَبَوَيْنِ 
والأجُدادٍ وَالَْدَّاتِ والأؤلاد للمكاتس ب القَرابَةٍ ة الْقَويَةٍ يه فَكَاتَبوا عليه وإنْ كان 
هلك ناقِصًا؛ لقُوّةٍ هذه القَرابَّة» فلم يُوجَدْ مُصَادَفَة ناقص ناقِصًا. 


أو أَمَّهُ 


)1( «الأصل) لمحمد بن الحسن .)11١-١١95/4(‏ 
(؟) من (ج) فقط. 








<تممممم يي 
ولا كذلك الخر؛ لأنَّ مِلْكَهُ كامِلٌ؛ بِدَلِيلٍ أ تدلو ينك انراكة فَضِد 
رتجاع» فقد صادق قراب ناقصة من وه وهو جواؤ ها بَْضهم لبَغض. 
امِل مِن يَجْهِء وهو بُظَلانُ التّكاح بين ذكُورهه وإناثهم مِلْكا كامِلا؛ لذلك 
عتراعلية ا . 
ولو مات المُكاتبٌ قَبْلَ أداءِ مالٍ الكتائق ولم يدك الوّفاة» فقال أَبُوهُ أو 
وده النشتر: نحن نودي مال الكتابة ة حالّا: فَإنَّه لا يَفْبَلُ المَوْل ذلك إلا 
' ب المَْلودية في الكتابّة اسْتِحسانًاء فيباع هؤلاي ويُوْخَدٌ مال الكتابّة من 
لقم والبافي لِوَرَنَةٍ المكاتب. 
وقال في «كتاب المكاتب) إملاءَ روايَةً أبي َليمَان: ١ويَنْتَقِلٌ‏ 0 
لكتابة إن مودي ويسّل في الكتابّة عل الَتُجوم الذي عل / أَبِيهء وأكننا ف 
1 لي افر 0 ف الكتابة ة» إنْ جاء بمالٍ الكتابة ف واسدة كلها قبل 
ذلك منةء ولا يَقْبَلُ علن التُجُوءء ولا كذلك الأب والأم)ء فقد حَصَلٌ عن 
أبي حَنِيمَةٌ [14/أ] روايّتانٍ في وَلَدِ المُفْئَراةِ وَبَوَي الكاتب والأجداد 
والحَدَات اي في روايَةٍ امكاتّب الأضل»: إلا يقبَل منهم شال الكتابة 
1 وعلل روايّة الإملاء: : ايقبَل). 
وقال في امُكاتبٍ الحَسَنِ»: «الأَوْلادُ المُْتراةٌ وأبواه [مَوْقُوفُونَ]1'" عل 
أداع مال المَذأ دفي الكتابَة بولا يش تطيع أن تييتهم ب ال ان 
يسْتسْعِيَهم؛ ولا سَبِيلَ لَهُ عليهم؛ » فإن اسه نتشئن الاب الذي ول في الكتابَةه 
أذ مالّ الكتابّة» عَتَقَ وعَتَقُوا فإنْ عَجَرَ [قَرُة]!" 0 الدف.رددا عع 


.)١5/14( «الأصل» لمحمد بن الحسن‎ )١( 


(') هذا هو الصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): موقوفين). 
0( في (ب): (وَرْدً). 


سم - 





7 ا" 
ناس نالفي يس 
أنْ يقولوا: نحن تُوْدّي السَّاعَةَ قَبْلَ أَنْ م َقَضِيَ القاضي بِعَجْرِ الابْنِ المَولُووٍ في 
الكِتابّة» فِيُقبَلُ ذلك منهم؛ وعَتَقُوا في قول أبي حَنِيفَةً). 
فَمَدْ حَصًآاً عن أبي حَبِقَة روايَتانٍ في بيع لان الشُفستراة د بوث عن 
رِوايَةٍ امكاتب الأضل': ايُباعُونَ ويُؤدّى مال الكتابَّةٍ مِن تَمَنِهما!", وعلا 
روايَةٍ الْحَسَنٍ: لا بعرت 
6 أَذَيَتْ مال الكتابّةِ وللمُكاتبٍ مال كَثِيرٌ علن الناس» كان في قِياين 
أبي حَنِيَةَ للَّذِي وُلِدَ في الكتابٍّ خاصّةٌ: ١لا‏ يَرِكْهُ الآكَرُونَ» وفي قول وُقَرَ 
وأ يُوسّفَ: ايَرِثُونَ جمِيعًا")» هذا لَفْْذْ كتاب الحسّن. 


وإن 


وفي انَوادر ابن رُستُما: امكاتبٌ اشْترَ امْرَأَتَهُ وقد وَلَدَتْ منة» 0 مات 
فإنَّ أبا حَنِيِقَةَ قال: «[إنْ]!"' كان معها وََدّ سَعَتْ» وإلا لم تّسْمَ)؛ وقال مُحَمَّهُ 
«(عليها أن تسد كان معها ولك أولم يكن)؛ وهكذا قال أبوئوشف؛ ‏ 
رَجَعَّ إن قولٍ أبي حَنِيقَةً). 

وفي «المكاتب» إِمَلاءَ» رواية يَةَ أبي ملهان: «(إِنْ لم يكن معها وَلدُ فقالت: 
وي الكتابَة كلها في الحاليء لم يَُْلُ ذلك منهاء وثباعٌ في قو أي حَنِيمَةًا. 
وفي «المكاتب» للحَسَنٍ: «الواشتر: 5 المكاكت َ ولدِو وليس معها وَلدّ له 
بَيُعْهاء ولو اشر ى أءَ وَلدِهِ ولاه كم اشترئ ف ابا له نهل لم يَسْتيلع يمه فإذ 
مات ولم يَسْعَيا فيما عم المكاتب لكن إن [؟2١/ب]‏ أذّيا مال الكتابّة حو 
1 يَمُوتَ عَنتقاء فإنْ وَلَدَتْ منهُ وهي في مِلْكِهِ فصارث أمَّ ولي وماتّ المُكاكبٌ 


6 سس © 


وقد صغير» د فإنّ أبا حَنِيقَةَ قال: 1 أنْ تَسْصَ عن وَأدِها الصَغِين 


60 «الأصل» لمحمد بن الحسن .)٠١9/4(‏ 
(؟) بعدها في رج( زيادة: ١قال».‏ 
(؟) في (ج): «إذا». 
2 











يتاب القاتب 
وما علن المكاتب عل نْجُومٍ المُكاتب» وإن مات الوَلَدُ في حَياةٍ لكاتب فإِن 
وتِ المكائبَةُ حين يَمُوتُء وإلا ردت في الزن فيِيعَتُ في المُكائَبَة ولم يكن 
ها أن َسْىء والله تعاك أَغلم. 


4 4 © 
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(لأجناس للناطفي 


قال في اتوادر مُعَلَّ): اقال أبو حَنِيقَةً: إذا قال الرّجِلٌُ: إذا فَعَلْتُ كذا أو 
لم أفْعَلْ كذا فعَبّدِي حٌُ فإن لم يَفْعَلْ [ما قال]7" عل إِنْر المَحلُوفٍ عليه 
فهو حانِتٌ» ولوقال: إِنْ فَعَلْثُ كذا ثُمَّ لم أَفعلْ فَعَِكَ كذاء فهو عل , الأبَيا 
وقال أبويُوسّفٌ: «إذا قال: كُمَّ لم أفْعَلُ فإنَّ هذا علل [القَوْر]""» مِثْلُ قوله: 
قَلَم أفعلٌ))0”". 

وفي المسائل ا د بن أبي رَجاءِ) في انُوادِر ابن سَماعَة): «قال محُحَمَدٌ: إذا 
قال لِعَبّدِه: إِنْ قُمْتَ قُمْتَ ولم أَضْرِبْكَ فإنْ قامَ قَبْلَ أَنّْ يَضْرِبَهُ حَيِتَء ولوقال: إن 
قَمْتَ ولم أَضرِبْكَ فأنت حُنٌ فقامَ ولم يِصَرِبُهُ لم يَحْنَثْ حيٍّ يموت 
أحدّهُماء ولوقال: إِنْ قَُْتَ فلم أَصْرِبْكَ فأنتَ حُرٌ فهذا عل المَوْر). 

وني اتوادر بي يُوسُقَ): الإذا قالث لرَؤْجها: إِنْ لم حرم جاريتك عل 
ياك امَك من كفي نقنِي خُر فتكدث قبل القخريم. الم عي 

حقٌِّ يَمُوتَ اليّجْلُ أو الجاريَةُ قَبْلَ الكَحْرِيم» وهو عل الأَبَد). 

وفي اكقارات الإملاءع) روايَة بِشْرٍ بن غِياث: (إِنْ لَقِيتّكَ فلم ْمَل 
عليكَ هكذاء فإنَّ السلامَ يكون علن ساعد يَاة يَلقَاكُ وإِنْ لم يَفْعَلْ حَنِتَ» 


وكذلكَ لو قال: إِنْ استكا.؛ تُ دابتكَ فلم مرفي ب ينبي أنْ يَكُونَ مع الفِعل؛ 


)١(‏ كذا في انوادر مُعَلٌ» وهو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «مال». 


(0) كذا في «نوادر مُعَلَّا» وهو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «القول». 
2( اانوادر مُعَلا (ض 91-9" ). 


0 
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يناب وان لل - ________ 0 


لا ِدَيِّمُ في القّضاءٍ في غيّرٍ هذا [5] المَجْهء ولو قال: إِنْ دَخَلْتٌ هذه 


ال فلم أَقْعدْ يَْبَِي أن يَقْعْدَ مع ذُحُولِها. 
وفى ١تَوادِرٍ‏ هشاعا: قال أبو يُوسَف: : «إذا قال لأمَته: إِنْلمْ تيت اللَيلَةَ : 
حدًا )ارك مين فأنْتِ حَُئ فجاءث من ساغتها فجامعها مرك عَتقَتْ: 
ون لم َل ّمل فجاتعها رن في مَؤْضعين لا شخت" 1 
وفي «توادِرٍ أبن شباعة عن مُحَمَّد): (إذا قال لامرأته: إن م تأتيئي الليلة 
سس أَغْشَاكِ فأنتِ طالِقٌ» فأتَثْهُ تلك اللَيلَةَ فلم [يَغْمَها]"2 لم يخْنَتْ) 
كذلك في اديه ولو قال: إنْ بَعَثْتَ إلى فلم أتِكَ فُعَبَدِي اتوي 
فأتاك كُمَّ بَعَتَ بَعَتَ إليه فلم يَأَيه حَنِتَ» ولا يَسْقُظ اليَمِينُ بِإنيانِهِ حم حوٌّا يَحيْءَ مره 
ألمرى» فحينئذٍ يسفظ اليّمِينُ. 
| ولوقال إن ركيْت دابّي فلم أَعْطِكَ داب فهذا علل القَوره ولو قال: : إن 
يني فلم أتِكَ» أو: ررَتَف فلم زرك فهذا عل | الاتب ولو قال: إن رَأْيِتَ 
له أشياة ا إلل ‏ جَنْبٍ البَجُل الذي قالَهُ » فلم 
باه ولا يَحْنَتُ فى قولٍ > مَحَمَّدِء وقال أب يوس «يحْسَث)ء ولو قال: إِنْ 
ْتُ لان فلم آتِكَ بهِ فعَبْدِي حر والمساَلةُ يحالجاء حَنِتَ؛ لأنّهُ إل جَنْهٍ 


اي 
َع منة: قال في شرج اختللافٍ ُقَرَا عن أُضحابنا: «لو حَلّمَ فقال: 
إن تُرَكْتٌ أنْ أم ل أنكسخرٌ إن لك 


مس السَّمامٌ حىة من ساعته. فرق دنتهما أن مسن السماء غيرَ مقدور 
للحالفه والكَّارِكُ هو المَقَدُو رُعليهء فإذا لم يكن في مَقَدُورِهِ لا يحون 





)0 هذا هوالصواب» وفي ا( و(ب) و( ج): لايغشاها). 
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ظ 0 44 - 


(لأجناس للناطفي 
تاركا له وأما قوله: إنْ لم أمَسّ السَّماءَء فهذا هو المُتَعَذَّر لِعَجْر البَيْنَةَا 
لاسْتِحَالَةِ وُجُودِه واليَِينُ يَنْعَقِدُ عل المْتَعَذَا. 

وفي «اخحتِلافٍ [120٠/ب]‏ رُقَرَا: الو أَفْطَرَيَوْمَاه ُمَّ قال: والله لأُصُومَرٌ 
هذا اليّوم لم يَحْنَثْ في قولٍ أبي حَنِيمَةَ ورُمَنَ وقال أبويُوسْف وححَمَدُ: 
ايحْنَثْ"". وني 'نَوادِرٍ ابن سَماعَةَ عن مُحَمَدِ): ١والله‏ لأَنَرْكنَّ كلام فلانٍ 
اليومَ وغَدَّاء فتّركَ اليومَ وغداء الم يَحْنَثْء ولو قال: واللّه لا َكَل قُلانًا الَو 
أوغدّاء فلم يُكَلَّمْهُ اليومَ وكلْمَهُ غداء [حَنِتَ]”). 

وفي «كتاب الأيِمانٍ) إملاءً: «والله لأنْرْحَنَّ دخولٌ هذه الدَّارِ اليو م أو: 
لأَدْخُلَنَ هذه الدَّارَ الأخرَئ اليوم» فقرلة الأو وترك الكَانِيَة حقّ مفَى 
اليومان» حَيِكَه ولا يَبْرَا إلا في وجهٍ واحي: أنْ [يَدْخُلَ]!" دُخُول الدَار 
الأو ل ويّدخُلَّ الدّارَ الأخْرَى في اليوم الكَاني). 

جِنْسٌ: قال: اللّفْظُ المُعتادُ في حك يِجْعَلُ كالمنطوقٍ به صَرِيحاء يَدِلَكَ 
ليد 7د البلي أركال: يست عبينيه سباق بالف وري كيل حل تقو اليأي 
لما كانت العادةٌ ثُبا م تقد لبي ويقول القائل: . مَكَي* مَشَيْثُ إلى بيت الله تعالل. 
يُرِيد به الحج» فصار إطلاقٌ لفظٍ المشي تَحمو نولا عل الحجٌ إذا أضيق إل 
بيت الله تعالن. 


وقد رُوِي عن عقبّة بن عامر الحِهَني'" أنّهُ قال: «يا رسُّولَ اللّهء إِنَّ 





| 


0 


)١(‏ في (ج): ايحنث». 

(؛) كذا في (أ) و(ب) و(ج). 

(؟) هو: عُقبة بن عامر الجهني؛ أبو عبس المصري. صاحب الني صَيِّلنَعَلَوَسَلَ كان عالا 
مُقرِئًاه فصيحًا فقيهاء فَرَضيًا شاعرّاء كبيرٌ الشأن: وكان من أصحاب الصمّة. ومن الرّماة 
ا قال أبو عبدالرحمن الجبلي: «كان عُقبَةٌ مِن أحسن الناس صوئًا بالقرآن»» - 





© هو - 


داجن 6 .0 


َرَت أنْ تَسْئِي إن بيتٍ الله حافي حاسرة فقال الك صلدَاعيووكك: إن 
له عع عن عَناءِ أَخْتِكِه مُرْها أن نَ تَرَكبَ تحب وتَهْرِيقَ دما0. 
0 عل ثلاثةٍ ةٍ أقسا: 


ا -6(5)ء و 
حدها: يَلَرَمه إما [حَجّة] أوَعْمْرَة في قولهم؛ وهوأر بَعَةُ ألفاظ: 


00 اللّه 4 عل المثئ إلنة بيت الله أُوَالكعبَة قف دك 3 
«الأصْل)" ْ وقال في «المجَرّدا: «لو قال: إل مقاع إبراهيم يلرّمَه). 

وفي ١نُوادِر‏ ابن سَماعَةَ عن ححَمَّد): الل عي المي إل بيت الله ثلاثيت 
َنَهُ ولم يحكن عل وَجْهِ الحلفء عليه ثلاثون حَجَّةٌ أُوَعْمَرَء ا 
َلائِينَ شَهرّاء [151/أ] عليه عُمْرَةٌ واحِدَةٌ ولوقال: عنّ المشئ إل بَيْتِ 
َلائِينَ سَنَهَه فهذا عل الحجٌ» ولو قال: كلاثي م عابو برو 


اعتّمرًا. 


وفي «المُجَرَّدا: «قال أُبِوحَنِيمَة: «إذا قال: عل المشْى إك بَيْتِ الله 


وقال قيس د بن أبي حازم: اعقبة من رفعاء أصحاب حمد)» ولي إمرءً مصر وكان خضب 
بالسواد» وق سنة ثمان وخمسين. ٠‏ راجع ترجمته في: : سير أعلام الشبلاء) للذهي (/451). 

(1) الخرج: أحمد 1 رقم: 34) و(207/1 رقم: 2) 11/1 رقم: 2)886) والداري 
(؟إرقم: ٠8؟؟)‏ وأبي داود (/رقم: 285*) وابن خزيمة (؛/رقم: 045*) والطحاوي في 
اشرح معاني الأفا ر» ("/رقم: ١م)‏ وااشرح مشكل الأثارا را (0/رقم: ادلاى ؟6١؟),‏ 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) (7/رقم: .)29/٠‏ وأصل الحديث في البخاري 
(؟/رقم: 1877) ومسلم (؟/رقم: 1744)؛ ولكن بلفظ: عن عقبة بن عامر, قال: انَذَّرَتْ 
أختي أن تَمْشي إلى بَيْتِ الله وأمرتني أن أَسْتَفْتي ها النسي موسق فَاسْتَفْتَتهُ 

()) في (ج): احجج). 

0( «الأصل) لمحمد بن الحسن .)1١05-104/5(‏ 


4م 


2 


+ 
الت 


الأجناس للناطفى 
يَنُوِي]7" به باع يمثي ثلاثينَ فك" وفي «اطاروي): ااقال اميق خَنيفة: 
انَمامُ المَنْي أَنْ يَمْشِيَ مِن حيتُ حَلَفٌ» ناا كرف حت مِنالمشي. 
ويهريقٌ 3 دما)). 

وفي انَوادِرٍ ابن رَسكم): : افي رَجْلٍِ حَلََ وهو جحُراسانٌ المشْيَ إن بت 
الي ارم ولوفال ا تأكل ما اشترة مُلانُ وقد اشر 2 ئ ثُلانٌ اتنب 

رو فباعَهُ المشْتَّرِي من غير 5 ثُمَ أكنَ الحالِف لم يختمْه والمٌّراء 

ا يَنْسَحُ الشّراء الأوّلَ» ولو حَلَف لا يَأكُلُ مِن طعاع صَئَعَهُ لان أو 
خْبْز يَخيرُهُ لان أو قَباءٍ نَسَجَهُ ثم بِاعَهُ أومِلْكِ بعد مِلْكِ آخَرَحَيِتَ) 
وكذلك نَسْحْ قلانٍ). 

وف ١محخْتَصَرِ‏ الكْرْحِيَ»: «الحابث هو الَّذِي ؟ يخِيِرُ المَبْرَ في الكثور دُونَ الذي 
يَصِدء يَصَبَعَة» والطابخ هوالذِي: يُوَقَدَ الكَارَ دون الذى تتعبة القذة ويُلقي 
0 ويُهَيّومُ لذلك ما يَحْتاجٌ إليه). 

وفي انَوادِرٍ ابن مِمَاعَة عن كر مدنف لاراكل نضا طايه 
فَطَبَّحَتٌ قَلِيّةَ يادسَةً أو لَوْنَا لا مَدَق لحاء لا ينث إلا أن يحون لها م5 : 


فأكلَ لم أو مَرَقَهُ حَنَثٌ)» وف (العَمُرَوِيّاتِ): : «قال مُحَمََّدُ: «إذا حَلَْفَ لا 


يَأكُلُ طييخًا فهو عل طَبِيخ اللَّحْمٍ 5 دُونَ غَيرِه ولا يكون الطّباعع!' 





)١(‏ في (ج): افنوى). 
() في (ج): «الأخير». 
(") قال الجَؤهري في «الصحاح) (585/6 مادة: ب ز ر): «الأبْزاك والأباز يرُ: الكوابل». 
(؛) قال المُطَرّرِيٌ في ١المُغرب)‏ (17/6 مادة: ط ب ٠ه‏ ج): «الطباهجٌ بفتح الحاء: طعام مِن بَيْضٍِ 
ولْنم؛ » قال الكَرْخٌ: «لا يكون طَبِيخًا؛ لأن الطّبيعَ مالَهُ مَرَقُ وفيه لم أومَّحْمٌ نح فأما 
القَلِيّةُ اليايسَةٌ ونحُوُها فلا». 
4ت 








يتاب (للمان 
0 لإملاء مُحَمَدِا روايَة داود بن رُكَيْدِ: الإذا حَلَفَ لا يَأَكُلُ طَبِيعٌ فُلانَةَ 
مَسَخََّثْ فُلانَةَ قِدْرًا قد طَبَّحَها غَيْرهاء لا يَْنَشَاء [127/ب] وفي انوادِرٍ 
ا : «قال ا : «إذا عَلَقَ لا أل م مر لان طعاماء فَأَكَلّ مِن 
بادا ال يحْنَتُ؛ ولو حَلَفٌ لا يُطِعِمُ لاا ما 
مِن أبيه كه فَوَرِتٌ طعامًاء ثم اشترّ بذلك الطعام طلَعَاسَيا فاطعسة 
كه وكذلك #ارررة درام فاشكر: كديا ظهامًا فَأظعَمَة شنة»» 0 

جلو قالة ف مَوْضِع فيه فيه إضاكةٌ الحلك اك الاك قلثالك مقمبة 

56 فإذا بَطْلّ المِلْكُ بَطَلَّ الِيَمِينُ 137 مَوْضضِعْ فِيهِإضاقة المالِكِ إن 
الِلْكِ فالمالِكُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِاليَمِينِء فإذا بَظَلَّ الِلْكُ لم تَبْظْلٍ اليَمِينُ 

وإضافة الأنساب تجْري عجرا الأللقاب وَالتّعريف» ِيَجْرِيٍ َْتَهُ ما تناولة. 

أما إضاقَةٌ اليلك إن ' الماليكء ذَكْرَ في «كتاب أَيْمانٍ الأضْل»: «لو قال: لا 

ذخ دارَ قُلانِء أو: لا أَكُلَّمُ عَبَْ عَبْدَه أوقال: لا أذكت زذابتة ]2 فباعَ قُلانٌ 
لكء كُمَ مَعَلَ الحالِف ذلك» لا يكحْنَدُ يَحْنَثُْ في قَوْلهِء وبمِفْلِهِ لوقال: لأ اهار 

لان هذه أو: لا أَرَْكَبٌ دابّتَهُ هذه أو: ل كلم عبد عَبْدَهُ هذاء كُمَّ كَعَلَ ذلك؛ لا 
يحْنَثُ في قولٍ أبي حَنِيفَةَ وأبي يُوسْمَء وقال مُحَمَدُ: تك 00 وذَكر في 
«الزّيادات) رواية هشام: «أنَّ هشامًا 0 1 رَجَعَ في ذلك إن 
قولٍ أي حَنِيفَةَ وقال: «لا كَحْنَتُ)). وفي «المِرْجانِيَّات) عن أبي يُوسَّهَ رواية 


)0( من انوادر مُعََّ) فقط 
(,) انوادر مُعَلَّ) (ص 238). 
(؟) في (ج): «دابة فلان). 
(؛) «الأصل» لمحمد بن الحسن (228/9). 
4م - 








الأجناس للناطفي # ل 
عل بن صالِح: «يَحْنَثُ في قو ِهِ: دار فلان هذه). 

الل تي ارين 
يَستَفِيدُهٌ إذا مَلَكَ عَيْدَا فَكُلْمَهُ أو مَلَكَ دارًا فدَخَلّهاء أو دابّةٌ فرك 
في قول أبي حَدِفَة وحمو وفي قول أبي يُوشف: :١لا‏ يحنت علا | 
مِلْكِه يَوْمَ حَلَف). 

«ولوحَلفٌ: لا آكُلُ طعامٌ لان فَأْكلَ الحالِئ طعامًا [قد]" |؛ شئرا 
لان بع 1591| ييه حبك في قوم تميقا ذكرَذلك في اكماب 
لأيْمانِ في «الأضل»!" ٠‏ وف انوادِر ابن سَماعَة عن مُحَمَّدا: «إذا حَلْمَ لا 

أكَلّمْ مَمْلُوكَ قُلانء أو قال :لا كلم ابن ُلانء وليس له ابن ولا مَدلُوك ل 
يحْنَثْ فيما يَسْتَفِيدُة وبمِقْلِهِ لو قال: لا كلم عََْا لان أو ابا لملان, 
أو: لا أَدخُلٌ ما لفلانء فهذا يَدْخُلُ فيه ما يَسْتَفِيدُة). 

وفي ١كتاب‏ الأيْمان) رواية بشرٍ بن غِياثْ: «لو قال: لا ألبّسٌ كَوْيًا لك 9 
قال: لا أرَكبٌ دابّةَ لكَ» أو قال: :لا أتَوَوَّحٌ انه لكَ» فهو عل ما في مِلْكِهٍ 
حَدَتٌ بعد اليّمِينِء وكذلك لو قال: ابنَةٌ مِن بناتِكَ» نماكم 


كقوله: أَمَةَ لكَ» وكذلك لو قال: : دِرْهَمَكَء أو دِرُهمًا لكَ» فهوعا الْمَوْجُودٍ و 


0 ف 


ولو قال: لا أَكُلّم عَبيدَكَ؛ أو: لا أبس ثِيابَكَه فهذا عن ما كان فى مِلْك 
يَوْمَ حَلَمَ دُونَ ما حَدَتَ» وهو كقوله: لا أبس تَوْبَ قُلانِء ولا أَرْكبُ دايَّةً 
لان ولا أَتَرَرّحُ بنت كُلانء فهذا كلهُ عل المَوْجُودٍ يَوْمَ حَلَفَء ولا يَدْخُلُ 





)١(‏ من (أ) فقط. 
(؛) «الأصل) لمحمد بن الحسن (611/9). 
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يتاب (للسمان ب آذآ آذآ 


1 © مر 


فيه ما حَدَتٌ بعده. 

وأما المُضافُ إى الييلْكِء قال ف ١الجامع‏ الصَغِير): اقال أبِوحَيِيقَة. «إذا 
حَلَق لا يُكَلْمٌ َب لاه أولا يُكَلُمُ رج فلائةء أوقال ا 
سيق لاني ثم عاد ووقعَالطلاك بي لجيه كم كم لم متتخا( 
وقال في «الزّيادات»: يحْنَث»» ولو قال: صَدِيقَ كُلانٍ هذاء أو: رَوْجّ قلاكةٍ 
هذاء أو: رَوْجَةَ قُلانٍ هذه 14 م طَلّقَها؛ ؛ وعادّكل صَدِيقَه؛ حَنِتٌ في الروا ايَتَينِ 

وفي «تَوادٍر أبي يوسَف) رواية ابن سماعة: وله يُحَلَْ شق فلان» أو 
عاذ أو فون فَلانء فهذاعال ما كان 2 يوم ل إللاما كنات يَوْمَ 
0 إذا كآن قد قارَنَه)» وفي ١الجامع‏ الصَغِير): ٠‏ له 2 
73 /ب] صاحِبَ هذا الظَّيْلْسانِء فباعَ فُلانَ طَيْلَسَائَُ كُمَّ كلّمَهُ حَنِتَ)!* 

وفي الزياداتِ): «إذا حَلَّمَ لا يَرْكُبٌ دابّة قلان» وله عشْرُو 57 دابَّة أو 
قال: لا كل أَظعِمَةٌ قُلانِء أو: لا أَشْرَ رَبُ أَشْرِبَة قُلانِ» فهو عا كَلائَةٍ ة أظعمق 
تلت شر ربق وإنْ كان لفلانٍ أكثْر فين ذلك). وفي اثوادر مُعَلَّ): «قال 5 
يُوسّفَ: الو قال: لا أبس ثِيابك» وكان له مِن القٌياب ما يَلْبَسَهُ اكَجُل 


.)2750-274 االجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص‎ )١( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )( 
(؟) في (ج): «يحلف).‎ 
(؛) في (أ) و(ب): الأكلم).‎ 
الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص ه5)).‎ عماجلا١‎ (0) 
- 09م‎ - 








الأجناس للناطفي 
بلَبْسَةٍ واجدق]''» لم يحنَتْ حقٌّ [يَلْبَسَها]' كلهاء وإنْ كان له أكْثْرَ ير 
ذلك فلَبْس تَوْيًا اا و وكذلك إذا قال: ل كلم عبد لان فإذ 


كان له مِن العَبِيدٍ ما يَجْمَعْهُم بِتَسْلِيِمِ واحِدِء لم يَحَنَتْ 1 حقٌّ يُحَلَمَهُم جمِيمًا 
وإنْ كانوا أكْثرَ من ذلك فكلّمَ واحِدًا مِنهُم حَنِتَ. 
3 «١كتاب‏ 0 الأصْل): الو قال: لا آكُلٌ هذا الرَّغِيف»ء فأكُلٌ بَعْضَهُ بَعصِّة) 
يَحْنَتُ حو [يَأْكُلَ] جبِيعَهُ ولو [كانت]]" الأَرْغِفَة كَثِيرَة فأكل 
وه 0000 0 وفي 0 يوسف): (لا كَل عَبِيدَ دَ فلانء فهوعا؛ 
َلانَة ولوقال: لا أَرْكبٌ دَوابٌ قُلانٍء أو: لا أَلبَسٌ ثِيابَ فُلانِء أَنّهُ مِثلُ بي 
2 علا واجدا. 
وفي آخِر ١كتاب‏ ب البيُوع) إملاءً» روايّة بِشْرِ بن الوليدز الو حَلْفَ فقال: 
[الَذِين يَشَاءُونَ]!" العِيْقَ أَخْرانٌ فَشاءَ واحِدٌ العِدْقء لا يُعْتَوُء وإن شاءً اثْنان 
عُتتقاه وكذلك الظَّللاقٌ لوقال الرَّوْحٌ: [اللّتان ده الطَلاقَ طَالِقٌء 
فالات واعد :لا 0 حقٌّ نشاء يِنتان). وفي اتوادِر ابن رَسَكُمَ عن 
حَمِّا: اعَيِيدُ فلانِ» فهو ع ثَلانَةِ وبّني قُلانٍ وإِخْوَةُ لان عل اننَينا. 





() كذا ف انوادر مُعَلٌ ا' وهو الصواب» وفي 0( و(ب) و( ج): افلبسه واحدًا). 
(0) كذا في انوادر مُعَلٌا» وهو الصواب» وفي )1( و(ب) و(ج): ايليسه). 

(؟) «نوادر مُعَلا (ص ١لا‏ ). 

(4) في (ج): ايأكله؛ 

(5) في () و(ب): كان». 

(5) في (أ) و(ب): ابعضها. 

(0) لم أقف عليه. 

(4) هذا هو الصوابء وني (أ) و(ب): الي يشاءوا»» وفي (ج): اللَِّي يشاءوا؛ 
(9) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «اللتين يشاؤن). 
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لتاب ١‏ مد 
حِنْسٌ: قال: المُساكتةُ صَرْبانِ: عام وخاصٌء فالعامٌ هو المُظلَّقٌ؛ الاين 
عَدْنَكُ مما لم يجْتمِعا في حِرزٍ واحِرِء 43 كقوله: والله لا أأساحِنٌُ قُلانَاء 
وفي الخاصٌ يَحْنَتُْء وإن كان كل واحِدٍ حِرْر عل حِدَةَء كقوله: واللّهء لا 
أساكن فلانًا بالْحُوقَة؛ لان المسما كرد تقضد بها المؤادْسَة نْسَةَ والمُخالطة. 
قال في ١كتاب‏ الأَيْمانِ) ف ١الأصْل):‏ «إذا حَلَمَ لا مُساحِنُ مُلانًا ولا 
له فساكتة في دارٍ كل واج في مَفُضُورَةٍ وَْدهاء لا تخكك» ولا 
بون 5" المسساكنة إذا لم يكن له 2 ة إلا في دار واحِدَةٍ وبّهمت 


00 


قال في كناب الَيما إملاة» رواية بشر بن خياد لإذا لق لا 
ساحن فُلاناه ولا نيه لهه فساكتهُ في دار هذا في حُجْرَةٍ وهذا في حُجْرَةء 
حَنِت إِلّا أَنْ يَكُونَ دارًا عَظِيمَةٌ مِثلُ دار الرَّقِيقِء فلا يحْنَتُ في مِدْلِهِ». 

ولو حَلَفٌ لا مُسَاكِنُ قُلانًا بالكوقةء فإنّه يحْنَتُء وإن كان كل واحِدٍ 
منهما في دار علل حِدَة. وفي انوادر هشاع عن حَحْمّدِا: 00# 
الَّامٍ أو بخراسان» فسَحكَنَ كُلُّ واحِدٍ في دار عل حِدَةِ لا يحْنَتْ إلا أَنْ 
يَكُونَ بِنِيّتهِ أن لا يُساكِنَهُ بالشَّام ). 

قال في «الرَقَيّاتِا ر وايَة ابن سَماعَة: (في سا كِتَيْنِ في دار 3ه فقال 
أحَدّهُما لصاحبه: : الله لا أساكثك في دارء ولا في يك ولا في ب بد حقق 
أخْرُجَ مِنْهاه ولم يحكن له ذِيّهه ولم يكن له قَبْلَ ذلك كلام يَدُلّ عل أ أنّهُ أراد 
لوج قال متك هذا فنا عل أن لا تكيما ساكتين في داره ولا ي. 





1( ) في (ج): االما. 
(') كذا في «الأصل '» وهو الصوابء وفي (أ) و(ب): اتكن)»» وفي (ج): ايمكن). 
() "الأصل» لمحمد بن الحسن (201/9). 


هام 


0_2 


ث ييس70#م 
(الأجناس للذاطلى جسس سي ب ب ع ب 0 
ولا بَلَدةِ فإن لم يخْرْجٌ مين الدّار أو البَلْدَة حي ساكَتَهُ فهو حاذِتٌه والحُرُوي 
من ادا إن لم يكن له نِيّةُ عل الكَقَلَة وفي البَلدِ عق المُرُوج منهاا. 

وقال في ١كتاب‏ الْأيْمانِ' إِمْلاء روايّة بشْرِ بن غِياثُ: «إذا حَلَّمٌ ل 
مُساحِنُ رَجُلّا ولا نِيّةَ له [فسَكنا]”' جَمِيعًا في حانُوتٍ في السّوقٍ يَعْمَلانِ 
قيفة أو يِعانٍ فيه تحارَةٌ» لا يمست إِنَّما اليَمِينُ عن [128/ب] المَنازِلٍ 5 
إليها المَأوَئ» وفيها الأَهُلُ والعيال» إلا أن يَنْوِيَها فيَحْنَتُ». 

و قال في «توادر أبي يُوسم' روايّة ابن سَماعَة: «إذا حَلَمّ لا 
يُساحِنُ أباه في دار فعمَدَ إلى عُرْفَةٍ فأشرّعَها في الطرِيِقٍ ود باه من 
الدَارِ » سحن فيها الحالف» لم يحَنَثْاء وقال في «كتاب [أيُمان الأضل)]”2 
احَنْت في دار بِعَينها' ولا يَحَنَتْ في دار بِغَيْرِ عَيّيها». 

وفي «الأَيْمان) روايّة بِشْرِ بن غِياث: إن حَلَفٌ لا مُساحِنُ لان 
والحالِفُ في دار مع أَهْلِهِ وعِيالِكِ وله دار إلى جَئْيها أُخْرَئ فيها غِلماكه 
ودَوابُهِ ومَظحَئُه يَسْكُنُهاه ولكن لواحِدٍ مِنهُما باب إل الطريق والشَّارِعِء لا 
يحْنَثُ. وإن كان بابًا واحِدًا إلى الطّرِيقٍ جمَعَ الدَارَيْنِ وطرِيقّ إخداهُما في 
الأخْرَئ حَنِتَ إذا جمَعَ الَارَيْنِ باب واحِدٌ» فهو بِمَنْزِلَةٍ دار واحِدَةٍ ولو 
حَلَمَ لا مُساحِنُ فُلانا فساكنَ الحالِفُ المَحُلُوفَ عليه مع أهل الحالِف 
في مَنْزِلٍ عل حِدَةٍ غَيْرَ أنَّ الدَّارَ تجْمَعْهُماء فإن أبا حَنِيفَةَ قال: «يخنَتاء وقال 
أبويُوسُفَ: «لا يَحْنَتُ؛ لأن الحالِفٌ لم يُساكِنْهً). 

اولوقال: لا تُساكِي في دارء فتَرِكَ المَحُلُوفَ عليه مع أهل الحالفِ. 


6 في زج َم سكنا). 
(6) من (أ) فقط. 
(؟) في (ج): «كتاب الأيمان») من «الأصل). 
#606 ل 





يب اماق 7 ل 
احالف غائِبٌ» فإنه يحَنَتُ؛ من قِبَلٍ أنَهُ نسب الحالُ الش 6 0 
اليَحْلوفٍ عليه ها هُناء فقال: لا نساكئي أنتّء وفي المَسْأَلَةٍ الأول تب 
المُسَاكْنَةَ إل نَفْسِدء فقال: : لا أساكتُلك فهذا فَْقُ أبي يُوسقه فَرَقَ بينيُما 
تَفْسِهِ. وأهل البادِيَةٍ إذا جمَعَنهُم جِهَةُ واحِدٌَ في كدار واحِدَةٍ وإن تَمَرَقَتِ 
ليام لم يَحَنَثْ و وإن تَارَبتما وإن كانت الحَيْمَتانٍ عليهما حائظ وكانما 
صَغِبرَتنِ فهما بمعزِلةِ بين في دار واحِدَةٍَ وكيك وإنْ كان هذا الحائظ 
يجمه خِيامًا كثيرة ألم يحنَسُء هذا بمنِْلَةٍ دار عَظِيمَةٍ تَََة قَتْ فيها المَنازل 


ص 5م 


آل 2 بت [9؟1/1] لا يحَنَثُ فِيها»» هزا 25 لفظٍ لإملائه؛. 

قال السَّيْحٌ أبو العباين: إذا حَلْم لا يَنْكُنٌ هذه الدَّانَ عليهِ أن يَنْتَقِلَ 
عنها بِمَتاعِهِ عَقِيبَ - حَلْفِ ولومَكتٌ بعد ذلك يَوْما أوأكترٌ أ َكَل منها 
ساكِنًا ولم يَنَْقِلْ عنهاء حَيِتٌ» د كَرَْ هُ في «كتاب أَيْمانٍ الأَضل»". 

وف «نوادرٍ أبن رَسَكم): «إن حَلَفٌ لا يساحن فى هذا البِيْتِ فعبده حر 
عه مَتاعَهُ لي له في التَارِ وأعارها له أو وَهبها لك ثم حَرَجَ مين ساعه 
في لب مَِْلِِ فلم يد متلا إلا أنه يأتي بامْرَأَيِهِ في تلك الأيّامٍ في ذلك 
المَعزِل عْتِقّ عَبْدُهُ ون خَرَيَ وليس من عَْمِهٍ مِهِ العود إليهاء ولم يَرْحمْ إليهاء 
ولم يسا كْنْهاء فلا يَحْنَثُ في الوَدِيعَة والعاريّة والهبَةء وا ِنْ تَمَلَ مَعَاعَهُ كله 
وبَقِيَتِ اهْرَأَتُهُ في التَارِ ذلك اليَوْمَ كله بعد تَقْلِهِ المَتاءً فهو ساحرٌء إلا أنْ 
يُرِيدَ إخراجها كَتَأكه لا يحون ساكئًا. 

وقد بَمَنَ في «الإمْلاءِ) صِقَة إباءِ الَأ أن تصِيرَ عالِبةٌ لأمرهِ فلا يحْتَتْه 
واءُ خاصّمَ في ذلك إلى السُلْطانٍ ألم يخاصِمْ بعد أن اجْتَهَدَ في قله ولو 


سس ص يي لوا ا 


)0( «الأصل؛ لمحمد بن الحسن )؟ ل ). 


- ممم - 








الأجناس للناطفي 
أنّها أَبَتْ أن غَخْوْجَ لكنّ احالف لو اجْتَهَدَ في إخراجها أَمْكُنَهُ ذلك, 
فتركها في الدَّانٍِ حَنِتَاء ذَكْرَهُ ابن شجاع. 

«ولو مُه أن يرج هو بسي ومتعُوةُ ين تفل مَتاجه أؤْكفُ وهر 
فقا عل ذلك أيّامًا فهو مسكن: وليس بساكن؛ فلا يحَنَثُ), هذا لفئر 
«كتاب الأيْمانِ) إملاء» روايّةٌ بِشْرِ بن غِياث. 

فإن أَحَدَّ في الُقْلَةِ مِن ساعَتهء فأقامَ أيَّامَا كل يَوْمِ يَنْقُلُ شَيْعَا مِن مَتاعِه 
وكان مَتاعَهُ كُثِيرَاء فلم يفرع مِن نَقْلِهِ أيّامّاه قال محَمّدُ في انَوادِرٍ ابن رَسْكُم): 
١إذا‏ تَقَلَ كما يَنْقُلُ النَاسٌ في العادَةِ ولم [19/ب] يَرَلْ في ذلك» فلا حِنْتَ 
عليه» وإن كان يَنْقُلُ غَيْرَ ما يَنْقُلْ النَاسُ فهو حانِتٌ". وإن نَقَلَ الأَقَلْ من 
متاعِهِ أو الأ كْثَر كُمَّ تَرَكَهُ أيّامّا لم يَنْقِلُ منةُ شَيْئَاه قال حُحَمَدٌ: إن كان نَمل 
العامّة مِن مَتاعِهِ حو يُقال: انتقّلَ فلم يب إلا الشَّىء اليَسِيرَ لم يَحَنَثْ في 
قولنا"» وقال أبويُوسٌّ: ١يَحْنَتُ‏ حو له 6 





وفي اكتاب الأيْمانٍ) إملاة» روايّة شر بن غِياثْ: «إذا خَرَجٌ بمَتَاعِهٍ 
وأَهْلِهِ وقرْشِهِ ومْسْطِهِ وثيابه الي يَلْبَسُء لا يخنَثُ إذا ترك سو ذلك شَيْئا 
يَسِيرًا في قولٍ أ يوسف» وقال أبو حَنِيفَة: «حسث١1.‏ وفي اتوادر أبي يوسفً) 
رِوايَة علّ بن الجعْدِ: «وإن تَرَكَ فيها إِْرََ أو مِسَلَةٌ حَنِتَه. وفي اودر مُعَلٌ). 
اقال أبو حَنِيفَةً: الو تَرَكَ مِن مَتاعِه دَنَا9' أو وَتَدًَا حَيِْتَ). وفي «الهارُويً): 
إن أَحَدَ في التَهَيُوْ للخُرُوجء فشَغَلَهُ عن التُّْلَةٍ [لظلّب]" التَابَّةِ أومن 
ا متاعة» لم س1 


)١(‏ قال في (المعجم الوسيط» (صاذة؟ مادة: د ن): «الدَنَّ: وعاء ضخم للخمرا. 
() في (ج): «بطلب». 


- غوم - 








يتاب الأسمان ل 
ال: الو حَلق وقال: والثه لا كلك ريه فهوعل أكل من حفر بيه 
في قول أبي حَنِيفَة ولم يَحَْكِ خِلانًا عن ع طخزري» كر في انوادر مُعلٌ00. 
و في ١‏ كناب طلاقي الاضل» أنه عل أقلّ ين شَهرٍ'"» وققال أو حَبِيَة. 
0 و أكارّين هر يدي في الققضاءاء و5 ه في «كتاب الأيْمان) 
إملاة]""' روايّة أبي سُلَيْمانَ؛ وحَحُوهُ في «الأضل». 
2- ؛ وله لا كلك امن سل فإنة ياك عن كلاب ا 
ور "اذك ه في ١‏ كتاب الأيُمان) روايّة بِشْرِ بن الوَلِيدٍِ وى فال 
أت تسيا فهوعل كين هر 5كز: ف في انَوادِر مُعَلَّ) في 
قول أبي حَنِيفَة") وفي الوادر أبي يوسا رِوايّة ابن سَماعَةٌ [١7/أ]‏ في قوله: 
آنا [التع 1" : امِثْل: م إل سِبّة ة أَشْمُرِ ). 


وقال أبو؛ٍ يوسف في «توادر مَل ا. اقوله: اسَرِيعاا» فهو عل شَّهْرٍ غَيْرَ يَوْمِ؛ 


ولا يُحْمَطْا عن أي حَنِيفَةً)» ولو قال: لأَمْجْرَئكَ هَجْرًا مَلِيّا أوطويلاء فهو 


عل شَهْرٍ ويَوْعِ إذا لم يَكَُنْ له نِّهه وإن كان له نيه فهو عا مانَوَئاء هذا 
لفك كعادو( 


و 


.) "6١ انوادر مُعَلا (ص‎ )١( 

() لم أقف عليه. 

(؟) من (أ) فقط. 

)0 هذا هو الصواب» وفي 00 و(ب) و(ج): ايوم). 

(5) كذا في انوادر مُعَلٌ ا وهو الصواب» وفي ( و(ب) و(ج): «العيدا. 
(5) «نوادر معلا (صاء١تم).‏ 

(1) هذا هو الصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): «العيدا. 

(4) انوادر مُعََّا (ص 530). 


"068 





(للأجناس للناطني 
قال أبو حَنِيقَةَ في «كتاب الآيُمان» إملاء؛ ر رقائة | أببي تنلا اإِنْ نَوَى 
كل ين هر ل يُصَد يِصَدَة قُ في القضاءء وفيما بيه وبين الله تعال يُصَدّذ ا 
اتوادر أل يُو, سف ): (للا أَكَلّمْكَ آجلاء يكون إل بعد شَهَرِ و: عاجلا. َقَرٌ 
من شَهِرِ) إلا أن يَعَيّنَ في الأمْرَين جمِيعًا فيكون عل ما نَّواة). 
وفي ١كتابٍ‏ الصّياء) إملاءً» روايّة بِشْرِ بن الوَلِيدِ في تاريخ سَعْبانَ سَئَهَ 
يِسْع وسِتَّينَ ومِنَةٍ: الو قال: لله عنّ صَوْمُ عْسِْ أو: ضَوْمُ العَمْرِ ولا نِيَّةً له 
فإن قوله: (العمرًا عل الأَبَد وقولة: (غيرا عل يوم واجدا. 
قال: وفي ١كِتابٍ‏ الأيْمانٍ) إملاءً» روايّة بِشْرِ بن الوَلِيِدِ في تاريخ صَمَرِ 
«إذا حَلَمَ لا يُحَلَّمُ ثانا عُْرَاهفهموعل مِذْلٍ المينٍ سِنَة أشهْرِ إلا أن 
يَِْيِ أكْثرَ أو َكَل فلهُ ِيتُّ. ولو قال: عْمْرِي» أو: عُمْركَ فهو إإى مَوْتِ الذي 
0 إليهء وكذلك لو قال: لا أَكُلّمُكَ [بضعَةً]!" عَكَرَيَرْمّاه فهوعا: 
َلانةَ عَكَرَ أَكَلهُ وأَكُثهُ ِسعَةَ عَدَنَ ولا يكون عِشْرِينَ من البِضْم؛ 
وكذلك هذا في الشَّهُورِ والسَّدِينِء ولوقال: حِيئا قال أبو يُوسمٌ: احَدَّنني 
الكليئٌ أنه في التَفْسِيرٍ: تَماذِينَ سَنَة. 0 
اولوقال: لله ع صَوْمُ رأ الشَّهْرِ ولا نيه لك فعليهِ صَوْمُ اليَوْعٍ الأول 
مِن الشَّهِْ ولوقال: لله عنَ صَوْمُ آخِر هذا الشَّهِْ فإنَّ عليهِ صَوْمُ [:1١/ب]‏ 
اليَوْم الآخِر مِن الشَّهْرِاء ذَكْرَهُ في «كتاب الصّياءٍ» إملاءً روايّة ِشْرِ بن الوَلِيد. 
وقال في انَوادِرٍ ابن شجاع): الو قال لها: أنتٍ طالِقٌ 0 يَوْمِ مِنآخر 
هذا الشَّهْسٍ أنّها مُطلّقُ يوْمَ سادين عَشَرَ مِن الشَّهْر؛ لأنه أوَلْ يوْمِ مِن آخِرٍ 





)١(‏ في (ج): ايضاف». 
(2؟) هذا هو الصواب» وفي )0 و(ب) و( ج): البضعا 
ذه" 





يناك الاك نبب 
الشّهِْ ولو قال: أنتٍ طالِقٌ آخِرَيَوْمِ من ول السَّهْسِ [فإنّها0" تُطَلَُّ يَوْمَ 
اميس عَهَرَ من الشّهْرِ؛ لأنة آخرُيَْمِ من أَوَّلٍ الشّْرِ. 
وفى ١‏ كتاب يمان الأضل». الو قال: واللّه لمُعْطِينَهُ في وى الشَّهْرِ الدّاخْلٍ 
عليه أن يُشولته بل أن يَْضِنَ نه يضقك وإن من نضفة قزل أن يُشَيلِبَة 
عدق"". وقال في انَوادِر هِشام). «إذا قال: أتيكٌ وَل شَهْر رَمَضانَء والشهرٌ 
2 مَْةُ وعِشْرُونَ يَْمه فأَتاهُ في خامسٌ عَقَرٌ قَبْلَ الرّوالٍ لم يحْنَتْه وبعد 
لوال يحْنَثَا. 
وفي «توادر أي يوسف) روايّة ابن سَماعَة: ١لا‏ أَتَهَدَّئ هومن طلوع 
الفَجْر إِكِ قَبْلٍِ [رَوالٍ الشَّمْين]"”", ٠‏ وفي العِشاءٍ من قَبْلٍ الزَّوالٍ إك نِضْفٍ 
الَيْلِه وفي السحُورٍ مِن نِضْفٍ اللَيْلٍ إك طلوع الفَجْرٍ الكَاني». 
ود كرَمُعَلٌ عن حُحَمَّدِ: اقولة: : انه ضَحْوَةا فهو من ظلوع الشّمْسن 
ين السّاعَةٍ الَِّي ََلُ فيها الصَّلاةٌ إل نِضْفِ التهارء يكون خُرُوجًا عن 
ببرية وان لف ومضارانب افر إلا أن يَفْمَلَ كذا حون يشي ولا 
نِيّهَ له» علا عيبوبَة الشّمْين) 0 مد في اتوادر هشاع). 
ل ل الشدسش: وكذلك ذَكُرَف زوايّة أي 
سَلْيَمَاقٌ: اقوأة: إن ات فهو علا روب الشِميينة وفي اإملاء بيدا 
روايَة مع أن وَقَتَ [الكَضبِيد]!"" ما بين ظلُوع الشكين وبين ارتفاع 








(١‏ ف ل اافإنه). 


) 
() «الأصل 'المحمد بن الحسن (299/9). 
0غ ف (ج): (الزوال). 
ل( 


؛) في (ج): االصبح). 


/اقة" - 


للصمنوور 








(الأجناس للناطفي 
الصّكَن الأكبّرء فإذا ارتَمَعَ فَءَ الضّعوِم الأكبَرٌ ذَهَبَ وَقْتُ [الضبيج] "'؛ فإذا 
حَلَّفَ [71/أ] لا يَتَصَبَحٌ) فَقامَ عند د ظلُوع الجر فتَوَضَّأ وضلا | َكْعَتَينِه نه 
اه كل يدي افج لابخ ولردام اليا بسدما] 
الَجْرَ لم يحنَمْ ولونامَ بعدما ظَلَْتٍ الشَمْس عل فِراشِه حَيِث" 

وقال في لجاع خَلف بن | ارت '": «إذا قال: واللّه 0 كله فلانًا إن 
الْمَوْسم؛ اه أن تكلنة إذا أَصْبَحَ يَوْمَ التّحرٍ في قَوْلِ مُحَمَّدِء وقال أبويُوشف: 
مُكل [إذل' لت الس من يم عرَفَة». وقال في «كتاب أَيْمانٍ 
الأضل). دلو عاق ل لكايه إل قدو ع الحاجء أو تلك" الخصاب أُولِن 
الدياير» فحَصّدَ أَوَلُ الكاين» أو قَدِمَ أَولُ الحاجٌ كان له أن يُكَلَّمَهُ ولو 
خَلَقَ لآ ثؤية يثثاةهاواة كيقة ساعة مق اللَيْلِ أو الكهار حَنِتَ). 

وفي ١توادر‏ هشاع): «قلت لمُحَمَّد: إن حَلْمٌ لا يبيِتُ في هذه الدَّارٍ 
اللَّيْلَدَ فكان فيها أَكثَرَ من نِضْفٍِ اللَّيْلٍ يُصٌَّ ولم يَّنَمْء أوكان قاعِدًا 


)١(‏ في (ج): (الصبحا. 
(؟) هو: خلف بن أيوب» أبو سعيد العامري البلخي» الإمام الزاهد» فقيه أهل بلخ ومحدثهم؛ 
من أصحاب محمد وزفرء وتفقه علل ابن أي ليل وأبي يوسف أيضّاء وصحب إبرأهيم بن 
أدهم مدة» قال ابن سلمة: الوجمع عِلمْ حَلَفِ لكان في زَةِ عِلْم عل الرازيه إلا أنَّ خلٌ 
بِنَ أيوبَ أَلْهَمَ عِلْمَهُ بصلاحه ورُهده). رماه ابن حبان بالإرجاءء تُوقَ سنة خمس ومئتين 
عن الصحيح. راجع ترجمته في: ١المنتظم)‏ لابن الجوزي (١١/رقم:‏ 5؟1) وااسير أعلام 
النبلاء» للذهبي (561/5) و«الجواهر المضية" للقرشي (2/رقم: 515). 
(©) في (ج): لبعدما). 


(؟) من (ج) فقط. 
(5) قال ابن سِيدّه في «المُحْكَما (704/8 مادة: د وس): اداسٌ التَاسٌ الحَبّ وأداسوه: دَرَسُوها 
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ها 





يناب (الأسمان 7 سحججيجيجٍججٍ!جظج !آآ_ُ 
يَحَدَّتُ حَنِتَ لأنه عل أَكْثرِ اللَْلِء ولوحَلق لا أِيتُ في دار قُلانِ عَدَا؛ 
فإنّ البَيْكُوتَة لا تكون بالتهال إلا أنْ م ينوي ليله اجائيّةً). 
وفي «نَوادِرٍ ابن 5 : #إذا حُلقَ: :إن لم أسافز شق وكا ظويلا فلات 
من ولم يحكن له نيه فهو عل سَفَرِ شَهْرِ وإن كان له ني فهو عق ما تواة» 
وفي انَوادِرِ أبي يوسف' روايّة ابنٍ سَماعَةٌ: «لو قال لامْرَأَتِهِ: أنتٍ طالِقٌ إذا 
سا لابو لقث في أل يوم من رَمَضانٌ إذا لع المَجِئُ؛ 
00 محمد في 'نّوادِرٍ داودَ بن رُشَيْدٍ ا حوارزي»: الو كانا في بَيْتِ فْحَلَفٌ 
حَدُهُما أنْ لا يُرافِقَ صاحِبّة : فَعَرّلُ طَعامّةُ إِنْ كان نَوّئ هذا لا يَحْنَتُء وإِنّْ 
قال: لا أ رافقكَ» فخَرّجا في سَمَرِ إنْ كان مع في حَحْمَلٍ أو كراهما واحِدٌ 
[1٠١/ب]‏ أو قِطارَهْما واحِدٌ فهو مُرافِقٌ وإن كان كراهما خُخْتَلِمَيْنِ وكان 
المَسِيرٌ واحِدَاء فليس بمرافق». 
وفي اتوادر أبي يوس" روايّة ابن سَماعَة: «إذا حَلَّمٌ: لا أراقة فلانَاء 
فهذا عل الاجتِماع [في]"' الطّعاءم» وإن حَلَفٌ: لا أصاحِبٌُ كلانه فكان يل 
واحِدٍ مِنهُما في قطار [آخر]"» لا يكون ذلك مُصَاحَبَة حو كرفا 3 
نار واحِدِء وإنْ كانا في سَفِيئَةٍ كل واحِدٍ مِنهُما في بَيْتٍ عن حِدَةِ في 
وفي اتوادر مُعَلَّ): ااعن أ ل سف: لو قال لانرأيه ان لم تحتوني 1 
ِل فأنتِ طالٌِ هذا عام الحسّبء فإن كان أَحْسَبَ عدج مهال * يحَنَتْء وإن 


بر 
َه و 


كانث أَخْسَ” خْسّبٌ منة ظُلْقَاتُ» وإن كان مُمْكِلا فالقولٌ قولٌ الرَّوْ أ اكت 





)0 في (ج): اع ). 
(') في () و(ب): «لآخر). 
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ب 


وفي انَوادِر ابن سَماعَةَ عن مُحَمَّرِ): ٠لا‏ أكَلَمْكَ في الشَتاءء أ و الصصيق, 
أو: الرّبِيع» أو: الخَريفِ» ليس له في هذا أَمْرٌ مَعْلُومُ وإذا جاءً الب الَائِْ 
فهو الشَّتاءُء وإذا جاءً الحَرٌ الدَائُمُ فهو الصَّيّمُء وإذا قال النّاس: رَبِيعَاء 9 
رَبِيعَاه وإن عاد البَرْدُ في الرَّبيع لم يحكن شِتاءً؛ لأنه ليس يَدُومُ). 

وفي ١‏ كتاب الكَفَّارات) إملاءً؛ روايّة بِشْر د بن الوَلِيدٍ د في الشتاءِ و: ١‏ وله إذا 
بس الكَاسٌ القَرْوَ والحَشْئ وآخِرْه: إذا أَلْمَؤْهاء وهو عل العِلَدِ الذي حَلَىَ 
فيهء وكذلك الصَّيْفُ ِلك أن يَيْبَسَ العْشْبُ» والحَرِيتُ هو المَصْلُ الَّذِي في 
آخر الصَّيف إلى الشتاءا. 

و اا او ا “رخات ليُعَدَِبَنَهُ فَحَبَسَهُ لا يكون عَزنايًا 


ب في اثوادر مُق «قال أب رشق د عه المَدَه أن لا تَحْرُجَ إن 
هلها وطا أَيَوانٍ 0 هلها أبّواهاء وليس أحدٌ [6١/أ]‏ سِواهُما بأهلء 
ولو رُقَتْ إلى رَوْجها مِن مَعْزِلٍ أخِيها - وأَبّواها حَيّانٍ - كان مِثْلَّ ذلك وإِنْ 
لم يكن ا أبوانٍ أله كل ذي رحو حخْرٍَ منهاء وإن لم يكن لها إلا 
مُطَلَقَةُ لا رَوْجَ لها وا أَبٌُء فأَهْلُها مَنْزِلُ أبيها ومَنِْلُ أمّهاء وإ أيّهسا 


خْرَجَتَ حَنثّت» فإِنْ كن الأتن ا يجا والأة مِبَرَوجَة فِالأَهُلٌ مَيُرِلُ الأب 
2( 


| 


ذونَ مَعْزِلٍ الما 
وفي «توادِر هِشام عن مُحَمَّر): (إذا حَلَفَ لا ؟ كَشَهَر يَشْهَدُ فلانا في المَحيا 





00( انوادر مُعَلا (ص هه ). 
() انوادر مُعَلَّ) (ص /الام). 


م 





يتاب (لسمان 
والمّماتِء فإِنَ المَحيا في حَقٌّ حَياتِهِ في قَرَي وحُرْنْء وأما المَماتُ فهو أن لا 
َشْهَدَ مَؤتَهُ). وفي الَوادِرٍ مُعَلّ). اقال أبويُوسُقٌ: إذا حَلَقٌ لا يُحَنَّمُ ثلانا 
يَامَهُ هذه فهذا عل ثَلاتَةٍ يم“ وبِئلِهِ لوقال: لا أُكُلْمَهُ أنَمَهُ فهذا عل 
عُمْروِ كلوا!". ' 

وفي «اطَارُونيً): الو قال: لَه عنَ أنْ ُصومٌ يَوْمًا ويّوْمًا لاء عليه أن يَصوم 
يَوْمّا واحِدّاء وكذلك لو قال: يوم ويُومَينِ لاء عليه يوم واحذا. وفي انوادر 
الصّيام» لمْحَمَّدِ بِنِ الحْسَنٍ: الله عن أن أُصُومَ هذا المَّهْرَيَوْما ويَرْمًا لاء 
عليه أن يَصُومَ الشّهْرَ كله يَْما ويَوْمًا لاء وكذلك لو قال: لله ع أن أَضوءٌ 
هذه السَنَةَ يَوْمَا ويَوْمًا لاء هو كما قال). ٠‏ 

وقال في ٍ في «الجامع اللحُبير): : «والله 0 نَ يَوْمَا ولا يَوْمَينِء فَكلّمَهُ في 
اليم الأول والماني» حَنِتَ» وإن كَلَمَهُ في ليو الَليثِ لا يختَث270. وقال في 
الكمَاراتٍ» إملاء: : ا"قوأه: الله لا أَكلْمْكَ : يَوْمَيْنٍ ويَوْمَيْنِء علل سواءٍء وهو 
عا ثَلاثَةٍ ة يام في الوَجْهَيْنِ ين جمِيعًا). 

وأمّا في دُخُولٍ الَْلِ في ذلك لو دك مد في «توادر يشام». : في قوله: 

١‏ أكَئكَ اليَمَ ولا عَدَا ولا بعد عي لا يدخ اليل فيه وفي قوله : الوم 
وعدا وبعدٌ غَدء د دَخَل اللَيْلُ فيه). 

وفي [5١١/ب]‏ ١كتاب‏ الآيُمان» روايَة بشر بن غِياثْ: الو قال: واللَّهِ لا 
دحل هذه الدّارَ الِيَوْمَ وعدا أو قال: لا أَدْخُلّْها اليَوْمَ ولا غَدَاء لا تَدْخُلُ 
ْلَه بين اليَوْمَيْنٍ في ينه إنّما هو عل التَهارٍ دون اللَْلِء إلا أنْ يَحُونَ 











ظ )0 (نوادر مُعَلا (ص 51"). 
| ()لمأقف عليه 
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(الأجناس للناطفى 
ابْتَداءُ اليَِينِ بِاللَيْلِه فكانتٍ اللَيْلَهُ الي حَلََ فيها داخِلَّةٌ في اليَِينٍ). 
وفى «كتاب يمان الأضل» ليام عند أ حَنِيفَة 0 5 ١‏ 


يوسف وصمل سببعية 0 يام ؛ وقوله: 5 أبو حَنِيفَة: : اا عَهَرَةُ أيَّا)70" 


ءيَ 


«الجاور 0 ولاك يام في َوه ".وق «تَوادِر ابن سَماعَةَ عن مُحَمّرا: 





«لا أَكُلَّمْكَ يد 0 
يحَسَث). 


وفي اللارُوفّ»: الله ع أن أَصُومَ رَجَبّء فهو عل أُوَّلِ رَجَبَ يمر به عل 
أن يَصُومَه وكذلك لو قال: لله عا أنْ أُصُوعَ يم العَشْرِء فهو عل أَوّلِ عَطْرٍ 
يمر بده وكذلك لو قال: لله عل أن أصُوم اليم البيض» فهو عل أَنْ يَصُوم 
بر : ثالث عَشَرَ ورابعٌ عَشَىَ ده عَمَنَ أوَلَ شَّهْرِ يمْر به وكذلك و 

يَوْمَ اتيس وَالانْنَيْنِء فهوعل أُوَلٍ بيسن أو انْنَيْنٍ بقايمة إلا أَنْ 

0 حَيّاء فعليه ذلك كله). 

جِنْسٌ: قال: ما جارٌ الْتِقالَه إلى المُباشِر مِن جَهَتِهِ يَنْتَقِلُ إل الحالفِ» 
فلا يَحَنَثُ بِتَفْويضِهِ إلى غَيره» وما لا يجُورُ اْتِقالُ إلى المُباشِر ثم ينْتَقِل إن 
الحالفء فإنه يَحَنَتُ الحالِ بِتَفْوِيضِهِ لل غيْره. 

قال في «كتاب يْمانِ الأضل). لإذا حَلَفَ لا يَشَْرِي شيعا قَأمّة غ14 
فَاشْتراهُ لهُ لا يَحَنَتْء يحْنَتُه وكذلك لو حَلفٌ لا يَبِيم وكذلك لو حَلَفٌ لا يُوَاجِرُ أو 
لا يَمْتأَجِدْ أولا يُقَايِبُ فأَمَرَ بهِ خَيرهُ حين حَلَفَ» ا 200 

وفي «كتاب أصل الفِقَها لمَحَمَّدِ بن الْحَسَن: (إذا كان الحاليف ممالا يَلِ 


60 «الأصل» لمحمد بن الحسن (*/ .م ). 

(9) لم أقف عليه. 

رع «الأصل» لمحمد بن الحسن (281-287/9). 
55م 





يتاب مان اسمس 
ذلك بِنَفْسِهِ حَنِتَ» [17١/أ]‏ وإن كان تمن يباشِرٌ ذلك بِنَفْسِهِ لا يحَنَّثًا. وفي 
«كتاب الأيْمانِ» إملاءً روايّةٌ: الو حَلَفٌ لا , يَقَضِي دَيِنَهُ فأَمَ رَجُلّا فََصَى 
َه َيه وكذلك ولق لا يَقضِي من قُلانٍ يق فرك وكيا فامتقي 
من جنك الاتركن اله لووَجَدَ الآمِرَ في الاقتضاء راسم رَيُهَا له ردها. 

وكذلك لو حَلَفَ لا يُخَاصِمْ مع ثُلانء موك لكلو على قن فيقاة عق 
لم يحْنَتْه وكذلك لو حَلْفٌ لا يُصَالِحُ مع ُلانِء فوَكلٌ ربل جلا بالصَلّْحَ معةه لم 
يَحْنَثْاء هذا لفظ «الإملاء). 

00 «السَّيّرٍ الكبِير): «في الصلّح من َع العَمْدٍ الحَضُمٌ هو المُوكلُ0, 

قَبضْ المالٍ إليهء وَجَعَلَه كالتكاحء وفي الكتايَة ةِ والعِتق عل مالٍ: : إذا حَلَفَ لا 

و عَبِدِي») أو لا أَغْبِقٌهُ عل مالٍء مر غَيْر بذلك حَنِتٌَ» وقفَببض المال 
إل الموكِ» نص عليه في «كتاب وَكالَةٍ الأَصْلٍ». 

وفي حكم الجنثء» قال محمد في انوادر رهشاعء): (العتقٌّ والكتابَة 
الطّلاقُ والِغْل!" والتكاحٌ والهبَةُ والصَّدَقَةُ سوا وحَنِتَ [الحالِف]1" إذا 
أمْرَ حير بِفِعَلِهِ). وف «كتاب أيمان الأضل). 0 يَصْرِبٌ 3 
عفري عه ولوعك خلا يضر لم يخنذه إلا أن يط وة 
سُلْطانًا فيَحْنَثُ0!"» «ولو حَلَفٌ [ليَخِيطنَ]”*) هذا [العَوْبَ]” أو ليَدنينٌ هذه 





.)171/4( شرح السير الكبيرا للسسرخسى‎ )١( 

() قال المطْرّزِيٌ في ١المُغرب»‏ (المخادفف مادة: ج ع ل): «الجُعل: هو ما يحكل للعامل عن 
عمَلِه ثم سْمي بهِ ما يُعطى المُجاهِدُ ليَسْتَعِين بهِ عل جهاده». 

فارز #القالعة 


1 ) االأصل؛ لمحمد بن الحسن (285/9). 
(ه ) كذا 6 «الأصل؛. وهو الصواب» وفي 0 و(ب) و( ج): االيحفظن١.‏ 
5م ب 


د 





الأجناس للناطفي 
الدّان فأَمَرَ به خَيْره م حَنِتَ» سواء 
فول حل ا * يتَرَّوَج إمتركة 0 جه حت" . وفي انوادر 


0 الحاللف يحْسِنُ ذلك لد ينا" 


هشاع): : «إذا رَوجَه 4 خيرة ا أذ د غير إِذْنٍ الحالف» د ثم ! إن ا أجارَه قال 
تر لا يَدْدَتُ). وفي ١مَسائْلٍ‏ أهل البصرا فيما كب إل محمد : «إذا حَلَفَ 
يق فوكل وكيا بلتكاج لا يَيَكُ)ء وهو خِلاف «الأضل). 
جِنْس : قال: : التحادثة تقيض أ ي المُشافهَة؛ سو يا [غما/رب] وُحَدَتٌ فتهما 


وقد كز في مال الحسن بن زياد): : (قال أبو كقيقة: : ااسواء قَرَأتَ عل 
العالم؛ أذ 1 العالم عليك» عازابك أن تقول: حَدَتَيا' فأما الإخبار 


يكولن ِالمُشَافَهَة وغيْره» قال: خوخ يحذاء وإن كان بكذا 


1 5 قال في الوادر داودَ بن رَُيْدٍ عن ححَمواٍ : (إذا قال: لا أَبلُعْكَ 
أَيَدَاء فككبٌ إليه بيه فقد بَلّعَهُ وكذلك لو قال: 0 045 بشويء فكدَبَ إل 
4 لنوع حَيَيق؛ وكذلك لو قال: لا أَذْكُرُ شَيْنَاه فَكتَبَ إليهء ولو قال: لا 
أؤْ205 شَِيْكًا أَبَدَاه فهو عل المُواجَهَةٍ بالقولٍ والبناءٍ علن الكلام). 
سَماعَةٌ: الو حَلٌَ فقال: 2 


مَلَغْك شما 


وفي انوادِرٍ أبي 00 روايّة ابن 





عليكَ الكتابّ» فتَظَرَ حي عَلِمَ ما فيه ولم يَتَكلّ لم يحْتَثْ ألا تَرَى 
سي وب بِسُورَةٍ في القَرّانِء ولم محرا 2 َك يدك بها أسائة لا 
يجْرِئُهُ ذلك). 

)١(‏ من «الأصل» فقط. 


(6) «الأصل) لمحمد بن الحسن (2860/9). 
(*) «الأصل) لمحمد بن الحسن (281/9). 
)0( من (ب) فقط. 
1م - 





يتاب السمان سس 
وفي ١نَوادِرٍ‏ داود بن رَشَيّد): «قال حَدَد: : «إذا حَلَىَ ل َف يَقَْأ لُلان كعاما: 
اتام كتابٌ عن صحد قُلانٍء فَمَتَحَهُ ونْظَر فيه وعَرَفْ ما فيه ولم يَعَكْلْ بما 
فبه» حَنْثٌ)» وقال أبوه يوسف وحمد: لا سف ٠‏ وفي الثوادر ر هجشاعا: «قال أبو 
شفَ: إذا حَلَمَ لا أَدْعُو فُلائَه كيت إليها يَدْعُوها في كتابه أو أَوْمَاً 
" 37 تَعالنٍ؛ أو بِيَّدِه ولم ينْطِقْء لا يحْنَث). 
فى «كتاب أَيُمان الأصْل): (إذا حَلَمَ وقال: أي عَبِيدٍ عَبِييِي حيدق بكذا 
أو أغلمق فهو خرٌ [ولا نِيّةَ له" فأخر؛ 0 1 بذلك بسيعاب: 6 50 
ولو قال: أي عَلِيان حَدَتني؛ فهو علا المشافَهّة لا يَوْرَكُ يحْنَثُ لِغَيرو)!"". 
وفي «كِتاب الكقّاراتٍ) إملاة» روايةٌ بشْرِ بن غِياثْ: «رَوَى فِظرُ بر 
خَلِيمَة عن عَبْدِالرَحمَنِ بن عَوْفٍ أنه حَلفَ لا بُكََمْ عفان بن عَنَانَ 
يََعَنغ؛ فكان إذا أراد حاجَةٌ جَعَلَ وَجْهَهُ إل المائطء وقال: يا حائظ: 
افْعَلْ [74/]] كذا»» قال أبويُوسّشَ: ول يكحْنَثا. 
وفي 'نوادِر عل بن يَزِيدَ الطَبَرِيّ)"": «سَمِعْتُ العَبّاسَ هن أت أبي 
سُمَ القاضي! قال: :سيعت أب يُوسُقٌ في وَل قال. : واللّه لا هب سَِكَ 
3 ولا فو فإن خْرّج إن رَجَلٍ وَأحِدٍ وقد دَكرَ فشا سرهم حَنِثً). 
وفي انَوادرٍ أبي يوسف" روايَةٌ ابن سَماعَةَ: الوقال: إن كنت قلتُ 
لقُلان: إنك رَجْلْ سُويء [فهذا علن]!" المُواجَهَة فإن أَخْ لع شه وإن 
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(لأجناس للناطفي مي يسيس“ 
[كان]''' قال: إن كنت قلت أنَّهُ رَجُلْ سو فهذا عل البَرِه وإن قال: قلئ. 
قُلانُ رَجُلُ سُوءِء فهذا يَحْتَمِلُ الأَمْرَيْنِه وهو عل ما نوَئا. 

وف اتَوادِرٍ ابن سَماعَةَ عن حُحمّدِا. «إذا قال: والله لا أمر فلانًا ولا أَنْهال 
ولا حي وله سرك ولا أَْلمُه؛ » فكتبَ إليهِ بوه حَيِتَء وقوله: :١لا‏ أقول) 
مِثْلٌَ ولا يُشْبِهُهُ :لا أكلَئهُ؛ لأن هذا عل المُشافهَة». 

وفي انَوادِرٍ مُعَلٌّ»: «قال أبو يُوسّمَ: اإذا صَالَحَ رَجُلُ رجلا من وَغرَى 
اماما عور شاع عاك ابو خرن 1 بنك أحَدًاء ولا يلم 
عليه أحَمَا ولا يَأْمُرُ به فلَتِيَهُ رَحُلُ فقال: قد أُمَرَني الي صَالحَاكَ أن 

صْمَنَ لك الَذِي صَالحَكَ عليهء فقال: أقال ذلك كذا وكذا - الَّذِي صُولِعَ 

0 0 

وف ١تَوادٍ‏ أب يُوسّمَ؛ روايَة ابن سَماعَةً: اول أل كان فده 
كتابًا إلى قُلان» فكتَبَهُ وهو يمي عليه ما يَحْئُبُ 22 في ا 
فحَلَفٌ الَذِي [أَمْلاه]!" باللهِ تعال ماكتب إليدء وهويَنْوِي أنَهُلم 
يَْطَهُ'» فهو مُدَيّنَ وإن حَلَفٌ الكاتِبٌ تَفْسّهُ فإنه لا يُدَيِّنُ في القَضاء 
ويّدَينُ فيما بينةٌ وبين الله تَعالن». 

جِنْسٌ: تَنْقَسِمُ مَسائِلُهُ إن أ ا أرْبَعَةٍ أقُسام: 


> هسار س 


أَحَدُها: : أنْ يَحْنَتَ في الشَّراءِ والمَسِيسٍ جمِيعًاه كمن حَلَفٌ لا يَشْئَرِي 





)١(‏ من (ج) فقط. 
(») «نوادر مُعَلَ) (ص ؛ 7" ). 
(؟) في (ج): «أمن». 

) في ( ج): «يخط». 
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ل ل ين 
ًا" أو شِبْه"'» أو خَراء فاشترى نَوْبًا أو جُلُودَ حَنّ لم يَلْحَوْء أو اشْترَئ 

إناء [4؟٠/ب]‏ صَفْرٍ أو صُفْرًا غَيْرَ يرَ مَعَمُولٍ سَواءُء وكذلك في الشَّبْهِ المَعْمُولٍ 
فر اكول سوا حَِ» ولوحَلق لا يتس حرا فتسى جلوة أو 
َب خَزٌ أو حَلْفٌ لا يمس شِبْهًا فَالمَعْمُولُ وغَيْرُ المَعْمُولٍ سَوائ ويْتَتٌ»: 


ذُكرَ في «الزّيادات). 
والقَّاني: [ما]'" لا يَحْنَثُ فيهما جِيعَا >كسن عدف لا وفتري فظناء 
فاشْترئ تَوْبَ مَظن» لا يحَنَتُء وكذلك أن لا يَمَسّ فظنا فْمَسّ تَوْبَ قطن قُظْنٍ لم 


يَدْنَثْ)» ذْكْرَ في «الزّياداتِ). 


وَالقَّالِتُ: : ما يِحْنَتْ في الشراءء ولا يَحْنَتُ في المّسّء كمن حَلْف لا 
يَشْتَرِي قَرَاه فاشترئ تَوْبَ وب قر حَنِتَ» ولو حَلَفٌ لا يَمَسٌ قَرَاه فمسٌ كَوْبَ قَرَّ 
لا يحدَث) د كرة في «كتاب الأَيْمان) روايَة شر بن غِياث. 

الرابع: ما يت في [المي]!"» ولا يخ في الّرابء كمن حَلّف لا 
شري قصَا فاترى بوا ري أبن تيه ل اكه ودر نر 71 4 
صب فمسّ بَوارِيٌّ ِن قَصَبٍ حَنك» وَكَرَهُ في «الريادات» 


ذك مَسائِلٌ الجنيس: قال في «الزٌّياداتِ): «إذا حَلْفَ أن لا يَشْتَرٍيَ فِضَةً 





)١(‏ «الصَفْر ا جنسٌ يجُمعٌ الحا واللاظون - معدن -» ومنه تُعمّل الأواني. انظر 
١المخَصّصا‏ لايق سيده (1/ه» مادة: ص ف 10 واالصّحاح» للجوهرىٌ 074/0 مادة: 


ص ف ر). 
0( قال ابن مَنْظور في السانٍ العَرّبٍ) (1291/4 مادة: ش ب «): «الشَّبّْهُ والشَّبَه: التحاس يُصْبَعُ 
فِيَصَمَرًا. 


0( في (ج): افيما). 

(؛) في (رج): «الممس). 

() قال المطْرّزِيٌ في (المغرب» (١/١لا‏ مادة: ب ري): «الْبَوَاري جمع بَارِيٌ» وهو: الحصيرا. 
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الأجناس 0 كك 111111100000000 


أو ذَهَباء فاشتر نَقْرَةَ فِضَةَ أوسَبيكَ]!" هبه أوتير نير تبر فِضَةٍ أوذَّهَبء أو 


قَلْبَ ذَّهَبِ ا أوطَوْقٌ فِضَّةٍ مَصُوي ؛ولواشاتر رَى دَنَانِيرٌ بدراهم) أر 
دَراهِمَ بِدَنانِير لم يَحْنَتْ). وفي ١‏ كتاب الأيُمانِ» إملاءً» روايّة بشر بن الوَلِيدٍ: 
بلاس سس 0 سَيْنًا تحن بِفِضَّةٍ حَنِتَ؛ لأنه قد 
شتراها مع الكّئف» وكذلك إذا كان في مِْطقِهِ!''. 
وفي انوادِرٍ ابن ستَم عن تحند): بوتغلنك "1 "؟ زلا أ 1 شكري]!” م فِضَةٌ 
فاشترئ خاتمًا فيه فِضَّةٌ حَنِتَ» ولو اسَّترَى ئ سََيْهَا مُمَضَّضَا لم يَحَنَثْ. وفي 
يمان إملاءً روايّة اتسرين غياث: لعلف أن لا يَشْتَرِيَ حَدِيدَاء 
شْتَرَىُ نَصْلّ سَيْفِء ولم يكن له يِف حَنِكَ: [5٠/أ]‏ وكذلك السَكِينُ» 
ل والذراع» والحَدِيد؛ والبَيْضَة والسَاحِدَيْنِء والسَاقَينِ» والْقيُودُ 
والاخة من الحدييء وَالسَيْمُ» والسَقُودُ") وَالمُقْلُء وَالقُمه!''» هذا كل 
حديك»: 


وفي «الزّياداتِ): الواشترٌ د غ1 ديد أو سشيقاء أو سِكيئًا 3 





)١(‏ في (أ) و(ب): اسبك). 

(؟) قال المطَرّزِيٌ في المُعْرب) (/00 مادة: ن ط ق): «المنطق: اك ما تّشّدٌ به وسطكَ). 

(9؟) من رج( فقط. 

ل( في (ج): رأ يشتري). 

]85/2( «الْسَّفُودً) بالتشديد: الحديدة التي يشويل بها اللّحم. انظر «الصحاح)» للجوهري‎ (١ 
مادة: س ف د).‎ 

)03 قال الغيوي في «المصباح المنير) (؟/510 مادة: ق م م): «الْقَمَقُم: آنِية العَطّارء والقَمْقَمُ 
ايقن آنية من لحاس تكن فيه الماننويشة:: اليك وأهل الغنام بقولون: غلابت 
والمُمْقُم رُويٌ مُعَرّب). 

(0) في (ج): «ذراع1. 

م - 












2# للسسُس سي سس ل 
ساعِدّين» أو بَيْضَةَ لم يحُنَفْ وفي الحديد دِ الغْيِرٍ مَصْرُوبء أو إناءِ مِن حَدِيدِ: 
1 أو مُسامِيرء أو قُفْلٍ أو كانونَ حَدِيدء حَنْتَ في ذلك كله ولو اشْترَى : إفرا أف 
0ل يدث 

وإذا حَلَفَ لا يَْئرِي صُفْرَا اشر فُلُوسَا بدَراهِمَ لم يخْنَدْ ولو 
َلَفٌ لا يبري مظنا أو كانه فاشترى موت َوْبَ فظن أو كُنَّانٍ لم يحْنَتْ. 

وقد اخْتَلَقَتِ الرواية إذا حَلَمٌ لا يَْترِي صُوفًا [كءَّ اشرَى]!" شاءً أَعن 
لهْرها صُوفُ بصُوفٍ أَكْثَرَتما عل مها لم يخنَتْ يحْنَتْه وكذلك]”" اللَّيَنْ فى 
مَجعهااء ذَكْرَهُ في «الزّياداتِ) وذَّكْرَ في «الئجانِئّات) روايّة عن بن صالِح 
0 ١اقال‏ أبو حَنِيعَة: احَيِتَ في الصوفٍ واللَيْنٍ جِيعَا؛ لأن لضوفها 

[في]"'' الصّرفٍء وَلِلَبَيها < حِصَّةٌ في اللََنِ؛ إل إِنْ كان الصضوف ني عل 

ب وان الَِّي في صَرْعها أَكثه لم حجر البيْغ» وقال أبو يُوشق 
افي الصُّوفٍ حَنِتَء وفي اللَّبَنِ لا يْنَث). 

وفرق ستهما: 1 لاق التتوان فلو حمل له عتدة عن 
القَمَنِء والضُوفُ ظاهِرٌ [فجُعِل]”" له حِصَّةٌ مِن الكَمَنِ وقال أبويُوسُف في 
البيُوع) إملاءً كقولٍ أبي حَنِيقّة في اللَبَنِه فحَصّلّ منهُ روايّتانٍ عن أبي 


)١(‏ قال المُطَرّرِيٌ في «المُغْرب) (403/1 مادة: س ل ل): #المِسَلّة بكسر الميم واحدة المَسَال 
وهي الإبرَةٌ العَظِيمَةً). 

؟) في (ب): افاشترئ). 

؟) ني (ج): ١‏ كذا). 


) 
(0 

(؛) في (ج): : المن). 
() في (ج): افحصل!. 
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الأجناس للناطفي 

ولوحَلَفٌ لا يَمْترِي لماه فاشْترَئ شاءً حيّة بلحم أَقَلّْ من ليها ١|‏ 
ول جا وق أب حنة يضما" أن خلا ول ابه 
حقّ يُذْبََ واللَّيَنُ مُسْتَخْرَجٌ منها وهي حَيَّةُ كما يُجِرٌالموفُه وهنا 
[76/رب] خلاف ماد دَكْرَهُ المتَحاويٌ في ١مُحْتصَرِواء‏ وقال أبو جَعْمَر: ر: ابيع 
الاو الى في 5" زعها لبن لبن ون جني لَبنها هو كُبيْع الما بلحم مر 
جِدْيس ليها في قولٍ أبي حَنِيِمَة وأبي يُوسُفَه وقال محمد عل اغْتِباره في 
عله ال 

وفي «الِرْجِانِيَاتِ): ١حَلَمَ‏ لا يَشْتَرِي دهن سِمسي» فاشتر” فأشاك سعسة) 
يحَنَثْء وكذلك الرَّيْتُ والرَّيتُو نُ؛ ولو حَلَفٌ لا يَمْئرِي تخلاء فااشار تر أَرْضَا 
فيها نَل حَنِتَه وكذلك في الشَّجَر؛ لأن الْأَرْضَ تُضاف إل الكَخْلَةء يقال: 
َرْضُ غَخْلٍ وقَجَرء وهو بِمَثِْلَةٍ الحائط لو حَلَّف لا يَشْئَرِي داراء فاشترى 
أرْضَاء لم يحْنَثْا. 

وفي ١كتاب‏ الأيُمان» روايّة يَهَ أبي سَليّمانَ: «إذا حَلَفَ لا يَشْترِي الْخَمَتَ 
فاش ناشقاني ل يحَنَثًا. اول حَلَفٌ لا يَشْتَرِي ياقوتة» فاشترى 
عات ا حة ائرة حَيِث)» ذ ذَكَرَةُ في لكتاب الأيُمانِ) إملاء ر واي 520 
الْوَلِيدٍ. وفي «الجِرْجانِيَّات) رواية ة عَنّ بن صالِح الجُرَْجاني: : (لا يحَيَث). 0 

وفي «نوادر ابن رُسْتْمَ عن حُحَمّدِا: الو حَلَفٌ لا يَشْتَرِي ليه فاسْتررئ شاءً 
مَدْبُوحَةٌ لها أليَةٌ حَيِتَه كذلك لو حَلَفٌ لا يَشْتَري رَأمّا أومَشك(”"» فاشْترئ 
شاةٌ مَذْبُوحَةٌ حَنِتَ» ولو حَلَمٌ لا يَشْتَرِي بابانٍ مِن ساء» فاشْتر ى بابان من 





)١(‏ في (ج): «ها هنا). 
(؟) قال النَّسَفيُ في «طَلِبَةِ الطَلْبّةا (ص 127): «المَسْكُ بفتح الميم: الجلدا. 


بام 
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يتاب حيار 


حَنَث). 
وفي «الزّيادات): اإذا حَلَفَ لا يَمَسٌ 0 سس فظنا أو كتائه فس كوب ب فظن أو 
كنانٍلم يده ولو حَلّف لا يس ذهب 


وفِضَة أو حَدِيدًاء أُوشِبْهً أو 
خَرَّاء أو قَصَبًاء أو سَعْرَا أوصُوقًا فس عَيْا ما وَصَنْتُ لك نما ردك و 


من الشَّراءِ أو لم يحَنَثْء فإنه 513 يحنت في المَسالكين؛ انفد ها 
حَلَفَ عليه ولو حَلْفٌ لا يَشْئري صُودًا فاطئررئ كلاء وي 

وفي انُوادِر هشاع عن محَمَّدا: احَلَفَ لا يَمَسٌّ مَغرًا ف فس اليس(" 
حَنِثَ). اولو حَلق لا يمس خُوصًا فمَسّ زِنْبِيلا9 أ وحَلَّهُ حَيِتَا ذَكرَهُ فى 
«اكتاب الأيْمان) إملاءء روايَة بِشْرٍ بن غِياث. 

وفي ١‏ كتاب الأيْمان) روايّة أبي يمان وجل لا بنش سكم 
فس جِذْعَ غَخْلَةٍ في أْضْلِها حايِلٌ حَنِتَ؛ لقوله تعال. 
َلَخْلهَ » [مريم: 0 ولو حَلق لا يمس حَقَبَ عِيِدانِه فمسّ ساق 
الشَّجَرِ لا يحَنَثُا. وفرقٌ بيتهما بأنه يُقال: : جرَئ الماء في العودِء ولا يُقال: 

ا 

جنس: : قال في «كتاب يمان الأضل). الو م فقال: مالي مالء وك 
دين عل الاين مِن الدَ راهِم وَالدَّنانِين لا يحْنَتُ)!"ا ٠‏ وفي انولوِر ابن سَماعَة 


: ( وَهِرَىَإِلِ كزع 


ات 
)١(‏ قال الزّبييدي في ص العروس» (07/؟؟١‏ مادة: م س ح): «المِسْحٌ بالكسر: البلآس بكسر 
الموحدة وتفتح» بوب من الشَّعر غليظ). 
[) قال ابن مَنْظُور في «البسانٍ العَرّبٍ) (/1808 مادة: زب ل): «الزَنْيِلُ: الجراب» وقيل: 
(الوعاء يمل فيه)1. 
(؟) *الأصل؛ لمحمد بن الحسن (287/9). 


ا 


د 











الأجناس للناطفي 
عن مُحَمَّد): «لو حَلََ فقال: مالي في المَساكِينٍ صَدقَةُ وله دَراهِمُ دَيِنٌ عل, 


رَجُلِء لا يَلْرَمُُ أن يَمَصَدَّقَ بهاا. 

3 انوادِرا بن ست عن سد ا لآخَرٌ: أنتَ في 6 من مالى, 

حَدَ لهُ فاكِهَةٌ أو إبلا أوعَتَماا لم يحَلّ له غَيْرَ الد ره وَالدّنانِينِ ولو حَلَمَ 
فقال: ا طالِقٌ إن كان لهُ مال وله عُرُوضُ وضياعٌ ودُون ولا يَنْوِي به 
التَجارَة لا يحْتَتُ ولو قال: كل ما أَمْلِكُ فهو [في المَساكِينٍ]”"» حَنِتَ. 

وقوله: اق مال) هو عا الدَّراهِم الدَّناذِير ول شَيْءٍ ع فيه الزَّكاة مِن 
الجلء والزيل» والعَنم والسَائِمَة وفيما ليست لِسائِمةٍ ئِمَّةِ لا شَىْءَ فيها. 

وفي امَناسِكِ الَضلٍ» اط مالٍ لي هَدئء أنَّ عليه أن #2 ماله 
ويُمْسِكُ من قَدْرَ فته فإذا") اسْتفادَ مالا تصَدَّقَ بِقَدْر ما أُمْسَكَه". و 
١كتاب‏ هبَةٍ الأضل): الصَدق بيلك 5 وفي قوله بِلَفْظٍ لاحي يَتَصَدَقٌ 
بل مِلْكِ ملك «يلَفْظ الملكِ» الك 7 في بَعض ل 

وفي اتَوادِر هشاءا: «قال مُحَحَد: اطُُ مال لي ا 9 ما 
مَلك4)). وفي اتوادر مُعَلَ). «قال أبو يُوشفق: في رَجلٍ قال: : مالي في امسا كِينٍ 


> هوهو 


صَدََةُ ولا ني ل وله أَْضُ خراج وعشْرِ فإنةيَكصَدَقُ كل أرْضٍ غفر. 


ىا له 


ولا يَتَصَدَّقَ 5 خراج)ء وقال حم :دلا يَتَصَدَّقٌ رحن عشرولا أَرْضٍِ 


خَراج))!'' 
وفي اكتاب الأَيْمانِ) إملاءً: قال أبو يُوسّمَ: «في أَرْضٍ العْشْرٍ والخراج 


)١(‏ في (ب): اللمساكين). 
(؟) بعدها في رج( زيادة: «! كتسب). 
(") «الأصل» لمحمد بن الحسن (1097-407/6). 
(؛) انوادر مُعَلَ) (ص 8" ). 
ام 








الأجناس مقافي ل ا-س سس 
عن مُحَمَّدٍ محدّد): ): الو حَلَمَ فقال: مال في المَساكِينٍ صَدقَة وله دَراهِمُ دين عر 
رَجِلٍ) لا يَلْدَمَهُ أن يَتَصَدَّقّ بها). 

وفي انوادر ابن رسَتم عن مُحمّيا: الو قال لآخَرَ: أنت في جل من مالي, 
أَحَدَ لهُ فاكِهَةً أو إبلا أو عَم لم يحَلّ له غَيْرَ الد راهم والدَّنَانِيِ ولو حَلَمَ 
فقال: | مجه طالِق إن كان لهُ مال وله عروض نّى وضياع ودُورء ولا ينوي به 
القجارك لا يحْنَتُ ولو قال: كل ما أمْلِكُ فهو[ني الممساكين]"' حَنِثٌ. 

وقوله: اقُُ مالٍ» هو عا الدَّراهِم والدَّناذِير وك شَيْءِ 0 فيه الزَّكاةٌ مِن 
الحلء والابل» والعتَمء والسّائِمَِ وفيما ليست يِسائمةٍ لا شَيْءَ فيها. 

وفي «مَناسِكِ الأصْل): 31 مالٍ لي هدي أنّ عليه أن يمدي 3 مالف 
ويمسك منة قدو فوقة اذا" اسْتَفادَ مالا تَصَدَّقَ بِقَدْرما أُمْسَكَ)! ١‏ ف 
«كتاب هِبَةٍ الأضل): اتَصَِدق بولْكه 5 وفي قولهِ بِلَفْظٍ «المال) فِيَتَصَدَّقٌ 
بِحُلّ مِلْكِ ملك «بلَفْظ المِلّك) [١1١/ب]‏ ذَكْرَهُ في عن الع 

وفي اتوادر هشاما: «قال محمد: اطُُ ميال لي ا ل عل * ما 
مَلَكهُ)). وفي انَوادر مُعَل). «قال أبويُوسُمَ: افي رَجلٍ قال: مالي ف المَساكِينٍ 

صَدَقَةُ ولا نِيّة لك وله أَرْضُ خراج م 0 فإنه يََصَدَقٌ بحل أَرْضٍِ عَشْرٍ 
ولا يََصَدَّقُ بأَرْضِ حراج وقال ححَمدُ: الا يَعَصَدّقُ بأَرْضِ عشْرٍ ولا أَرْضٍِ 
خراج))!"" 

وفي اكتاب الْأَيّمانٍ) إملاءٌ: ٠قال‏ أبو يُوسّفَ: «في أَرْضٍ العُشْر والخراج 


)١(‏ في (ب): اللمساكين). 

()) بعدها في (ج) زيادة: «| كتسب). 

(؟) #الأصل» لمحمد بن الحسن (1017-6:7/6). 
(؛) انوادر مُعَقٌّ) (ص 8]"). 


7976 ل 





ناب (لأسمان 
رْخُلُ في [قولِه]"': مال» وقال أبو حَنِيفَة: إن كان لهُ أَرْضُ عشْرٍ عليها مر 
يوم مَ حَلَقَه عليه أن يَتَصَدَّقَ بِالكّمَرِ ولا يَدْخُْلُ فيه رَقَبَةُ الأنْضِء ولو 
لك - ما [يَمْلِكُ]!'': دَخَلَ كله ومسكنة وحاذمة ومتاع الجَيّت)). 
جنس: قال في «الجامع الحُبير): ارَجُلُ قال: اهْرَأَجهُ طَالِقٌ إن كان لِفْلانٍ 
ع كَيْ تَيْي فَمَهِدَ شاهِدانٍ عليه أنَّ كان أَفْرَضَهُ قَبْلَ اليَمِينِ أَلْف دِرْهَب؛ 
فتَمَى بها عل الحالفء قَضِي عليهٍ بظلاقٍ رَوْجّقها!". وَدَكرَ في انوادِرٍ 
يشام في اباب الشّهاداتِ»: «أنه لا ينَتُ؛ لأيّْ لا أذري لعلة صادِقٌء ولا 
رن الشُّهُودُ لعلهُ قد قَضاهُ» وقال أبويُوسُفَ: (يحْنَتُ)). 
وف «نُوادِرٍ ابن قاع عن خُحَمَّدَ): «لو حَلفف بطلاقٍ مْرَأَته 552 لفلانٍ 
علي" ألفَ دِرْهَم؛ فمَهد رَجُلانٍ عل إقرار الرّْج بالألنيء لا يُقمَئ 
عليه بالطلاق». وقال ف «كتاب الأيُمانَ) إملاء؛ ر وايَة أ تليمان: (فى 
رَجَلٍ حَلَفَ بطلاقٍ مْرَأتِه تاثا عل دار أنّها لَه وهي في يَدَيَهء نا 4 2 
ليه أنَّ الَارَ دار فقَطَئ بها القاضي له فإنَّ لوج يخنَتْه وتُطَلَُّ امرَ 
في القَضاءء وإن كان الرَّوْجٌ أَقَيّه فقال: قد كانث لِمُلانِ ولكن اسْتَرَيْمُها 
من حَلٌَ المُسْتَحِقٌ ولا [مُطَلَّق]”" امْرَأنُُ وكذلك هذا في الدَيْنِه لوقال: 
كن 1 [1073/] ذلك» قال محَمّدَ: الم مُطلّق امرَأثُة). 
ولوشَّهِدُوا عليه يمال أُومَرْضِء فحَلَفٌ بالطّلاقٍ لقد سَهِدُوا علِيهٍ 





)١(‏ في (ج): «قول). 

(؟) في (ج): ايملكها. 

(") لم أقف عليه. 

)0( ) في (ج): اعليا. 

(0) فى ) في (ج): ايظلّق). 

م - 


0 | ونه ول حلق أله لم يكن علي قث 
ايؤر شَّهِدُوا برو ولم يضرو 
حَنت في قول أبي حَنِيقة وألي وق . ولو قال: ليس لي عليه شَيْءٌ» ولم يقل: 
قَضَيِّتُء ولم يقل: الم يصن ع شَيْءٌ في الأَصْلِء فإنه في قياس أبي حَنِيقَة ل١‏ 
يحَنَث» شه وقال أبويوسشق: : (يحسَث١).‏ 

وني اتوادر مع «قال أبو 5 يوسق: جل شهد دَ عليه شاهدانٍ أ لهذا 
عايوالف وريه لطن نّم القاضي بها عليهء ثم قال: إن لم يكونا شهدا عي 
زد فَمَمْلُوي خُرٌ لم يَحْنَفْء ولو قال: إن كان 59 0 لف دِرْهَمٍ - الذي 
قْضِيَ له عليه - فمَمْلُوي حُرٌ فهو حانِتٌ ومَمْلُوكُهُ خر 2 

و في اتوادر هشاع عن حُحَمَّدا في «باب الطّلاق): «رَجُلُ اذغ عليه 
امرك فحلَق الرَجُلْ بطلاقٍ امْرَأوله أَخر ول: ما هي له بامْرَأٍَ فَأقامَتِ المَناٌ 
لبد أنها امْرَأَتُهُه فقال: قد كانت امْرَأقٍ وطَلَّفْتُهاء فإنة لا ي#تَتْ في يَمِينِه 
ولوادَّغَن مَتْلُوكٌ له أنَهُ أَعْتَقَدُ أو أنَّهُ ابْثهُ وُلِدَ لعن فِراشِهء وحَلّفَ 
بالطّلاقٍ ما أَعْتَقٌَهُ ولا هوابئه وأقاءَ البيتة عن العتق والتية اصقن 
القاضي ذلك» قال مُحَمَّدٌ: (كْنَثْ في المَسْألَكَيِنِ جمِيعًا)). 

وقال في «المارُوق): «رَجُلّ حَلَفٌ بالطّللاق: ما لمُلانٍ عليه قَلِيلٌ و 1 


ب ة 1ش بر 


كَثِي فشَهِدَ [ابنا]”" الطَالِبٍ أنَّ لأبيهما عليه [مالا]!"»» وادَّعَتٍ المَدٌْ 


.)لوقيي١ في (ب):‎ )١( 

0( انوادر مُعَل) (ص ا9ة"). 

(*) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «ابني). 
(؟) هذا هو الصوابء وفي ا( و(ب) و(ج): امال). 


00 
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كناب لمان 
تهادتهُما' أنَهُ لم خَجُرْ شَهادَتُهُماء ولا يُلْرَمُ المالّ والطٌلاقَء ولوشَّهدَ [ابنا] 
َرَةٍ أنّ لطاب عن المَظْلُوبٍ [أَلْمَا]”" يَدَّعِي مَهادَتَهُما لَزِمَ المالُ ولا 
ُطلّقُ الما أ فإن أَنْكَرَتٍ المَرْأُ أن يَكُونَ له عليها كَيْءٌ ظُلََّتٍ المَرْأَهُ 
لم الرَوْجَ الألف). 

[090ا/رب] جنْس: : قال: : حكم الغايَة ة أَنْ يَكُونَ ما بَعدَها لمخلافٍ ما 
وها كقوله تعالّ: ( ثُمَّأَِمُاصَيَامِكَ ألَْلْ » [البقرة: لامع [أي]7": إن أن 
متبَين؛ 6[ قَوْلَهُ تعال: عق ) [البقسرة : 181] كقوله: 0 لد أن يتين 
1 كه : 15 اجيم ١]؛‏ وَحَيْف الباء يُفِيدُ إِلْحاقٌ الصَّفَةٍ 


(0) 


قلق تيناب أَيُمَانِ الأضلي» : «إذا قال لاه هْرََتَه: : أنث طالقٌ إن حََجَتِ 


2 
٠.9 


من الدّارٍ حقٌّ أذنَ لك» أو: إل أن أذّنَ لك» فخَرَجَتْ مره ناذقة ومَرَّة د هر 
دنه لا يِحَْتُ» إلا أن يَنْوِيَ في ذلك كُلهِ في غَيْرِ م مَرَّة فيحنت إن خَيَجَتٌ 


بغير | ل إذنهال: 0 


1 «الجامع الكبير) و١‏ العَمرَوياتِ): الو قال: إلا أن يَرْضَئ بذلك» 5 
لك رك يفت أل يق اقول ارقا ا عن حول الدَار 





١ 


) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «ابني». 
؟(( 


هذا هو الصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): «ألف). 
) زيادة يقتضيها السياق. 

) زيادة يقتضيها السياق. 

)"الأصل للحمد ين الس (*/؛؟؟-ه؟؟). 


كا" 


) 
لل‎ 
) 
١ 








الأجناس لاطي 3 سس 
وكْرهْتٌ ذلكء [فَدَخَلَئها]20 لا يحَنَثُ» ولو قال: إلا بإذنيء فهذا طلم 
يِحْتاجٌ إلى الإذْنء إلا أن ينوي مَرَّةٌ فيكون عل مر واحِدَةٍ ويُضَدَّنُ في 
القَضاءٍ أَنّهُ نَوَى به مََةٌ واجِرَة)!". 

وذ كْرَهُ فى في اكتاب أَيْمانٍ الأضْل)7"» وهشامٌ عن حت : (أنة لا يْهَ يصَدَقُ في 
القَضاءٍء ولوقال: اخْرّجِي كلما د شِنْتِ» فخَرَجَتْ بعد ذلك» لا يحْنَسُ» ولو قال 
أَذِئْتُ لك بالخروج وَالدَّخُولٍ في هذه المَسائْلء ثم قال: قد تَهَيْئكِ عن ذلك, 
قال مَحمَدُ: اقد وك بالخروج» وإن كان اليَمِينُ عل لحرو بِالدّحُولٍ), 
[5 :]1 قْ انوادِر ِشاع». ٠‏ وفي ١‏ الْعَمرَويَاتٍ): احَيِث في قوله: إلا بإذني؛ 
1 خْرُوجٌ غير | ثر إذنهة. 

ولوحَلْف لا يَيبِعُ هذا الكَوْبَ بَ إلا بإِذْنِ صاحِيِيء فَأَذِنَ له في بِيْعِهٍ 
ضاحبة 5 ثم نهاة» وقال: لا تبعه» فَباعَهُ كان قد باعَهُ بِغَيْر إِذْنِه وَإِذْنهُ الأول 
قد بَطَآ بلغي ْ 

وفي انَوادِر ابن رُسْثُمَا: ارَجُلُ حَلَفَ بطلاقٍ امْرَأَيَةٍ أن لا تَحْرْحِي إلا 
بإذني» [8٠/أ]‏ فقالت للرّوْج: انْدَنْ لي اليَوْمَ في اتروع فأَذِنَ مافي ذلك. 
فَخَرَّحَتْ مَرَاتِ في ذلك الوم لا يحدّث). وفي الوادر مُعَلّا. «قال ادو توس 
افي يَجُلٍ حَلَفٌ لا يَشْرَبُ نبِيدًا إلا بِإِأْنِ قُلانِ ولا يَأَكُلُ طعامًا إلا بِإِذْنٍ 
فلانء َأَذْنَ هُ في ذلك: «هذا الإِذْنُ عن شُرْبٍ مَرَةِ واحِدَة وأكل لكي 





)١(‏ هذا هوالصواب؛ وفي (أ) و(ب) و(ج): «فدخلهاا. 

2( «الجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن (ص 28 ). 

ف «الأصل» لمحمد بن الحسن (8/9؟؟-5؟؟). 

(؟) هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): «ذكر). 
بام - 





يتاب (لأمان ل بياس اام 


جنْسٌ: قال في الوادر ملا عن أي رشق: وإذا فال: خية 1 إن 163 
هذه الدَّار قََادَ رب الذَا رفي دارو بَيْنَا أو تَحْرَءًا. ودَخَلٌ الحالِ في تلك 
التَيادَة لا يَحْنَثُء ولو [كان]7) رب الَارِ أفْرَعَ للدَار كَنِمًا أوَبَيّ عليها 
ساباطا"”» فدَخَلَ الحالِف الكنِيفٌ أو السّاباظ» فهو حانك(© 

وفي انَوادِر هشام عن مُحَمَّد): افدارٍ جَوْفٌ دار ليس للدَّارِ الَاخِلَةٍ 
طَريقٌ إلا في الحارِجَةِء فحَلَفٌ رَجُلُ لا يَدْخُلُ هذه الدَانَ فدَخَلَ إخداهُماء 
أنهبا جميعا دار واحدة وَبمِثْلِهِ في البَيع» أنهما داران. ولو حَلفٌ لا يَدْخُلُ 
هذه الدَارَ فدَخَلٌ بُسُتائهاء وبابٌ البُسْتان إن بيوتٍ في هذه الدّانِ وليس 
للبْمْتانٍ طَرِيقٌ غَيْرُه وعل الدَّارٍ والُسْتانٍ جِيعًا حائِظ يحِيظ بهماء فدَخَلَ 
البْسْتانَ لا يحْنَتُ» وإن كان الُسْتانُ أَصْكَرَ مِنَ الدَارِ أوأَكْيْرَ فإنهُ ليس 
منهاء وإن كأن النستاث وَسَط الدَار حَنْتَ إذا كان الدَارُ حُحَدِقَةَ بالبستان). 

وفي انَوادِرِ ابن سَماعَة عن حُحَمّيِا: الو حَلَفٌ لا يَدْخُلُ هذا المَسْجِدَ 
توزية فبئ]!"! من داره» فدَخَلّ الزيادةُ لا يحْنَتُء ولوقال: مَسْجِدُ بي مُلان 
فدَخَلَ في الزيادَةِ حَنِسَ» وكذلك في الدَارِِ قال تُحَمَدُ في السَّرْدابٍ بِابهُ إن 
دارو حتف في دارٍ أخرئ: أنَهُ مِن الدَارِ الى [مَدْخَنَّهُ]”' إليهاء وبائة 





.) انوادر مُعَلا (ص لاه مهم‎ )١( 

(؟) كذا في انوادر مُعَن؛ وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «قال». 

(؟) قال المُطَرّزِيٌ في «المُغْرب) (١/9لا”‏ مادة: س ب ط): «السّاباظ: 00 بحتها مَمَرًا. 
(؛) «نوادر مُعَلا (ص ولا بام). 

[) هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب): ابدت» وفي (ج): ازيدت». 

3 هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): ايدخله). 


للا 














(لأجناس للناطفى 
إللهاه 000 

وفي الوادِر ابن رُسْكُمَ عن مُحَمّدِ): «في رَجْلٍ لا يحَلٌ في كورَة فدهب 
1ب] منه مَسِيرة يَوْمٍ أو يَْمَنِه لا يَْنَثْ حق يَذْهَبَ مَسِيرَة تلان 
وإن كأنامن كوره التدائي وأَهْلَهُ ببَْداد فدَخَلّ بَغْدادَ ولم يَدْخُلْ مَنْرْآَ 
فهو حَائذِتثٌ إذا دَخَلَّ مِصرَ؛ لأنة يراد بأَيُمانِهم أن لا يَرْجِعُوا ال يضري 
ومنازلهم). 

وفي «توادر أبي يُوسّفَ) روايّة ابن مَماعة: (إذا حَلفَ لا مَدْخْلُ يَغغدادٌ 
فمَر [في]( سَفِيئَةِ أُوَدِجْلَقَ أووَقف عل المَّطّء لم يختَلذْه و[لم]!" يتم 
الصَّلاءَ إن كان أَهْلهُ بَعْداتَ وكان مُسافِرًا إلا أن يَمُرّ في الجَلِ ولوف عر 
الجر فقد دَّخَلَّ بَعْدادًا. 

وفي ١تَوادِر‏ مُعَلَّا: 3 أو يضق 9إذا كآن الجَل من أَهْلٍ بَعْدادٌ 
فِخَرَّجَ مِن المَوْصِلٍ حقٌ دَخَلَّ بَعْدادَ في السَّفِيئة» فأَدْرَكُتْهُ الصَّلاةٌ وهو فيهاء 
َنَهُ إذا جاءً البُيُوتَ أَتَمَّ الصَّلائ ولا يُشْبَهُ الِيَمِينَ)). 

وفي انَوادِر هشاع عن مُحَمّدا: لإذا حَلَفَ ليَخْرُجَنَّ مِن الرَّىٌّ» ولا نِيِّةَ له 
فهذا عام مَدِيئَةٍ الي ورَيُطهاء وكذلك 4 يَدْخُلُ الرَّيّء وهو خارجٌ 

مِن الرَّّء فدَخَلّ قَرْيَة مِن قراها لا يحنت ولو حَلَّمٌ لا يَدْخُلْ الام أو 
خُراسان أو اليّمَنَ أو الْجزِيرَة أو الكوة قَدَه فدَخَلَ قراها حَنِتَ). 

وفي «الرَّقَيّاتِ) روايّة ابن سَماعَةً: ١قال‏ مُحَمَّدُ: الو قال: واللّهِ لا أخْرْع 
من هذه الدّاِ وهو في دار له فاشْترَئ إلى جَنْبٍ دارو بَيْنَا أو بَيْتَدنِهِ وأضافٌ 


)١(‏ في ( ج): «علن1. 
(0) في (أ): «لا». 
ل 














يناب (لأمان 
00 


قد حائا ذِراعًا في الطريق. 357 تلك راع ف نابهذ م خَرَج اليها 
ف السّقيفَة أو الكنيفِ» أُوَالَذِي زاده في دارةء قال مُحَمَّدٌ: «لا يحَنَثُْ ف ذلك 
وله 

ولو [89١/أ]‏ حَلَفَ 7 يَدْخُلُ دار جارهء فَدَخَلٌ هدين المِيتَينِ لا يحَنَث» 
وصار الغالِبٌ عليها داره. 

وإن كانت سَقِيقَ عل الطَرِيقٍ [مِن]" دارَيْنَء لما بابانٍ إإى هذه الدَّاٍ 
وباب إل الدَا رِالخم كك وب ٠‏ وباب إإكن الكاريق» حَلَّفَ رَبٌّ كَل واحِدَةٍ مِن 
الدَارَيْن أن لا ادحل كشك 3 أجْتمّعا ف السَّقِيثََ ايند َجُلُ 
يَدَخْل ادا لخر 2 مَخَلّ ه هذه السَقيفَة قال 06 (إذا كانت | السَقِيفَةَ 
يما" في حُجْرَةٍ فهي عندنا في الِيَمِينِ في الدَا رَالَق ياك الخجةة اليهباء إذا 
كنت حَجْرَةٌ لا بَيْتَ فيها مُعْكَرضًا إك ال15- يْن جمِيعَا فهي منهماء وإن كان 
”5 ' الدَارَ ين جه واد لا فيو وه من الدَارَدِنٍ 
قٍ ارق وغيره توا 

فإن كانت السَّقِيفَةٌ [بَيئَا]!" وَحَجْرَة وبابُ الحَجْرَةٍ إلى الطّرِيقٍ الْأَغْظمء 


> وس قي_ر 


البَيْتُ مَفْقُوحٌ إلى الَارَيْنِء فهذا مَل واحِدٌ لا يِحْنَتُ واحِدٌ منهم. 





)١(‏ في (أ): «يين). 

(') هذا هر الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): ابيت». 

[") هذا هر الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): اابيت». 
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(لأجناس للناطفي 

جنس: قال في ١إملاء‏ مُحَمَّوِ روايّة عَمْرِو بن أبي عَمْرِو: الوجَلْفَ 
الرَجْلْ بطلاق امْرَأَتِهِ أو عِنْق عَبْدِه و عامل عل كُورَة أَحَدّها في بَعْضٍ ما 
بالخلدى حل خف عليد وَاسْتَحْلَفَهُ أن لا يخْرْجَ منها إلا بإِذْنه ؛ أو بأمرو 
فعَرلٌ ذلك العايز وَاستَفكلَ اعايلاا , غير ل الإِذْنُ ولد عر 

0 لو حَلََ باللاق أن ١‏ يَخْرْجَ مِن هذه الدَّارٍ إلا انسل 
رَوْجَتَهُ وانْقَضَتْ عِدَّتُْها. فخَرَّجَتْ بِغَيْر إذْنِه لا يحْنَتُْ ف تسد لآن ادن 
يُعْتََرُ ما دام عامِلا لهم فإن عاد عايِلا لهم؛ والزّوْجُ عاد فَتَرَوّجَها بعد طلاقٍ 
بِائْنِ بعد اليَمِينِء عل الزَّوْح بعد أن بَطَلْتْ. 

وفي انَوادِر مُعَنَّ): "قال [189/ب] أبو يُوسُمَ: في امْرَأَةٍ حَلَمَتْ لِرَوجِها 
بِعِنّق عَبّيِها إن خَرَجَتْ مِن دار رها إلا بِإِذْنِهِ ولا نِيِّةَ لها مَطَلَمَها رَوْجها ثانا 
أو واجِدَةٌ بائِئة وقدٍ انْقَضَتْ عِدَّئُهاه سَقَطتٍ اليَمِينُ ولها أن عَخرّجٌ بِعَيرٍ 
إذْنه؛ [مِنْ قِبَلٍ أنَّ اليمِينَ علن الذْكِ]!"'» وكذلك لو حَلف ليُرافِعَنَ فلانا إلى 
قُلانٍ القاضيء إذا عُِلٌ قُلانُ القاضي سَقَطَتٍ اليَمِينُء وكذلك لو خَلَْ 
يُنْفِقَنَ كل شَهْرٍ عق مْرََيِهِ عَكَرَةَ دَراهِمَ ُمَّ ظَلْقّها وانْمَضَت عَدَنُها 
سَقَطَث70". 

قال السَيْحُ أبو العَبّاين: سَقَطتٍ اليَمِينُ إذا عُزْلَ كُمَ عَلِمَ الحالِفُ» فأما 
إذا عَلِمَ قَبْلَ عَْلِهِ ولم يَرْفَعْهُ إليه» حَنِتَ وإن عزِل بعد ذلك. 


25 


1 





)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «عامل». 

)0( عبارة «(النوادر ؛: امن قبل أ معالي الناس ف مشثل هده الأيمان عل الملك» وهي أتم 
وأوضح في المعن. 

(") انوادر مُعَلَ؛ (ص 4ه-2505). 


عله - 





يناب (لأمان 
قال في «العَمْرَوِياتِا عن محمد الو اسْتَحْلَفٌ العامِلٌ مَنْ رَفْعَ الدَعارِينَ 
آل نقؤرلفرار ا ا ا 


-ه2 وء 2 





و لسن ين سن عن 


ا َل ما اسْتَخْلَفَهُ عليه 
ديل أن َل م أعية العامِلُ فإنهُ لا يَنْفَعُهُ ذلك؛ لأنهُ قد كان حَنِتَ). 

و[دكر]'" في انَوادِرٍ هشاع»: اقال أبويُوسّفَ في مَسَّاجِ أو غَيْرِهٍ حَلَّمٌ 
َجُلّا بالطّلاقِ أن يَرْقََ إليهِ ما يَعْلَّمْ من ثَيْءِء قال: نَعَمْ جَوايًا لكلاميء ولا 
يه لك فعْزِلَ الحالِف عن عَمَلِهِ ذلك» أو خَرّج مِن تلك الكُورَة وقد كان 
ذلك الإمْسانُ الذي حَلَمٌ بالكّللانٍ عَلِمَ ما حَلَقَ علي)ء فلم يَرْمَعْهُ إليِه 
قَبْلّ عَزْلِهِ ومَوْتِه» حَنِث١).‏ 

وقال في «كِتابٍ الكفَاراتِ» إملاءً» روايّة بشر بن غِياث: «إذا حَلَمَ 
سُلْطانٌ: عَلَيْكَ كذا وكذا إن لم تَرْمَعْ إل كل داع ولا نيه لك فلم يَرْكَعْ إليه 

حي غُزْلَ قال أبو يُوسُفَ: الايختكُه لأ لا أَدْرِي لعلة يو بعد ذلك أو 
لاء فإن رَفَعَهُ إليه بَرّه وإن مات قَبْلَّ أن 00 حَنِتَ))» ]]/١١[‏ وهذا خلاف 

َقَدَم من قولٍ بي يُوسُفَ. 

0 اوإن كان صاحِت عل فقال: ليرفة ل [لا هن ترق يق 
هذه العَلَِ وقد عَلِمَ من سَرَقَ من عَلَيه فلم يَرَْعْ إليهِ حقّ عزِلَ» حَيِتَ 
الآ أفيوك فى شقيه الله 15 ِ فَعَه إليهء فلا يحُنَثْ). 

وني الَوادر أبي يُوسمْ' روايّة ابنٍ سَماعَةَ: الو أخْر 5 بِشَيْءٍء فقال لَه 
السُلْطانُ: امْرَأَمكَ طالِقٌ إن لم تُصَدَّفْني وإن كَُدَبْتَي» فقال: نَعَمْ فال 


ل 
)١(‏ في (ج): «قال». 


- ١ - 


9_2 








(الأجناس للناطفي 
فقال: لاع لي به حَ) لأنة قد كدب حين قال الا ِل لي بها 

وفي الّوادِر ابن ( سم عن مُحَمِّا: اعَشَرَةُ حَلَمُوا لا يحْرْجَونَ إن بلادهم؛ 
ولا يَأنُوته ما دام [غليهم]' " قُلانُ واليًّا به» فَذَّهَبوا وبَتيَ واجد لم يَذْهَبْ 
أو مات واد دُ منهم سق اليَمينُ عنة إذا كانوا حَلَقُوا جَبِيعَا ألا يَرْجعُوا 
وإذا حَلَفٌ كَل واحدٍ كُلّ إِنْسانٍ منهم عل حِدَةٍ أن لا يَرْجعَ؛ ارم ها 
منهم فهو حانِثٌ ما دام ذلك الوا عليهما. 

وقال: «في وال حَلَّمٌ رَجُلّا فقال: لفخْيرَق [بمن]'"' يَمِيلُ هذا الطّعام 
فعَرَفْ بمن أَخَدَهُ فلم يخْرهُ حقّ عْزِلٌ فهو حانِثُء وفي القياس: لا يْنَتُ 
وبالامْتخُسان آخُدُ. وفي سُلْطانٍ حَلَّمٌ رَجُلّاء [فقال)'": لا يَخْرُحٌ من هذا 
المَمْجِدٍ إلا بإِذْنء قَماتَ التَّلطانُء قال أبو يُوسّفَ: «اليّمِينُ عل حاطهاء ولو 
غُزْلٌ سَقَل اليَمِينُ)» وقال نَحَمَدٌ: ١يَسْقَظ‏ اليَِينُ فيهما جمِيعًا)). 

جنس: : قال: الكَمَارَةٌ الي فيها العِنْقُ كَلانَه أثُواع: 

فَأغْلاها عْلَظها :كَمَارَُ القَثْله فيها عِنْقّ وصَوْمٌ فدَخَلَها التَغْلِيظٌ تار؛ 
في صِمَةِ الرَكَبَةِ أن تكون مُؤْمِئَةٌ وتارةٌ في التَرْتِيبِه لا يِجُورُ التَكْفِيرٌ 
بالصَوْع مع وُجُودٍ الرَقَبَةٍ في مِلْكِهء أوما يَقْدِرُ علل تَمَيْها. 

والَّاني: كَمّارَةُ رَمَضانَ والمُظاهِرِء فيها: عِنْىٌّء وظعامٌ وصِيامٌ دَخَلَهُ 

الكَغْلِيط في التَرْتِيبٍ والكَّخْفِيفُ [160١/ب]‏ في إِسْقاطٍ شَرْطٍ وُجِودٍ الإيمانٍ في 
الكقبة. 

والقَّالِتُ: كَمَّارةُ اليَمينِء فيها: عِنْقّه وطعام» وصَوم» كشوك باعة يد 





)١(‏ في (ب): اعليها. 
(0) في (ج): ااممن). 
(؟) من (ج) فقط. 
-86” - 











يداب (الأمان 
ذلك مُبْدَلُ الصَوْمء وَالتّرْتِيبٌ ساقِطظ فيما بين العِثْق وَالكِسْوَةٍ والطعام» وهو 
ميته في الكَكْفِيرٍ في واحِدٍ مِن هذه الكَّلانَة). 

الع واي د ضع مقع الجلين باقية صرف 

ِبَيْهُ إلى الكَفَارَةِ والتْقُصانٌ الواقِعْ لا 2 03 مَوْضِعْ مَنْفَعَة مُنْقَمَة الجذيين 

ا َمدُومَةٌ فيما احْتِيجٌ | ليهِ في تَصَرَفِهِ مُنِعَ صَرْفُ رَقَبَتِهِ إلى الكَفَارة. 

قال في «كتاب طلاقٍ الأضل): يجوز في الكقَارَة رَةِ مَقَطوع م الأذقين 
والّذاكير والَصِيٌ» والمَمَطوعٌ إخدَئ يَدَيْهِ ورِجْلَيْه مِن جانِبَين) ولا يجوز 

مِن جانب ب وَاحِدِء ومَفْطوعٌ ثَلاتَةٍ أصايعٌ من كل يَدِ وفي أضيّع وأَضْبُعَيْنٍ سبع 
يجُورُ سو الإ بهام» فَأمّا زفي]0" مَقَظُوع الم بهامين مَينِ مِن اليَدَينِ لم يحن 72 ظ 
يجُورُ التفلوج اليايس الشَّقٌّ؛ وجار الأصَه ويقال في ١نوادِر‏ ابن رسكم عن 
كد محَجِا: «الأصٌَ الذي لا يَسمَعٌ شَيمًا يجْرِئُ في كُقَارَةٍ المظاهر» وفي اللكبن 
لا يجْزئ). 

وقال في «المُجَجَدا عن أبى حَنِيمَة: «إن أغتق عَبْدًا عَجْنُونَا مُظَبنًا 
[علية]!" لم جر نهُ عن الكفَارَة)ء قال: «فإن كان يجن ويُفِيقٌُ جانَه فإن كان 
عَبْدَا 85 َأَعْعَقَة عن ظِهارِهٍ لم يجْرِنه وإن ا 2 جارً) 

وفي الَوادرِ ابن رُسُْمَ عن مَحَمّيا: «في حَلالٍ الدع الي قد قْضِيَ بِدَمِهِ لا 
يجوز عِتْقُةُ عن الكَفَارَة وإن عَفا عنة» أو كان مَرْتَدًا و 3948 5 الِعِْقَء لا 
يجوزًا. 
وفي الَوادِر ابن سَماعَةَ عن حُحَمِّا: «جارٌ مَقْطُوعٌ الَف إذا اسْتَوْعَبَ 





)١(‏ من (ب) فقط. 
0 ف (ج): ااعنه). 
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(لأجناس للناطفي 
جَدْعَه ومَفْطوعٌ الشَّفَتَيْنِ إذا كآن يَقْدِرُ عل [١4١/أ]‏ 0 ولا ضور ساقل 
انان كلهاء ويجُورُ ذاهِبُ الحاجِبَيْن وشَعْرِ للَحبَةٍ ولوس 

وفي 'نوادٍرٍ أبي يُوسفَ» روايّة ابن سَماعَةَ: الو عمق عَبدَا قفد أبَوْ عن 
الكَمَارَةء وَعَلِمَ أنّهُ كان حَيّا جان وَنْحُوْه في المَمْقُودِاء وفي "نوادٍرٍ ابن رسكم 
الوأَعْتَقَ عَبْدَا عَصَبَهُ يمن رَجُلِ جار عن الكَمَارَةٍ إذا وَصَلَ إليهء ولو ادَعَى 
الغاصِبٌُ أنه وَهَبَهُ منة» وأقام بَيَنَةَ رُو وحَكَمَّ الحاكمْ لم يج عِتْقَهُ 
الْكَمَارَة). 

وفي «كتاب الأيُْمان»: «لو أَعْتَقَ عَبْدًا كآفِرًا عن كَمَّارَةِ اليَِّين جار" 
وفي «كتاب الّلاقٍ»: «جارٌ عن كَمَارَةٍ الظّهارِء وفي الصَّومْ جار في كُمَارَ: 
رَمَضانَ»» ولا يَجُورُ في كَفّارَةٍ القَمْلِ»» ذَكْرَهُ في «كتاب دِيّاتِ الأضل )!2 

وقال في كناب الأيُمان»: الو اشْتَرَئ أباه أو أخاء يَنْوِي به عن كفار: 
يَميِنِهِ جازّ)!"'» وفي في الجاع الصّغِيره: الو قال: إن اشْتَرَيْتُ عَبْدَ فلانٍ فهو 
حْنٌ ثم نَواهُ عن يَمِنِه لم يرنه عنها»'”". 

وفي « كتاب الأيْمان» روايّة بِشْرٍ بن الوَلِيدِ: «المَرْقٌ بيتهما أن عِنْقَ الأب 
اين : وجب عل فيد فلة أن يَضْرقه بيه إلى بعض ما عليه من 
الكَقّارَِ ولا كذلك في قوله: إن اشْتَرَيْتُ عَبْدَ فلان فهو خُرٌ؛ لأن عِنْْ 
العَبّدِ لَرِمَهُ بقولٍ كان منه قد انْقَرَد به» فليس [له]""' أن يَضْرِقَهُ إل غَيْروا. 





.)1١ع( «الأصل» لمحمد بن الحسن‎ )١( 
.)5837/4( (؛) «الأصل؛ لمحمد بن الحسن‎ 
.)1718/5( (؟) «الأصل؛ لمحمد بن الحسن‎ 
.)228 (؛) #الجامع الصغير؛ لمحمد بن الحسن (ص‎ 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )0( 
- ”8+4 - 





يتاب اللسمان يبب 

وهذا كلام صَحِيمٌ» يَدُلْكَ عليه أنَّ الله لله تعال أَوَجَت حَىٌ الودكة فى حال 
المَرَضِء وَالمَرِيضٌ قَدَرَ عل صَرْفِهٍ إك جِهَةٍ أُخْرَئى؛ لأن يُوصِي بِكُلْْْثِ ماله 
وإن كان لولا الوصِيةُ كان يجري فيه أَسْهامُ المَواريث؛ فاذلك عَم الأبُ. 

قال في «كتاب أَيْمَانٍ الَصْل) الوأَغْتَقَ عولد أو مُدَبَرِهِ عن الكَفَارَةٍ لم 
2 وفي المكائب قَبْلَ أداء عَيْء من الكتبَة جار عن الكَتارَِ وبعة 
[41١/ب]‏ أداء بعضن مال الكِتابَةٍ ة لم بحن وَلوأَعْتَقَ ابِنَ المَوْلْ عن كَمَارَتِهِ 
بعد مَْتٍ أيه قَبْلَ أداءِ لَيْءِ من مال الكتابة ب لم يجن ولوقال لِكَيْر: أَغْتِقْ 

عَبْدَكَ عَني عن كََارَة ييف عن لف دِرْهَم» جار عِنْقهُ عن كَقَارَةِ يَميده 
في قوله» ولولم يَذّْكْرٍ امال تَأَعْتَقَهُ عن كَفّارَتِهِ لم يجَرْ عن الكَفَارَةِ في قولٍ 
أبي حَنِيِقَةَ وُحمَّدِ وقال أو توشقل: اجارًا. 

ولوقال: تَصَدّقُ على عَسَرَةِ مَساكِينَ عن كُنَارَةٍ يني جار وإن له 
يذكْرِ الما في قولهم جمِيعًا ويَرْجِعُ به عل الآمِرِ سوا كان خَلِيطَا أولم 
يكنء وإذا لم يقل: اعّي) في المَلِيطٍ الذي هو شَرِيحة يَرْجِعٌ وإلالم 
يَرْجعَ بِهِ عليه. 

لبي لواو عن أبي حَنِيقَة: ؛لاإذا قال؛ تصَيددق عن فَتَصَدَّقَ 

عنة]؟" لا يَرْحِمُ عل الآمِر إلا أَنْ يَحُونَ خَلِيظًا له أو يقول: عن كَمّارَق؛ 
ا 

ع منة: وأما الكَكْفِيرٌ بالكِسْوَةٍ فالواجبٌ عل المُكَفّرِ إِخْراجٌُ قَدْرِ مِن 

0 جور صَلاءٌ ذلك امقر فيه وقد رو عن عِمْرانَ بن الحصَيْن: «قل 





1( «الأصل) لمحمد بن الحسن .)١179/8(‏ 
(؟) من (ب) فقط. 
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الأجناس للناطفي 
يا أبا يح ما الكِسْوةٌ؟ فقال: تَوْبٌ لِك مِسْكِينٍ)". وفي «كتاب أَيْمانٍ 
الأَصْل): الوأغطئ كُلّ مِسْكِينٍ رداءً أوتَْبًا أوإزارًا أو قيضا أ وكساك 
جار ذلك عن الكِسْوَق)''". 

وقد فَسّرَ صِفَة الإزار في ١توادر‏ هشاع): «قال هشام: قلث لمَحَمّدٍِ: إن 
كأن الإزار إذا تو مع به فكع بو سقط إلا أن يعقتة؟ لا يرث عن الكسوو 
وإن لم يَسْقْظ لا يُجرِئُهُ)» فقد بيّن [بأنّ]1"" الاغويلزيا كملا ةذه 
وقال أبو حَِبَِة ف (المَجَرَد): ١‏ الكسوة [الَي]!" يَحُسْر 1 هم ص إنسان إن 
[كانث]1" م سَراويل أو عِمامَةٌ سابعَة جارَ عن الكِسْوَةٍ إن كان صَحِيحًا 





يَسْتَمْتِعٌ لْبْسِهِ جَدِيدًا كان 5 لبيسًا). 

: 5 في «كتاب ]/١52[‏ الأيُمان» روايّة بِشْرِ بن الوَلِيدِ: «قال أبو حَنِيمَة: 
«العمامّةٌ لا تجْرَئُ عن الكشرة» فيخَتَل ما ذكرةق لالمُجَرَده أنه أخرّج 
السَّراوِيلَ -- 0 َجُلِ فقي وما ذَكرَفي «الإملاءا أَنَّهُ أ 9 جة إن 
مَأ قَقِيرَةِ لا يجو معها؛ لأنهُ لا يَحْفِيها في جوز صَّلاتِها. 

رَعَنْ حم 59 في السّراويل"”» قال في انَوادِرٍ شاع): «لا يجُورُ في 
الَكْفِيرٍ بِالكِسْوَةٍ السَّراوِيلَ)» وفي اتوادِر ابن سَماعَةً): [١يجوز»]"'»‏ وقد ذَكْرَ 


.)19١1/4( لم أقف عليه مسندًاء وأورده الْخِصّاص في «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) «الأصل» لمحمد بن الحسن (187/8). 

(©) في ( ج): (أن). 

(؛) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «الذي». 

(5) هذا هوالصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «كان). 

(1) بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: اوا» والصواب حذفها. 

00( من حاشية الشّلِي عل #تبيين الحقائق» (/؟1١1١)‏ فقط قل عن «الأجناس». 
ازور 





00 





يناب اللاسمان 
1 3 #كثات الكفاراتة فى تمشيقة: #قال أنه حنيقة: تإن كانه 
.م شجاع في ١‏ كْتاب راج» من تصنيفه: «قال ابوحريفة ين نك 
عامَةٌ قَدْرُها قَدْرُ الإزارٍ السابغ» أوما يَقَطَعٌ قيضا أنها تَجْرِئ وإلا لم 
يرنه عن || كسوة)). ٍ 7 ٍ | 1 ' ز ز 
وفي «الاصل): الو كسا كل مِسْكِينٍ ‏ م أو حْفَيْنِ أو تَعْلَيّْنِ لا يجوز 
بعوو لوف تتواوو ان متف اووائة امى تنماقة وك علق لا 
مِن الكسوة وي نوادر ابي يوسف رواية أبن عَةَ: الو 
يَلْبَسَ َوْباه فليسٌ عِمامّة أو سَراويل حَنِتَ» وإن ليس ثِيابًا لم يختّثء ولا 
52 وعد منهما في الحفَارَةَ). 
م 6 الي 1 .و 3 ٠‏ ر هه صسه وو ف عه )ضر وات 5 2ن 
نَوْعٌ منه: وأما التَكْفِيرٌ بالطعام فعل وَجَهَيْنِ: أحَدُهما: أن يختارَ الدَفْعَء 
والخَرْ: التَمْكِينُ من أكَلِهِء فما عادَ إلى الدَّفْعِ في الِنْطَةِ نِضْفْ صاع إإك كل 
الصَغيرا عن أ حَنيفٌة: انصف صاع)!". وقال فى «المجَرَّد): ١اصاعً)ء‏ وهو 
وفي ١الأصل):‏ اضف صاع مِن ذَقِيقٍ أو سّوِيقٍ أو عن وفي 


و كن .. َِ 8 20 1 ان و ىم ص 6 ص - 
(المجردا: قال أبو حنيفة: (رلله يجوز أن يِعْطِيّهُ نِصمّ صاع مِن سَويقٍ أو 
0 0 50 لكك د ان يو ا طن لي 


نبْجَزِئ)1» وفي «توادِر ابن رسثم عو فكي دلا موز ان يَدَفَمَ فى كقادة 
لبن أرْبَعَة أَرْطالٍ حِنْطَةٍ مَكانَ نِضْفٍ صاع حقٌّ يكال [162/ب] بِنِضْفِ 
صاعا. 


رأما فيما عادّ إلى التَمْكِينِء في «كتاب أَيْمانٍ الأَضْل): الو أَظِعَمَ عَكَرَةَ 





0 «الأصل) محمد بن الحسن (9/كم1). 
(؟) 'الجامع الصغيرا لمحمد زم الحسن (ص 3325 ). 
0 االاصل) لمحمد بن الحسن (174/9). 
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(لأجناس للناطفي 
مَساكِينَ ما مُدّاه عليه أن يُعِيدَ عليهم بِمُدٌَّ مُدَّه ولو غَدَاهُم وَعَشَاهُم في 
ْم واحِدٍ أو في يَوْمَيْنِ يجُورا(”. وفي «المُجَرِّا: اقال أبو حَنِقَة: الوعَمَّى 
عَعَرَة َم رَجلَاه وعتّى ام عَكْرَ لاله أَجرَأ وإن عَدَى عَدْرَ؛ 
وعَشّى عَمَرَةٌ لخر لم يِه" 

والقَرقُ بيتهُما: أنه إذا عَدّئ عَعَرَةٌ مَساكِينَ فقد أَوْصَلَ إلى كُلّ مسْكينٍ 
كله واحِدة وكذلك إذا عَنَّى آخَرِينَه فلم يِحْصلْ في حَقٌّ كل مِسْكِينٍ 
َكْلَتانِ وإنما حَصَلَ أَكْلَةُ واحدة فلم يَصِلْ إليه ما سد جُوعَه يَؤْمَهُ ولا 
كذلك إذا عَشَّى رَجُلّا واجِدًا عََرَةَ أيَاءِ؛ لأنة وَصَلَّ إليهِ ما يَسدٌ جوع 
يوْمَهُ باه قَصارَ كما لوأَظعَمَ عَكَرَةَ مَساكِينَ مدا مداه عليه أن يُعِيدَ 
عليهم بِمُدّ مد وتَفْرِيقُ الدَّْع لا يُمْتَعُ بعد أن وَصَلّ إليهِ ما يَسْدٌ جَوْحَنَه. 

وإن أَعْطَئ كل إنْسانٍ أَرْيَعَة أَرْعِفَةٍ لِعَشْرَةٍ أين» والأَرْيَعَةٌ أَرْغِمَةٍ لا 
تُساوي نِضْمٌ صاع حِنْطَةٍ لم يِجُنْ وإذا قال: اجُلِسُوا فكلواء فَعَدَّاهُم 
وعَشَّاهُم أَجْرَأهُ بعد أن يُشْيِعَهُم غَداءً وعشاءً. 

قال الشَّيْحُ أبو العبّاين: في الأكُل اغْمْيرَ الشّبَم وفي التَفْع اعْمُيرَ قَدْرُ 
نِضْفٍ صاع مِن الِنْظةء وفُرّقَ بيتهُما: أنَّهُ اغْميرَ في الدَفْعِ الكَْلِيِكُ 
والكفْرِيقُ» والرّيادةُ عل نِضْفٍ صاع لم يُوجَدْ [فيها]'' الكَفْرِيقُء ذلك لم 
يجْنْ كمن وَصَعَ حَمْسَةَ أَصْوُعِ بين عَكَرَةٍ مَساكِين لِيَقْسِمَهُ بينهم؛ فَاسْتَلَبُو 
جار عن كُلّ مِسكين واحِد) ويَسِتَقْبلٌ يْسعَة ولا كذلك في الأأكُل؛ لأنه لا 


تب © تس 2 . 9 و 
يُستَحقّ فيه التفريق. 


60 «الأصل) لمحمد و الحسن .)١7/6/(‏ 
(؟) في (ج): افيد 
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يتاب اللسمان 

وفي «المجرد): الوكان غلمانٌ يَعْمَلُ مِثْلْهُم بم وقنام ا 
وف «كتاب أيُعَانَ الأصْلٍ): «لو كان لأَحَدِهِم قَطِيم لم يجْرئ7". 

[4/أ] نَوْعٌ من قال: لا بُنّ في الكَقَّارَة ة من دافِع ومَّدْفُوعَ إليه» فما عاد 
0 لم واحِدٍ جار تخُرارهُ عل السَساكين» وكذلك فيما عاد !كن 
مَدْفُو عَيْن 0 رَالافيصار عله واحجدء فإذا أغطئ كُنَارَة لِيِسْكِينٍ في 

1 جع عم إل مِسْكِينٍ لم أج جده مَنْصوصًاء 
لكن كان شَيْخُنا أبو العبّايس أُحْمَدُ بنُ القَقِيهِ [السَّمْناع]!'؟ يقول: «ذَكرَ 
الضََّحاوِيّ عن أضحابنا جَوارَةً). 

اوعن يَمِينَينِ إذا فَرَّقّ ل الدَّهُعَ في حَقّ لَّ مِسْكينٍ واجداء ذ كره هُ في «كتاب 
مان الأَصْل) روايَة هشاع ما روأة عي بن يَزِيدَ اَي في باب الإظعام في 

كَفَارَةٍ اليَمِينِ): «فإن أغطئ مِنْ أَوَلٍ التهارنِصف صاع ينوي به يَمِينَا 
أخْرك لم يجِْنُهُ عن اليَمِينٍ الأخْرئء وأَجْرَهُ عن اليِينٍ الأول وهو قولٌ أبي 
حَنِيفَة وقال ابو وسفل: اجارٌ عن الَيَمِينْينِ جمِيعًا)؛ وظيو فول محمد كم 
دَفْعَ صاع حِنْطَةٍ إى واحِدٍ عن يَمِيئَيْنٍ بِدُفْعَةٍ واحِدَةٍ لا يجُورُ إلا عن يَمِينٍ 


واجدة). 





ا 





.)10760/8( «الأصل' لمحمد بن الحسن‎ )١( 

(") هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «السماني). وهو: أحمد بن شيخا لاه شعرية أبي 
جعفر محمد بن أحمد السمناني؛ أتى اللحسين القاضي. ولد بوسنان قي ا#غيان سن أرديم 
وثمانين وثلاث مئة» وكان ثقة صدوقاء حسن الأخلاق؛ واف رالجلالة»تفقه عل أسة 
وأخذ عنه علم الكلام؛ وكتب عنه الخطيب شيدًا يسيرًا وقال: «وكان صدوقًا» توق ببغداد 
في جمادئ الأون سنة ست وستين وأربع مئة؛ وحضره الكبار وأرباب الدولة. راجع ترجمته 
في: : اسير أعلام النبلاء» )7١4/18(‏ و«الجواهر المضية) للقرشي (١/رقم: .)١184‏ 


- ومم - 











الأجناس للناطفيٍ لاا 

وف «توادر مُعَل): : قال أبو يُوسُفَ: ١يجورًا‏ *) كقول مُحَمَّدِء ولو كان عن 
كَقَارَةِ رَمَضانَ جار في قويهم دُفْعَةٍ واحِدَةٍ وبِدَفْعتَيْنِا» وهذا خلاف ما رَوا؛ 
عي بن ييه الطَبْرِي. 

نَوْعَ منة: : قال: كل مَنْصُوصَيْنِ قُصِدَ بهما نَفْعْ المَقِيرعل جهة واحِدَتٍ 
فإنه لا يع َْصْهُ عن بَعْضٍ بِالقِيمَة في تلك اجهة. سَواءَ كان الجنس 
واحِدًا أو جِنْسَيْنِ» ول مَنُصُوصَينٍ ين قُصِدَ مِن أَحَدِهِما جهّةُ تَفْع المَقِيرٍ 
لاف ما قُصِدَ [بالجهّةِ]" الأخرَئ» فإنة يجُورُ أن يَهَمَ بَعْضًا عن بَعْضٍ 

وفرّقَ بيتهما: بأنَّ 1 إذا كانث وَاحِدَةً وَقَمَ ما وَصَلّ إن الفْقِيرٍ عن 
الجهَةِ الي تَقَعُ [165/ب] الأ خرّل عنهاء فيَمْتَيمُ وُفوعُهُ عن غَيْرِ ولا كذلك 
في الَْهَتَينِ؛ ؛ لأنه لا يَمَعُ إلالكة َجَ إلى القَقِير عن الهةٍ الأخْرّىء كذلك جار 
ايو 

قال حُحَمَّدُ في «الْكَيْسانِيِّات): «لو أَعْطن القَقِيرَ مِن [الكَمْر] 
صاع؛ وهو [كَدْرٌ َدوً](" جَيّدٌ كُساوِي نِضْمَ صاع مِن حِنْطَةٍ لم بجر لأن هنا 
الََعامَ كلهُ لا يحرئ وأ بَعْضُهُ عن بِعْضِء ولو أَخْرَّجَ الأَرَْ والدُرَةٌ لاوس 
فإنه يحور إذا أَعْطَ' أَكَلَّ مِن نِضْف صاع إذا كان يُساوي نِضْمَ صاع من 


ِ نْطَة؛ آنه 0 1 مُنْصوص عليه). 


ف 





)١(‏ في (ج): امن الجهة». 
() في (أ) و(ج): «العمرا. 
(0) في (أ) و(ج): ا"ثمرا. 
(؛) قال الفيوي في «المصباح المنيرا 91//١(‏ مادة: جح رس): لاورس بفتح الواو: ع دشبة 
اَّم وهو أصعَرُ منهاا. 
ا 











يتاب (اللسمان 
وفي «البَرامِكُة): إن [أَعْط ع( / يِسْكِينٍ مد حِنْطَةٍ ونِصف صاع 
قير أَجْرَ لأنه طعامٌ كله وقد [أَخْرجَ]!" إلى كُلّ فير يضف المَنْصُوصٍء 
0 قَدْرْ المَنصوصٍ في حَقَّ فَقِيرٍ واحِدٍ مِن جِنْسَيْنِ» فلم يكن على 
١‏ ولو طن عل كين : مُدَّ حِنْطَةٍ ونضف الإزار قَدْرٌ لا يثَرَرُ بِيِثْله؛ 
يُنْكَِدُ: إن كان نِصفف الإزار يساوي هذا راك وإن كان لا يساوي ذلك» ولا 
نِضْمٌ صاع شَعِيره ولا نِضْفٌ صاع [تمر]!'"» ولا المّدّ يمُساوي نِضْمَ 
الإزار لا يجوز وإن كان يُساوِيهِ جارٌ مِن الكِسْوَةٍ إذا نواه وكذلك يجْرِى مِن 
الملعام إذا كان يِضْفٌ الإزار يساوي مد حِنْطَةِ أونِضفٌ صاع مَعِيرِ؛ لأنهُ 
قُصِدَ مِن الإزار مُواراةٌ العَوْرَةِ ومِنَ الِنْطَةِ سد جَوْعَةٍ المَقِينِ فَهُما حِهّتانٍ 
نوع منة: قال في «كتاب أيُمان الأضل): الوصاء ثَلانَة أيّاهِ ف كا 
ليمي ثُمَّ وَجَدَ ما يَعْتِقُ أُويَكْسُو أو يْظعِمٌ بعدَ المّراغ لا يُبُطِلْهُ ولو 
َجَدَهُ يَْمَ الكَّاِثِ بَطلَ صَوْمُهُ عن التَكْفِيرِء وصارٌ تَطوُعًا". وإن كان لهُ 
مال غائْبٌ» أو دَيْنُ عل رَجُلٍ لا يَتَوَصّلْ إليهِ جارٌ أن يُكَمّرَ بالصَّوْمء فإن 
كان عليه دَينٌ وفي [54١/أ]‏ يد يَدِهِ مِن المال قَدْرَ ما يَكْفِيهٍ عن الكمَارَق لا 


© ص مم 


)١(‏ في (ج): «أخذا. 
(؟) في (ب): اخرّج). 
(؟) في (ب): افيجعل). 
00 ااثمرا. 
)5( «الأصل؛ محمد بن الحسن (118/9). 
- وم - 











الاجناس للناطفى 

- 02222 ك6 2222121 0ك 
يجُورُ الصّوْمُ. وفي اتوادر مُعَلَّ): "قال أبو يُوسُفٌ: : «إذا كان ن له أَقَلْ من مِئَء. 
الله أَغْ1َ ْ 


للَهُ أَغْلَم. 


دِرْهَ وعليهٍ كَقَارَةُ يَمِينِء أَجْرَأهُ التَكْفِيرٌ بالصّوْع01'"» وا 


© © © 





() «نوادر مُعَلَّ) (ص 18"). 
وم 








تاب الحرزو 





كتابٌ الحدُودٍ 

قال في ١كتاب‏ حدود الأضْل). ا شَهِدوا بالوّنا عل رَجْلِء د َ ثم رَجَمٌ 
واحدٌ قَبْلَ الححخي؛ حُدُوا جمِيعًا حَدّ الَدْفِءِ ولو قَضَئ القاضي بالرّنا قَبْلَ 
اسْتِيفاءِ الحد» ثم جم واحِدٌ حُدُوا جمِيعًا حَدّ المَدْفٍ في قولٍ أبي حَنِيمَة 
وألي يُوشقَء وقال حُحَمّدُ: أَحْدُ الراجع يَحْدَه)» ولورَجَعَ المَمْهُودُ عليثِ ثُمَ 
رَجَعْ وان أقِيمَ عليه الحَدٌء وغْرّمَ ربع الدَّيّةَ ولا شئْءَ عله الباقِينَ 

وفي «(المجَرّد): «إن كان الحَدٌّ جَلَداتِ؛ لأنه غَيْرُ نحصَن) اس 4 
الحلداث إلا تتا قد بي مرج واد من الهو طروا ميقا 
الَدْفِه ودر ما بي ين الحددٌ عبن التفه علي ولوق جَمَو الشّهُودُ 


ع سي بن 


ثََ سس بل عر 


عليه ربع أ 57 0 وفي الجلدات ! إذا صرب يها 24 لم 8 أحدف؛ صُرِبُوا 


نيعا حُدٌ القَدْف: 

وقد اخْتَلَفَّتِ الدوايَةٌ لو قَدَقَهُ إمْسانُ قَبْلَ شَهادَةٍ الشّهُودٍ عليه بالزّنا كُمَ 
رَجِع واحد عن الشّهادة بعد صَرَبَهِ الخلدات إلا سَوْطًا واجدًا. 

0 ف «اختلااف الشّهادات) إملاءء روايّة بشربن : الوليد دسنتة سَبعَيِن 


ومِنَّة: الَرْمَهُ 0-4 دٌ الهَدْف كما يَلْرَّمُ 0 | القاذف بعد جوع الشَُهُودٍ إذا 





)١(‏ قال المُطَرَّرَىٌ في «المغرب"» (5/1” مادة: أأر ش): «الأئش: دِيةٌ الجراحات). 
1 








اناس ناي اس 
قَدَقَهُ» وقال في تاريخ إحْدَى وتَّمانِينَ ومِنَةٍ: :الاحَدّ عل القاذِفٍ الذي 


قَذَّقَهُ [64١/ب]‏ قَبَل الشَّهادَة فإنّ القاضي قَضَ ايان زنًا بشهادة ايفو وهو 
روايَة «المجَرَّدِا عن بي حَنِيفَة. 

وإن كان القاضي قَضَل عليه بالحَدٌ؛ فَقَّدَفَه |مْسانٌ 5 2 رَجَعْ واد قَبْلّ 
إقامَةٍ الحَدٌ عل التشهود عليدة لا يَلْرَمُ القاذف الحذّاء 30 «تَوادِر ابن 


سكّمً). 


رستم 
وقال في ١نَوادِرٍ‏ ابن سَماعَةَ عن مُحَمَّر): : الو صَرَبَهُ هَهُالحاكم ييز 


سوا كم َجََ واحدٌ» يُطْرَبُوَ ميا جمِيعًا الحدّه فإن جَهِلٌ الجاكم فِضَر 
ين أت م او من لايد رمات من قز له يضف 
الدَّيّةِ علل بَّيتِ المالء وتَمَنَ | لدّيّةِ عن الرّاجع عا هذا لفظه. وفي (المجردا 
«قال أبو حَنِيفَة: ١لا‏ يَضْمَنُونَ الشُهُودُ الدَّمَةٌ يَة؛ لأنهم مَهدوا بالجلد الذي لا 


- 0 و 
٠.‏ 


3))). 
2 في « كتاب بي فْ ماي أنه عند تأي حَنِيَة لا يَضْمَنو 


و - 


مه 
/ 58 5 و ار ل نَ 
وفي «الماروفي» الو رَجَعوا الشهود عِندَ القاضي عن الشهادة بعد 


الخكيم ل القاضي لِيَرده ده فَوَجَدَهُمُ قد رجموه قَبَلْ رُجوعِهم عن 
الَّهادَة قَدِيَتْهُ عل الشّوُونِ ولو يَجَمُوهُ بعد يُجُوعِهِم كانت الدَّمَةُ عل بَيتِ 
المال» ولو رَجَعوا عن الشّهادَةٍ عند د غْيْر القاضي رجماء وقال الْحَسَنْ بن ل زياد 
مِن قول نَفْسِه: «دُرىً عنة الرَّجْمَا 

وفي ١نَوادِرٍ‏ ابن سَماعَةَ عن حُحَمّدِا: الو قَضَّئ القاضي بالحد؛ فمات 
المَشْهود عليه قَبْلَ أن يُرْجَمَ ثم رَجَمَ بَعْضُ الشَّهُودُ لا يُحَدُونَ» ولو سهد 


5 _ 





ا فعسم ا اعم ...سه ست م53:33 سؤا شط اس اسان هنسهة ستس سه هسه 1 حص ااعاهشكه هه هده هلك 


22 


لتاب الورووا سس 0 
خَدْمَةٌ عل رَجَلٍ بالوّنا فَحُدّ ثم رجع الأرْبَعَةُ ووُجدَ الخنايس تَحْدُودًا أو 
عقا طرت ب الأَرْبَعَةَ حَدَّ القَدْفء ولم أَحْدَّ الكَحْدوة ولا العَيْدَ؛ لأنهُما لو 
دَدَفا المَضْرُوبَ في هذه الحالة لم الذقيا لأن جوع هَ الشَُّهُودٍ ف حر 
الحخاميين لا يوجنب ب [155/] فَسْمَالحكم بعدّ الَلْدِء وأما في حَدَّهِم فيُكَدُون 
بإقرارهم على أنْفُسِهِم'. 

وفي ااحدودٍ الأصْل): الو شَّهِدُوا بالقصاصء وَحَكمَ القاضي بِشَّهادَتِهماء 

م رجّعا عن النَّهادَة مَقَط القصاصٌء وائْتَقَلَّت إل الدّمَةِ ولا يَبْظلٌ 
مه م الحاكما. 

و قال قِ «كتاب اختلاف الشّهادات)» إملاءء 21 3 بشر بن الولسيد 
«إذا حَكَمَْ القاضي بالقَصاصٍ في التفيس» أو فى غير التتفيس» أو في سار 
حُقُوقٍ الآدَيئٌ» ْم قَبْلَ الاسْتِيفاءِ عَمِيَ الشّهُودُ أودّهبَ عَفُلّهُم؛ أو رَجَعُوا 
عن الإسلاع» أو بَجَعُوا عن الشَّهادَة لم نطلل ِتََيْءِ مِن ذلك)». 

وفي التوادِر ابن ُم): «قال أبو حَنِيقَة: «القضاء بالخدُودٍ والقَصاصٍ علن 
سَواءٍ حق يشتوق وقَبْلَ أن يُسْتَوْقَ باطِلُ لا يَنْفْدُ حقٍّ يُسْتَؤْقَ)»؛ فهذا 
يوافِق ل يداي «الأضل». 

جنس: : قال: تَنْقّسِمُ مَسائِلُهُ عل كَلانَةٍ أثواع: 

| لاوأ أن تكو كو نت أنه مهل ليه وقوة: علينث أنه لا يحلل 


وي حَدَّ عليه ," 1 قال: عَلِئتُ أن َظأها لي حرا و كلدت 





)١(‏ من رج( فقط. 
0( 6 (ج): (#ينتها. 
9868" 








(لأجناس للناطفي 
أنها ثًٍَُ لي). 
قال في «كتاب حُدُودٍ الأَصْلٍ)»: «إذا [أبان]!" رَوْجَتَهُ بِقَيْءٍ من الكنايات 
مُمَ جامَعها وهي في العِدَّةِ وقال: قد عَلِيْتُ أنها عنَ حَرامٌ لا حَدَّ عليه 
وكذلك لوحَرمَتُ عل رَْجها برِدّتها أو مُطاوَعَةٍ لابْيِةِ أو آحامَعَة]!" 
مهاه وهويَّعْلم أنها عليه حرا لا حَدٌ عليه 
وكذلك لو تَرَوّجَ أَمَةَ عن حْرّةِ أومُسْلِمٌ لمَجُوسِيّ أوخْنْسًا في عفد 
واحِدَة أو ترَوجَها بعبْر شُهُود أو مُتْعَةِ أو بمَيْرِ إذْنِ مَؤلاهاء أَوعَبْدُ تَرْوّجَ 
بغَيْرِإِذْنِ سَيِّدِِ فَوَطِحَ لا حَدٌ عليه» وإن عَلِميتَحَرِيم وَظيها. 
ولو تَرّوّجَ بذاتِ رَحِمِ [165/ب] غَخْرَعِ منه لا حَدَ عليه إن وَطِنّها في قولٍ 
أبي حَنِيفَكَ وإن عَلِمَ بتَْرِيم وَظْئِهاء وقال أبو يُوسّفٌ وحْحَمّدٌ: «عليهِ الحدًا. 
وقال في «كتاب الحدُود) إملاءً» روايّة بش بن الوَلِيدٍ: الو وَطِئَ جارية 
عَبْدِهِ وعليهِ دَيْنُ» أو جارِيَةٌ مُكاتبَة أوجارِيَةً لهل ما رَوْجٌ أوجارِيَةٌ قد 
باعها وَلم يلها إل المُشْرِي» أو كان ليع فاسِدًاء 57 المشكري قبل 
الَبْضٍ أو بَعْدَهُ أو جَمَعَ بين أَخْتَيْنِ منلركتين [نْوَطِتَهُما]!"» أو كان فيها 
خِيارٌ لِلْبائع مَوَطِئّها الُمْمَرِي» أو كان الخيارٌ لِلْمُشْتَرِي .وها بعد [َْضٍ]1 
المُشْتَرِي أو قَبْلَهُ ولم يَسْتَوْحِبٍ لبي أو اشْتر َه مِنَ الرَضاعء وقال: 
َلك أنه لا ع لي»فإنه لا حَدٌ عليياء وقد كر بَْضَ هذه التسائل في 
«كتاب الحدُود) في «الأصل). ٍ 


)1( في (ج): اابانت). 
() في (ج): امجامعته). 
() هذا هو الصوابء وفي 42 و(ب) و(ج): «فوطثها). 
(؛) في (أ) و(ب): «القبض). 
- وم - 





00 | 


٠‏ حك ٠‏ كس لأسف الى جاساكساتب» 


سس ام ل شه ل شك عشم ٠٠.‏ مساك ما تست ل الم الل الس مس سس به سس سط نات سيت كه مم سا ا ست لم 5 هت سم مه ا 


يلاك الرزرو ا يبي 

والقَان: أنه يَلْرَمُهُ الحدٌّ وإن قال: ظَنْتُ أنها تل لي كما يَنْدَهُهُ إذا قال: 
كك ييْتُ أنها لا تل لي» وهو أنَّهُ إذا زَنا يجارية َه ينأو أخب)4 أو عَمَّتهِ أو 
خالِه أو خالَتِهء أو اسْتَأجَرَ جارِيَةٌ للخِدْمّةِ فَرّنا بها لَرِمَهُ الحدٌّء وإن 
جَرَها دي بها فَوَطِتَها لا حَدّ عليه في قول أبي حَنِبقَة وقال أبو يُوشُف 
حي يحَذّا» ولو وى المُسْتؤوع الجارِيّة الوَدِيعَةَ أو المستعارة َزِمَهُ الحد 

في الال جمِيعًاا» ذَكْرَهُ في «الأَصْل)» ولو وَطِوعَ الابْن امرًا َ الأبء وقال: 
ين َيْتُ أنها نجل إلي» فإنة يَلْوَمُهُ الحدٌ + 

القَالِتُ: ما يَحْتَِفُ بقوله ؛ تش أنها يل ليه ويق وه : عَلِنْتُ أنها لا 

تل لي» قال في احدودٍ الأضل): الو طَلّقَ امْرَأََهُ تَهُ كلانًاء مُمَّ وَطِّها في العِدَةِ 
فإن قال: ظَنَنْتُ أنها تل لي لا حَدٌّ عليه وإن قال: عَلِمْتُ أنها عنّ حَراء؛ 
زمه الحَدً). 

وقال في «أمالي الْحَسَن بن زيادا: «قال أمن بكنينة: «مَن رَنايجارِيَة 
[<16/أ] امْرَأته وقال: ظنَئْتُ أنها لي حَلالٌ» عليه العُقْنِ ولا حَدّ علييء ولا 
يَنيْتُ نَمَبُ الوَلدٍ إن كانث صَدَّقَتْهُ المَْهُ أنَّهُ انُه أولم تُصَدَّفْهُه فإن قال: 
عَلِنْتُ أنها عن حَرامٌ لا عُفْرَ عليه» وعليه الحدٌء ولا يَنْبْتُ النَّسَبُ. 

ولوأَصْدَقَها الزّوْجُ جاريةٌ كم وَطتها الرّوْجُ فوَلَدَتْ ثُمَ طَلّقها بل[ 
الدّخُولء 2 ثم ادغ 2 الود 1 «١كتاب‏ نكاح الأضل»: تي 
النَّسَبُ)0 ودَكَرَ في «كتاب دَعْوَئ الأضل»: «أنه لا يديت التَمَتُ»» وقال ف 
«كتاب الحدود) إملاء: «قال أبو حَنِيقة: : اعد ونا بجَارِيَة مولاه وقال: 
طَنَنْتُ أنها ِل لي لا حَدَّ عليهء وإن قال: عَلِيْتٌ أنها عخَّ حرام لَزْمَهُ 


عَمَه 





4 في (ج): «الحالتين). 


- 81م - 








(الأجناس النائفي  _‏ --__ _ سس 
الحَدٌ)). 

ا الا بن جاريّة أَبية]( ا 00 جاريّة جد وا ين فهو 
كجاريَةٍ امْرَأَِ وإن قال: نت أنها تل ليه لا حَدٌ عليه؛ وإن قال: عل 
أنها 19 حَرامٌ» عليه الحداء ذَّكْرَهُ في احْدُودٍ الأصْل). 

وفي انَوادِرٍ ابن رُسْتُمَ): «قال مُحَمّدُ: «إذا زّنا يجاريَةٍ امْرَأته وقد طاوَعَيه 
وقالا جِيعًا: ظََنّا أن هذا حَلاأ دَرَأنا عنهما الحدَّ ولو قالا: عَلِمنا أن هزا 
حَرامٌ عليهما الحدٌء وإن قال أَحَدُهُما: ظنَنُّْهُ [حلالا]""» وَالآَحَبْ قال 
عَلِمْتُ أن هذا حَرامٌ؛ لا حَدَّ عل واحِدٍ منهُما؛ ؛سَواءٌ كان مُدَّعِيًا للابا 
ال جل أو الأمك ولى كان دشا غائِباه فقال الحاضِرٌ: عَلِمْتُ أنَّهُ حرام 
أَقَنْتُ عليه الْحَدَ)). 

وفي «المُجَرّدِا: «قال أبو حَنِيفَة: ١لووَّطِيئء‏ امْرَأةَ ابْنِهه وقبال: ظَئَنْتٌ أنها 2 ) 
تل ليء لا حَدّ عليه وإن قال: : عَلِمْتُ أنها عي حرام عليهٍ الحَدًا. ر 
وَطِع أ وَل [ابيو]"2» لا حَدّ عليه في الوَجْهَيْنِه ولو وَطِومَ الاي المرَأةٌ الأ 
لَزْمَهُ الحدٌ في الوجهين جمِيعًا. 

وقال [537١/ب]‏ في انوادِرٍ ابن رستم': «لو رَّنا المَرْتَهِنُ بالجاريّة المَرْهُوئةِء 
وقال: َلئنْتُ أنها تل ليه لا حَدّ عليه وإن قال: عَلِنْتُ أنهاعخ حَراء 
لَزِمَهُ الحدًا. 

جنس: فأ أبو حَنِيقَة: افي التعزير إن رَأَى القاضي أن يحبسَة ولا 
يَضْرِيَُ فَعَلَ» وهو لك الوالي يَعْمَلُ فيه يرَأَيه وعلق الوالي أن يجْتهِد في ذلك 


00 هذا هو الصواب» وفي )ا( و(ب) و(ج): (الابن). 
(؟) هذا هوالصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): احلال». 
(©) في (ج): «أبيه). 

ام _- 








يتاب الجررو 
وقال في «الحُدُود إِمْلاءَ» روايَة أبي سُلَيْمانَ: "قال أبويُوسُّفٌ: «التَعْزِيرٌ هو 

عل | قَدْرِ عِظْم 28 وآصِعْرهٍ ]ل »؛ وهو علا قَدَرما ير كك ى الحاكم في ذلك»)». 

قال الشَّبْحٌ أبوالعباي: التَعْزِيرُ حَقٌّ الآدَيّ كسائر د دَيُوتَهء يجوز الإبراة مده. 


واي ور 5 


قال محَمَدُ بنُ الحْسَنِ في الوادِر ابن رُسْكُمَ»: افي الَعْزِيرٍ: لا تبش حقًّ 
ل عن عَدالَةٍ [الشهُود]! 7 فيز فيه الشَّهادَةٌ 0 الشَّهادَةِ وتُقُمَلُ فيه 
مَهادَةُ النّساءِ مع الرّجالِء ويحبٌ فيه اليّمِينُ» ويجُورُ العَفْوُ عنة» ويَصِم فيه 
الكَفالَةُ وهو حَقٌ الآدََّ). 

وفي ١كتاب‏ كفَالَة الأضل» «لو ادّغم قَبْلَ إِنْسانٍ تشِيية فاحقفة: ال 
صَرَبّهُ» واذّغَل زأنة1ة له بَيْئَةَ حاضِرَةً» وطلْبّ كفيلا ب بِتَفْسِه: فإنه يُمْحَدْ 
كَفِيلًا بِتَفْسِهِ كَلاكَة يام فإن أقامَ بذلك شاهِدَيْنء أو ٍَ ار 
شاهِدَيْنِ على شهادَقٍ اخذمنة كل ِتَفْسِه حك يَسْألَ عن الشّهُود 0 
يخْبسُء فإذا وُكُوا عِبَّرْتُةُ أَسْواطاء أَدْناه كلاق وأَكْدَث قَِسْعَةٌ وآكلاوت]!) 
سَوْطا عند أبي حَنِيفَة 0 وعند أب يُوسُفٌ: اَمْسَةٌ وسَبْعِينَ))» وفي 
انوادر شاع) عرده 5 1 نسعة وسبعينً). 

فقد تَجُورُ فيه الكَفالَةُ ومَهادةٌ رَجُلٍ وامْرََتَينِ والشَّهِادَة عل الَّهادَة فإن 
رأ القاضي أن لا يَضْرِبَُ وأن يَحْبِسَهُ أَيّامًا 6 فَعَلَّء وإن كان ]]/١57[‏ 
التلعن عليه قل دقلو خط التعنكات أن له تاذ كان أكلءها 
علَ؛ وفي انوادر ابن رُسْكُمَ عن حَحَمِّا: اوْعك حو لا يعُودَ إليهء فإن عاد إلى 





)١(‏ كذا في البناية» للعيني (95/7)؛ وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «صغرها». 
(؟) في (ج): اشهودما. 

0( 6 ل (أن). 

(؟) هذا هو الصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): اثلاثين». 


- وم - 


مم 





(لامناس للناطفي ‏ | سس اسه 
ب التَعْزِيرٌ وقد رُوِيّ عن التي صَإْلنَهعَلِنْهِوسَل: اتجافوا 
عن عُقُوبَةِ دوي و إلا في الحدٌ7"). 

وي «توادر أبي يُوسْفَ'ا روايّة ابن سَماعَة: ١في‏ الَذِي يجْمَعُ الحَمرٌ ويَشْرَ أ 

يَتُرُكٌُ الصّلاةٌ: كم ودب كم أخرجة. ومن ينَّهُمُ بضَرب الَعّاسن لتر 

القثل. فإِفُ ينا ماك ه في السجن إن أن يَكُوبَ؛ لأن شَرّ هذا عر« 
الكّاس» وشَرٌ الأول عل نَفْسها. 

وفى احدودٍ الأضل». «لا يْمَدّ في التَعْزِينٍ وَيَُضْرّبٌ قاثِماء ا 


ور امبلغ)" إسعة ِعةُ ولائين» لا يبل ربعن سوم لاق اقول أن حي 
واه وقال أ تويتف: يبل 1_0 وسَبعِينَ سو طا)). وقال فى في انوادر 


جشاع) عن أبي يوسف: امعة وَسَبِعِينَ سوطأ). 
وصَرْبُ التَعْزير أَمَدٌ مِن صَرْبٍ الشَارِب» وصََرْبُ الشَّارِبٍ أَهَدُ مِن 
ضَرّبٍ القاذف» ورد في ذلك إلا في حَدٌ القَدْفٍ فإنه يُضْرَب وعليه ثيابه. 
ويُعْطئ كل عُْضْو حَقَهُ مِن الصَرْبٍ ما خلا الوجة ولوس وَالمَرْجَ في قول أبي 
حَدِيفَة ومُحَمِّ) وقال أبويُوسُفٌ: «أَضْرِبُ الَأسَء ولا أَضْرِبُ الوَجْهَ والمَزجً». 
وقال في «الحدُودا إِمْلاءً» روايّة أبي سَليْمانَ: لقال اجو نوشف»: - 


القَرْجُ والوَجْهُ والبَنْ والصَّدْنُ ويُضرَبُ الرَأس» ويُهَرَّقُ عن]" الكَفَانٍ 





(1) أخرجه الطبراني «المعجم الصغيرا (2/رقم: +8 ) من حديث زيد بن ثابت» والقضاعي في 
لأمببيتد الشهات» (١/رقم:‏ ه/ا) من حديث أ بكر الصديق. وضعمفه الألبافي يي 
ااضعيف الجامع) (988؟). 

0( من ( ج) فقط. 

(*) زيادة يقتضيها السياق. 


تح قرا 





وياك الرزؤا اا _ااا 00 


والذَّراعَيْنِ والعَصّدَيْنِ والسَّاقَينٍ والقَدَمَينٍ). 
نوع منة: قال: [61١/ب]‏ الْتَعَزِير وْضِعٌ في الشررع صَيانَةٌ للانسان؛ حة' 


ا يتكلم اسان بما يِب ماء وجو غَيْرِوه وقد رو أبنو رد أن الني 


تر 
١‏ 
إيها 


- . 


صَأَلنَََيِوسَلرَ قال: : ١لا‏ عقوبّة قَوْقَ عَشْرَةٍ ضَرَّباتِ إلا في حَدَّ مِن حدودٍ الله 
_ 0 

وقال في ١‏ كتاب حدودٍ الأضل) «لو قال 7< جل لِيَجْلٍ صالح: :يا فاجرٌءيا 
فاييقُ» يا خَبِيثُء عليه التَعْزِيرٌ ولوقال: يا جما يا تَوْر يا خْزِيرء لا [تَعزِير 
00 

وفي اودر أبي يُوسّق' رواية ع بن الجعدِ: قال أبويُوسقٌ: الو قال: يا 
اقم تتش ويا واذنينا مدل بالإقنشو يا كية لا عثىق ذلك كله 
التَعزِير)). وفي اتوادر أبي يوسئف» روايّة ابن ماع الو قال: يا خِنْزِي أو: يأ 
جما عَرَرنه ولو قال لِرَجُل صالِج ؤي مُرُوةة: يا فاييئ» يا ِصّء يا مُشْرِكُ يا 
كاف يا نْدِيق عَرَّْئهُ في ذلك كُلّها. «فإن كان الَّذِي قِيل له: يا فايِقٌء كان 
اماه أو الذي قِيل لهُ: يا فاج كان فاجرّاء أو الَّذِي قِيل له يا لِصٌء كان 
لضا لا شَيْءَ عام القاذفٍِ في ذلك)»» ذَكْرَهُ في «المُجَبَّدا. 

وفي «توادر ر هشاءما: (قال 01-2 الو قال ِرَجْلٍ: 0 هك مَعْفُوج!", ف 0 
عزَّرَاا وفي «تُوادِر ابن رستم): «لو قال لِرَجلٍ: :يا أقن كذا وكنِدَا ويعني أ 





.)17١8 أخرجه البخاري (8/رقم: +784) ومسلم (؟/رقم:‎ )١( 
ف (ج): ايعزرا.‎ (2) 
(؟) قال المطْرَزِيٌ ف ١المغرب) (59/6 مادة: 2 ف ): المَعْفُوج: كنايَةٌ عن الموطوءء من‎ 
العَفج وأجد حِدُ الأغفاج» وي الأمعاء).‎ 
- ٠١١ ََ 





(لأُجناس للناطفي -------_----- 0 
بذِكر الفُحْشْن عر ولوقال له: يا مُرائ» هذا أَيْسرُ من الأو" 

وقد ذَُكِرَ في بَعْضٍ ذُسّحْ كتاب «آثار أبي حَنِيقَةً): ١قال‏ أبو حَنِيمَة: الو 
قال لِرَجَلٍ: يا بَعْلُه عليه الحدٌ؛ لأنة بُِعَةٍ أَهْل عُمانَ: يا زان» ولو قال: ياابن 
قَدْطَبانَ"» عليه المَعْزِيرٌ؛ لأنة هو الَّذِي يُفْحِمْ يَجْلَا عل امْرَأَتِهِ يَجاءَ أن 
أعب مالا منة)). 

وفي اكوادر أبي يُوسْفَا ا ل «لوقال:ياابن 
التشراة]0أ و: يا وَلَدَ [العقلاء]!"» أو: يا لوي لا يُعََُ؛ِ لأنًا من أَهْل قَوْءِ 
وطِء إلا أن يقول: يا من يَعْمَلُ عَمَلَ قَْمِ أوطء فَيَُرٌر. 

[4/] وقال أبو حَنِيفّة في «المُجَبَدِ): الو قال 68 إرَجِلٍ من أَهْلٍ 
الصّلااح: :يا لُوطِئٌ أو: أنت تَلْعَبُ بِالصَبِيانِء عَزّرَ فيه)» وفي احدودٍ ل 
«لو قال لِرَجُلٍ: يا آكِلَ الرّباء أو: يا شاربّ الحَمْرِ ولم يكن فيد ما قالهُ عر 
ولو قال: اي حير بس فيم اق وأ ليس ا ماد 
الأو وأَبُوهُ ليس كذلكء أو قال له: أنت حَجَام أو: أنت مُفْعَدٌه أوقال:يا 


مُستاق! ي ا 2 اذ 
وفي اودر أي بو يُوسّفَ) روايّة علي بن الجَعْدِ: «قال أبويُوسّفَ: «لوقال: يا 





+ مادة: ق رط ب): «القَرْطَبِانُ بالفتح:‎ 115/١( قال الفيروزا بادي في «القاموس»‎ )١( 
والَذِي لا غَيْرَةَ له» أو القَوَّادًا.‎ 

(6) هذا هو الصوابه وفي (ب): #البضرا» وفي (ج): «النصراا» وغير واضحة في (1). 

(") كذا في (ب) و(ج)» وغير واضحة في (أ). 

(؛) أي يا قْرَويُ) وَالدُسْتاقٌ: السَّوَادُ والقُرَئ. انظر «القاموس» للفيرو زا بادي (28/5؟ مادة: رز 
دق). 


6ه سا 


اا سبح 





تاب الحروو 0ك 


مُوَاجَرُ أو: يا شخ أو: بع 'أوسَحَاقَهُ أو:ياة 


فْوَانْ لم يجب [فيي]" 
شَيْء). ولو قال: يا قِرْدء أو: يا ولد الجراعء يا حمر ؛الأنه هو الَذِي يَتَردَُبقَيْرٍ 


عَمَلِ أو: يا مقامِر؛ لأن أبا؛ يوسف قال: (لا 9 باللعينت ب بِالشَظْرَّنْجَاء 3 
قال:ياماكس"”' يامَدْه س» أو: ها مَسَخْرَةُ أون يا صْحْكْةُ أونيا 
م ف" أو يا لاحده أون يا كشخان”"» أون ا قزناق 07 ] أوفديا انل ارويا 
سُوسٌ» لا يَعَزَّرُ في لَيْءٍ مِن ذلك. 
ولوقال: يا جِيقَةُء أو: يا دَيُوتُء أو: يا ميك ُنَشْه عُزْرَ في ذلك» ولو قال: يا 
نك عر ولوقال: يا سَفِيهُ عُرَّىَ ولو قال: يا موك لا أَغرف تأَوِيلَة لا 
يعزّرَاء دّراء [و ]1 "قال ق «التجكده: : ااقال ادو سق «لو قال لرَجْلٍِ لا 2 يا 





)١(‏ قال المطَرٌزِيٌ في «المُغرب) (/ مادة: ش خ): اافي الأجدان التَاطِفي»: «لو قال: لت 
يا مواجرٌء يا بَغاء لا يجب عليه شيءاء هوني الأصل: : شوخ وهمو بالفارسية: العا 
ارس الخُلّق» والمُواجر معروفٌه وأما بَغا فهو: المأَبُونُ» وقد يُقال: باغاء وكأنه ١‏ 
الْمَعحّ). 

(؟) من (ج) فقط. 

(") قال الفيو ي في «المصباح المنير» (2//الا0 مادة: م ك س): «غَلَبَ استَعْمالٌ التكسن فينا 
بأد أغواك السّلطان طلم عند ابيع والشِرّاءا. 

(؛غ) قال المطَرّزِيٌ ف «المُغْرب) (87/6؟ مادة: نات ف): «المَيْجُوف: المُولّعٌ تف نتف لْيَتهِ 
وبِكي به عن المُخَنَّتْ؛ٍ لأن ذاك من عادَتِه). 

(0) قال المطَرِّيٌ ف «المُغرِب) 61/6 مادة: ك ش خخ : االكشخان: الدَيُو ث الَذِي لا غير 
له). 

(1) قال المطرّزِيٌ ف «المُغْربٍ) ١77/2(‏ مادة: ق رن): «القَرْنانُ: نعثُ سوء في الَجْل لي لا 
غَيْرَة له). 

(1) من (ب) فقط. 


رم 
تمزع من 


د 








(إأرج ناس لتاقي سسسسسس سس سس 
مسب أنتَ تَتُو: وي الزّواني» أو: أنت مُفُوي اللْصُوهَ 1 


0 


عر" 
وفي انوادِرٍ ابن رَسَشمَ عن مُحََّدِ) في رَجلٍ لتَفكم]!" القاس: (إن كان له 


مُرُوءَة وَعِظء 32 كان دُونَ ذلك حبسّء وإن كان سَتَامًا صرب وحبسٌء قلت 


ليُحَبَّدِ مدل وَالمُرُوءَةٌ عِندَكَ [في]!" الدّينِ والصّلاح؟ قال: نَعَما 
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)0( في ( ج): ااشتما 
)2( 6 (ج): لهي 4. 
4.٠‏ - 











كيتاب (الأشربة 


[64١/ب)‏ قال: ١[السكر‏ 100 يزو كزين َقِيع الثَمرٍ ! إذا غْل ولم يظبَخْاء 7 
فى ١كتاب‏ أَشْرِبة الأصْلٍ). 
ْ والفَضْيح: هو البّْرٌيُدَقَ ويْحكْسَيٌ نُمَّ يُسدَنْقَعُ في الماء» ويرك حقى 
يَغْلَ ويَشْتَدَّ وهذا عَمْلٌ أَهْلٍ البَصرّة. 

والطّلاة: اسْمُ لِك شَراب مَطَبُوخْ. 0 

والْخَلِيطين: اسم ل تمر وعِنَبٍ يخْلَطانٍ وَيُظبَخَانٍ جْمِيعًا. | 

ادبا هو: القَرْعٌ ايخرَظ ]7 فيها العَِبُء كُمَّ يُدَقُ فيها حقِّ يَتَنَائَرَ 
ويَخْرّجَ عَصِيرهاء وهذا عادة أَهْلٍ ؟ ثقِيف الاي 

والمُرَفّتُ هو: المَعْمُولُ المُقَيّرُ بالقير كالحوابي والجرار. [! 

والحَْتَمُ هو: الجرارٌ الخْضْيُ [يجْعَلُ]'"' فيها الحئنُ يمل إل اليلاد . . 

لتقي ١أْصْلُ‏ اللي ينزه يعلُونَ فيها الطب والبِسْيَ كم 
ييركُونَهُ حو يَخْتَلِط فَِيَشْرَيُوتهاء هذا عادةٌ أَهْلٍ اليَمامَةا» هكذا فَسَّرَهُ ابن 


)١(‏ في (أ) و(ب): «المسكرا. ل 020ص 

() قال النَّسَفحْ في «طَلِبَةِ الظََلَبَا (ص :)١172‏ «السَّكْرٌ بفتح السّين والكاف: وهو خمر التَّمرِ 
وهو اليّّْءُ من مائِها. ظ 5 

م( هذا هو الصواب» وفي 0( و(ج): اينحطا» وفي (ب): «يحطا. 

(؛) في (ج): ايعمل). 


ه.ه؛- 








الأجناس للناطفي 
جنس: : قال في «توادر هشاعا: «عَصِيرٌ العتب إذا طبع حقٌ / ذهب تلغاها 
يبوم ُلمُّها حلالٌ شُرْيُّها في قولٍ أبي حَنِيفَةَ وأبي يُوسْفٌ وححميِا. وقال في 


الاير أبن رستم): إن يدا 1 ول شرب ب العَبيذ: وقد سيل محمد عن 
شُرْبٍ ذَواءِ دك معين كباب الكبيق قال 36 الإن كنتَ صاحِبّ مِرَةٍ 
فَاشْرَبٌ ماءً السَكر؛ فإنة أََْمُ من الكَِيذِء وإن كنت صاحِبّ بَلْمَمِ فاشرب 
العَسَلّ؛ فإنة أَنْمَعُ من التَبِيذِا. 

وفي 6 ينعن عديه : «إذا طبع عَصِيرٌ العتّبٍ حقّ / ذْهَبَّ 
الوب كم ركه حقّ بَرَد يَوْمَيْنٍ أو كَلائة أي أنه يُنْلرُ: إن كان من هذا لو 
كان عَصِيرًا َمل لم يحل شُرْبة؛ لأنة طَبْخُ لاو وإن كان من هذا قد لزاني 
كان عَصِيرًا لم يَفْسّدْه فهذا إذا طبع فهو حَلالُ». 

قال: «فلو كان له جَرهُ عَصِيرِ قَصَبَّ فيه جَرَّانِ ماءً ثُمَ طْبَحَهُ ؛فإنه 
يَطْبُخُهُ حو [459١/أ]‏ يَذْهَبَ الَرّتانِ ثم ُمَ ثُلُنا المجرَّةٍ المي [هي]"" العَصِير؛ 
لأنه بَلَعَي أنَّ الماءَ يَذْهَبٌ قَبْلُ فإِنْ و العَصِيرُ والماءُ معًاء فإنةُ إذا ذَّمَبَّ 
جَرَتَانَ ويّقِيَت جر جو 

وفي اتوادر هشاع" في ربيب أَخد وق في املو فتركة حون ابْتلّ كه 
ذلك الماءَ قَبْلَ أن يَغْلْء [فَيَنِْدُوِ 1 يني تن عن يي 1 
يوسف» وهو قول د َحَمّدِء أَنّهُم قالوا: : اللا شر حول يَدَهَبَ مُلَعْاه ويَبت كله 
لأن ذلك الماء الذي أنْقِعَ فيه صار بر 0 


وقال ابو يُوسَفٌ فى انوادر مُعَلَّ): «الزَّبِيبٌ إذا طبحَّ قَبْلَ أن يَغْلَ حقى 


1 
50 
١ هه‎ 


)١(‏ هذا هوالصواب» وفي )( و(ب) و( ج): الهوا. 
() في (ج): افنبذوه؛ 
-5-70-00 
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لتاب الأشرية 
ينج فلا بَْسَ بوه وتقيع ابيب مَل الرييب» لا الحتياج إلى طبخ حو دا 
5 تُلْنَاهُه وليس هذا مِثْلَ العتّب)» هذا لَفْظْهُ. وفي اتوادِر ابن رستم): 
رجن عَصَرَ ِنبا لم يَِبْ بعد فيه [بَعْضُ]"' حُمُوضَة وظبَّحَ عل الكُلَقَينٍ 
والكلّث» وهو شَدِيدُ لا حَبْرَ فيد ولو طبَح عل دل م من الكُْكَيْنِ عَصِيرَ العِتَبِ 
لايل شري له عدد أُصحاينا أَجْمَعَ إذا عَلاة» وقال بشْرٌ بن غِياثِ مين قو 
م عر شر يه هُ بأَذف [طبكة]7. 

وني اتوادر معد امال أب حَنيقَة: لخر حرام ليها وكيييها. 
والبْقصّف” والسَّكر وتقِيمُ اليب إذا اشْكمَ شد حرا وليس ؟القثرء ولا 
يُصْربُ فيها الحدٌ إلا في السَّكْرِءِ وفي المَمْرِ يجب الحدٌ في قَلِيلِها وكثِيرها وإن 
لم يُسَكرة1). 

وفي الَوادِر شاع: الوصَقٌ وفي تَوْبِ أَكثَرُ مين قَدْرِ الدَرْهَمِ مِن تَبِيذٍ 
السَّكُر أو المُئَضَف» أو تقيع الب إذا غُل» يُعادُ منهُ الصَّلاةٌ في قولٍ أبي 
حَنِيِفَة وألى يُوسْف وَحْحَمّدٍ محمد قلت لمحمد: : فإن كان في َوه مِن المَضِيخ أكْثَرُ 
من قَْرِ الدَرْهِ» قال: لا أَحْمَظُ قول أبي حَنِبِقَة ولكن قِياسٌ قوله: عاذ 
منة الصّلاة» قلتٌُ: فإن كان في توب من التَبِيذَ ن المُعَثَقٍ التظبوخ [4١/ب]‏ 
الذي ذَهَبّ كُلْقَاك قال: صَلاثُهُ جائِرَةٌ؛ لأنه كان لا ير ِشُرَبِهِ يا وشو كول 


و يوستف» و قال محُحَمِّد: (يُعيدٌ الصّلاةً)). 





)١(‏ من رج( فقط. 

2( ف (ج): اطبخ). 

(؟) قال النَسَفِيُ في «طَلبّة الطَلَبَةا (ص :)"١7‏ : االمتَضف: الذي طبخ حو ذَهَبَ نِصَفَه و بِقِيّ 
نصفها. 


إاه4؛ - 








الأجناس للناطفي 

وقال ل حَنِيفَةَ في «المجَرَّدا: اط نَبِيِذِ من هذين التَبيدَينِ من نَبِيذٍ 
الكَمْرِ والعِئّب واخَلِيطَيْنٍ ما وَصَفْنا أنّهُ حَلالُ شُرْبُهُ إن شَرِبَ من إنْساق 
حر شك كت عليه لهذا 

وفي ١كتاب‏ الأشْرِيَة) إملاء روايّة شر بن الوَلِيدِ: اقال أبويُوسّفٌ: (إذا 
َعَدَ وشَرِبَ ماءً قد طبع حو اك كلقا( وضيى تعد [يلذنت]"" السك 
لكل عليه حَرامٌ والقُعُودُ عليه حَرام والمَعْيْ إلى المَفْعدِ عليه حَراة؛ 
كما أن الزّناحَرامُ والمَفْيَ في ظَلَيهِ [حَرام]'"' والمَفعَدَ حَرام» وإن فَعَدَ ولم 
يرد الشّكْرَ لا بَأْسَ به وإن أراد الإكُارَ ولم يُردِ السّكْرَ فقد أساء» وأَئِمَ في 
مَقَعَدِوا. 

وَل كَيْءِ مَكْرُوهِ فَطلَبُةُ والمَغوئ [إليه]" وَالقُعُودُ والكلامُ في تَقْويَته 
مَكْرُوب ول شَيْءِ حرام فَطَلَبهُ والمَهْيْ في طَلَبهِ والكلامُ في تَقُوبَيِهِ حَرام؛ 
ولا يل له أن يَتعَمَدَ السّكْرَ دِمَئْءٍ من الأَشْياءء وإن كان ذلك حَلالًا: 
أَرَأَيْتَ اللََّنَ إذا أَكْثرَ منة فَأَسْكْرَ وظلِب به السَّكْنَ فإنة لا يحل له ذلك. 

وأما عَصِيرُ الكَمْرِ إذا طبع َأَنْضَجَها الكار أَدْقٌّ طبْخَة]!") فلا بَأَسَ 
شُرْبِهء وإن اشْعَدٌ بعد ذلك شُرْيهُ حَلالُ» ذَكَرَهُ في «المُجَرِدا نضا عن أي 
حَنِيِفَةَ ولولم يَطْبْخْهُ فإنْ شُرْيَهُ حَرامٌ ولا يُحَدٌ شاربهُ إلا أن يَسْكرَ منة؛ 


)١(‏ هذا هو الصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): «اطلب). 
(؛) من رج( فقط. 
(؟) في (ج): «في طلبها. 
(؛) في (ج): اطبخ). 
تت وكات 
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ل ع ح صش اا ع سسا عد اح لكسست ؤس شهنةة شب هنك عشسهس مه عد  .‏ كه 


يتاب (للأشربة 
وأا كبيية القُوتء والتّينِء وقَصَبٍ السٌّكرِ والقند”"» والفانِين, 
والكاطِفف!"» والأذرقة فلا َأ به قَبْلَ الطَبخء وكذلك تَبِيدُ الذَّرَةِ 
جاص !"4 بع ألم بطع حو اطتدء كر في الما وي» 
وفي انَوادِرٍ جشاع): الا بَأْسَ بلقي الَينٍ ]/15١[‏ والإِجّاصٍ وإن عل في 
قزل أبي حَنِيفَة وا يوسفء وقال محمد أ ذلك إذا غلا وكذلك 5 نيع 
44 شاب]!* ؛ » والسَّهُدُ والعَسَلُ هو عل حلاف وقال جشام: شالك أبا 
سم عن حَبَّاتِ عِنَبٍ وو ع في بيذ قث ت» قال: لو كانت الخَبّاتٌ 
ته كدت غَلَتْه فإذا ؟ فَعَتْ في نَبِيذِ فَكَلَ بعد ذلك لا يُشْرَبُ ذلك 
التَبيدُ وإن كانت لا تَعْلِ إذا كانت وَحدّها فلا كلعل بشزيهء قلت لأبي 
يوس ولو وََعتِ الات في الَيذِ بعدما سَكَنَ عُلِانُ الكينِ؟ قال: 
يرنه هالو تر تَرَكْتَهُ وَحْدَهُ لم يَغْل في قَدْرِه بِشُرْيهِ يا وإن كان لا يَدْرِيء 
ِنْظرٌ في قَدْرِ ذلك). 
قال في انَوادِر مُعَلّ عن أبي يُوسّقَ: : الوضب فدح من تقيج في خارية 
بيذ ذ مطبوخ أَفْمَدَهُ) وفي «اتوادر هشام): 7 لو ون سف عن الشاركة بِيَةِ نظو 


2 2 


بِالحَردَل» 5 م يجْعَلُ فيها عَصِينٌ فَمَكتَ سَنَةٌ لا يَغْلِ؟ قال: لا بَأْسَ مِمُرْييِ 








)١(‏ قال الجوهري في الالصحاح) (558/6 مادة: ق ن د): «الْقَنْد: ال قَصَبِ ب الشكرا. 

١‏ قال الفيروزا بادي في 'القاموس» (56/1" مادة: ف ل ذ): «الفانِيدٌُ: صَْبٌ مِن الخلواء). 
؟) قال الفيوي في االمصباح المنيرا (711/6 مادة: ن ط ف): «التَاظِم: :نوع من الخلوئ د َم 
القبّيطى» سمي بذلك لأنه يَنْظفُ قبل اسْتضرابه» أي: يَقْظر). 
؛) قال أبو سهل الروي في الإسفار الفصيح) (761/6): الإجّاصٌ: فاكِهَةٌ مَعرُومَةء واحدبُها 
إجاصّة؛ وهي أُضنافٌ» منها الأصفرٌ والأحمرُ والأسودًا. 

م0 ) كتب تحتها في (أ): : (أي: الدّنس»» قال النّسَيُ في «طَلِبّة الطَلْبَة) (ص ١‏ الدّيس: عصارة 
الررطب» وهي ما سال عن العَضرا). 


-  4هه‎ 


مده 9 


(للأجناس مقافي ل - ا 
وإذا سَكْرَّ مِن نَبِيذٍ العنتب وَالكَمْر لَزْمَهُ الحدٌا. وقال أبو حَنِيقَة: «هوالَذِي 
امقر آية ين القْرآنٍ فلا يَقرذ هوالَذِي يَستَوْجبُ الحدّه وكذلك مَنْ ل 
يَعْرفُ اليَجُلَ من المَرأِ والأسْوَد ين الأَبْيّضٍ»» هذا لَفْظ «المُجَرّد' 
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ع طم م مسق ا لعن محم مش مسسففت عه ه 





ذتاب السرقة 





كتاب لتر 


قال الشيخ أبو العَباسن: حِرْرُ كل تَيْءِ عن حَسَب ما يَلِيقُ بذلك 
التَّْءٍء يَدْلْكَ عليه ما روي عن الك صَإْئَتعَيووَةَ أئهُ جَعَلَ اليزر 
حِرْرَيْن: حِرْزُ للثّمارٍ والمُراح» وحِرْرُ الأغنام”"» فيَصِيرُ الرْرُ تارَةٌ بِالِنْظِء 
وتارَةٌ بالوعاءء وتارَةً بِالبُنْيانٍ. 

قال في اكِتابٍ سَرِقةٍ الأَصْلِ»: «إذا كان في الصَّحْراءء ويَعَ الرّجُلُ القَمَرَ 
في بُقَعَةٍ واحِدَةِ وصاحِبّهُ نائِمُ يحْمَظهُ [100/ب] فَِسْرِقَ منةُ قَدْرُ التصابٍ 
اليل فإنَ هذا السَّارِقَ يَقطمٌ؛ وكذلك المُسافِرْيَثْرلُ بالصّحْراءء فَيَجْمَعْ 
المَتاعٌ فَيّبِيتٌ عليه فَُسَرِقٌ منةء قْطِمَ السَارِقٌ). 

وفي «توادر جشاعا َقال]9) 4 بلا خلافٍ عن غَيْره: الوجمع مَتاعة 
في الصَّحُراءِ ولم ينم عبل مَتاعِدِء وإنما نام عندة فَسْرِقَ منة» يُقْطَمُ السَّارِقُ 


() أخرجه أحد (18/5 رقسم: 7787) و(2/5؟ رقم: 1851) و(؟/رقم: )١٠١‏ وأبو داود 
(/رقم: ١١0‏ ) وابن ماجه (؟/رقم: 7) والترمذي (2/رقم: 5 والنسائي (8/رقم: 
41 ؛) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه بألفاظ متقارية» ولفظ ابن ماجه: 
«أنَّ رجلا من مُرَينَة سأل الني صََانَهعَلتَووسَلََ عن الثّمار فقال: ما أَخِدَّ في أكمامه 
فاحثِيل؛ فثمنُهُ ومثلّه معه. وما كان في الجران» ففيه المَطعٌ إذا بلغ ثمن اليِجَنَّ وإن 
أكل ولم يأحُذ فليس عليه؛ قال: الشاة الْحَرِيسةٌ منهنَّ يا رسول اللّه؟ قال تَّمَنها ومئله 
معه والتّكال» وما كان في المُرَاح» ففيه القََظِمٌ إذا كان ما يأحْدْ من ذلك ثمن اليِجَنً). 
وحسنه الألباني في «الإرواء' (8/رقم: 517؟). 

2( في ل ااعن). 
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(الأهناس للناطفي 
إذا نأم بحيث يرأه ويكدْفَظه 
عليه ملاء ؤَ له وهو لا بسهاء 


». وفى ١نَوادِرٍ‏ أبن رسثم): : الو سّرِقٌ مِن رَجَلٍ نائِم 


قْطَعْ) ولو كان عندةٌ واضِعًا قربا منة بحي 
يكول حافكلا لهُ وهو نايم؛ لم يُقْطعْ سارقة» . ولو سَرَقٌ كَويًا عليه وهو رداوه 
أو لمك أو غْْوة ِنطقِه أو سَيْفِه لا شي ؛ لآنها غليه. ولودخل بَيتَا 
اك دَنانِهرَ أو دَراهِمَ فَانْتَلْعَها وَحَرَجَ لا يفْطَعٌ؛ وخر مَ مِثْلّهااء وهذا لفط 


01 


اثوادر ابن رسكم" 
وف «الأضل»: الو سَرَقَّ شا من مَرْعاها لا ِقَطَمْ؛ »وإن كان هناك راعِيااء 
لا عليه بات 


قال: «ولو كانت الغتم الم تَأوِي اللَيْلٍ إل حائط قد بي . 
وهناك من يَحْمَظهاء ٠‏ وليس معها من يَحْمَظْها غير غعَيْرَ أنَّ البابّ يَغْلَقْ عليها 
5ه البافب لثلّاء ودَّخَلَ فَسَرَقَ منها بَقرَ بَىَءَة فَقادّها أو ساقّها حول أَخيجها 
أوركنياه يقطعٌ). 
وذَكْرَ فيه في مَوْضِع في [الكَمَري!" إذا أُخررٌ وَجُعِلَ في الحظِيرَةٍ وعليها 
بابّء أو حِنْطَةٍ قد قد حُصِدَتُ وجُعِلَتْ في الحظيرَة» فَسَرَقَ منهاء يقطع. 
وفي «نَوادِرِ هشاع): : «قال حُحَمَدٌ «إذا اجِتَمَعٌ العْتم في حَظِيرَةِء وكآن عليها 
حائظ» أو في غير حَظِيرَةٍ م عله حاتك أنهسا سَواء إذا كن قد عي 
يفطم السَّارِقُ منهاء فإنه جِمَعَ [الأحُجار]!" أو الشَّوْكَ حَوْلَ البفَعَة فَجَمَعَ 
فيها الأغناء ِفْطْعْ والحائط المَبِنئٌ سوا 01 
و (المجَدّد): لقال إدو بحديفة: تل ةل عتم وهوفي شجراء 
بِضَّة [151/أ] أو لتنا خياع وهو نيم عندهاء قْطِعَ سارقة)). 





)١(‏ في (ب): «الحمرا. 
)0( ف (ب): «للأحجارا. 
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تاب السرقة 77ب سيبس 

وقال في "اطَارُونِيَ»: لو كان عام الا رِبابٌء فكان مَرْدُودًا بَعَيْر غَلْىَء 
َدَفَعَهُ ودَخَلَ حَفِيا 0 م المتاع ويك أَنَّهُ طم ولو كان الباث 
مَفْتُوحًا فَدَخَلَ تَهارًاء فَأخَدَ المتاع لم ِقْطَمْ ولو دَخَلَ لَيْلَا من باب الدَارِ 
وكان البابٌ مَفْتُوحًا م مَردُودَاء و[كان]'"' ذلك بعدما صَيَّ النَاسٌ العِشاءة؛ وأَحَدَ 
المَتاعً خَفِيًا أو مكابَرَة ومعهُ سِلاحٌ أو ١‏ سِلاحَ معة» وصاحِبٌ الدَارِيَعْلَمُ 

زبه]0 أ ولا يعْلمُ به سَواء أنه : بِمَطْم». 

قال الشَّبْحُ أبوالعبايس: سُوَي باللَيْلٍ بين أَنْ يحون [بابُ الدّار]9©) 
مَفتُوحَا مَرْدُودًا وبين أن لا يكون مردودًا ف وُجوب القطعء وفُرّقٌ بيتهُما 
بالتَهار إذا عَلِمَ صاجب الدَاريدَحُولٍ اللّضَّ لا يُقْطُ؛ وبللْلٍ يق 

ولودَخَلٌ اللْصّ ما بين المَعْربٍ والعشاء والنّاس يَذْهَبُونَ وييجِيئُونَ فهو 
بمَْْلَةِ الها وإن كان صاحِبٌ الدَارَِعْلَمُ بدُخُولٍ اللّضّه ولا يَعْلَّمُ اللّصٌّ 
بأن فيها صاحِبٌ الدَّانِ أَؤْيَعْلَمُ اللْضٌُ وصاحب الدَا رلا يَعْلَمُ بِدُحُولِه ؛ قْطِعَ 
ولوعَلِما لا يمَطغ: ولولم يَعْلما فطع 

وفي نواد ابن رُسْثُمَا: الو دَحَلّ بَيْنَا تأَخَدّ حدْمَةَ دَناذِيرَأودَراهَِ ة قَدَرَ 
القصاب و[ابْتلعها]!)؛ د م خَرَجَ لا يَقْطَمْ؛ لأن العُقُوبَة إذا تعَلّمَتْ بِتَؤْعِ 

ِنَ المَعْصِيَة يُعْتَبَرُ فيه أَْز: َوْعِهِء كالوظء أنه لا يَتَعَلَق بما دُونَ المج وإن 
كن يع بالقفل؛ لأنهُ أَغْلَ نَوِعِهِ وفي الدَارِيْنَحِيٌ دُخُر لَهُ فيهاء 





)١(‏ من (ب) فقط. 
()) ف. ن (ب) فقط. 
() في (ج): «الباب). 
(؛) في (ب): : «ابتاعها». 
(( ف (ج): : افيتعلق). 
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لله 





(لأمناس انال يي 
القَطء بِتَمْرِيقٍ المالٍ والِرْنِ فكذلك يَتَعَلَّقُ بإدخالٍ بده فيهاء ولا يبَأ 
وُجود هذا المَعقّ في الجوالقء فكان ما فَعَلَهُ عل نَوْعِهِ؛ كذلك ِقْطْعٌ). 

ولو أَدْخَلَ يَدَهُ في [101/ب] الكم فَسَر نسمرة ل[ تم ' وبِمِثْلِهِ لوط ب 
خا خارجَ الكُمَ لا ُفْطَمٌ. وفي «كتاب سَرقةٍ الأضل»" الس جراًا فيه مال 
قُطِم؛ لأنهُ وعاءً بوص فيه المالٌ). وف «اطارويٌ): ١إن‏ سَرَقّ كِيسًا أو قَطِبمٌَ 
فيها نانيك أنّ أبا حريقة قال: 51 القَظِمَّ إذا لم يَعْلْمُ بما فيه والقيدة ا 
تساوي عكر شر لأنه ل يون رعاء ا ولوق لساري خنسة قرا 
وفيه خمْسَةُ دَراهِمَ مَصْرُورَة أو دينارٌ أو لَؤْلْوَةٌ نُساوي عَكَرَةّ يفطم وسواء 
كان التّوبٌ قَمِيصًا أو قَباءً أوسَراوِيلَ أوإزارًا» وقال أبويُوسقٌ: «أقطفة: 
عَلِمَ 5 أولم يَعْلّما. 

ولوسَرَقٌ في المَسْجِدٍ من كَْتٍ رَأْسِه أو مَوْضِعًا يِه يُقْطمُ ولوسَرَقَ 
مِن عَمَام» أو سَفِيئَة أوخانء أو حانوتٍ صَاحِبَّهُ معهُ في ذلك المَوْضِع لا 
َع عليه وإن لم يحكن صاحِبٌ الما معة في لمم وال لسّؤيئة والحانه ل 
قَظعٌ أيضًاء لأنة مَأَذُونُ في دُخُو خوله. 

#ولو أخِد السَّارِقُ في المَسْجِدٍ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِن المَسْجِدٍ قُطِعَاء ذَكرَ ه في 
[اثواير ابن رسنم). . «فإن كان الْحَمَام فد خا بايه أو الحانٌ ع ذَكُرَه 
في]"' الَوادِرِ ابن سَماعَةٌ عن مَحمّو)» قال: «ولا يُشْهُ المَسْجِدَ لو أَعْلِقَ باب 
فِسَرَّقّ منةُ) لا ِقَطمٌ). 

جِنْسٌ: قال: للمالِكِ في العَيْنِ أمْرانِ: مِلْكُ ويد فلو تَقَلَ مِلْكَهُ منه إن 


ً 
0 


)١(‏ في (ج): افيها. 
(؟) من (ج) فقط. 
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يتاب السرقة 
غَيْرِهِ كان لذلك الغَيْرٍ حَقَّ قّ | قَطعء فكذلك يَدَهُ إذا تَقَلَها إلى غَيْرِهِ لهُ حَق 

وقال في «الجامع الصَّغِير): اللمُسْتَوْدعٍ والغاصب لم الَلْعء وكذلك 
المُمْتَعِيرٍ وصاحب الرّباء وكذلك رَبٌ العارِيّة والوَدِيعَة والمَعْضُوبٍ منهُ؛ له 
تَمْلَعُ)ا؛ ذَ كْرَهُ في «الْسَرقَةٍ 0 

وفي انَوادِرٍ ابنٍ سَماعَةَ عن حَحَمّوِا: لإن غاب المُسْتَوْوٍعٌ» [152/]] وَحَصَرَ 
رب الوَدِيعَةِ ليس لهُ القَطع إلا بحَضْرَةٍ المُسْتَوْدِع» وفي الرَّهْن للمُرْتَهِنٍ 
القَطْءٌ» وليس للرّاهِن فَطْعَهُ حو حقٌّ يَفْتَكُهُ وإن كانا حَاضِرَيْن ولمومَلَكَ 
ليَهنَ في يد السّارِقٍ َلِلْمُرْتهنٍ ٠‏ فَطْعَه). 

وفي ١‏ كتاب سر ف ة الأَصْل)»: : (إذا سَرَّقّ مِن السَارِقٍ 0 ]0 5 يفُطَعْ 
َدُ السَّارِقٍ الأوَّلِه [فَالْمَطْ]”" عل السَّارِقٍ الكَاني ولوكان قُطِمَ يَدُ السَّارِقٍ 
الأول لم يجب القَظعٌ عل السَّارِقٍ الكَاني)؛ ذَكْرَهُ في «الجامع الصَّغِيرِ)”"". 

وقال مدق اتَوادر هشاع «إن قَطْعْتٌ يَدُ السَّارِقٍ الأَوَلٍ له 2 
السّارة قِ الَانيء وإن دَرَأْثُ المَطْمَ عن الأول [لشبوة]" قَطعْتٌ مْدَ المَارقٍ 
الكَاني)» وفي «الإملاءِ») عن أبي يوسف مكل 

وفي في الور أبن 00 إن 1 ف يذ الها رق لكان 

حِب المالٍ؛ فا 


- 


د 


ني لا أ 


١ 


.)298 #الجامع الصغير؛ لمحمد بن الحسن (ص‎ )١( 
(؟) من حاشية الشَّلِي فقط.‎ 
كذا في حاشية الشَّلِيء »وهو الصواب» وفي 0( و(ب) و(ج): : «لأنهُ لا قَظعَ).‎ )0( 
)انيد الشَّلِيُ في حاشيته عل' "تبيين الحقائق» (29/8؟) منسوبًا للنَاطِنِيَ.‎ 
في (أ) و(ب): ابشبهة).‎ )0( 
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(لأهناس للناطفي 
الأوَّلٍ؛ آنه قد رده 


لصاحب المال». 
وإن ضاع المول عند الهاضى برى َالسَارِقٌ 0 ضَمانْهء ولوكان هزا 


27 


ةلسلسل 
.ا ء(١)‏ 4 ' 
اعد سابوية ايل التُراقَعَة و[نفتاه]" © [بل] ' يمْسِك 


يع سو ور 


قَاطِمُ الطّرِيقٍ يك القاضي المالّ منه لِيَحْمَطَه إن أن يجي ء صاحبة؛ صَِنْئُ 
المالّ لمن قَطَمَ الّرِ دَءواخدث المالّ منة» وصار هذا بِمَنِْلَةٍ المالٍ الي في ير 
رَجَلٍ َأَعَمَءَفُ)! " أَخْدَُ منة ليَحْفَظَه). 

وفي «تَوادِر هشاء»: «في البَيْع الفاسدٍ إذا قَبَضَ المُشْتَرِي المي له فطع 
يد السَّارِقِ»» وفي «تَوادِرٍ بِشْرٍ بن غِياثٍ»: و أحَدَ القاضي المال من السَّارِقٍ 
والُوقُ منة صب أوبالعٌ ايب لاقع عل السَارِقٍ؛ لأنة لا يعصود 
سَرِقَةٌ حقٌّ يَدَّعِيٍ المَسْرُوقُ منهُ ذلك» وكذلك لوغابٌ المَسْرُوقُ منة لم أَقِمْ 
عل السَّارقٍِ الحَدَ حي يَحْصُرَ وارتُهُ فإن اذَّعَن ذلك [156/ب] فَطَعْتَّه وهو 
قولُ أبى حَنِيمَةَ»: هذا لَفْظ كتابه. 

وفي انَوادِر ابن سَماعَةَ عن مُحَمّدِه: الو وكلٌ رَجْلًا بظلّب كل حَقٌّ له 
أََدٌ سارًا قد أَود سَرفةِ ععَرَةِ اهم ين المؤكل: »لهُ أن يُطالِيَهُ بما أقَكَ به 

مِن المالٍ ولا يقطعة » ولوحَصَرٌ المُوكلُ بعدَ المَضاءٍ لِلْوَكِيلٍ عليه بعَدَرَ 
دَرَاهِمَ لم أَقْطِعْهُ؛ لأنه صار دَيْنَا؛ بارال بدو ول وكيلاء وأقَدٌ 
بِالسّرِقَةٍ مِن غَائْبِ» فحَصَرٌ فَصَدَّقَهُ ِعَ؛ لآنه لم يَضصِرْ دَيِئَا حدّ حي يض به 
القاضى. 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وهي غير واضحة. 
(0) في (أ) و(ب): «يد». 

(0) ني (ب)و (ج): «الخوف». 

(؟) في (ج): «يوكل». 
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ممم ةس ابه <قاس. .تسا يي لت سس 2 الصا ا لمم اله مت - مع هت نا ا مسسسا السطضس 





يناب السرقة 

ونا #لقفيما لا يكسازغ [إليهة؟" القساهُ فى التشدوق:فاما إذا سَرَقّ هنا 
2 إليه المَساذ؛ فإنه لا ِقْطْمْ » قال في « كتاب سَرقَة َةِ الأضل»: (رللا فَظع 
علا ؛سارق اللَّحُْم وَالحُبْرٍ والداجهم الرَظبَةٍ والرّمَانٍ والعتّب والبُقُولٍ 
التَياحِينِ والخبار والوسمَةِ!'' من شَجَرِ أو غَيْه والأَشْنانٍ والِصٌ والمُورة 
اريخا" واللّبِنِ [والحجَر]!') َالْحَمْرِ وَالِنْزِيرِ مِن أَهْلٍ الدَّمَّةِ الف في 
التتلاهي» والبازِي والصَّفْرٍ والكلب والقَهْدٍ والبُجاج والمَخَارٍ والمَصَبٍ 
والبَواريٌ وَالجِذُوع الغَير معموا 2 لَة). 

وفى «احْتِلافِ رُقَرَا: «قال أبو حَنِيفَةً في «المُجَرَّدا: ١لا‏ قَظْعَ ك0 
اتج" وَالعَصِيرِ؛ لأن [الل]”' قد صارحَمْرًا مَرَّة). وفي اكوادر أبي 
يُوسْفَ) روايّة عل بن المتعد: (لا قَطْعَ في الدب 000 وَالجلّاب! 0 وق «السَّرِقَةِ) 





)١(‏ من (ج) فقط. 

(0) قال المُطْرَّزِيٌ في «المُغْرسٍ) (/060" مادة: وس م): «الوّسمة بكسر السّسين وسسكونه: 
شجرةٌ ورقها خِضاب). 

(0) قال الفيرو زا بادي في "القاموس» (958/1؟2 مادة: زرن خ): «الرَّرْنِيحٌ بالكسر: حَجَرٌ 
معروفٌ» أبيض وأحمر وأصفر). 

(؛) من رج( فقط. 

(0) قال النّسَفِيٌ ف «طَلبَة الطَلْبَةا (ص :)*١8‏ (المختخ: 2: المطبوحٌ من ماء العِنَب الي يَدْهَبٌ 1 
ملعا ويب كُلَقُهُ نر ؛ عي من او فتازماهب مه ن طعأ ع حك 
لا يَفْسَدَ ثم يُرَكُ حو يَْتَدّ وَيَُذِفٌ بِالرَّبَدِه وهو مُعَرّبٌء وأَصْلَّهُ بختها. 

3( هذا هو الصواب» وفي 0 و(ب) و(ج): «الخمرا). 

(1) قال ابن الأثير في «النهاية» (181/6 مادة: رب ب): «الرُبٌ: ما يُطبَحُ من الكّمرء وهو الدَِّسُ 

(8) قال الأزهري في «تهذيب اللغة» 91-9:/1١(‏ مادة: ج ل ب): «الجِلَابُ: ماءٌ الورد» وهو 
فارسي معرّبء والورد يُقال لهُ: جلُء و(آب) معناه: الماءء فهو ماءٌ الورد). 


ايع ه 





(لأجناس للناطفي 
3 و > ر, و ٠‏ 2 0" ْ م 2 (2) م 
إمْلاء أبي يُوسُفَ: الا [أَفْظغْ]!" في الَينء وأقَْظَعٌ في القَتّ' والخَلٌ» ولا 
10 إلا قولّ بي د ة» ونَقُطعٌ في الجِنّاءِا» هذا لَفْظه. 

وف اسَرقَةٍ الأضل)»: ايِقْطَعْ ف السَّاحء وهو الذي ِل مِن بلادٍ د الهنر), 
وفي 0 -00 ف و الدب" 2 2 انوادر 9 الا 0 
لمق 

وفي اسَرقَةٍ الأضل): الو سّدق مَقَدَةٌ أوشاء أوفْرّسًا او جمارًا أوإبلا مِن 
داره قُطِمَ؛ يكذلك إن ذاش ةمول ا ف حير يع إن 
طم فيب وإن كيل ويك في حَظِيرَة 9 شارك وكذلك في 8 
اليادِسَةٍ ِقْطَمٌ). 

قال في اكوادِرهشاع): ايِقَطَعٌ في السَّمْنِ والعَسّلٍ)» وفي اتوادر أبي 
يوسم): ايِقْطمْ في اجوز والأئل 0 والشبهاء وفي «اختللاف ف >) زليه قَظِعَ 

في السَّمَكِ طَرِيًا كان أو مالاء صِغارًا كان أو كبارًاا» وفي «توادر هشاع): «قال 
شال : «أنا أَقْطَعْ في لب شي سرقٌ ف إلا اقارنات والثتف يما “م وفي 





)١(‏ في (ب) «قطع»» وليست في (ج). 

(؟) قال ابن الأثير في «التّهايّة) (11/4 مادة: قا ت ت): «الْقَسّ: الفِضفِصَة وهي: الرطبَّة من 
عَلْفِ الدّواب). 

(؟) قال المطْرّزِيٌ في امغر ب» (92/1؟ مادة: دل ب): «الدّلْب: شَجَر عظِيم مَفَرَضُ الوَرَقء لا 
تور له ولا ثُمَرا. 

(؛) في (ب): احصلت). 

(5) قال المطْرّزِيٌ في «المغْرب) (١//ا؟‏ مادة: أأث ل): «الأثل: شجك شجر يُشبه الطّرفاء). 

)١(‏ السّرْقِين: المَؤيّلة انظر'المُغْربٍ' للمَُورِيٌ (0/:+" مادة: زب ل). 
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تاب السرقة 
«الماروقً): «قال ا يوسفً: ١أَقْطلهُ‏ في ص شيْءِ إلا فى الخشيش»)»). وفي 
«الاملاع): اقال ابو توسفت: ١و‏ مم في طٌّ شيْءِ إلا في الماء والثّراب والطينٍ 
وَالِضّ والمَعازفٍ والتَّبِيذِ)). 
وإن كان أصايعٌ يد السّارِقٍ اليْمْي مَفْطُوعَةٌ ع فيِعَ ما َي من بيه لون 
ولو كانت يده اليُمو حك وَيَدَه اليسرق -- عَةَ الأصابعء لا تُقَطَع 
[اليْنقَ]"» وإن كان من يده اليُسْرَئ كلائةُ أصابع مَمْطوعَةٌ لا تُقْطمْ الينَىء 
وإن كان عا من يَدِه المُسْرَّئ مَفْطُوعَةٌ سا لد لاتفظعٌ اليينئىء 
ولو كان أَضْبُة صَبْعْ مِن الِيسْرَئ مقطوعًا لا تُقْطٌَ اليُمْئا؛ هذا كله في «كتاب 
سَرِقَةٍ الأضل). 
وقال في «المجَرّدا: «إذا كان فق كدو الم اليك مَقَطُوعانٍ سو 
الإبْهام تُقْطعٌ اليُمْى)» وفي «نَوادرٍ ابن رُسْكُمَ): «فإن سَرَقَ أَوَلَ مَرَةِ ولا يَعِينَ 
لك مُقْطمُ رِجْلَهُ اليُسْرَئء [107/ب] فإن كانت يداه كِلتامُما صَحِيحَتانء 
جل ليق مَعْطوعَةٌ الأصابع؛ إلا أنه يَفْدِرُعل أن يَنْشِيَ عل رِجُلَيْه 
عَثْ يَدَهُ اليّمْىَْ وإن كان لا يَقْدِرُ عام ذلك لا فطع يَمِينَهَا. وفي اتوادر 
بن سماعة عن مح في التفوع الاثهاتين مَيْنِ: الا يَقَطعٌ في السَّرِ رقَة؛ لآ 
الل يُتَقَّت اليَدتٌ 
قال محمد في اثوادر رهِشاعا: «إذا َأ اللْضّ صاحب لا روصاع به به 
فإن ذَهَبَ وإلا فلهُ قَثْلَهُ) وقال مُحَكَدٌ في انَوادِرٍ ابن رَسَمُم): «إذا رآه يُتَقَبُ 
نه فَقَمَلَهُ د ِغْرّم دِيتَهُ)» وقال أبو حَنِيقَةٌ: : اليسَعه ْلَه ولا غْرْمَ لعقيد 
ا في «المجَرّداه وقال فيه: اإذا جاءً يُرِيدُ أن د يتَقَبَ علل رَجَلٍ بَيتَهه وأَكَد 





)0( في (ج): (اليمين). 
0 








53 ما اداء 5 في يَدهِء فإذا طرَح التقاع ليس لهُ فَمْلَهَ). 
وفي «تَوادِر ابن سَماعَةَ عن َحَمَيا: في اللْضَ إذا دَخَلْ ”0 5 فَعَلِمَ به 
صاحِبُ الدَّانٍِ وعَلِمَ أنَهُ لا يَقْدِرُ أن يَأَحُذَّهُ بِيَدِه ل قَدْلَ وسَواءً 3َخَل عليه 
مُكابرًا أو غَيْرَ مُكابرء إذا دَخَلَ دارةُ يريد أن يَسْرقَ متَاعَهُ لا قَوَدِ عليه ولا 
دِيَدَاء ذَّكْرَهُ في ١المجَرّدًا.‏ 
في اتَفْسِيرِ المَجَدَّدِ): : «قال ابنُ شجاع: ةيال لسن بن ان مالك عن 


3 : كان هذا في رمن أن حَنِيفَة د بالكوقَة الوص كآنوا كَدخُلرق 


هذاء 

فإن أَنْدَرَ بهم واسْتَغاتٌ بَطشوا [يمّن ان رَبهم؛ اذلك رخص في قَمْلٍ 

لص الَّدِيِ دَخَلٌ عليه). وقال افو يوسشقف: (إذا كان هو إذا دي واستغات 
كدب اللضٌ لا يَمُُلّهُ). 


وفي انوادرٍ مُعَلّ): "قال أبو : يوسف: : الإذا عَرَضَ اللّصٌّ لِرَجُلٍ في -- 
يريد د ]1/١54[‏ أَخْدَ مالهء إن كان َكَل مِن عَشَرَةٍ دراهم قائَلّهُ عنه ولا يقَثلَه 
وإن كان قَدَرَ ع 2 عَشَرَةِ دراهم أو أَككَرَ لهُ قَثْلْهُ). 

وكذلك لووَجَدَ رَجْلَا مع | امْرَأَتِهِ يُرِيدُ أن يَغْلبَها عل نَفْسِها [فَيَرْي]'” 
بهاء له أن يَمْعْلكُ وكذلك في جاريَة لك وإن كان رآهُ مع امْرَأَتِه أو خَحَرَءِ له 
بالقَرابّة وهي يُطاوِعٌهُ عن ذلك» قَتَلَ اليَّجُلّ والمَرْأةَ جمِيعًا. 

وفي «نُوادِر ابن رستم): !إن كان معه اي زوه يَشْرَبُه) وهو يخاف عل 


)١(‏ في (ج): اعلن). 
(6) هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): "من». 
(؟) في ( ج): «ليزني). 
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سس همس 


2 5 احااقص ةلفان اش عساس هس وطالك. +  .-‏ هذ سم 





تاب السرقة 
يه الخو والعَظشّرىء لهُ أن يُقاتِلهُ بالسّيف» وإن كان لا يخاف عل نَفْسِه 
فإنهيُقَاتلهُ بمَيْرِ يلاج حقّ يَأَخُدَ؛ من - يَعْني: مِن صاحب الرغِيف والماء 
وأ كان صَاحِتٌ الكغيف والماء عمتجا(" إليه فهو [في]!) مِلْكه أَحَيّ 
4 متلا 

«وإن كان فطع بتر بَقَرَُِدّتْ إلى صاحبها وهي حامِلٌ عند السَّرِقَةِء 
فوَآَدَثُ عند صاحبها ثم عادَ السَّارِقُ فَسَرَقَهاء لا 7 فيهاء وفي سَرِقَةٍ 
لهاي ولو سق ؟ َوْبَ خَرَّ فَقطِعَ فيه يَدُهُ ثُمَ تقض القَّوْبٌ فصار 
نتيا لتيل الزياا يرنه | تعر ان لِعَ فيه ثُمَّ غَرَلة 
صاحِبة بعد رده عليه» فَسَرَقَهُ ثانيًا قْطِمَ): 0 ه في ااسَرقة نَِ الأصْل) و«نوادر 
جشاع). 

وقال أبو يُوسّمّ في «كتاب الُدُودِا للحَسَنٍ بن زيادٍ: ١إذا‏ سَرَّقَ تَوْبَا 
ع فب ثم اقوبُ عل صاجبه كُمٌ ع مََرَقةُ اناه فطع جل 
اليسْرَئ» ولو باعَهُ صاحِبّهُ مِن غَيْرِِ وسَلَمَهُ إليهء كُمّ عادَ السَّارِقُ قَسَرَقَهُ مِن 
المُمْئرِيء فإنه لا يُقْطَعٌ)ء هكذا كان يقولٌ شَيْخُنا أبو عبيالله الجُرْجانٌ. 

جِنْس: قال: الظّارئٌ علل الُدُودٍ كالمَوْجُودٍ في الابّْيِداءٍ في إسِقاطِدء ولا 
يْعَلٌ [؛ةا/رب] كالْمَوْجودٍ في الابتداءٍ في إيجابهي وللمذا قال ل الله 
صََنَهعَلتوسَلرَ في ماعر: اهلا ليث 59 وفي السارق: ١ما‏ إخاله 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي 0( و(ب) و( ج): المحتاج). 


(؟) من (ب) فقط. 

0( 3 جه أحمد (6//0” رقم: 22942) ومسلم ('إرقم: /اهاء 1528) وألي داود (ةإن قم: 110١‏ 
؟”1) مختصرًا والنسائي في «السنن الكبرئ) (5/رقم: )/١125‏ والطحاوي في ااشرح مشكل 
الأثارا (١/رقم:‏ 16) واللفظ له من حديث بُرَيْدة بن الحصَيْب. 
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لأجنائن اناق سس سس سس سسسب 
0 0 


7 
اس 2 سس 


[و]7 قال في «كتاب سَرِقَةٍ َةِ الأَصْلٍ): الوسَرَقَ من أَجْتَبٌة :»ثم تَرَنّجّها 
َْلَ أن يَدَْفِعا إك الإمام لا يُقْطعٌ؛ ولوسَرَة يا أنه ل له لد 
يَف فوا لايل .ون بدت الصَّرقَةُ إلى صاحبها قَبْلَ أن يُرْفَعَ إن الإمام لا 
55 

وقال أبو يُوسْفٌ في اتوادر مُعَلٌّ): #السث أَقَول بهذاا» ولو كان ر رَفِعَ 
اصرق معةُ قبل ده ع صاجبهاء فإنه يَوْدُ ارق عل رتها' م ويقطع 
السَّارِقُء ولو قال صاحِبٌ المتاع بعد المرافعة فَعَةَ إن القاضى: وَهَبْتَهُ ما سَرَّقٌ) 
ل يُفْطمُ في قول أبي حَِيَة وحم وقال أبو يُوشف : (يقطعا). 

ولو أَمَرَ الإمامُ بالقطعء د فكأل انتوق مية: : عَفَوْنَهَ كان اعفد فاطلة: 
وتُقْطَعٌ يَدُهُ ولو قال: هذا مَتاعٌ السّارِقِ» أوقال: الم يَنرفها ِني؛ أوقال 
شُهُودِي شهُود زور أو قال: 1 َرّ الإنسانُ [بباطل]!”) بَطَلّ القَطعء ؛ وَالمَرْقٌ 
هما أن الحاصهم يتايح أوا إلى أن يك أولا بما سق للمَسْرُوقٍ منة 
فإذا كَبَتَ ك له المنْكُ حِيئَئذٍِ بََْوْفي حَقّ الله تعالّ» وهو القَطْعُ يسَرقةٍ ماله 

وهذه الأمُورٌ تمده دع الخطكع للمَسْرُوقٍ منة بالك له لذلك لا يقطع, »ولا 
كذلك قولة: 3 إل القَطْع» وهذا حَقَ حَقٌّ الله تَعال» فلا يحور 


عَفُوَهُ فلم يمَنَع له من الحم بما سَرَقَ؛ لهذا يِمْطَعْ. 





(0 أخرجه البزار (5١/رقم:‏ 609) والطحاوي في اشرح معاني الآغارا («ررقم: 49174) 
والدارقطني (4؟/رقم: سدوس 6وام) والجاكه (181/4) والبيهقي (211/8) من ديك أي 
هريرة. قال الألباني في «الإرواء» (8/رقم: 47؟): ااضعيف)». 

(») من (ب) فقط. 

(0) في (ج): «ياطلا). 
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و 


يناب السرقة 
وفي «الجامع الكبيرِا: إن كان السَّارِقُ رَدٌ السَّرِفَةَ عل المَسُْرُوقٍ أو أخيه 
عَم أوخاله» وهُم في عيالِه» لا يقَطم؛ فإن لم يكن في يم عِيالِهِ قطِعْ؛ .ولو 
5 ا المَسْرُوقٍ منهُ أو[550٠/أ]‏ عَبْدِهِ أوأجيره أو أجع ابْوَيهَ أو 
جَدّتهِ]"» لم يُقْطمْ سَوَاءٌ كان في عِيالِهِ أولم يحكن في عِيالِه)!". 
وف انَوادِر ابن رُسْتُمَ): الوسَرَقٌ في بَلَدِهِ وهو يُساوي عَشَرَة ثم ارْتَقَعا في 
د ريك لا مُساوي ذللده فإن قاجببها لا يفطم حو مُساوِيَ عَشَّرَةَ دَراهِمَ 
في الجَلَدَيْنٍ جِْيعًا مِن حينٍ سُرِقٌ إلى [يَوْم]7" ارْتَمَّعا نِصايًا مُسْتّدامًا). 
وفي «توادر مُحَمَدٍ بن شجاع): التو السَارِقٌ ماسَرَّق إإن دار 
التَسْدُوقٍ منة قَبْلَ المُرافَعَةٍ عَِ لا]”' يقْطَْء ولوكان بعد المُراَعَةٍ 5-5 
عند أبي حَنِيقَةا» وفي احدود د الاضل» «(إذا وَنا وهو عبد 5 ثم اعد د 
نين ولا يَنْتَقِلُ حَدهُ حَدّ الأخرار ولورّنا بامْرَأةٍ ّم توَّجَّهاء أو بِأَمَةٍ 
شتراهاء لا يَسْقَْطِ 5 وفي «الإمُلاء): اليسفَظ بالشّراء». ولو رّنا وهو 
4 كن سقط الحد. 
ر 0 : قال: الحُدُودُ إذا تَقَادَمَتْ لا تُسْتَوْقَ بِالمَّهادَةٍ فيما تَمَحّضَ 
[حَهَا للهِ]"' تعال» و[فيما]'" للآدَييّ فيه حَنٌّ لا يَسْقُط بِالتّقادء؛ لأن حُقُوقَ 





)١(‏ كذا في «الجامع الكبيراء وهو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): احزبه). 
2( «الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن (ص 50"). 
(؟) في (ج): احين). 
( في (ج): الم. 
(5) كتب في حاشية (أ): : «المسائل الت لم يُقَدّر فيها أبو حنيفة وَِمَهالَه شيئاء ولم يُوَقّت 
و قِا). 


[1) في (ج): ١"حق‏ اللّه). 
)0( ف (ج): اامأ). 


ظ 
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ناس للناشفي اسح | إل ا ا 
لاد لا تأَثيرَ للتَأخير ف إشقاطها؛ لاختياجهم إليِيء وما كان لله تَعاك له 
تيك في إِسْقَاطِه؛ لامْتِغْنائه عنه. ٍ 

وَالدَلِيلُ أن جع" الله تعالن خالضًا قد تقادَم فلا يُسْتَوق بالشهادقٍ 
صْلْهُ [أن]”'' شهُودَ الذؤيا إذا شَهِدُوا أنه خرٌ في هذه الرّوايّةِ ولا َلْرَمْ صَدَقَة 
الفِظر أنها لا مَمقظ بالأخير؛ لأنا كرا اللي ولا يَلْرَمُ إذا أَقَرّ بالزّنا 


لأنا دكرَنا فلا مُسْتَوْقَ بالشّهادَة. 
د فيه مُطالَبَة فلا يكون لله خالِضًاء 


ولا يَلْرَه جد القذف؛ لآن للا 
تادر مُعَلٌ): «قال أبو يوسيف: «اجهدنا 0 أبي 


وفىي (إملاع [ا/ب] محمد بن الحسّن) 
يقول: «هو عل هنا يرع الإمام)). وقد دَكْرَ في (المَجَدَّد): قال ا حنيقة: «لو 
مَل القاضي الشّهُودٌ: مت رّنا؟ فقالوا: م [أقَ]"" مِن شه أَقِيمَ عليه 
الحدّء وإن قالوا: شَهرًا أو اكه 6 عنةٌ الحَدَ1). 

قال الشَّيحٌ أبو العَئّاس: فقد قَدَّرَءُ عن هذه الرّوايَةٍ ِشَهِرٍ م 
وهو قَوْل ابي يُوسْفف ومحدد» وقال مك ف «توادر هشاع ف قوع َ 4 دوا علا 
رَجَلٍ بالرّناه فإذا جاءٌوا به قَبْلَ مَضِيّ المَّهْر مِن يَوْع ّنا حُدَّ فيه وإن جاءوا 
بهِ كماع المَّهْر أو اكرام أَحْدَّه وكذلك في السَرقَة ولا حَدٌَّ الُرْبء فَقَدَرَ 


ا 


ولم يُقَدَّرْهُ أب حَنِيقَة قال في 


حَنِيقّة أن يُوَقَتَ فى ذلك شَيْتًا فاق" 





)١(‏ في (ج): ااحدودا. 
(؟) من (ج) فقط. 
(؟) كذا في «العناية» للبابرئي (/17): وهو الصواب» وفي )1( و(ب) و(ج): «أول». 
(:) من (ج) فقط. 
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زاب السرقة 
رول لَه]0" في الزّيادَةِ عل يَوْع ما شَرِبَء أو لَيْلَةِ ما شَرِبَء وسّواءٌ كان ذلك 
فار السَّارقٍ عند القاضيء أو بِشَّهادَةٍ الشهودٍ فيما زادّ عل يَوْمِ [و]!" لَيْلَةِ 
[ما]”" يَسْعَوي فيه الإقْرارٌ والشَّهادَةٌ في إقامَةٍ الحد. 
وفرّقَ بيتهما: : بأن في هذه المُدةٍ لا يَنْقَِعْ رايخ يحَةٌ المي وفيما زادٌ عل 
هذه المُدَّةِ ينْقَطِعٌ رايحَتُ؛ ومن شَرْطِهِ أن يجت معة رائدة و مت 
الشّهُود أو جاءُوا إك خلس القاضي بهذه الصَّفَةِ ومنهُ ما رُويَ أنة: «حُمل 
َ 5 صََاَلَةعَلِتَووسَلرٌ شكران: فقال: استتك يال وعن ابن مسعودٍ 
عَن أنه قال: المَرْمِرُِ فا يدث لحا رَاححَةٌ فاجلِدُو)7"). 
وف _ ا 2 ري الأصْل). «لوأقة عند القاضي أ شَرِبَ مين حمر لم 
يحُدَ؛ لأنهُ إنما يحب ٠‏ | إذا 2 ساعة يَشْرَبٌء والرَّيحُ مَوْجُودٌ منة» وفي 
اده الصَغِيرٍ: «إذا أَوّك بِشُرّبٍ الْحَمْرٍ وريحها ؛ تو جد د منة» خدّ في قَوطهِم 
جياه وإن أَقَرّ ورِيحُها لا يُوجَدٌ منة لم يحَدّ في قولٍ أبي حَنِيمَة وأبي يُوسُفَء 
00 


1 قال مُحَمَّدْ: «©22ذَ)) 


]1/١57[‏ ورأيتٌ في انُوادِرٍ ابن سَماعَة عن مُحَمَّدِ) قال: «هذا عِنْدِي 


(0 في () و(ب): «طواله). 

(؟) في (ج): «أو). 

(؟) من (ج) فقط. 

(؛) لم أقف عليه. 

)0 كذا في مصادر التخريجء ؛ وهو الصوابه وفي (أ) و(ب): "مرمروه)» وفي (ج): افرفروه). 

(1) أخترنة الحميدي (١/رقم:‏ 85) واد بن أبي شيبة (16/رقم: 9 وابن المنذر في «الأوسطا 
("ارقم: 1157) من طريق أَبِي ماجد الحنفي عن ابن مسعود به وأبوماجد الحنفي 
مجهول. 


0 «الجامع الصغير 'المحمد بن الحسن (ص /الا278-6). 
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الأجناس للناطفي ش 
لي من القَؤلِء فإنة يَبْظلُ الحدٌ بالإقرار لا يُحَدٌ بَدَاء وأنا أَقِيمُ عليه الحدّ 

وإن جاء بعد مُضون أَرَعِنَ عام أنُّ كان شرب اليد وسَكِرَ به تقد أول 
يَتَقَادَمُ ولوكان ريحها يُوَجَدُ أولا يُوجَدًا. 

وعن عْمَرٌ بن الطاب صَوَإلَعَنه :أنه حَنَّ قُدامَةَ بِنَ مَظْعُونٍ - وكان خال 
عَبدِاللهِ بن عَمَرَ لخر يعدم 117 مِن البَحْرَين من عَمَلِه"'» وعْْمانُ 
لزيد" بعد قنة أن" . 

وفي (توادر هشام): «قال مُحَمَدُ محمد في اماد في الشُرْب: اوإن جاءوا به قَبَلَ 
مضي الشَّهْرِ حَدَدْئُه وفي الزّنا والشَّرْبٍ والقَظع في السّرِقَة» فقد فَرَّقّ محمد 
في حَدّ الشَّرْبٍ بين الإقرار والشَّهادَةٍ بعد مُضِيٌ الشَّهُْرٍ مِن يَْعِ شَهِدُوا. 

وقد قال أبو حَنِيفَة في «المُجَرَّدا: إن َهِدُوا عليه يِشَُرْبٍ الخمرطوعً 
أنّهُ كان يَشْرَبُها من يَوْمِهِ ولَيْلَتِهِ قْبَلُ ويْحَد وإن مَطَى لذلك د َو وَيلَةُ ل 
يُحَدّ وكذلك في الإقرار بِشُرّيها». وفي «الجامع الصَغِيرٍ »: «إذا أَحَدَهُ الَُهْردُ 
ورِيحُها يُوَجَدُ منة» أوهو سَكْرانُء وَدَهَبُوا بهِ من مِضْرٍ إل مِضْرٍ للإمام؛ 
فَانْمَطْعَتٍ الرَاحْحَةُ قَبْلَ أن يَنْتَهُوا إلى الإماء 1 في قرط 0 

قال الشَيْحُ أب العبّاين: وفي حَدَّ الشُرْبٍ قد أَجْمَعُوا عل تَقْدِيرٍ التَقَادْم 
إلا أنهُم اخْتَلَقُوا في قَدْرِها عل ما تَقَدَّمَ بيائُهُ وأما في السّرِقَةِ فلم يقَدَّرْأبو 
حَنِيقَةَ الَقادمَ كُحَدَّ الزّناء أو بإفْرار يّقامُ عليه الحَدٌ كما يُّقامُ عليه الحَدٌ في 





)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (5/رقم: 17888) والبيهقي (17-915/8؟) من طريق عبدالله بن عامر 
بن ربيعة. 
()) هو: الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط. 
(*) أخرجه مسلم (؟/رقم: 1007) من طريق حُضَيْن بن المُنذر. 
( «الجامع الصغير) لمحمد بن الحسن (ص 5728). 
نب 





كتاب السرقة 
حَدَ الزّناء وخر د الْسَرقَةٍ وحَدٌ د الؤّنا في - حٌََّ الشهود دعل السواءء إله أَنَهُ ]يه 
يد ا التَمَدِيرٌ بالتّقادم. 


قال في ١‏ كْتاب ب سََرِقَةٍ [167/ي] الأضل)». ا فَطَئ القاضي بالسَّرقَةٍ 


َب مثا أل لم مُق ولم يقد بقذره ود كفي اكاب 
الصَّلاةَ) إملاءً» روايّة بِشْرِ بن غِياث: «قال: مَأَلْيُ أبا حَنِيمَة عن الكَيِيرٍ 


الفاجش» فَكْره أن يحُدَّ فيه سَيكاا: وفي (المجَرّد): قَدْرَ شِبْرٍ في شِبرا. 


وني اإمّلاءٍ حَحَمّدٍ بِنِ الحَسَن). الإن خَرَيَ من مِمُرهٍ 4 وأسيس يمسافِر 
تدرتٍ اللا وئيس معة مات إن كان يتنك لا وش جم حجس النّاس 
أضواتهم جار له أن يتَم؛ ولا حَد في ذلك يح وأا في القع و. خ وَحْحُوهِ فإنةُ 


سه و 
يان 


وقال في «كتاب الإكراو) في «الأضل). الو اوعد ]() الإماة رَجُلا بصَرْبٍ 
سَوْطِ أو حَبْس يَوْ» أو قي عل إقراره بِأَلْفِ دِرْهَم فأقرَ بي جان ولا 
وََثُ في ذلك حَداء إنما هو علق قَدْرِ ما يَرى يَرَى الحاكم أَنَّهُ مُكْرَهٌ عليه أو 

عرد كر عليدا: وهذا صَحِيحٌ؛ ؛ لأن مِن الاي مَن هو يَقِدَحٌ بهذاالقدر 

في إِزالَةٍ م مروءتهم في ذوي الهَيئاتٍ الكرام: فيكون ذلك إكْرامًا ف عَكهب 
ومن العَّايس م من لا يُبالي بذلك كَالَمَالِينَ وَالسُوقَة فلا يكون ذلك ك إكراهًا 

0 0 رَأَي القاضي. 

وفي «كتاب الصيّد د والبائِج» في «الأضل). 0 قَدْرْ مو يَصِير الكل 
مَل در وفي الإبلٍ وَالبَقرَةِاللالةِ مَىق يل شُرْبُ لبيماء قال: «إكى أن 
يَطِيبَ لديها)) ولم يِقَدَرَهْ ِقَدَرا. رادت في «الضَّحايا) للحسّن بن زياد: 


م سي يو وي و و و و ااا 
)0( في (ج): اتواعد). 
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(لأجناس للناطفي 
«وقال أبو حفن ليجل بعد مض شَهْرا), وفي (البَرامِكة): الخلين كَلاىَءّ 
يا يكل ية). 

وقد ذَكْرَ في اوادر ابن رُْكمَ؛ في ججذي تَرَي بلَبَنٍ جِأْزِيرٍ: الا بَأسَ 
بأكل مدا وفي انق إذا بال من فر النساء والرْجالٍ معا وق فيه 
ولم يَقَعْ جُواييء وقال: لأنالا أكِيلُ البَؤل حقٌّ أَغلَمَ كَثْرَكَهُ حِينَيِذِا رَوا؛ 
أبن [1/1517] إلى مالِكِ عن أبىي د يوسف» أنَّ أبا حَنِفَة ذكَرَ هذه اللَمْعَلةَ. 

«ولم يعم يظهارة سؤر الجمار ولا َاسَتهء وَتَوَقََ فيه» وجمَعَ بين وبين 
ليما 5 في «كتاب صَلاة و الأضل». )) ولم يََطَعٌ ِتَفضِيلٍ الملائِحَة 
عل | الأنماء و والاشياء عل المَلائحّة قف ف فيه)» 6 أبو بَخْر بِنُ 
يع يَعْقُوبَ الطّبَرِيٌ!" في «احتلافٍ الفُقَّهاءِ) مِن تَصرِيفهِ تصنيفه. 

وفي ١المجامع‏ الصَّغِير ): «قال أبو حَنِيفَة: ايَنُوي بِتَسَلِيمَتِهِ مَن عن يَمِينِه 





> سس جو بر 


من الرّجالٍ والنّساءِ والحمّكة)70" وأَخَّرٌ ذِكْرَ الحقَطَةِ مَطاهِرُ هذه اللَفْلَةٍ 
تَقَتَضي تَفْضِيلَ ساد وفي ١كتاب‏ و ةَ الأَصْلِ) قال: «ينوي مَن عن 
ة نه من الك والرْجالٍ والتشاءة!” “ فَقَدَّمَ ذِكْرَ الحمَكلة وظاهره يَقَتَضِي 


)0 «الأصل) لمحمد بن الحسن .)118/١(‏ 

() هو: أبو بكر بن يعقوبء له كتاب «اختلاف الفقهاء)؛ كذا اقتفي خيلية 6 من القرشي 
في «الجواهر المضية» (؟/رقم: ) وابن قطلوبغا في اتاج الراج؟ة( 4") والملا علي 
القاري في «الأثمار الجنية» (8/2١7)؛‏ وسيأق من كلام المؤلف: : «اللّدأ لَىَء من أصحاب 
محمد بن شجاع)؛ ولم أقف لأحد ذكر في ترجمته شيئًا آخر. 

)م «الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص .)٠١١‏ 

)ع( «الأصل) لمحمد بن الحسن .)56/1١(‏ 
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كتاب السرقة 
وف «الجامع الصَّغِير): (وَالدَهِرٌ إيه غرف ولم يقد ة]” (١‏ بِوَقفتِ بِعَيْيِهِ 


في قولٍ أبي حَنِيفَة. 

وي اتوادِرٍ هشاع" في آخِرٍ زياداتِه: التو 0 قفنأ بَوَحَنِيمَة في أظفالٍ 
0 :؟ أَهُمْ في الجنّةِ أو في الما الر؟وكنلك قال أبو 
موسق وك ُحَمّدُ إلا أن مُحْمّدَ بن الحسّن قال: لم تَعال لا يعَدْبٌ 


ع 9 بدَّنْب)). 

ولم يَقْطعْ بِتَْقِيتٍ التانٍ إلك أيّ و فْتٍ [يْحْقَتَن] "» ولا من أي مَوْضِع 
يحْلِقُ العائة [و]'" لم يُوَقّتْ فيه وَفَْاه ووَقّتَ فيه أُصْحايُناء أما وَقْتُ الختان 
فقد ذَكَرَهُ أبو بر بِنُ يَعْقُوبَ الطَبَرِيُ في «الختلافاته» وهو من أُضْحابٍ 

وأما حَلَقٍْ العائّةٍ كان شَيّخُنا أبو عَبداللهِ الجِرْجانٌ يَبْتَدِهُ مِن السُّدَة 
والخلقُ في كل أَرْبَعِينَ يَوْمًا مََه اراي 

وتوَقَّمَ في حَدّ من ارْتَمَعَ حَيْضُها خيضهة وام يقدرا بو حَنِيقَةَ بِقَدِْ وتَوَقّفٌ 
فيف قال أبو حبئيقة [51ا/ب] في «كتاب ! بيوع الأضل». الو اشترئ جارِية 3 5 
ارْتَقَعَ حَيْضُهاء وهي من تَحِيضُ مِذْلّهاء يَمْركُها حدق اسْتَبانَ أنها لَيْسَتْ 
بحايل»'' وهو قولٌ أبي يُوسُفَ. 

وفي انّوادِرٍ ابن سَماعَةًا: «قال محمد قال أبو حَنِيفَة: ١(يَسْتبر]!"‏ الم 





)0 في (ج): ايقدرا. 
00 ف 1 ١يختن).‏ 
0( من (ج) فقط. 
(؛) *الأصل' لمحمد بن الحسن (178/5). 
)0 في (-): انستَبرأً). 
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الأجناس للناطفي 
الي لا نَِيضُ [و]" قد ارْتَفَعَ حَيْضُهاء بِعَلانَةِ أَشْع شهْرٍ [بيفدار]"' ما يَسْئَيئُ 
لحبَلُ فيها» وعن حُحَمَدٍ بن الحسن تَوَقَمَ في ذلك» عِدَُ الحرَة الفا ري لض 
3 شهرٍ وعَشْراء وف انُوادر أبن ) رَسَتّم عن مُحَمّدِا: ريع أَشْهُرِ» ؛ ثم رَجَعَ وقال 
لمَهْرَيْنِ ولْسَة أيَّا)» وهو أَحْسَنُ أقُوالهِ 
ولو كان تَرَوّجّها وطَلَّقَها وني من نَحِيضُء فلم نَحِضُ بعد ذلك الطٌَّلاقٍء 
وَارَتَمَعَ حَيْضْهاء ٠‏ وهي مَدْخُولَةٌ بهاء احْتَلفَتِ الرّواية 4 فبهاء فقال خُحدُ بن 
اسن في ١إملائِه)‏ رواية أبن رسائم: ١احَدّ‏ الإياس في الرُومِيًا - [ستوة ]0 
سَنَة سنك وفي غَيْر الرُومِيّاتِ خمْسٌ واحْمْسُونَ]!'' سَنَةه وذكرَ الحَسَنُ عن أبي 
: امس واحشون]” ' سَنَذك سَنَهَ)؛ ولم يَفْصِلُ بين الرُومَيَاتِ وغَيْرهاء 
بي هذ الزن لكوع حقّ يني عليها حنْسٌ وحَمْسُون سَنَُ من يم 
امؤليم] '' إن كانت غَيْرَ رُومِيَةٍ 3» وإن كانث رُومِيَةٌ فَسِتَونَ سَنَة ولو 
جَتْ قَبْلَ هذه المدَّةِ تَعْتَدٌ بكَلانَةٍ أَهْهُِ ؟ ثم از شا أن تَمَوَوجَا. اوإن 
كدث هذ الال وقد أدث عليا كلا تون سَتَةَء فلها أن تَعَكَدٌ 
بِكَلاثَةٍ أَشْهُرِ و َه تَنْقَضِيِ عِدَّتّها بذلك)» ذ كره في ١الجامع‏ الصّغِيراء وا ل أله 
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)١(‏ في (ج): اأوا. 

(0) في (أ) و(ب): «في مقدارا. 
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كتاب (السير 





كِتابُ السّكر 

قال: ولا طَرِيقَ لنا إلك التَوَصَلٍ لما في قَلْبٍ الإمْسانِ» وإنما يُتَوَصَلُ بما 
َفْلْهَدُ منة؛ وَالتَّكْلِيف في الشَّرْعِيّاتَ عل المُنْكن منةُ. 

قال في «السَّيَرِ الكبيرِا: إن جاءَتٍ [58١/أ]‏ امْرَأَةٌ إلى القاضيء وقالت: 
إني سَمِعْتُ رَوْجِي يقول: المَسِيحٌ ابن الله فقد يِنْتُ منةُ بهذاء فَسَاَلَهُ القاضي 
عن ذلك فقال: إنما قُلْتُ لها حِكايةَ من يقولٌ» إن أَقَرَ أنّهُ لم يكن منه قَبْلَ 
هذا الكلاع ولا بَعْدَهُ بِانَثْ من امْرَأَتُهُ ولوقال: إفي قلت كلابي فقلتُ: إنَّ 
التصارئ يَقُولُونَ: ايح ابن الله» والمرأة لم تَسْمَمْ ِب إلا آخِرَ الكلام 
وقالت المَرْأَ. كدب لم يَقْلْ غَيْرَ قوله: المَسِيحُ ابن الله فالقولٌ قولٌ الوح 

يِه وكذلك لو قال: إني أَظْهَرْتُ قول: المَسِيحٌ ابنُ الله وأَخْمَيْتُ قول. 
التصارئء ولم تّسْمَعْ ذلك المَبَأة وقد تَكَلَمَتُ به وَوَصَلْتَهُ بخلاي: 
فالقولٌ قولة مع تمبن2704. 1 

قال الشَيْحُ أبو العبّايس: قياس هذا أَنْ يَحُونَ الطلَلاقٌ مِثْلّهُ إذا ادَعَد 
الزْوْج الاستثناء. 

وقال أيضًا في (السير): الوحَصَرَ الشّهُوةُ فقالوا: سمعناه يقول: المَسِيحٌ 
ايك الث ولم يقل شَيْنًا غَيْرَ ذلك؛ وقال اليَجُلُ: قد قلتُ: ذلك قَوْلُ 
التُصارّى» فلم يَسمَعُوهُ؛ فإن القاضي يَقْبَلٌ شَهادَتَهِم وتَبِينُ منة» ولا يُصَدَّفَهُ 


بي ل ل ل ل 
)0 شرح السير الكبيرا للسرخسي (222-220/0). 
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ظ تت 








(الأجناس للناطفي 
بقولها”» إلا أن يقولّ الشّهُودُ: لا دري قال ذلك أو لم يقل غير أنا لا 


دُسمَعٌ منة شَّيْنَا غَيْرَ قوله: المسِيح ابن لله لم يمَرّقْ بينة وبين امَرَاقِهِ حو 


مر عو 


يَشْهَدُوا ألْبََّهَ أَنَهُ لم يَقْل معها غَيْرَهاء فَقِياسُهُ في الطّلاقٍ أنْ يَحُونَ مِئْلهُ 

وقد ذَكْرَ في «كتاب إقْرارٍ الأضل). (إذا قال: لقت يل وقلث: إن 
شاءً الله لم يَقَع الطَّلاقُ في قولٍ أبي حَدِبِقَةَ وأبي يُوسف وحْحَمَدِ). وقال في 
اتوادر هشاعا: (قال مد وحيدة: اوََمَ الطّلاقٌء ولا يُصَدَّقُ في الاستثناء»». 
وفي «كتاب الطّلاقِ) إِمّلاءٌ روايَة بِشْر بن الوَلِيدِ: الوقال: طَلَّقْتُها واسْتَدَْيْتُ؛ 
كان القول قولّهُ في [158/ب] القّضاءٍ وفيما بَيْتَهَ وبين الله تعالّ). 

وفي «تُوادِر ابن سماعة ع مُحَمّدِ): «إذا اذّغَل عل 1-5 بالكضس فقال: 
ما تَلمَطْتُ بِالحُفْرِ وجَحَدَ ذلك» فإن إنكارءٌ الحُفْرَ تَنِْيةُ منة'. وقال في 
١السّيرٍ‏ الكُبير): الإذا شَهدَ عليه الشهُودُ بذلك» وجَحَد جمِيعٌ ماشهد عليه 


لير بر 2 


مِن الرَّدةِ في دار الحَرْبء فإنَّ هذا يكون إِسّلامًا بعدَ ردَّتها7'" وفائِدَثُهُ أنَّ 
التؤأة كبيق مدق وهو كفيية دا الللقة ايث شماعة. 

وإن ظهَرَ الحُفْرٌ منة حال سُكْرةَ لا تَبِينُ منهُ اسْتِحْسانًا. وفي «كتاب 
الحدُودا إِمْلاءً روايّة بِشْر بن الوَلِيدِ: «قال أَبِوحَنِيمَة: «ارْتِدادُ المَّكْرانٍ لا 
يكون رده هذا هَذَيانُ منهُ إذا كآن لا يَعْقِلُ ولم يكن خُمْرْهُ كُمْرًا؛ 
لأنه لم يَعْقَدُ عليه فَلْبَّهُ)؛ وقال ايمر توكت: اهو حُفْرٌ في الححك؛ لما تجتنا 
عليه الحَدً)). 


.)222/5( اشرح السير الكبيرا للسرخسي‎ )١( 
.)222-621/0( لم أقف عليه بهذا اللفظء وانظر: اشرح السير الكبيرا للسرخسى‎ (0 
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وال الس .لل سح جحجججربآٌّبآ+آ#آ+#*+آ*#[ 0 

في اتوادر ابن نش «ال أبو حنيقة. ابد كران ليس مازيد الي 
لأن الارْتِداد لا يكون إلا بِصَمِيسٍ والشكران ليس له هبيع إلا أن 
عليه بعد نَ الضحة44. 

وفي «السَّيّرٍ الكُبير): الأيحون الحغزه عقف مذ كنية هليه الكلت: 
فإن كان يَهذِي في سكْره لم تكن رَدَنُهُ بِرِدََّاه هذا لَفْظْه". وقال في 
«اختللاف الفُمَّهاءِ) 0 بَكَرٍ بن يُعْقُوبَ ب الطْبَريٌ اللؤلَيَ عن أى حَسفّة: 
«إِنَّ رده َه السّكُرانٍ ِدّة). 

ولو اما عل الحفر قال في «كتاب إكراه الأضل»: «لا يَكْمِر 
العتسائاه» وهواقول أن حَنِيقَة وأى يُوَسُّقَ وتَعَمَنَ وقال ف «كتاب 
الحدود» إملاى روايّة دشر د بن الوَلِيِدِ: «قال أبو حَنِيفَة: لالمَكرة ه عل الكفر 
حين يَفْعَلُ يَْرمُهُ ذلك كما يَْرَمهُ الحجٌ بالف والطَلاق» وفيما بينةُ وبين 
الله يسَعَْهُ ذلك»». 

وقال في آخِر «تَوادِر أبي يُوسَّ) [55١/أ]‏ روايّة ابن سَماعَةً: «سَمِعْتُ أبا 
رسف يقول: لوتوَهمَ أو سي تكلم بالحغفرء وهولا يدك أوأراة أن 
ا له فقال: مع الله إله» حَطَأً من فهذا لا شَيْءَ عليه فيما 
بينهُ وبين الله تعالن). 

وفي «نوادِر ابن مباعة عى ته «لو أراد أن وقفول: أكَلْتُ: فقال: 
حَْرْتُ لم يَحْمْنْ وهذا خَحْمُولُ عن ما بينهُ وبين الله تَعالّ» فأما في 
القضاءٍ فلا يُصَدَّقُ) وقد ذَكْرَ في «نَوادِر ابن شجاع): «الوأن يَجُلَا غْيِط 
فأراد أن يَتَكلَمَ بكلاءء فَتَكلَمَ بما هو حُفْرٌ بذلك يكون كافِرًا عِنْدَ الله 





.)220-218/5( #شرح السير الكبير» للسرخسى‎ )١( 


مم 





اناس للتالفي اسسسح .وإ ا ا ال 
س اي 01" لا مَلَهَرَ له م مِن الخكما. 


تَعالل» وهو عِنْدَ دَ الحاكم عل أذ السَّيّة [مشبههة 
ف كناب «التخارج! لُوتى بن بن نَصرٍ ني" الرَّازٌِ: «قال عُلْمازٌ ار 
ياد اهعنم نر ل م من كَفْر 
ا لا يَنْفَعُهُ مافي قَلْبه 


بلسانه 6 ا كاذء بالله: 
المُؤْين بما يَنْطِىُ به سائةٍ فإذا كَفْرَ بِلِسانه كان 


وإنما يُعْرَفُ الكافِرٌ مِن 
اللّه مُؤْمِنًا' ومن أفبقا لامْرَّأَةٍ أن تَحْمُرٌ 


كافًِا عند اللّهء ولا يكون عند 
بلله لكين ين رَوْجِها فهو كارا" 

وق اتواد رأبي مق رواية ابن سَماعَة: (إن رادت المَدأة أن رُم عل 
رَوُْجهاء ولا تَقَدٍ تَقِْرُ عن ذلك» فَتَكلْمَثْ احفر ؛ والإيمانٌ مُسْكَقِرٌ في ليها 
انَتْ منة وهي مُشْرِكَة)» وفي «روايّة نحَمّدٍ بن شجاع»: : لوو أبن أبي مالِك» 
عن أي يُوسْقَه عن أبي حَنِقَة" لو أَمَرَ يَجُلَا أن يَكْمُرَ بالله تَعال فهو 
برو لي كا وإن عَرَم أن يمره بالحكفْر كان بعَزْمِه كيزا" 3 

وفي «كتاب كاه الأضل»: الو قل لِنَجَلٍ مضل لتَشْتمن : جامد 
212 بيتك ذخطر عل باله وَل ين القصاركا وا يقال 2م2105 
مَتَمَه َكَمَ حُحَمّدًا صَإْلَهعَيْنَه َكَوِوَسَلَ وَقَلْبهُ [55١/ب]‏ كاره لما 0 ته ل يق 1 
لك رارم السشلن ققياثة تن قال لِمُسْلِع: يا كافِنُ يا حَجُوسِيُء أونيا 
زِنْدِيقُء لَرْمَهُ الكفر ولا يتفعة يَنْفَعُهُ بأن لا يَقْصِدَ تَُفِيرَة ولا يِعْتَقِدَة). 

وإنِ اغْتُرِضٌ بأنَّ قولة: يا كافِلُ دَكَرَهُ عل وَجْهِ الإخبارٍ عن حُفْره في 


01 فِ (ب): اابشبهة). 
؟) هذا هو ١‏ يفيف ١١[‏ ا 
) 56 ب» وفي (1) و(ب) و(ج): القصر بن موسوئاء وقد سبقت ترجمته أول 
(؟) من (ج) فقط. 
م - 


اك 
الماضي؛ لذلك لا يَنْدَمُهُ الحُنْك غَلَط؛ٍ لأنه دَكرَ في «كتاب الأضل': «أَنَّ 
يَجُلّا مُسَْلِمًا دن أَهْلُ الحذب أَسِيرَاء فقالوا: أحَكُْرَنَ بالله أو لأَفْقْلَنَكَ» 
نقال: مُكَلَمُونٍ أن أكْمْرَ الله ولم أَرَلْ كافرًا منْدُ كنث» يُرِيِدُ به الكَذِبَ 
الخبرَ الباطِلَ» لم يَكْفْرْ بهذاء ولم تين امْرَأتُُ فيما بينهُ وبين الله تعالنء 
ولكّهُ إن رُفِمَ إل القاضي قَرَّقّ بِيتهُما بقار بحُفْرِهِ ما لم يكن عل شَيْءٍ 
منها). 

ركذلك إذا قال لِمُسْلِِ: يا كاف يا ني تقدِيرُ هو عل ُفْرٍ أخبرَ 

عن الحعفْر ولم يحكن ذلك [قد]"' كَمَنَ فَلرِمَهُ المخذر 

وفي انّوادِر ابن سَماعَةٌ»: «قال مُحَمَدُ بنُ الحَسَن: الو مَهدَ يَجُلّ مشيم 
َحْدهُ عل ترا أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِهِ وهو مَيّتٌ ناته اوأشل 

عليه» ولو شَهدَ عن رَجَلٍ شِع م ممت أنَّهُ كان [ق 1" ارْتَدّ وماتٌ علا رِدّتِهِ 
لم قبل شهادت؛ لأنه خْرُوجٌ من حَوٌء [و]!" دُخُولُ في باطِل» والأوّلُ خْرُوجٌ 
يدبا ني" خترلى غلم 

وفي «السّيرِ الكبير؛: «صََِّ الْمسلِمُونَ عليه بقول واحد: أنه أَسْلَمَ قَبْلَ 
ريه وَاسْتَفْقدوا له بعدٌ أَنْ يكو الشاحِدُ خَذْلا رَضِيّل ويا الفايي ان 
اللي فلا تفيل هادثة في مِثْلٍ هذاء ولا يُصِل عليدء ولا مُسْتَغْمَرُ له 
بشَّهادَتِهِه ولوشَّهدَ مُسْلِمانٍ علا آخَرَأَنّهُ ارْتَدَ وهو مَيّتٌ تُفْبَلٌاء هذا لَفْظ 





.)دقف١ في (ج):‎ )١ ١) 
من (ج) فقط.‎ )'( 
من (ج) فقط.‎ )"( 
(؛) من (ج) فقط.‎ 
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(لأجناس للناطفي 
«الْسَير ا ف «كتاب ري الأضل 


ويجور ولامرأيه أن تَتَرَدَحَ بعد نَ أن [١77١/أ]‏ يكون المخير عَدْلّا) 


١‏ نوع منة مسر افيف 6< المي : «إذا أكرة عل الإسادم يكون 


*() ,مه 
وف تاب الارْتِداد) لسن قال: ابل 9 ل ا باكرا عل الإشلام» 
وفي ١نَوادِرٍ‏ ابن رسثما: : «السَكْرانُ إذا سل يكون إسلاماء وإن د رَجَعَ 


عن الشلار أَج عل ال لك سر يب يرسي اداه يّانٍ عل 


تصرابي ني أنه سكم ٠‏ فإنه في قولٍ ألي يُوسَُ 0 وَيجبَرُ عن الإسلاع ولا يِقَتلُ 


وقال مُحَمَّدٌ: ١لا‏ يحبر عل الإسلاءء ولا 5ُقْبَلُ سَهادَتْهُما عل ١‏ إِسْلامه؛ لأن هذا 


: ايُقْبَلُ قول واحِدٍ عَدّلِ في رذةٍ النساء 
139 


: 


منة دّة). 


وقال أبو حَنِيقَة في «كتاب الارْتِدادا للحَسَنٍ بن زيادٍ: الوشَهدَ 
نَصَرانِيّانٍ عل تصراني أنّهُ قد أَسْلّمَ وهو يَحْحَدُ لم تَجَرْسَهادَتْهُما عليبء 
وكذلك لو شهدَ جل وامْرَأَتانٍ من المسَليين أنه أَسْلمٌ وهو يَجْحَدُ لم تَجرْ 
عَهادَتهُما علييء و[يّْرَك]!'' عل دين وجميع م أل الحُفْرٍ في ذلك سَواء ولو 
شَهدَ دَ تَضْرانئان عل تَصْرانِيٌةٍ أنها قد أُسْلَّمَثْ جان وأَجيرَها علن الإسلاءء 
ولا تُقْتَلُا. وفي انَوادِرِ ابن رستم): :«تُقْبَلُ شَهادَةُ يَجَلٍ وامْرَأتَانٍ في إسلاع 
رَجِلٍ تَصراق» يبد عل الإسْلام ولا يُقْتَلُ في قولٍ أبي يُوسْفَ). 

وقال أبو حَنِيمَةَ في «كتاب الارْتِدادِ للحسن: «لومَّهدُوا عل تصراف 





.)77:-825/8( شرح السير الكبير» للسرخسي‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )( 
(؟) في (ج): «يقبل).‎ 
(؛) في (ج): «ترك).‎ 
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فتاب السير 
أنهُم رَأَوْهُ يُضَيٍّ الصَّلّواتِ في الجماعاتٍ مع المُسْلِمِينَه كان ذلك منةُ إِسْلاما؛ 
ولو شَهِدُوا أنَهم رََوهُ يُصَيٍّ صَلاةٌ واحِدَةٌ كما يُصَيٌّ مع المُسْلِيِينَ في 
مَساجِدِهِم لم يكن بذلك مُسْلِمًاه ولوتّبَتَ عن الخُثْر لم يكن مُرْتَدًا 
بذلك» وكذلك لو رآة يتَعَلمْ الرَآنَ أو يَقْرَوُه لم يكن بذلك مسَلمًا). 
وإن شَّهِدُوا أنهم رَأَوْهُ [170/ب] حب أركهيا للحَجٌّ والإخرام ولَيء وشَهِدَ 
المَناسك كلها مع المَسْلِمِينَ كآن بذلك مُسَّلِماء وإن امدَنَعَ مِن الإسلام كان 
مُرْتَدذّاه ولو هدم أنهُم سَمِعُوهُ يلي ولم ير يَرَوْهُ شَهدَ المَناسِكء لم يكن 
نذلك مُسْلما»وكذلك لو واه مَشَيدَ كيذ التاتياق ولم جيه لم يسان مشزنا 
وفي البَرامِكة): «لو أن + صل بقَوْمِ في | لسَّفِيئَةِ في البَحْرِء فلما 
انْتَقئ إلى البَصْرّةٍ قال: أنا نَضْرافيُ» فإنه يُسْتَتابُ» فإن تتاب وإلا قُيِلَ» ولا 
معاي عل إفساد دصلاتِهم). وفي «نَوادِر ابن رستم): ال د :لوصا 
التَصَراوْمُ انكل الهبلة فليس باشلاب وإد شل في اه فر قشل 
إماما كان أو مَأمُوماه وإن صَلٌ حَلَفٌ الإمام في جماعةٍ وكبر شم أَفْسَدَ فَسَدَّءلم 
يكن ذلك منة إسلامًا»). 
وفي 'نَوادِرٍ داودَ بن رُشَيّدا: الإن قال الشهودُ: د صَيٌٍ وَحَدَهُ صَلاة واحِدَةً 
اسْتفبَل قِبْلتنه جَعَلمةُ مُسْلِماه وصَرَيْتُ عُنَْهُ إن أ عن الإِسْلاءِء وإن قال 
الشهود. ككآن إمامًا أو غيْرَ ذلك فهو سواءء ويكون إسلاماا؛ فإن شَهِدَوا َه 
كان يُوَدنُ ويقِيم في حَضَرِ أو سَفَرٍ فهوسّواء ويسكون إسْلامًا فإن قالوا: 


وريج 9 


سمعناه وام قال محمد : هذا ليس بَِّىْءِ حول يقولوا: هو 





0 الجاع ا» وإن قالوا: د صحبناة إلا مِصر) وكان مُوَذنناء قال 2 ان 
مسَلمًا). 
وإن قالوا: : شَهدْنا أنا رَأَيْناهُ يُصَنَّ سَنَه فقال: م صليتٌ صلاةٌ واحِرَةٌ لا 


- لاا - 








لأمناس لتقي سسسب بي يي ونكنه وقال له ره 
حي يقولوا: ا 000 


الحن: الو قال الدَّجٌّحُ ن. أَمْهَدُ أن لا إله إلا الله وأَشْهَدُ 
وأَبْرَاَ من التَضْرانيةة ادك في الإشلاع» فهو مُسْلِمِ ولو قال أَشَْدُ أن لا إل 
إلا الله ولم يقل: ا مِن 11/] 0 ادل في الإسلام» لم يكن 
هذا مسلمااء هذا لَفْظْ «نَوادِر ابن ر رشك 

وقال في (الكيسانيات»: :كلك 00 بنَ زياد عمن قال: ابرض من 
ار كِء ودَخَلْتُ في الإسلام؛ أيحون هذا إِسْلامًا منة؟ قال: لاء حقٌّ يقول: 
أَشْهَدُ أن لا إله إلا اللّهُ» وأن -5 يول الله وبرت مِن الشَّرْكِ ودَخَلْتُ 
في الإسلام؛ فإن تَرَكَ اواعةة)” من هذه الأرْيع لاا يحون مسلما بذلكء. 
وهو قولُ أبي حَنِيقَة). 

وفي ١نَوادِرٍ‏ ابن رُسَكُم): ل ب امَرِيْض 5 قال: وات َ 
هِمْيائَه؟"» أنّهُ لا يُصَلْ عليه إن مات ل يكون مُسْلِماء ولوقال: بَرِ 
مِن ديني» ودَخَلَْتُْ في الإسُلام يكون م مُسْلِمًا ويُصَل علبد ولوقال: بَرِفْتٌ 
شهَدُ ' أن لا إله إلا الله وأَنَّ كواضية ررشواة فهو إشلام؛ 


مِن ديني» و 
: «إذا قال: 


وهو قولُ أ حَنِيفَة))؛ وفي انَوادِرٍ أبي يوسيمف) روايَة ابن شفاعة 
لَفْهَدُ أن خَمدًَا يَسُولْ انل له يكن دُحُولًا في الإسلاع). 

وفي «السّيّر الكْبِير ): (إذا قال المَهُودِىٌ أو الكَصراقٌ الْيَوْمَ د بين أَظْهْرِ نا: 
أَمْهّدُ أن لا إله إلا الل وأنَّ ُحَكَدَا رَسُولُ اللهء لا يكون بهذا مُسْلماء ولا 
يكون دَلِيلا عإن إِسْلامِهِ؛ لأنهم جمِيعًا يقولون: فورْضُولٌ إللِحم؛ فكان 





)١(‏ في ( ج): الواحدذا؟. 
)0( الهميانٌ: قال لذي تجْعَل فيه عمق وجُشدٌ د عن الوسط. انظر ١تهذيب‏ اللغة») للأزهَريٌ 


(82/5” مادة: هم ف 
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يتاب السير ممم ل ااا ااا ةك 


أ حَنِيقَةَ يقول: لا يكون هذا إِسْلامًا منهم حول ب يَشْهَدُوا أن لا إله إلا اللةء 


ما مشُول اللّه» وَأق ما جاء من عند اللّه» 5 كان نضرانيًا يقول: برأ 
مِن التَصرانِيَة وإن كان يهُودِيًا يقول: ام مِن اليَهُودِيّة فإذا قال هذا يكون 


- 


وان 


وات 02 


وإن قال التَّصَرايُ: وَأَشْهَدُ أن حُحَحَدَا رَسُولْ الله ا من الكَصَرانِيةٍ 

يفي ن مُسْلِماه وكذلك اليَمُووِجُ إذا قال: أَشْهَدُ أن مُحَّدَا وَسُولُ اللي وأَبِرأ 

من اليَهُوونَةء يكون مُسْلمًاه وإن قال: أَفْهدٌ أن لا إله إلا الله أَبْرَا 
[3إب] من اليَهُودية والكضرانيٌةء كل واحدٍ منهّما قال ذلك أنه يَْرَاُ ين 
دنه ليس هذا بإسْلاع؛ لأنه إذا قال الضرافع. َأَبرَأ من ديق؛ لعل 1 
في دين اليَهُودِيّة إلا أن يقول: ا مِن التّصرانِيّة» وَأ وَأدْخْلُ في الإسلام» فكان 
هذا دَلِيلا عل إِسْلامِه 4» وصار مل تُسْلمًاه ركذلك لو قال: وَأَدْخُلُ في دين حُحَمَرِ 
كان بمنْلةٍ قوله: وأَدْخُلُ في الإشلاع. 

وإن قال اليمُودِي أو التَصْرانِيٌ: أنا مُسْلِمُ لم يكن هذا مُسْلِمًا؛ لأنهه 
يقولونَ: غَحْنُ مُسْلِمُونَه فإن كان المَشْرِكُ ممن يقسول: لا إله إلا الله كُعَبَدَةٍ 
الأَرْئانٍ الَذِين قاتَلَهُم رَسُولُ الله ب : من غَيْرَهُم تمن يقولُ هذه 
لمن فهو عندنا ْم وإن قال عَبَّدَةُ الأؤثان: قلتٌ: لا إله إلا الله 
أَرَدْتُ بهذا التَعَوُدَ أن لا يَقَتُلَني 1 1 ذلك ا فكان دَلِِلا علا 
إسْلامِهِ وإن كان ليس بإسُلاع كله)(". 





)١(‏ من (ج) فقط. 
0 شرح السير الكبيرا للسرخسي (5/ اا ). 
ب 2778 اه 


9_2 








(الأجناس للناطفي سس 

وفي الجامع سُلَيْمانَ بن شُعَيْبٍ الكيُساذة)0": ١سألتُ‏ حَمَّدَ بن الحن 
عن عوسي قال في مَرَضِهِ ضِه: حُجَوا عن حَجََهَ أوحَجَة الإسلاعء قال: لا 
يحون مُسَلِمًاء ولا صو ' عليه بقولهِ هذاا» ولوقال: , برت من 
الشَّرِكْة قال: ليبن لِشَىْءِ؛ لأنه يقول: أنتَ المشرك). 

وفي «السّيْرٍ الكُبيرا: اقول لا إله إلا الله مِن اليَهُودِى مِن دِينِه» وإن كان 
ضَمِيرهُ فيها عل غَيْرِ ضَمِيِرٍ الإسلاع» فهو بِمَثِْلَةِ من لم يقل شَيْماه ومَغناة في 
صَمِيرِهِ يَقَرْبُ إن غَيْرِ اللّها. 

0 إذا ذْبَحَ ٠‏ وقال: باسمٍ الله 12 
[دْيحَنهً) " . وأنتَ تَعْلّمْ أنه ىّ عَيَل بذلك المْسِيحَء و جَرْنا له ظاهِرَهء وكذلك 

جَرْنا له وَصِيتَهُ بالعِدْقٍ والصَّدَقَة وإن كان لا يؤْجَرُ عن ذلكه ويُقَيبُ إن 
رَبْهُ الي > يعبده» وهو يعبد ذُ غَيْرَ اللّه. 

وسْئِلٌ حُحَمَدُ بنُ شجاع عن حَجُوسِيٌ أُسْلَه) نم رَجَعَ إلى الشّجَرَةِ [الَّيي]1" 
مَفَجْدُون ذا ا] حاوك توتياة كد لا أُيَكْمُئ بذلك؟ قال: «إن , 
جد رطا عباة عل أنها :ةا نقد كنت ون عه ذا تاس ال ياد ! 
الشجُود ها كما ْنا بالشجود كو البق أوع ونه الجيّة ول 


)١(‏ هو: سليمان بن شعيب بن سليمان بن سليم بن كيسان» أبو محمد الكيْساني المِصْري؛ 
ولد بمصر سنة خمس وثمانين ومئة» وكان من أصحاب محمد بن الحسنء وله «السوادرا 
عنه؛ سمع: أسد بن مودق وعبر؛ وحدت عنه أبو جعفر الطحاوي كثيرًاء وروئ عنه عن 
أبيه «الكَيْسَانِيّات)» وكان ثقة: وق في صفر سنة ثلاث وسبعين ومئتين. راجع ترجمته في: 
"تاريخ الإسلاما للذهي (55/5ه) و«الجواهر المضية) للقرشي (؟/رقم: 325). 

() في (ج): ايصان). 

(؟) في (ج): «ذبحتها. 

(؛) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «الذي). 
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فتاب السير 
يَْمَعِ التي في ذلك أَنَّهُ لا يَحْمْرٌ حقٍّ يَعْلَمَ فإن [عاد]!" بعد العِلّْمِ 
كَنَدَاء 5 ف «تَوادِروا. 

وفي «السّيرِ الكبير): "إذا قبل للأسِيرٍ: اسْجُدْ للبظريق" الرُويٌ؛ أو 


ِ » فَسَجَدَ لَهُ سجود التَّحِيَّة لا تَبِينُ امْرَأَتُهُ منة)(". 


-- 
ع 7 ”تر عه 


2 منه: قال ف «المجردة. «قال 0 ٍ الزَّنادِقَة: امن كان مِنهم 
نِيقًا في الأصل عل الَّرْكِ د منة اليه يتْرَكُ]7' علم شِرْكِهٍ إذا كان 

مِن أَهْلٍ الدَّمَّىَ وإن 51 مشليًا فَتَوَنْدَقَّ و كن ؟ 7 مَتابت» 53 عنة؛ وإن 
عاد فَتَرَنْدَقَ عوقِبَ وحيسّ» حو يَظْهَرَ خْشُوعٌ الكَّويَةِ 


و حرس 


ا أنّهُ تَوَنْدَقّه وقال هو: أنا بَرِيءٌ 
“ْدَق دَق وأنا مُسْلِمٌ عل الإشلاع قل ذلك منة وكُنٌ عنة وإن لم يُقِرٌ 
0 رَأنهُ لم يََلَ زنْدِيمًا مُنْدُ كانه هد عليه قَوْمٌ بالإشلام؛ وأنه 
قد صَلٌ لمكنو به في جماعتهم؛ عرض عليه الإسْلام فإن أُسْلَمَ وإلا قيلٌ. 
ف المزأة حبس وحَحبرُ عن الإسلام؛ وأما المُلامُ إذا توَنْدَقَ قَبْلَ أن 
يُدْرِكَ مول رهو عل الرنْدَق لم يَصف الإسَلامَ بعد إِذْراكه» ولم يُصَلٌ 
في جماعَةٍء أجِْرَ عن الإشلام ولا يُقْكَلُ: ' ويس حك يلم وفي اتوادِر 
مُعَلا: "قال أبو حَنِيمَة في الزّنْدِيقٍ: ايمُكَلُ ولا مُسْتَّتابُا؛ وهو قولٌ أبي 


و 2 م 


يوسف). 








)01( ف لع (أعاد). 
0( قال المُطْرَّزِيٌ في «المُغْرِبٍ) /8/١(‏ مادة: ب ط رق): البظريق: واحِدٌ البطارِقّة وهي 
للروع كالقُوَادٍ للعرّب» وعن قدامة: : يقال لمن كان علم عَشَرَ 7: ألاف رَجِلٍ: بظريق»). 


(؟) اشر ح السير الكبير) للسرخسي (271/5). 
(؛) في (ج): اترك). 





- اأيؤي - 


حغ غكظكئ 








الأجناس للناطفى 

وأما السَاحِرٌ قال أنو حَئِيقة في «المجَرّد): ايقل إذا عَلِمَ 0 ساح و لاه 
دُْتَابُ ولا يُقْبَلُ قولة: إني أثْرُكُ السَّحْرَ وأَتُوبُ [172/ب] من إذا مهد 
الشّهُود أنّهُ الآن ساح أو أَقَيَ بذلك وبمِمْلِهِ لوقال: كنت مَبَةٌ أَسْحَب وقد 
ترَّحْتُ ذلك» قبل منة» وكذلك لو شَهِدُوا أنَّهُ كان مَرَةّ ساحرًا وقد تَرَكَ ل 
يُقَكَلْ لأَجْلٍ ذلك السَّحْرَ ما لم يَشْهَدُوا أنَّهُ الآن ساحِرٌ. 

وفي 'البَرامِكة): 'يَقْبَلُ تَوْيَةُ السّاحِرٍ » قال أبو يُوسّقٌ: «إذا أَقَدَأنّهُ ساك 
وأنه يَرْرَعُ ويخْصْدُ ويَفْعَلُ كذا لم أَعْكَرض ل" حك يَتَكلْمَ بالنَّرْكِ 

وأمّا [المرْتَدُونَ]!" الَذِين أَظْهَرُوا الكُفْرَ لا عل وَجْه الرَنْدَقَة فإن؛ 
مُقْبَلُ تَويَتهُم) ولوطلتب التَأجيلُ ة الإماماء ذَكرَه في الالسير 
الصَّغِير)7". فإن تابّ وعادَ إن الإسُلاع كُمَّ عاد إى الكُفْرِ حقّ فَعَلَ كذلك 
تلات مَرَاتِ في كُلّ مَدَة يَظنْبُ من الإمام الكَأَجِيلَء أَجِلَهُ الإمامُ كلائة أيّاه 
فإن عاد إك الحُفْرِ رايعًاه كُمّ طْلَبَ الكأجِيلء فإنه لا [يُوْجله]”2» فإن أَسْلمَ 
وإلا قْتِلّ)» ذَكْرَهْ في «كتاب الارْتِدادِا للحسن. 

جنْس: قال في «كتاب سَرقَةٍ الأضل): الو سَرَّقَ المصحف لا يفطم 
قلث: لِم؟ قال: لأنةُ المُبْآنُ). وفي «المُجَرَّدِا: «قال أَبوحَنِيمَة: الا يمس 





)١(‏ في (ج): «عليه). 
(؟) هذا هو الصواب» وفي )0 و(ب) و(ج): «المرتدين). 
(©) في (ج): «يؤجله). 
(؛) لم أقف عليه. 
(5) في (ب): يؤجل». 
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تاب السير 
العرْآنَ إلا طاهِر» وهو قول أبي يُوسُق وِحْحَمَدٍ في «الجسامع الصَّخِيرا'”» 
َمَعْلُوم أن الصسيسٌ يقَعْ عل المَكْتُوبٍ 5 5 المشروه. وكذلك تَقَعُ السَّرِقَة 
ف المَكتُوب» فكان دِلالَة أنَّ المَكتُوب رآ ٍ 
وفي اكِتابٍ الصَّلاة إِمُلاءَ» رواية 7 بن التليِد: الو أن تجلا كرا 
بالفارسِيّة فقال آَرٌُ: قد قَرَأ القُرْآنَ بالفارسيّة» يكون صادقًاء ولو قال: 
0 إنلم يكن َرأ الشّآنَ بالفارسيةء لا يعتق عَيدف و عَبدهُ 
0 2 إن كآن قد و القُوْآنَ» عَتَقْتُ عَبْدَهُ؛ لأنة كاذِبٌء ألا مر م أ 
ابن مَسْعُودٍ [175/]] ُحَالِفُ قِراءَةً الجماعة في حُرُوفٍِ اللَْغَاتِء و ليس 
الِقُها في فَرِيضَةٍ ولا حَدّ ولا حَراعٍ ولا حَلالٍء ولكئّها تَُالِفُ ف اللَّعَة 
فقد نص أنَّ المَُْوَ اقراءة]!". 
اليو من مو هذه الجْمْلَةِ أنَّ المَتلوَّ والحَرُوف المَكْتُوبَة الْجَهِيعٌ 
وقد ذَكْرَ في «كتاب اليكاياتِ) لمُحَمَّد بن شجاع: «سَمِعْتٌ الحَسَّنَ بن 
زياد يقول: أَدْرَكْتُ مَشايكٌنا بِالْكُوقَةء أبا حَنِيِقَة وأبا يُوسّىٌ ورُفَن يقولون: 
الدآنُ كلام اللّهء لا يجاوزوتة). وروا الحسَن بن أبى همالك أقة فال: هلا 
انُصَنٌّ]!"" خَلْمَ مَن يقول: القرّآن تَخلوق ولا خَلق من قال: ليس 
بِمَخْلُوقِ» و[نُصَنّ]**' حَلْمٌ مَنْ يقول: القّرْآنُ كلأم الوا وعن مُحَمَّدٍ بن 


)0 «الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص 295). 
(,) في (ب): (أنه). 

(؟) في (ج): «قرآن). 

)0 في (ج): اايص]:). 

)0( في (ج): ايصا:). 





0 


' 
د| 





ا ا ننان-اس 0 
وفي 3 ناهر «الحتلافٍ لومّهاء) لأي بَكْر بن يَعْقَوبَ: اقال ابو يوسف: 

و الوَقُفُ في خَلْقِ الكتابء ولا يَظلَقٌ إلا جملة)1. 

وفي ١كتاب‏ الأَيْمانِ 000 إملاء» رواية ة بشر بن الوَلِيدٍ لير 

ينبي الت" يكو من كتاب الله تعال» ولا بالقرَانء ولا 


بِالكَعْبّة ولا بالصَّلاق ولا الشياه 58 دِشَىْءٍ مِن طاعة اللّهء ألا تَرَى أَنَّهُ لو 
حَلََ فقال: والصلاة ولا أل كذاء كان قد حَلَفَ بِعَيْرِ ال وقولة : والصَّلاةٍ 
ا أَْلُ كذاء مثل فول : والسّماءِ ل أَْعَلُ كذاء وَالقّئْآنِ لا أْفْعَلُ كذاء هذا 
0 ولا يَنْبَغ لأَحَدِ أن يخْلِفٌ بِدَىْءِ دُونَ اللّهِ تعالك» ولا بِمََىْءٍ سواه 
5 أبو حَدبقة و اال 7 ١‏ هذا المَعْوَماء هذا لَفْظ الكتاب. 
نَصَ ها هنا أنَّ القُئآنَ سِوّئ الله ودُوتَه» وفي «كتاب الأيْمان) روايَة 
بشْرِبن غِياث: «قال أبويُوسفق: إن قال: والبَّحْمن لا أَفْمَلُ كذاء وعَئ 
سورة «الرَحمَنِا» لجنة عليها. ا 
وأما في أَمْر الروْيّ فلا أجِدُ عن المُتَقَدّمِينَ ٠رب]‏ فيه قَؤْلّاء إلا أن 
وَجَدْتٌ فى (اختللاف الفْقّهاءِ) لأبي بكر بن يَعْقُوبَ الططَبَرِيٌ كا هد 
حاب حُحمدِ بن جاج. «قال أبويُوسّفَ: «ولا تَححْشِفُ مَعاف الأخبارٍ 
الي جات في الرُؤْيَةِ والمُرُولِء َتَرُويها كما جاءَت وَرَوِيتْ). 
وذّكْرَ حُحَمَّدُ بِنُ الحَسّن في «كتاب + الجج عل أَهْلٍ المَدِيَة): (إِنَّ الله 
تعال بخُلّ مكانء عل مَعْق الكَدْيِيرٍ والصّنْع)!' » فقد د > صَرَّحَ أنَّهُ لا يجورُ أن 


)1( في ( ج): «للرجل أن تحلف1. 
0( لم أقف عليه. 


- 5غ - 








لتاب السير 
يكُصَّهُ بمَكان. وفي ١الجامع‏ الصَغِيرا: «قال أبو حَنِيقَة: 5 أن يدعو فيقولٌ: 
اللَهُه إن أسْأَنَكَ ك بِمَعاقِدٍ العِرْ مِن عَرْشِكَ))! ا ؛ لأن فيه 4 إيهام 44 عل العرش» 
وتَعال اللّهُ عن ذلك. 

وقد حَدَثَي َخْمَدُ بِنُ يُومْسء قال: حَدَّئَنا حَدََنا أبوالحسَن علي , بن الْحَسَنٍ 


اس« وري و 


الام قال: : حدثنا محمد ف بو د الرويانٌ قال: أَنْمَدَيِ اه بن سماغة: 


قال: :نهدن نحَمَهُ بنُ الحسَنٍ ومهة عا ل: 
لم يَْلْقٍ الله حَلَْا وَسْعَقِل به 4 ولا اشتوى رَّنا فيه [لمغْته 00 


فا يا ره 9 


و 


لحن عَلاهُ ِسُلْطَانٍ وَمَفْدِرَةٍ  *‏ لابِالتَتَمّلٍ يَعْلُوهُ ولا الصّعْدًا. 
وفي «كتاب الفِمَهِ الأكْبَر) ما قال أبومُطِيع البَلْخئُ: «قال أبو حَنِيفَة: لله 
يُوصَفُ الله تَعال بِصِفاتٍ المَخْلُوقِينَ» وهو يَعْضَبُ ويَرْطّئ: عَصَبَهُ حَقُوبَتُه 


بر 
كدت م 9# 


ورضاة واب ! إِنَهُ أَحَدّ صَمَدٌَه لم يَلِدْ ولم يولك قادِرٌ سَمِيعٌ يَدُ الله فؤقٌ 
يي ليست جارجإنه!©. ٠‏ 

وقال أَبِوحَنِيقَة: امن قال: لا أغرف عَذابَ القَبْرِ فهومن [الطَبَمَّةٍ 
الحبيكة]!"؛ لأنه أَنَْرَ قولة: ( سَنْعَذْيهم مَرَكيْنِ 4 [التوبة: 1١١‏ يَعْني 


)0 ١الجامع‏ الصغيرا لحمد بن الحسن (ضب 5 ). 

2( في 1 المعتضد). 

(؟) «الفقه الأبسطا (ص 51))» ولفظه: «قال أبو حنيفة رَجِمَدُآنَهُ تعالل: لا يُوصف الله تعالل 
بصفات المخلوقين» وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف» وهو قول أهل له 
والجماعة؛ وهو يغضب ويرضى ولا يقال: غَضَبه عَقُوبّته ورضاه ثوايه» وتَصِمُّه كما 
وصف نفسه: أحد؛ صمدء لم يلد ول يُولده وَلم يكن لَهُ كفوًا أحدء عي قيومٌ قَادنُ سميعٌ 
بَصِير عالم؛ يَدُ الله فوق يديهم ل 5-050 كايدقي خلقه وَل ليث جارحة). 

(؛) في «الفقه الأبسط»): «الجهمية الحالكة). 


هة؛؛- 








(لأمناس للناطفي 
عَابٌ القَبْرا!''» وقد رَأَيْتُ عن حُحَحَدِ بن شُجاع أَنَهُ يكون [في]"' أَوَّلٍ ما 
دَفِنَ ومن أُصْحاينا مّن قال: لابين التَفْحَتَيْنِ حين خُلِقٌ : فيه الرُوحٌ قَبْلّ 





خُرُوجِهِ مِن قَبْرِوا. 

وفي «توادر هشاما: «قال أبوسكئيفة: : أنا مُؤِْنُ حَقَا عند الله ولا أقول. 
أنا مُؤْمِنٌ إن شاءً اللّذاء [174/] وقال أَبِو حَنِيقَة: كر أن يقول: إيماني 
كإيمانٍ [جِبْرِيلَ]!"» كي أقول: آمَنْتُ بِالَّذِي آَمَنَ به جار ريل [فَسَألئهم0) 
عن أَطفالٍ المُشْرِكِينَ» فَأَخْيْرَ أن أبا حَنِبقةَ كان يَقِفُ في أظفالٍ المُشْرِكين 
والمُؤْنينَ فقالث: : فما تقولٌ؟ قال: أَقِفُ عند أَطْفالٍ المُؤْمِنِينَ والمشْرِكِين 
إلا أن أَغْلَمُ أنَّ اللّهَ لا د كدت 2د ال بذَّنْب). 

وقول لُ الله تعاك: (فََادَمْيُم يما 4 [العوبة: 156] [أي]!*: مَعَ إيمانِهة 
وقال مُحَمّدُ بِنُ الحَسن: (إيمانٌ ِالَمْسِيرٍ مع | إيمانٍ بِالجِمْلَة)» وفي «كتابٍ 
الإيمان» لهشام بن عَبَدِاللهِ: ل فراد مهم هُم إيمَمًا 4 [التوبة: 5؟1] إنما قال مَحمد: 
(ايَقَِينًا)). 

وفي اتوادر أبي يُوسّقٌ' روايَةٌ ابن سَماعَةٌ: قال أبو حَنِيقَة: الا عدر 
لأحَدِ في جَهْلٍ مَعْرفةِ خالقه؛ ا يرو ير من خَلْقٍ نَفْسِدِ وأما الشَّرائِعُ فمَعْدُورٌ 
جَيْلِِ بها حي تَقُومَ عليه الحجّه فقد نض أن مَعْرفَة الله عاك تحَبُ 


و ديمج +>ث 





)١(‏ «الفقه الأسط» (ص ؟ه). 
(؟) من ( ج): اامن). 


(0) في (ج): «جبرئيل). 
(؛) في (ب): اوسألحه). 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 
ب 





كتاب السير 

[نَوعَ مِنْه]7". قال في «آثار أبي حَنِيفَة) روايَة مُحَمَّدِ بن الْحَسَرٍ : «قال أبو 
حَنِيقَةَ عن يَزِيدَ بن عِبَدِالرَحْمَنِ عن أبي وائِلَهَ عن عَبْدِاللهِ بِنِ مَسْعْودٍ: 
تحكون التظفَةُ في الحم أبن يما تحكون مُضْعَة يُنْمَأ خَلفهُ 


ءاي 


فيقولٌ: رب ذْكرُ أو أنق ؟ عي أو سَِيد؟ وما ِرْقُه؟ وأَجَلَّهُ؟1: قال مُحَمَدُ: 
١بهذا‏ تَأَحُدُ؛ الشَّقِيُ م من 2 شَقِيَ في بَطن 7 

وفي «المَأَخُوذ بها لاين. زيادِء وهو المَسَمّل ب «المَأمُونة): «القَدَرِيَة قوم 
ُو عل هَواءِ سُووِء ولا ينبي لأَحٍَ أن يُتابِعَهُم عل هَواهُم؛ ولا يَحْمُرُون 
بذلك؛ الأنهم)؟" ُتَأُولِينَ مُخْطِئِينَ في تَأُو ريلهم؛ والخَيرُ والمَّحٌ كُلّهُ مِنَ الله 
ب فمّن قَضَئ اللَهُ له خَيْرَا فهو عل خَيْرهِ ومّن 
عليه شرَا فلا يَسَْطِيمُ أن يرج منة إلى عير وهو في سو ويَلاء؛ 
0 القولٍ كله 4 [7١/ب]‏ تأَخُداء وهذا لَمْظ الكتاب. 

وفي آخِر امَناقِبٍ 5 حَنِيقَةً) لابن كس الفَحَيي: «قال أبو حَقَةً ورف 
كل شَوء ١‏ ِقَضاءٍ الله وقَدَروا. وفي «كتاب الفِقْه ه الأكير)» «قالأبو 
امن قال: التَشِيقةٌ إل؛ إن شِئْتُ آمَنْبٌ» وإن شِقْتُ لم أُومِنْ؛ ا اللّه: 

فمن شاه ومن 12 [الكهف: 2]29؛ فقد أخطاً في ويل هذاء وعندي إيه 

يَكُفْرُ بذ بذلك)29. 

[و]"' قال أَبو حَنِيقَة: «إنَّ الله شاءً لِلْمُؤْمِنينَ الإيمانَ حَسَناء وللكُمََارٍ 








)١(‏ في (ب): ا'جنس)» ومكانها بياض في (ج). 
(1) في (ج): الكو نهم). 

(؟) "الفقه الأبسط» لأبي حنيفة (ص ؟؛). 
)0 من (ج) فقط. 





ت لاوا - 





(لأمناس للناطفي لك 
الكُثْرَ قَبِيجًاه ولأضحاب [الكيا التّبا]!2؛ ولأضحاب السَّرقَةٍ السَّرِقَة 
لأَهْل العِلْمِ العِلْه؛ ولأَهْل لير الخيْرَا”"". فمعنأه أنَّ الله تعال مُرِيدٌ لكل 
َيْءِ عل حَسَبٍ ما يكون [الَيْء م نَمْسَهُ]("» فَجَعَلَ الإيمانَ حَسَنا عَمَلَا؛ 
قَّ أرادهُ حَسَنَا كما عَلِمَ لم : يَدَلْ حَسَنًا جييلا وَجَعَلَ الحُفْر قَبِيحًا وعَلِمَ 
زه يا كرا أن يَحُون قبيحًاء مقن الإراةة: في السو الَف عر 
الله تَعال» فنقولٌ: .أراة السشفر ين الكافر عل مَعْق أنه َيْرُ ساو ولا غافِلٍ 
عن كُفْر الكافِرِينَ. فأمّا لق يَكْلكَ ظَان أنّ الله تعال أَمَرَ بالكفر ويرضاء 

ويب معاد الب لا يجُودُ أن يُنْسَت ذلك إلى الله تعا. 

وقد ذَكْرَ في «كتاب طلاقٍ الأضل): : «إذا قال لامْرَأتَه: : أنت طالِق إن 
شِدْتِ الكللاق» فقالث: قد شِئْتٌ مت الطلاقء فقد وََمَ اللاق» ولو قال لها 


سيبا 


أ نت طالِق إن شِئْتِ» فقالت: أَحْبَْتُ الطَلاقَء لا يَمَعْ). «#القوق بيتهما: أن 
وى السيكة لد يذخ مالا باط بو ولا نف وكدك التضيق يدل ما 
يحت وما لا يحب فإذا قالت: قن شكث: انل كواب ذلك وَقَعَ الطَلاقء 


حى لي هن 


ولا كذلك قولة: : إن شِئّت» فقالت: شل أختيف لأن المع ك0 
َدْخُْلْ كَْتَهُ ما لا يَرضاك والمَشِيعَة أَعَمّ حَيْثْ يَدْخُلُ تَخْتها ما لا يَرْضْاُ فلم 
يكو راذا ب هنو العا ها 118 ينا فيا 
ىَ التشيئة الكَلاعَةٌ وعَيْدْ الطَاعَة. 


تقدم 


ع 
3 
1 
1 
1 





)١(‏ في «الفقه الأبسط): «الزنا الزنا). 
)0( (الفقه الأسط» لأبي حنيفة (ص "8ه). 
() في (ج): «أليق لنفسها. 


- غ8 - 








تاب السير 

وفي «مَسائْلٍ أَسَدِ بِنٍ عَمْرو)(" : افهو علا حر 00 فَيْنِ؛ إن قالوا: إن أرادَ كما 
عَلِمَ فهو الحقٌء وإن قالوا: أرادَ يلاف ما عَلِمَ فهو الكُثْرًا. 

وفي «الجامع ا الوقال: إن لم آتكَ عََدًا إن اسْتَطَعْتُ فامْرَأني 
طايه فإن عَو ااشيطا عَةَ الققضاءِ ءِ فلم يَأَتِهِ ولم يَمْرَضْء ولم يَمْتَعْهُ سُلْطانٌ 
لا يَيَثُ702' .وهو ولاك أنَّ الاسْتِطاعَةً 2 الفِعْلء ألا تَرَئ أنَهُ لو كان معهُ 

وم إِنْانِهِ يحْنَثُء فلما لم يجَنْهُ كان لِعَدَمِ قو إثماقة. 

وف اليك ب 000 أن 53 حَنِيفَةَ م أضحاب سو 
ا مِن حَيثٌ 1 

وفي رسالَة أبي حَنِيمَة إل قاضِي البَصَرَّةٌ عُْفْمانُ العِيِي!". 'إنَّ دِينَ أَهْلٍ 
السَّماءِ ودِينَ المَؤٌمِنِينَ مِن أَهْلٍ الَرْضٍ في الإيمانٍ والمَصرِيقٍ لا يَزِيد ولا 





)١(‏ هو: أسد بن عمرو بن عامرء أبوالمنذر البجلي الكوفيء صاحب أبِي حنيفة؛ روى عنيه: 
أحمد بن حنبل» والحسن بن محمد الزعفراني» وأحمد بن منيع» وغيرهم؛ توك قضاء واسط 
فلما أنكر بصره ترك القضاء؛ وهو أول من كتب كُتب أبي حنيفة» وقال ابن عدي: 
اليس في أصحاب الرأي بعد ان يوسف أكثر حديًا منها» وثقه جماعة وتكلم فيه 
آخرون» وكان فقيهًا بارعًا عللّامة كبير الشأن» تُوقٍّ سنة ثمان وثمانين ومئة؛ أو: سنة 
نسعين ومئة. راجع ترجمته في: اتاريخ بغدادا للخطيب ("/ر قم: 6130”) واتاريخ 
الإسلام) للذهي (8007/4) و«الجواهر المضية» للقرشي (١/رقم:‏ 2 

2( «الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص 277-555). 

(؟) هو: عثمان بن مسلم بن هرمز البَيِ أبوعمرو البصري» رأئ أفس بن مالك» وروئ عن: 
الشَعبيء والحسن» وغيرهماء ورو عنه: شعبة؛ والشوري» وهشيم؛ وجماعة؛ وهو قليل 
الحديث لكنه من كبار الفقهاء؛ وكانوا يعيبؤن عليه الإفتاء بالرأي لُقب البَئّ فسبةٌ إن 
بيعه البت» وهي أكسية غليظة معروفة بالبصرة؛ تُوقّ سنة ثلاث وأربعين ومئة. راجع 
ترجمته في: اسير أعلام النبلاء) للذهي .)١198/5(‏ 
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(الأجناس لم000 
يَنْفَصُء يقول: مُؤْمِنْ ظالم» ومُؤّمِن مُذْنِبٌّ» ومؤمِن عاصء ومَوُّمن خَايُن 

ومُؤِْنُ ُِْئ ودله عا فيهم المَِيئة إن شاء عَدْبَهُم وإناشاء غَده 
لهم" فنْ [يَعْفُ]" فأَهلُ العَفْىِ وإن يُعَذّبْ قَِصْنِْهِم ويذنيهم. 

وفي انُوادِر شام عن مُحَمَّدا: «أبوبَكْرٍ وعَمَر رُ أَفْصَلُ من علّاء وقال أبو 
يُوسّقٌ: الو قال رَجُلّ: أنا لا أُسبَّ أُحَدًا من أضحاب الك صَإنَءَدووَسَلَ 
: أن عَليًا أَحَب إل من الجميع؛ ؛ فهذا رَجُلْ دَعْل!"'» وهو مُنَّهَم" وسُئْلَ أبو 
حَنِيِفَةَ عن أَهْلٍ لسن فقال: من فضّل أبا بَخْر وعْمَسٌ وأحَبَّ عَلِيا 
وعَشْمان»)). 

وفي «١نوادٍ‏ در أبى ؛ يُوسفًف) روايَة ابن سَماعَة: «(قال اندو يُوسف: الا أخنة 


2 


شَهادةٌ م مَن يشت يعات التي صلا صََاَ َل وس و ؛ لأنة ون فيه ولو قال: 





)١(‏ ارسالة أبي حنيفة إن عثمان البَئّ) (ص ه*-25). ولفظها: «ودين أهل السماء ودين 
الرسل واحدٌء فلذلك يقول اللّه تعالك: ( # سرع شرع لم مَنَ لذن مَاوسن يرم فعا الدع 
أُوْحَيَنَ] إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْما بد إِبرَهِمَ ومُوسن وعبسوج أن أَقِمُأ ألدِبنَ وا تَتَمرَفوأ فيه [الشورئ: 
واعلم أن اللحدئ في النضدة دالله وبرسله ليسى كاطدعل قينا اقترض عيبن الأعتبال 

. إك أن قال: ا"أولست تقول: مؤمن ظالم؛ ومؤمن مذنب» ومؤمن مخطئ؛ ومؤمن عاصٍ؛ 
ومؤمن جائر؟ هل يكون فيما ظلم وأخطأ مهتديًا فيه مع هداه في الإيمان» أو يكون 
ضالًّا عن الحق الَّذِي أخطأه؟» انتهن بتصرف. وعقيدة أهل السنة والجماعة أَنَّ الإيمان 


20 :ل مع 


َهْتَدَوَا هُدَئُ 4 [مريم: 77]» وقال: (تزكوه هدى 2 » اليف ] وقال 
صَإَانَهعَكووسَلٌ: رلا يزلي الزاني حين يزني وهو موّمن فت الحديث» واللّه أعلم. 

(6) هذا هوالصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): ايعفوا. 

(؟) قال المُطَرّزِيٌ في امغر ب» 8١/1(‏ مادة: دغ ل): اهو: الَِي ة فيه دغل أي: فساد ور ِبَةا. 
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همه ِشَمْم أُضْحابٍ [17/ب] [رَسُولٍ اللّهو]!' صََتَهعَتووَسَل؟ لم يَفْبَلْ 
حا يقولوا: سَمِعناه يَشْتم)). 

وفي «توادر أبي يوسا رواية ابن سَماعَةً : «قال أبو حَنِيقَةٌ: ولا يُصَ 0 
غَيْرِ الأنْيباء والمَلائْكَة) وقال أبو يُوسُفٌ: «لا بَأْسَ ب4)» ووكرَ كَحُوَهُ في 
نواد هشاع" أنَّهُ بَُحْرَهُ ذلك في قولٍ أبي حَنِيقَةَ نحم وقال في «الحتلافٍ 
الْمّهاء؛ لأبي بحر بنِ يَعْقُوبَ الطَبَرِيٌ: «قال أبوحَنِيقَة: 'إنَّ عَلِيّا كان 
مسي فى حَرَبهِ؛ ون من قاكلّهُ كان علا المَطإ)). 

وعن مُحَمَّدٍ بن شُجاع: «أنهُ سّئْلَ عن مُعاوِيَةٌ وابيِهه فَأَجِابَ: أمّا مُعاوِيَةُ 
فلا تَمْدَحَْهُ ولا نَدْمَهُء وسكت عنة» وأمّا ابْثُهُ يَزِيدُ إن صَم الأبْياتُ 
المَرْوِيّةُ عنةُ وماتٌ قَبْلَ الوب فليس بِمُسْلِمء ون لم يصع الأبْياتُ فهو 
مُسْلِمْ فاسِقٌ). 

وفي «الختلاف الفقّهاء) ا بكر بن يَعْقُوبَ: «اقال أو خمقة: 
الَنَكْتُ عن قِتالٍ طَلْحَةً والرُبرِ وعاؤِقَة مع عَإدٌ» ولا تسحْشِفٌ عنةا» وفي 
افْضائْلٍ أي حَنِيقَةً) لابن كاسن التَّحَعِّ: "قال ابنُ سَمّاكِ: ل ابا حكن 
مَن صَئٍّ عل عثمانٌ بن عَغَانَ؟ قال: الدوة بن 2إ2). 

وفي ١السّمّرِ‏ الكبير): «قال ادن إسْنادِه عن الزُهْرِيّ» عن سَعِيدٍ بن 
المِسَيّبِء قال: «كان سيف التي صر أألدَمُعلِنهوسَلهَ ذُوالقَمَارٍ الذي 5 
بَدْرِِ كان سَيْفٌ مُتَبّهِ بن الحجّاج2"!00» فهذا دَلِيلُ أنَهُ لم يحْمَلْ 





)0( في ( ج): ١النبي).‏ 
() اشرح السير الكبير) للسرخسي (177/6). 
اهمغ؛- 








وذ 59 فشتكن ااأعن إبُراهِيم بن رسكم عن أبي 
عي قال: سَأَلْتُ أبا حَنِيقَة: مَن أَهْلُ الجنّة؟ فقال: من قَضَلَ أ بابخر 
ومن وأ عِلِنا وَعَثْمانٌ؛ ولم يحرم نَبِيذَ الجر ولم كر اذ بِدَنْب) 
ورأَى المَسْحَ عل الحُفَيْنِء وآمَنَ بِالقَدَرٍ خَيْرِهٍ وشَرٌِ من الله ولم يَنْطِقْ في الله 
بتَئ ع). 

جنس: قال في «١كتاب‏ 


لك 


1 الأضل): ١قولةُ‏ تعالا: ( وأعلموأ الماح ّ 





مرو وشيح 5200 ولي قضاء ا -- الاثنين والخميس ويقوم ا 


ويحفظ الفقهيّات: ويتكلم عل الحديث؛ قال الحاكم في اتاريخ نيسابور»: اما رَأَيتُ في 
جملة مَنْ كتبث عنهم من أصحاب أي حنيفة أحفقظ للحديث وأهد إل رسومه وأفه, 
له منها. وكان لا ينهض بأعباء الوزارة» بل نهمته في العلم وني الطلبمة الفقراء من 
مؤلفاته: «الكافي)» واالمستخلص)» و«المنتقي)» وكلها في الفروع؛ ولما أن سَعي من سَكَى 
عله الأمير - - وكان عنده - اغتسل وتحتّط ولبس أكفانه وأقبيل علا الصلاة - وكانت 
الصبح - فقتل وهو ساجدء وذلك في ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة رَحمَهاللَهُ 
راجع ترجمته في: تاريخ الإسلام) للذهي (186/90) و«الجواهر المضية» للقرشي ("؟/رقم: 
.)١11//‏ 
(9) هو: نوح بن أبي مريم يزيد بن جَعْوَئَةه أبوعصمة المروزي» القرشي مولاهم؛ قاضي مرو؛ 
لقن ب «اللجامع) لآنة الخد الفقه عن أ حنيفة وابن ن أن ليإس» » والحديث عن حجاج بن 
أبي أرطاة» والتفسير عن الكلبي ومقاتل؛ والمغازي عن ابن إسحاق» وقيل: الأنه أول من 
جمع فقه أبي حنيفةا؛ و وكان فقيها وا سع العلم؛ تركوا الوواية عنة بسو حفظهه قال أحمد: 
الم يكن في الحديثٍ بذاكء وكان شديدًا عل' الجهمية؛ ؛ وتَعله ذلك منه نعيم بن حماداء 
وقال ابن حبان: ١قد‏ جمع كل شيء إلا الصدق)» قيل: «وكان مرجدًاا» وكان يضع الحدنث» 
مات سنة ثلاث وسبعين ومئة. راجع ترجمته في: "تاريخ الإسلام» للذهبي (707/4) 
و«الجواهر المضية» للقرشي (؟/رقه: 797). 
»؟هم؛- 





تاب السير 
5 2 عرو عع مى .بن 0 2 م ل لس سن عر ساس رج م 
عَىَءِ نَل مسسه وللرسول وَإِذى الْفُرَقَ وَالَْسَىَ وَالْمسكين وَأرسِ لتيل » 


٠. 
صو‎ 


[الأنفال: ]1/١773 414١‏ ما تَفْسِيرُه؟ قال مُحَمَدٌ: امس الله ومس رَسُوله 
9 0 0 مم 00 ع رج 5007 وه 
واحِدٌء ل( وَلِذى لمر والستمى والمسدكين أبس التَيِيلٍ ) أَرْيَعَة فِيُفْسَمُ 





0 العْنِيمَة عل خمْسَةَ) ححكاه عن عطاء بن أبي رباج" فَالظَاهِرُ أَنَّهُ 
زقال]!" محمد ولم يَذْكْرْ يا الابتداء باس الله تعال عل أَيٍّ جِهَةٍ ذْكْرَها. 


ود و 


ودَكْرَ ححَمّدُ بن شجاج في اجواباتِهِ عن مَسائْلٍ أَهْلٍ بَلْجْا أنَّهُ ذُكِرَ 
البرك بالبدايّة بذ كرٍ الله تعالق» لا أنَهُ ذكِرَ لإفراد سَهْمٍ لأَجْلِي فَتَفْدِيره 
نَل خمسسه. » أن الدّنْيا وما فيها لله تَعال. 


قال الشيح أبو العبايس: كان شََيْخُنا أبو عَبْدِاللهِ الِنْجانٌ يقول: أَخْمِلُ 


نَّهُذَكرَهُ ليبَينَ أنَّ مِنْ كم هذا المالٍ أن يَكُونَ مَصْرُوفُهُ عل جِهّة 
لقرَْةِ ِهَةٍ القُقَراء حم لا يُعْطى العُراةٌ الأَغْنِيائ وذّوي المُدْق أَغْنِياءُ. 
وأما قوله: ( وَلِرَسُولِ »» فإنه كان عَلَيهِسَكَة يَضَعْهُ في القُمَّراء وقد سقط 


أ 2 7 > 27ح ى ٠ه‏ 2 اوح امو 0 
واأما قوله: 2 وَلِذى الْمَرَقٌ 4 فمعناةة:: ذوي قرنئ رسو ل الله 
صَلدَةعَتَهوْسَلرَ وَكيَال سبّب أس ستحقاقهم). 


4 صم 7 . 5 سس 1 رص ته ىس هش ع 
امَدْهَبٌ أصحاينا أن حال حَياةٍ التي صَرْلنَلَهِوسَمَ يَسْتَحِقُونَ لاجلٍ نْصَرَةٍ 
رَسُولٍ الله صَََِمَلِتَهِوَسَلَمَ وبعدّ مَوْتِهِ لجل المَقْرا. 





)01 «الأصزا محمد بن الحسن (/؛ه١-هه1).‏ 
() كذا في (أ) و(ب) و(ج)» ولعل الصواب: «قول». 
#اهة؛؟؛ 











(لأجناس للناطفي 

ورَوَئ الحَسَنُ بِنُ زيادٍ عن أبي حَنيقَة: ١أنهُم‏ يَسْتَحِقُونَ بعد مَوته 
بالقّرابَة وقَبل مَوْتِهِ وبّستوي ف الاستحقاقٍ العبّ والفقِيراء وهذا عي 
صَجيج؛ لأن الح ين اللني نيت لهُم عَوض ما حرم علهم من الصّدَ: 
المَفْرُوضَةِء وين حُكُمٍ الصَّدَقَةٍ المَفْرُوصَةٍ صَرْفُها إلى القَقِيِ فكذلك 
حَكُمْ الْعِوَضِ. 

وما قوله: 1 /ب]( اسمن 4 دري االمجَرّدا: أن اليَتِيمَ هو 
أي ليس ل أب وهو ص لم ِل دكا كان أرا ني أله 8 ادن ار 
ميته ويرُولُ اسْمُ اليَتِيمِ بالاحْتلام» أو بِمْضِيّ المُدَّة فيَسْتَحِقْ سَهْدَ 
ِالمَمَرا. 

وأمّا قوله: (والمسكن )» ٠فإنة‏ ذَكرَ في «توادر أبي يُوسُفَ' روايّة ابنٍ 
سَماعَة: «قال أبوة يوسف» عن أ حَنِيفَة: الإن المشكة هوالَذِي أل 
وهذا غَيْرُ صَحِيح؛ لأنهُ لِشِدَةٍ داخف أل ها يَتَوصَّلُ به إلى إزالّةٍ الصَّرّرِ عن 

أمّا قول: + وار التسِيلٍ »» ذَكَرَ في «المُجَرّدِا: «قال أبو حَنِيفَة: ابي 
السَبِيل هم الْقَوَم م المُْتاجُون في ضر قد مع بهم؛ والحاحُ أ رادها أن تَتقروا 

لي فلم يدوا ما دن به))» وهذأ صَحِيحٌ؛ 7 سمي م بهذا الاسم؛ 
لأنَّ السَّبِيلَ هو الظَرِيقُ» وهو مُّلازِمٌ للسَّمَرِِ قَنْسبَ إليهِ لهذا المَعى. 

وفي ١‏ كتاب ب علي بن صالح الجرجانيّ) في ابن السَبِيلٍ: «هو الَذِي لا يَقِدِر 
عل ماله في سَمَرِهِ وهو عَنِيٌ» ويَقدِرٌ عل أن يسْتَفْرِضَء فالقَرْضُ خَيْرٌ لهُ من 
َبُولِ الصَّدَقَة ونْ قَلّها أَجْرََ مَن يُعْطِيهء وإِنْ كان تاجرًا وله مال كَثِيرٌ 
غائِتٌ عند وله دين علن الكاين لا يَقِرُ عن أَخْذِِ ولا يحَدُ عَيْناه فلا بَأْسَ 
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قاب السر ببس 
أن يُعْطَوا هذا مِن الوَّكأة). 

وأما قولَهُ في آيّةِ الصَّدَقاتِ. (لِلْمْقَرَآءِ » [العوبة: 6٠0‏ ذَكَرَ في «توادِر أبي 
ووِسُقَ) روايَة ابن سَماعَة: «قال أبو حَنِيفَةً: : (المقِيه هو البُحْتاجٌ | الذي 
يال النّاسَء» ولا يَظُوفُ عل الأبواب'». وقال فٍِ اوَقفِ الأنْصاريٌ). وهو 

من أَصْحاب ذُفَرَ: «القَقِيرُ عندنا هو الَذِي لا يَسْألُه ويَعِفٌ عن السُّالِ وهو 
ديع له أَدق شَيْءٍ رم يفتَقِرٌ إل غَيروا. 

ودَكَرَأبو جَعْمَرٍ الَحاويٌ أنَّ القُمَراءَ لين دَكرَهُمْ اللّهُ تَعال في آيَة 
لصَّدَقاتٍِ هم في المَسَْكْتَةٍ أَكْثَرُ من المساكين الَذِين ليسوا قُقراء©. 

وقولة: [77/]] '( وَآلْمْيِِينَ عا 4 [العوبة: :7 قال أبويُوثق فى 
اَوادِر مُعَلَّ' قال: «( وَالْمَمِِنَعَيَا 4 هم الَذِين تصَّبَهُمُ الإمامُ لالمتفاةة 
ركاةٍ المَواشي» ولهم ما يَكفِيهم وعِيالهُم في ذهابيهم وحجييهم» وإِنْ أحاظ 
ذلك بِنْصف العْشْرِ أو بِكَلاتَةٍ أزياعِه). 

وفي «الجامع الصَّغِير): 'وَإِنْ قبل لهم الكّمِنُ لا يُلْتَمَتٌ إن الكمُن)'", 
ومَغنا: لا يَقَدَّرْ لهم؛ اوإن أَحَدّ الصَدَقَة وضاعث في يَدِهِ بَظلَتْ عَمالَكُهُ ولا 
0 مِن بَيّتِ المالٍ شَيْءِ » ذ كَرَه ه في «الزّياداتِ). 

وقال في ١‏ كتاب 0 9 © رداية شر بن الوَلِيدِ: 'إن َجُلا مِن بني 
هاشم اسْتُعْيلٍ عل الصَّدََةَ جْرَئ [منها؟ رأقاء لا يني له أن يفيل 
العمل عليهاء ولا يَأ ع 3 وإن عَمِلَ عليها ورزِقٌ مِن وخزيها فلا 


0 


)0( امختصر الطحاوي» (ص © 5). 
(؟) 'الجامع الصغير؛ لمحمد بن الحسن (ص .)١29‏ 
(؟) في (ب): «فيها. 


ههة؛- 








لأمنلن للنلتي - سس سس سس سس 
م اذه لا تجوزافه أ" دهم الالعتاى. 


عَبَدٍ المظلِب)» هذا لْمْكْ 


59 جَعَفَْرِ عقيل 3 وَوَدُ الحارث بن عبد 
الكتاب. 

أمًا قولة: ( لويم ) [العوبة. فإِنَّ قَوْمَا من الصُمْرِكِينَ 
[كانوا]”" يُعْطوْنَ عل عَهْدٍ ا ل الله صَدَاَعَتَهوَسَلمَ تَألَمَا عل الإشلاءء 
كَرَيْدٍ الْحَيْل ؛ وصَفُوانٍ بن َيه وأبي سُفيانَ بن حرب» والحارثِ بن امام 

وحُوَيْطِبٍ بن عَبّدٍ العزرَّئ؛ و< حب بن جزام وعَْئَة بن ضر الج بن 
حاببيس» والعَبّايس بن مئداس» فلما وَل أبو بَخْر الصَدَيقٌ َانَدُعَنَهُ انْقَطْعَتِ 
الرُشاء فلم يِجِرْ إغطاء الّكاة للْكْقارٍ 

وأما قولة: ِل وَفِ ارا » [العوبة: »1<١‏ فهُم المكاتبُونَه لا بَأسَ يإغطا 
الرَّكاةٍ إل مكاتب غَيْره. 

وأما قوله ل وَالْمَرِمِينَ 4 [العوبة: :]4 فهم الشدكورة التي :كني 
الدّيُونُ» وجارٌ دَفُعٌ الرّكاةٍ إليهم إذا لم يَفْصُل له اعن الدَّيْن قَدْرَ التصاب» وقد 
كرابو يُوسّفٌ فى «الإملاء): : «إذا كان لَهُ مِعَةٌ د أَلْفِ دِرْهَم و عليه مِثْلْها 
يدا 4 تل يَعْطوا مِنِ الكاقا» وعلن روايّةٍ «الأضل». اجوز ). 

[117/ب] وأما قولة: (وَفِ ييل أله [العوبة: ذ كر محمد 
سَماعة: «إذا أَوْصَىْ د بِالكّلْثِ في سَبِيلٍ الله: مُحتاجي الغزاق اه قول أل أبي 
وفي «الْكَيُسانِيّات): «قال محُحَمَدٌ: «إذا أَوْضَىْ د ِكُلْثِ ماله في سَبِيلٍ 


ا 


الله للوَحِىٌ أن يجعَلَهُ ف [الحاجح]/" المتقطع)". 





)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(») في (ب): «الجامع)» وفي (ج): «الخراج». 
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وتاب السير 
جنس: س: قال في «السّيّرٍ الكبيرا: «لو أن عبد لحَزيّ أُسْلمَ في دار الحربء 
وَخَرَجَ إن دار الإفلام شيق واي عن أحت»0» فلو بتي في دا لصتي | 
يعتق يتوه هولو أَسْلَمَ مَوْلاهُ قَبْلَ أن يَظهَرَ المُسْلِمُونَ عل الدَّارٍ لا يعْتَقٌ العَبْدُ 
علا مَوْلاة» وشو كيده وان ظهرٌ المَسْلِمُونَ عن الدَّارٍ قَبْلَ إسلاع مَوْ 3 
عليداء دَكْرَهُ في «السَّمّرٍ الصَّغِير)7". 
فإن باعَهُ مَوْلاهٌ مِن رَجَلٍ مُسْلِمٍ في دار الحَرْبٍ وقد أَسْلُ العَبْتُ وَالمَوْل 
01 2 8 انك » قال أبو حفيةة ف سب 34 0 العَبَدُ))»» وقال انق 
حَنِيقَةٌ فى «السَّمّرِ الكُبِير): : اللاو يَعْتَقُ العَبْدُ حو يَقْبِضَهُ المُشْري)7". 
00 لو باعة مِن الدَجّحَ 17 أ ا ااه في اير 
الصّغِير): : ١لا‏ ب يعتّقٌ))» بار [مِن]/ " الحزق عل ٠‏ الخلاف» عندهما: «لا 
يِعْتّقٌ)» وعند أبي حَنِيفَة: ١يِعْتَقٌ‏ إذا قَبَطَ قَبَضَ المشكري). 
ولودَّخَلٌ الحَري ف دار الإشلام واشتري عبراعشلما دَأَدعَلَُ دار 
الخزبه عُتِقَ العَبّدُ في قول أبي حَنِيِقَة وقال أبويُوسُفٌ وحُحَمَّدُ: «لا يعْكَىُ 
حي يَخْرْجَ العَبّدٌ إلى دار الإسلاع» أو يَظْهَرَ المُسْلِمُونَ عا الدّارا ذَكرَهُ في 
«السَّيّر الصَّغِير)!"". 
وقال أبو يُوسّمٌ في «السّيَرا ُملاءً مِذْلَ قولٍ ألي حَنِيفَةَ وقال فيه: الو 





.)755/5( شرح السير الكبير' للسرخسي‎ )١( 
.)1359-14 «السير الصغير) لمحمد بن الحسن (ص‎ 0 


0( اشرح السير الكبيرا للسرخسي (ة/*:؟). 
(؛) في ل ١١‏ كذا). 


(5) في (ب): اعم ). 
)1( «السير الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص 1548). 
ث/اة؛ ‏ 
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امنا للنالفي -سسس بي 


أُسْلَمَ العَبْدُ في دار الحَرب» وَمَولاهُ حَرْيٌ يخْدُمٌ مَولاهُ بعد إسلافِه تكون 


خِرْمَيُهُ له أمانا في قول أبي حَنِيقَةَ وأبي يُوسف". ب في االسَيّرٍ الصغِير). 
«إذا إذا َل الح دارَ الإشلام واترئ عَبْدَا مُسْلِمه كم أذْخَلَه دارَ[778أ] 
الحزب» َأَخَدَ مال مَولاه وقَتَلَه وخَرّجٌّ م المال إن دار الإسلام» كل ذلك له 
وما دَّخَلَ م ين الشراء بينهما لا بسكون ن أمانا»". 
وفي «السّير الكْبير): آحر أَعْتَنَ حَبِدَه الحريَّ في دارٍ الإسلام لم يجن 
إن سأ أل ار اله في ده فهو عبد فإن حَرَع من يد ده فهو حر 
يُوالي من شاء» ولو كان مولا ه مَسَلِمًا والعبد حريم ياه كان لا وَلاءَ لهُ في قول 
أبي حَنِيفَة وقال حُحَمّدٌ: اله الوّلا)). 
وفي ١كتاب‏ الوَّلاءِ) رواية هشاء: امُسْلِمُ دَخَل [في]1! . دار الْحَربٍ بأمانء 
أوخَرْق سك ف ذار رالخزبه كم افترى عَبْا في دار الحزب تَأغتقه ثم 
0 العَبْدُ قال أبو حَنِيفَة: ١لا‏ يكون مَؤْلاه ويُوالي مَن شاءًا» وعنو فيو 
مده وقال أبو رسف باخقل 1 وقال محُحَمَّدُ في انَوَادِرِ ابن سَماعَةً): 
رلا عْلَّمُ ما أَقُولُ فيها» ووَقَمٌ في حَُكُمِه. 
ب ل ار ين تأَعْتَقَهُ في دار الحزب» جا عِنْف 
وله ةي قوش رن في تاي م مكائب ب الأضل. 0 إمُلاء: 


لولم أن التو نر رَدٌ عليه الامتزقاق» 
وف « يتاب غتاقٍ الأَضْلٍ). الوأن ر 3 جُلّا مِن أَهْلٍ الحب كانتب سيدا ذه 


.)١138 «السير الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص‎ )١( 
(؟) من (ب) فقط.‎ 


 ؟ةري‎ 


2 يللديهيه هد _ اعالسلبيهكي ‏ 6 هد ددا 
هه ييه يهط دب دا ابد_2. +4 ببببيبيعج هي لد يسمه لهم د دده 








وناب السير 
في دار الحَرْبِ» ثم عر جمِيعًاء [أو]”2 صاروا ذِمّةٌ أُخْرَئْء كان ذلك بِمَنْزْلَةِ 
البَيع والشّراءِ بينهم بجعهم 


> 6 # 


وق «كتاب مكاتَب ب الأضل» «لو أن رَجُلّا مِن أَهْل الخزب كاتبّ عَبْذًا 
ميا في دار الحزب» أو يّرَ عَبْدًا لهفي دار الحزب» فُمَ حَرَج بها إلن 
5 الإشلاع يأمانء وهمامعهة» هه بَيُعْهُماء ومكاتبَثه وتَدَبِيرُهُ في دار 
ال'ب باطِل ألا تَرَئ ! أنّهُ لوأَغْتّق عَبْدّا في دا رالحزبه كم عَصَبَهُ فَأَْخَْجَهُ 
معهُ كان عَبْدَه وكان لَهُ بَيعَهَ ولو [78١/ب]‏ استَولد جاريّكة في دار الحرب»: 
والمَسْأَلَةُ بحااء لا يحور بيعها. والاستيلاد في دار الحَرب كالاستيلادٍ في دار 
الإسلاع. 

قال أبو حَنِيفَةَ في حَريّ د 5 لماي دار اخترب جار وفي «توادِر 
أبي يُوسّمَ' روايّة ابن سَماعَة: :امن لا أمْئر 17 قَهُ كُعَبَدَةِ الأؤئانٍ مِن العَرّبٍ إذا 
تق عَبَْا يي حال مفره في دار الحزبه فم سكم وَهاجره ولافة ثاب 
ولوكان من العم مِن الرُوع أو غَيْرِهِم نّم دَخَلَّ دارَ الإشلاء؛ فَوَلاوُ 


وي ُ 


0 عدا ور ه 


.)) 


_- 


و 


وفرق شيتهما بأن الْعَرَبَ مِن عَبَدَةٍ الأؤثانٍ لا يِه ف يستَرقه» فولا وه ثابتٌ» وأما 
الْعَجمِ فإلي لا أستَرِقَهُم ولا أَنْبثُ وَلاءَهم. 

وفي "السَيّرٍ الكبير): الو ارتّدَ قَوءِ وعَْلِبُوا عل دارهم؛ وأَغْتَقُوا رَقِيِقَهُم 
ولم يحْرِجَوهُم عن يَدِهِمء كان العِنْقُ باطِلاء وكان قن(" لمن كَلهَرَ عليهم». 





)01 في (ج): «و). 

0( من (ج) فقط. 

(") قال النّسَفئُّ و في ١طَلِبَةِ‏ الطَلَبَةة (ص :)٠١7‏ «القِنٌ: الدَقِيقٌ الَذِي لم يَنْعَقِد له سببٌ عِنْقٍ) 
ويقول في «ديوان الأدب»: : (عَيَدٌ قِنٌ: : إذا ملك هو وأبواه)). 


- وه - 
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الأجناس للناطفي سس 

جِنْسٌ: قال: كل مَوْضِع بالمَردُودٍ إلى أَهْلٍ الحزْب يَقَُ به لهم الاسيفنا بي 
علا التُسْلِمِينَ فإنةُ لا يِجُورُ مُفادائُُ أَصْلَهُ الإسلام. 

قال أو حَنِيفَةً: ١لا‏ يُفادَئ الَْرْيٌ بمُسْلِم؛ ولا بماليٍ). 

وقال أبو يوسفّ: «جارّ إذا كان خَيْرًا للمسَلِيِينَاء وقال أبسويُوسق و 
البَرامِكَة) في الفداءِ بالصّغارٍ من الوم يَدْخُلُ مَن لِلْمُسْلِمِينَ ليس فى 


يديهم أنة: (رللا ا به ل" يحرج إن دار الإسلام يمع فيهم 
1 


مر 


9 2 


وقال محمد يداءً المُسْلِم بالمُشْرِكِ لا بَأسَ به فأمًا بالمالي فإِنا تَحرَهه 
إلا أن يُصْطَرَ الشُمْلِمُونَ إل ذلك فلا بَأسَ ما لم مُمَلْ أُسَراءُ الشركين 
فَحِينَئِذِ يه [يُغادَءا]/) بهما» د َك في (السيّر الْكُبير 0 

وف انَصحيح [الآشاي]!"'') لابن شجاع: لا يفاد المسلم بالدَنء ولا 
در مِن غَيْر المُسْلِيِينَ في قولٍ أبي حَنِيقَةَ وأبي يُوسُفٌ [74/أ4 وقال 
مد ايُفادى بحر ذِيّ إن رضي ويُفادَ بِالعَييدٍ عل كُلّ حال إذا كانوا 
مُشْرِكِينَ ويُفادَئ بِالمُسْلِمِينَ الذي لا يححِف بِالمُسْلِيِينَ» هذا لَمْط 
الَصْحِيح الآثار). 

وفي 'تَوادِر ابن رُشَيّدا: «سَيِلَ حُحْمَدٌ بِالرّقَةٍ عن جارِيَةٍ سُبِيتْ إلى دار 
الإسُلاءء فاشْتراها رَجُلٌّ مِن المُسْلِمِينَ» قَوَآَدَتْ منة» كُمّ لبت الفداء» قال: 
ايُمَرَّقُ بيتها وبين وَلَدِهاء ويُفادَئ بها رَجُلّ من المِسَلِمِينَ ويَدَفَع َدَهُ إلى 


امام 


)١(‏ في (ج): «كالمشرك). 

() في (ب): 'يفادوا). 

(؟) لشرح السير الكبيرا للسرخسي (5/5"). 

(؛) هذا هوالصواب كما سيأتي» وفي (أ) و(ب) و(ج): «الأيمان». 
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ؤتاب السير 
0 يُرْضِعْهُء فإن كانث حامِلا كي تَثْرَكُ حور ف م ليا 5 0 بهأ). 
ت مئّه: قال محمد ف السّيّرٍ الكبيرا: ١ق‏ ما يِبْعَثٌ يبَعَتُ في السَريَّةٍ و اذناة 
دَلاكَة وات بماكرنيا 7 01 وفي امَسائل كر بن [جدار]' '): «قال أبو 
حَنيقّة: ١أَقَلّ‏ السَريّة مِعَةَ / مِنَة َكَل ايش أي مِكَةِ))» وقال الْحَسَنْ بِنْ نّ زياد مِن 
كَّ تفسَة: 0 السَرِيَّةٍ أرْبَعُ مِكَّة) َكَل اليش ع ألاف). 
وقال في اتواور ابن سَماعَة) عن أبي -- «السرية إذا كانوا يِسْعَةٌ 
ةا يدا فَأَعْتَهَهُ أَحَدُهُم جارّء وإن كانوا عَسَرَةَ عَشَرَةٌ لم يجا وفي «نوادِر ابن 
نثُما: اإإن]”" كانت السَّرِيّةُ ِئَةٌ فما دُوتها جار عِْيُ أَحَدِهِم؛ وإن كان 
كيين مك لم يخ 
قال ابو يتن في «البرامكة): (أَدْرً) السَرِيَّةِ نِسْعَة بَعَتَ الك 
صَإَأللَه َو عيزاللة 4 بنَ جحش في تُمانِيَةٍ نِيَةِ مِن المسلِمِينَ 1س 
بتك ها ضارا وفائِدُةٌ الكَقْدِير:ِ مُحُوبُ امم فيما أَحَدْ منهم؛ وفيما 
ليس بِسَرِيّةٍ ولا جَيْشٍ لِلْمُسْلِيينَ في دار الحَرْبٍ فيما أَحَدُوْ منهم). 
قال في «السّيّرا في «الأَصْل): «البَجلُ واليّجُلانِ يَخْرَجِانٍ مِن دار الإشلاع 
شيرق ف 11 ]ل " الخربه فَيْصِيبانٍ العَنائِ» لا يخس ما أصابا؛ لأنهُما 
كاللْصَيْن وإن بَعئة بَعَتٌ الإمام [159/رب] حك واجدًا ةد مِن العَسَكُْرء 








.)01/1( اشرح السير الكبير) للسرخسي‎ )١( 

() كذاق «أغبار أبي حنيفة» للصَّيّمري (ص /الىء ول وى ١١ل‏ دع(ل) واتساريخ بغدادا 
للخطيب (40/15 95غ)» وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «صراراء ولم أقف له عل 
ترجمة. 

(؟) في (ب): «إذاا. 

0 في (ج): الدارا. 


-51غ4- 








(الأجناس للناطفي اسل 


و 


0 0 0 . 7م ع هوي 6 
د ةك وا شقةة ؤندار الخزبية وان حروحة نإف 
وفي «البرامكة): اامسلم غارَ وَحده في رالحرد وكان خروجه بِإِذْنٍ 


الإماع أو بِعَيْر ذه لا مُمْسَ فيما أصابّ مِن أَهْلٍ الَرْبٍء وكذلك الاثنانٍ 


والقّلائةء وإن كانث سَرِيَةٌ نس ما أصابُوا بإِذْنِ الإمام؛ خَرَجُوا اذه أر 


بغير إِذْنِهِ والسريّة نسعة). 
وفي «١كتاب‏ الختراج) لابن شجاع: (كان ابو حئيفة يقول: (إذا دخل 


سََ 6ه سمو مدب سس د الى 0 ا 8 3 ردمَ و 
اليل وَحدّه فُعَلِم) ولا عَسْكْرَ في أرْضٍ الكفر لِلْمسَلِيِينَ' لا يمس في ا 
دي ََ 2 ا ٠ ١‏ م 5 

[أَحَدَّه]" حول يَصِيرُوا نِسْعََه فإذا بَلَمَ ذلك فهم سَرِيّة»). 


مر 
سس 0 سمهو 


وفي «السَّيّر الكْبير): (إن خَرَّجَ قوم مَنْعَةَ لهم بِإِذْن الإمامء وَقَوْم لا 
مَنْعَة لهم بعَيْر إذْنِ الإمامء فالَُْوا في دار الحرْبٍ حقّ صارث لهم مَنْعَه وقد 
أصابُوا عَنائمَ قبْلَ أن يَلْتَهُوا الحربَ» وبعدما الكقّوا الحرْبَ» يحْمّس جمِيمٌ ما 
أصابٌ القّريقانٍ. ولو الْكقّن المَرِيقانٍ يحَيْثُ لم يَصِرْ مَتَعَةَ يضف الذين 
دَخَنُوا بإذْنِ الإما [يحََسُ]("» ونِضْف الَذِين دَخَنُوا بَمَيْرِ إذْنِ الإمام لا 


و م 
همه و 0 


جمس 7 
2 6 س م ب 5 س6 
قال مُحَمّدُ بِنُ الحسّن: (يَنْبَغ أن تكون الوِيَة المسَلِيِينَ بيضاءً 


يا 
3و 


+2 


عير سس ه 


والوَاياتُ سَؤْدا00» وإنما مُْتَحَبُ أن تتكون الرَّاياتُ سَوْداء؛ لأنةُ جُعِلٌ 
عَلَمًا لأضحاب العبادء حي يُقاتِلَ كل قَوْعِ عند راياتِهم؛ والسّوادُ في ضَوْء 
التَهار أَشْهَرُ مِن غيْرها. 





)١(‏ في (ج): «أخذا. 
(؟) كذا في اشرح السير الكبيرا» وهو الصواب» )ا( و(ب) و(ج): ا(وخمس). 
(؟) اشرح السير الكبيرا للسرخسي (995-58/4). 
(؛) اشرح السير الكبيرا للسرخسي (/06). 
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كتاب السير 

جنْس : قال: في (السير الصَغِيرا: «أمانُ الكافِر والأيير الَذِي لك من 
أَهْل الرب» والَّذِي هو خادم يَخْدُمُ مَوْلاه فأما العَبُدُ الذي يُقَاتِلٌ مع مولاه» 
قال: «إذا كآن يُقاتِلٌ مع مولا ه جار أُمائه)7", وكذلك ذَكْرَى «الختلاف أبىي 
حَنِيفَةَ والأؤزاعِيَا: «قال أبو حَنِيقَة: إإذا كان العَبْدُ يّقَاتتِلُ مع مَوْلاهُ جار 
أماهُ؛ وهو قولٌ أبي يُوسُفٌ عنه في «الإملاء). 

فَدَكْرَ في هذين الكِتابَيْنِ إذا كان [١؟١/أ]‏ يُقَاتِلُ مع مَؤْلاهُ وذكر فى 
«السير ) إملاعء و| [في]!" انوادِر ابن سَماعَة): «قال أو حَنِيقة: «أمان العبد إذا 
كن يقائلُ مع اميه ولم يقال مع مَؤلا»» 

نال الشَيْعُ أو العبّاين: وَعمُوع ارون يَفْقَضِي إذا كان كلو * 
لِلْمُسْلِعِينٌ يَقاتِل أَهْلَ الحَرب ِإِذْنٍ مَوَلاه» وقال أن فنجاة آمانة بحل 
حا" ني ابره قال ح :الغلا لدي راقق الل وهو 
الإْلامَ ويَصِفُهُ جار مان فإذا جَعَلَ القُلامَ مُسْلِمًا في الميراثه وأن أَبَوا 
الكافِرانٍ لا يَرِثانٍ هله حكلناة 0 مَسَلِمًا في الأمان)0, هذا لَفْظْهُء وهذا 
فوأ فأما عبد أن حَيبِفَةَ وأبى يُوسّفٌ: (لا يجو ة). 

وفي ١السَّيرِ‏ الصّخِيرا: الا يجُورُ أمانَ رَجُلٍ وي يُقَاتِلُ المسْلِمينَ مع أَهْلٍ 


2 





.)15* ؛السير الصغير؛ لمحمد بن الحسن (ص‎ )١( 

(؟) من (ج) فقط. 

0( (السير الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص .)١15"‏ 

ل( اشرح السير الكبيرا للسرخسي (175-178/1) بلفظ مغاير. 
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(لأهناس للناطفي 
العَسْكَرٍ بأن يُوَمنهُ فَيَجُورُ أمائة»20. 

١وألْفاظ‏ الأمان: قولَهُ للحَري: لا تخفء أو: لا تَذْهَلُ؛ أو لكّم ع 
اللّه ووم الله أو: تَعالَ فاسْمَع الكلاعَ)ء 353 في ١السَيّرٍ‏ الكبير»"". 0 
في "السَيرا إمْلاءة: «سَلْتُ أبا حَنيقَةَ عن اليَجْلٍ مُشِيرُ أُضبْعِهِ إلى الّما, 
ِرَجَلٍ مِن العَدوٌ فَيَأْمَنْهُ هذا ليس بأّمانِ وقال أبو يوسف: «أُسْتَخي؛ أ 
يَكُونَ أمانًاا: وهو قَولُ مده 55 ف «السَّيَرِ الكُبير)7". 
اولا ينبني لأَحَدٍ من المُسْلِمِينَ أن يُوَمّنَ أَحَدًا مِن أَهْلَ الحضرإن 
حاصَرَهُمٌ الإمامٌ إلا بإ الأِرء ولا أن يُوْمنهُم جياه وإن فَعَلّ ذلك ري 
من المُسْلِمِينَ مِن العَسْكرٍ جار أُمانُ» وللإمام أن يُوَدبَهُ عل ذلك إن 
دَكْمَ ذلك ف «السَّير الكبير)!. 

ز جنس: قال: وطَرِيقَةٌ عْمَرَ بِنِ الطاب وَعَِئةَعَنَهُ من وَضْع الختراج عل« 
الأراضِي [١7٠/ب]‏ كان عل طَرِيقَةٍ الاجتهادء طلّبَ بذلك تَفْمًا عائِدًا إل 
المُسْلِمينَ على جِهَةٍ التَحْفِيفٍ عل أَرْبِابٍ الأراضيء يَدَلكَ عليه ما رَوَى 
عَمْرُو بنُ مَيْمُونِ: لأن عْمَرَينَ الَطّابٍ بَعَتَ لِعْقْمانَ بن حَنِيقَةَ عل ما دُونَ 
الدَّجْلَةِ وحَدَيقَةَ بن اليَمان عل ما وّراءً الدَّجُلَة فلما رَجَّعا إِللِه مَأليا 
5-5 وَصَعْثّما عل أَهْلٍ الأخض؟ فقالا: وَصَعنا عل ص جريب فَفِيرًا وَدِرْهَمًا 


وعلل المَقِيرٍ اثقي عَمَسَ وعل المُتَوَسّطٍ أَرْبَعَة وعشْرِينَ» وعلن القََِ تَمَانِيَةً 


رأذا 


)١(‏ «السير الصغير؛ لمحمد بن الحسن (ص 276)» وقوله: «إلا أن يأمر .لم أقف عليه في 
لالسير الصغيراء وهو في شرح «السير الكبيرا للسرخسي .)201/١(‏ 

(؟) «ششرح السير الكبير) للسرخسي .)200-199/١(‏ 

(؟) اشرح السير الكبيرا للسرخسي .)187/١(‏ 

(؛) لم أقف عليه. 


2 كات 


١ 
1 
1 












يتاب السير 
أَرْبَعِينَ دِرْهمّاء فقال: ما أَظنّكُما قد أكَْرثما و عَدَلْيّما الأدْضَ ما لا تُطِيقٌ؟' 
فقالا: إن لهم فُصُولُ المالء وعندهم أشياف وتكق غود ولك 

وقال في الجامع الصَّغِيرا: «في كُلّ جَرِيبٍ مِن المَزارع دِرْهَمٌ وقَفِينُ وفي 
جَرِيبٍ [الرَظبق)" حمس دراهِم» وفي جريب الْكْرْءِ ةي" 

وف «المَأَُخُوذ بها لابن زياد: «الَدَرْهُم هو وول سَيْعَة ها كنُوَرَن العسشرة 
رتفا سبع مَثاقِيلٌ علا ما و الكّاس اليَوَمَ). وقال في «كتاب الخخراج"» 
لابن زياد: الْجَرِيبٌ سِتّونَ ذِراعًا بذِراع المَلِكِ يِسْعٌ مُسابقٌء وذلك يِسْعْ 
قَمَضاتَ تَرِيدُ عل ذراع العامّة قَبْصَدًا. 

وقال في الوادر شام «إن كأان ف لض مُلْكَف و 0 23 ملقك: 


وود 00 


قال انو زوكقية الا أزِيدُ عل جَرِيبٍ الكْرْمِ عَشَرَةَ دَراهِمَا وقال غك 
«عليه ما يُطيقٌ»)». وفي اخراح 1 بن شجاع): «اعن الى حَنِيفَة: اوَضَعْ 
الإمامُ عل قَدَرِ ما يُطِيقُء وإن كان الكَخْلُ يَغِْلْ نَْكَهُ مُسِحَتٍ الأَرْضُء ولم 
ا" مِن البَحْلٍ شَئْ2)). 

وفىي «الزٌّياداتِ): اقال أبويُوسَمٌ: «لا ب ينبي للوال أق يَزِيدَ عل وَظِيفَةٍ 
عُمَرَا» وقال كي هلا باس يلك وان كانث أَراضِيهه [1//] وَجَمَاجِمُهُم لا 
قلق ]كت عو ذلك أو يُنْقُصٌُ عنهم إذا لم يحْتِيِلُوا ذلك'1» ولم يَذَكْرْ فيه 
قَول أبي حنيقة. وفي لخراح الْحَسَن بن زياد): «وقال افو حَنيفَة: (رأيه يراد عل 


)0( في (ج): «الرطب). 

(0) لم أقف عليه. 

(؟) هذا هو الصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): 'يوزن». 
(؛) في (ب): «أخذا. 
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اناس للتافي ل -ن ل 
عن ذلك»» وقي نكت اي تشقن 
ليست لما 


ل" ع ويخَقَفْ إن عَجَرُوا 
5 أو 5 يوسفف: : «للوالي أن يزيد د علن وَظِيفْتِه؛ ؛لآن الؤظيفة 
قت)١).‏ فتقد حَصَلٌ عن أبي يُوسَفت ف الْزيادةٍ روايّتان» وَاتَّمََتِ الروايَة 
أده و أ القصاك: 
كلهم 0 شت ١‏ ؛ 0 
وقال سد في «توادِر ابن صل 
الازتداد عل هما صاكوا» وفى «خراج أبى يُوسف' إملاءً» قال في أرْضٍ 
الختراج اذا مات أَهْلها وباذوا: «َأَحه الإماء الأَرْضَ فَيُارِعْها أو يُؤاجِرُهاء 
اد ا 
دعا » فإذا وا َدَّهُ إليهم؛ ولا يواجنها حول كنض ال ل 
بوا فيها)» هذا لفك «(كتاب ب المختراج» إملدء. . 
3 أيو حنديقة ف ١‏ كتاب ب الخراج! لابن زيادٍ: : «إذا هرب أَهْلُ الخراج : إن 


شاء الإمام عْمَرَ: عَمَدَها ها مِن بَيّتِ المالٍ. والغَلَةُ لِلْمُسْلِمِينَ »وإن شاء دَفْعَ إن قوم 


َأَطعمَهُم عل كل َيْء مك مايأ للتخليتة 

وقال محمد في «الزّياداتِ) في قَوْعٍ مِن أَهْلٍ التراج عَجَرُوا عن عِمارةٍ 
الأَرْضٍ : الم يكن للوماع أن أختنه ويَدْفَعَها إل غَيْرهم. لحن يُوَاجِرها 
ويَأَحُدُ الخراجٌ من العَلَةء وإن لم يحِدْ مَن يَسْتَأجرُها باعَها الإمامُ عليه ثمن 


6 يقوّئ عل خّراجها). 


ىَماءَةً»: «إذا كانت اذام 





)١(‏ في (ب): اخراج". 
(؟) في (ج): «الأرض". 
(") كذا في (أ) و(ب) و(ج). 
(؛) في (ج): ١فيأخذا.‏ 
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يتاب السير 

وقال في 'نَوادِرٍ أبي يُوسّق)»: «إن تَرَكَ السّلْطانُ لِرَجُلٍ خَراجٌ أَرْضِهِ جار 

كه ِمَنْرلَةٍ الصَّلة؛ِ لأن للقنطان به ف وفي «رسالَة) [11ا/رب] ابي 

ووسفاق الختراح إن هارُونَ: «إن كان واي الختراجج وهو الجابي وهب لرَجَلٍ 
خَراج أَرْضِهِ ليس يَسَعْهُ أن يَفْبَلٌ؛ لأن الخراج صَدَقَةُ الأَرْضِء وهو ِءٌ 
ماعَةٍ المُسْلِمِينَ» وعليهٍ أن يُوَدّيّ مايجبُ عليه من الخراج: إلا أَنْ 
يَكُونَ واي الخراج مُفْتَلاء ف فيجو ؟ فَيَجُورٌ الهبَةٌ هدك ويسَعَة أن دبل 

قال: «فإن باع أَرْضاء واخقت[ المائِعٌ عنها التراج؛ فالمَيع باطِلُء وكذلك 
لو تَقَصَ مِن خَراجها المُرَنّبِ بَعْضَ المراج أو زادَ فِالبَيُعُ باطِلٌ) ذَكَرَهُ في 
آخِرِ انَوادِرِ أي يُوسّمَ' رِوايّة عَإِمْ بن الجَعْدٍ. 

وفي انَوادرٍ الرَكاوَا لِمَحَمّدٍ بن الْحَسَنٍ واتَوادِرٍ ابن كماع عن ختر): 
الو اشترَئ م راج ف وق يُزْرَعٌ فيها قَبْلَ أن تَمْضِيَ السَنَة فالخراج 
عل الممْتَرِي» وإن كان لا يَمَدِرُ عان زراعَتها ولم يَبْقَ إل وَفْتِ بلوغ الرَرْع 
حقٌّ تَمْضِيَ السّنَهُ فِالخَراجٌ علق البائع» وإن عَصَبٌ رََجُلُ أرْضَ حراج 
فَرَرَعَهاء كان الْحَراجٌ علن رَ: ار وكذلك العشْرٌ في الأرْضٍ بأن كانت 
لش ص من زراعيد» كرفي «الثرارعة الصّغمر؛ 

وفي انوادِرٍ ابنٍ رسام ): : «قال أبوٍ يُوسْفٌ وحْحَمّدُ: «المتراجٌ علن رَبَّ ب الأَرْضٍ 
بَعَدْرِه 214 مِن الغاصب»). وفي «السَّير الكبير): الإن دَخَلَ الأرضَ 
التفصانٌ بِعَمَلٍ الغاصب من غَيْرِ الزّراعَةٍ ضَمِنَ ذلك لِرَبّ الأرض» ولا 
حراج على رب الأرْضٍ» ولا فيه فصان الؤّراغ 00 «وإن لم تمق 
الزّراعَة عَةُ الأيض ففي الْقِيا مِْلَه: وفي الاستحسان: العشْر عل القايب 





)١(‏ اشر ح السير الكبير؛ للسرخسي (ه/وه*-03:0). 
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الأمناس للناطفي 
في قياس قولٍ أبي حَنِيفَةً)) ذ كر ه في امرارَعَةٍ الصَغِيرا. 
٠‏ وفي اللوادر يشاعا: اقال أبوئوشف الخسراج عل رب الأضٍ إن 
تفص الأَرْضُ مِنْ [زراعَتِه]"". وَدَكْرَ في امُرارَعَةٍ الكبير): «الأصْلُ اننا 
أن الحراجَ عل الغاصب ! 000 الّراعَه إن َقَصَنْها الزاعَةُ قال 
ابو تسق قياس قَولٍ أل حَنِينَة: أن العشرّ والخراج عن رَبَ ب الَرْضٍ» 
وَقالٌ حُحَمّدٌ: ان كان الصا مِئْلَالخراج أأ أكثرٌ فا حرا 0 
اضرم وَإِنْ كان الْخَراجٌ دي التقصان فَالحَراجٌ عن الغاصبء؛ ب» ولا شَيْءَ 
عليه مِنَ الثقصانء فَإِنْ م مَضَتِ السَّنَةٌ وَلَم يود خَراج الأَرْضِء م صَعٌ الْحَراجُ 
للسَنَة الماضيّة ضِيَةٍ تَرْكُ ما بَقي عليه مِنْ خَراج السَّنَةِ الماضيّةاء ذَكُرَ؛ْ ؛ في اوادر 
أن يوسفٌ» روايّة عَْ بن الجَعْدِ. 
«فإنْ مات صاحِبٌ الأرْضٍ بَعْدَما تَّتِ السَّنَة وَلَرِمَهُ خَرَاجٌ أ أَرْضِي ل 
يُْحَذْ حراج أَرْضِهِ مِنْ ترِكيهِ في قَولٍ أبي حَدِقَةٌ وأبي يُوسُق» ذَكُرَهُ في كتابٍ 
«الخراج) ؟ د بن شجاع في باب َرجمَىه مت «الخمر] | 00 
َف انَوادِرٍ ابن رُسْتُمَا: اقُلْتُ 55 حراج أَرْضِ هَلْ يَمْقْظ بإشلام 
التَضْرافِيٌ؟ قال: لا أَحْمَظ في هذا قَولَ أبي حَنِيفَة ولكن يَحِيءُ عل قِياين 
قَولِهِ أنّه يَْقُظً). وفي «كتاب ركاة ة الأضَلٍ) الاونفظ"". وَقَدْ 5 ذَكرَ ف 
«كتاب الرّكاق) للحَسَّن بن زيادٍ: «إذا يدل [التَجُراَ]! طرَحَ اموا 
يُصِيبُهُ مِنَ الخلل؛ فأمًا َرْصْهُ مِنَ الحللٍ فَهُوَ بمنِْلَةِ دين يُؤْحَدُ مِنْه وَحُكْن؛ 


)١(‏ في (ج): «مزارعته). 
() كذا في () و(ب) و(ج). 
(؟) لم أقف عليه. 
(؛) في (ب): «النصراني). 
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كتاب السير 
كم الذي إذا كان له رض َواج» فإذا سل جد راج أَْضهه وَل ء 
حر 0 خد ججراج أرض؛4ء وطر ح 


- 9 © 


عَنْهُ خَراجٌ رَأْسِهه. 
وأمّا الْعشْرٌ أذا مات صاحت لأا .: ف ١كتاب‏ كأ الأضل»: : ايَؤْحَد 3 
)1( 
مِنْ مالِهِ كما د يَوْخَدُ د الخراج 0 أَرْضِه» ١‏ وفي ١نوادِر‏ ابن رَسَكم): ارو ابن 
المُبارَكِ عَنْ ابي حَنِيفَة: أنه يَسْمَظ العْشْرٌ بِالمَوْتِ)» وفى «توادر ابن سَماعَةً» 
ايحَبُ خَراجٌ الأَرَضِينَ عِنْدَ بُلْوعْ الغَلَّةِ [06١/ب]‏ عل الحتلاف البُِنْدانٍ)»: 


و 


كر عَنْ حَن 





2م # 


نوع مِنْه: : قال محمّد: 'أَرْض العَرَب كلها عشْرِيةُ وَحَدُها : مِنْ عَُذَيْبِ 
سِيَّة إن مَكَةَ والتديتقة وعدن أنيق8؟ إل أفض خت ا باليَمن 
بمَهْرَوَا ذَكْرَهُ في اتَوادر هشاء). ِ 
وفي ١اخراج‏ أ يوسفم) إملاء: : امَدِيئَة التَبّ صَبَلدَه تَهُعَلتوْسَلمَ سَمَ واليَمنْ 
لي ا دل ه في ١زَكاة‏ : الأضل0 
ْم أسْلمُوا قبل عََبَةِ ليون عَليهاء والَِّي مَتَحَها الإمامُ عي حَراجيَّهُ 
والمَرْقٌ بيتهما: بأنّه لما جار إِنْباتُ الرّكاةٍ في حَقّ المُسْلِمِء كذلكَ جاو 


(0) 


فوق القادسسمة 


.)13030//2( «الأصل» لمحمد بن الحسن‎ )١( 

(؟) قال اجوؤهري في «الصحاح"» 1,8/١(‏ مادة: عذب): «العدّيْب: ماءً لبنى تَّمِيم. 

0( قال ابن سِيدَه في «المحكم' (/18 مادة: ع د ن): «العَدَن: موضع باليمنء ويُقال له أيضًا 
عَدَنْ 52-6 نْب إلى ١أَبْيّن)‏ رجل من حمير؛ لأنه عَدَن به أى ي: أقام). 

(؛) قال في نت القدير' (29/5): «حَجَرا بفتح الجيم؛ واسكاتها خطاء؛ لآن أبا ييسف قال: 
«حدود أرض العرب ما وراء حدود الكرفة إل أقصئ صخر باليمن»؛ فعُرف أنه حَجَر 
بالفتح. والمراد: إلى آخر جزء من أجزاء اليمن وه وآخر حَجَّر منها. 

ا( «الخراج» لبي يوسف (ص .)5١‏ 

() *الأصل' لمحمد بن الحسن (3/62؟1). 
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الأجناس للناطفي سس 
إِنْباثُ العُشْرٍ في الأرْضٍ في حَقّ الم ِم. ولا كذلكَ فِيما فَتَحَها الإمام؛ 5 
له أَنْ يُقرَأَهلها فيهاء وَيأخُدَ الخراج م بن أرأؤسيف: از نابي 
كَذَلكَ إِمْباتُ لير اج في [الأراضي]”". 

َقَد كان القباسٌ في أراضي مَكَةَ أنّ حون خَراجيّةٌ؛ لأنّها فيحن 
نو وَقَدْ كوا لياس وأوْجَبُوا اشر فكان على جه التراج. 

وَتِيانُه: أن الإمام إذا قتع لد وَأ وك اهلها فيهاء وَجَعَلٌ خراج أراضيها 
أن [تخون]!" تمع نِسْعَةَ أغشارها لَهُم؛ وَعْشْرها خَراجًا يَعْظُوهُ إلى الإمام جا 


احْتملَ أَنَّ مَكَةٌ لما متحت وْضِعٌَ التراج عن هذه الحم ؛ فَبَقِيِتُ باسْي 
العَمْرِ لهذا المَعْوم. 


وفي كُتاب «الخراج) إِمْلاء: ١فمَحَ‏ رَسُولُ الله صََلعلووَسَه يبر وَفريكا 

للضي و وَقَسَمّها قسَمها بَنَ الغانمينَ» وَجَعَلَها عُشْرِيّةا؛ علل المَعْق الي ذَكرْنا. 
وَقَدْ ذَكرَ في كتاب كا : الأصْلٍ» في قوم مِنْ أَهْلٍ ارب أشلتباق 

دارهم: ١نكون‏ أراضِيهمْ مِنْ أَرْضٍ العُشْر)"" 091 قَالَحُحَمَدٌ في اتوادِر 
جشاء): ١(هي‏ 9 ضّ خراح). 

وفي اتوادر أبي يُوسفَ) روايّة اس بن [07/أ] الجغد: (إِنْ صالمّ أَهُلّ أَهْلّ 
الأرْضٍ عليها في َرْضُ غشْرِية - وقال محمد في اثوادر هشام): 0 رض 
خَراج)» - وإِنْ ظَهَرَعلن توفي غَي يلاه عَيَدة ة الأؤثان» وَقسَمَهَابَينَ 
الغانِِينَ حي أَرْضُ غَشْرِية َإِنْ تركها في يَدَيْ أَهْلِها جَعَلَها أَرْضَ حراج 





)١(‏ في (ج): «الأأرْض». 
(؟) في (ج): ايكون). 
(١‏ «الأصل» لمحمد بن الحسن (؟/31-150؟1). 
(؟) من (أ) فقط. 
اق 





عه يك أذ فى انض نك اله كانتُ في أد يدي عَبَدَةٍ الأؤثانٍ مِنَ العَرَبٍ 
أئها لَيْسَبْ جخراجيَّةِ ما لم تكن في أَيْدِيهِمْ خَراجِيَّة كُمَّ [3ذ]'" قُرّقَ بَيتَهما 


عدا «عَبَدَةُ الأؤئان مِنَ العَرَبٍ لا يَنْبْتُ!" رق الغانِيِينَ في رجاهم 
جار أنْ لا يَثْبْتَ بت الراج في أَضِهِم؛ ولا كذلك في يرهم من أَهْلٍ اكاب 
ِنَ العَربٍ وَعَبَدةِ الأؤئانٍ وَغَيرِهِمْ مِنَ العَجَم؛ لأنّه يَنْبْتُ رِقٌّ الغانِِينَ في 
جالهة كذلك يَتْبْتٌ يَثْبْتَ الخراج ف 2 د وَهُ فى كتاب ب «الخقراج"» 
0 الآخر: (وهُو أنه لم أله الجِزْيَّةِ مِنْ رقاب غيرهِمء كذلك 
جاو ع اختراج صن أراضِيهم)» كر ف كتاب ب «الخرا جم) دين زِيادٍ. 
وف رسالة أبي يُوسُّمٌ إك هارُونَ في الراج راض التَضْرَة وَأَراضِي 
م ش ِل السَّادِ!"' الَذِي مْتَحَها عُمَرُ بن المختلابه وي خَراجيّةٌ 00 
َحِنْ جَرَتِ السّئةٌ وأمْضاهُنٌ [مَنْ كان ]1 مت اللفاء عاد أنّها 


9 م 
هو 


عَشْرِية َرأ َيْثُ أنْ أقِرّها عبن العْشْرٍ كَذَلكَ). وني «إمْلاءِ حَمّدِا رِواية قُرَيشٍ 


7 


بن (شماغيل:' ان التعجلة رض حَشْرٍ وللقة ِأَرْضِ خراج). 


)١(‏ من (أ) فقط. 
2( بعدها في 2 زيادة: المم). 
(؟) «التراج» لأبي يوسف (ص 8ه-9ه). 





(؟) لعلها: أَخْدُ. 
(5) قال البابرني في «العناية» (51/7): «السّواد: أي أراضي سَواد العراقء أي: قراهاء سمي 
بالسواد لخُضرة أشجاره ورُروعه). 


(1) في () و(ب): «كان). 
- الا 





م 





(لأجناس للناطفي 

وفي كتاب «الخراج) اق ب شجاع: : ااسَمعت اننا يَذكرُونَ 0 
0 قال: «كان القياس أَنْ تَكُونَ أَراضي القَصِرَة رض خراج؛ 
التُطاع هو ماء دِجلة وَالدَّجْلَّةٌ خَراجِية» 
: ااماء تَهَرِ الفْراتِ وَالدَّجْلَةِ نه هررض 


ماء الخراح فجي كراجية فى 


أبى د يُوسقب 
لأنّه مَسُقيها بالكُطاع”", وماء 
[0١رب]‏ وَكُذَلكَ في «اتَفْسِير المجَرَدٍ 
خَراج» وَالأَرْضُ إذا كات عُشْرِيّة وَشِرَبُها من 
قَولٍ أبي حَنِيِفَةَ فَحَمِلٌ أنثها 0 شريها" 

, قال في (إِمُلاء [ !"1 ر 0 إشماعيل: امَنْ 26 8 نضا 
ميته يهار بشزيهاا "أنه إن أمقاها]”" مِنْ تَهْرِ حَفَرَنهُ هُ الأعاجة؛ ٠‏ رين 


زما كان]7" بَينَ تَهْرَوانَ وَبَعْداد وَتَهْرٍ الْمَلِكِ بهن نَ يَعْدادَ والقَصرٍ هي أَرْضُ 


حَراجية. وإِنْ كان مِن كر عُشْر فالا” صُ خُشْرِية). 
جنس: قال: د م المال معتيرة مُعْكَيرَةٌ بالدّء» فإذا كأ وجاك فااكشة لكان 


هو عَْقُونُ الدّم قن ذلك المال الل وَدَكْتهِ البُسْلِمِينَ غيرَ المُرْتَدٌه وإنْ كان 
مُباع الدع في يِلِكَ الحالة يضر يدف ]لل بيت المال ‏ مَهَم مات عل الرّدة. 
نو ابه الح لكان مه مباحًا كان سال احا لجماء : 
المُسْلِمِينَه وَعَكْسُهُ المسْلِمء لنَال يَحُنْ دَمُهُ مُباحًا كان ماله كَذَلكَ. 





)١(‏ قال الرّبيدي في اتاج العروس» (7/52؟ مادة: ن ط ع انطاع كعْرَّاب: ماء في بلاد بني 
نَمِيم؛ ؛ وضبطه الأزهري كقَطامء قال: «ايقّال: : شَرِبَتْ ! إبلّنا مِن ماءٍ تطاع؛ وي ر 1 م 
الماء غزيرة». 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

() في (أ): «لشربها). 

(؛) في (أ): ١سقاه).‏ 

(0) كذا في (أ) و(ب) و(ج). 

آلا - 











كتاب السير 

وهذا المَعْوَْ مَنْصَوص حَنْ أ حَنِيَة» قال في «السّير الصَغِير): لقال أبو 
حَنِفَة يتَعَنَة: ما اكْتَسَبَهُ في حال [ردَتِو]" فَيُصْرَفُ إلى بِيتِ المال؛ لأنّه 
اكتَسَبَهُ و دَمَهُ خلدل: ِمَنْرْلَةٍ أَهْلٍ الحخزباء وقال أبو ختيقة ف 
مَسْلِمِ وْتَدَ عَنِ الإسلاع وله 7 َأ أن يتُوبَء فقتل في رِدّتَه: «ما أفادة 
َبْلَ أَنْ يَرْتَدّ قُسّمَ بنَ وَرَكَتهِ المُسْلِمِينَا» وقال أبويُوسّفَ وَحْحَمَدٌ ايَحُونُ 
لوَرئيِِ المُسْلِيِينَ01("» «ولو أَُسْلَمَ يَحُونُ اليم لوَرَكَيَهِ المُسْلِمِينَ في 
قَولهما» كر ف «الأضل) ف «الْسيّرٍ الصَغِيرا. 

ولا يَْتَلِفُ عِنْدَ أبي حَنِيقَة ما اكْتَسَبَهُ في دار الإسْلام أو في دار الحزب» 
أنه يَكون فيئًا إذا مات عل َدّتَه. وقال محمد الاما | كَتَسَبَةُ في حالٍ ته ف 
دار الإسلام يَكُونُ لِوَرَتَتِهِ [07١/أ]‏ المُسْلِمِينَه وما اكْتَسَبَّهُ في حال رِدَّتهِ في 
دار الْحَرب يَكُون مِيرانًا عه المَرْتَدَينَ): 2 ذلك 0 ف «اللسَير 
لكر فَكََانْكك اورت للمَرْتدٌ عَنٍ المَرْتّدٌ انهم يَتَوَارَثُونَ بَعْضَهُم 


0 ص 


- ٠. م‎ 


«فإن أَعَتَقّ المردّد يدا ال ِدّتِه 1 يجزاء كر ف «كتاب الوَلاءِ) ف 
«الأضل لي وفى ١كتاب‏ شُفْعَة الأصل): 0 وَدَكْرَ ابن شجاع عَنْ ابن 
م : ا 2 و يري ما 5 0 1 ؟أسَ يو و و > 6 ص 21> , 
ابي مالِكِء عن ابي يوسف» عن ابي حزيفة: أنه يجوز عِتقه» وَيَسْعَْ في جميع 
قِيمَتِهِ إذا مات عام الرَدةَ). 





)١(‏ في (ج): «الردة). 
(؟) «السير الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص 199-:20). 
0( اشرح السكد الكييرا للسرخسي (0/ؤئكء .)16١‏ 
(؛) «الأصل» لمحمد بن الحسن (5:0/1؟). 
(5) لم أقف عليه. 

- الا -ه 








(لأجناس للناطفي 
06 كتاب 7 سر بن 0 افي مسا مريض أَعْتَىَ عبذاء 
6 مِن ثُلْئْهُ فإِنْ لق المُْتدٌ بدا 


َ جيه بهي في دارالإثلاب ؛ 


00 3 


ال 


ب ول سمال ل به حول عق 
جاء يُمْلِمًا رده عليه؛ ولا يجوز + ذلكَ العتق). ٍ 
كن مسيم كعم مل وله لم جاه نيا تأغظة لغ 1 و1 
عِدْقُ واريه فِيه؛ ولو رد القاضي العَبْدَ ثم حمق جار عِنْقُهُ ولا يجوز عِنْقَهُ 

قبل رد د عليه ذ كرَه في «السَيَرالكبيرا!). 

اَن كان عليه دَينُ مو فز ون بدا ل 0 
القاضي دَيْئَهُ حال كم َجَعَ ثانا إل [إسلامه]" كل رقو الدين مك ظ 
لاا ذ كرة في «السَّيّرٍ الصغِير). د 


و 


وََبْلَ قِسْمَةٍ تَرِكِهِ يَعُود مُوّم 
«الإمُلاءِ): رلا يَعُود الي مفَجلا جلا في الوجهينٍ جميعا). 


نك عل مزق يا نقدائه فى حال إِسْلايهء وله مال اكْتَسَبَهُ 


حال إسلامه به حال ته فضي دَينْهُ مِنْ مالٍ أكنَسَبَهُ يخال إِسَلامِه؛ فإنْ د 3 


مِنَ الدَينِ َيْءُ قُضِيَ مِنَ المالٍ الَنِي اكتّسَبَهُ بعال دّتدَاء ذَكرَهُ في «المجَرّدا 


1/ب] عن أبي حَنِيفَة. 
وقال في «السّير) إمُلاء رِ واي بشُربن الوَلِيِدء وَالبَرامِكة): : «قال أبو 
حَنِيفَة: ار دَيِنْهُ مِن المال الذي اكْتَسَبَهُ حال ردَّتِه وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الدّيْنٍ 
يُقُضَول مِنَ المالٍ الذي اكْتَسَبّه حال إِسْلامِه). 
لكان الدَيْدُ مه ال ردي كها و اغْتَصَبَهُ مَتَاعَةُ وأَفْسَدَهُ حال 





.)١6ا//ة( اشرح السير الكبير» للسرخسي‎ )١( 


54/ا - 





ياك الل --- ب __اا 0 
دَّته كرف «السَّيّر الصَغِيرا: (يَكُون في مالٍ اكتمة عخال إسلامِه» إل أَنْ 
يَكُونَ نَ له مال غَيْرَ ما اكْتَسَبَهُ في حالٍ ِدّتِه فَِيَكُونُ في هذا المال». 

وكَدَلكَ ذَكْرَ في كتاب الحَسَنٍ بنِ زيادٍ: «قال أبو حَنِيفَة" إن اسْتَدانَ دين 
حال ردْتهء وله مال اأكقامبة حال إِسْلامِهء وله 2 ؟ رِدْتَهِ فَإِنَّ 
لكين جمِيعًا [يُقْضَيانِ]!" مِنْ مال اك حال إِسْلامِهء فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْء 
يقي مِنَ المالٍ الذي اكْتّسَبَهُ حال ردَتِهِء إِلّا أَنْ يَف المالان بِالدَّيْتَيْنِ جيِيعَاء 
يُحاصٌ جمِيمٌ الْرّماء في المالَينِ يع شرت ل باو بلقنا #ميع نه 
ف . بي حَنِيفَةَ وأبي يُوسَُّ)» هذا لَفْظْ كتابه. 

بَينَ عم هذه الرُوَايَةٍ أنه كرواية يَةِ «السَّيّر الصَّغِيراء وأمّا علن رِوايَة 

«الإملاء) مه 2 اب يُقْطَوا ديِنُ المّدَّةِ مِنَ [المال]7) الذي 
اكْتسَبَهُ حال اليد ودَيْنُ الإسْلاء مِنَ المال الَّذِي اكْتَسَبَهُ حال الإسُلاع قَبْلُ. 

قال الشيحٌ أبو العباين. بتفس الرَدةٍ د يَرُولَ ملك المزكةَ د عَنْ أَغْيانٍ 
ِلْكِهِ زوالا مُراتى» وَبِلْحُوقِهِ بدارٍ الحرْبٍ لا يَسْتَقِرٌ زوالُ مِلْكْدِ ما 0 2 
ل ع الحاسيم رق بدار لزي وله إن ع خرف 


ارك د ا وس ب وإذا تح 
الحاكم بلحوقهء فيها رواياتٌ بها ]1/١75[‏ فيما بَعْدٌ إِنْ شاءَ الله 

وفي «كتاب وَكالَةٍ الأصْل»: الو 03 مسلم وكيك ف دار الإثلام»؛ ثم 3 
المؤكل وَلِْقَ بدار الحَرْبٍ ثُمَّ جاءً مُسْلِماء فَالوَكِيلُ عل وَكالَتِهء إلا أَنْ يَكُونَ 





)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب): يقضئ)» وفي (ج): اتقضن). 
(1) هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): «مال». 


 ؛؟ا/6ه‎ 


9 1 








7 


(الأجناس للناطفي سسا ار اا ا 0 
وإ الاي مقط بلحاقه وق برائة فلن فل 0 لد جر 
الوكيلٌ الوكالَة» فَِنْ جاء بَعْدَ ذلك مُسْلِمًا لم نعدٍ تَعْدِ الوكالّة) فَمَدَصَرَحَ 
أنَّ بلْحُوقِهِ لا يَسْتَحِقَ قّ الدّوال. 
ما الكلامُ في انتِقاله» قال في «الجامع الصَّغِيرا: الو قَطَعٌ يَدَ ملم فاربَد 

التفلوع ثم أن وماتء [فإِنَ]" علن القاطِع جْمِيمٌ الدَيَةٍ يَةِمولوِقَ بدار 
الحَربٍ ثم صرق َك وما ف عل القابلع يضق الدبَةفي مول 
أ حينه"! لذج جا تر ل و جر » فَتَْقَطِعْ نَصَرَفانه 
بَعْدَ ذ 3 كُذلكَ أَمْلاكْهُ تَْقَطِمُ ب 

وفي «السّيّر الكبيرا: «لو ارْتَد لجل 12 بدار الحربه ثم بيعت دار 
يجب دار بد اه بل أن فى لوح أن افع لدي هن 
كتكائب مات ويرك وفك فيقث دا إل جَنْبٍ دارو ملب الورك لشم 
له الشفْعة ذا كت هال العامة" . 

وَقَدْ ذَكرَ في الَوادِر ابن سَماعَةَ عَنْ نَحَمّدِا: الوَارْتدَ وَخِقَ بدارٍالْحَرْبء 
نه مات واحِدٌ مِنْ وَلد لمر كم قسّمَ القاضي ماله بن ورك المُرْتَ يرث 
ده المَيّتُ مِنْ مال المُرْتدًا. فَقَدْ وََكَهُ مِنْ وَِْا لْيِقَ المُرَْدَ وَوََدُهُ كان 
حَيّا ثْمّ ماتٌ قَبْلَ الْقِسْمّة). 


)١(‏ في (ج): اقسمة). 

(0) لم أقف عليه. 

(©) في (ج): «كان). 

(؛) في (ج): ١كان».‏ 

(5) «الجامع الصغير) لمحمد بن الحسن (ص 8:"). 

(1) اشمرح السير الكبيرا للسرخسي (150/5- 197). 
- 41/5 - 





75 
رَقَّدُ ل دَكرَ في ١توادٍر‏ أبي يُوسّمَ" روايَةً ابن سَماعَةَ: «قال أبو حَنِيفَة: ل 
زد للم ألم اه وكا قضرانيا لق بسدار ِالحزب أزْقَبِلُ» فَإِنّه لا 
3 لهذا الَذِي أُسْلّم). فهذه الروَاِيَةٌ تَفْتَضِى أنه بنّفس الردة : قا امت 
أَغْبَتَ ريم الررث. 

[05١/ب]‏ وقال أبو يُوسُفٌ عَنْ أبي حَنِيمَة: «إنَّ لماحم إذا حك 
لوَرَكَتِهِ َإِنْهُم كر يوم م الرَدَةٍ لا يوم م الوق وهذا لَفْظْهُء فهذه روايَةٌ 
كتابه. 

وَقَدْ دَكَرَفي «المُجَرّوه: «قال أبوحَنِيقَة: إذا ارد الَجُلُ وَخِقَ بدار 
الخب» قم مات وَرَكَتُهُ بَعْدَما لِقَ يداز اناب وبل ثم التَصَئُ ات إن 
القاضي في يه َإِنَّ الَذِي مات مِن وَرَنَتِهِ َم يرث الدركد تَذاء مِنْ قِبَلٍ أ 
النهرات د يَتِمَ حو يقضىَّ القاضي به» فُقَد تَقَلَ الملل إن وَرَثتِه بقضاء القاضي 
ا و قَبْلَ ذللكَ. 

قال: «وَكَذَلكَ الوكالَة لو كأن له ابن تَصَرانْئٌ َأَسْلَهَ قَبْلْ قِسْمَّةِ الميراث 
0 أنْ يَفْضِيَ به 6 اليل مع الوََئَةٍ في الهِيراث؛ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الييرات 

0 مللوَرَئَةِ حٌ مضي به القاضيء وهذا مُسْلِمْ كُسائِر وَرَكَتِهِ ولو كان 
ند بَعض الوَرَكَةٍ ير أن ِقَضِيَ القاضي بالهيراثء ثُمَّ قَضَى القاضي وَيَعْضُ 
يايد ابام سا لم جُسْلِمُ. 
.وقال في «السَيرِ)ا إملاء: : «قال أبومكفيقة: َو ارْكَدٌ الجا مالَهُ عن حال 
ل أيهم ال الإمام؛ قإذا وفع إليه [قسّمّ]" المال وقبْلَ أن يرْهعَ إن 
اقاضي لم يِجْعَلْ للابن الميّتٍ قَبْلَهُ يرام إنّما الميراثُ لِلأخياء يَوْم ارك 





23 


4 





11و 
01 هذا هوالأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): اقسمها. 


ْ - لالاغ - 


9_2 





مم2 


(الأجناس نئي __ ل م سمجلل 
و القاضي تتفم ة. 


5ه 


وى واقّقَ 17 1" د روايَة (السيّرا إملائ وَعَلََىّ تَقَلَّ المسال إن 
وََئيِِ ِوَفْتِ الخحخشم وهذه روايَة ثالكةء والثة أَعْلَم. 


© © © 
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يتاب الوويعة 





كِتابٌ الوَدِيعَةٍ 


قال: جُحُودُ السَّيءِ كُمَسْخِهِ؛ يَدلَّكَ عليه: إذا تَبايَعا بحَضْرَّةٍ القاضي تُمَّ 
تجاحداء يُفسّحٌ البَيْء 08 إذا تقايّلا. 

قال في «كتاب الْوَدِيء بعة) يعة) في «الأضْل). (إذا طَلْبَ صاحبث الوديعة وَدِيعَتَه 
فَجَحَدَ وقال: ما أَوْدَعْتَني شيئًاء 1 ثم هَلَكْتْ عندم عله ات 07/] 
وفي ١اختّلافٍ‏ رز ف ر): «إذا جَحَدَ ديقم م غَيْبَةٍ صاحب الوَدِيعَة» لا صَمانَ 
عتبهوسواة انقرا بالشخرو ةكت م قَإِنْ قِيلَّله: هَلْ لِمِْلانٍ 
عِنْدَكَ وَديعَةٌ؟ فقالّ: لاه عِنْدَ أُضحابنا: لاصَمانٌ عليه» وقال دو *: 
ايَضْمَن)). 

وقال في «البَرايِكةِ»: «إذا جَحَدَ الوَدِيعَةً في المَجْمَينِ كُمَ أهَرّ وقال: 
أَؤدَعَني وَضاعَتٍ الوَدِيعَةُ قَدِ اسْتَكْتَمَ ذلك لا ضَمانَ عليه ولوأنَّ اهْرَا 
رب الوَدِيعَةِ طَلَبّتِ التَقَقَه فَجَحَدَ الوَدِيعَةً ثم 2 قَرّبها وقال: ضاعَت أَنَّه 
ضامِنٌ وَإِنْ كان وَجْهُ لِعْذْرٍ فيه» فَخافٌ ال عل الوَدِيعَةٍ عه إن ف بنهاء قل 
صَمانَ إذا [جد]!" وَكَذَّلكَ وحم الأييتام إذا امم أَوْلِيا الأَيْتامٍ والمجيرانٍ 
الوا لوي اشْهَدْ ل بما عِنْدِكَ لَهَدُ ءِ الأيْتاِ» فَجَحَدَ فَقالٌ. مالهم في يَدَّيٍّ 
شَيْءٌ ثم 3 قَرَوقال: قَدْ ضاءًء فَإِنّهِ ضامِنٌ)» هذا لَفْظ «البرامكة). 





)١(‏ لم أقف عليه 
2( في (ج): لاححدها. 
98/ا)؛ - 





البنار للنامفي ااا آلا 

وج اكد سعا شي قيضا" 
البَيّنَةَ علا الوّدِيعة؛ 5 الكستودع: 
وفي انَوادِر بِشْرٍ بن غِياث»: (إِنْ أقام ينه أنها هَلَكتْ قبل الجُحود َوْبَعَدَ 
الحودء لا يرنه عَن الصَمانَ إلا أَنْ يُقِيِمَ م البَيتَهُ عل إِفرارٍ رب الوَدِيعَةٍ أنه 
هَلَكْتْ قَبْلَ الجحُودء مير ين ضمانه ون لم ّم البيْنَةُ ذلك لسن 
قال القاضي: َلَفْهُ بلله ما َعْلئُها تَققَتْ قَبْلَ أن يْحَنَ - حَلفَهُ القاضي عل 
ذلك). 

وفي «نوادٍِرٍ جشام عَنْ نُحَمّدِه: إن جَحَدَ الودِيعةَ وَحَلَمَ عل ذلكَ» ثّ 
أقامَ لبَيئَة أنه قَدْ رَدّهاء فَإنَّه ُقْبَلُ ذلك مِنْهُ». وفي «كتاب الوَدِيعَة) إثلا: 
روايّة شر بن الوَلِيدٍ: الو كانت الوَدِعَةُ عَبْدَا َماتء ثم جْحَدَ المستود] 
الوَدِيعَةَ وَأقامَ البيْنَة [0١/ب]‏ عل هَلاكِ الوَدِيعَةِ قَبْلَ جُحُودِب بَرِىُ وَإِْ 
قال: غْلِظْتٌ في الجُحودٍ وَدِْسِيتُ» وقد أقامَ البَيْنَة أنه دَفَعَهُ قَبْل لقا 
في قِياين قَولٍ أبي حَنِيفَةَ وبي يُوسفَ). 

إن جَحَدَها نَم أَخْرَجَها بِعَيْنها وَأَقَرَ بهاء واستَغْفَرَ مِنْ جود وقال 
لصاحبه: افْبضْهاء فقال صاجِبُها: دَعْها وَدِيعَة عِنْدَكَ قضاعَت بَعْدَ ذلكَ» 
قال: «إنْ تَرَكها عِنْدَه وهُو قادِرٌ علا أَخَذِها ولوشاء تَناوّطَاء فهو بَرِيءً» وَِنْ 
كان لا يَقَدِرٌ عل أَخَذِها فهو عل الضّمان الْأَوَلِء فإِنْ قال له: اعْمَلُ بها 
مُضَارَبَة لا ضَمانَ عليه إِنْ كان يَفْدِرُ علق أحذهاء وَإِنْ كان لا يَفْدِرُ عل 
أَخْذِها فهُو عل الضَّمانِ الأول ولا ئَكُونُ مُصْارَبَةه. 

وفي انَوادِرٍ ابن رُسُْمَ): «إذا ادْعَن المستو دع 22 الوَديعَةِ مُنْدُ عَهَرَة 


)١(‏ لم أقف عليه. 


مات 


٠‏ جح ع م عم ع مل ل ش سسب اهمس 


ااا 0 





وتاب الوويعة 
اياي لمعا يايد ابيا هي 
يي كم قال: و جَدنُها قضاعَثء صْمَنَ ون كان في يد 
بد تقال: هو ديع في يديللا كم قال: كة: نه هو ليم ينكل إن كان 
َجُلُا صاًِا فلا بأُسَ بالشّراءِ مِنْه؛ لأنّ الل قَدْ يَهُولُ ذلك عل وَجْهِ 
الفرار )). 

وفي ١‏ كتاب الوَدِيعَة» إملاء: : «لواد 
لم يُودِعها عِندِي» وَرَبّ ب الدَابّةِ يَركْبها في دار وليقملنيا إلل تَفسهء؛ لا 
ضَمانَ عليه؛ ولوقلتها إن نَفْسِهِ فَرَكِبَهاء ضَمِنَ إذا تقَلّها عَنْ مَوْضِعِهاء وَلَوْ 
0 د فلا صما عليه وعد ع فر 3ب 
ولم يُحَوّها عَنْ مَوْضِعِهاء وجاء آخَرُ فَعََرَهاء فلا صَمانَ عل الرَّاكبٍ إذا لم 
يجْحَدْهاء 0 يحَحَدها ول مو 5 لها مَصاحِبّها بالخيارٍ إِنْ شاءً صَمَنَ 
[1/31717] الواكمةو وَإِنْ شاءَ د ضَدُق أذ عَقَرَه). 

وفي «وَصايا الأضل): «لواً ضَى [لِرَجُلٍ]" بِعَبْدٍ حر ع علد ومال لم 
55 يَكُونْ حي وفي (الجامع الكُبير): : «إذا قال 7 9 وَماتء لم 
يكن ر _ ا . وفي «نَوادِر ابن كباعة ع مر «إذا وَل »مم قال: د 
َه لم ين كن علا عَؤْلا عَن الوكالَة). 

جِنْسٌ: قال: 0 تَنْقَِبُ بالمّوتِ مَضْمُونةٌ إذا لم تُبَيّنْء إلا في كلاثِ 


أَنّه أوْدَعَ عِندَه داب فقال الآخَرٌ 


نه 





)0( في (ج): «الرجل». 
)2( «الجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن (ص 2956). 
-١8غ‏ - 


ل ءة+<_لب وآ 





(لأجناس للناطفي مسي ا ا 
إذا فيات 1 يعرف فيال غَلْتها التي أَخَدَهاء 


أَحَدُها: تل الوَقْفٍ 
وماتٌ ولم يُبَيْنْ ريا لا ضَّمانَ عليه)؛ دك فى كتاب «الوقفِ) لهلالٍ 
يضري" 

والمَّانِيَةُ: «التُلطان إذا خْرَج إن العْرْو وَعْنِمُواء فَأَوْدَغَ بَعض الْعْنِيمَةَ 
عِنْدَ بَعْض الغانمين» ومات وَلَمِ يُبِينْ عند من اودع وال جات غيلية): 5 
في اشر لكي 


والكَالِكَهُ: وا المفاوضين ف دده يبال المَّرِكْة وَمات ولم يبين: إيه 


صَّمانٌ عليه»» 05 ف «كتاب رك الأضل»!". 
د ): قاض قَبَضّ مال البَثيه وَوَضَعَهُ في بَيِتِهِ) 


وفي «توادر هشام عن محمد 
0 يه فإن غرف 


ا : «إذا مات ا ولم يَبَين مر يبن حال الرَديعة: انث مَعرسمودَة 
عليه». 
وفي انَوادِرٍ ابن رسْثُمَ عَنْ محمدٍ مُحَمَّدِ): الو قال [القاضي]!) حال بكياةة: ضاع 
مال اليَتيم عِنْدِي» أو قال: أَنَْقُْها عليهم؛ الاصّمان عليه ولومات قبل 
بَيانِهِ ضَمِنَ). وفي «المارُوف): الو أَنَّ المستود ع ل يَمْتْء لحن جِنّ جِنُونًا 
ا 0 حي ويب 5 0 أن لا تك 





() لم أقف عليه. 
(؟) شرح السيز الكيد)؛ للسرخسي (ك/وه). 
(9) لم أقق غلية: 
(؛) في ( ج): «للقاضي". 
؟آلمم؛- 








كتاب الوويعة 
[117١رب]‏ وَإِنَ أفاقَ المسْتَووِع بَعَدَ ذلك وقال: ضاعت» أو رَدَدنّها 

علعهد ا كال: لا أذرِي أيْنَ هي» حُلّفَ على ذلك» فإذا حَلَفَ يَنْجعْ بها عل 

الَذِي دَفَعَها َيِه وَإِنْ كان قَِدْ دَقَعَها إل امْرَأَتِهِ وَعَِمَ ذلكَء ْم ماتّ 

لسنتؤدع [أَخِدَتَ](" المَداَ؛ بها فَإِنْ قالّث: قَدْ ضاعث أَؤ سُرِقَتْء فالقَولُ 
لحا مم يَمينها: ولا َي عليها ولا في مال المَيّتِ َِنْ قالتٍ المَرْأة قَدْ 

ها عليه َل أنْ يَمُوتَه فَالقَولُ قَوطًا مَعَ يَِينهاء ولا صَمانَ عليهاء ولا 

يَصِيرُ دَيِنًا عل المَيّتٍِ ولا عل وَرََيهِ إنْ كان اله د مالا. 

٠‏ وَإذ ترك مالاء صارَتٍ 57 دَيْنَا يما وَرِئّتِ المَرْأة مِنَ الرّوج؛ وَإِنْ لم 
يْلمدَفْعها ليه إِلّا بول فإنّ يأل قَبْلَ أن يَمُوتَ» قيُقالُ له: ما فَعَلْتَ 
اديع الْقي اكفكها لانُ؟ فَإِنْ قال: قَدْ دَفَعْمُها إن مدان وَهِي عِندّهاء 

م مات» كم سِلَتٍ مَأ َكَرَت أَنْ يَحُونَ َمعَ إليها شَيْنًاه نه تخليف 
ولا شَيْءَ عليهاء فَإِنْ كان المَيّتُ تَرَكَ مالاء صارّتٍ الوَدِيعَةُ دَيْنَا يما وَركَتٍ 
الَأ مينة؟ اكه حِينَ قالث: لم يُودِغنِيهاء فَقَدُ رَعَمَتْ أنَّها عِندَهُ عال حالاء 
فَإِنَّه مات وي دين م عليه وَكَدَلكَ هذا في مال المضارية. 

قال قَيْل أن يدوك كد أ َدَعُْها [عند]"' فُلانٍ الصَّيْرَفَه كم ماتَء 


فلا شَيْءَ عليه عليه ولا عل وَرََةِالمَيّجِ» إن مات الصَورَق قبل أن يول يق 
كد فق 9 إل يبقوله؛ م يُصَدَق عل لصيرق قد 0 


ور 
5 


لشت 0 1 كي عن المُسْمَؤوع» ون مات 





)0 في (ج): «أخَذا. 
؟) من (أ) فقط. 


- 8م - 


ككتاا_ 2 








)5-5 للناطفي سسببيببب ب ب سيا يي 
مُو والصَّيْرَقُ عع فَقال: قَدَْددئها إِلَيهِ في حَياتِء كان القولُ [7/8/]] قو 
لف ولا كساة عللية ولا عا المَِّتِ بِقَولٍ الصَيْرَف. 

إن أوْدعٌ جاريَةٌ وَمات المُسْتَوْدعٌ وَرَأوْها بَعْدَ مُوتهِ حَيّة لا ضَمان 
عل المسْتَودٍع» وَإِنْ م يَرَؤْها بَعدَ موتّه» َقالَ وَرَكَمُهُ: قَدْ ماتث أ ردّها عليه 
وَهَرَبَتْء لم يَقَبَلٌ قوم في شَيء؛ لأَنّهُمْ يَدفَعُونَ عَنْ أَنْفْسِهم الصََمانَ وَإِنّْ 
كانت قِيمَيُها قَدْ ميرت بزيادةٍ أؤْنْفْصانِء صارَّث قِيمَتُها آخِرما رَأَرْها 
عنده حَيّةٌ [دَينَا]! 1 في ماله زادّث قِيمَيُها أَوْتَقَضَتْه وَكَذَّلكَ في العارِيّة 
والإجارة. ْ 

ولو رَهَنَ طَيْلسانا'' يُساوي مِمَة بعَلائِينَ دِرْهَمًا وَدَقَعَهُ إليه ُمَّ مات 
المُرْتَهِنُء وَظلِبَ الظَّيْلَسانُ فَلَمْ يُوَجَدْء أنه ضامِنٌ لِقِيمَةِ الطَيْلَسانء و وَيُنْقِضُ 
مِنْها الوَرَنَةُ تَلائِينَ» وَيَرْدُونَ سَبْعِينَ مِنْ ترك المَّتِهِ وهذا كله على قياس 
قل أبي حَنِيِقَةٌ وأبي يُوسّفٌ وَرُكَرٌ 

وفي انُوادِر ابنٍ رستم عَنْ محَمَّد): : االودَفَع إليه أَلَفىَ درهيم يَشْترِي وَيَبِيعٌ 
رب المالله بأَجْرَةِ عَهَرَة في كل هَهْرِ فَمات وَلَمْيَدْر ما [فَعَلَة]!"©» وَقَدْ كَرََ 
6# فاضا كله دَيْنَا في مالٍ الميّتِه ولا يُصَدَّقُ الوارثٌ أَنَّ أَباهْه 


قَدْ رَدّها عل صاحبها). 


)01 هذا هو الصواب» وفي )( و(ب) و(ج): الدين». 
(؟) قال المُطَرَّزِيٌ في «المُغْربٍ) (29/2 مادة: ط ل س): «تعريب: تالّشانء وجفعة: طَيَالنَةه وهو 
من لباس العَجم مُدَوّرٌ أسودٌ ومنه قوطم في الشتم : يا بسن الطيلسسانء يُراد: أنَّكَ 
أعجمي). 
(؟) في (ج): اسبايا). 
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يتاب الوويعة 

وكَدّلكَ أَرْضُ دَقَعَها مُارَعَةه اذك توما اع اخيمءكنات 
المزارع م وَفِيها ررغ الخ كا حصت فَلَمْ يُرَبَعْد موته» اله : اقِيمَة 
اوج بم ما أؤ ِل العام الذِي كان في يد َدِِيَومَ مات دَينْ في مالٍ 
الحنكة وا يُصَدَّقَ الوَرَثَة ذُ أَنَّ أنا باهم قد ل :عليه م00 اليب 


وفي«الجامِع الكُبير): ١ن‏ قال المستود ع لصاحب المال: قد قَبَضْتٌ بعض 


خش 


4 
1 


َدِيعَتِكَه فَماتٌ المُسْتَوْدِعٌ فقال صاحِبٌُ الما لَمْ أَفيِضُ شَيْئاه وَقالَ الورك َك 
اذ قبطت بسع و5ة وَبَِي قد لا يُصَدَفُونَ الورك عَهُ [078١/ب]‏ وَيُقَالُ 
ِصاحب الما لا بد مِنْ أنْ تقر ِقَبْضٍ شَيْءٍ مِنَ الوديعة وَتَحِْفَ عل ما 
يي : ما قَبْضَتٌ مِنْهُ ما قال الوَرَثَةٌ» فَإِنْ قال صاحِبٌُ المالٍ في حَياةٍ المُسَتَودٍ ع: 
قد قم ِضتُ بَْضٌ وَديتني» كان القول قَولهُ مَعَ يَمِينِهِ في قَدْرِ ما بَّقِيه وَكَُذدَّلكَ 
قال بَعْ موت اللتتزوع. 

وفي الارُونيٌ): الو قال المستودٍع: دَفَعْتُ إل صاحبها بعضَّهاء وَبَقِيَ 
بَعْضُها عِنِدِي» فقال تُ ب الوديعة: الَّذِي ه سح عِنْدَكَ مش وقة وكذكة 


المُسْتَودِعٌ: ما كان مِتَدٌه فالقَولُ قَولُ الوَرَئَةِ مَعَ أيْمانِهمْ وَإِنْ قال المُسْتَوْدِعٌ 
0 1 


في حَياتِهِ: قَدْ دَفَعْثٌ الوَدِيعة بِعَة إل صاجبها إلا َي أَنَْفْعُهُ ع في باق 


رو 
اسَْهْلكْمُهُ فالقَول قَولَُ في قَذْرِهِ م تيه وإ قال الششستؤوم: ة فَدْضاءً 
بَعضْها وَأهْرَضَنِي بَعضّهاء اقول 0 المستودٍع ف قَدَرِوِم يمينداء واللّهُ 


أغْلَه. 
© © © 





)١(‏ من «فتاوئ قاضيخان» (886/9) فقط 
- وم 





كِتابٌ القصب 


قال القَضت عيازة ع عَنْ إيقاع فعْلٍ فيما يُنْحِن تفْلَهبَيْرِإِذنِ مالكي 
عل وَجْه يَتَعَلقُ به الضّمالُ. راجيا مَنْ مَنَعَ يَجُلَا مِنْ دُخُولٍ دارع وَل 
ار سبحا بدَلكَ؛ [لِعَدَه](" المَعْىَ الَذِي ذَكَرْنا 
قال: كأن قَدْ حال بَيْنّه وَيينَ ماله. 

وَبِمِئْلِهِ: لو تَقَلَ ملعن مضه صارَّ غاصِبًاء ولا يَلْرَمْ عليه الجنايَة؛ 
أنه في المين الذي وََعَتْ َعَتْ فيه لجنا مَمَدْ بَلَكَتْء فَلا يب مِلْكُ المالِكِ فيه. 

ام ابَيْرِإِذْنٍ المالك) دة يقبط أن يَكُونَ له مالك ولا يَلْرَمٌ عليه 
الاْتيلاه؛ لأَنَّه يه يذلاك عليه أكه حي 
عُلَقَتِ الجاريّة ادْتَقَلَ نَصِيبُ شَرِيحِه إِليه ولا يَبّْقَى [ِفَرِيجهٍ يلك 
[1/1075] وس 

وَقَوأّنا: ١بِعَيْر‏ إِذْنِ مالِكيا يَقْئَضيِ بَّقاءَ مِلْكِدِ فيها حوًّا يُوضصَف بالمال؛ 

قال في «كتاب غصب الأضل». (إِنْ غْصَبَ دارا وَأَخْرَجَ صاحِب الدَّار مِنها 
وَسَكتّهاء فانْهَدَمَتْ مِنْ غير عَمَلِه؛ إلا يَضْمَنُ شَيْنَا في قَولِ أبي حَنِيقَة وقال 


أو توسقن: يَضْمَنا» وَقَد رَجع م إن قَولٍ ا بي ه في 


«كتاب إقرار الأضل ). 





)١(‏ من «البناية» للعيني )186/1١(‏ فقط. 
(0) في (ب) و(ج): ايجْعل). 
- 85م - 





ف ل اعمس ا الس همه مه لنشلام أس عص ا سو .سكت 


9_2 





يتاب النصب 

قال الشّيحُ أبو العَبايس: فَقَدْ وَصَفّ العَقارَ بِحَونِهٍ مَعْضُويًاء وقال في 
«الجامع الكبير): : ١لا‏ يعْصَبٌ العَقارٌ» وَتَقَلَهُ إل امخَْصَرِوا" فَقَد -_- 
بكَوْنه وخر تاسرب وَهُوّ الصَحِيحٌُ؛ وَقَدْ وَقَدْ عََلَ في «الأضْل) لأبي حَدِيقَة أنه 
يها وَلَم حر رما عن حالها. ‏ 

وَقَدِ اغتُرضَ عليه ثانِيا: لا [يَمْتَيعْ1" ثُبُوتُ الضَّمانٍ مع بَقاءِ العَقارٍ في 
عله كُشْهُودٍ شَهِدُوا في دار أنّها لِقُلانٍ المُدَعِيء فَحَحَمَ الحاكِمُ بها له عل 
المُدّعَ عليه ثُمَّ رَجَعَ شه عن اماد بَعْدَ الححخي؛ صَمِتَوا الشَّهُودُ 
قِيمَةَ الدَا رِ لِلمُدَغَ عليه؛ وَكْدَّلكَ المُودَعٌ إذا جَحَدَ الوَديعة لَرْمَهُ ضَمائهاء 

ذ كانت الودِيعَةٌ' نأف في لها 

أجيبٌ عَنْهُ :بأ أبا حي قال : الا يَضِمَة يَضْمَنُ ضَمانَ القصب؛ َإِنَّهلَم 
يجَرَكْها وََمْ يعَيَرهاك وني رجُوع الشهُودٍ لَيْسَ بِصَمانٍ الب وَإِنَاهُو 
صَمانُ إثُلاف مِلْكه. 

0 الحاحم إِنّما حَكمَ لكو ن الدَارِ مِلْ لِلمُدَّعِي دِمَهادَتِهم؛ 
رتََلَ اليلْكَ المُدّعَ عليه إإك المُدَّعِيء فَقَدْ أَتْلَمٌ الشُّهُودُ هذا الِيلْكَ عا؛ 
المدّعَ عليه فَلَزِمَهُمُ الصَّمانُ لإثلافٍ اليلكه وهذا سَبَبٌ للشَّمان 
كَإِحْراقٍ القَّوبِء وكا ف مقااينا اليك باق لِصاحِيهِ في العقارء وَإنّما 
حَصَلَ بالعضب إِزالَّةٌ اليلّك. 

َأَمَا السو إذا جحَد : الؤدية يعة.[7/9١/ب]‏ كان مَيَخُنا أبو عبيالله 
الْجِرجَانُ يَقُولُ: : (إنّه عل وَجْهَيْنِ: إِنْ تَقَلَّ الودِيعة عَنٍ المَوْضِع الَّذِي كانت 
فيه حال جُحُووو وَهَلَكَسْه صَينَ» وَإن لم ينها عَنْ مَرْضِها حو هَلَكْتْ: 





)0 في (ج): ايمنع» 
- لالم - 








انا نيس 
لا يَضْمَنُ [قمَئها]”» فَإِنْ مَلْمْنا فَإنَّ هذا الضَّمانَ عائِد إلى إثلاف مِلْكٍِ 

2 
وَتِيانَه: إذا جَحد الوديعة حَكمنا أنه كه مِنْ حب الطاهِر' لأ 
الشَّْءَ دب ول رَأَيْنا في يَدِهِ كَيْءٌ فَظاهِرْهُيَقْتَضِي أنّه ملك فَقَدْ 
سَبَبُ الضَّمانِ؛ لامتناع نفل إِنْسانٍ 


إن غيْرهِ بلا عِوّضِ» ففي المَسْأْلَكَينِ جميعا: ؛الصيفات عائد إن إِئْلافٍِ مِلْكِ 


غَيْره وَإِنْ شِفْتَ أَنَّ المُوِعَ وَكِيلٌ بحفْظٍ الوَدِيعَةٍ 

ذا جحة اة تطر صاجيها فقن تخا و توؤَكِيلَهُ بجِنْظِب 

فَبَقِ الشَّىْءْ م في يَدِهِ علن وَجِهِ الأمائةء قصارَ كَقَبْضٍ العَضْبء ؛ والحود قد 
57 فُسَخحا فيكا كبكلان تَعاقّدا البيع بحَصْرَةٍ القاضيء ثم 6 عاشددا بحَصْرَتِه 
كان قَسْخًا لِلبِيع و ترادًا له عِنْدَ أضحابنا. 

وفي (أخكاء الوصايا» في «الَضْلٍ»' : «إذا أَوْضَئ كم اكه ال فقال: ل 
55 رحو 1 وف «الجايع الكبير): ١لا‏ يكون د كاف دوق 
«تَوادِر ابن تي : «إذا أوْضَئ َِجْلِ ثم قال: َ: 5 ل 
يَكُنْ رُجُوعَاا. وَلَوْ قال: اشْهَدُوا أ لا أوصِي له فَهُو يُجُوعٌ وَكَدَلكَ ل وكلَ 
يكيلا بتيع عبد د لهء ثُمَّ قال: اشْهَدُوا ف لم أوكلك كهْوَ كذِبٌء وَهْوَ وكيل؛ »ولو 


يَسْتَحَقٌّ 5 يدا الظََّاهِرِ مِلْكَ غَيْروه وهذا سبَب 


م_ 


2 


قال: ممألل أ بع انب وه وهلا عله بالعظر 


11-6 2 


او 7 


فَجَحَدَ وقال: ما تَلَقَطْتُ به يَكُونُ تُوْبَة مِنْه وَرْجَوعَا عَنْه 
َمَد كك في اككتاب عَضب الأَصْلا: الَوْدَحَلَ دار غير بير ره 





)١(‏ في (ج): "قيمتهاا. 

(؟) فى (ب): «فهذا). 

م( «الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن (ص 295). 
- يثملم؛ - 


ققد عل مِنْها حائ عليه يُضَمِّنْ صاحِبٌُ الدَّاِ وَلَوْ ركب دابّة غيره بغيرٍ بغَير 
يهم ييخ كان [:12/أ] ضاينا» 5كز: هُ علا وَجْهِ المَرْقٍ بَينَ ما ينفصِل 

وقد در في الوادر ابن ومعيام سن افي 5 0ت دايّة رَجْلٍ قد 
َمَمَها صاحِبُهاء فَتَفَحَتْ إِنْسائًافَمَتَلَنْهُ فَالضّمانُ عل رَيّها وعَلَ راكيها؛ وَلَو 
جاء إِنْسان فَعَقَرَها © تحت الرَايْبٍ صَمِنَ الرَاكِبُ) وَيَرْجِعُ عل العاقِر» وَعَلّ 
قياين قَولٍ أبي حَنِقَة: لا يَضْمَنْ الرَاكِبُ؛ أنه َيْسَ يغاب في قياس أي 


حَنِيفَة؛ لأنّه ل يحَوطا عَنْ مَكاْهاء فما ذُكِرَ في «الأصْل) حَحْمُو 1 لُّ عل أَنّهِ تَقَلَها 


عن مكانها. 
وف الوادر وين غِياث): : الو قَعَدَ فَعَدَ عال طهر الدَّابَّةِء وَأ لطاع 
مَوْضِعِها حقٌّ عَقَرَها غير لا ضَمانَ عل الرّاكبٍ). وفي اتَوادِر ابن سَماعَة 


عَنْ مُحَمَّدِا: امَنْ رَكِْبَ دابّة غيرِهِ لم يَضْمَْء ما لم مُسَيرها). 

وفي اككتاب مُرارَعَة الصِّير»: لوْجَرَأَصَهُ من جل بنْطة مَعلُوقَة. 
ْنا حَصَدَ المُسْعَأَجِرُ ما رَرَعَ فيها مِنَ الِنْطةٍ َداسَهاء مَتَعَهُ المُوَجّرْ مِنْ 
مهاه وَطَالَبَهُ دع الأجْرَة حو أَفْسَدَ الميئظة البعظة أ وَغَيْرُه لا ضَمانَ علن 
المُؤَجرا 

َف الَوادِر أبي يُوسّفَ' رِوايّة ابن سَماعَة: ١عارضَة‏ كُبِيرَة مَظْرُوحَةٌ في 
0 َدِهِمِنْ آخَنٌ وَخَنِّ بَيْنّها وَبَيْنَ المُفْتَرِيء كُمَّ 
ظ 1 نك ها هالِكةُمِنْ مال الُشئريء ولو جاء سكج واستَحقها 
ا نَثْ له؛ قَإِنّهِ لا ضَمانَ عل المُشْئَرِي وَإِنْ دَخَلَتْ في ضَمانِه؛ 
ظ أنه لم يحَوّطا عَنْ مَكانِها). 
ظ وف «كتاب ديات الأضل)». الو وَضَعٌ جمرًا فى في الطريق فَحَرّ فَحَرَ كته كُنّهُ الرّيخ, 
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(لأهناس للناطفي 

وَدهَبَ به في ذلك المَوْضع َأَرَق : 5-5 ؛مِنْ قِبَلِ أنه تَعَيّر عَنْ 
حااته ه التي وْضِعٌَ عليهاء وَكُذَّلكَ إذا وَضَعٌّ حجر َ ا وف انَوادر أبي يُوسفً! 
روايّة ابن سَماعَة: «إذا أشْهَدَ عن حائِط: َأَسْقَطَتٍ الريحَ الحائيط عل إِنْسانِء 


ضمن). 
وفى [160/ب] اتوادِر هشاع عَنْ نحَمِّا: ارَجُلُ معه كِيسٌ فِيهٍ ماله 
قَصَرَيَهُ إنْسانٌ قَسَقَط شَيٌْ مِنَ المالء فَإِنَّ القاتِل ضامِن لال الذي كانَ مَعَ 
المَضُرُوبء وَكَذَّلكَ [ثِيا 1 الي عليه؛ لأَنّه الاإنعاءة مَل ال جز ولو 
عَطَبَّ إِنْسانٌُ بِالمَقَتُولٍ أو بثيابه» وَهْوَ حِنَ صَرَيَُ سه تَقَكلٌ هَيتاء أؤْ شط حا 
لا يَعْدِدُ أَنْ يبرع(" مَكائَهُ حّ مات مَكاتةُ فَدِيَةُ اَي عَطِبَ عل عاقِلةٍ 
القاتِلء وَإِنْ كان يَقَدٍ يَقْدِرُ عإن أَنْ يَقُومَ فَلَمْ يَهُمْ حجن مات مكائة» فَدِيتِهُ عل 

عاقِلَة المَمَثُولٍ). 

وفي انَوادر ابن رستم): : ايَجُلٌ وَضْعْ م حَجَرًا في الظريقٍء فَعَيَرَبِهيَجُلُ 
0 ' قَمات» قال حُحَكَد: الو كانوا أَلْمّا كانت دِيَعُّهُم عل عاقِلةٍ 
ضع الحجّرء ولو كان المَيّتُ الأول حِينَ عَثْرَبِاَجرِأَزال الحجَرَعَنْ 
ضِعِه بِالعَثْرَة قَدِيَةٌ الآوَلٍ عل واضِع م الجر وَدِيةٌ الكّان عل عاقِلَةِ المَيّتِ 

ل 
وفي «كتاب دِياتِ الأضل»: الو أو قَمَ دابَّمَهُ في الطر يِق» وسار عبن 
ذلك المَكان الَّذِيِ لقنا فيه» فلا صَمانَ علل صاحبها فيما أُصابَّتْ بِيَدِها 





(1) «الأصل» لمحمد بن الحسن (6:8/4). 
(؟) في (ج): «العياب». 
() بعدها في (ج) زيادة: (في). 
ع 





1 
1 


تاب الغصب 
َو جلها أؤدّئيها أؤ [كُدَمَث]”” إلا أن تَحُونَ مَرْبُوطَةً وَإِنْ جالّث في 
رباطها»”". 

1 وفي «كتاب الجنايات) لابن زياد: الو عْضَتَ صَبيًا < اا ومصاناء 
َأدْخَلَهُ في مَنِِْه وأَجْلّسَهِ في مَوضِها " قََصَابَهُ في ذلك المَوْضِه ضع داك أَوْوَكَعَ 
عليه حاط فَقَثَلَهُ ٠كان‏ عل عاقِلَيِ اليك ولو كت الصّييُ أو الصابُ ب عن 
ذلك لسن [إل م موضع 7 قَأضائة]9) فلا صَمانَ عليه). 

جنس: قال في كتاب ب «الأضل)» الو عْصَبّ ددا فَرادَتٌ قِيمَتّه ث باعه 

الغاصِبٌ مِنْ آخَر م صَمِنَ الزّيادة» وَلَمْ يَذْكْرْ فِيهٍ خلاًا. قال في كتاب 





الأصْل) للحَسَنٍ بن زيادٍ: ١عَنْ‏ أبي حَنِيقَةً)؛ وف «الأَضْل): ١اعن‏ أ حبيقة: 
م يسن لزيا 

وفي انَوادِرٍ ابن سَماعَة): «إذا رادت قِيمَةٌ العَبّدِ عِندَ [181/]] الغاصِبء 
ثم إن اسْتَخْدَمَهُ ثم مات» لَمْ يَضْمَنِ الَريادَةٌ في 3 أي حَنِيمَة» وقال انو 
موسق : في البَيع يَضْمَنُ زياد وَفي الِدْمَةٍ لا يَضْمَنُ 

ولوأنّه زاد في السّعْرِ حو صارَوُساري لين د »رف وَفَْتٍِ العَضْبٍ كان 
يساوي ألقّاء فإنَّه كْزِيادةٍ الهَدَنء يضم يَضْمَنُ الأكتاء د في «الأَصْل) بلا 
خِلافٍ إذا باعه 


وفي إن عفان (قال أبو حَتِيفَةٌ: ايَضْمَنُ أَلْىَ دِرَهَمٍ ماكان 3 د 0 و 
يوم م الغعصب). وقال محمد 00 محمد: اعليه قِيمِتَه ألفان: ولو كانتت ريده ف الت 





)١(‏ كذا في «الأصل؛. وهو الصواب» وفي 0 و(ب) و(ج): «كدمها). 
0 ؟) «الأصل» لمحمد بن الحسن (505/1). 

0 ؟) بعدها في (ج) زيادة: «آخرا. 
(؛) من (أ) فقط. 
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(لأجناس دعر 1 21>»>»>»>'لباب010000ك 


فعله قِبِمَثُهُ وَفْتَ العقصب)". 
الكبير): الو باع جارية ةَ بَيْعَا فاسِدَاء سلما إن المشترم 


وف «المَأَدُون 
قَرادَتُ ف بَدَنْهاء تم ف ياغّها أله 5 مر « ي لم و يَضْمَنِ الزيادَة للبائع الأوَل). 
وفي «كتاب هبة ة الأضل): ) زيادة البَدن تَمنَع التجوع ف الهبَةء وَزِيادة 


السّعْر لا تمن تمْتَعٌ التجوع فيها). َف كتاب عَضْبٍ الأضل»' : الوعَصبَّ 00 
قِيِمَنَه لق رقي راث قبت في اشر ح حول صارث ُساري أي زقس 


َقيِلَ خَطَأ كان لصاحب العَبْدِ أَنْ يُضَمَنَ عَاقِلَّةً الغا ب ألَْنَيْ دِرْمَمٍ في 


قَوهِم حمِيعًا). 

وفي «كتاب ب السّيوع): : «إذا اختلفا ف الكّمَنء وَقَد زاد المَبِيع في الجَدَنء لا 
يَتَحالفَانٍ د د فى حَنِيقَة وان يُوسف» و قال مُحَمّد: [«يَتَحالّفان)]7"). 

كن د دريف البَأَدُون الكُبيرا: الو باع عَبْدًا بِعَينِهِ يجاريّة بعينهاء وَل 
يُسَلَم | العَبّدَ إن المُشْمَرِي حق هم مات في َيه وََدْ زادتِ الجاريّة في بَدَنها 
حَيْاء أَنّ لبائعِها أَنْ يَأَحُدّهاءء وَلَمْ يَدْكْرْ خلاقا. 

وفي «كتاب نكاح الأضل» «(إذا رَوَع اهرَأَة عن جاريّة بعييِهاء وَسَلمَها 
إليه» فَرَادَت في البَدّن خَيرَاء ٠‏ ثم متها قال أن مَدَكْلّ بهاه كآن روج ذ بذك 
قِيمَتِها يوم انها" في ول أبي حَنِيقَةَ وأبي يُوسّفَء وقال مُحَمَدُ: النبضصف 
[181/ب] الجارد 00 

جنس: قال: لخد مال المُسْلِمِ والكاض إلا أنه يُؤْمَرُ المُسْلِمْ أَنْ يحَذّلّها؛ 

َم أَثْلَفٌ عليه لا يَضْمَنُء وَفي حَقّ الكافِرِيَضْمَنُء ولا يَمْتَيعُ أن يَحُونَ 





)١(‏ في (ج): «يتحالفا». 
)20( ف ( ج): ابيعهاا). 
(*) لم أقف عليه. 
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قن له ا 5 .د قم + لهذ مسا ملاع" “سالك م . .كط أل جو عي ...د 


١ 
١ 


يتاب الغصب 
للع وَمَنْ أَثْلَفٌ عليه لا يَضْمَنُ؛ ؛ كالعَبْدِ المْدْتِدٌ إذا قَتَلّهُ [ِمْسَان لا 
يَصْمَنُ وإنْ كان مِلْكًا للمُسْلِم وم م الول مِلْكُ لِمَوْلاه وَيِالمَضب لا يَضْمَنُ 
عند أبى حَنِيقَة. 
والقَرْقُ بَيئهُما: أَنَّ الكافِرَ مقر على التَصَّرْفٍ في الخثرء بِدَلِيلٍ أنه لا 
يتَعَرَضْ طم في حَقّ الكافِر لإْمّساكِ الْحَمْرِ وَشُرْ ات عِلْينا أَنّهُم يَشْرَبُوتَها 
وَيَبِيعُوتها فيما بَيتَهُم» ولا كُذَلكَ في حَقّ المُسْلِمٍ أنه غَيْرُ مُقَرّ عن الكَصَرفٍ 
يَدْلّكَ عليه: أَنّه مَىق غَلَبَ عل اجْتِهادِنا ئَصَمْفُ المْسْلِم في الخَثرمِنْ 
بَيْعِها وَشُرّيها اغْتُرِضَ عليه لِدَلكَ يَلْرَمُهُ الصَّمانُ. 
وقال في «كتاب غَضْبٍ الأَصْل): إن عضت النه م مِنْ ملم را 


ين 


فَاسْتَهْلَكها لا ضَمانَ عليه وَلَو أ الذي بلق توا لكشل ل ظدانٌ عليه 
إِنْ غَصَبَ تَضْرائئٌ مِنْ تَضْراني حمرًا َأَتْلَمَهاه عليه > 5250 وَلَوْأَئلَفَ 
المْسْلِم الْحَمَرَ عا التصراني» عليه قِيمَه 

وَمَعْناهُ ِالقِيمّةِ: يَسْقَظُ ما وَجََبَ عليه بالإثلافه فَالمُسْلِمُ إذا أَئلَّفَ 
خمْرَ الذي الواجبٌ هُو المثْلٌء 55 جمِيع المْتْلَمَاتِء مِن: مَكِيلٍ؛ َو 
مَؤْرُونِء أَوْ حَيَوَانِء الشابثٌ في ذِمتِهِ المِثُلُ. 

وفي ١الجامع‏ الصَّغِيرا: «قال أبو حَنِيفَةً: «لوأثلفٌ عن رَجْلٍ تَوْيّاة قِيِمَتَه 
عَشَرَهُ درام فَصَالحَهُ مِنْ ذلكَ عل عشْرِينَه جار 07 لَرْ كان الكَابِتُ 
قِيمَتَهُ لكان قَدْ أَحَدّ مَكانَ عَشَرَةٍ دَاهِمَ عِشْرِينَ دِرْهَمًاء وهذا مُمْتتَ وَإِنّما 
جارٌأَخْدُ عِشْرِينَ لأَنّهِ يَأْخُدُها في مُقابَلَّةٍ التّوبء وهُو الكَّابتُ في ذِمّتهِ 








)0( الجامع الصغير) لمحمد بن الحسن (ص 12). 
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الئاس للتالفي سس 

ََدْ دْكُرَ في كتاب «المَعَاقِلِ) لِمُحَمَّدٍ بن الْحَسَن: جل قَتَلَ رَجُلَا خَطَأ 
أنََ القَابتَ في ذِمَّةٍ القاتِلٍ نَفْسٌ المَقتُول وَكْذَلكَ [نقوا ل 0 وجوب الدَّيَةّ 
عل ١‏ [786,] العاقِلة: أنه يُعْتَيَدْ كَلاثُ سِنِينَ مِنْ يَوْم حكم الحجاكم لامِنْ 


فْتِ ما تَبَتَ في ذِْمَتِه. 


ولاينتغ أذ بة َدْيْتَ فى الدَّمَةِ ماه كم بََسْباب يَنْكقِلُ إلى اقيم كُمَنْ 
06 تْلََ عله آخَرَ حِنْطَة ٠‏ عليه مِذْنُهاء فإنْ تَعَذّرَ وُجُودُها عليه قِيمَتّها؛ وَكَذْلكَ 
عِنْدَ الشَّافِِيَ في المصراة. :: مَضْمُونٌ قِيمَةُ اللَبنِ بصاع مِنْ تَمْرِء وَِنْ كان اللََنُ 
من ذواتٍ الأثثال. 

ولوأَنَّ رَجُلَا يَعْمَقُِ مَذْهَبَ أبي حَنبِقَةَ فَذبَعَ شاء ويا 


عَمْداء فَإنَّها تَححُونٌ مَيْتَة ْدَق عليه مُْلِفُ لْنمهاء أنه" لا يَضْمَنٌُ 


وَإِنَْ كان صاحت السَّاة يعتَقِد مدهت الشَافِِي أنهاة مُكل وعلا :العتلف 
صَمائهاء هَكذا كان يُقُولُ شَيخُنا [الإما]!" أ بو عَيْدٍالله الِرْجاني في دَرْسِهِ 


ببَْداد. 
0 02 ِْثُهُ مََةٌ أَخْرئ: :وأكه يحون مَوْقَو نا عن حُحُم الحاجم؛ فإن 
كن الحاسيحة يق مَدْهَبٌ أبي حَنِيقَة وَحَكُمَ بتَخْرِييهاء وَصاحِبٌ الشا: 
5 لاف لا ييل له ألحدٌ قِيمَيهاء وَإِنْ كان الحاكم يعتقِد 


يَعْتَقَِدَ مَذهبٌ 
الشََاةٍ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أبي حَنِيقَةَ فَحَكَمَّ بوجوب 


كُ مَذْهَبهِ بمَذْهَبٍ الحاكم إذا حكم 


مشكقك 


1 م هَبَ الشَافِِيٌ؛ وَصاحِب 
القيمة» 0 له الخد هاه أنه يجوز ثرا 
يه). 
.يضم سم يس ضقيه 
)١(‏ في (ج): «يقول". 

(6) من (أ) و(ج) فقط. 


(0) من (ج) فقط. 
عو - 





3 / 








يتاب الغصب 

وَقَد ذَكْرَ في «كتاب ب خحَرّي الأضْل). «إذا قال لام مَرَأَتَه: 56 بِائِنُء وهو 
يعَْقُِ مَذْهَبَ أبي حَنِيقَة أنه با ِنْء فرَفَعَ إلى حاحم يَعْتَقِدُ اميد 
فَحَكَمَ بذَلِكَ» جار روج أنْ يراجعهاء ِل له ها وَقَددَكْرَنٍ 
«الإمّلاءِ): الإِنْ كان عامّيًا يَأَخُدُ بكم الحاكم وَإِنْ كان فَقِيهًا يَرْجِعٌ إن 
يذهب فس 

وفي «الجبرع' لابن زِيادٍ: ١قال‏ أو 2 فى ذم باعم مِنْذَِ خَمْرًا 2 
خِنزِيرًا بعشّر ِعَشَرَّةِ دَراهِم؛ [182/ب] فَلَْمْ يَقْبِضُ ذلك المُشْئرِي حقٌّ بّدا له في 
[بيع'"» فالختصما إلى قاض مِنْ قُضاة المُسلِيين؛ فإنّه كجْيَرُ ع 
أَخَذِها وَدَفْع الكَمَنَ عَنْها. قَقَدْ صَرَّحَ أَنَّ حاكم المُسْلِيِينَ يَحَْكُمْ بَينَ أَهْلٍ 
لدَمّةِ يفي الحَمْرِ والخِْزِدِرٍ عل مُوْجَبٍ اغَتِقادِجِم. 

وفي ايُوعِ الأَصْلٍ): «المُسْلِمُ إذا وكلَ ذِمّما يَشْتَرِي الَمْرَ له فاشْتراة 
يصِرُ الحَْرُ له وَيحَلَلُها في قَولٍ أبي حَنِيقَةا("2 وَكَذَلكَ د35 إذا كان مَسَّلِمًا 
رَنكتبُُ كافرًاء فاشترئ خَرًا وما ولا وات له أو عَجَنَ فاْتقلَ لحب إل 
الكة فاه يِه يذه ولو انْقَكَتٍ لضي كيزة ملك 

وف اتوادر مُعَل) قال: الوغصَبٌ عَصِيرًا م من عشلواة قضاة جد : 
خَرْرَاء كان لِصَاحِبه ذه وَيُخَلَّلُدَا فَهَذا 34 دلانة علا 9 لخن ينك 


المْسْلِمء والله أَغْلَُ. 
© (18 © 





)0 في ( ج): «المبيع). 
() الأصل» لمحمد بن الحسن (515/5). 


 ؛ة8ه‎ 














(الأجناس للناطفي 


كِتابٌ الذَّبائْح 


قال: يُعتَيَرُ في حُصُولٍ الذّكاة [أَرْبَعْ]0" شرائط: 

أَحَدُها: صِفاتٌ في الفاعِلء بَنْ يَحُونَ مُعْتقِنَا لكتاب مُأَرّلٍ' 
1 صلية: 

والنَّاني: صِفاتٌ الفِغْلٍء وهو وْجودُ ذكر اشم الله تعال في حَقٌّ 
الل 

والقَالِتُ: صِفَاتٌ في الآَةِ بأنْ يَحُونَ ما يَقْطْعٌ به حَدُ. 

والرّابُ: في الموقَع فيه وَهُو قَظْعْ الأوؤداجء والأَؤْداج أَرْبعَةٌ: اللْقُوم؛ 
والمَرِيُ» و[الودّجان]!'””. 

قال أبو حَنِيفَةَ في «زياداتٍ نَوادِر هشاع': «إذا دَبَمَ الَّجُلُ الذَيِيحَةَ لا بُدَ 
أَنْ يفطم الوَدّجَينِ واللْقُومَ والمَري»» وَإِنْ ترك قَطعَ واحدٍ مِنْ هذه الأريَعٍَ 
َم يَقْطَعْهُ لَمْ يُؤْكلُ» وَإِنْ قَعَ يِف الوَدَجَئْنِ والحلْقُومَ والمَرِيءَ كله لَمْ 


ا 
:1 
مآا١ا‏ 
1 


1 


)١(‏ كذا في حاشية الشَّلِْي علن «تبيين الحقائق» (281/5)؛ وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ح) 
أربعة». 0 

(؟) كذا في حاشية الشَّلِيء وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): ابقي). 

(*) كذا في حاشية الشَّلِي وهو الصوابء وفي (أ): «الذي)» وفي (ب) و(ج): «الذكرا. 

(؛) كذا في حاشية الشلبي؛ وهو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «الودجين». 

(0) من قوله: «يعتير في حصول الذكاة) إل هنا أورده الشّلِْي في حاشيته علق اتبيين الحقائقا 
(ه//ام؟) قله عن «الأجناس). 
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كتاب الزبائم 
َأَكُلْهُ وَإنْ قَطْمَ لي الُلْقُوم و ًِ 87 الوَدَجَيْن مِن كُلَّ واحِدٍ 
كُلثاه وَتْلَ الْمَرِيءِء 5 ؛ لان فَطَمٌ لكي عل واجدا. 
وقال في كتاب «الصَيدٍ والدّبائْح) ! إملاء روايَة بِشرٍ بن الوَلِيد: «قال أحيق 
حَنِيقَةً: الأوْداجٌ أَريَعَةٌ: اللْقُومُ م وَالمَرِيءٌ والوَدَجَانِ]"» فإذا قَطَعَ أَكْتَرَ 
دا َه الكلاكة اه أَصّ جانِب كآنَّ). 
وأما محمد فَقَدْ قن «الإملاء) روايَة ل مبليعات الوتجاق: «قال 
مد تحمذ: لوقطع الخُلْقُومَ والمَريءَ وَأَحَدَ الوَدّجَيْنِ وَيِضْفٌ سي أكِلَ؛ لأنّ 
الوَدَجَينٍ ا شَيْءٌ واحِدٌء فَقَدْ قَطْمَ الك بايا تلز فَيُؤْكلُ). وقال مُحَمَّدُ في 
١نوادِر‏ ابن رُسْكُمَ: الو قَطَعّ مِنَ اللْقُوعٍ أَكْتره وَمِنَ المَرِيءِ أَكْتَرك وَمِنْ كل 
واحِدٍ مِنَ الوَدَجَينِ د أكلّ). 
وما أبو يُوسَفٌ قَقالَ أَخِيرًا: «لا يُؤْكلُ حي يَقْطعَ الحلْقُومَ وَالْمَرِيءَ 
الوَدَّجَيْنِ)» وقال في اذَبائح الأضل) في وضع «الذَّكاةٌ فيا تَحَتَ 
لنحْيينٍ إلى اللَبّ ولو دَبَحَ ناقةٌ أجْوَأه والكخْرٌ أَُحَبٌ إلي» ولوخحَرَ شاءً أَجْرََهُ 
: م باينا 
3 آلاث الذي َكل آلةِ يَتعَلَقُ بها وُجُوبُ القصاصٍ يَتَعَلَقُ بها وُفُوعٌ 
الذَّكاق وما لا 06 بها وُجوبٌ القصاص لا تقل بها 1 وُفُوع م الذّكاة. 
وَقَد رَوَى ابن عَمَّرَ عَنِ التي صا َدْعَب دِوْسَلَه : 0 قال في البَنْدَقَة: «لا 








)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «الودجين». 
(1) لم أقف عليه. 
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2 بها العَدُوٌء ولا يُدَنٌّ بها الصَّيْدُ و| إنَّهَا فقا العَيْنَ وَنَكُسِرٌ السَنّ0". 

وقال في «الصَّيدٍ والذّبائِج في في «الأَضْل). الو رَكَ صَيّدًا بِالبُنْدَقَةِ فَقَكَلَهُ ل 
كله وَلَوْ دَبحَهُ بشّئْء مَنْؤْوعَ أو ظْفْرٍ مَتْرُوعَ أكلٌ؛ وَلوْ كانَ غير مَنْرُوعِ لا 
0 ). 

وكان شَيخُنا أَبُو عَبْداللهِ الجرجانٌ يَتََوَلهُ: أنه إذا لَمْ يَقْطَعْهُ وَيَرُدُ إلى 
الموْضع» فأَكًا 8893رب] إذا قَطَعَهُ يذ كل. 

ولو أَخَدّ [َمَرْوَة]!') فَحَدَّدها وَجَعَلّها بمَنْْلَةٍ الشهم أكِل ماري بهاء 
. فَخَرَقَتْ كما خَرَقَ الهم ولوةيح بمَصبَةٍ كما فر ال وداج! "أكل. »ولو 
رقن بقَصَبَةٍ مله لا يُؤكلُه ولوركك بِمروَة حَدِيدٍ بان وَأسَهُ لا يوا 

وَأَما النَّسمِيَةُ: فَإنّها وْضِعَتْ في الَرْع للذَّبِيحَةٍ عل جهَّةٍ المُخالفَةٍ 
لِلكُمَالِ وَدلَِ أَنّهم كانوا يَذْكُرُونَ اسْمَ آلَِهِمْ عِنْدَ الذَْج - مل «اللّاتٍ) 
اقل - علن الذَّبائِح» قأَْبَتَ في حَقّ المُسْلِمِينَ كراشي الله تعال علن 

بيحَة عل جِهَّةٍ المُخَالَمَةِ لهم, وَكُدَلكَ تَقُولُ حال النَّسْيانٍ بتَرِكِ التّسْمِيَة: 

56 لأنَّ أَهْلَ الدَّئْكِ عِنْدَ النّمِيانٍ لَمْ يُؤْحَدْ مِنْهُمْ ذ كر الِمَتِهِم. 





() لم أعثر عليه من حديث ابن عمرء وأخرجه البخاري (١/رقم: )484١‏ و(ا/رقم: 0418) 
ومسلم (؟/رقم: 04 وأبو داود (ه/رقم: 8 ) وابن ماجه (#/رقم: 28527 5527) 
والنسافي (8/رقم: 5م ؛) من حديث عبدالله بن معفل. 

(؟) هذا هو الصواب» وفي (): اامرمة)» وفي (ب) و(ج): «مرمرة)» قال الجوؤهري في «الصحاحا 
(/491؟ مادة: م را): «المرو: حجارة بيض براقة تقدح منها النارء الواحدة مروة» وبها 
سميت المروة بمكة). 

(؟) قال النَّسَغُِ في «ظَلِبَّةِ الظّلَبَقا (ص 229): «الإفراء: القطع عل وجهٍ الإفسادء والقَرْيُ من 
حد ضَرَبَ: هو القطع عن وجهٍ الإصلاح؛ والأوداج جمع وَدّج بفتح الدّاله ولكل حيوان 
وَدجان»). 
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يتاب الزبائم 

وقال في «الصَّيْدٍ والدَّبائْح): : «إذا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ مُتَعَمَّدًا لا يُؤْكلُء وَلَوْ كَرَا 
ناسيًا أكُلَّ» ولو دْبَحَ التَصرانٌ وَذكْرَ اسْمَ | نه وَأَنْتَ تَسْمَعُ مِنْهه لا يُؤكلُء 
وَْلَ ممع من كل" 

وفي «الصَّيّدِ والذّبائْح»: ١تُعْتَبَرٌ‏ النََسْمِيَةٌ في الرَّئيء وَفي الكلب:والبازي 
عِنْدَ الإرْسالٍ دُونَ الإصابّةء وَفي الذَّبِيحَةٍ عِنْدَ وُقُوعِ الذّبْح' ولو أَضْجَعَ شاة 
لِيَدْبحَها وَسَمل كم بدا له» فَإِنْ مَتَعَها وَأَضْجَمَ أ + خْرَئ فَدّيحَها بِيِلْكَ التسمِيّةِ لم 
يُوكلْء وَلَوْ تَكلرَإِكِ جماعَةٍ مِنَ العَنَم فَقال: باس الله مُمَ أَحَدَ واحِدَةً 
زلكتها وََرَكَ التَّسْمِيَة وَكلنَّ أَنَّ تلك التَّسْمِيَةَ نه لا يو 


َه 12-7 سل سس تي 6 


رك جماعة مِنّ الصَيْدٍ وسئنء وَتَعَكَدَ واجِدًا بِعَيْئِةِ أَوْلَهْ يَكَعَكْنْ 
2 مِئْها صَيْدًا فَقَكَلَهُه فلا بَأْسَ بأ كله وَكَذَّلكَ الكنْبُ والبازي. 

وف اتوادر مُحَمَّدٍ بن شُجاع): الَوْجَمَعَ عَصافِيرَ في يَدِه فَدَبَحَ د 
َه وبع آحَرَ على إثْر تي الأو لا : لكايه ول تختقبا وَأمَرٌ 
السَّكينَ عليهما وَسَمن [184/أ] أكِلا لود ِالرّحْمَةٍ وَالعَافِيَةٍ والرّرْقٍِ 
وَوُجُودٍ الخَيْر 0 قال للمَّاة: أَخْراكِ انلق أكقال: تتقك الل لايَمَعٌ ذلك 
مَوْقِعَ التقيتهةة 

'وَلَوْأَرْسَلَ كلْبَهُ عل صَيْدِ) قَصَدَمَهُ يَبْهِتِهِ أَؤْبِصَدْرهٍ فكسَرحنقة 
أمات الصّيدُ من ذللته لا حَْرَ في أكيه؛ لأكه لم يَعْقِرْهُ بنابٍ ولا خَخْلَبء 
وَإِنّما 0 0-8 هذين)» ك5 في «الياداتِ». قال أبو حَنِيمَة في «الصَيدٍ 


والذبائح) لابن ز ياد: ١يَوْ‏ كل وَإِنْ ل ال 


1 
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(لأجناس للناطفي 
وَاصَيْدَ عَناق ا وَالْمَهدِ والذقت ل بأس د به إذا كان ا" 
2 في «الأضل)7". / وَفي اتوادر هشاعا: «الذَّنْبُ إذا غلم فاصطاد؟ قال: هذا 
ها أي أن يَحكُون: إن كان قَد قَد تَعَلّمَ فلا 1 به). وَرَوَئ الْحَسَن بن 
مالِكِ عَنْ أب يُوسّىٌ: «في الأَسّدِ والذَّمْبِ لا يَتَعَلَمانِء فلا يُؤْكلُ صَيْدُهْما 
َف النْزِيرٍ المُعَلَّمِ إذا كان يِحدُ طعامًا مُباحًا غير 0 كه لقا َ قيار 
يَدْبحْهُ صاحِبة وَإِنْ ل يحَدْ ذلك لا أشن بأَكْله). 
َِنْ أَرْسَلَ كلبَهُ وَأحَدَ هُوفي عَمَلٍ غَيِْ حقّ إذا كانَ قَرِيبَا مِنَ اللَيْلٍ 
قب يب صَيْدهُ َوجَدهُ ميا الب عند لا يُؤْكل» وَلَْلَمْ يَأَحْد في 
عل غَيرِِ وهو في أَثه َطلَيه كلا وَل يوَقَتْ وَفْنًا. 
َقَدْ دَكرَفي 'المُجَردا: "قال أبو حَنِقَة: إنْ كان في طبه أكْثرَ مِنْ نِضفٍ 
4 ف َيْلَىَ أكَلَه). وَفٍ «الزّيادات): إن بتي [يَوْمَا ما كاملة]0) وهوفي 
طَلَبِهِ ثم وَجَدَ الصَّيْدَ مَفْتُولاء لا يُؤْكلُ؛ وَفي أَكلَّ مِنْ يع أكِل» وَكَدَلكَ هذا 


في البازي. 
| جنس' : قال: اتصال الألاع إن الْحَيّوانٍ بمَصَالِح دعو تَعُود إلا الْحَيّوانٍ يحور في 


)١(‏ قال الأزهري في اتهذيب اللغة» (١/55؟‏ مادة: ع ن ق): ادابة قُوّيق الكلب الصَّينيء يصيد 
كما يصيد الفهدء ويأكل النّح وهو من السباع» يُقال: إنه ليس شيء من الدواب يوبر 
- أي: يُعمي أثرّه إذا عدا - غيره وغير الأرنب». 

(9) لم أقف عليه. 

(*) هذا هوالأليق بالسياقء وفي (أ) و(ب) و(ج): ايوم كاملٌ). 


ا وه سه 





يتاب الزبائم 

وقال حُحَمّدُ: ١مَنْ‏ سَتَن بَظنُة”» لا بَأْسَ أَنْ مُمَقَّ عَذْه [:18/ب] وَكَذَلكَ 
اليَدُ والبَجْلُ إذا أصابّئها الأْكَلهُ لا بَأْسَ بِقَظعِهاء وَكَدَلكَ الصَّنُ إذا كان به 
حَصاءً لا بَأسَ بِالشَّقٌ» وَهُوَ يمَنِْلَةِ الوه. 

وَف «الْكيْسانِيَّات) عَنْ خُحَمّدِ: افي الجراحات المَحُوفَة والُرُوحٍ 
العَظِيمَة» والخصاة الواقِعَةٍ في المَغاتة» وما يمري خَجْراه مِنَ العِلَلٍ الت 
يَمُوتُ؛ يُعالجُ» وَإِنْ قِيلَ: لا يَنْجُو مِنْةُ؛ لا يُْرَكُ ولا يُداوَئ» وَإِنْ كان ذلك في 
الصَغِيِرٍ يرْجَع فيه إل الوَيّ). 

وني كتابٍ «الحلال والخرام» لابن شجاع: «رَجُلُ من 


٠. 
9 





كر وَقَعَ في مَثاتِهِ حَجَر أنه لا يخْرجَهُ؛ إن أخاف أن لا يُبِيئَهُ). 

وفي «كتاب الكراهِيَة): «قال انو حييتة (رليه كد الك و[/لا]() 
الاكتواءف مَعْوَقَول أى تركف تشالت أبا حَنِيقَةَ عَنٍ الدَابَِّ تقْطَمْ يَدُها أَوْ 
جلْهاه كلبَعْلِ والجمار وَكَدْو ذلكَ مما لا يُؤْكلُ ولا يََُْمُ به وَيَحُونُ مِنْه 
في بَلاء: آمْرُ صاحِبّها أن يذْبح» ُسراح مِنْهُ وَيُراحُ إذا كان لا يري يُْوهاء 
َإِنْ كان يُرْجَى بُرُؤُها يُعاطلها حوّ تَبْرَا وَإِنْ كاّث لا بُؤْكَلُ ذبخها» هذا لَمْْا 
«كتاب الكراهِيَة). 

َف الَوادِر ابن رُسَْكُمَ عَنْ مُحَمّدِا في امْرَأَةٍ مات في نفايهاء والوَلُ 
يَصْطرِبٌ في بَظنِها: الدْمَُ بَظنُها وَيخْرَجٌ الوَلكُ ولا يَسَعُ إلا ذلكَ» ألا كر 
ل ساء مسلمات مِثنّ ف دار الحربء ريط أَهْلُ الحزب النساة الأَمواتء 


م 


بن سس - 





)١(‏ قال الزبيدي في «تاج العروس» (1-29:/798؟) مادة: س ق ي): 'السَّي: ماءٌ أصفرٌ يقع في 
البطن ولا يكاد يبرأ؛ أويكون في نفافيعٌ بيضٍ في شحم البطن). 
(؟) من (ب) و(ج) فقط. 


6 ل 


ككس 30 








اللأجناس للناطفي 
يَسَعْنا أَنْ خُحْرِفَهُنَ بالكَارء فالّي في بَظيها وَل أَحْرَئ أنْ يُمَقّ بَطلنُهاء وخر 
الوَلَدُ. وف الوادي شام أن َّ أبا حَنِيفَة أَمَرَ دمي بَظن امْرَاةٍ كت وني 
حايلٌ وَوَآَدَها عي في بَظنِهاء قَمْقّ فَخَرَجَ مِنْها قعاسٌّ). 

وي الإملاء يا د بن الْحَسَن) روايّة عَمرِو بن أ عمرو: [186/|] (سَأَلْثُ 
حمَّدًا: غَرْ عَنْ يَجُلٍ بَََ در رج وما البالِع وَ! ميَدَعٌْ مالا قال: عليه 
القِيمَةٌ ا و كبقل لمشي انر حل اشطت فى تقيها و 
كان كر َيه أَنّه وَلَدّ عن مَقُوا بَظنّها). 

وفي لسر الكبية: الا مص القرّش؛ أله يَف صَهيلةث وني ص هيل 
ل مه العرك7, وَلوْ فَعَلَّ لا ل به. وَفي غيرِهِ م مِنَ البَهائِم: يِفْعَلُ في 

ب أنه يشمن يَسْمَنُ وفي ١مخْتَصَرِ‏ الطّحاويٌ): ١لا‏ 5 بإخصاء البَهام 

سي "عن الخَيْلِء وَيُسحرَْ كسب الحْضَيانٍ مِنْ بن آَدَم 
وَاسْيِخْدامُهُمْ وقال أبو حَنِيفَة: ب لا اسْتِخْدامُ الاين لَمَا أَخْصاهُمُ الين 





ره و > و ه 


يخصونهم وَيكُسِبونٌ د 033 
[ْ وفي كتاب «الحجَجا لمَحَمَّدٍ بن الحَسَنِ عل أَهْلٍ المَدِيئَة قال محُحَمَدٌ: دلا 
بَأْسَ باقْتِناءِ الْحُصْيانِء وَبِدُخُولِهِمْ علل النّساءِ ما لَمْ يَبْلْعُوا الحنْت» وَاقْتِناءُ 
الواجدٍ وَالكثير سوا 

وف انُوادِر أبن ر رَسَم عَنْ تُحَمّا: في امْرَأةٍ شَرِبَتٌ دَواءً لسِقْطٍ الوَلد 
عَمْدَاء َألَقَثْ جَنِيئًا حا كه مات» فَإنّه عل العاقِلَةٍ الدَيَةُ ولا كَرِتُ مِنْه 


)١(‏ في (أ) و(ج): «إرعاب». 

(؟) شرح السير الكبيرا للسرخسي (271/1 72). 
(؟) في (ج): «الجمرا. 

(؛) «مختصر الطحاوي» (ص 45؟). 


6ه6 - 








تاب الزبائم 
مَيئَاه وعليها الْكَمَارَة وَإِنَْ ألْقَيْهُ مَيْنَا َعَم العاقِلة الغُرَمٌُ ولا كَرِتُ مِنْه 
نينا وعليها الكَفَارَكُ وَحَرامٌ عليها ذلك الفِعْلُء وَإِنْ سَرِبَتْ لِقَيْرٍ ذلك 
ملح َفْسّهاء قلا بَأْسَ [بي]» ولا كَيء عليهاء وَهِي أل بتفسِهاء ولا 
كََارَهَ عليها في قَولٍ أبي حَنِيفَة» وقال أبويُوسفٌ وححَمّدُ: «لا بأْسَ هِ ب4). 

وفي «الجُرْجِانِيِّاتِ) رِوايّة عَنّ بن صالج «قال أبو يُوسُفَ: الأب أنْ يَْنَ 
َل الصَّغيرٍ وَكحْجُمَهُ وَيُداوِيَهِ وَيَبْط فْرَحَها"» وَكُدَلِكَ َصِي الأب وَالْخِدُ أَنْ 
الأب رَوَصِبه َك وص [185/ب] العم والخالٍ ليس له ذلك إِلَّا أَنْ يَعُولَهُ 
ذا دك أذ داواء أذ مَك رَحَهُ ةُ لا صَمانَ عليه اسْتحسانًا إذا 0 يَحْنْ 

َب َيه مِنْكُ وكَذِلكَ الأم. وكا اللّقيظ ذا حَجَبَه أو حَتَتَهَ أو يكل قئحة 

فَهُوَ ضامِن؛ أنه ليس بوَ). 

َف اكتتاب الكَراهر اهِيّةا إِمُلاءً: ١أكْر‏ َهُ تَعْلِيمَ [البازي]”" بِالظّيْر الحيه 
ةنق نا ولا يمل ِتَعْلِيِِهِ لكام مَسَأَلَعُهُ عَنْ صَبِيٌ وُلِدَ وَهُو 
ْبهُ المَخْتُونَ: لا يُقْطعْ مِنْهُ شَيْءُ حم يَكُونَ ما يُوارِي الحَشَفَة فيُفْطَعْ 
المَضْلٌ عَنْ ذلك)». 

وفي «الْكَيُسانِيَّات): : روي عَنِ التي صََنَه عَيدوسَه: «أَنَّه داوّئ 0 
يوم د د تعقله بي" وقال مُحَمَّدَ: «لا ا بِذَلكَ إذا كان عَظْمَْ شاة ة 
أوْعَتَم أَْفَرَ أَوْ غير مِنَ الدَوابَّ ما خلا عَظُمَ الزيرِ؛ َإنّه يُحْرَه أنْ 


)١(‏ من (ب) و(ج) فقط. 

() قال المُطرّزِيٌ في «المُغْربٍ) /8/١(‏ مادة: ب ط ط): ابكّد الجرح: شقّها. 

() في () و(ب): «البازا. 

(؛) لم أقف عليه مسندًاء وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (ه/99) عن أبي 
سهل بن حتّيف» وقال: «اهذا حديث غريب). 


ا 


مأضة بن 


.م 











(لاجناس للناطفي 
يداوَئ به). 

قال أبو عَمْرِو[ابنٍ الاسدة : الطَيْرِي ي'! صاحِبٌ مُحَمَّدٍ بن شجاع 
ايبكره د القَّء ولا د ره بل الربريسمء وَإِنَْ 2-3 الدُودُ 0 لذ 
يقَصَدٌ به الإِبْرَمْسَمُ دُونَ قَثْلِهِه وَفي الكَجْفِيفِ يِفْصَدُ فَثِلَهًا. 





© 1©( © 


)١(‏ هذا هوالصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «الراسكاا. 

(2؟) هو: أحمد بن محمد بن عبدالرحمن ابن دانحاء أبو عمرو الطبري: احد الققهاء الكيا: 
من طبقّة أبي الحسن الكرخي وأبي جعفر الطحاوي» تفقه عل أبي سعيد البَرْدعيء من 
تصانيفه: «شرح الجامعين» أي: «الجامع الكبير؛ و«الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن 
الشيباني» وكتاب «الشَّرْبٍ)»؛ توق نف 1 بعين وثلاث مئة. راجع ترجمته في: «الوافي 
بالوفيات» للصفدي (8/رقه: 417)؛ و«الجواهر المضية» للقرشي (١/رقم:‏ 5) واتاج 
التراجم» لقطلوبغا (45"). 


اوه 








قب الأضمية ل 


و 
كتابٌ الأَضْحِيَةِ 


قال: كل يَوْم له تأَئْبك ه في إِنْباتِ صَلاةٍ العِيدٍ لَهُ تأيك 
قن المال» كيو ء م الفظر. 

قال في «الأَصْلا م مِنَ «الصَيدٍ د والذّبِائِح). «الأَضْحِيَةُ تب عن أَهْلٍ 
مر وَأالْسُوادٍِء الْمَياسِيرِ مِنْهُم» المُقِيمِيتَ)0"). قال في «المُجَرَّدِا: «قال أبو 

حَنِيقَة: «المَيِاسِيرٌ مِنْهُمْ: ات له مِئّتا درهي» 1 عرض يساوي مِنَقَِْ 

دِرْمَم» سِوّئ: المَسْكَنِء وَالخادم» والقَيابٍ الت الِنَّبْين]!© ؛ واصالج" 
البَيتٍ الذي يحساجٌ | إليه [187/] وهذا إذا د جَقِيّ لهذلك إل ان قد يَدَبَحَ 
الأْضْحِيَةٌ 

1 «اهَارُويً): «إذا جاءً يَومُ الأضكئ وله مِكّتا دمج 3 ولا 
مال له غير قسْرقَ ذلك مِنْهُ أو َلك أَوَْقَص عَنٍ المكتينء آ: تجبٌ عليه 
لضو وَلَؤْجاء يوم الأشكن :ولة هال أن 
عليه؛ وَجَبَ عليه الأضْحِيّةً). 


وَلَؤكانَ له عَقارٌ وَمُسْتَعَلَاتُ ملك له انكل المكَأَخّرُونَ مث أضحابنا 
في اغْتبارٍ الدَخْلٍ [أؤ]0) قِيمةٍ قِيمَةٍ العَقارٍ قَدْرَ مَِتيْ دِرْمَم قال أبو عي التََاقُ 


ثْمّ اسْتَفادَ مِكَوَ ع 000 د دَينَ 





)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) في (ب) و(ج): اتُلْبَسٌ). 

0( في ( ج): ١مصالح).‏ 

(؛) كذا في 'المحيط البرهاني) لابن مازه (85/5)؛ وهو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «وا. 


ل 8١8‏ سه 








الأجناس للناطفي للستت جمجججاللكفجخج ااا 
الرَازِيُ صاحِبٌ كتاب «الحيضا: : إن لا يِنْظَلرُ إن قِيمة 0 
إن دَخْيِو). وَف أضاحيا عَإْ بن أفى القأيم الحوميني وَابي عبرالله 
الرَّعْفَرَاُ: لي أنهي مها لا دخلها كسائر اليم عا » فإذا بلع قِيمَئها قَدْرَ 
القصاب» عليه الأَضْحِيَةُ يَ حِيَهُ وَإنْ لَه يَحُنْ له مال غَيرُا. 
غَتَبَرَ الدَّخْلَ دونَ القيمّة» اخْتَلَهُوا فيه: فقال بُوعَاة الدقَاقٌ: : ان 

ال تُ [َسَتَنهِ]"» عليه الأضْحِيَة طعي وَصَدَئةُ الفظرٍ 
وَرُوِيَ عَنِ التي صَإْلَه لمع وِوْسَله: :انه كن 1خ فوت ته ايا 

بئ مهال بوث قذر. قا لاك كدر مكق يقي 
0 

وَاحََجّ فيه يما روي عَنْ محمدٍ ثرت ويل تنك الاذين بزها وه فر 
َه أنّهِ يَدْهَعُ [له]” تَقَقَةَ شَهْرِِ فَإِنْ قَصَلَ عَنْ ذلكَ 


رَحِمِ حَحَرَمْ مِنْه يحتاج إليه 


)١(‏ نسبة إن اخومين» قرية من قر الرَّيّه وهو: على بن مومئ بن يزداد» أبو الحسن القَّمَي 
إمام أهل الرأي فِ حكصره بلا مدافعة:» سسجم يحمد بن حميد الرازي» وابن شجاع؛ 
وغيرهماء وتخرج به جماعة من الكبار» وأمن بنيسابور» وحدث بمصنفاته والتي منها 
«أحكام القرآن» وانقض ما خالف فيه الشافى العراقيين في أحكام القرآن» و«الأضاحي)» 
مات سنة خمسين وثلاث مئة. راجع ترجمته في: اتاريخ الإسلام» للذهبي (11/7) 
و«الجواهر المضية» للقرشي (؟/رقم: .)1١15‏ 

(؟) في (ج): اسنةا. 

(*) في (ج): اسنة). 

(؛) أخرجه البخاري (//رقم: 0701) من حديث عمر بن الخطاب؛ ولكن بلفظ: «أن النبي 
توس كان يَبيعٌ حل بني التَضِيرء ويحبس لأهله قوت سَدّتهما. 

(5) من (1) و(ب) فقط. 

َ 65 َّْ 





علب ا 
ص غلية لِذِيي!" حَحْرَمَةَا. 


١‏ رن كن الققار ؤقق عليه وله عله 0 إِنْ كان وَجَبّ له في 
لخر كك دِرْهمٍ فعليه الأُضجِي ضْحِيَّهُ وَإِلّا فلا أُضْجِيَّة عليه. وَإِنْ كآنَ 


ا 


يام 


بر 


8 


[<18/ب] حَمّارًا عِنْد عِنْدَهُ خَطب قبمة فبك يتنا دز طوبه أي قمتكة يقد 


--_ر 
صر 
5 


رهم أو كان قَصَارًا عِنْدَه صابو 
الأَضْحِيَة. 

َإنْ كان له مُضْحَفٌ قُرْآنٍ قِيمَثُ متا دِرْهَم؛ وَهوَِمّنْ ين أن يَفْرَا 
١‏ أضِيَة عليه ون كان يرا فم أ يها فلا َرأ ولا مشتغيلة أ أَوْ كان 
لا يبن أن مق تأقية عليه اشم 

َنُ كن له وك صَفِييٌ حبس المُضحق لوآ 25 1: مُمَلَّمُهُ إل الكُكّابٍ 
َكلت علية الأَضيِيً؛ حِيَهُه وَكتْبُ الففهِ وَالحَدِيتِ مِفْلْ المُضْحَفِ في هذا 
الحخي. وَإِنْ كان بِرَجُلٍ رَمانَة فاشترى جمارًا يَرْكْبُهُ وَيَسْقِْ في حَوايجهِ 
وَقسمَثَه ثْهُ مِكّتا دِرْهَم» له تَحَثْ عليه الأَضدة 3 وَلَوْ كان في دارٍ بعكراء» فَاشكر02 
نظقة أرضن ده 6 بيكق درم ليننتهاد يها عليه لشي 

قال الشَّبْحُ أبو العبّاس: تَجُوبٌ ذلك عند أنى خنيقة: وف «البرايكة»: 
آقال أبو حَتِيفَة: قَولٌ الكيّ صََِلدعليَهوَسَلَهَ لألى بُرْدَةَ: ١لا‏ جر عَنْ أَحَدِ 
بَعغد3(» لا يَكُونُ إلا في فَرْضٍ). «وَقالٌ أبويُوسُفٌ: هي سُدَةا: ذَكَرَهُ فى 
الأضل). وف «توادر هشاءع): «قال انو يُوسف: سش 1 وابحيةا. 

َأمّا وُجُوبُها عليه عَنْ أُولادِه الصَّعارِ فَإِنَهُ دَكَرَفي «زياداتٍ تَوادِر 


2 





| 4 بعدها في رج( زيادة: اارحم). 
)2( اخرجه البخاري (//رقم: 0077) من حديث البَرّاء. 


اهم 


9_2 





الأجناس للناطفي بح سي 
جشاع): للك لِمَحَمّدِ: أكانَ أبو حَتيفة يجْعَلٌ لضع علْ الصَبٌّ بِمَثْر 
سَلَ ف صَدَقَةٍ الفظر؟ قال: : لا مُستَحَتٌ بُ أَنْ يحب عل الصَّحَ؛ يا 0 
صَدَفَة صَدَفَةٍ الفطرا. 

وَقالّ في «المُجََدٍ عَنْ ألي حَنِيفَة): (إِنْ كان 0 مساؤر وَل أذلا؟ صِغاك 
في حي وبعَبَ عليه أن يُطحي عَلْهُمْ: وَلَمْ يحب عليه أنْ يُضَعَيَ عَرْ 

نفسِيء وَإِنْ كان 110 لأَوْلادِه مال صَكَن الأب ب عَنْهُمْ مِنْ ماله “وَإِنْ كان 
بُوهُمْ مَيِّتّ [ضَعن][1 صَعن]"' عَنْهُمْ الج أَبُ الأب بِمَمْْلَةِ الأب». 

قال السَّيْحُ أبو العبّاس: 0 جَبّ عل رو وايّة ١المجَرَّدِا‏ أَصْلٌ الأضْحِي 
عل المساض وَالخِلاف يَيْتَنا و وَسَي تخالفينا ني صل وُجوب م دُونَ م 
كب عليه قلا تمل" لهم أذ الألقبينة م وبي اسار 

وَف اودر هشام): الو اشْترَى شاءً لتشك بها وأطبمة: ضْمَرَها أَضْحِيَقٌ 5 

2 لوحي حيو وريه اوسرد 


ا 


الأضْحِيةٌ 
ال الي أبو اتا : اخْتَلفَتَ الرُوَايَةٌ في كغبين الأشة ضجِية بمجَرَّدٍ 
الحّمّةَه ذَكْرَ ف «الأَصْل' مِنَ ا الصيّدٍ د وَالدَبِائِح) اإذا اشترئ بَقَرَة برد يد أن 
ضحي بها عَنْ نَفْسِِ م [أَشْرَكُهُ فيها واحِدٌ](" بَعْدَ واجيء أَسْتَحْسِنُ أن 
5 تَهُم؛ وَلَو فَعَلَ ذلك قَبَلَ الشَّراءٍ كان و0 .وف «كتاب المَنايكِ): 


معدا 0 اياي الشَّراءٍء إِلَّا أَنْ يزيد حجيق القّراء أن 


.)يجضيا٠ في (ج):‎ )١( 


)0( في (): اليسلم). 
() في (ج): «أشرك فيها واحدًا). 
(؛) لم أقف عليه. 


- ه٠0‏ ه 


78 ل لل 


يتاب (للأضحية 
5 يُشاركهُم» قلا بَأْسَ يِدَّلكَ». 

وف «تَوادر هشام): «قال أبو يُوسُفَ: بل اوقل 0 أبي حَنيقّة فيه شَيثًاء 
إذا د وي حِينَ الشّراء أَنْ يُشارِكَهُمْ فِيهاء لَكِنٍِ لا أ ئ به بَأمَا وَلَّوْ كان لا 
وي أَنْ مُشا ركهم ثم أذركهم. قَإِنَّ أبا حَنِيفَةَ قال: «أَكُرَهُ ذلك وَمُجْرمُهُمْك 





5 أبي يُوسُفَ). 
ف اذ ا ذُلٌ أنّ ١‏ الَذِي ا لابزداخن الدج با لج 
0 فحت 


قال في «كتاب الصَيَّدٍ َالذَبائِج»: 1 أَضَدَِة 24 كُمّ يَبيعُها و ع 

غَيْرَها مِثْلّها والعّاني شَرٌ من الأول: جار ذَجحُها وعليه أَنْ يَكَصَدَّقّ جيه م 
5577 د قِيمَةٍ الأول َالأَخْرَئ؛ دقن اق أنيت + الأول عن [117/ب] تَفْسِه). 
كرفي الازوي» ال افر َم الخ أصاجي لكي ها عن 


تَفْسقه آثة تيك ال غاراها ضاي بها فد يني ]ذا ند مَضَتْ أيِامُ الكخر 
يب عليه أَنْ يَعَصَدّقٌ بها حَيّة لأنّهُ لا يُصَحْيَ بها في غَيْرِأيّم الكخرء وَلَوْ 


َه صدَق يها جا لكل ينها ينا بغدما ذبتهافي ف رأام الدخر َصَئو 
فينة ما كله وف «زياداتٍ توادر هشام): لقال 1 علبي أذ عن 
فَضْل ما بين المَدْبُوِ وَقِيمَتها حَيَّدًا. 
وَفي «الطارُوي): «إِنِ اشتراها وَلا يُرِيد أَنْ ؛ بض يُضَحَيَ بها إِنّمااشثَرا تراها 
لفجازة خم وى أَنْ يصعي بها ومَطك أَيَم الكخر قبل الذع؛ لا يحب عليه 


أن يَعصَدَقَ يها وَيَضْنَعْ بها ما شاء» وَِنْ كان التراها لِلتجِارَة رَوَتُمَ أَوْجَبّها 


َك س 0 


بلِسانِه» فَقال: دعل أن أضدي بهاء ويب علمه أن يَفْمَل ذلاق) وان : 


يتصدق 





4 ف 2 اهذا). 


 ةهه.8‎ 





لجنس للناطفي سحي ا 000000 
أيَامُ الكَحرِ و وَجَبَ عليه أن يتصد يَتَصَدَّقَ بهاا. 


١ن‏ اثلام د بي لحن روايَة [ محمد د 0 ميد الرَازِي .مك (1). ل 
رو | ناقَّةٌ قَهَ حَنْ سبعةٍ عه أكدغد كه ذبَحَ وَرَكَثّهُ نَصِيبَ السََةٍ َأْكُلُون: 
وَنِصِيبُ السَبَّةِ يتَصَدَ يتَصَدَّقُ به وَلا أَكُل مِنْهُ وَرَنَحُه وَكَدَكَ لَّوْ كانَ واحِدٌ مِنَ 
السَّبْعَةِ مات في قَوْلٍ أبي حَنِيفَة وأبي يُوسِفٌ وَححَمّدِا. 

َف وكجايا ا الذازية لقال الحَمَنُ عَنْ أبي حَنِيفَة: : «إذا و 
لأصْحِيَةُ ين بهما جِيعًا ميكل المْضَحي من ِنَ اللي وَإِنْ أكَلَ تَصَد 

بقِيمَةٍ ما أكُلٌ وَإِنْ تَصَدّقَ بوَآّيها حَيّا حب إَِ). وف الواير جاع عن 
ُحَمَّدِ): «إذا رذع شان لا يكل منها الكاذن وَلَوْأْكلَ عليه قم قِِمَةٌ ها أكز» 

وف «الصيد رالذبائج» «لَوْ حَلَبَ لبها مِنْ شاةٍ أَضْحية: وج ضونها 
تَصَدَّقّ بهاء وَلا يَنْتَفِعْ بها). وَف كتاب «الضّحايا) [لِعَاِحَ بن 5 القاييِي]" 
الحُوميني الرَازِي: : اسَمِعْتٌ أب صُ الدَقَاقَ [188/أ] 100 : إذا مَك ف يوم 
[الأضْعد]0» فَأَحَبُّ إِلَ أنْ لا يُوَخَرَ إِ اليَْم الكَالِثِْء وَإِنْ أَخَرَها لَه يَأكُلْ 
منها وَيَتَصَدَّقُ بها كلّهاء وَيَكَصَدَّقُ ما بَيْنَ المَذْبُوح وَغْيرٍ المَذْبُوح). 

قال الشََيْحُ أبو العبّاين: فَإِنْ كان في المَذْبُوح نَقْصٌء فهو عل صَرْبَينٍ: 


ص 





)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(0) هو: محمد بن حميد بن حيان أبو عبدالله الرازي» العلامة الحافظ الكبيرء ولد في حدود 
أب داود والترمذي وابن ماجه في كتبهم؛ وأحمد وأبو زرعة وابن أب الدنيا وخلق كثير» 

اما 5 ٠‏ مغ ع 00 4ه م 
00 5 مكراحي صاحب عجائب» توق سنة ثمان وأربعين ومئتين. راجع 
ترجمته في: اسير أعلام النبلاء» للذهى (007/11). 
©) هذا 0 ' ا ١‏ 
() هذا هوالصواب كما سبق قريبًا من كلام المؤلف» وفي (أ) و(ب) و(ج): الأبي القاسم». 
)( ف () (النحرا). ْ 


6 


ااا 





لتب للأضمية .ل 
فَمَا كان سين - عَرَضا كان و مَوْجُودًا في أَصْلٍ الخِلَمَةٍ في الحيّوانٍ حور 
ابْْيِلَ خَلْقها - يُمْنَعُ جَوارَهُ عَنِ الأضْحِيَةء ولا عارش عِنْدَ الذَيْج وَهِنْهُ ما 
رُوِي عَنٍ النَبيّ صََنَهعَيَهِوَسََ أئّه قال: (ار' سْتَشْرفُوا العَيْنَ والأَدْنَّ في 
الأضْحِيّة2. 

قال في «الصَيَّدٍ دِ والذَّبائْح) ف «الأَصْل) الَو اشر 21 شنا ليس لما أذنان» 
خُلِمَتْ كَدَلكَه إِنْ كان هذا يَحُونُ لا يُمْزَىئُ عن الأضْحِيَة وَكَدَّلكَ 
الكَلَرَف). ذَكْرَهُ في ١توادر‏ أبي سُلَيمانَ). 

وفي انوادِرٍ ابن رَسَتمَ عَنْ حُحَمَّدِ): «ما خُلِقَتْ بلا عَينٍ لا تجْرَئُ عَن 
الأضْحِيّة) وفي «الصَيْدٍ د والذباج» ف «الأضل)» روايَة 1 دِ بن عَمْرِو: اويحوة 

مَنْ لَمْ يخْلَىْ لها أذّنانء وَلَمْ ب ير في العَيّتَيْن)ء رَوَاهُ عَنْ حَحَمّد. 

وفي «الضّحايا) لابن زِيادٍ: «قال أبو حَنِيفَة في الأذَيْن: (إذا خْلِقَتْ اد 
دين جارًا"؛ وفي «زياداتٍ توادِر ر هشاع): «قال أبو حَنِيفَة: (إِنْ كان لها أذُنان 


دُن. إن كان طا أيه ضع ا ةق 
الذَّنَبِء قال حمدة حُحَمّدُ: يجْزَئ إن 0 26 تياولا 2ه يقث كدلق» 


[صع صَغِيرَتانِ]! " جار بعد أن تسكن أ 


وقال محمد 0 محمد: (للا يجزوة كَمَنْ لم يخْلق 2 يلق ها عَينَيْن)؛ قال أبو يَنِيقة: : «السَكاء: 
هي صَغِيرَة الأَذْنَيْنَ)). 





)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط' (9/رقم: )142١‏ من حديث حُذيفة. وأخرجه أحمد 
(1/هو رقم: 7 6/) والداري (؟/رقم: 1996) وأبي داود (/رقم: 67817) وابن ماجه 
(ك/ن قم: '7”147) والترمذي ("/ر قم: 199) والنسائي (//ر قم: ؟/الاى» #الالاءء 1500/7) وابن 
عخياق (١رقم:‏ 0) من حديث علي» ولكن بلفظ: «أمرنا رسول الله صَإِنَمعيووْسٌَ 
أن َسَتَشْرفَ العين والأدن». قال الترمذي: الحسن صحيح). 

)2( هذا هو الصواب» وفي 00 و(ب) و(ج): ااصغيرتين). 


 هإإ‎ 
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(لأجناس للناطفي ال سه 
وفي «الصَيَدٍ والذّبائْح): «لا تَحجُورُ العَجِفاء ؛ الي لا كُ: تنقي» وهلي ال دمب 
لحي 3 ؛ إذا كاكث كدي يحون وَإِنْ كاث لا تَصُومُ ولا 
[143س] تَمْشِى لا يجُورًا. «والكولاءً وَالْجَرَباء إذا كانتا سَمِينَتَيْنِ يجْزىا بهماء 
وَإِنْ كانتا مَهَر ولع لا جئاه كر في ١المجَرَّدِا‏ عن ) أفى حَنِيقة: 
وَإِنّْ كانّت مَهُرُولَةَ فيها د بَعْضُ الشَّحْم جاز ذكر؛ في الإملاء محمد بن 
ا مَهرُوا لَه عِنْدَ المّراء ثُمَّ سَمِئَتْه حُجْزِىاُ في 


سس ©© سم 


والولاه: هي المَجْنُو َه والْجَرْباءٌ: هي الى كهَرَ بها جرب والجَمَاءُ: هي 

لي لا قَرْنَ هاء تر 4 وَكدَلكَ المَكْسُورَةُ القَرْنِ ولا حجر القورات ولا 
َس اشن ف الأَذنء وَكَذَّلِكَ الك وَكَُذَّلِكَ الع وَضي الكََمَبُ ف ادن لا 
يمنَع نَع ذلك في الأضحّة: 

وفي اإِمْلاءِ نحم ْنِ الحَسَنٍ) روايةٌ أبي سُلَيمَانَ وَتُحمّدِ بن حَنِيففٍ!": دلا 
بَأسَ بِالمُقابَلَة: وني لبي ٠‏ شَِ شق أَذنها مِنْ قِبَلِ وَجْهها وَلَمْ يَصِلْ إل خَلْفِها 
وَيِالمدابرَة: وهييٍ الي شْقَّ أَذنُها مِنْ خَلْفِها ولم يَصِلٍ الشَقٌ إل فداه 
والشَرْقاء: ري الي قيِم ها في طَرَفِها في مَواضِعَ ينَ الأدُنِ والحَرْقاء: هي 
الي قُطِعَ مِنْ وَسَطٍ أذِهاء فَتَقَدَ الحَرْقُ إل الجانبٍ الآخَر). 

وفي يي بن َشَيدِ): اسيل - ب بِنُ الْحَسَنٍ ِالَقَةِ عَنْ ع الأضْحِبَةٍ 
قَدْ ذهَبَ شَيْءٌ مِنْ ضَرَعِها أَوْعَيها أَوأذُنها أو أَدَْيْها فقال: في قَولٍ أبي بي 
حَنِيقَة: إذا ذُهَّبَ مِنْ هذه الأشياء قَدْرُالتصْف لَمْ يجن وَإِنْ ذَمَبَ ا لأَكَل 
جارً). 


جاع 


)١(‏ لم أقف عل ترجمة له. 
؟١6‏ - 





ْ 
| 
١ 
1 
٠ 


كتاب (للأضحية 
وفي «الجامع الصَّغِير): وَالاضي ف الكُلْثِ قَما كو قَهُلايجُوؤ"2, وجار 
فيما دُونَ الكّلثِ في قولٍ أبي حَدِيقَة» وقال أبو يوق وعْحَكدٌ: «إذا مف الأكقد 
9 0 قال ابو يساق «كُرْتُ قولي لأبي حَنِيقَة 
قَوَ قَولْكَ). 
1 «وإنْ كانت لا أُسْنانٌ لما-ر هي [الهَئْاءُ]!" - إذا كات لا 
تَعْتَلِفُ أَزْ تَعْتَلِفُء لا ْرِئُ وَالأسَناث كَالأَدّنان: إذا م عي الأكثرُ ينها جانٌ 
وإذا ذُْهمَبَ رد يجْزِئُدًا م ه في الإملاء أي . يوسمً)» في (الصيد 
والذّبائْح). ٠‏ وف اتوادرٍ داود بن رَشَيّرِ): (إِنْ كان و قَدَبَقِيَ بَعصٌ ى الأسنان 
ويَنْتَعُها مِنَ الأكُلء لم يد 
و١‏ الَصِىٌّ ا إلى ال ءا ضحية؛ ؛ لأنّه أَظْيَتُ ما دَكَرَهُ في املا اك 
يُوسفً)» وراد فيه: «قال أبو * يوسف: إِنْ كآن بَقِيَ مِنَ الأسنئان ما تَعْتَلِفًا به 
جاو فى الألشيت وَإِنْلَمْ يُنكنها لم يجن قإن قم أُضحِي هه تذخا 
فَاضْطَبَبَتٌ في المَكانٍ الذي يَذْكُهاغِيفَ فائكت-. كقوف ودليا متها مكاتها 
جار وَكَذَلكَ إن أصات الشكية عَيتهااء ذَكْرَهُ في «الصَيَدٍ د والدَّبِائِح) ف 
«الأَصْل). 
ولوتركها وَلَمْ يَدْجَْها ذلك اليَْمَ وَدَجحَها مِنَ القَدِ جان وَإِنْ كانتٍ 
المَسْأَلَةُ بحالجا»» 4 هُ في «الصَيَدٍ لصَيْدِ والذبائج» ! ِمْلاءَ روايّة بر بن الوَلِيِدٍ 
أصابّ ذَلكَ مِنْ غَيْرِ مُعاكَة لم ؟ يج وما كانَ مِنَ المُعالْجَةٍ جاز. 


َي مو عو 


وقال الشيحخ أبو العباس: َك وَقَتٌ ذبْح الأضْحبَة ضْحِيّةه فَإَهْلٍ الشواد: وَل 








)0 ١الجامع‏ الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص 177). 
2( هزا هوالصواب» وفىي 0( و(ب): : (الطثماءاء وف (ج): : ا(اهشماءا. 


مام - 








لأأجناس للناطفي >ككللل 01000000000000 

فت الدَبْح لوغ الَجْرِ الثاني مِن يوم التّحرِء وَفي حق نّْ أَهْلٍ اليصر: بَعدَ 
فر ا الإمام مِنْ صلاة العِيدٍ يَوْمَ انحر وآخِر وَفْتِ الدَيْح يَسْموِي فيه أَهْلْ 
السّوادِوَالِْضْرء «ولوبات بَعْدَ يوم الدخْر وَفْتَ دّبجهاء فَيومُ اللي مع يَومٍ 
اعد 5 غْرُوبٍ الشَّمْس آخِر وَقَتِ الذّبْح)» ذَكْرَهُ في «الصَيّدٍ والدَّبِائِح) في 
«الأَضل). 

وَالوَقْتٌ المُستَحَبٌ لِذَبح الأضْحِيّةِ في حَق أَهْلٍ السَّوادِ: بَعْدَ ظلُوعٍ 
المَّمْسه وفى حَقَ أَهْل الِضْر: [185/ب] بَعْدَ حُظْبَةٍ الإمام يَوْمَ لعي ولو 
دَبَحَ بَعَدَ صَلاةٍ الإمام قَبّلَ الحظبّة جارّاء » 55 هذا كُلّهُ في اإِمُلاء مدا عَنْ 


سر 
مه 


أي حَنِيفَةَ مَنْصو صَاء 

ولو دح بَْد أن ته تَمَيّدَ الإمامُ قَبْلَ أَنْ يُسَلّم #جاوغق أ ضْحِيتهِ وَقَدَ 
ساك ةوقال أن مهد َم يج وَإنْ كان صَئَّ بهم الإمامٌ عل غير وُضْوءٍ وَلَمْ 
1 به ثم عَلِم كدب أَضْحِيَة و واحدٍ مِنْ أَهْلٍ الِضْرٍ جار سّواءٌ عَلِمَ به بَعْد 
أنْ تَقََقَ الكَاسٌ أو قَبْلَ الكَفْرقّةا» د كْرَ ذلكَ في "أضاجي الْحَسَن). 

وفي انَوادِرٍ ابن سَماعَةَ عَنْ حُحَمّدِا: (إذا عَلِمَ الإمامٌ ِدَلِكَ نادّئ بالصلاة 
ِيَعيدَهاء قن ديح قبل أَنْيَْلمَ ذلك أجَْك و مَنْ عَلِمَ لم يحَرْ إِذا دْبَحَ قَبْل 
وال لقني بد زول الشَيى جار لأئه َْل ووال المي - 
إعادَةُ صَلاةٍ العِيِ فَهُوَ ذايعٌ َبْلَ صلاة العِيديِء فَلَمْ يجْدْ عَن الْأَضْحِيَةٍ 
رَوالٍ الشمس لا يُعِيد صَلاةٌ العِيدا. 

كر فى «الصّيد الذَّبئِ» في «الَصْلٍ». الود بح أَهْلُ مِضْر قَبْلَ الضّلا 
ا ايت 


- 60١4 





نتاب (الأضحية 





بن لزيد" :الوترَكَ الإمامُ صَلاءً العِيدِ مُتعَمّدًاه أؤ كان يَشْكَلُ عَنْ ذلكَ 
َهإفةوَََت في البضر ول : ِحُنْ طا أَمْرٌ مِنْ قِبَلٍ السّلْطانِء لا يِجُورُ 


الع حقٌ زول الشَمْسُ من يوه التحرء وَكَذَّلكَ في الِيَوْءِ القَانٍ والقَالِث؛ 


ب 5 
ءَ 0 


لان قبل الزوالٍ وو فَعَسْ قَبْلٌ صَلاةٍ العيد). 
وفي اأضا- حي أبى عبدالله 4 الرَّ عفرا الّ): الوذْبَح [أشحيقة9) بَعدَ زَّوالٍ 
لني يَم حَرة يار أله يوم عرقة. ف أله يز التحر ؛جازرّت 


86 41 7 سم مر 


عَنْهُ الضْحِيَةُ؛ لأنّهِ ذْجحَها بَعْدَ رُوالٍ الشَّمْيس في وم حر ؛ ولو دْبَحَ أَصْحِيَة 
قبل صَلاةٍ العِيدٍ شو ير أَنّهِ [18/أ] يَوْمَ الكخرء م ين أنّه اليَوْمُ المَاني 
مِنْ يَوم الدخرِء أَجْوَأَنْهُ عَنْ أضْجِيَتِدا. 

وفي انَوادِرٍ هشاع): «قال أبو حَنِيفَةٌ: «الأ يام 1 ماث: أَيَا يّامُ العَشْرٍ مِنْ 


ص 
- 


ل شهر ذي الججة و[الأَيام]0" المَعد ودات: يام م يق)). وقد 000 
الإملاء محَمَّد): (الأَضْحجَل: لا يام يوم لبقيو ذي الو 
بَعْدَهُ وَمَنْ ذَبَحَ في اللي الأول لم [يخْرئة اع 


عَن الأَضْحِيَةَ وَمنْ دُْبَحَ في 
اللَيْلَة الكَانِيَةَ وَالخَالِكَةٍ أَحِرأت. 


)١(‏ لم أقف علن أحد من أصحاب محمد بن الحسن أو الأحناف عمومًا اسمه احاجب بن 
الْوَلِيدِاء وهناك احاجب بن الْوَلِيِدِ) فرد له ذِكرٌ في ااصحيح مسلماء ونه تحتمل السماع 
من محمد وهو: حاجب بن الوَلِيدِ بن ميمون الأعور, ا المؤدّب الشاي المنبجيء 
نزيل بغداد» الإمام المحدث» وثقه الخطيب» وقال ابن معين 
أعرفه» تُوٌقٍّ في رمضان سنة ثمان وعشرين ومئتين. راجع تر ترجمته في: اسير أعلا النبلاء) 
للذهي .)51/1١(‏ 

(؟) في (ج): «الأضحية». 

(؟) في (أ) و(ب): «أيام». 

)( في )0 و(ب): «يجرئ). 


: الأحاديفه صحيحة ولا 











الأجناس للناطفي 

قال الشَّْحٌ أبو العبان :قد جَوَرَ ليع في اليل الثَالِكَة؛ أنه من عدي 
1 3 الأضْحِيّة كَدَلكَ [في]7 اللَّيَْةِ الَالكةء رمَعْلَوم أن يَوْمَ العِيدٍ جور 
دبع الأُضجية فيه وَل يد في آ: َيِه وجَعَلَ هذه اللَيِلَه في حُخم تهار 
قَبْلَهاه وَكَدَلكَ لَيْلَةَ الكَاني بعد غُرُوبٍ الشَّمْس مِنْ يوم وَقَهُوا عرَقةَ جع[ 
كيَوْمعَرَفَةَ في جواز الوْقُوفِء فّهاتان الَيلَانٍ في حكْم يوم قَدْ مَضى. 

وَقال ف (أضاجي الْحَسَن بن زياد «قال أبن د يوسف: : إن كن الرَجِل 

الود وهل باليضي لَمْ يديع احير اك ندة ة الماع وَإِن كان 
البَجَلٌ باليضر وَأَهْلهُ بالسَّوادِء جارَلكُم أ يدوا عَنه بأئره بد ملو 
الْمْجَرِء ون كان كل واحدٍ منهما في مِضْرٍ على د لَمْ يُضَحُوا عَنْه حقٌ 
يُصَبلَّ إمام اليضْر الَّذِي فيه 1 َأَهْلْهُ). 


وفي ١تَوادر‏ هشاع): ١قال‏ مَحَمّد: إِنْ كان اليَجُلُ مِنْ أَهْلٍ اليصرء فَأمَرَ أن 
لل ا 0 


م الّانيء نَطرًا كم ضع الأَضْحِيّةَا. وفي «البَرامِكة): لكين أَنْ 
بكرن كه وتتك ها 0 تبلق وَلَوا سْتَقْبَلَ بِالذَّبِيحَةِ غَيْرَ القِبلَة 
3" 


قال الشَّيحُ أبو العباين: 1 الانيفاع 1 /ب] بحِلَدٍ الأضْحِيَة وَهَدْي 
المثمة والكطوٌّعء وَأَنْ يَكَخِدّها فَْوًا [أ5]() زبساا 27 دَكَرَهُ في «الإمُلاء) 


وت 


وله أنْ يَشْرِيَ به مَتاع البَيْتِ كَالمُنْخُلٍ والغِرْبالِ وَيَتَخِدَ؛ متكا يَفُعْدُ 


)١(‏ من (ج) فقط. 

(:) في (ج): «و). 

(؟) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «سياظًا). 
-5له- 





000 


اع وله مس سناسه هس 55 ااه ...نش 


للع ع ل ممم ل ع عساش له نس ده مسشك ...حم شق د عشت عله ١‏ اش ” كط لش ستاك عم مشسم كت م سمت 





يات ومية شه 
عليه ولا يَشْمَرِي به ما يُؤكلء ؛ وَله أَنْ ْ يَشْمَرَِ به تَوْيا يَلْبَسْهُ ولا يَشْمَرِي به 
خَلُا ولا أَبْرا 1“ ذ كَرَهُ ا ' 

قُنْتُ: مَقِياسُهُ يَفْقَضِي أَنْ يَشْكرِيٍ به بَؤْرَاء أَوْنِفْظَا" أو كساءء أؤ 
33 أَوْ حُفَاء قُلْتُهُ خَخْرِيجًا. 

«شَرْج المْجَرِه: «رَوع ابن [أبي]!" مالِكِ عَنْ أبي يُوسْفَ عَنْ أبي 

نة نل يو أن يغ جأد الأضجة في أخرة دنه وت أحهاء ولا َأ 
هراهم لِيَمصَدَّقَ بهاء وَلَيْسَ لَه أن [َبيعَه يَبِيعَهُ]!' بدَراهِمَ يُنْفِقها عل 
تله دعاك ولد أ راد بيع ليم الأضْجِيَة لِيَصَدَقَ بكمَيِهِ لم يَحُنْ لَهُ ذلك 
ليس له في اللّحم إلا أن يكل أو يْظهِم». 

قال السَّيحٌ أبو العبا: إِنْ م لوست التَضْحِيَةُ ذَكرَ في «البَراميكة): 
62 دَبَحَ شاةً وََيّدَهاء فَسالٌ الم وَلَمْ َمحَرَل: أن إِنْ كان أَكْيرُ رَأَيِهِ أنها 
7 حَبَهُ أكِلَتْه وَإنْ كان أَكْبَرُ ريه أنّها مَيْكَة لم مُؤْكلُ كل وَإِنْ كت أكلث؛ لان 
المَيِّتَ لا يَتَحَرَّكُ). 

قد رَأيْتْ عَنْ محمد بن مُقاتِلٍ الرَازِيٌ: إن تحركث وَلَمْ يحرج منها 


)١(‏ قال الزّبيدي في «تاج العروس» (158/20 مادة: ن ف ط): «قال الجوهري: «دُهْنْ). وقال 
ابن سِيدّه: «الَذِي بطي به الإبل للجَرّب والدَّبّر والقردان» وهو دون الكحيل»؛ وروئ أبو 
نحنيفة أن النفط هو الكحيل؛ قال إبو عبد «التفط عامة القطران»» ورد عليه ذلك 55 
حنيفة؛ قال : وقول 5 عبيد فاسد). قال: «والنفط: حلابّة جبل في فعر بثر توقد به 
النارك»» انتهن. وأحدبييدة الأبيض ل كيه مفتح اليد والمغصء قتّال للديدان الكائنة 
1 في الفرج). 

(؟) من ملابس الرّعاة. انظر «تكملة المعاجم العربية» لدوزي (272/2) و(507/1). 

(؟) زبادة يقتضيها السياق. 

)4( يي (ج): (ببيعها». 


- ه١ا/‎ 








(للاجناس للناطفى 
الدّمُ أَكِلَتْء وَإِنْ خَرَجَ مِئْها]”" الدَمُ وَلَمْ َتَحَرَكْ بحالٍ لا تُؤكل؛ لأنّه عَقِيِبَ 
مَوتِهِ لا يَتَجَمَّدُ الدَّه فَيَجُودُ خُرُوجٌ الدّ وَقَدْ ماتّثء ولا كُذَّلكَ إذا تحَرَكْتْ؛ 
لأنّهِ لا يَكَحَدَكُ المَيّتُء فَحَكَمْنا بحياتِها وَالدّمُ يرح مِنها؛ لانها قَدٌ عَرِمَتْ 
فَاححمَدَ الَدَّمَ). 

وفي «تَوادِر هشاءا: «قال 0 ف ذِنْبِ عدا عل شأةٍ 03 بَطتهاء فَانْبَيرٌ 
قَصَبّها وَكَرَيجّ مِنْ بَطنِهاء وانَْطمَ وَهِي تَتَحَرَكُ فَلَيْسَ هذا بِتَحْرِيكِ حَياَ 
ألا ترَئ أَنَّ رَجُلّا َو وَجَأهُ إِنْسانٌ فائبَرَ [191/|] قَصَبَئُهُ حول بان مِنْ جَسَده 


سس 


ثم فَكَلَهُ دان لَمْ يَكُنْ عل قاتِلهِ دِيَهُ ولا قود لأنّه بِمَمْزِلَةٍ المَيَّتِء فَإِنْ 
كانّتٌ هذه الشَّاةُ تبت يَوْمَا لَوَلَمْ تُدْبَحْ) إذا ذّيحها وَهِي بِهَذِهِ الصَمَةِ تُؤْكلُ). 

وقال الطّحاويٌ : ١عَنْ‏ أي يُوسّفٌ: لَوْلَمْ تُدَبَحْ تعيش نِصَفٌ يَوْمٍء قإذا 
بها في هذه الحالة أَكِلَتْه وَِنْ كانث لَوْلمْ تذْبَحْ تيش نِضْف يَوْم لا وكا 
إذا ه70 . وفي «مخْتَصَر الطحاوىٌ ): ااقال 55 حَنِيفَة: «أكلَّتْ إذا ذَيحَتْ 
سَواءٌ كان مِما تعيش أ لا تَعِيشُ)» وعليه القثدف00". 

و3 555 في « كتاب الصيد والذّبائْح) ف «الأصْل): (إذا تَرَدتِ الشَاةٌ مِنْ 
قوق بَيَتِ 3 جَبَّلٍ) دكي صَاحبها فَدَيحُها قَبل أن تَمَوت» لا أشن بأكلها» 
وَلَمْ يَعْتيرُ قَدْرَا مِنَ الوقت. 

قال الشَّيحُ أبو العيّاين: وَأَمَا اعْتِبارٌ السَّنّه قال في «كتاب الأضاجيا 
لأبي القاسِي المُومِيني الرَازِيٌّ: اسَمِعْتُ أباعَيَ الدَقَاقُ قال: «الجدّعٌ مِنَ 


)١(‏ من (ب) فقط. 
() «مختصر الطحاوي» (ص 2958). 
(") «مختصر الطحاوي» (ص 2958). 


مام - 











يتاب (الأضحية 
الضَّأَنِ: ما تَمَتْ له كَمانِيةُ أَشُْ شْهرِ و1" ظعَنَ في [الشَّهْرٍ 37 لايع وف 
«أضاحي أبي عَبَّداللهِ الرَعْفَوَافة». ١الجدّع:‏ :ها كسك له سبع سَبْعَةُ أَشْهُر وَء 5 
الشَّهْر الكَامِنِ). 1 

َيجُوءُ في الأضْحِيَةٍ حية إذا كانت الشَاه عَظِِيمَة الججشم وي جَدَ2: قَأمًّا إذا 
ا لما 7 سي 

وَأمّا المَعرُ: فلا يجو تو إلا ماقم له سن مَنَةٌ وَكَدُ طعَنَ في السَّنَةِ القَانِيَة ‏ 
كانت عَظِيمَة الجلم أو صَغيرَةً. 

ا الإبل: فلا يود في الأصْحِبَة اماك قَدَتَمَ له حمس سِنِينَ نّ وَطعَنَ في 


سم هو سد 2 


السَّنَة السَادِسَةَا)؛ د كرهُ الخصّافُ عن أضْحابنا في ١اضَحاياه).‏ 

ولا تجُودُ اناه في الأضْجِيةِ إلا عَنْ واحِدِء وَتَجُورُ الإبل وَالبَقَوُ كل واحدٍ 
مِنهما [1١9١/ب]‏ عَنْ سبَعَة) 7 تجُورٌ الزِيادَةُ عل سَبْعَةِ. قال في انوا يشام 
عن دا اوبسخْرهُ لم الأضجيّة في الإبل والبقر بر ونه إنّسا يفده 
ْنَا إلا أن يَكُونَ في ص سه م أكارغ وَنْحُوهُ ممالا يُورَن يَجُوزد وَلْوِ 
اقَتَسَمُوا جزافًاء يَحَلَّلَ بَعْضُهُْ بَعَصْهُم بَّعَضَّاء قال أبويُوسُّف: ١ك‏ ذلك» وَلا 
يُشبهُ ما إِنْ 4 درهمًا صَحِيحًا بدرهيء فْرَجَحَ 52-0 لالةصاحهة 
الرْجِحَانٍ منه» أ هذا جائر؛ 4 لكك ل يسم 

وَف «الضّحايا» لأبي يي علي الدَفَاقٍ الرَازِيٌ: «في سِئَةٍ اشْتَرَكُوا في بَكَدَةِ 


> س 2ت ه عابني بن 


َصَحُوَا يها فَقَسّمُو ممَسّمُوهاء تأصاب أَرْبعَةٌ كل واد مِنْهُمْ كرا وَقِظعَةُ لَي؛ 
وَأْصابٌ أُحَدَهُعْ رَأْسّها و وَقِطْعَةُ َي وَأَصاب الآخرّ كلّهُ َه يُنْظ: إِنْ أَصابَه 


0 





)١(‏ من (ب) و(ج) فقط. 
0( من (ج) فقط. 


8ه 








(ثأمناس للناطفي ٍ' 
سُدسُ اللّحْمٍ أَوْأَكَلُ مِنَ السّديس لَمْ تَجْرْ القِسْمَةُ و , وَإنْ صاب أكْيْرُ ِو 
الك سٍ جارَّتٍ القِسْمَة؛ لأنَّ المَضْلَ الَذِي أَحَدَهُ مِنَ | لحم يَصِيرٌ له بإزاء 
تَصِيبِهِ في الأأكارع والرَأسِ الى سات له ليس 1315 نَّهُ؛ لِذَلكَ جارٌ. ولا كَذَلكَ 
لسري ا وي وي 
يَأحُدُ هذا وَفَضَلَّ دَلكَ لَم يجَز 

اذك اذاف م اج 2 َصيبهِ كله اللَحْم؛ وَأَْحَدٌ 
واجدٌ تصِييهِ الَأسَ َقِطْعَةٌ مِنَ اللّحُم؛ حاون ل واج مهن رات 
رَقِطْعَةٌ مِنَ اللَّحْم: أله إن أصاب الذِين أَخَدُوا اللّحْمَ كل واجدٍ ال 0 أل 
الضف صاب كُلَّ واحدٍ مِنْهما كير مِنَ الشّبع جارَتٍ الق:-؛ 


# 


وأو اشر َرَى رَجُلَّ شاءً بعَشَرَةٍ دَراهِمَ قِيمَتُها عَشَرَةُ دراه وَاشْتَرَى الآَكَرُ 


شأةٌ بعشر دن فبنتها عشرون: واشر : 4 التتزهاء َلائِينَ قِيممها تلانُونَ؛ 
وَكَدَ نوو اليم أبيوة ضْحِيَةَ فاختَلَطَتء ولا يَعرف واحِدٌ مِنْهُمْ شائة» فاصْطَلَحُوا عل 


َ م 
خ 2 ب 


أن أَحَدَكُ واد مِنْهُمْ شا يضح بهاء رأث عَنْهُ ]/١90[‏ وَيَتَصَدَّقٌ 
صاحِبٌ الشَّاةٍ الي بِثَلائِينَ دِرْهَمًا بعِشْرِينَ دِرْهَماء وَمُشْكَرِي العِشْرِسِينَ 
ِعَشَرَةٍ دَراهِمَ» ولا يَتَصَدَّقُ صاحِبٌ العَشْرَةِ نَىْءِ. 
َكل واجدٍ منهُما لصاجبه فالختلطاء ولا يَف كل واجد بره 
ضطلحا عل أن يَذْيَعَ كل واد مهما أحَدها أنه يقر إن كانت 
إشاضاتيته مل ني وأ ا ا ا َع له 
جز عَنٍ الذِي صَعَّن بالّي تغيل عفر الأخر 
وَفسِيرة: : قد الخدهنا سَبعِينَ وَقِيمَة 5 عَهَرَة فإذا اشْترَئ 
0 أضْحيَبَه لم أشرك فبها َه رأث عَنْهُم؛ ' صر كأنه أَوْجَبَ سبْعها. 
ده أشاعها يَتَطوعٌ بهاء قَإنْ كانّث قِيمَةٌ إخداهما مِمَةٌ وَقِيمَةٌ الأخْرّئ 


ت 808 يى 








درهيمء حقئ مق يسفرة ول ابت الل 


َو اشر مَقَرَة مها سَبْعُونَ للأِْية قباغها يزور قيتشة مك 
درهم وَأَْيَعُونَ 0-7 ثم باح 0 ور يشاةٍ 0 فَإِنّهِ يُدْكَِرٌ: إِنْ كانت 
الشَّاةُ قِيمَتّها عَشَرَة مِثْلَ سبع البَمَرَة لَمْ يجْرِئُهُ حقّ يَكُونَ قِيمَتْها مِفْلَ سبع 
الجرور؛ ألا ترك أنّه آَو اشْترَ ل شأة قِيَتُها ع5 رأ أشي اعم بدا 
ها شروت ف ملكت انك عل أن يد ؟ بقبّةالعاة الكانتة 

إن اسْتَرَكَ في َك َع أي عَصَحَوا يهاء ذه قسَُوها عل أن يأ 


حَدُهُمْ الجلد» َس يتَصَدَقٌ بسدَّة أسْباع حِصّيِهِ مِنَ الحم إل أَنْ يَحُونَ 
ينه أسباخ الجلد كد قِيِمَةٌ ليمك بن ذللقه فيتصدق يبا رقع إليه وَيَتَصَدَّقٌ 
البافو بقِيمَةِ سبع جلي إلا أَنْ يَحكُونَ قِيمَةُ ما رَجَعَ إليه مِنَ اللّحْمٍ بَدَلَا 
مِنْ سبع الجلد أَكْمْرَ مِنَ اللي فَيَتَصَدَّقُ بما نَجَعٌْ إليه. 

وف كتاب «الصَّيدٍ والذبائج: 53/ب] إِمْلاءٌ روايّةَ بِشْر بن الوَلِيدِ: «قال 
أبويُوسف في رَجُلٍ له وِسْعَةٌ مِنَ اليل وَهُوَ العاشِيء قَصَن بِعَقرَةمَِ ال 
عَنْ َيِه وَعَنْ عِاِهه ولا يني يم عي لكن ينوي العَكَرَة ع نْهمْ 


س 6و3 


وَعَنهء جار استحسانًا). 

| قال الشيحٌ أبو الاين إن توئ بَعْضُ الشرَكاءِ اللّحْمَ أْسَدَ فسَدَ علل شُرَكائه 
الأضْحَِة ضْحِيَة وَحْمْلتَهُ: إذا احِتَ جد يحوي وح بدت 
[الحكْم]'" لغير القُرْبَةٍ ؛قإذا اجْتَمَعَ القُرَبُء لا يَمْتَعُ نَهُ صِكَةٌ الأضْحة - 
اخْتَلَمَتْ جهاتٌ القُرَب؛ 00 دَ بحل جهّةٍ هُواللَهُ تعال, ل 


١ 





)0( ف (ج): «ينحكما. 
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(لأجناس بم ااا 
كاتّفاقَ - جِنس القُرْيَةِ و كَدَّلكَ في القَرَبَةٍ. 
حمَة القُدبَةٌ عل / الجهات؟» وَغَيْرٌ 
وأذناها عُلّقَ الححم الأَْلّء كَمْسْلِمِ وَحجُوسِيّ اشتركا في 
يكل العامة د والخاطِئعٌ إذا اجتمّعا من قثلٍ ! إِنْسَانَ 


غَيْرُ الْقَرْبَةٍ دوا الجهات. فإذا 

عير هذا أن 

جْتمَعَ أل اللي 
ذَبِيحَةٍ ة الشَّاةِء لا 


0-6 


قال في اليد الب 
ل أت شن عل أذ 
عَنْها مَولاها الم جار عَن الجميع؛ كن مات أَحَدُهُم قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ 
وقال ل اوها عده» 00 5 7 
المت أَنحَب 7 ذلك حال حياته 0 0 6 في اأضاجي 


( ف «الأضل): : (إِنْ ضَحوا بِالمَقَرَةٍ وَعلنل / سبعة) 


د بَصِيبه اللَحْم ا ميد 
م6 ولد م مَلِمَةٍ ضح 2< سََ 


الرَاِي). وَرَأَيْتُ في اي أبي عَبْدِاللهِ الزَّعَمَرَايً): أن مما هو أن 
يُضَحُوا عَن المَيّتِ يَقَعْ عل الوَرَثَةٍ ئة تفلا وَلِلمَيّتٍ تَفعٌ أَجر الذَبْح لأَنَ 
المَيِّتَ لا يَمْلِكَ سَيْكاه قصارّ 3 كن الشاع” مِنَ الشركاء يَنْوِي بِنَصِيبهِ 
التَطوع» فجارٌ عن الجميع) هذا < جهَة أبي حَنِيفَة دن 

وف «الصَيَدٍ والتبائج؟! إملاء رواية بشربن الوَلِيد: اس تق مَُمَتونَ 

اكوا في جَرُور واجديء أَجْرَأهُمْ عَنْ مُتْعَِهِْ ولو مكرك [المُجامِعُون]"" 
بَعْدَ الوْقُوفِ بِعَرَقَة في بَدَنَةٍ واحِدَةٍ لَمْ يجْرْ عَنْهُم؛ وَلَوْ كانوا ُجامِعِينَ قَبَل 
لوف بعَرَقَةَ جارّ عَنْهُه؛ لأنَّ المُجَامِعِينَ قَبْلَ الوقُوفٍ بَعْدَ الإخرام: 





)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «المجامعين). 
هت 





كيتاب (الأضحية 





ماة ‏ د س 


الواجبٌ علن كل واحِدٍ شاه وَبَدَنَة واحِدَةٌ تَقُوهُ مَقَمَ سَبْعَِ نياو واامقة 
الوقُوفٍ قَبْلَ واف الزَّيارَةِ يَْرَمُ كل واحِدٍ مِنْهُمْ بَدَنَه فلا تَقُومُبَدَنَةُ واحِدَةٌ 
ََا مَسَبْع بَدَناتٍ ذلك لَمْ يز 0 

َم في حَقٌ المتمقيون. ا مِنْهُمْ لِمُنْعَتهِ شا ذلك قامثْ 
د واد مم سَيْع شياو 

وفي «ضَحايا) أب عله لتك الرَازِيّ: افي سَبْعَةٍ اشْتَرَكُوا في بَهَرَةٍ ضَحَُوًا 
ا يد هي اي 

شُركاءة وَإِنْ كان ذَيَحَهُ بالكُوقة لَمْ خَجَرْ أضْحِيُهُ شُركاءة؛ لأنّهِ يجوز 

يفام عن العام وق انيه كلام يَهَعٌ نَصِيبَهُ مِنَ الدَّم عَنِ 
الهَدذيء قَلَمْ يَتَجانّي اد شْتِراكْه في الدّم؛ فَكَأئّه ؟ نَوَى اللَّحُمَ يتصيبه صيبه. 

ولا كَذَّلكَ إذا دَيَحَهُ بمَكة؛ لأنّه يع عن الهَيء وَهُوَ الواجبٌ عليه» ولا 
يحور دب الهَدْيٍ إلا ع وَدَبْحُ الهَدْيٍ قُرْيَةء قَأمّا إذا كان الدَّبْحْ بِالكُوقَةٍ 
إن يجوز عَنِ الطعاع. 

قال الشَّيحُ أبو العباين: فَإِنْ ف عَ أَضْحِءَة صاحية ه بِعَيْرإِذْنِه كرفي 
«الصيد والثبائج؛ في «الأضل». «رَجِليْنِ غلطا بأَط رهما فَدَبَحَ كل واحجد 
مهما أ ضْحِيّة صاحِبه عَنْ نَفْسِه: قرا استحساناء م [5١رب]‏ كل 


واجد أيه 559 


صحرهو قن 


َف انَوادِر ابن سَماعَة عَنْ مُحَمّدِا: اإِنّْ تَعَمَدَ قَدَبَحَ أَضْحِيَةً زَجْلٍ عَنْ 
مر ا اليه لأنَّ في القََطٍ جارَّعَنْ 
كيبي الأضحيّة و في الْعَمِدٍ د ير فإِنْ ككآن صاحتب الأضحة . ضحِيَةِ صَمَنَ 


ل 


اج ل 











ل 
«الأَصْحِيَةُ عَنْ صا يَوْمَ الكَحرٍ بعَيرٍ أَمْره مُتَعَمَّدًا جائِلٌ إذا أَضْجَمَها 
لِيَدْبحَها؛ لأنّها نايك نع في طلقه» َهْوَ اسْتِحْسانٌ» وَله نظاير: 

ألا ترى أَنّهِ أوْ هَيَاَ َذْرًا له لِيبْدُرَهُ في أَرْضِهِء فجاءَ جل برأم كبر 
في أَرْضِهء أو َجُلٌ هيا طعامًا لِيَطْحَنَهُ في [أَرْحائِه]”"» فَجاءَ َجلْ تجَعلَهُز 
الموضِع ّي فيه العام لمحن #فانْظكة ا صاد 
ا قا أرَجلَ لما لِيَهْوِيَُ أو يظبْحَه فجاءً آخَرٌ وَطْبَّخَهُ لا يَضْمَدُ 
استحسانًاء وف القيايس: ضامن» و م يمْحَدْ بالقياس. 

ألا تَرَى أنَّ رَجْلَا أضْجَعَ أُصْحِيَةَ لِيَدْبحَها وَلَمْ يْطِقْ ذَجْحَهاء مُجاء رَجُلُ في 
يَدِهِ شَفْرَةُ فَسَ عليها وَدْبحهاء لا يَضْمنُها في الاسْتَحْسانٍ. 

ْنْ دب أَضْحِيَةَ صاحِبهِ كل واحِدٍ مِبْهُا غَلَطَاء فَدَجتَها عَنْ قث تفشة 
كه جروا لاجد ملفا ف كول أي خديئة وأ شق وبخذل ل 
واحِدٍ مِنهما صاحبه: وَإنْ قاة شيق 1 واحِدٍ مِنهما لصاحبه قِيمَة شاتياء 
ذَكْرَهُ في انَوادر يشاع". ْ 

قال الشَّيْحُ أبو العبّااي: وَإِنْ قالّ صاحِبٌُ الآ ضحي ضْحِيّة إرَجْلٍ: اذبَحَها يوم 
البح َسَمع ذلك من غير هذا قي أمْر صاجيها لا عرف مَنْصُو ضََا 
سُقُوط الضصّمان عنه إلا 5 وَجَدتُ في انَوادِرٍ ابن سَماعَةَ عَنْ مُحَمّد): الو 


2 


سَمِعَ َجُلًا ول لِرَجِلٍ: اهدم داري» فَذَهَبَ الل السَامِع فَهَدَ 4 لإمتنياةل) 
يَضْمَنْ إذا كان [:15/] في قَورِه ا الَأ مُورَ كن عَنْ ذلك سَنَكَه كُمَ إن 


ب سج رن 


السَامِعٌ هَدَمّها ضَمِنَ). 


)١(‏ هذا هوالصواب وفي (أ) و(ب): ارحائها» وفي (ج): ارجابه). قال ابن سيد ينندة في 
لسن (/89؛ مادة: :رح ئ: «الرّعجا: الي يُطحَن فيهاء والجمع: أرج وأن حاء رح 
ورج دما الْأَخِيدةٌ نادرة». 
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تاب (الأضمية لل 

لمر طحن حِنْطة مَوَقَفَ المَلُ الي يَحَنْء فدهب جل 
نَطْحَتَُء أَوْ خا بَ اليَجُلُ فَطَحَنَ آكَرٌ ما في الدَلِ أَو مم هبن يَبحَ قِذْرَا وَكَد َ 
ود الرَُلُ حت القدرِ بعَيْرِ أَمْرِهِ لا صَماقَ عليه فَقِياسُهُ يَقْعَضِي أَنْ لا 
صَمانٌ عليه في الْأضْحِيَةَ إذا ذيحَها السَامِع. 

وف «اخْتِلافٍ زُقَرَ): جل 51 دَبْع]" بَدَكَة نه لمعته َع بهاء ثم جاءَ 
يَجُلَّ فَاسْتَحَقَّهاء ا أده عر وتزار 
حَنِيقَةَ وأبي يُوسّفَء وَكَدَلكَ لَوْ عَصَبٌ شاءً 3د فَدَبحَها عَن المُبْعَة وَصَمَنَهُ 
صاحبها قِيمَتهاء جارٌ عَنْهُ في قَولٍ أبي حَنِيفَةَ وأبي يُوسْق). 

وَفي انُوادِرٍ ابن رسكم عَنْ حَحَمِّا: الَوْ خَصَبَ عَصَبَ شاة ودبحها عَنٍ الأَضْحِيَةٍ 
عْمَ القِمكَ لَمْ يج عَنْ أضْحِيّته). وَفي الكتساب الأضاجي إِملاءٌ روايَةً 
بشربن الوَلِيدٍ ي: الَوْعَصَبَ شا وَدجحَها عَنٍ الأُضْحِيَةٍ ضْحِيّة كُمَ أذ القِيمَة لَمْ 
يجئُه]""؛ لأنَّ لصاحب المَّاةِ أَخْدّها مَدْبُوحَةَ ول يُصََنهُ قيتقها"» قَهَذه 
الروايَةُ ثُوافِقُ قَولَ محمد 

وف انَوَادِر أبي 5 روايّة ابن سَماعَة: الَوْأَمَرَيَجْلَا أَنْ يَدْبَمَ شا 
فَدَكحّهاء وَالِشَاةٌ لِغَيْرْوه قَإِنْ كان الذَّاء بح يَعْلَم أَنها اك لشكنة اج الشَاة 
309 جع على الآ وَإنْ كان لا يلمر جَعَ بهِ عل الآمسٍ وَلَوْأَمَرَهُ بِدَّيجْها وَقَد 
كان باه لآ وام ميات 0 


> وبا بن و و و ع 





)١(‏ في (ج): «اشترئ). 
2( 6 (ج): ايجزا. 
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الئاس للنالفي اح سس 
هو فَعَلَّ بِنَفْسِهِ فَيْتَقِضُ البَيع؛ إِدَلِكَ لا [154/ب] يَرْجِعْ عليه. 
و اتوادر ابن سَماعَةٌ عَنْ ُحَمّد: ا جُلَا أن يَدْبَحَ شا فلم يَدْبجْه 
لمَأمُورُ حي باعَها الآِرُ مِنْ رَجُلِه ثم ذَبَحَ المَأمُونُ صَمِنَ المَأمُونُ ول 
ا ره لأَنَّه لم يغرّة» لام تر أنّه أمَرْ اذبح وَالشَّاةٌ له جِيدئِذٍ 
جِنْسٌ: قال: كل يمل تأر يبت صَلاة اليد له تير في يجاب حو 
رمن الي يَدُلّكَ عليه: يَوْمُ الفظرِء ولا مال يجب إِخْراجَهُ في هذا 


العِيدِ إِلّا الأضْحِيَُ وَقَدْ روي عَنِ الكييّ صَإَداءا لوس مَ أنه قال: «عل أهل كل 
بَيْتِ أَضْحَا ضحاة وَعَتبِرَة)0". 


قال أَبِوَحَنِيمَةً في «المُجَرَّدا: «الأضْحِيَة واججدعاا لخاس/ وف 
«الْبَرامِكة): «قال أبو حَرِقَة وَل الكيّ 2 لمعيه وسَلٌ لأبي : بردة: ا حجْرْى 
عَنكَه وَلا تج عَنْ أَحَدِ بَعْدَ3َ)(2 لا يَحُونُ إِلّا مِنْ فَرْضٍ) وَفي قَولٍ أبي 
حَنِيفَةَ وحُحَمّد: اسَنَّةا وَقالٌ أبو يوس الي سنة نةُ واجبة). 


م 


ع 


١‏ تقال أبوعَاعٌ الدَقَاقُ: الو اشْترى شا لِلأضْحة يه فَأَبْدَطا بي بِبَقَرَةِ إِنْ كانت 
قبتها يفل قب لجرأ ان كثث أَلصدَق يقضل ماتتتفا 

وَلا يجْزَُ أَنْ يُشْرِكَ في هَذِه البَقَرَةَ غَيْرَها؛ لأنّها بَدَ بَدَلْعَن النَّاقِ وَلّو 
اشترئ بَقرَةِلضْحَِة م بها بشات إن كالث قِيمَةُ اَمِل قِمَةِ سبع 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (10/رقم: 240/87) وأحمد (7/0/ رقم: )207١‏ وأبي داود ("/رقم: 
)١‏ وابن ماجه (؛/رقم: )7١1١9‏ والترمذي (/رقم: 1918) والنسائ (//رقم: 4226) 
من حديث يِخْنّف بن سُلَيْم قال الترمذي: احسن غريب). وفي إسناده: عامر بن أبي 
رَملة» وهو مجهول. 

)0( أخرية البخاري (0/رقم: *22) من حديث البرّاء. 
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5 
ثتاب (للاضحية 
البَمَرَةِ أَوْأْكثَرَ أَجْرَأه أن يُضَحَيّ بهاء وَإِنْ كاتث أَقَنَّ مِنْ ذلك تَصَدَّقَ بِمَصْلٍ 

ما بَيْنَ قِيمَةِ سبع البَقَرَةِ وَالشَاةِ؛ لأنَّ البَقَرَةَ لَهُ أنْ يُشْرِكَ فِيها سِنَّةً). 





© ( ©( 
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0 الاو لل لييا بي 
(لأجناس للناطفي 


كتاب الهبة 


الإشاعةٌ كفي الهِبّةٍ فِيما يَأَقِ حِيارَثُها تَنْئَعٌ صِحَتَها؛ لأنَّ مَنْ شَرْط 
صِحَتِها القَبْضُء وَفِيما كانَتْ مَؤْهُويَةٌ حالّة الإشاعَةٍ القَبْضُ لا يَحْصَلُ فِيهاء 
َم صم وَكَدَّكَ فيما لا يُفْسَمْ [18/أ] كَنِضف العَبْدِ؛ لأنَّ لجاز فِيهٍ 


وم 775 


متعدرة» والحاجة داعية 0 هبته)» فُجَوَزْناء للضرورة. 

وَآصِْلّةُ!' لا يَْتمُ عِْدَ عدر أَنْ يجُورَ ما لا يجُونُ وَعِنْدَ تَعَدْرِهِ كُبَيْع 
المَعْدومِ يه يحور وَفٍ الإجارة: يحور مَعَ عَدَمِ وجود الْمَنافِع. 

قال في «كْتابٍ الها م مِنَ «الأَضل). : «إذا وَهَبَّ نصِيبَة مِنَ الدَّا رِهِنْ 
شَرِيحه أَوْ مِنْ غَيرٍ شَرِيحِدء لا يجُورُ في قَولِهمْ جمِيعًاء وَِنْ كان مِنْ عَبْدٍ أ 
دابّةِ أَوْ كَوْبِ يِ ). 

وَف «كتاب الوَقَفِ وَا لصَّدَقَةِ) مِنَ «الأضل): : (إذا مَصَدَةَ قَ بِنِصف الدَارٍ 
وَدَفَعَها إِلَيِهِ مُشاعًاء ثُمَّ إن الواحِبَ اها تصق جا تيف تدك 
يَقَبِضْهً). وَفي ١كتاب‏ ب حَجْرٍ الأضْل). الَو ياعَة المَدَهْ هب 41لا يُوزْيَيْففه 0 
قَقَدَ بيه بدن أنّه َم يَمْلِكُها المَوْهُوبُ له فَهَلْ تَكُونٌ الهبَةٌ الفاية دَةٌ مَضْمُونَة 


ا له؟ فِيها كلام. 
قال في «مضارَبَةٍ 6 مِنَ «الأضل). الْوْ د دَُمَ | لك 0 0 رَجَلٍ) 
وَقال: نِضْفْها مِبَة وَِضْفْها مُضارَبََ لم تحجر الهِبَة لأنّها مِبَهُ مُشاء؛ وَلَوْ 





)١(‏ في (ج): «بمثله). 


ملم 


تاب الهيهخ ب ب كدب 

في انوادِر ابن رَسْتْمَ عَنْ نحمّرِ). و دَقَعَ دِرْهَمَيْنِء ققال: أَحَدُهُما لكَ 
خَرْ يَكَونُ عِنْدَكَ وَدِيعَةَ» قضاعا جميعاء يَضْمَنْ درهماء وَهُوَّفي 
الآخَر أَمْيَنُ؛ وَإِنّما ب يَصْمَنُ دِرهم الهبَةٍ أنه حدم 0 فُساده؛ لآنَّ الهبَة كنية 


عبر 


غَيْرَ مَفَسُومَّةَ) هذا لَفْكْا كتابه. 

وَفِ «المجَرَّد): «قال او سوق َ: إِنْ ألا دَرقمَيْن قال 00 
لكَء وَدَفَعَهُما إِلَيِه وَهما فى الوان وَاحجَودَةٍ سَواءً» لم يجن وَإِنّْ كان أَحَدُهُما 
أَدْوَنَ مِنَ الآخَرِ ََرْدَأ جار وَإِنَْ قال: : وَعبت لكَ [سَهمًا]""» وَهُما في لوَرْدٍ 
وَاعْجَودة سواء: وَدَفَعَهُما | إِلَيِهِ و تلقال كرفا 1 [195/ب] لْمْ يجَرْ سَواءٌ 
كآنا في الْوَرْنِ سَواءَ أو حُحْتَلِفَيْنَ). 

قال الشَيِحُ أبو العبَّاين فَقَدْ حَصَلّ مِنْ هَذِه الجَمْلَةٍ أَنَّ الهبَةً الفايد 
مَضْمُوئة على المَوْهُوبٍ لَك ولا يَمْلِكُها المَه بُ؛ حَيْتُ يَبْظْلُ بَيْعٌ المَوْمُوبٍ 

ء' وَيجوزْ بي الواهب. 

وقد قد ذَكْرَ في اتوادر أبي يوسفّ): «إذا وَهَبَ يضف دار قَباعَهُ الموه.: ب لَهُ 
وََدْ ب ذلك» لم يج لأنّه عَيْرُ مَفْبُوضٍِ» وَلَوْ كان رَهْنًا وََبَصَ الدَارَ 
قَذَهَبَ اليناء» لم يَذْهَبْ مِنَ الدَّيْن شَيْءً). فَهَدْ صَرَّحَ أن الرّهنَ الفاسِر لا 
يِسَقِظ الدَّينَ» وف ١الجامع‏ الكبير): الرَهِنْ الفَاسِد كالرّهن الجائز في ذهاب 
التي يو" 


- 


في “جايع الكنْساِياتِ» 'رَجُلُدََعَ ِشْعَة دراه إلى رَجُلِء قال 


هِب وَالآ 





)0 6 1 انصفهما). 

0( في ( ج): امنهما). 

0( االجامع الكبيرا لحمد بن الحسن (ص ه5؟). 
68ج - 








الأجناس للناطفي 
تلاك ا نه هِبَةٌ لَك وَثَلاثَةَ مِدَكدَ أنه قاطت احجَمِيعٌ؛ 
قال حم :«الكلانَةٌ المَضاءٌ جائِرَة وَالكَلاَةٌ الهمّةٌ والكقلاكةٌ الصَدْقَةُ 
يَضْمَئْها)»). 
َف «كتاب هِب الأضل». ١إذا‏ وَهَبَ رَجَلانٍ مِنْ 5 دَارًا جار في قَولِهمْ 
جميكًا وَوْوَهَبَ رَجُلُ من رَجُلَينٍ دارا ل يجُورُ في قَولٍ أبي حَنِبِقَة قال أبو 
يُوسُفٌ وحُحَمّدُ: جار وَفي الرّهْنِ مِنْ رَجُلَيْنِ جارَ في قَولِهِمْ جمِيعًاء وَكَدَلِكَ 
الإجارة مِنْ رَجُلَيْنِء وإذا وَجَدَ مَيا شيل الثارلي الشرفيي لا موعن 
أُحاينه 6م 1 رب يضت ريق رَجْلٍ وَسَلْمّها إِليهه حو وج اليف 
لاحَرَمِنْ ليه يه لَمْ يجْرْ في قَولِهِمْ جمِيعًه وَلَوْلَمْ مُسَلَمْها ليه حقٌ 
الشف لحرا عله نا جل أي يق 0 وَقالَ 


دم 9 1 
محمد وأبو يوسف: )2 كو ر)). 





وَقال أبو يُوسُفٌ في اتوادرو): «(إذا قال: وَهَبْتٌ لَكَ نِضْمًا مِنْ هذه الدّار 
ولهذا نِصْمْهاء لا [57١/أ]‏ يجو وَإن قالّ: وَهَبْءْ الا لاقي 
نِصفهاء جارً). وَفي «توادِرٍ ابن سَماعَة): الَوْتصَدَة بدارعل فُلانَةٍ 
[المُعيّتَة]!'" وعلن ما في بَظِيِهاء وَالعِلْمْ يجيظ بأنّه لا ولد في بَطنيهاء حقّ َ 
تَصَدَّقَ بالدّانِ لَمْ يِجَنْ وَلوْتَصَدّقَ عليها وعلى الحائط جار ذلك كله لا 

وَف «الزّياداتِ): الَو وَهَبَ تَمَرًَا َمَرًا مُعَلَمّا عل رأ المَّجَرِ أو رَرْعَا : 
لأرْضٍ وَسَلَم فَلَمْ يقَطَعْ حقٌ الا ضَ أو الكَخل وَدَهَمَ لَمْ تجَر اله 
في شي وكَذَلكَ لَوْبَدَ ا م وَهَبَ ما بَتِي لَمْ يجن وَأ 
وَهَبّ الدَّارَ وَفِيها مَتاعٌ كُمَّ وَهَبّ له المَتاعَ كم سَلَّمَ كُلّهُ جارًا. 


0 هق 


1 


0 


أ 
7 


نه 


)١(‏ في (ج): «المتعينة). 


- 6٠ه‎ 








تاب الهبة 

وف «الجامع الصَغِير): القال أنو كفن (إذا تَصَدَّقّ بِعَهَرَةٍ دَرَاهِم عل 
غَنِيَينِ لا يجُورٌ»» وَقالٌ أبو يُوسّفَ: اجا(" . 

وََوْ كانا فَقرَيْنِ جارٌ في قَوِلِهمْ؛ وَكَذَّلكَ الهبَةُ عل فَقِيرَيْنِ» وَلَوْ شَرَط 
أيهم تلك الوبة ول حر الكُلكينِء َم يجْرْ في قَولٍ أبي حَنِيقَة وأبي يُوسْمَ» 
َال حُحَمَّدُ: «جارّ نَصِيبَة). وَلَوْ وُهِبَ نِصف عَبْدَيْن) أو نَوْيَيْنِ مُحْتَلِمَيْنِ أو 
نِضْف عمََام جارّتٍ الهِبَّهٌ في قَولِهِمْ جيِيعاء وَفي بَيْعِ المشاع بِالذَرْعَانٍ 
وَالجرْبانٍ وَالَفْرَانٍ لا يجُورُ في قَولٍ أبي حَنِيمَة وقال أبويُوسُفٌ وحُحَمَدُ: 
ليجو زذاء وَأمَا بالسهام جار في قَولِهِمَ جمِيعًا)» د كه ف «الأضْل). 

وف رَهْنٍ المشاع مِنْ شَرِيحهِ يِهِ أَؤْمِنْ غير شَرِيِكِد) 0 
يُقْسَمُ وَفِيما لا يقْسَمُ» وَفي اي 
أبي حَنِبفَة وَجارّ عِنْدَ أبي يُوسُفّ وَحُحَميِ وسلنشر يكه جار في رواية 
«الأَصْل)» وَرَوَكلَ زُفْرَ حَنْ ا [971١/ب]‏ حنيفة: اَن 5 و 

وَوَقَف المشاع اد كد أبي حَنِيفَة وَقَالُ نحمَد: رلا يجوز. كرض 
المشاع جايرٌ د كر ه في امُضارَيّة الكبير). في كتاب (ه ِبَةٍ الأضل» : «إذا 
َقبَ درام اق بتغضها بت اله ولو وها في مَرَضِه ولا مال له 
غَيْيُها وَماتَ» قَلَمْ جز الوَرََهُ جارٌ في لها مُشَاعًا). وف ويب هر 
وهب دارًا وما فِيها مِنَ المتاع وسَلم كه م استكحة سْتَحَقّ المَتاعً» لَمْ تَبْظلٍ الهِبَّة في 
الدَارا. 

وَف انوادِرٍ ابن رستم): «هذا ول حم وَفي قَولٍ أبي يُوسّمّ: لَو اسْتَحَقَّ 


سادةٌ ئها بَطلَتِ الهِبَةُ في الدّار؛ لأنَّ مَوْضِعَْ الوسادّة مِنَ الا رِلَمْ يَمُبضُهاء 


ع ف 
ا 





)0 الجامع الصغيرا محمد بن الحسن (ص / 1901 ). 
- امام - 








(لأجناس للناطفى 
بِدَلِيلٍ أن ذلكَ المَوْضِعَ مَشْعُولُ بالوسادة مَإذا انْتَقَضَتٍ الهِبَهُ في بغضه 
اْتَقَضَتْ في طلّها. قل لِمُحَمَدٍ: (إنْ وَهَبَ لِيَجُلٍ أَرْضًا يَرْرَعٌ فيهائً 
استحقّ الرَّرْعَء قالّ: انْتَمَضَتَ الهَةٌ في الأرضء ولا يُشبه بِهُ الرّرع المتاع). 

وَإِنَّ وَهَبَ سَفِيئَةَ مَعَ الطّعام ثُمَّ اسْتْحِقّ الطَعامُ قال أبو, يُوسقد بطل 
الهبَة)» وَقالٌ محمد : لجار في السَّفِيئَة)» قال أبو يُوسّفَ: الأنَّم مَوْضِعٌ م العام 
لَمْ يقْبَضُ ؛لأنَّ الهبَهَ مَشْغْوَةٌ بعَيْر الهِبَق َلَمْ تَز). 

قال: ولهذا الجنس مَسائِل: 

وَمِنْ جلها أَنَّ الهبَة مَئى كاث مَطْعُولَةٌ بقير الهبَةِ لم حجن وَغَيْر الهبَة 
مَقَ كانَثْ مَشْعُولَة بِالهبّة جارّث الهبَةُء كما لووَهَبَ حِنْطَةً في الْجَوالقٍ و 
الْجوالقٍء أَوْمَتاعًا في الَارِدُوتها جاز؛ لأَنَّ الدَارَوالجوالِق هما مَشْعُولانِ 
يالهبّة» فَصَحَّتٍ الهبَة. 

وَيِمِثْلِه: لَوْوَعَبَ دارًا فِيها مَتاعٌ الواهب [157/أ] َم يجن وَكْدَلكَ جَوالِقً 
فيها مَتاعٌ الوايب 

وفي انَوادِر هشام): اقال أبو حََِة: وَإِنْ وَهَبَ أَرْضًا لابه الصّغِيرِوَفِيه 
زَرع الأب» أَؤْوَهَبَ دارًا والأَبُ فيها ساحن لَمْ تر الهبَةٌ فيهما). 

وقال في «اطارويً) و«المجَّرَّدِا: «قال أبو حَنِيفَة: في رَجَلٍ تَصِدَق عل ابن 
صَغِيرٍ له يدا رِله وفيها مَتاعٌ لِرَجْلِء أؤكان الأب فيها ساحن أو فيها مَعاء 

له وليس بساحن فيهاء أو قوم مُ سُكَانُ بعَيرِ أَجْرَةِ جارّتٍ الهِبَّةٌ وكان قائِمًا 
لابه ١‏ لو كان فيها ساكن د 1 جْرَةٍ كانتٍ الصَّدَقَةٌ باطِلَة)؛ والله أَعْلّم. 


جِنْسٌ: قال في اكتاب هِبة الأْل»: الوأَغْعق ما في طن جاريته كم 


6م 








وتاب (لهبة 
هَبَ الجاريّة مِنْ رَجَلٍ: جارَتٍ الهِبَةُ في الأ ولو باعّها لَمْ بجر البَيغ". 

ب في «كتاب عتاقٍ الأصْل). «الو دَيهِ بر ما في بَطْن أَمَعَه ليس له أن يَهِبَ 
الجاريّة ولا أَنْ يَمْهَرها»(". 

قال في اإِمْلاءِ أبي يُوسّفَ' روايَة ابن ماع ما أَمْلام مُعَلَ: «قال مُحَمَدٌ: 
أَعْمَقَ ما في بَطْنٍ أُمَتِهِ أوَْبركُ له أَنْ يروج على رَكَبَةِ الأَمَة". وفي كتاب 
القَضْبٍ' إِمْلاءً رِوايَةَ بِشْرِ بنِ الوَلِيدِ: الو أَغْتَق ما في بَظيِهاء فَجَنَثْ جنايَةً 
نَدَفَعَهاء كان جائِرًا وَالوَلدُ حَنٌ وَلَوْ تَرََّحَ عل رَقَبّتها جارً). وفي «توادر أبي 
يُوسّقَ' روايّة ابن سَماعَةٌ: «جارٌ رَهْنُ جاريَةٍ قَدْ أَعْنَقَ المَؤلَ ما في بَظنها». 
وفي «كتاب هبة الأضل». «لْوْ وَهَبَ جاريَة واستقو هَْ ما في بَطيْهاء وقال: 0 
أَنْ يَحكُونَ الوَلدُ لي» الهبَةُ جائِرَة والوَلَدُ مَعَ الم لِلْمَوهُوبٍ له). 

قَقَدْ يُلْمّ الشَّرْط المَدْ كُورُ في تسائل عِدَة: 

قال في انوادرٍ ابن رستم): 0 قال [91١/ب]‏ لاحَّر: أَعِرْني غْلامَكَ أ 
ويك قَإِنْ ضاعً قأنا هنا لداعل تقرف وو لكر تباط ف 

وفي «نَوادِر أبي يُوسمَ» روايّة ابن سَماعَة: : الودّقعٌ إإن رَجَلٍ ُحامَةً 
يَقْطعُها بأَجْرء وقال له: الأخمان عليك إن #جراية كنوه » ينِْرٌ: إِنْ 
كان عَمِلّها قَرْيّما تَسْلَمُ أولا تَسْلَمُ صَمَتَهُ صَمُ وَإنْ كاث لا تَسلَمُ لا يُصَمْنها | 

وفي انُوادِر ابن رساتم): «لو اسْتَأَجَرَ دا 1 فقال صاحبها: لا توا جرهاء قَلَهُ 
أن يُوؤاجرّهاء ولو رَهَنَ رَهنًا فقال المُرْتهُ للرّاهِِ: آجرْهُ على أنّه إِنْ ضاعً 
ضاعً بعر نَيْءِء فقال الرَاهِنُ: نَعَمْ الرَهْنُ جائرٌ والشّرْظ باطِلُ وَإنْ ضاعً 





)١(‏ لم أقف عليه 
(') لم أقف عليه 
امم - 











(لأجناس للناطفى 

ضاء بالمالٍ). 
لكادى هشاءة (قال ختكد فى قشار دَق تخل كوبا إبه كم كه 
ا ا رردفع رجل ثوبا إليه يقصرة 

وقال: لا تَضَعْهُ مِنْ يَدِكَ حو تَفْرْغٌ مِنْه؛ يي يُصَمّنَه: ليس قوله بشَيْءٍء ولا 


ل 


س 228 


وفي اتَوادر مُعَلَّ): (اقال ابو وشيب ف رَجَلٍ رهن عند د يَجَلٍ عبدا 5 
دِرْميء وَقِيمَهُ لفان عل أَنَّ المرْتِنَ ضامِنٌ لِلِعَبْدِء أو شَرَط المُرْتَهنُ إن 
مات العبّدُ لا يَبْظْلُ دَينُهء فَإِنَّ الرَهْنَ فاسِدًا). 

وفي «السّيرِ الكبير»: الو أَوْدَعَ الإمامُ غَنِيِمَةَ في دار الحَرب» وَأَشْرَط عليه 
أنه و اسْتَهْلَكَها ضَيِنَ لا يَضْمَنُ؛ لأنَّ الدائَ في دار الحرّب وَعيرَ الَدائِع 
إذا اسْتَهْلَكها إِمْسانٌ لا يَضُم004. 

وفي «الجامع الصّغِير): : «إذا باع الجل شين 5 وَثَرَ: ط أَنّ عليه ضَمانَه 
بالكمَنء ل 0 

وفى كتاب ب «الييّلٍ) 0 د بن الْحَسّن: «لوأَذِنَ رَبّ الدَارِ للتسِعَاجر أن 
ينْفِقَ عل الدَارِ أَجْرَتهاه وَشَرَط أَنّهِ مَفْبُولُ القَّولٍ بالإئثفاقء كان الكَّدظ 
باطِلا. و يقْبَلُ قَولهُ عل الإنفاق). 

جنس: : [154/أ] فال: المَعاني المافقة مِنَ لك جوع في الهبَّة هي أ 
الأشياء الخمسَّة: 

لأوَّلُ: لِمجُودِ قَرابَِ بَنَ الواب والمَؤهُوبٍ له بِصِفَةٍ يََعَنّىُ بها تَْرِيمْ 
المنا كحَة. 


ره 


)١(‏ لم أقف عليه. 
)2( «الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص 8/ا"). 
"07 
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ثتاب (لهبة 
وَالتَِني: وَجُودُ سَبَبٍ أَجْرِي تجرَئ القّرابَة كالرَّوْجَيْنِ. 
والتَالِتُ: حُصُولُ عِوَضٍ مِنْ جِهَةٍ الآدَيّ. 
والرَابع: وُجَودُ زِيادَةٍ في عَيْنِها. 
والخايس: خْرُوجُها مِنْ مِلْكِ المَؤْهُوبٍ له. 
ما وَجود القرابة: دَكرَ في لهب هِبةٍ الأضل). : «إذا و قت الأث مِنْ ولد 1 
3 وليه أ ا أو لد 14 الحَدَّةِء أذ و ولد د مِنْ 0 يه 5 ِنَأ الجَدٌ ا 


بر 


الخال أرقو ود الأخْت» ل للخالٍ 0 فيه). 
وَلَوْوَهَبّ مِن: ابْنِ العم أو ابن الخال أوا بن الحالة له الُجْوعٌ؛ لأنَه 





8 حسست 


َعم بلا توم 
وَلَوْ وَهَبَ مِن: اه َرَأةٍ أبِيهِ أَوْ مِنْ أمّ امْرََتِه فإنّه يَنْجِعٌ؛ لأنه حرم بلا 
رجم. 


وَلَوْ وَهَبَّ مِن: ابْتَةِ العَيّ وَهِي أَخْنّهُ مِنَ [التضا ع]"» له البُجُوعٌ؛ لِأَنّه 

حِمٌ يالقَرابَةء وَلَيْسَ يمَحْرَعِ بِالقَرابَة). 

وَأ اق أَجْرِيثْ تجرّىئ القرابة: قال في «كتاب . هِبَةٍ الأصل): (إذا م 
6 الرَّوْجَيْنٍ للآخَّر لا جوع فَإِنْ أباتها لا يَرْجِعٌ بهاء وَإِنْ ]اذ 
يرجا ثُمَّ ترَّجَّهاء له اليُجُوعٌ» والاغْتِبارٌ يِوَقْتِ اهب دُونَ وَقتِ الرجوع). 

وأما اتباك العِوَض مِنْ حِبَة الادي: جُملَبهُ أَنَّ الهبَة بسَرْطٍ العِمَضٍ 
عَمَدُهُ عَفْدُ هِبَةٍ وَمَعْناهُ مَعْقَ البَيْع» قَِنْ حَيْثُ عَفْدُهُ عَفْدُ الهِبّةِ لا يَصِحّ في 
المشاع فِيما يقَسَمء ولا بِقَع الإجبار عل دَفْع ماوَهَبَ ولا يَصِحٌ إلا 





)١(‏ في 2 االرضاع). 


هبام 








(لأجناس للناطفى 
ضاع بالمال). 

وفي اتوادر هشاع): اقال حُحَمَدٌ في قَضَّارِ دَكَعَ رَجُلُ تَوبًا إليه يه لبه يَقصَرهُ 
وقال: لا تَصَعْهُ مِنْ يَدِكَ حو نهر رغ مِنْه؛ قي يُصَمُنّه: ليس قوله: بِشَئْيٍ ولا 


أن 
ص 9 2 وو 


.) 





وفي اتوادِر مُعَل. اقال أبويُوسُفٌ في رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ يَجْلِ عَبْدَا بالف 
-. وَقِيمَتَه ألغانء عن أَنَّ المَرْتّهِنَ ضامِنٌ لِلَعَبِدٍء 1 المرَتَهِنْ إِنْ 

تّ العَبْدُ لا يَبْظْلُ دَيْنْهء قَإِنَّ الرَهْنَ فاسِدًا. 

وف «السّيّر الكُبير): ارق الإمام غَنِيمَةَ عْنِيمّة في دار الحَرْبء شط عليه 
أنّهِ لو اسْتَهْلَكُها ضَيِنَء لا يَضْمَ لأنَّ لدي في دارٍ الحَرْبٍ وَغْيرَ الوَدائِع 
إذا اسْتَهْلَكها إِنْسانٌ لا يَضْمَنُ 0ك 

وفي «الجايع الصَّغِير): : «إذا باع التجل مر ط أ عليه صَمانَه 
بالكمن» لم ج20 [ 

وفي كتاب ب «اييّلٍ1 لمحمد :د بن الْحَسَن: الو أَذْنَ 5 الدَارِ للمستاجر أن 
فق على الدَار أجرَها ور أكه مَقمَولٌ القبول.عالالفاق» كان لاطا 


بطل ولا يقَبَل 1 عل يه 

جِنْس: [58١,/أ]‏ قال: المَعاني المانِعَةٌ مِنَ اليُجُوعٍ في الهبّةٍ هي أَحَدُ 
الأشياء اعتمنة: 

لأَوَلُ: ِوْجُودٍ قَرابَةِ بنَ الواهب والمَوْهُوبٍ له بِصِفَةٍ يَكعَلَّقُ بها تَحْرِيمْ 
المُناكْحَة. 
)١(‏ لم أقف عليه 
)0( «الجامع الصغيرا لحمد بن الحسن (ص 18 ). 
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فتاب الهبة 
والقَافي: وُجُودُ سَبَبٍ أَجْرِيٍ حر القَرابَة كالرّوْجَينٍ 
والقَالِتُ: حُصُولُ عِوَضٍ مِنْ جِهَةٍ الآديّ. 
والرّابعٌ: وُجُودُ زِيادَةٍ في عَيْنِها. 
والمخايس: خُرُوجُها من مِلّكِ المَؤْهُوبٍ له 
ما و جود جود القرابة: دَكرَ في الهبة هِبَِ الأضل). (إذا وهسِب الأَبُ من وَ د او 


سه 
- 


َلَدِ وَلَدِهِ 2 الأ أو الجدٌء 1 الدّةِ أ وَل مِنْ أَبَوَيْه أو ص الْحَدٌ وَالخجِدَاتِ 
الإو أ الأَحَواتٍ بَعْضِهمْ لِبَعْضِء أ العم ود د أَخِيهِ أَوْهُمْ لِعَمّهِمْ أو 
الخال أو الحالَة ِوَلَدِ الأَخْتء أَوْهُمْ للخالٍ أو الخال - لا يُجوءٌ فِيدا. 

وَلَوْ وَهَبَ مِن: ابْنِ الِعَمَ أو ابْن الخال أو ابن الخالةء له التُجوء؛ لِأنّه 

حِم بلا مجرع. 

٠‏ وَلوْرَهَتَ مين : امرّأة أبِيهِ أوْ مِنْ 


١‏ سا 


د 
وَلَوْوَهَبَّ مِن: ابْنَةِ اعد وَهي أَخْقُّ مِنَ [الرضاعَة]”» له الشجُوغٌ؛ لِأَنَّه 
رَحِمٌ قراب وَلَيْسَ بِمَحْرّعٍ بالقَرابَة). َ 
وَأمّا التي أَجْرِيَتْ تجرّى القرابة: قال في «كتاب هِبَةٍ 3 الأضل): «(إذا وَهَبَّ 
أَحَدُ لزَّْجَيْنِ للآكَرِ لا رُجُوعً» فَإِنْ أباتها لا يَرْجِمُ بها وَإِنْ وَعَبّها قَبْلَ أَنْ 
تَرَوَجَها ثُمَّ تَرَوجّهاء له اليُجُوعٌ» والاغْتِبارٌ بِوَفْتِ الهبّةٍ دُونَ وَقْتِ الرُجوع». 
وأمّا اعيباز لض من جهة الآاديٌ: جملثة نه أن الهمَّة بِسَرْطٍ العِمَضٍ 
النشاع فيمايُْسَه؛ اي يَقَعُ الإجباز عل 5 ما َكب ولا يَصِحٌ إل 





)0 قْ (ج): «الرضاع). 


هام 

















(لأجناس للناطفي 
ِالقَبْضِء [154١/ب]‏ وَمِنْ حيثْ ل أَنَّ م 
وَالرّد د بالعيب. 7 

قال في «البرامِكة): «الهِمَةٌ عل شَرْطٍ العِوَضٍ بِمَنِْلَةٍ اللتقيعء إلا في 
5 تيد . ٍ 

إحداهما: ما لم يتقاتضا لِحل واحِدٍ أن يمَنِع؛ وَإِذا قفبضه قَبَضَهُ أُحَدُهُما وَأ 
الآخَرُ أن 3 مَ العِوَض» فَلِلُواهيِبٍ أن يَرجع ف الهبَة إِنْ انث قائِمَة 
وَيُضَمِّتَهُ قِيمتها إنْ كانت هالِكة. 

َالْتَصْلَةٌ الكَانِيَةُ: لا يور في المشاع». 1 ' 

وفي «كتاب هبة الأضل) حصا أخرّئ: مش أنه: اليس للرذدمانٍ أن 
يَهَبَ مال ابنه 4 الصَّغِير عل عِوَضٍ في قَولٍ 5 يُوسّفَء وقال مُحَمَّدٌ: «له ذلكَ»), 
3 يَدّْكْر قَولَ أبي حَنِيقَة. 

وَقَدْ دَكَرَ فى كتاب «الهبّة) إِمْلاءً روايّةَ بشْرِ بن الوَلِيدِ: ١قال‏ أَبو حَنِيمَة: 
لو وَهَبَ مّتاعًا مِنْ مّتاع ابْئْهِ وَهْوَ صَغِيرٌ لِرَجْلِء وَاشْترَط عِوَضَاء لم يِجْرْ ذلك» 
ولو باعة . جارً) 
عرض لف ١‏ دلقم 539 وَل لبه فون فإذا نال الأنلك أمِرَ دف 

وفي اكتاب هِبَةٍ الأضْل» الووَمَبَ هَبَ لِرَجلٍ حُمْسَة اع وَتَوْماء وَقَبَضَ 
ذلك المواشوت له ثم عَوَضَهُ الكَوبَ أو الد رأهم عَنْ جميع الهبَة لَمَيَكْن 
ذلك عِوَضًا مِنَ الآخَرء وَلوْوَهَبَ له حِبََنٍ في عََلِسَيْنِ فَعَو فَعَوَضِيهَ | إخداهما عَنِ 
الخ و كن عِوَضًاا. 

وقال في كتاب (الهبّة) إملاءٌ: «هذا فول أبي حَنِيمَة» وقال أبو يُوسٌَ: رلا 


10 مَْه البيْع تَعَلّقَ به وُجُوبُ ب الْشَفْعَةٍ 


"مم 








كتاب (لهبة 
يَكُونْ عِوَضَا في الوَجِهَيْنٍ جمِيعًاا» ولو كانت إخداهُما هِبَةٌ ةَ الم 
فَعَوضَهُ الصَّدَقَة عَن الهبَّة» [159/أ] كانَث عِوَضًا عَن الب ا في هِبَتَينٍ 
مت إن كنا في خسن الْأنّهِ يْئْحَنٌ البجُوعٌ فيهماء كَُدَلكَ يِجُوؤ أَنْ 
يَكُونَ 2 عِوَضًا عَنِ الآخَرا. 

وفي «زياداتٍ الهبَّةَا) م مِنَ «الأضْل). (إِنْ وَعَبَ له جِنْطَة فَطَحَنَ بَعْضَها 
وَعَوضَ دَقِيقَها عِوَضًا عَنْ تَلْكَ الهبّة كان عضا وَكَذَلكَ لَوْصَنَمَ مِنْهُما 
نويا فَجَعَلَه عِوَضَاعَنِ الأثُواب الباقِيّة كان عِوَضًا). وفي «توادٍر أبي قث 
واي ابن سَماعَة: الوْ وَهَبَ جارِيَةٌ فَرَيّجّها مِنَ الواهب بَعْدَ القَبْضِء وَجَعَلَ 
مَهْرها عِوَضًا عَنْها جار ولو أَحَدّها وَجَعَلَ الآَكَرَعِوَضَا شاغتها لْمْيَكُنْ 
عِوَضًا حقٌّ يَنْضِيَ). 

قال السَّيْحُ أبو العبّا: مَعْناه: أَنّهِ عَقِيبٌ العَمّْد دِ جَعَلَ الأ جَِرَةَ عِوَضَاء 
كما جَعَلَ المَهْرَ حَقِيبَ العَقْدٍ عِوَضًا. َُق يبنا أنَّ المهْرَو يَجَبَ يتفي 
العَقَدِء ا ل ير العَقَدِء وإذا مَضَ يَوْمْ وَجَبَ مِنَّ م الأج 
بقسطبء فَجاء د أَنْ يَكُون عِوَضًا. 

وما وُجُودُالزيادَةِ قال في اكتاب مِبَةِ الأصْل): الوْوَهَبَّ دارا أَْ أَرْضَاء 
بَّى [في طَائِقَةٍ مِْها]”» أو عَرَسَ قَجَرَا لا يَنْجِعٌ؛ ولو زادَ سِعْرُها له أَنْ 





22 
صدقة 


ع 


© 5 


يرجم فيها). 
وفي كتاب «(الهبّة) إملاء روايّة ابن سماعة غة: الوثو دهت ساحة فَتَفَشَّهاء 3 
جِدْعًا فاتَعدَ ذّها للها فيك أوإناة أزباة 4 أن تزع وَلُوْوَهَبٌ عِتَبًا فَعََصَرَهْ 


فيك | ستياه فَعَصَرَه لا رجوع فِيهء فيفواة وق ينا ده كنا 





)0 هذا هوالصواب» وف )0 و(ب) و(ج): الحطابيه). 
اام 











(لأُجناس للناطفي 
تقد اذ خَيلك .له أن يَرْجَِ؛ ون مله لا َْجُِ إن كان بَِيدُ في الكمَو وال 
يَرْجِعٌ» الا 00 عه إلا بِصَرَرٍ 
لا يَرْجِعْ م وَإِنَْ أمك كاغة تَرْعَْهُ بلا م صَرَّرِ [195/ب] يمْكِنُ أنْ يَرْحِمْ فِيها. 

ولو[وهب] ' لَوْلَوَة 0 إن كان نقصانئًا د يرجع م فيهاء وَإِنْ كان زيادة لا 
يرجع؛ ولَوْوَهَبَ وَرَقَةٌ واحِدَةً فَكُتَبَ فِيها سُورَةٌ أوْ بَعْضَ سُورَةٍ للواجبٍ أنْ 
يَرْجِمَ؛ أن هذا ليس يَزِيدُ في الكَّمَنِ بهّذاء وَإِنْ قَطعَهُ مُصْحَمًا وَكتَبَ فِيهِ لَمْ 
يَكُنْ له أَنْ يَرَجم؛ لأنَّ كتابّة المُصَحَف زيادة ف الكّمَن وَلْوْ كانَتثْ دفايِرٌ 
كُتَبَ فيها فِقْهًا أَوْحَدِيئَا َو شِعْرًاء إِنْ كان يَزِيدُ في القَّمَنِ لا يَرْجمُ وَإِنْ كان 
يَنْفُضُ الكّمَنُ له أَنْ يَرْجِم؛ وإن وَهَبَ أَمَةَ فَمَبَّتْ وَكبرَثْ له أنْ يَرْجِعَ؛ وَكَذَاكَ 
الدَّاية يع اليّواناتٍ مِثْلّها. 

وفي انوادِرٍ ابن سَماعَةَ عَنْ حُحَمَّدِا: الْوْ وَهَبَ عَبْدَا صَغِيرًا شاب وَصارٌَ 
شَيّخاء نص فب لاج فبه أله قد زاة في بدن وَطالَء كص من 
فَجِهِ أخَرَ). 9وَلَوْ وَهَسَا عَبْدَهٌ هما مِمَنْ له عل هذا العَبّدِ دَينُ» أو جنايّة يه مَعَلَمهُ 
بَرَقْبْتَهِ َبَتِهه َوَهَبَهُ مِنْ صاحب الدَّيْن أو الجناية» سَمَطتِ سَفَطْتٍ الجنايّة والدَّينُ عنةه 
وَللواهِب هِب اليّجُوعٌ فيه» ولا يَعُودُ الدَّيِنُ ولا الجنايّةٌ علل العَبّْدٍ في قَولٍ أبي 
حَنِيقَةًا» ذ كره هُ في ١تُوادر‏ هشام). 

وعنْ ميد دِ روايتان؛ قال 1 في «الزّيادات): إرللا يعوذ ال منهمااء 
وَف اتَوادر هشاع): اقال مُحَمَد: : يعودان). 

وَعَنْ أبي يُوسّفَ روايّتانِء في «الرّياداتِ): ايَعُودانٍِ جمِيعا وَقالَ أبو 
يُوسَمّ في ١نَوادِرِوا‏ روايّة ابن سَماعَة: «لا يعودان). 


)١(‏ في (ب) و(ج): اوهبه). 





لناب الهبة 

وَفي انَوادِرٍ هشام»: الَوْ كانت الهبَهُ في المَرَضٍِ جار في الكُلْثء ولا يَعْودْ 
قَيْء مِنَ الدَيْنِ في قُولٍ أبي حَنِيفَة قال أبو يُوسق: ١يَعُودُ‏ نانيًا الدَيْن1». 

إن كن اليد ممشرك؛ فَأسلَم عند المؤهوب له لا رج الوا وَل 
روج م امرَةٌ عل [200/أ] هذا العَبّدٍ المُمْرِكِ فَأَسَلَمَ بَعْدَ أنْ قَبَضَنْهُ ثم ظَلََها 
َبلَ أن يَدْخْلَ بهاء رَجَمَ الرَّْجٌ عَلَيْها في تِضْفِ العَبْدٍ 

وَإِنْ عَلّْمَ المَؤْهُوبُ له العَبدَ الْخَبْرَ وَالكِتابَة» للواجهيب أن يَرْجع فِيهِ في 
قَولٍ أبي حَنِيفَة' ولو وَهَبَ ثِيابًا مَرْوِيّة'" قَتَقَلّها إلى [بَلَدِ)! 4 أخْرَئء فَرَادَتْ 
في القِيمَة لَمْ يَرْجِعْ. 

وَفرَ بينَ المَمْلُوكٍ والقيابٍ: قال ُحَمّدُ: ١لا‏ يَرْجِمْ فيهما» وَهُوّ قَولُ أبي 
يُوسْف في «اختِلافٍ زُفْرَا» وفي كتاب «الهبّة) إِمُلاءٌ روايّة ابن سَماعَة: ١لو‏ 
هب أمَةُ أو عَبدًا قد قلا عِنده عَسْداء [فوَهبهُماا 7 مِنْ رَجْلٍء ثُمَّ عَفا عَنِ 
القصاصٍ» لَيْسَ له أن يَرْجعَ؛ مِنْ قِبَل أنه وَهَبَهُسا وَدَمْهْسا خَلالُ فَحَرْم 
دَمُهُما عِندَهُ؛ فَهُوَ زِيادَة» وَكَدَلكَ عَبْدُ مُرْتَدُ أُسْلّمَ عِندَ المَؤْهُوب. 

جنس: : قال: : الرجُوعٌ في الهبّةِ فَسْحْ هاء وَتَعُودْ إن الواجهب عل حَحم 
المِلْكِ الأَوّلِ؛ لأنّه لا يَقَعُ ايلك بِمُجَرَّدٍ العَمَدء ؛ فَالمَسْحْ بالخيار وَغْيرِهٍ 

ونان كالبيع الَْرُوطٍ فيه الجياز للمائع. 

قال في اكتاب هِبَةِ الأضل». «إذا وَهَبَ الصَّحِيحٌ مِنْ [مَرِيضٍ)' عَبْدٌ عَبْدًَا 
ْم إِنَّ الواهِبٌ رَجَمَ في هِبَتِهِ بقّضاء بنجي لاشيز الغرمل لبجب دكن 





2 





)١(‏ يعني: من بلاد مَرُو. 
(1) في (ج): «بلدة». 
) 
) 


؟) هذا هو الصوابء وفي )0 و(ب) و( ج): #فوهباهما». 
( ف (ب): : االمريض». 
#ثاج - 





5 











الأجناس للناطفي 
رجوغة في جميعهماء ولا يعتبر ةي الكلف» وَإِنْ كان بِعَيْر قضاءِ قاض فَْرَدّها 


المَريضُ في مَرَضٍ مَوته على الواهبء إن يرن الهُلْتِ في حَحقّ الورك 
وَِنْ كان عل المَوْهُوبٍ له د حل تمع تبت ل وف هم لق 


وَيُباعٌ لِحَقّ الغُرّماءِ). وَدَكُرَ في انَوادِر ابن تماعة عَنْ عَحَمد): اسَواءٌ رَجَعَ 
بققضاء قاض أَوْبَِيْرِ ضاف يجو رُجُوْهُ في بيع الهّة" 

وفي «الجامِع الْكُبير): ل وَكَبَ مِنْ يَجَلٍ ألم ادرهم بَعدّما حال 
[: ٠»رب]‏ عليها الحَوْلُ عِنْدَ الواهب كُمَّ رَجَعَ في هِبَتِهِ وَأَحَدَّها مِنْهُ بقَضاء 


نابي زيار لغا ودام بلاق لذ الراجبيد اا ل علي وات يتم 


دما نت في ماباعة من اران ٍ 

َفي ابْيُوعٍ الأضل»: الَو اشترئ عَبْدَا بأل دِرْهَيِء فَوَهَبَُمِنْ َل ثم 
- - بقّضاءِ ود 5 بِعَيْر قَضاءٍء قَلِلُواهِبٍ أَنْ َبِيعَهُ مُرَابَحَةٌ» كما كان له بَيْعْهُ ببعة 
مُرابحَةَ قَبْلَ القَبْدْ 07 


وَفي 5 الرّهن» ! إمادء روايّة شر بن الواليد د في آخرهء وف انوادر ابنٍ 
ناه كه خكرا «لو اشْترَى عَبْدًا مِنْ رَجْلِء كم وهبَهُ من له ؛ نَم رَجَعْ 
في وير جيه ويس بو يو 


رده ا 0 تكد 
وَف كتاب «البُِيُوع» روايّة ِشْر بن غِياث: «إِنْ وَعَبّهُ المُغْرِي مِنْ غير 


8 م وص 


ِ رَجَعَ 5 ا مر 5 ٠‏ 5 1 0 له أ أن يرذده ه عل بائع+4). وف اتواد رأبي 





)١(‏ لم أقف عليه. 
)0( «الأصل» لمحمد بن الحسن (ه//ا6١).‏ 


3 





م العامة 6مس + سس اس “سمه الع لسع س٠‏ لس لت عه له ناض سطس ا لما ل لشت اشح ال ا عست الس 


5-55 


لتاب (الهبة 
يُوسّقَ' رِوايَةٌ ابن سَماعَةً: الَوْوَهَبَ جارِيَةٌ في مَرَضِِ مِنْ مَرِيضِء كُمَ وَهَبَها 
المَرِيضُ مِنَ الواهِب» ثُمّ ماتا مِنْ مَرَضِهماء فلا شَيْءَ لَهُماء وَرَجَحَتْ إن 
صاحيهاء وَلوْ وَطِنّها المَؤْهُوبُ لَهُ وَعَفَرَها مِمَةٌه وَقِيمَةُ الجاريّة تلات مِكَِ فلا 
قَيْء عليه لأَنَّه كته وَإِنْ ماكتٍ الجاريَةٌ في بَيْتٍ الواهب كُمَّ مات 
الواهِبٌ قَبْلَ المَوْهُوبٍ لَه قَلَهُ تُلْوَ العُفْرا. 

َف الَوادِرٍ ابن سَماعَةَ عَنْ نحَمّوِا في مَسائْلٍ ابن أي رَجاء: ١لا‏ عُقْرَ 
فيهاء سواءً رَدّها بِقَضاءِ قاض أَوْ بكر قَضاءٍ فَهَلَكتْ في يد لا ضَمانَ عل 
المَؤْكَ)» والله أَعَلّم. 





4 2 4 


اكه 














اماس اناي --اا-سن 0 


كِتابُ لوقف 


2 


قال: لا د يَدُولُ مِلْكُ الإِنْسانٍ بِمْجَرَّدِ قوله: : جَعَلْتُ هذه الدَّارَ ممسجدٌ ا إلا 


أَنْ [1. يم له فل الصَلاةبصمةٍ علصْوصَةٍ ذه أي حَنيئة وتخئد 

يَدُلْكَ عليه: أ يِحابُ حَقٌ في العيْن بق الله تعالل» قلا يح بمْجَرَد 
ول أَضلة د قال عن أن - دَق بهذا الكَْبٍ عل المَساكِين. وقال أبو 
207 سُفَ: ايَصِيرٌ مَسجِدًَا به بِمُجََّدٍ قَوله). 

قال في «كتاب الوَْفٍ) ارول : ١قال‏ أبو حَنِيقَة: الَو أَنَّ 2 هَدَمَ 

دار وَجَعَلّها مَسْجدًاء وَصَلَّ فيها في جَماعَةٍء كم راد أن يَهِْمَهُ وَيُصَيْرَهُ دارا 
كما كاتّثء لَمْ يَكُنْ له» و قَدْ ضار للّهِ تعالل. َكَدَلكَ لَوْلَمْ يُصَلَّ فِيهٍإلا 
صَلاةٌ واحِدةٌ وَإِنْ هَدَمَهُ ود ناو يصَلُ فيه أَحَدُ كان آه أن يَْجعَ في ذلاكَ 
وَيَبَطِلَه إن صَلَّ فيه الاش في عير جماعةٍ ل أن يَرْجِمَ فِيهء إلا أنْ يُصَلُوا 


نه 


ِ 


فيه جَماعَة). 
3 يي هِلالٍ 7 والحخضّافٍ: «قال أخو حَنِيفَة: يا يحون 
ب حوًا يُصَزَم فيه عَدَّ بِإذْنهِ)!' 8 وَقال ف آخِر «كتاب الصّلاةِ) إملاءً 
7 يشر بن الوَلِيد: "قال أبو حَنيقَة: الا يصِيرُ مَسْجِدًا حو يَُولَ: صَلُوا 
فيه الجساغة أَبَدَاه وَلَوْأَمَرَ القّوم أن صلا فبه ظلاة از ضلاكك أوضَلةة 
يوم وو لا يَكُونْ مَسجدًا حوٌّا يَقُولٌ ما بَيّناهُ مِنَ القَولٍ)). 


)00 الأحكام الوقف) لحلال البصري (ص )١7‏ وااأحكام الأوقاف» للخصاف (ص "12). 
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...مقط صل اداسف سه ...13115 الصو .٠ن‏ ...حل ع سف الال خالك ملاس ٠...‏ «السغةا. .سس سم مسا تشم جد قل مطاف عنصب اس يمحس لاسي ات ةأيه وبح م د 9 عت شم ٠‏ ل سسا سام ع لل ست 


كتاب (الوقف 


فَقَد حَصَلْ لابي حَنِيفَةَ روايّتان: إِحْداهُما هذه الرَوَايَةُ وَالأَخْرَئ ما 





ع 


وم عل قَولِ ابي يوسفٌء فَإِنّه دَكرَق آخْرِ (الصّلاة) إِمُلاءَ وَف «كتاب 
الوَقفٍ) لِلْحَسَّنٍ بن زِيادِ: ايِحُونُ مَسْجِدًا صن فبعاأة لَمَيِضَل فيك 
بمج جَتَدٍ قَوله: جَعَلْتُهُ مَسجِدٌ١).‏ .وف انوادر هشام): اشال ةافول ان 

شف كان كقول أي حنيمة قبل أ يز الوفقء و1 نكا زا الك ضانة | 
١‏ را ما كآنّ قَولَهُ فِيه)). 

[01؟/ب] وف «الجامع الصَّغِيرا: «قال أبو حَنِيفَة: الو د وت مَسْجِدًا كه 
رداب وفوانة تيه وجل باب التشوز إن الطريق وَعَرَّ كَلَهُ أنْ يَبيعَهُ 
وَإِنَ مات صار مِيرائًا0)'"" وف واد رجداو عن تيد رلا يَصِيرٌ ميرانًا». 

وَإِنْ جَعَلَ أَرْضَهُ مَسْجدًاء وَصُلٌَّ فِيهِ بِإِذْنِهء وَبَى أَسْفَلَهُ مَسْجِدًاء فَأراد 
َنْيَب َؤقَهُ مَيْْلَاه 1 يك يَحُنْ لَه ذللت» وَلَوْبَق قَوقَهُ مَثْرٍ لا كانَ لِمَنِ 
و" ف المسشلفيق أن 2 يهدمة))» دك في اكتاب الوقَففِ) 
لابن د 

وَف «كتابٍ الصَّلاةَ) إِمّلاءًٌ روايَة بشْر ب الوليد: ١لْوْ‏ بَجَ مَسَجَدَا: 0 


م 


ب 
لف 


لباني المَسْجِدٍ عل حائِطٍ مِنْ حِيطانِه جِذْعٌ [أَ اتَحَدَ فيه جِذْءًا]”» أو اغَّد 
فِيهِ باًا د يمر فيه لم يَسْتَحِقَّ يدَلكَ وَلمٍَ بَكُنْ مبران0» وَكدَلكَ في «توادر أبن 
َسْتُمَ عَنْ حُحَمّدِا مِثْلهُ. رَالَواتَوََ 3 نحت المسجد د حوانيتٌ َوْمَْقكُ ل يج أ 





)01( ف (ب): «بيناهاء وف (ج): «(قلنا). 


0( «الجامع الصغير) لحمد بن الحسن (ص ١؟١).‏ 
(0) في (ب): «أحب». 


)ع( من رج( فقط. 
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ا سس 

فِعُلّهُ»» هذا لَفْظْ «كتاب الصّلاةَ) إملاءً وف «السّيّر الكبير): «الَوْجَعَلَ فََمَا 

له حَبْسًا عن الغو وَلا َه َه هه ل بس بن اجر في كدر تمتهاا29. 
قال الشَّيْحُ أبو اعباس قِياشَه يَقْكَضِي في أنه يَجُورُ إجارَةُ سَطْحِهٍ 


لِمَرَمَْتِه قَإِنّه [يجوذ 04 تَخْرِيجًا. 
نعل وِظعًَ رض , مَسَجِدًاء وعليها خَراج أو مقبرة مَقْبَرَة فَالْحَراجٌ سعافكل 
عنهاء لا مد : يَنْبَغي للؤماع أَنْ يَأْحُده: كر ف الُوادِرٍ أي د يوسم . وف اجايع 


الكَيُسانعٌ): «قال أبو حَنِيقَة: إِنْ وَقََ فال فَن ن ماله ليناءٍ القَناضرٍ أو 
لإِصْلاحٍ الطَرِيق» أَوْ َفْرِ القُبُورِ أو اتََاذِ السّقاياتِ أ الخاناتٍ لِلِمُسْلِمِينَ 
أَوْ [يَشْكَر: نكري]" الأكُفان للمُسْلِمِينَ؛ لا يجُودً). وَمَعْناهُ: لا يجوز بيعة. 

وَفُّقَ ينها أَنَّ المَمُضُودَ بالمَسْجِدٍ حَقٌ الله تعاكء وَهُوَّمَعْلُوم 
َالقَبْضُ واقِعٌ لله تان بِفِعْلٍ الصَّلاةِ كَالهِبَة لِرٍَ ٍِ بِعَييِه ولا كَذَّلكَ في 
الوقْف؛ لأنّ الذِي يَمَعْ َهُ [60/أ] مَنافِعُها وَهُوَّإِجْبارُ القُمّراءِ» وَهُوَّغَيْرْ 
مَعْلُو قَصارَ كُقَوْلِ: وَهَبَتُهُ واحِدٍ مِنّ الاين وهذا [لَمْ يجْ]"". 

وَف كّتاب «الضَّلاوَا إِمْلاءَ: ١لَوْ‏ تَصَدَّقَ بداره عل مَسْحِدٍ لَْمْ يجن وَضي 
مِيراتٌ؛ لأنَّ التَسْجدَّ لا يُتَصَدَّقُ عليه وَكُدَاكَ لَوْتَصَدَّقَ بها عل طَرِيقٍ 
الَسلِمِين» 0 : اسَمِعْتٌ حُحَمّدَا يَذّكرُ عَنْ أبي 
حَيِيِقَة يَمَدَافَك لَوجَعَلٌ أَرْضًا لَدوَقْقًا عا المَسّجِدٍ جار وَلَمْ يَحُنْ لَه أَنْ 


9> 


يرجع )). 





)١(‏ ااشرح السير الكبير) للسرخسي (ه/9/ا؟). 
(؟) من حاشية (ب) فقط. 
(؟) في (ج): الشراء». 
(؛) في (ج): «لا يجوزا. 
- 844 - 








يتاب (إلوقف 
وَفي «كتاب الوَقفِ)ا للْخَضَّافٍ: ١‏ وعدحمهها سَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عل 
مَرَمّةِ الْمَسْجِدٍ الَّذِي في هل كذاء وَكَمَن يوري(" وَرَيتِ قَنادِيلِهِ وما تاج 


2 لهذت 6ها 





نال مز ذخ اسم تل لندجة سال 
متها. قأل: «فَإِنِ اس ستغنيّ عن المَسجِدِء كانَتِ العَلَّهُ للمَساكين: ؛ وَإِنَْ كانوا 


1 َحَحَققُونَ أن تَتَعطَ[ ٌْ الله ون ' وَتَنْقطِعَ و مَقَنَا فتأ مِنَّ الأذقات: وَقَد يحتاج المسحد 


م 
-_ و 
ين 01 


إل الع فلا بس أن خسوا ذلك عل ما تاج إليه السنجة؛ إلا ان 
تَحُونَ الغَلَّهَ دارَةٌ فَيْمََقٌ ما يَفْصُلْ مِنَ العَلَّةِ عن المَساكين»(". 
وَلَوانْهَدَ هدم المَسْجِدُ واختاج أَهْلُ المَسْجدٍ إل أَنْ ْنُك وَقَدْ حَصَلَ مِنْ 
عل هذا لوقف ما تحني يناه لهل يف عل الناء من هذه الكل 
أنه جَعَلَ الوَقَمٌّ عل مَرَمتِهِ كُتَظيين سَظحِهِ وَ[بناءعٍ] 7" حيطاتة: وَأجُذَاغُةُ 
دل في سقف وما مُْيُهذاءوَلْ َم يي مَْجِدًا من هذه الل 
وف اثواور وشاء) : (إذا قال: أَوْصَيْتٌ يشا يثلث مال التشحية قال أبو 
سَُ: «هذا بِاطِلُ إل أن يقول: ينقق عل الصسقيسن»: وَقِالَّحُحَمَدُ: هو 
جائِرٌا وَكْذَلكَ لَوْ قالّ: لِيَيْتِ المَفْدِسس جات وَيُْمَقْ عل المَسْجِدٍ في سِراجِه 
رح في قَولٍ حُحَم). فَعَلَ هذا في [0؟/ب] قله يجُورٌ أَنْ يُضْرَِفَ إل دهن 
المَسْحد: 


- 
م 


وف اوادِر ابن سماعة عَنْ مُحَمَّدِ): الْوْ قال: أَوْصَيْتٌ بالف درهي 5 
بها بَواري لِلمَسَجِدٍ جانٌ وَلوْألْقَ رَجُلٌ يوار ي في المَسْجِدٍ فصارَث + 


َبَسَظ مَكائها جُدُدَاء لَهُ أَنْ يه يَصَدَّقٌ بالخلقان» وَإنْ كان هُ ايا لم : 9" 





() قال المُطَرَّزِيٌّ في «المُغْرب» 71/١(‏ مادة: ب ري): «البواري: : جمع باريٌ» وهو الحصيرا. 
() حا م الأوقاف» للخصاف (ص١18-18).‏ 
(0) في (أ) و(ب): «بنائه). 


 ُ؛6‎ 





يي ---_ببيي” - " 





(لأمناس للنالقي د ييحيسم 
لِغَيرهِ أَنْ يَمَصَدَّقَ بِدَلكَ» إل أَنْ تصِيرٌ لا قِيمَة لهاا. وَلَوْ قال: وْصَيْتُ صَيتٌ بهذا 
لك لان كان 
اه ولو قال: كُلْتُ مالي ليناء المَسْجد أَوْلِقَنَادِيِ جا. 
وَفي كتاب «الجناياتِ» إِمْلاءٌ روايّة شر بن الوَلِيدٍ: «قال أَبِو حَرِيمَة. 
«لأَهْلٍ الَتتّجَدٍ أن يُهْدمُوا المفجة وَمحَدٌدُوا بُنياقة؛ وَيَضعُوا لمات 
للماءء للك القَنادِيلَ»). 
قال الشَيْح أبو العَبّاسن : هذا إذا لَمْ يُعْرَفُْ بافي المَسْجِيِ أَمَا إذا عُرِفَ 


()) مه 


ذلك فَهْوَ أَوْلَ بدَّلكَ» و وَيَعْدَ مَوَيَهِ [لِوَرَتتَهِ» وَبعَدَ] ' موت وَرَنَتِهِ لأَهْلٍ لعجل 
ذلك. وَذَكْرَ في (وَقْفٍ لأنْصاريٌ» «الجلٌ يل التشيية باواساق نر 


بر ع 2 مر مو “7 جه 


أَحٌّ بالصّلاةٍ فيه وَالإمامةٍ والأذان» كف" 6-7 بعد وَعِتَرَنَهُ 1 


سس | صرعهنو صر 


بِذَلكَ مِنْ غيرِهِم). 
َف ارقف الممتصّافٍ): «إذا عل ا مَسْجدًَاء وَأَشْهَدَ عإن أَنَّ له إبُطالة 
وَبَيعَهُء فَهُوَّ شَرْط باطِلٌ؛ ريون م مَسَجدَاء ولا يُشبه و00 فق 


لتقياي لدلل بت مَسْجِدًا أل لمكي وقال: جَعَلْتهُ لل هذه المَحِلَّةٍ 
خاصّة كان لِعَيرِ أَهْل المَحِلَّةِ أنْ يُصَنَّ فيه 4» وفي الوَقفٍ: لا يَرْجِعْ م إل غير 
من رط وَولايَُ الَسْجد لهل المج إذا لم يف بانيه 
وَدَكْرَ في «الجامع الصَّغِيرا: في َمل عَحِلَّةٍ أخرّئ عَلَّمُوا قِنْدِيلًا في 


)1( قال ف ا الوسيط) (ص 4 مادة: ١ح‏ ب): : «الحبٌّ: : البثر الواسعة» لجيه داأحياتب 
وجباب ا 

(:) في (ج): «وا. 

(©) في (أ): «ورثه). 

(؟) لم أقف عليه. 


4ه - 





ع ص ممم له ومس لمم ممم هم سم م٠‏ عو سه كناب 


كتاب (لوقف 


المسجد»ء قَأصات 3 رَجِلٍ م مِنْ أَهْلٍ الكحلك ميتو اء [" 6 وَلَوْ عَلَمَهُ 
أَهْلُ المَحِلَّةِ لا يَضْمَنُو ا 0 


- 


َإِنْ خَرِبَتِ الع بت المَسْجِدٌء ؛ قال حَحَمدُ في اناد يشاع» في اباب 
القِسمَةَ: الإذا خربَ الشجة حةًا لا يُصَلّ فيه فَالَذِي بَناهُ إِنْ له 
دار وَإنْ شاءً باعَهُء وَكَذَلكَ المَرَسس إذا جَعَلَهُ حَبْسًا في سَييلٍ الله فصاو لا 
0 أن ُرَكْبَء فَإِنّه يُباعٌ وَيَصِيرٌ [كَمَئها]!"' لصاحبها أَوْلِوَرَتَهء مَإنْ لَمْ 
ف لِلمَسْجِدٍ بان وَهْوَ حَتِيقٌ فَخَربَ وَبَئ أَهْلُ المَحِلَِّ مَسْجِدًا آخَنَ كُمَّ 
خا عل تنج واشتعاثا بكتهفي كمي التشجر لخر فل أ بلق 
قال الشَيْحُ أبوالعبّاين مهاده مُه فَقِياسُ هذا في وَقْفٍ هذا المَسْجِدٍ 


و تب هوه 


يجُورُ صَرْفَةُ إلى عِمارَةٍ مَسْجِدٍ آكَنٌ إذا لَمْ يُعْرَفِ الواقِفٌُ ولا بانيه ولا 


ونا تر 


ا 


ا : سَ 2 6 - س ه 9 ىقبو وى ” 20ت 
- 0 الصلاة ( 5-18 المسجد ا اهله ---- الصلوات فيه 


َال في «السّيّرٍ الكبير): (إِنْ خَرِبَتِ القَريَةٌ َهُ الي فيها المَسْجِدء وَجَعِلَتْ 
مَرَارع) وَخْرِبَ ب المَسْجدُ فلا يُصَلٍ فِه أَحَدُ لا بَأْسَ 0 تأخكةصانة 
تينزت قله كلق ل ك1 أوْيْعلهُ مَؤْرَعَةً7". 

قال الشَّيْحُ أبوالعبّاش: وهذا صَحِيجٌ؛ لذله لذجاعن ولك وى 
المَنافع؛ قإذا بَطلَ الانتفاع بِتِلّْكَ الهّة لا يَمْته يمع عَوْدُ إل مِلْكه كَالكمَن إذا 





.)017 ؛المجامع الصغير لمحمد بن الحسن (ص‎ )١( 
كذا في «البناية) للعيني (01//7غ)ء وهو الصواب» وفي 42 و(ب) و(ج): «ثمنًاا.‎ )( 
.)286/5( اشرح السير الكبيرا للسرخسبي‎ (0 

 ةهأ؟ا/‎ 














إلأجناس للناطفي للا 41616  »‏ د توويموإ#|“)َله#ما 
0 ّ تُ وَدْفِنَ ثم افر َرسَهُ السبع 4 عاد الكَمَنُ إلى مِلْكِ الوَرَنَة. 
قَدِ اْتَلَفّتِ الدَوايَةُ في توليّة بَيْعِه ذكرّ في اتوادِرٍ هشاع" في اباب 

ل ف «الوّقفِ): (لا يجوز بيع إل للقاضي في قَولٍ خُحَمَدَاء وف 30 
ا : «إذا جَعَلَتِ [208/ب] اهرَأة ةَ مُصْحَفًا حَبسًا في سَبيل الله و وَبْقِيتِ 

فك لفِضَّةُ الي عليه رُفِعَ إل القاضي حق يبي اللضحق وَفِطَكة شار 
3 مُضجَدًا عَمُتقلاه فَيُجْعَل إعَيْمَا مَكانَ الأَوّلِء وهذا قَولُ أبي يُوسَْ 
كرا 

وف ١السَّير‏ الْكْبِير): الْوْ جَعَلَ فَرَسَّا حَبسًا في سَبِيلٍ الله فُحكم الْفْرَس 
إذا أصابَهُ عَيْس لا يَفْدِدُ عل أَنْ يَفْرِيَ عليه لا بَأْسَ للوكبل بَيْعْهُ كم 
يَشْئَرِي بِكَمَنِهِ فَرَسّا آخَرَ يَغْنِي عليه وَبَيْعٌ الؤكيل جائِرُ في ذلك كزان 
القاضيء بِمَِْلة الوَصِصّ يُوصَى إِلَِهء فَإنّهِبمَْْلَةِ المَسْجِدٍ إذا خَرِبّتِ الَرْيَةُ 
لا 5 بان ااه ويبيعَة! 

وف «الوصايا' إِمْلاءًٌ روايّة بِشْرِ بنِ الوَلِيدِ: الَو جَعَلَ 2 صَدَقَةَ مَوْقُوفَة 
با فيها من الرَِيقٍوَالبَرِوالآلةِ جار قإذا قير عَنْ حاله حو لا يََُْْ ب؛ 
في الصَدَّقَة: َه لَيْسَ له بَيْعْهُ إلا مر القاضي وَحْكْيد). 

«وَلو اشْتَرَى ش َْضًا قبناها مَسْجِدًا كه وَجَدَ بها عَيْا. يَيْجِعٌ فصان 
العيب)» د كر ف (نوادِر ابن سماعة عن تسد ). 

رفي كاب «الوففِ لِهِلالٍ :الواشتر تَرَْ دارًا وَقَبَضَها وَوَقَمَها عل 
المَساكينء ثُمَّ مَجَدَ يها عَيْبَاء لا يَنْجِعْ مُ بِالمّمُصانْء وَلا يَرْدّها بِالعَبُبء 


.)هب١ في (ج):‎ )١( 
(؟) شرح السير الكبير) للسرخسي (0/ م ك-غم؟).‎ 
حا‎ 





كتاب لوقف 
مله يمذله: أو اشترَئ بده جلها هديا وله م وَجَدَ يها عَيْئا. ؛لا يَرجع 
لمان دَف َف الحَصّافِ»: «في البَدَئةِ إذا لها وَجَذّلهكُمَ وَجَدَ 
بها عَْبًا لا يَقْدِرُ عل رَدّها 0 بنُفْصانٍ العَيْبٍ فِيها»(". 
وف اتواور شاما: اسَأَلْتُ غََكَه تَحَمّدًا: عَنْ تَهْر قَرْيَة كثيرة الأفلء لا يخْصَى ب َم 
عَدَدْهم» وهو نَهَرُ قناز أَوْتَهْرُ واي 3 خاصّةٌ أ أراة قوم م أنْ يَعْمُرُوا بَعْضَ 
هذا الشَمْرِ وَيَبنُو ببنوا عليه مَسْجَدًا وَلا يضر ذلك بالتَهْرِه ولا يَعرِضُ لَهُمْ أَحَدٌ 
مِنْ أَرْبابٍ التهرء قال محمد حمد: يسَعهِمُ أن يَبَنُوا [206/أ] ذلك المَسجدّ لِلعامة ة أو 
لجل ولا بس به إذا كن لا بط الف وَكَذَلكَ في الطَرِيقٍ قي الواسع؛ لا 
أ ذا أل التجلة مشجئا في ناج من ارج إذا كان لا بط 
بالمَارَّة مِنْ أَهْلٍ الّرِيةٍ ' مَنَعَهُمْ أَوْلَمُ يَمْتَعْهُم. 
لك شجنا حل ضاق يأل ١‏ شيزوة أذ لوا في سك 
بغش الجيران أن يجْعَلُوَا ذلكَ المَسْجِدَ لَه يُدَخِلهُ دارة» وَيُعْطِيهِمْ مَكانَهُ 
وض :]1 "ذاروها شوخ ملو و فيه أَهْلُ المَحِلَّةَ قال: لا يَسَعْهُمْ 
ذلك). 





ره وير 


وف كتاب ب الصياع» لابن زيادٍ: «قال أبو حَنِيقَة: لا َس بِالتّومِ في 
المسجداء وفي ا(صيام الأضْل». له 5 اليعتكيق | أن > يبييت ف 
م 
المَسجد)”” وف صّلاة الأَكر) لهشام بن عَبَيُدَاللهِ: ١قال‏ محر ولا َأ أذ 





)0 (أحكام الوقف؛ هلال البصري (ص 9ه١-130).‏ 
(؟) لم أقف عليه. 
0( 6 (ب): ااعن). 
(؛) "الأصل) لمحمد بن الحسن (40/6؟). 
8ه 





ِِ - - اا 0 الس 0 السدا ا 0 ايا 0 اا 00 هسل ه+دد ا سبع يه 








(الأجناس للناطفي 
يَرَرْفَنَ ف باب التي ليُصانٌ بِذَلِكَ مِن دُحُولٍ البهائم). وف يي الجاع 
الصَّغِير): : عن أبي حَنِيةَة حَنِيفَة: ايكرة غَلْقُ باب المَسجدء وَلا َس أن يِنْفَسَ 
المَسَجِد بالخص الاب وَماءِ الدّهَب)! 3 

وف «جامِع الكيساني» اسَجل ا عَنْ رَحبَّةٍ اد مِنَّ المسجرء 
صَلََا فِيهِ كَجْرًا أو غَيْر َه وَعَطُلُوا الْمَسْجِدَّء قال: لا بَأْسَ به وَف صَلاة 
الأكَر) لهشام بن عبَيٍ الله اسَمعت امار عَنْ دكن اتججِدَ للمشْجد 
ينه وير بِينَ الممسجد د طرِيقٌ 2 ونا" مِنَ المسجد مل فيهنيالْحَن 
أُضاعف الصَّلاءٌ فيه في الأَجْر كما تُضاعَفُ في المَسْجِد؟ قال: نَعَمْا 

0-1-0000 وه وم ل 0100 2# وغ -( ا -. بير 

وَفي (نوادِر ابن رستم): (مسجد مال حائطه؛ [شهد] 5 علن الذي بَناة 
فإذا إذا وَمعَ عل َجُلِ فَقَكَلُ : ب يَحُون عل عاقِلة الي بتاك وَكدَّلكَ في دار هي 

قف علا المساكينء وَأَخْرجَها مِنْ يَدِنِ يَكُو نُ علن عاقِلَةِ الذي وَقَمَهاء وَإنْ 

0 الإشْهادُ عام المُتَوَ1ْ ). 

وَقالٌ في «كتاب الكراهِيّةٍ يَِ) [204/ب] إِمُلاءَ روا زواقة أي يوشقه «وجل بق 
مَسَجِدًا وَجَعَلَ لَهُ موه دنا وَأَذّنَ هو فِيهِ ة كْرِهَهُ أَهْلُ المَسْجِدٍ وَقالوًا: اجْعَلُ لنا 
مُوّذْنا ع غَيْرَكَ لِيْسَ لَهُمْ ذلكء ! ألما 5 مرفي ذلك إن الَنِي يناه قُلْتُ: : فْإِنْ كان 
فاسِقًا؟ قال: وَإِنْ ككآن فاسِقاء وَكَذَّلِكَ ِنْ أقاَ هم إماماء أَوْأمهُْ هوفِي) 


)١(‏ قال المُطرَّزِيٌ في «المُغْربٍ) (9/1" مادة: زرف): «الرٌرْفين بالضم والكسر: حَلّقَة 
الباب». 

)0( «المجامع الصغير) لمحمد بن الحسن (ص ١؟1١).‏ 

() كذا في «الفتاوئ الهندية» (2:/5*)؛ وهو الصوابء وفي (أ): «نائ» وفي (ب) و(ج): 
«يأق). 

() في (ج): الأشهدا. 


- 06896 








كتاب الوقف 
كه أل جد وقالو. :يُقِيمُ غَيرَكَ لَيْسَ لَهُهْ ذلكَ» إلا 
فاسِقًا فَيَجِعَلُ غير ره إماماء وَلا يُشْبِهِ المَوَدنَ). 

قال في اككناب الحَيْضٍ' لأبي عَم الَقَاقِ: الا يَْبَغ لِلحائْضٍ أنْ تَدْخُلَ 
رَحْبَّة مَسْجِرٍ للجماعة؛ سَواءٌ كنّتِ الَحْبَةُ مُمصِلةٌ بالسشجد أَوْ مُنْقَطئٌ 

َه ولؤكان المَسْجَدُ في ريق ليس له أَهْلُ يُصَلُونَ في م أسْتَحِبٌ 

للحائِضٍ أنْ [تَدْخُلّهُ]'"» وَدْخُوطًا هذا المَسْجدَ أَحَتُ عِنْدَنا مِن دُخُوَها 
اتدنجة الي هأ سوك ف الشاواي مث بن تسيا 
َدخْلْ المَْجدَ حقّ تَغْتَسِلَ سَواءٌ كان حَيْضُها عَسَرَة أَيَام أَوْأَكلّ فرطت 
في الل وم شقرّظ». 

[جنْس]'": قال في انَوادِر أبي بُوسُقَ' رواية ابن سماعَة: الل أ 
قال في مَرَضيِ ويس ذلك في كر وصييم ولا جَوارٌ فبها. يل ع هذا 3 
فلانَ وَلوَكيِ" من تَوقه عليهم بد وان الختاج إليها ولي أَنْق علوم 
ِنْ غَلّهاا؛ قال: اهذا وَقْفٌ وَلَيْسَ بوص وَهْوَمِنَ القْثِء وَهُوَ جائِرٌ في 
ول أبي يُوسق الَذِي يجيد الوَقمَه وفي قَولٍ أبي حَدِقة ال لأنّه لا يجي 
الوقمّء وَإِنِ احتاجٌ الود أنْفِقَ عَلَيهْ مِنْ غَلّتهاه. 

وفي «اختِلافٍ زُقْرَا: (إِنْ قال في حال مَرَضِهِ: قَدْ وَقَفّْها علا وَلَدِي وَوَآَدٍ 
أي ناما ناوا من ب موي مات من ذلك لَه ما كان 
١/48‏ حصضة حِضَّةٌ الوارثِ لَمْ يجَرْ فِيهِ الوَقَفُ»ء وما كان حِصَّةٌ غير الوارث جاو 





أ 


نْ يَكُونَ 





اق (ج): اتدخل فيه). 
()) من (أ) و(ج) فقط. 
0( ف (ج): «ولده). 


هه 





(لأُمناس 010101000000000 


مِنَ الكدْثِ [في]" قَولٍ أبي حَنِمَة وأبي يُوسفٌ وَزْفَرَ والْحَسَنِ بن زياد" 


قال الشَّيْحُ أبو العباين فَقَدْ حَصَلَّ عَنْ أبي حَنِبِمَة روايّتانٍ في حِصَةّ 
غير الوارثِ في الوَقفِ في المَرْضٍ إذا مات فيه وأمّا في حِصَّةٍ الوارثِ فإنَّه لا 
يَصِحٌ الوَقُفُ؛ أنه وصِيّةٌ في المَرَضِء ألا تر أنه يُعْتبَرٌ خْرُوجٌ الوَقْفِ مِنَ 
القَْلثِْء نا لوارث؛ لا رُوِيَ عَنٍ التي دعسل أنه قال. 
لا وَصِيَةٌ لوار 0 

لمات بن ول ليه ل يقل يبه إل وئيو؟ كر بلا 


تر 


البِصرِي في 'وَفِ قفه): : إن كان مات بَعْضُ وَلَدِ الصَّلْبِء فإ قائّه يَنْلَرٌ إن ماكان 
نْصِبةُ لوكان حي مِنْ هذا المبرائه َيَكُونُ لور به سَهمٌ عل قَدْرِ ميرائهة 

00 

وصورة 5 المَسأَلة. «إذا أَوْضَى أذ يُوقََ َرْضْهُ بَعْدَ وَفاتَهِ عل وَلدِهِ وَوَأد 
وَلَدِه وَدَملِهِ ما تَناسَلُواء أَوْ قال: وَقَفْتُ قَفْتُْ ذلك عليهم صَدَ صَدَقَةٌ مَوْقُومَةَ في حال 
مَرَضِهِ ومات مِنْهء وَهُو يَخرْجُ مِنْ ثُلْثِ ماله إذا ما أُصابٌ وَل يم 
ينه وَبينَ سائِر وَرَنَةِ الوا مِنَ الوالِدٍ والوالِدَةٍ وَرَوْجَيِه عل فَرائِضٍ الله 
»مات بش وآ اللي واه وحن لد وا شين 
تَكُونُ حِصَّنْهُ إوارثها» د كره هِلالُ في ١و‏ 1 


)١(‏ في (ج): "وهوا. 

(؛) أخرجه أحمد (277/5 رقم: 2294 2) وأبي داود (*/رقم: ؟287) و(/رقم: 070*) وابن 
ماجه (؛/رقم: 2717) والترمذي ("/رقم: ١؟1؟)‏ من حديث أبي أمامة. قال الترمذي: 
«حسن». وفي الباب عن عَمرو بن خارجة وأفس. 

(*) «أحكام الوقف' لحلال البصري (ص 15). 

( الأحكام الوقف» لهلال البصري (ص ه؟"). 
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كاب السوقف ب ب ل 

وقال المَضّاف في 'وَقفه. : الإذا جَعَلَ المَرِيصُ ا 1 تَذَا 
عزن سل وَوَلَد وعقِيه دا ما ناسلو كم مِنْ بَعْدِهِمْ عل القُمَراء والأرْض 
درج مِنَ الكُلْثِ قما أُصابَ وَلَدَ الصّذْبٍ مِيراتٌ مِنْ وَرَكَةٍ الواقِف عل 
فَرَائْضِ ْضٍ الله تعال» إن مات بَعْضُ وَلَدِ الصّلْبٍ وَيَقِيَ بَمْصُ وَلَدِ الصلْبٍء 
َإلواقف وَلدُ وَل نُقْسَمُ الله عق عَدَدِ مَنْ بتي مِنْ وَآدِ الصّلْبٍ [ه. 'ك/ب] 
عل ود الو فما صاب وَلَد الصلْبٍ سم بيو وََيْنَ سائِر وَرَمَةٍ الواقف؛ 
وما أصاب وَلْدَ الود أحَديو0). 

قال الشَّيْحُ أبو العبّاين: وَلَمْ يَمْتَرظ 
بَلْ قسّم]7'" ذلك عل ما بَيّناه 


سس 


١ 


اقلت: فَإِنْ كان لهذا الواقِفِ أرْضَاء فَجَعَلَ أَرْضَهُ هذه صَدَفَةٌ مَوقُوفَةٌ لله 
تَعال بَعْدَ وَفاتِهِ عل المَساكِينِء واحتاج وََدُهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ غَلَّةِ هذا 
لوقف إِنِ احتاجوا؟ قال: نَعَمُ قال: لَيْسَتْ هذه وَصِيِّة إِنّما هي في المُمّراء 
أولاء ولا تَرَئ ذلكَ واجِبًا لم؛ إِنّما هذا مِنَ القاضي تَكَلرًا لهم والكَمَضّل 
عَلَيْهِه وله 7" ل يي وَيْمَتَعَهُاه هذا لَفظ كتاب ١«الوَقَفٍِ)‏ 
ا 3 افى20). 

. 2 8 اك 5 ٠ ٠‏ -“ 5 وهم > 4 - 
وفي «وَقف هِلالٍ البَصَريٌ): «أَرْضي هذه صَدَقَةَ مَوْقُوفَة عل المساكين 


.)9* «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص‎ )١( 
(؟) في (ج): افيقسم).‎ 

(؟) في (ج): «كذلك». 

(؛) لم أقف عليه. 


اهم - 











الأجناس للناطفي 
بَعدَ وَفاني» وَهِي رج مِنّ الكّلْتْء فاختال" وَل [الواقف]2"9 أ أنه لا يغظئا 
ينا من الكل لأئّها ص ا أن يَحُونَ جَعَلَ أَْصَهُ صَدَفَةٌ عل القُقراء 
في حِصَّتَِهِ وفي وََدٍ الواقف فقِير: للمتولي أنْ يَدْكَمَ إك كل واحِدٍ مِنْهُمْ أَقَزّ 
مِنْ مِكَق دِرْهَي؛ وَهُْ أَحَقُ به مِنْ سائر القُمَراء وَإِنْلَمْ يُعْطِهِمْ المُعَوَلي لا 
يَضْمَنُ شَيئا؛ لأنّه ليس يِحَقَّ واجب ههم. 

ولو جل أَزْضًا له صَدَقَة مُْودةُ عل ولد وَل الممساكينء وَلَمْ يَحُنْ 
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ود فَحَدَتَّ له وَلدٌ بَْدَ الوَقفٍ بل مَحيء الل لَه فَإِنّه 0 0 


بمَنِْلَِ أَنْ يَقُولَ: أَوْصَيْتُ بِكُلْثِ مالي لِوَلَدِ عَبْدالله أن أنْظرُ إلى وَلَدِ عَيدٍالله 
وم يوت الُوي لا يدم الوَصِيَةٍ يه فكدَاكَ ف العف 517 رُإِْ يوم العقاد 
العَلَّةِ لا يَوْمِ الوَقف). 


وقال يُوسُفُ بن حال السّمْعُ البِصْرِيٌ” - وَهُوَمِمَنْ تَلْمّدَ عل أب 


)١(‏ بعدها في (أ) و(ب) زيادة: «وفي)» ولعل الصواب حذفها. 

() في (أ): «الموقف). 

(5) لم أقف عليه. 

)( هو: يوسف بن خالد بن غمير السَمَقئُ أبوخالد القتصريٌ الفقيه» حدث عن: عاصم 
خليفة بن خياط: ونصرين عل اليذه ورم لسين ةا حو برع وصضار من 
نجباء أصحابه؛ قال الصَيمَرِيٌ: «(كان قديم الطسة لأبي حنليفه 5 كقير الاضة 00 
الكطحاوى: اأسمعت المزلي يقول: سمعت الشّافي يقول: كان يوسف بن خالد 5 من 
الجبا وف قال 5 سعد: 0 دارا 0 ضعيفًا»» وقال اسان و بثقة)» وقال 
للقرشي (؟/رقم: *1841) واتاريخ الإسلام» للذهبىي .)1١12/5(‏ 


- 0609 - 








كتاب بره ست 
حَنيفَة -: ١‏ أنه يُعْتَمرٌ في الوق وُجود الوَلدِ يَوْمَ [1 6/)] الوَقف»: وَإِنْ عبياةت 
نر بالود لتمام سِحَةٍ ة أَشْمْرِ وَقَدْ تَحِيءُ الغَلَهُ لا يَدْخُلُ في لويم 

نوع مِنْهُ: قال في «وَقفِ هلالي»: الو قال: أَرْضي صَدَقَةُ مَؤقُوفَةٌ عل 
نَمْيِىء كان الوَقُفُ باطِلاء وَكَدَلكَ لو قال: صَدَ صدَقة موف عل أن عَلتها لي 
ما عِهْتْء لا يجُورْ الف" "» وَكَذّلكَ لو قال: صَدَ دَقَةٌ مَوْقُوفَة عا وَلَدِي وَوَلدِ 
وَلَدِي وَسَلٍ الوقف ى باطِلُ. 

وَلَو أن َجْلا مِن بني العَبَاي قال: أَرْضِي صَدَفَة مَوْقُوفَةُ ة عل بني 
اعباس لَمْ يَحُنٍ الواقِف داخلا في الوَقْفِء ركان الوَقْفُ عل غَيرهء َكَدَلكَ 
لوقال: صَدَقَةٌ مَوْقُودةُ عَلَ نَفْسِيء وَمِنْ بَعْدِي عل قُلانٍ بْنٍ قُلانِء وَمِنْ 
بَعْدِهِ عإن القُقَراءِ [و]!' المساكينء فَإنَّهِ لا يَكُونُ وَفْمّاه ولا يُمْبِهُ قَولَهُ: إذا 
مت فَأَرْضِي صَدَقَة مَوْقُوفَةَ عار كذاء جارّ هذا بَعْدَ الود 

وفي كاب ب «اشجي لِعِيس بن © «(إذاىَ دَقَف علا نفسه لا يجُورُ في 
قولٍ حَمََد وقال أبو يُوسْفٌ: «يجُورُ)". وقال في «الشُرُوظٍا لمُحَمَّدٍ : بن مَقَاتَلٍ: 
اعَنْ أبي يُوسّفَ: «إذا وَقَمَّ عل رَجُلٍ بعَيْنهِ جا وإذا مات المَؤْقُوفُ عليه 
يَرْجِع الوَقف إى وَرَبَةِ الواقيف»». وعليه الفْتَوّئ. وقال في «البَرامِكة): «قال 


0 ا أحكام الوقف» هلال البصري (ص١7).‏ 

() في (ج): «أوا. 

(؟) هو: عيسئ بن أبان بن صدقة» أبومحمده فقيه العراق وقاضي البصرة» تلميذ محمد بن 
الحسن. كان أحد الأجواد الأكارم؛ وله تصانيف وذكاء مفرطء وكان رَحِمَهالَهَ حسن الوجه؛ 
وحسن الحفظ للحديث؛ قال هلال الرأي: «ما قعد في الإسلام قاضٍ أفقه من عيسئ بن 
أبان في زمانهه؛ ويح عنه القول مخلق القرآن. تُوْقّ سنة: إحدئ وعشرين ومئتين. 
راجع ترحمته في: تاريخ الإسلام» للذهبي (751/5) و«الجواهر المضية» للفرشي (6/رقم: 
5ه .)٠١‏ 
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(للأجناس للناطفي 000000000 
المَوْقُوف عليهم؛ ل الوَقْفُ إل المساكين»2, 


أبو د يوسف: «إذا انْقَمَضَْ 


فَحَصَلَ عَنه فيه روايّتانٍ. 0" ' 
وفى (وَقَفِ الحتصّاف): (إِنْ قال: هي صَدَفَة قَهَ مَوْقَوفَة عل رَيِدٍ وعمرو 


وَخالِي يُبْدَأَ رَيْدٍ فَيَكُونُ عليه هذه الصَدَقَة قَُ أَبَدّا ما عاش هي له ثم عَمْرُو 
م حاك يدهم عل بض ذا لّوا كانت الل لتساكيي؛"' 
وفي ١وَنَفِا‏ ا دِ بن عبيالك الأنصارقٌ التصريىٌ من أصحاب زُفْرَ: 


-9 


و 


(قال: [5١5/ب]‏ رضي هذه د قوق جْرِي غلتها 4 ما عِشْتُْء وَلَمُ 
يَزِدُ عل ذلكَ» جا وإذا مات 0 في مَواضِع الصَّدّقاتِ مِنَ المُمّراء 
والارٍمِينَ نَ وفي سَبِيل الله وَلَوْصَرَقَها إلى واحِدٍ مِنْ هذه الوجوهٍ جارً). 
جِنْس' : قال في كتاب «الوّقَفِِ) لأبي بَْرٍ الحصَاف: «لْوْجَعَلّ ما : 
قَكَّ مَوْقُوفَة بدا عل قوع سَمَاهُم بأَغْيانِهم وَمِنْ بَعَرِسِم م عل الفْمَّراكِ 
ل مِنْ يده ثم م ْتجَعَها إل يَدِهِ قَرَرَعَها لِكَفْسِهِ بَبَذَْرِهِ قَالرَنٌ له ولا 
بغْبَلُ قو أَهْل الوَقْف أَنّهِ ورَعَها لَهُدْء وَإنْ َأَنُوا القاضي أنْ [يخرِج]!" 
الوَقْمّ مِنْ يَدِهِ بزِراعتها تفي لا يْخْرِجُها مِنْ يَدِء وَلَحِنْ يَقُولْ له: 
ازْرَعْها لِلوَقف 
لوقل هذا مول اوه يرج القاضي الأَرْص ِن يده يما قل» إذ 
قال الواقِفُ: رَرَعْثٌ لِحَفْسِي؛ لأنّه لح يَحُنْ لِلوَقْفٍ عِنْدَه مال فَإِنّ القاضي 
يعُول: امْتدنْ على الوقْفِه واجْعَلهُ في تَمَنِ البَذرِ والتَقََةٍ عل الرَّرع» ون 
قال: لا يمَكِنْي ذلك قال أَهْلٍ الوقف: اسكديئوا نكم حو تَردُوا ذلكَ مما 


(1) لم أقف عليه. 
0( في ( جح): ١تجعل).‏ 
(؟) في (ج): «يخرجوا). 
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يناب الوقئف ْ 
بحيءٌ ِن]"" الله وَإنْ قال أَهْلُ الوَقف: كْنُ تررح لا يَنْبَِي للقاضي أن 
تليق ذلك لَه أن الَف في يد الي وَقَقهُ وهو أَحَُ به إلا أن يَححونَ 
الواقِفُ مُسْرِفَاء فَبُحْرَجٌ مِنْ يَدِه وَيَجْعَلّهُ فى يَدِ مَنْ يَثِقُ به" 

وقال في «كتاب الوَقْف' لِهَلالٍ الَازِيٌّ: اليس لوالي الوَقفِ أَنْ يَسْتَدِينَ 
عإ: الوَقفِه وَإِنِ اْتاجٌ إلى العمارَةء ولا يُشْهُ الوَصِيّ"!". وقُرّقَ بتَهُسا: أن 
الوَصِيّ يَسْتَدِينُ عل إِنْسانٍ بِعَيْنه وفي الوَقْف عل الفمّراءٍ لا يَسْتَدِينُ عل 

ولووَقَفٌ في مَرَضٍ مَوْتِهِ وَعَلّيه دُيُونُ تجيظ بماله لَمْ يج وإذا لَمْ يحُنْ 


هم > و موث 


عليه دَيْنّ جارٌ مِنْ ثُلْثِ ماله. وفي 'وَقْفِ هِلالٍ): ١إذا‏ جَعَلَ أَرْضَهُ مَوْقُوفَة 
73 صَدَقَةَ لله تَعا أَبَدَاه وَلَمْ يَشْرْطٍ الولايَةَ لتَفْسِهٍ ولا لِعَيْرِه فَالولايَة 
للواقف» اشترَط ذلك أؤلم 5020 وقال يد في «السَّيرٍ الكبير): (لا 
و لايَةٌ له إلا أنْ يَشْتَرط لِتَفْسِها. | 

وَفى ١وَقْفِ)‏ الأنصاريٌ وَهْوَمِنْ أُضَحاب رُفْنَ وَهِلالِ مِنْ اصحاب 
يُوسّمَ بن خالِدٍ السَّمْقَ البَصَرِيٌ» وَيُوسمُ مِنْ تَلامِدَةٍ أبي حَنِيقَة: الو اشترط 
الواقف في الوَقف أَنْ يَلِيّها فُلانّ جار ذلك» وَلَهُ أنْ يُوَليَها غيرة). وَفي «السيّر 
الكبيرا: "قال حُحمّدٌ: الإذا جَعَلَ الواقِف ولايَةً الوَقَف إلى غير لَيْسَ له 


ج سس ص 


عَرْ كُ إلا أَنْ يتشترط عل أنَّ لَهُ حَزله000". 


(0 في (أ) و(ب): «تجيءا. 

0( (أحكام الأوقاف» للخصاف (ص 378؟). 

29 اأحكام الوقف» لحلال البصري (ص *-:"). 
4( (أحكام الوقف» لحلال البصري (ص .)٠١‏ 

(5) لم أقف عليه. 


/يامهة - 
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الأجناس للناطفي اااسسسم 
وف «توادر مُعَلّ): الَو وَقََ ا لهء وَدَفَعَها إن 5 وَقَبَضَهاء فَلَهُ أن 
يخْرِجَهُ مِنَ الوكالّةِ ما لَّمْ يَعْضٍِ َقْضْ القاضيء فَإذا قَضَى به القاضي لَيْسَ للَذِي 
أرقف أن ةين الول له بس من قن وول وشلا بت جه 
ِل امال ليْسَ لِلرَانٍ أَنْ يخْرجَهُ مِنَ الوكالَة). وف «نَوادِرٍ ابن سَماعَة عَنْ 
حُحمِا: إذا أَوْصَئ إلى اب الصّخِيرِ ؛جَعَلَ القاضي له وَصِياء إذا بَلَمَ لَمْ يَكُنْ 


ع2 


له أنْ يخْرج الوَصِيّ إلا مر القاضي). 
وَف كتاب الوَقَفِ قف الأنُصاريٌ»: ١ن‏ كأن الواقيف ير مون عل الوَّقَفِ» 
جيل بَينهُ وَبينَ ولايتهه وَأَخْرَجَهُ منهاء وَلا يُضَمٌ إليه حقّ 2 يَكُونا ناوَالِيَينِ 


اوه امعد و بي 1 0 


سْنَدَ بوَدَيْهِما إل رَجلٍ مِنْ جيرانه). 
وف (وَقَفٍِ هِلالٍ): ١إِنْ‏ شَرَط الواقّف الولايّة 3 لتَفْسه في الوقفِ» وَأ 
لَيْسَ لِِسلْطَانٍ ولا للقاضي أن يُدخِلَ في ذلك عليه غَيْرَكُ وَالواقف غَيْرْ 
58 نء قَالدّمط بِاطِلُ وَيَنِْعْهُ القاذضي م: بن واي و 1م وَإِنْ جَعلَ 
أَرْضًا له]'" وَفْمّا في صِحَتِه كه قال عِنْدَ وَفاتِهِ [201/ب] لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَصِيي 
رذ ا لك أله تذخ ولج يه الوَفْفِ في الوَصِيةٍ وليه أن بوص 
ايا" إك غَيْره في الوَقْفِ. وَرَوك يُوسف بن" خالِدٍ السّمْتي ع عَنْ أي حَنِيفَة: 
سه ليشن لهذا الْوَصِىّ أَنْ يوحي إن غير إلا ا أَنْ يوحي إلَيه المَيّت). 


وَأ 


)١(‏ في () و(ب): «لغيره. 

(؟) «أحكام الوقف» لحلال البصري (ص ؟١١).‏ 

(0) في (ب): «له أرضًا". 

(؛) من (ج) فقط. 

() بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: «أبي)» والصواب حذفها. 


د روة - 








ال 

تَوْعٌ مِنْهُ مِنْهُ: قال في ككتاب «الوّكفِ) لابق زيادٍ: «قال أبو حَنِيفَة: َو اشتر 0 
تاديف فتلهائي التشجد اخباء وني غَيْرِهِ مِنَ المَساجدٍ وَقْمًا أبَنَاء 
ِأَهْلٍ التَمْجِدٍ وَجِيرانِهِ وَلِارَةِ الطَرِيقٍ ولابنٍ السبيلٍ أَنْ يَفْرَءُوا يها وكانَ 
ذلكَ حَسّثاء وََححِنْ إن بّا له أن يَرْجِعَ في ذللك» فَلَهُ أن يَرْجِع فيه وإ رَتَمَه 

بَعْدَ مَْتهِه وَهُوَ قَوَلُ الحْسَّنٍ بن زيادِ» وقالّ أبويُوسُّمَ: «جارٌ ذلكَ؛ وَليْسَ . 
3 05 فيها). | 

وَإِنّا أراَ بَيعَُمْ كان لِأهْلِ المَسْجِدٍ وَغَيْرهِم مِنَ امش ليون اَنُه 
ورد د ذلك إك المسجدء وَلَوْ قال الواقِفُ: أنا أجكلونا فق تفود ان كان 
ذلك له. 

وَقال في «الكْيُسانِيَات): اأمْرَاءٌ جَعَلَثْ مُضحَفًا في سَجيل اللي جار في 
ول أبي حَنِيفَة وَححَمّي وَلَيْسَ طا أَنْ تَرْجمَ وَإِنْ كان عليه فِضَّةُ وَقَد ترق 
رُفِعَ ذلك إك القاضي 1[ حقّ]'" يَبيعَ المُضحَق وَفِضَكَفُ وَيَشْارٍ شري بِالكّمَن 
نضْحنا ْله مكان الأ هذا قول أي شف وحئَيء إن تحر ولا 
بسني كمه مُضحَفَاء د ذلك إلى الوَركِفاَْسَمُوهُ فيا بَْتَهُمْ عل قرائضٍ 
الله تَعالن. 

وق ١(وَقَفٍ‏ الأصا رِي): ١أرَأَيْتَ‏ الوب َالأكيسية 4 كشو الموداسق 
أَشْبَه ذلك» إذا وَقَعَهُ صَدَفَة دلّه تعالا: أكراة؟ قال: نحم يدت 1 


القُمّرا فَمَنْتَه و َنَْفِعُونَ بها في أؤْقات لُبْسِها مِنَ الشَّاءء كم يَردُونَ ذلك إلى القائم 


6 ١ 


بهاء و1 


بها وَأَمّا كِسْوَةٌ المَؤْقَِّْ وما أَسْبَّهَ [08/] ذلك قا فَإنّهِ مَوُْوفُ في ذلكَ السّبِيل). 


رف اتُوادِر 5 يُوسْفَ) روايّة ابن سَماعَةَ: «قال أبو يُوسمّ: ١لا‏ يجوز 





)١(‏ في (ج): احيث). 


ؤهه - 
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لكلف_|لآ/ٍ 

١‏ (لأجناس للناطفي سس 
الوَقَمف ف الْحَيَوانٍ وَالمَتاع وَالقّيابء ما خلا 00 ' والسَّلاحَء َإِنّه يجو 
الوَقَفْ فيه فيه إل 6 وَحَهِ التَبّع كالرّقِيق في الصَّيْعَةَ وَيَمَرها وَآللات الْعِمارَةٍ إذا 
جَعَلَ البُسْتانَ فيه مِنَ البَقَرِ وَالعَنَمء فَإِنه 0 وَفِ اوَقْفِ هِلالٍ 
البَصريٌ): «إذا وَقَمَ قف بناء دا ردونه يَرِثْها عنه؛ 7 جز" 

وف (وَقَفِ قف الأنصاريٌّ». ١أَرََيْتَ‏ الدَّراهِمَ لَوْوَقَمَها الرَِلٌ بسار 37 
حال أ أوْيُورَكُ جارٌ ذلكَ» وَيدْهَمُ الدَراهِمَ لضان" َيَتَصَدَّقُ برئجها ف 
الوعووة الي وَقَهَ عليهاء ؛ وني الطّعام يُباعٌ فَيَدْقَعٌ تَمَنَهُ مُضارَبَةَ فَحْكْنْْ 
حَكُمٌ الدَ راهِم). 

وف «أخكاءٍ وَصايا الأضل). امَرِيضُ أَرْحَى أَنْ يُدْفَمَ إل فلانٍ دن 
دِرْهَم» يمْسِكُها سَنَةٌ وَيَتّجرٌ بها َم يدها إك الوَرََةء جار مِنَ الذُلْثِ). وَوكرَ 
ف «المجَرَّدِ) عَنَ أ حَنيقَة: زلا ع ). 

وف «الْكَيُسانِيّات): «قال أب حَنِيِقَة: إِنْ وَقَفَ مال مِنْ ماله لبناء 
القَناطِرٍ 5 لإصلاح الطّريقء ا فر القُبُور والتماذ الشقاياته أو شراء 
لكان لفقا المسلييث لا جو حون وَيمِْلِِ لإضلاج الساجد أنه يجوز 

جنس: قال في اشُرُوطٍ الخضّافه : اقال مُحَمّدُ: إذا قال: صَدَفَة مَوْقُوفَةٌ 
عل وَلدِي َوَلد وَلَدِي َدْسَلِهمْ أ نواد الجنيات 0 ف هذا الوّقف» 
وَيَحُوُونَ أ سْوَةٌ [وَلي]!"" الذَّكُور). 


)١(‏ قال المطَرّرِيٌ في «المُغْرب) (16/0؟ مادة: ك ررع): اسمّى به الْخيلٌ خاصّة» ومنه: اوكذلك 
يصنع بما قام علن المسلمين من دوابّهم راع ارا أراد بها الخيول» وبالدوابٌ: ما سواها. 
وعن محمد: «الكراع: أعخياً والبغال والحميرا). 

(؛) لم أقف عليه. 

(0) في ( ج): «أولاد). 


16م 











تاب الوقف 

ني كناب «الشتجج؛ محمد عل أَهل المَّدِيئَةِ في قَولِهِ اود الوََدِ): «يَدْخُلٌ 
فنمولة ليت يد د أضحابنا». قال في «السَّيّرٍ الكَبير: الَو قال أمية جنيشن 
المُسْلِمِينَ ليظريقٍ حَرْينَ: لكَ نَفْسّكَ وَأَهْلْكَ وَوَلَدَكَ إِنْ دَلَلْتَنا [04؟/ب] عل 
الَرِيقِ» وَلَمْ َكُنْ له وَلَدٌ لِصْلْيه فوَلَدُ وله الذكُورُ يحجِلُونَ َحَلَّ وَلدِه لِصْلْه 
ولا يَحُونُ لود بَناتَهِ شَيءٌ مِنْ ذلكَ»7". 

وَفِيها 0 ذَكْرَها أبو حَعة جَعْمْرٍ المَحَاوِيٌّ في كتاب «الجكايات) مِن 
تَصنِيفِهِء قال: اط بَحَارَين في بن أي تصثرة :كان ا عاق ة 
- [يَعني:]1" عْبَيدَاللهِ بن محمد الكَيِيَ - يأَحْدُ مِنْ وَقْفِ بَعْضٍ الاشِيِيّينَ 
كن أَرْقَقَهُ َقَهُ عل وَل كاث أُمحاؤِعَةٌمِنْ ولد الواقفف» كان يَأْخُدْها مِنْ ذلكَ 
لوقف حي أَخْرَجَهُ مِنْهُ عِيسَئ بن أبانء قال بكار: العرضاه؟ 
- هِلالُ البَصْرِيٌ وَغَيْرهُ - وَقَالُوا. خَرَجِ به مِنْ قَولٍ أُصْحابِهء فَدَكْرْثهُ لِعِيسَى 
بن أَبانٍ فَقالَ: ما خَرَجْثُ مِنْ قَولٍ أَضْحابِيء هذا قول نحم في«السّيَر 
الكبير». قال الَّحاوِيٌ: «وَقَدْ ذَكْتُ ذلكَ لأبي خازع فقال: صَدَقَ عيمَى؛ 
وَهُوقَولُ مُحَمّدٍ في «السَّير الكبير)». 

وف امَسائيِْلٍ عَلٌِّ الرَازِيٌ) فِيما جْمَعَها مِنَ «الحَسَّانِيَات): : «إذا وَقَهَ وَقَمَا 
عل وَأ ول وَل رَلدِِ فَهُوَلِوَدِ الواقِف الذَّكُورِء وَالإناتُ داخِلِينَ فِيهء قَإِذا 
الْقرَضُوا فَهُوَلِمَنْ كان مِنْ وَل ابن الواقف دُون ابْئَةٍ الواقف. وَبمِكْلِه لو قال: 
لوَآدِي َلأُوْلادِهِ؛ كآنّ ذلك لود لابن وَلهَ د الِنْتِ كلهم داخلينَ فِيه). 

و فر فَرَقَ بيتهما: : بأنّه إذا قال: "ولك مَوَدُ وَلَدواه هُمُ الذَّكُورٌ مِنْهُمْ دُونَ 








.)245/2( اشر ح السير الكبير؛ للسرخسي‎ )١( 
(؟) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «ابن).‎ 
م5١‎ 


" 32 352 3. 72273 7 








| 5 و ا 57 عَم 5005 5 م 11 5 
الإناث؛ فإنهم وَلَدَ زوج وج ابِنَتِهء وَاما إذا قال: ١لأوْلادٍ‏ وَلدِي)» فإنه مضاف إن 
مه م 2 ه 
الأؤلاد دون نفس الواقف» وَفِيها حكاية عن الشعىٌ» فقال: 
ونا بَكْوأبْنائا وَيَنائِا 2  *‏ بَنُوهنَ أبناء الرَجالٍ الأباعر" 
وف انوادر ابن شجاع): اسيل عَمِنْ وَقَهَ عل وَلَد ولد وَلدو ما 
تَناسَلُواء وَأَفْرِبِائِه [1/09] ص قِبَّلٍ أنه 2 والْسآبة؟ اجات 0 شجاع 
ا ا ا ب لله لكو أده الذَّكُورِدُونَ الإناث؛ وَالنَسلٌ 
اه در لمش من الإناث» قَوَلَدُ ابِنَةِ الواقف 0 ف قوله: ود 
وَلدوا» ولا تَدْخُلٌ ابْنَهُ الِنْتِ)ء وهذا يُوجبٌ دُّخُولَ وَلدِ اليِنْتٍ في لوقف على 
وَلدِو وول وله 
وف «كتاب الؤقيه لهلالٍ التبصري: (إِنْ قال: عل ود وود وَأَدِي 
الذكوية قَالدَّ كَرُ مِنْ ١‏ وَلَدَي لد كور والإناثٍ فيه سَوائ. 5 ف الوقَفِ»ء 
وَلَوْ قال: عل نسل وَلَْمْ د نب يَبْقَ إِلّا وَلَدُ البنْتٍء ب: يغطيه الوَقَفَ 





(1) لم أقف عن أحد نسب هذا البيت للشعبي كما قال المؤلف» وقد نقل صاحب اخزانة 
الأدب» عن شرح الكرماني أنه للفرزدق أبي فراس» وجاء هذا البيت في أبياتِ لغسان بن 
وعلة في شرح الحماسة» للتبريزي (41/6)» وجزم البغدادي وكثيرٌ ممن قبله أنَّ البيت لا 
يُعرف قائِلُهه فقال: اوهذا البيتُ لا يعرف قائله مع شهرته في كتب النحاة وغيرهم؛ وقال 
العيني: (وهذا البيتٌ استشهد به التّحاة عل جواز تقديم الخبر» والفرضيون علا دخول 
أبناء الأبناء في الميراث» وأن الانتساب إل الآباءء والفقهاء كذلك في الوصية» وأهل 
المعاني والبيان عل التشبيه» ولم أو أحدا منهم عزاه إإن قائله)»»؛ راجع اخزانة الأدب» 
(/140-44). 

(2) في (ج): اادون). 

2( الأحكام الوقف» طلال البصري (ص /اه-08). 


6516 
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يتاب (لوقف 

وف ١السَّيّر‏ الكبير): ١أمئوني‏ عل بَناتي» دَخَلَ قي أنه الاين)7". وَل قال 
البظريقٌ: آمِنُون عل عَطَرَةٍ مِنْ بيه وَلَهُبَُونَ وَبَداتٌه دَحَلَ أَوْلادهُ اكور 
رالإناتٌء وَإِنْ كان له بَنُوبَنِنَ وَبَنُوبَناتٍ مَعَهُمْ ِلإمام أَنْ يار مِنّْهُمْ عَشَرَة 

سوأ يواه يمه إِنْ شاءً مِنْ وَلَدِه وَإِنْ شاءً مِنْ وَلَدِ الود 

جنس: قال: ذَكْرَ ف اوَقفٍ الحضَّافِ): اإذا صارٌ القاضي إل بَلدِ مِنَ 
المُلْدانِ قاضِيًا بَينَ أَهْلِ وأتاه رَجُلٌّ وَقالَ: إن كُنْتُ أَمِيئَا إلقاضي الَّذِي كان 
هُنا قَبْلّكَ» وَفي يَدِي صَيْعَةٌ كا لِرَجُلٍ يُقال له: فلانَ بن فلانء وَقَمَها عل 
َو مَعْلُومِينَ 0 َِنْ يَقْلْ وَرَكَمُهُ هُو مِيراتُ بَيْنَدا وَلَيْسَتْ بِوَقْفِ» 
فَالقَولُ فيه قَولَهُه وَيَكُونُ ميرانًا 0 

وَإِنْ قالّتِ الوَرَنَةُ: هي وَفْفْ علينا وعلل نَسْلِناه وَهِنْ بَعْدٍ ذلك عل 
المَساكِينء َال الذي الصّيْعَةُ في يي بل بي وَْفٌ على المساكين وَالفُقراء 
دُونَكُمْ» فَالقَْلُ فِيهِ قَولُ الوَرئةِوَإنْ قال الذي الضَّيعَةُ في يَدِه: هي وَفْفٌ 
عل القُقَراءء وَلَمْ يَقُلْ: وَقَمَها فُلانُء وَقالَ قومُ: هي [205/ب] وَقْف علينا 
وعلم نَسْلِنا وَقَمَها أَبُونا عليناء قَبَضَ 0 هذه الصَّيّْعَةَ علن تنارُع بَيْنَهُمُ 
وَلَمْ َنْظرْ إِك قَولٍ الوَرَنَّ وَيُمُضِيها عإل الوَقفِيّة. 

إن كان القاضي وَجَدَ في ديوانٍ القاضي الَنِي كآن قَبْلْهُ وُقُومَا حي في 
أَيِْي الأَمَئاءء وَوَجَدَ طا رسوماء الود أن يحيِلَهُم عل / ذلكء فَإِنْ ازع 
في ذلك قَوْمٌ وَقالُوا: هُو أناء وَقالَ آخَرُونَ: مُولماء - المَرِيمَيْنِ يَقُولُونَ: 
رَقَفَهُ فُلانُ بِنُ قُلانٍ عليناء وَلَيْسَ هُناكَ [بَيّنَة]!" تَشْهَدُ عل الوَقْفء وَلَيْمَ 


- 


40 الشرح السير الكبيرا للسرخسي (17/1). 
0( (أحكام الأو قاف" للخصاف (ص 5" .)١1‏ 
() في (ج): اشهودا. 


5م - 











(لأجناس للناطفي لاو 0 


نما مُحِدَ في دِيوانٍ ذلك القاذي الذي قبله: «وَقْفُ فلانٍ» 


للواققيف ََكَةه | ٍ 

عَمَلَ القومَ الَذِين تَنارَعُو عُوا فيه علا البَينَةء إل أن 5 2 ُوا عبن شَيْءٍ فيما 

ا, بالاتّفاق وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَسْمْ في الديوانء اسْخسَئْت أن أَنَقّدَ ذللقء 
وَأَقسّمَ 35 مَدفه 


قن كان للواقف ورك فأ وا أنه وَقَمَ ذلك علق أَحَدٍ المَرِيَين؛ 
وَالشَّْءْ في أَيْدِيهم؛ بَلْ وَجَدَ القاضي في يَدَي أبن مخ أتداء القاضي الَذِي 
َبْلهُ فَِنّهِ يَقبَلُ الوَرنَةَ وَيجْعلُ القابصٌ للَّدِي أَقَرُوا لَهُمْ به ذُونَ الآخَرِينَ؛ 
َإِنْ قال الوَرَنّة: لَمْ يُوقِفَه صاحيناء وَهُوَ مِيراثٌ لناء فَإِنَّ الحكم يو جِبهُ لَهُمْ 
إنْ قالوا: وََقَهُ علينا وعلل أَؤلادنا خاصّةٌ َه بن بين عل الشيييق فَِق 
لا أَفْبَلُ قَولَهُم؛ الأنَّ لوقف في أَيْدِي القُضا وَقَدْ وَجَدَ لِلوَكْفٍ ر سومافي 
ديوانٍ القاضي لزي قبل ويد مان َالقاضي كَذَّلكَ لا يَقْبَلُ. 

ولا كَذَّلكَ إذا لم يَعْرِ َ ف لِلوَقْفِ رُسُومًا غَيرَ ما كر به في يدو لأَنّهِ يجو 
ايكون مد ز الف عل ما قروا ب دك كيل ولهم؛ فِنْ كات الأرْض 
في يد الوَرَكةء فَأقَدُوا أن أنَ اهم جَعَلَ هَذِه الأَْص صَدََة موفُوقَةٌ إلا أ 


1 


> و وو 2 


رعس سد ك1 فبيهًا تقلى؟ مَدَّه وَسَوّل [١51/أ]‏ الآكَر ول و- جوعا ا خووة قن 


و 
3 إفْرارَ كل واحِدٍ مِنْهُمْ في حِضَّتِهِ إذا لم يَعْلَمْ مِنْ أَمْرِ [الوَقفِ]”" غَيْرَ ما 
فوا به 

مذ ا ل بَعض الوَّرَثَةٍ با| ِلْكِ أنه َم يهاه ور أ بَعَْضُهُمْ بالوّققِه كان 


ة من أ به حون َف اليه الأخر تَححُونُ ملكا بَعدَ اَلَو من 
القاضي يشم عَلَاتهامِنْ حِضَّة مَنْ أ الَف بَينَ مَنْ أقَجَ بهمِنَ 


)0 ف (ج): «الواقف). 
4ه 


تاب الوقف اسل 
موقو ُوفٍ عليهم عل عَدَدٍ الهو لأنّ َم [يَمْرِف 0" ا 0 
لا يعْطئ مِنْ ذلك مَيْنًالِمَن أنْكرَ الوق أَسْتَحْيِيُ ذلك ألا كر 0 
النلكرين مذ أحذوا من الازض رَصِنْ غَلّاتها مِكْلَ حِصَّةٍ مَرنْ أجاء بم 
فِيهء قُصارَ كَالقِصاصٍ عَنْهُ 

لاجد للف يلون ف علا جص 10 قَرَّبِالوَقْفٍِ إذا 
دعا ذلك» إن جَحَدُوا ذلك يُقال لهم: كذ د أَقَم لحُ: بِهَذه اليضّةٍ فَإِنْ 
أخَدُوها وَإِلا وُقِفْتْ حِصَئُهُم وَإنْ رَجَعَّ الباقونَ إل تضييق إِخْوَّتِهِمْ جانٌ 
َتَكُونُ الأَرْضُ كلها مَْقُوفَة عليها ع ما كدو به» فَإِنْ كان مَنْ جَحَدَ 
لوقف بلع حِضَتَه نه ثمَ رج إلى القضديقي لإخوته لا يُفْيَلُ وهم عل 
المُشتّريه وَيَضْمَنُونَ قِيمَةَ ذلك» فَيُشْترَى بها أَرْضٌ فَتَكُونُ مَوْقُودَك وما في 
هذه الأْضٍ عل ما َو به مياه وإِنْكان دما حل مع الباق في 
غْلاتِ حِصَّةٍ مِنْهُ از وَقَفَةُ مِنْ هَذِه الأَرْضٍء وَجْحُودهُ لا يبْطِلْ الوَقْمَ)» 
ذَكْرَ هذه المَسايل مِنْ قَولِه: هذه الأوْضُ إذا كانت في أَيْدِي الوَرَثَةَ). 

وف 'وَقفٍ مهِلالٍ اللعري اسَيْلَ ُحَمّدُ بن شُجاع: إِنْ قال جز حر 
هذا الوَقْفُ غَلّامُهُ ار مَفْسُومَةٌ عل شر بَهْنَ المَْقُوفٍ عليهم بتَفْضِيلٍ 
ْضِهمْ عل بَْض» نكر بَْضهُ. لا يلوم عل التذكرِين» وَكدَلاَ 
ؤْقالَ: مي حَط [:1؟/ب] عَلّتهاه قُسّمَتْ بَيْتَهُمْ بالكَفْضِيلٍ بِإِذْنِ القاضي 
الَنِي َئلهُ َإِنّهِ لا يَعْمَلُ ف شنال ِشَهادَةٍ شع شُهُودٍ أن القاضيّ قال: "تبك عند 
/ شَرْظ الف عل تَفْضِيلٍ بَعْضِهمْ عل بَْض" د كر ؛ أبن شجاع في اَواِروا., 

جنس: : قال في اوَقَْ هِلالٍ البَصَرِيٌ): اإذا قال: أَرْضِي صَدَفَة مَوقُومَةٌ 





)1( في (ج): ايعلم). 
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الأمناس انالف سس 
عل نَفْسِي؛ كان باطِلًا؛ لأنّهِ لو قال: تَصَدَّفْتُ يمالي علل نَفْسِي كان باطِ]ا200. 
وقال في كتاب «الشّدُوظ) لمُحَمْدِ بن مقاتِلٍ: «قال أبو د يوسف: : جار الوَقَفُ 
عل رَجِلٍ د بعَينهِ وإذا مات ذلك البَّجُلُ المَؤقُوف عليه رَجَعَ إلى وَرَنَةٍ الواقِقفء 
ك1 يحون عل لمم). 

قال السَّبْحُ أبو العباس: وَقَد انك ذلك بِعَيِنِهِ في «نوادِر أبي يوسفً) 
روايَة ابن سَمَاعيَة وفي احجّج عِيسَى بن أيا عن خمن» : الإذا وَفَمَا عل 
تقضة ل ير وال أبو يُوسف: : اجارًا). وفي «البَرامِكة): «كان اح كت 
يقُولُ مَك لا يجو لوقف إلا مَُيَداه ولا يجُودُ عل رَجُلٍ بعيْيها" ثم رَجَمَ 
عَنْه فَقال: لإِنّه جائِكٌ فإذا مات المَؤقُوفُ عليه رَجَعَّ الوَقْف إل 
المَساكِين)». فََدْ حَصَلّ عَنْ أبي يُوسْفٌ روايّتانٍ في يُجوع الوَقفْ إن 
القُقَراء» وإى وَرَئَةٍ الواقف. 

ولو جَعَلَ أَرْضَه صَدَقَةٌ م موود عل أن حَذتها لي ما عِشْتْه واش كف أَنْ 
ينْفِقَ علل نَفْسِهِ وعِياله» جارٌ الَف واللَّرْظ جْمِيعًاء فإذا انَْرَضُوا صارٌ 


سل جه ص عبر 


2- 


ِلمّساكِينء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ُ أَخْرجَها مِنْ يِه ولو جَعَلَ أَرْصَهُ صَدَقَةٌ مَقُوفة 
عل قُلانٍ أَوْعَلٌ قراباته بأَعْيانِهمْء جارّ ما دامُوا أَحْياءٌ فإذا انْقَوَضُوا رَجَعَ 
إن الواقِتٍِ إِنْ كان حَياء وإلك وَرَنَتهِ إنْ كان مَيْمًا. 


وفرّقَ بَينَهُما. بأَنّ هاهنا أُوْجَبَها هذا خاضة: فإذا مات لا تَتتَقِلٌ إن 
غير وَفي الأول جَعَلَها صَدَ م َه مَوْقُومَةٌ للأفوام بأَعيانِهئ فَمَدْ مَضَتِ 


الصَدَقَة ث4 نم أَفْكَلَ الاسْتِئْناءَ بصَدَقَةٍ مَضَتْء [611/أ] لِدَلكَ رَجَعَتْ إن 
المَساكين»» ذَكرَهُ في «توادر أبي يوسمً! مِنْ روايّة ابن سَماعة. وف اوَقَفٍِ 


)01 (أحكام الوقف» لحلال البصري (ص ١‏ 7). 


851 








يتاب ارفك با ا-بب ااا 
يلاي»: رضي هذه صَدَقَةُ مَوْقُوَةُ عل أَنّ حَلّقها لي ما عِشْكُه لا يخُو20. 
0 ١وَقْفِ‏ محمد ص عَبَرٍالله ه الأنصاريٌ» مِنْ أضسغاب ب زُفْرٌ: «إذا 0 
أنضي هذه صَدَقَة مَوْقُوفَة أبََا تْرِي غَلَُها [عع]"' ما عِشْتُ وَلَمْ يرد 
ذلك» جانٌ وإذا مات هُو يِجْعَلُ ذلكَ في الفُقَراءِ). 
وفي اوَقْفِ المتضَافٍ): اإذا جَعَلَ أَرْضَهُ صَدَقَةَ تؤثونة للوعل أ غَلَّتها 
ي أبَدَا ما عِشْتُ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ موق عل وَلَدِي وَوَلَدٍ وَآيِي و لهم اكذاهن 
تناسَلُواء فإذا الْمَرَضُوا قحي عي المَساكِينِء جار ذلكَ7" عل ما روي عن أي 


و يبي 2 
بواس 


3 


نا + 


٠‏ اول وشيرط في وه أنه الجبار في َع ذلك الوَفنِه وَأ تمل كته في 
قُفِ أَفْصَلَّ مِنهء جار وله بَيْعَهُا دَكْرَهُ في كتاب «البَّكاةٍ والصَّدَفَةَ) 
١ت‏ إِملاءَ روايَة الوشليماة الْجُورْجانٌ: وَلَم ةد يبيعة. 
اكز لساري في ارا قَفِه): قَفِوا: «له الفَرْظء كن لا يد . ييِعُْهُ إلا بِإِذن 
الحاكم؛ وين تلق إلحاسجر ذا رُفِعَ إليه ولا مَنْفَعَةَ له في الوَقْفِ أَنْ يَأَذَنَ له 
في بَيِعِهِ إذا رَآه أَحَط لأَهْلٍ قفي وإن مات الواقيف ولم تيغة. يبع لا يجوز لم" 
وَلِيَهُ بَعْدَهُ بَيْعْهُ» وَلَو اسْترَط أنْ يَبِيعَها يَبيعَها وَيَجْعَلَ تَّمَنها لمّساكِينء لم يِجْرْ هذا 
الشَّرْظاء هذا لفط (وَقْفٍ الأنصاريٌ». 
وفي 'وَقْفِ هِلالٍ): :اَن باعها وَاشْتَرَ ف ينها صا كان وف وليس له 


ضًَ 


بَبِعُ الأرْضٍ الكَّانَِة إلا أن يَفْترط ذلكَ في أَصْلٍ الوَقَفَ!) .وقال في 





)01 اأحكام الوقف' لحلال البصري (ص١7).‏ 
(') زيادة يقتضيها السياق. 

)0( اأحكام الأوقاف» للخصاف (ص .)7١١‏ 

09 لأحكام الوقف» لحلال البصري (ص 5#). 


مه ]7 9 عد 
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ا وااو ا ا ا ا ال الك لك الت ساك اه 1ه زا" .8 








ينس لاقي ل --بب ا 


م ه ه” 2 


«البَرامِكة): (إِنْ شَرَط الواقف مَعَْ تَفَقَتهِ و َمََتهِ أَنْ يَفْضِيَ دَينَا مِنْ نَمَنِ غَلَةٍ 
وف أن بدؤم كان قبل لله جاو هذ الشَرْظ). إن جَعَل إتفيه 
الخِيار في إِبْطالٍ الوَة ثف» قال أبويُوسُفٌ في اكوادِرو' روايّة ابن سَماعَة 
«الوَقَف جائِرٌ والشّرْظ [1/ب] باطِلٌ). 

وفي كتاب «الوَصايا) إملاء رواية بشربن الوَلْيدٍ: : ١قال‏ امو او 1 
ذلك: لا يجورُ الاسَتِثْناءً في إبطال الوَقْفِء والوَقف جائِرًا. هذا في سيم 
لوقف أم إذا جَعَلَ له الخيارَ في إِبْطالِهِ فَلَه ذلك» كْمَنْ جَعَلَ دارَهُ وَقَمَا عل 
أنه بالخيار. 

0 اقال هلال البَصْرِيٌ في ١وَقَفِه):‏ 0 جلا في يده أن رض (3ه الها 
0 و وَل يَزد عل علا ذلك» جار وَيَكُونَ وشا" ولا اجعل المقِرّ 

هو الواقِف لا ولا غية إل أن يَكُونَ 5شهد الشُهُودُ 9 هذه الأَوْضَ كانت 
لهذا المُقِدٌ حينٌ ا ل هذا المَعْوَم هُو الواقف. 

زو كتكل في يدو حبك أذ لسغل نهد الشؤوذ أن العية الذي 
كان له حون الإشرار» جه 0 

خْرا وآلم]!" أَحْكُمْ له مِنَ الوَلاءِ بِتَيْءِ. 

كر الأنْصاري في ١وَمْفد'‏ الو قال: هذه الأَرْضُ الي فييَدِي دك 
1 نَكُون هذه [صَدَقة ]0 مِنه» وَيجهَل كانه هُو الَذِي م أله تَرَىْ 
0 3 مَقَرّه وجنا عايب 


١ 


و 


)١(‏ «أحكام الوقف' لهلال البصري (ص ؟). 
() في (ج): «لا». 
(؟) في (ج): «الصدقة». 
مه 








يتاب الوتف سسا 
لبي في يده وَفُفٌ عل الفُمَاءِ» ولم يَدْكُرُوا مَنْ وَكَمَهه ينبني أن يخْكم أَئها 
ذف مِنَ الي هي في يِه وأنّه ُو الواقشُء وإن كان َي ف ييه نكر 
َالقول وله أنه لهء َإِنْ أ َرَ الّذِي في يده ايض 0 وَقْفهء غَيُ غَيْرُهُ وَقَمَهاء 
ولم يبن يي ذللن الواقف» لم تحمل صاب ليد فيها ولايكه ولا له فيها وَصِيه 
ل نِّم شاهدين أ الَنِي وَقَمَها ب ذلك» وَجَعَلّ ذلك إليهاء هذا لَمْظْل 
اوَقْفِ الأَنْصاريٌ)». 

وَف لوَقَفِ الحصَافٍِ): ا ةَ إلمِد وه يدق أكه عن 1و0 
هاا" [1/1] وَأَعنارَ له يلالق «ولدي وق دكرَ لصاف في 'وَقْفِها: 
في قاض صارٌ إك بد مِنَ التلداق قاضيًا كيخ أخله فنا يَجُلّ وَفَالَ: إِقّْ 
كنت أمِيَا إلقاضي الذي كان ها هنا قبْلَكَه وف يَدِي صَيْعَةُ كذا وكذاء 
كانت لِرَجُلٍ يُقالٌ له: : فُلانُ بن لان وَكَمَها على قَوْمِ مَعْلُوِينَ سَمّاهُمْه فَإِنَّ 
القاضي إذا لم يَعْلمْ من أمْرِ هذه الصَيْعَةٍ شََْا غَيْرَ ما كر ب وَلا يَعْلَْ 
ِفلانٍ وَرَنَهَ نه يَقَْلُ إِفْرارَهُ فيه. 

الي كانَ لِقُلانٍ هذا وَرَدَه 6 قن يَرْجِعَ فيها إن قَولِهمْ فَإِنْ أَقَرٌوا أنه 

قف عل ما أَقَكَ به هذا التَجُلُ ل أَنْفِدَ عليهم؛ وَنْ أنْكَرُوا أَنْ يَكُونَ المَيّتُْ 

مهاه وَقالُوا: [هي]7" مِيراثٌ أبينا؛ كان مس قُولّمُمْ في ذلك» فَإِنْ قال الَّذِي 

اليق ىنيد إِنَّ هَذِهِ الضَّيْعَةَ كآنّ وَقَمّها عن كذا وكذاء وَقالّتِ الوَرَئَةُ: بَلْ 
وَقَمَها المَيِّتُ علينا وعلا لان ونان يناع التساكين» رادي 
قالتِ الوَرَنَهُ خِلاف ما قالهُ اليَجُلُ فَإِنَّ القاضِيَ يُمْضِيهِ عل ما أَقَرَّ به 





)١(‏ في (ج): «متوليًا». 
() لم أقف عليه. 
9( ف 0 (لهذه). 
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(الأجناس للناطفي 
الوَوكةُ»20. 

وَِنْ لَمْ يحْدٍ القاضي في ديوانٍ القاضي الي كان قَبْنَهُ كُتْبًا في الصَّكاكِ 
والقّبالاتِ فِيها رسوم وُقُوفٍ في بي الأَمَناءِ وَجَدَ إِفَْارَ مَنْ في يَدِدِ تَأمّا 
إذا مَجدَ [الأراضي]! اق اند الأعناءة وَطَا رُسُومٌ في ضكر وَقَبالاتِ في 
ديوان القاضي الَّذِيِ كن قَبْلَهُ فَقَالّتْ وَرَنَةٌ الواقفف: إِنّها وَقْف علينا وعل 
أؤلادنا ثم مِنْ بَعِْنا عل المّساكينء فَإِنّه لا يُقْبلُ ُ وله إذا كان ما في يوان 
القاضي يِخِلاف ما قلت الوَرَنَةُ؛ لأنّه لا يَقْبَلُ قَوُم عا ما لَيْسَ في أَيْدِيهِم. 


ب 


ءديرَّ 


وَإفْرارٌ الإنسانٍ أَنَّ هذا وَقُفُ قُلانٍ الكُلْتَه لَيْسَ بإِْرارٍ أنه وَقَمَها فلان 
وهو مالك 1 ألا تر أَنهلَو َم مدي الي عل أَْضٍ في يد إْسانٍ أنه 
رَقَمّهاه [612/ب] لَمْ يَسْتَحِقٌّ ِهذه البيَِْ شَيْنَا ما لَمْ يَهْهَدُوا أنه نه وَقَمَهاوَهوٌ 
فوالاكيا: 

رما وَجَدَ القاضي في أَيْدِي القّضاةٍ اين كاثوا قبْلهُ لها رُسُومٌ في دَواوِينٍ 
القضاةء أَجْرِيّتُ علن الرّسْم م المَوْجُودٍ في دَوَاوِينِهمْء وَإِنْ كان الشَهودُ الذِين 


شَهِدُوا عليها قَدْ ماثوا. 
قال الشَّيُ أبو الاين وبجودْ جوع في الشحشم إك دواو مَنْ كان 
َبْلَهُ مِنَ الأَمَناء. 


وَقَال ف «[جامع]! ابي يوسف) مِن رواية يكر بن الوليد: : «إذا قال 
صاحبث الأكض : عبتن 4 خَراجٌ ف خض 1 لسن 3 الأوضء فَإِنْ 


)0( «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص .)١١5‏ 
(») في (خ): «الأرْض). 

(0) في () و (ب) الجوامع). 

(:) في (ج): «الأرْض وا). 


١١١١١0 


هلام - 





فتاب الوقف 
در أن يعر يراج السَّنَةِ الماضِيّة إِنْ كان في تِلْكَ السََّةٍ خَراجٌ فَهُو عل 
ذلك» إِنّما يِنْظَرُ إن الأضولء فَية رحدو بما في ذلكَ الأضل». 

وَف انوادر أبي يوسف) روايَة أبن سَماعة: : (في [الأرْضٍ]” 0١‏ إذا كانت ف 
1 وض الأعاجمء الَولُ قَولَْ مَنْ يَدَّعِي أَنَها كراب إل أَنْ يَحُونَ 20 
بانيها في الديوانٍ). 

وف «نُوادِر أبن ماة عَنْ مُحَمَّدا في امَسائِْلٍ الأشْعَث»! ؟). ررد 0 
الأضلٍ؛ لأنّه قد [ينى]'” الأصَّلْ وَيْيِدّلُه [قالقَةل]!" قَولُ المدّغة غليةه: 
أن الخراجَ عليه في هذه الأرض». 

وَكَد د كر في «أَدَبٍ القاضي) إِمّلاءً روايَة شر بن الوَلِيدِ: في قاض أشْهدَ 
عل ُنْب في يَذه: -" قَدْ قامَت للها يَيَنَةٌ عِنْدَهُ ا في دِيوانٍ القاضيء لا 





ىَّ م عوس بس 


يَنْقَدُ مِنْ دّواوين القضاة الها قامك جد بيئة أكه قطَين به أ نقد 

وَفي انَوادِرِ 5 يوسم" رواية عن بن الحفذ: (إذا كَمَتَ عِنْدَهُ غدالة 
الشّهُونِ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ حقّ عَدَلُواه قَجَاءُوا إلى آخَرَ مُتَعَلَّبِ عا التَاحِيَة 
دَق الوال الأول عَن المَمْلَكَةٍ وَاسْتَقُْضَئ تئ الاي الأوَل أَنْ 52 
تَبَتَ عِندَه في الآوّل). وَفِ انوادر ابن ر رسَتَمَ 8 غير ُحَمّد): «إذا [3؟/أ] لاي 
القاضي وَلَمْ عرق بَينَهُما حقّل مات أَؤْعْزِل فَمَهدَ ع 
ام نال دن هذا حَقٌّ لِلمَد قا وَاللَهُ الموَفقٌ. 


© ©: © 


شُهُودٌ يذّلكَ عِنْدَ قاض 


)1( في رج لأرض). 

(1) لم أقف له عل ترجمة. 

)ع ف (ج): (ينمجي !ا وليست ف (ب). 
(؟) في (ب): «القول). 
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ثتاب البيدع 





كتابٌ البيوع 


قال أبو حَنِيفَة: (رأيا خَيْرَ في فَرْضِ الي ؛وَالسَّلمِ فيداء ذَكره في «نوادر 
ابن رسثم). وَقال أبو حَيِيفَة: :دلا > يجُورُ السَّلَمُ في الخُبِ يهام عله 
الكَغِيف وَطُولِهُ وَعَرْضِهِ وَغِلْظِدا. وقال أبو حَنِبقَة في انار مُعَلَا: :ولا خَيرَ 
في قَرْضِ الخُيزا. وَفي اودر محمد بن شجاع1: (رَوَى أبن بي مالك عَنْ ) أي 
سق عن أى حَنيقة: :أنه لا يجورُ استقراض الخْبْزَاء وَهُوَ بِمَنْلَةٍ الكّوَب)ء 
اقال أبو يُوسُمٌ: «جارٌ فِيهما جَِيعًا). وَقالَ أبو يُوسُفَ: «جارٌ السَّلَمُ في الخبز 
وق حم في ودر ابن رُسشما: الا يو صلم في 
وأا إقراضة كر في اتوادر مُعَلَّ): «قالّ أبو حَنِيفَة: لا خَيْرَ في فَرْضٍ 
الخبزاء وَرَوَ ابن أبي مالك عن ) أبي يوسف حَنْ ) أبي حَنيفة: (للا 00 
اسْتَفْراضُ الخبْن وَهُوَ يِمَنْزِلَةٍ اسْتَفْراضٍ القٌياب)» ذَكْرَهُ في اكوادِر ابن 
شجاع). وَقال أبويُوشق: يحور إذا كان وَْنَاا» وَقالٌ أبو يُوسُمَ في «كوادرو) 
روايّة ابن سَماعَة: أَْجُو أن لا َم بِقَرْضِهِ وَزْنَا). 

رَقالٌ ابنُ أبي مالِلكِ: أل أبا ولق مر أخرَئ عَن اسْيفْراضٍ الخبنء 
قَقالَ: لا ص وعليه أفْعالُ الكاي» وَلَمْ يَدْكْرُ وَرْنَا". وَقالَ أبويُوسُفٌ في 
اتوادر مُعَلّ): «لا خَيْرَ في فَرْضٍ الخْبزا. فَقَدْ حَصَلَ عَنْهُ روايّتانٍ في جوازه. 


)0( ايده ابن مازه في «المحيط البرهاني) زلارة؟١).‏ 


ل ُة حت 





٠‏ خس د ططفتتةن انه على للد نار 





(لاجناس للناطفي 
وَقالَ مُحَمَّدُ في «توادر هشاعا: ٠‏ زليه َأس بقرئض احير ا ا دِ: لو 
استَقْرَّضَة وَزْنا؟ فَاسِتَعَظَمَه وَقال: لا يحور [1؟/ب] وَرْنا. 

وَف آخِرِ ١كتاب‏ الإجاراتٍ) في «الأضل»: الوَانْتَجَرَعَب عَبُذًَا لِيَخْدَْمَهُ 
ِعَهَرَةِ دَراهِمَ وَعَدَدٍ مِنَ الخُبْنِ لا يَجُوُ؛ لأنّه توا . 

في الوادر ابن ُنْكُمَ عَنْ محمد باع رَغِيمًا بقَفِيزٍمِنْ دَقِيقٍ جار 
ِنْ كانا جمِيعًا يَدّا بِيّد وَِنْ كان نَسِيْئَةٌ فَعَلَ وَجْمَيْنِء إِنْ كانَ [التَقُدُ]'"' هُو 
غم جا إن كن اليل قبيقة لا يول ولو باع قرارير سر 
خَيرَ فيه مسيكَةً). وف الوادر مُعَلٌ» دلا أي بالخبر بالملظة يلين بيفل: 


رجو عن 


مذ نَقُدًَا وَنْسِيَة» وَكَذَّلكَ الدَّقِيقٌ مق باكيز؛ لأنّهِ مَوْوُونُ بتكيل ذَكرَْ عن أنى 


يوسفف. 
وَقال مُحَمَدٌ في «توادِرٍ ابن رُسُمُمَ): لإذا كان ل المال خْبْرًا بِعَيْيِه 
َأَْلَمَهُ في الدَقِِقِ جان وَإنْ أَسْلَمَ التَقِيقَ في الخبزِ َم يجْاه وَكَدَلكَ دَكرَ في 
. يشام عَنْ مُحَمّدا: الا بَأْسَ بِأنْ [يْسْلِم]"' خُبْرًا في حِنطظة وَيَحُونُ 
س المال .+ خب |). 
وَف «(كتاب ب السَلم؛ لابن زياد: «لا يأ أن دْسْلِمَ الكَمَرَ في الكايلف ُ 
ان أن مُسْلِمَ الوب سّ" في التَاطِف؛ لأنَّه إذا ذابّ التَاطِفُ يَعُودُ ريا وَلا يعو 


و وَلَوْأَسْلَمَ سَيْهّا في حَدِيدٍ لم يز 4 يذ ؛ لأنَّه إذا كس السيف يعود حَديدًا). 


ت# هودار 





)١(‏ في (ب): "استنقدا. 


(؟) في (ج): اليسلمه). 
(؟) قال الزّبِيدي ف «تاجح العروس") (8/6ل/اء مادة: ررب ب): «والدُبٌ بالضم: هو ما يطبخ من 
العبراء 


لتاب البيوع 

وَف انَوادرٍ هشاع)»: الا َس بأن يُْلِمَ قطنا في كو ب؛ لأنّه لا يَعُودُ فظنا 
ناه عَرْلَ َظنٍ في مُظَن لَمْ > 2 ي:؛ لأنهُما مَرُونَانِ» وف ١توادر‏ مُعَقٌ). 
«إِنْ 3 المّخَالَة بالدَّة يق» لا يجوز إلا مَكَلا بولِ؛ أن التَّخَالَةَ دَقِيق). 

جنْس: قال: انَّمَمَتِ الدُوايَةٌ ح_: عَنْ أَضحاينا أ الإشارَةً إك الدَّراهِمِ 
وَالدّنانِير في المُعاوّضاتٍ لا يمَنَعٌ ذَبُو تُبُوتُ مِثْلِها في الدّمةٍ 

وَهَلَ يَقَعٌ العَفْدُ عل عَيْنها؟ اخْتَلَمَتِ الروايَةٌ فيه 7 قال في «تَوادِرٍ 
جشاعا: اقُلْثُ لمَحَمّدِ: في دَراهِمَ في يد بِعَيّئِهاء فَقال: اشْتَرَيْتُ بها سَيْئًا في 
لتسائي شتف فافازة يها3 م دَفَعَها؟ قال: يَحَْتُ» قُلْثٌ لمُحَمَّد: ألَيْسَ 
بيع وَقَعَ عليها؟ قال: نَحَهُ نَعَمْ وَقَعَ عليها؛ وَلَكِنْ له أَنْ يُعْطِيَ غَيْرَ غَيْرَها). 

وف ١المجامع‏ الكَبِير): «لَوْ تر إل دَرَاهِمَ سال قَقَال: إِنْ بعت 
عَبْدِى ِهَدّين قَهُما صَدَقَة فباع العَبْدَ وَقَبَضَهماء تَصَدَّقَ بالجئظة ولا 
يَمَصَدَّقُ بالدّراهِهِ)7". فَقَدْ جَعَلَهُ بائِعًا تِلْكَ الدّراهِم مِنْ حَيْتُ إِنَّه م 
لقصَدُق بالجنطة ولا أنه باعٌ بهما وَجَبَ أَنْ يَكَصَدَّقَ ' بَالحِنْطَء كما لوباعَ 
بالجنطة و وَحْدّهاء وَلا يَلْدَمُهُ َه أله لا يََصَدَّق يلدَراهم؛ لأنّ ابيع وَإنْ وَكَمَ عل 
الثراجم لم يمْلِكَ غَيتهاء لحن يَنْبْتُ مِكْلّها قَدْرًا وَصِمَةً في ذِمّيكِ قَهَذِهٍ 
اليه تيد وُقُوعَ البتيع عل عَيْيها. 

وَقال في انوادِر ابن رَسَتُمَ عَنْ مح حمر" «لَؤقال: والله لا أَضْكَرِي بهذه 
لتراهم سَيْناه َاشترئ بهاء لم يحْنَتْهِ لأنَ اليم لم يَمَعْ عليها بعَيْيها» ققد 

َف «كتابٍ الصَّرّفِ' إِمْلاءً روايّة بِشْرٍ بن الوَلِيدِ: الَو باع عَشَرَةَ دَراهَِ 








60 الجامع الكبير) العخمد ب الحسن (ص //ا). 


فيال 


أَغْيانها بدِينارٍ وَفبَضَ العَشَرَة وَلَمْ يدقع ع اينار حي باعَ يَلْكَ العَشَرَة مِنْ 
بائِعها بِتِضصْف بنِضْف دينار جان وَلا يُفْيَهُ العُرُوضَ؛ لأنَّ الَعَكَرَة لَمْ ؟ تَتَعَيْنُ 
وَالعُرُوضُ تَتعين» 

وف كتاب ١اصَّرْفٍ‏ الأضل»: الو اشْترَى ' أل دِرْهم بعَيئها بِوِثَّةٍ دينار 
وَاسْتْحِقَتِ الدَّراهِمُ قَبْلَ أَنْ يَتَقَرّقا قاء ذَأَعْطاءٌ مِكْلّهاء كان جائدًا “وَلْوْباعَإناءً 
فِضَّةٍ بعَيْيِهِ نم اسْتْحِقٌ بَطلَ ابيع 





في الإجاراتٍ الأصْل): «لَو اسْتَأجَرَ داك بِدَراهِم مُسَمَّاةٍ بعَيْرِ عَيها 
وَعَيْنِ تأنه أنه فَاسِدٌ وَلَوْ كانتِ الدَّرَاهِم قائِمة بعينِها فا سْتَأجَرَ [14)/ب] 
بها كان جائرًا). 

وَهَذا يفِيد التعيينَ فيما علا إن القد ردُونَ تَمَلِيكِ عَينْها؛ ؛ لأَنّ لَه أَنْ 

َف «توادر هشام): «قال محمد حَمَدُ: «لَوْ أَوْضَى لَِجْلٍ بِدَراهِم بِعَيّيِها فَهَلَكَتْ 
يَطظَلْتْ وَصيَتة)). 

َف نَوادِر ابن يُسْقُمَ): الإذا قال: هَذِه الدَرَاهِمُ لِقُلانِ يُعْطِيهٍ بِعَيْيها؛ أذ 
في القتصب وَالوَدِيعَة» يمد حَيْنَ تَلكَ الّراهمٍ 


وَف اتوادر أبي يوسَفّ» روايّة ابن سَماعَة عَة: الْوْوَجَدَ د المشكري العبد 
المَبِيعَ خرّاء كان لَهُ اسْتَرْجاعٌ عَيْنِ الدَّراهِ هِم الت 0 [للبائِع ]1). وف 
'امجاوع الكبير): لزب دِرهمًا بِدِرْهَمَيْنٍ وَرِعِ فَمُوَباطِلٌ ل رَبِحَ لم 
يَتَصَدَّقٌ بالرَيْس)!"ا وف «نَوادِر ابن عا عن محَمَد): «لِلِدَافِعِ امتتجاء 


)١(‏ في (1): البائع). 
(؟) لم أقف عليه. 





تاب البيوع 
تلك الدَّراهِمِ بعينِها)» وف كتذاب اصرف الأضل): ليبن َه أن يدها 
بعَنها إن طَيّم صَلحم4 وغ كالعزض) 11١ ١‏ + 
جِنْسٌ: قال: إذا وَجَدَ البائِمُ الكَمنَ الَذِي قَبَصَهُ رَيْمَا َؤْسَُونَاء أو اسْتَحَقَّ 
لمث تمه تيع نغ اا لس إل المشكريء كان للبائع 
جِيعٌ المبيع إل أَنْ يَأَخْدَ حَقَّهُ بكمالِه وَصِفَاتِه وَإنْ كان ا 


ب 
سن 


المُشْئَرِي بِعَيْرِإِذْنِ البائع» كان للبائع اسْتِرْجاعُهُ إك يده إل أن يَأحُدَّ حَفَّهُ 
إِنْ كانَ ذلك بِإِذْنٍ البائع 

اوفي الويف وَالتوْرَجة'' لا يَسْرْجعه إى يو لحن [يُطالية]"' بق 

وَفي السّتُوقَة" وَالدَّراهِمَ المُسْتَحَقَّة سوا كان لِلبائِع اسْتَرْجاعٌ المَبيع إن 
1 الى الى ه في اد ببوع الأضل)» قال ف اتواد رأبي يُوسُقَ) روايَة ابن 
سَماعَةٌ في الزَيْف: اله اسَتِرجا ع المَبِيع إن يده وَِنْ فَبَضَهُ بإِذْنٍ البائع». 

َو بض البَاهِنُ الرَهْنَ وَقَبَصَ المرْتَهنُ الدَيْنَه كم وَجَدَهُ يونا َو سَعُوقا 


صم م 
6 و هس مامه 


أ مسف َه سواء رع الجن لك ييه وتوا [:1/61] قبَش 

)١(‏ قال النَّسَفِيُ ف «ظَلِبَةِ الطََلَبَةا (ص 807؟ مادة: زي ف ): ١الؤيُوف:‏ : جمع رَّيفهء وقد زاف 
يزيف وزيِّفَهُ العاقد» أي: لم يأخذه ذنقاء من اليد وهو الوعة جلك كوقناين أو فبيزه 
ففاتت صفة الجودة» ولم يخرحج من اسم الدراهم؛ وقرب منه البَهرَحٌ بدون النون» وهو 
الرديء منه» وهو ناردي” معرب» وفارسيته نبهره» وقد يستعمل مع النون فيقال: الْتَبْهِرَج) 
والحاصل أن الزَّيف ما رَيّمَهُ بيت المال» والكَبَمْرَح ما يردّهٌ التجار» باختصار. 

(0) في (ج): «يطالب). 

(؟) قال النّسَفعُ في «طَلِبّةِ الطَلَبَا (ص 0*؟ مادة: زي ف): (السَّتّو ق بفتح السين وضمها 
مشددة الحاءء فهي فارسي معرّب. وفارسيته سه تأهء وهو عل صورة الدراهم وليس له 
حكمهاء [فهو] ما يغلب غشه عام فضّتها. 

4 «الأصل» لمحمد بن الحسن (558-291//5). 

#4 ل 





الأجناس للناطفي 
الرَاِنُ الرَهْنَ بِإذْنِ المُتنٍ أو بقئر رَإِذْنها ره ه في ابيوع الأضل)» 

وى في الكتابّة» إذا رع اكاك ب مال الكتابّة إن امَو فَوَجَدَه رَيْقَا أ و 
سَتَوقَةٌ أؤرّصاصًا وَقَدٍ اسْتُّحِنَّتْ) في الصَجُوقٍ وَالنَصاصٍ لا يعْتّىٌ؛ وف 
الويف وَالتَبَهَْجَةٍ اتح َعْتَقُ» وعليه اسْتِئْذَائُه)» ذَكْرَهُ في «الأضل). 

ىا الكفالَ إذا قَصَى العَرِيمُ الدَراهِمَ إلى الكالِبه فَوَجَدَهُ تَبَْيَجَةٌ أذ 
سَتَوقَةَ أ جيادًا فاسْتُحِئَّتْ مِنْ يد كآنَ الكَفِيلُ عل كَفالَيِهٍ إذا رَدَهُ عل 
صاحبه؛ وك جه الكَفِيلٌ إل المَكْفُولٍ 1 رَنَقا فْرَضِيَّ به وَقَدْ كان المَكَقُولٌ 
عِنْدَ التَيْنِ جيادًا قَدْ تَحَفَّلَ بي رح جع الْكَفِيلُ بالجيادٍ عليهاء ذكة 5 في 
«كتاب كُفَالَةٍ الأضل). 

َالمَيْعٌ لوْوَقَعَ عل تَمَنِ الَارجياتًا/ قَأَدّئ الشُشْئَرِي إلى البائع رَيْمَا 
فَرَضِيّ به رج م عل الشّفِيع , بالجياد)» 5 كر في ١كتاب‏ الشَفْعَةً). دكن ف إذا 
تر تَويا بعَصَرَةٍ دَراهِمَ [جيادٍ]"»» وأغطا؛ َيِه وَرَضِيَ الائِعُ بدَلكَه باعَهُ 
المشئري مرابوة عل عَشْرَةٍ جياد. 

0 اشتراهُ بالجيادِء فَإِنْ كان صاديقًا لا يحَنَتُ في 


َولٍ أبي حَنَِِة وَقال أبو ث2 : اليحنَثًا» اغْتِبارًا بما تقد تَمَدَمَ» ذْكَرَهُ في 
انوادر جشاع». 





١ 


0 


00 2 
1١ 


اماع 


جنس: : قال: لذ أحال الماع ريما من رمام عل الشف ري بالقتر: 


َصَوِنَ ذلك المُشْتري لِلَرِيم؛ كان لمشي أَخدُ ل بيع قَبْلَ قَبْضٍ المَرِيم 
ديته مِنْهُ الذي صَمِنَ. وَبِمِثْلِه: الو وْأَنَّ المُمْري الي أحالٌ البائِمَ أن م ف 


1١ 


+0 


به 
٠.‏ 
ص ىت 


م ال 
)١(‏ "الأصل» لمحمد بن الحسن (ه/. اس). 
(1) في (ج): «جيادًا». 


0 


تاب البيوع 
َمَنَ السَّلََةٍ عل رَجُلِ» كان لِلمُشْئرِي عليه دَيْيٌ وَضَيِنَ ذلاك البائِغ عنٍ 
المشتري قَبَضَ الم م قبا بل قَبْضٍ البائْع الشّمَنَاء ذَكْرَُ في «الزّياداتِ. 
وَقَد فَرَّقّ في ١‏ العَمْرَوِيّاتِ) يَيِتَهُما: ابِأَنَّ البِائِمَ إذا أحال غْرِيمًا من 
غْرَّمائِهِ علل المُشْئَرِي صارٌ البائِع إن [6١ك/ب]‏ حاله لا يَفْيِرَْنْ يَُطالِبَ 
المُمْمَرِيّ بالكَّمَنِء وَلا مِنَ المُحْتالٍ عليه» قَصارٌ كَأَنّهُ أَحالَهُ بِالكَمَن ذلك لَمْ 
يَكُنْ له مَنْعٌ المَبِيع؛ »ولا كُذَّلكَ إذا أحال المُمْئَرِيَ اليا ع ِالكّمَنِ عل غْرِيم 
مِنْ غْرَمائِه؛ لأنَّ البائِعَ قَدْ صارٌإك حالَةٍ يَفْدِرُ عا مُطَالَبَةِ المُخْتالٍ عليه 
بالكَمَنِء فقامَ المُشْتَرِي مّقامَ المُمْتَرِي بِكَمالِهِ مَنَعَهُ عَنْ قَبْضٍ المَبيع حال 
ما كانَ الكَّمَنُ عليه» فَكَذَّلكَ في حَقٌّ مَنْ قامَ مَقَامَهُ وَهْوَ المُحْتالُ عليه. 
وَقَدْ ذَكْرَفي انوادر ابن سَماعَةَ عَنْ نُحَمّوِا عل ضِدّ ما دَكَرَهُ في 
١الزٌّياداتِ)؛‏ وقال: «البائِعٌ إذا أَحالٌ غْرِيمَهُ عل المشتري» إلبائع مَنْعٌ المَببيع 
حول يَمْحَدَ مِنه الكَّمَنُ َإذا أحال المُقْئَرِي البائِعَ عن غَرِيمِهٍ حقّ يَأَحْدَ 
الم يلة» ليس للبائع ملع التببع؟. 
وَفَرّقّ ابن سَماعَة بِيتهما: بِأنَّ البائِعَ إذا أحال غَرِيمَهُ علن المُمْترِيء فَإِنَّ 
عَرِيمَُ قم قم البائع» كما أن إلبائع ملع التبيع حقّ يشتوق َف كذلكَ 
مَنْ قامَ مَقامَهُ قَبْلَ قَبْضٍ حَقَه مِنْ المُشئّري» وَلْمْ يَحُنْ لِلمُشْئْرِي فَبْضُ 
المَبِيع؛ ولا كَذَلكَ إذا أحال المُشْتَرِي الباد عل ره لأئّه سَقَطَ مُطالََةٌ 
البائع عَن المُشْئَرِيء إذلكَ لَمْ يَحَُنْ للبائِع مَنْعَهُ 
وَقَدْ ذَكَرَ في كناب «الوكالة» ! إملاء روايَة شر بن لويد ر: «إذا أ سال 
المشتري البا يْعَ عل غَيْرِهِ بِالقَّمَنِ ؛ كأنَ له قبط فبض الْمَبِيع؛ لأنه ه بَرَئىَ ذِمة 
المشْتّرِي مِنَ الكَّمَن). 
قال في «المجَرَّدِا: (عَنْ الى حنيفة: لو اذ 





الأجناس للناطفي مشخ 
ا ع 0 ده 00 .8 
عل غَيْرِ كان لِلرَوْجَ أَنْ يَدْخُلَ بها قَبْلَ أن تا د [المَرْأةا الْمَهرَ مر 
المحتالٍ عليه»). 
وف كتاب «الطّلاق) إملاء رديه / أبي سَليمانٌ: «كَذَلكَ في القِياس, 
لحن أسَْحْبِنُ أنه لا يَدْخُلُ بها حو تأَخُدَ المَهْرَ وان 
أحالّتٍ المَرأةُ عق رَوْجها غَرِيمًاه لها أَنّْ تَمْنَعَ تَفسّها؛ لأنَّ غَرِيمها مدر 
وَكيلها) وَقَالَ في [617/]] ١كتاب‏ و ' اباب الرّهن ااا 1 
الرَاهِنَ َو أَحالَ المُرْتَهِيَ نَهنَ بدَيْنِهِ عل رَجُلِء لهُ أن يَأَخْدَ الرّهْنَ مِنَ المُرْتَه.؛ 
أن قَدْ بر مِنْ دين المُرْتهن). ْ 
وَقالُ في «باب الحوالة» في «الرّ يادات): الَو كآنَ عل رَجِلٍ ل َيِه 0 ' 
ّ د الذي عليه | الدَيِنْ أحالّ الذي لَه الدَيْنْ عر« بَجَِلٍ») لْمْيَكُنْ 
يقبصٌ الرَّهنَ حول يُفْبضَ يض الزن من الال عليه وأو أن لهي أ 
2 
الذي | ؛ 
ين ؛ أنه كد با مِنْ ديْنِ المُرْتهن يد بِدَينِهٍ عل رَجَلٍ؛ فَلَهُ 


أن يَأَخُ الرَهِنَ) 
: قال االمَأةُ | ل 
جسن في دول لكبير): :الَو اشْيَر ى العبد لتأذون 0 2 
المائِعَ بن يَكيله 8 وعايه» و فصب فيه 


فِيهِ رَعلِلّا ُ ]عتم 

بذلكَ» قَصَبٌّ فيه ما قي مَل الُشئري كمه تن الل الأ لأله حل د 
رعاء الفا ي» وَكُدلكَ لوْ كان في الوعاء ءِ شَيْءٌ مِمَاصَبٌّ فيه أ لا 5 
فيه فيه شَيعًا أَحَدَ: فَإِنَّ لماي ' 


د 


حي 9 ان لت الاق الوه م خرعد ره 
لسُشْئرِي أَمََهُ أن يَصُبَّ في وعا: و فى الأضاء دَله بآ 
وِعايه» وَهُوَّ سُورٌ في الأضلء وَلْمْ يعلما 





)١(‏ في (ج): «الزوجة» 


16 - 


لط طش مذ ئثئة لمة تمة تمّة لمة قة قكة ا قة قه8# ا اقة شمهم ‏ شهة عليه سام اسهد ال 
8 535 5 5 


ثتاب البيوع 
به فَإِنَّ المشْترِي ضامِنُ جَمِيع ذلك). 

وف (انُوادِرٍ ابن سَماعَة عَنْ ححَموِا. الو ست م كا سا1 م 
يبل ار أوانتساة من بيه وي شي هيسان بأ 

لا يَعْلَمانِء فَكالَ فِيهء فَعَلّ المُشْئَرِي الكَمَنُ فَإنّه آؤقال: صُبَّهُ في حَلَّةِ قَصَبَّهُ 
كان عليه »وو كان صَحِيسًا ثم الب ثم سال فهو مال البائع: و 
كان انْتَمَبَ بَعْدَما كال بَعْصَهُ ثُمَّ كال بَعْدَ ذلكء لَمْ يَلْرَعِ المُشْكَرِي إلا كَمَنَ 
الأَوَلِ). 

وَفي اتوادر هشاع عَنْ مُحَمَّد): الو اشْئَر شرم وم ادال َه أن يَحَيَهُ في وعاء 
المَشْتَرِي لِيَِتَهُ عليه» فَانْدَقَقَ الإناء وَانْكْسَرَ: أنه مِنْ مالي البائع؛ نما أرا 
ني 61<1/ب] لِيعلَ ما ورت أله َوه كع اْدَكي» نه من مال 
البائِع فإِنْ جَعَلَهُ في إناءِ المُشْمَرِي بَعْدَ الوَرْنِ ثُمَّ انْدَقَقَ قَهُوَمِنْ ملبال 
اللنشقريء لوال الشفكري إلبائيم. زنله في هذا-الإإناء اكدذا وَكنذا ركلا 
وابْعَثُ به مَعَ غْلامِكَ» فَمَعَلَ؛ ااي 0 كز 
يَقُولُ: اذْفَعْهُ إل غْلامِكَء فَحِيئَئِذِيَكُونُ مِنْ مال المشتري). 0 20 


ِلَفْظٍ: «أدقع) مِنْ مال المشتريء وَجَعَلَهُ م جَعَلَهُ وَكِيلَه وَبِلَفْظ: (أبِعَقْة) م مِنْ مال 
البائع. 





وف «كتاب إجارات الأصْل): : «إذا اسْتأجَرَداب دك» © وَقال رَتَّ ب الَذَايَة: استكر 
ص غلامًا نح يَنْتقِل 29 1 يتَبَعَ الدَابَة َأَعْطِيّه ؟ تَفَقة يِنْفِقٌ عل / الدَامَة مِنّ 
الأ 2 فُسْرِقَتِ لدو مِنَّ الخلا نَكُونْ مِن مال المُككري). 


سس هي ح م 


وَف اتَوادِر ابن سَماعَة عَنْ مُحَمّد): (وَلَو اشْكَر ترك :شَنيكًا :فقا البايْع: ضَعَهُ 





)١(‏ قال في (المعجم الوسيط) (ص ١١‏ مادة: خ ب ي): «الخابية: وعاءٌ الماء الي يحمّظ فيها. 
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الأجناس اطاني 
عل يَدَيْ فلانٍ حيّ آتِيّكَ بالقَمنِ؛ هَلَكَ في يد فلاني» فهو من مالٍ البائع؛ 
لأ إبائع أَنْ يَأخُد ِنْكُ وكَدَلكَ لَوْ قال: اذفَعْهُ إل فلانء لا يَدْفَعَهُ إِلَيِكَ 
ولا إل فهو مِنْ مال البائع» وباي أن يسَترجِعَه مِنة) وَلْوْ قال: أدفعه إن 
ُلانٍ إل أَنْ آتِيَكَ بالَمَنِ» نَدَفَعَهُ ِب صار في قَبْضٍ الشُفتريء وَل يَفْدُِ 
المائحُ أَنْ يَسْتَرْجِعَهُء وَفُلانُ وكِيلُ المُشْتَرِي في القَبْضٍِ). 

َ دف الوادر أبن يوسفّ» روايّة ابن سَماعَةٌ: "قال أبو يُوسُفٌ: «لَوْ قال زِنْ 

لي الألق الى لي عليكَ في هذا الكيين» وَدَمَعَُ ليه فور الأ كان 
ف الكيس؛ لا يَكُونُْ قابضًا لض بذلك»). وف ابيوع الأضل): (إذا قال 

رب السَّلَم إلى المُسْلَم إِلَِه: ل ما لي عليك مِنَ العام في خَرائِرَ كه 
ليه لم يَكُنْ كْنْ ذلكَ قَبْضَامَعٌَ [5007/]] غْيْبَةٍ رَبّ السَّلَم وَلَؤكان هذا في 
شِراءِ طعاع بِعَيّنِهِ كان قَيْضَاا(). 

َه «الإقالّة» يلكَضَّافٍ: «لَوْ عَصَصَّ أَلْقىَ درْهَع أؤ كانت وَوِيعَدٌ وَأَحْص؛ 
عِنْدَ رَبٌ المال» وَقالَ: : خُذهاء وَوَضَعها بَّيْنَ يَدَيْةِ فَأَكا أَنْ يَقَبَلّها يَححُونُْ 
َبْضَاء وَقَدْ بر الغاصِبٌ مِنْ ذلك والمودع). 

وف ١‏ حُجج الصّغِيرٍ) لِعِيسَى بن أبان: لإذا حَضُر المَرِيمُ الدَينَ عِنْدَ 
صاحب ب الدَيْنِ؛ فَامتَنَمَ ف ا بَرِىّ الغريم؛ سل : صَمانِه). 

وف «الأصُول). إذا قال لِعَبْدِهِ: إذا أَذَيْتَ ِل ألما قا 2 فجاء َل 


درهيمء أن المَوْكَ أَنْ ب خذّهاء جا جار وَحَتَقٌ» وَكُدَلكَ مال اكه 





)١(‏ قال الجؤهري ف الالصحاحا (79/6/ مادة: اح رر): «الغِرَارَ 
وقال الها رابي ف اامعجم ديوان الأدب» (/51): اوعاء 


أَشيَهَهُ). 
(؛) «الأصل)» لمحمد بن الحسن (70/0). 


زر : وأحدة الغرائر التي للثّين1)» 
من صوفٍ أو شَعْرٍ لكقّل الكَبْنِ وما 


لها 








نتاب ابيع 

جنْس: : قال في ١المجامع‏ الصَغِير): أقال: أبوحييقة: : الإذا اشترئ شَيئًا مِما 
يخال راقبا البائِمُ قَبْلَ أَنْ ؛ فال له أن قبل أن يُوزَّنَء كان البَيع 
فاسداء وَيَقَتَصِرٌ فيه عل 0 واحدٍ إذا كال المايِع 550 وَإِنْ كان توي فَباعَه 
علا أَنَّ فيه فيه فيه عِشْرِينَ ذراغء قباعَة قَبْلَ أَنْ 3 0 وَقال ٍ (المَجَدّد): 
الو اسْتَرَى 5 دارًا عن أَنّها ألْفٌ ذراع» وَقَبَضَها وق يَذْرَغْهاء لا يجوز بَيُعها 
حةًا تُدرَعَ). 

َف #البيُوع) لابن زِياد: «لَؤْكان البَيُعُ فاييِدًا في الذي اشُتَراك مِنَ 
المَكِيلٍ مُكايَلَة وف المَوْرُونِ مُوارَنَة وَقَبَصَهُ وَباعَه قبل الكْبَْلٍ الوزن 
جا يبك وُصَجلة: :وأ كان اليم يباه وَكَدَاوْلَ يدي اللجماعة وَالِمَسَاَلةٌ 
بحالماء أَبْظَلَ القاضي ذلك فَلَهُ رده وَإِنّْ كان قَائِمًا بعَيَئِه» وَيَردَه إن المشكري 
الأوّل)ء كر ف «توادِر ابن رَسَثمً). 

وق اتَوادِرٍ هشاع): الاجر مأ يشال كثاة: وَمَا'يُوَوّن وَوْثَاء قلا يل 

يَبيعَهُ ولا يَأكُلَه حي يَحَيلَهُ أَوْيَرتَهُ وَيَكَصَدَّقُ بِالقَضْلٍ عَنِ الكَمَّن في 


0 أي حَنِيفَة). 
ىا بيع [لااك/رب] المَعَدَودٍ 5 اجون وَالْمَيضء لمر ظ وَالرّمَانء 


قال أيه حَديمّة: اهو كَيْلُ بكَيْلٍ؛ » وَالْمورُو ذلا جزل أذ تييقة وزق عير ةد ا 
يَعُكَةُ إذا اشْتَراهُ عل أَنَّ عَدَدَهُ كذا» ذَكَرَ ف (كتاب الببيوع) لابن زِيادِء 
قال أبو وسقي 0 يَعَدَهًا. 
جنس: قال: ؛ تين عَفَد ابيع لا مدل على بوت ملك البائع؛ جواز 
كوه وك فِيه» فاحْتِيجَ في إنْباتِ أَحَدٍ المتَعَاقِدَيرٍ بن إل وُجَودٍ إخدّئ مَعَانٍ 





00 (الجامع الصغير) لمحمد بن الحسن (ص 2"*6). 


١6ه‎ 


حدها: قَول الشهُود: إن كان مِلْكا للبائع إل أن باعة مِنْ هذا. 
وَالقّاني: نه مَلَكَهُ يهذا المُشْئَرِي اشتراها مِنْ فُلانٍ. 


هكسم سس قر 


وَالثَالِتُ: : أنه اشئراه مِنْ قُلانٍ وَفْبَضَهُ منه. 

وقد اعتُرضَ عليه: بن العَقَدَ يجَوَرُ وُجُودَهُ في مِلْكِ غَيْره بأَنْ يد 

كيلا [قَسَلْم]!' ما لَيْسَ لَه وَكَدَلكَ لكان القابصٌ وَكِيلًا بالمّراءِ فَهَبَضَ 
اليك أعييت 42 9 المَدّعِيَ لمّا اذغ الشراء» وشهوة: مهدر 
بقبض اله يع» كان ذلك مِنَ الشهُود تَضدِيمًا لَهُ أنّه قَبْضُ شراي وَالَتََسْلِيمُ 
- دمن جماتٍ الملك من حيط إن َصبْنٌ» م إذا ق هدر 
وعنيهب نه لا يَدْل عن مِلْكِه. 

قال في ١كتاب‏ دَعْوَئ الأصْلٍ): ١أَرْضُ‏ في يَدَيْ رَجْلٍ يَدَعِي أَنّها لك وَأقاء 
آكر اليه أن اذتراها من لان بتي مُسئى. وَتَقَدَهُ الَّمَنَء لا تْقْبَلْ بَينَكْه , 
حقٌّ يَشْهَدُوا أنه باعّها لَهُ وَهُوَيَوْمَفِذِ ب أَؤْسَهِدُوا نا أَرْضُ هذا 
المَدّعِي اشتر فتراها بن لاي أ دوا أنه افتراها من فلاب وَقبضَها يئة. 
قإِذا جاءً الغائِبُ - وَهُوَ البائِع - وَأَنْحَرَ ال بيع فَإنَّ قضاءً القاضي بالمٌّراءِ 
نافد لا يتا إن [1/18] إعادة المَيبَةٍ ة بحَضصْرَيِهِ عليه. 


2 


50 


4 


وَتمِْله: لوكان في يَدَمْه ارش يُقِبٌ أنّهها للبائع الغاب: ول مدعي 
رَقَبَتها يتفسه» لا تقبل بَيْنَةُ َينَةٌ المُشْكري؛ أن حَضْمَهُ غافى. وهذام 
أن الُشري مقر عل فيه أن الأ وَصَلَثْ إكى صاحب اليد من جم 


بائْعء فلم يَكُنْ في رَعْمِه أنَّ صاحِبٌ اليد حَصْمُهُ عن الغائب؛ لأكى, َه مْقَءُ 





(1) في (ج): اليسلم). 
0 5 








لتاب البيوع 
وم كذلكَ إذا كان صاحِبُ اليد مَدَّعِي رَقَبَتَها؛ لأنّه 
يُنْكِرٌ وُصُولٌَ الدَّار إليه مِنْ جهّةٍ الغائِب» ولا يَتَوَضَّلُ المُفْكَرِي إن 
متها عليه للا نامك بي الغا فكان ذلك من قوق ملك 


ُ 





المشتريء فُصارٌ خَصمًا. وقال أبويُوسمَ في اكوادِرابن رُسْكُمَ): اإذا شَهِدَ 
الشَهُودٌ بالشَّراءِ وَقَبْضٍ المُشْئَرِيء لَمْ يُقْبَلُ ما لم يَفْهَدُوا أنّهِ باعَها وهو 


ايكيا ادر ِ في يَدِهِ و حين البَيعء وَيَوْمُ الخصومَة 3ه في يَدِ 
القَالِثِء ولم نَكَنْ في يَدِ البائع ولا يَدِ المُمْئريء لا تُقْبَلُ هذه الشَّهادَةٌ في 
قَولهِم جمِيعًا. 


سر عم لوي 


وقال في انُوادر ابن سماعة عَة): :الو أقاءً ع الخارجينَ المَيئَة أنه اشتراها 
مِنْ قُلانء وَأقامَ الآكَرُ البَيئة أنّها له تَحُونْ بَْنّهُما يِضْمَين)' 

إن دعن دارًا في يََيْ َجْلٍ أنه له فقال الذي همي في يَدِه: ليسث لي؛ 
إنّما هي وَدِيعَةٌ عِنْدِي مِنْ قَبْل أ ؤَإِجارَة أَؤعاريّة [أَوْوَدِيعَةٌ] "أذ ؛ وكالَة لا 
مُصَدَّق) ل في ١‏ كتاب دحو الأضل). وهذا وت لدنّ الِدَ م مَنْعٌ» وَل 
ماع حَضْعٌ حو يحَجَلَ حَكُم يَدِهِ إل غَيْرِه» وَيَتَحوَا ة 
إل مَنْ سواه. 

وقال أو حويفة: «لو قال الشُهُودُ: تَعْرِفُ دافع الوَدِيعة ينَسَبهِ وَوَجِهِهِ 
وَاسْمِه؛ دَفَعَ الْحُصومّة عَنْ لليبيك وَهُوقَولُ ُحَمّدِه وقال أبويُوسُفٌ: «إذا 
2 بهَمَّهُ [18١1/ب]‏ لا تَنْدَفِع شين 

ركسي يجُورُ أنْ يَعْلَمَ صا 


يَدِ أن | 





4 من رج( فقط. 





الأمناس للناطفي 
ميختال فيدَع ما في ي يده لِلرَجَلٍ سَواء؛ َم أن يدهع إليه يحخطرَة الاين 


بر 


5 2 و 


حقٌّ وَجْهَ الإيداع؛ ثَُ م يَخِيبٌ الدَّافٌِ فلا يَسْمَعُ الحاحم شَّهادَةَ شَُهُودِ لهذا 
المَعُوّ. 

ولو قال الشهُود: دع لَه رَجلْ تغرف بِوَجْههء وَلا تعْرفُة باسْيه وَنْسَيه؛ 
دَفَعَ الْحُصَومَة في قَولٍ أبي حَنِيمَةً وأبي يُوسُّفَه وَقالَ حُحَمَدٌ: الا يَدْقَمْ 
الْحُصُومَةٌ ما لَمْ يُوجَدٍ ليما تَلانَةِ مَعانِء أَحَدُها: مَعْرِقَةُ الشَّهُوء والقّاني: 
مَعْرِفَة تبه والكَّالِتٌ: مَعْرِفَة وجهه). 

وَقال ف ١‏ المجامع الكبير): إن قال الَنَى ي في يَدِ 25 نيه ل لا أَغْرِفُهُ 
وقالٌ ا هُو فُلانُ تَعْرِفُهُ لا يَدْهَمُ الحُصُومَة عَنْ تَفْسِكِ وَلَوْقالَ 
الشّهُودُ: دَقَعَهُ إَِيِهِ رَجُلَْ لا تَعْرِفه بوَجْهِهِ َوْ حَضَنٌ وقال الَّذِي هُوفي يده هُو 
ُلانُ أَغرفُهُ لا يَد يَدَْمُ الْحُصُومَة ما لَمْ يَتَفِقِ الشَهُودُ ومَّنْ في يَدِهِ عل مَعْرفَةٍ 
الدَافِع)"". 

وَقالُ ف اتوادر أبي يوسف) روايَة ابن سَماعَةٌ: ١لَو‏ و ود دَ قَتِيلٌ ف تِلَّةَ 

َه شاهدانٍ أن وجلا تغرفة بوَجْهِهِ قله ولا ره نسي لا ذرا 
القَسامَةٌ بِدَلِكَ؛ لَعَنّ الكل الذي راوز مِنْ أَهْلٍ القَسامَة). 

وف الجامع الصَغِير): (إِن ادّغل مد مُدَّعِي الشّراءِ مِنَ الغائب» قَقَال الَنِي 

و: قُلانُ ذلك الائعٌ أو دَعَنِيهاء دَقَعَ الْحُصُومَة عَنْ !ا 3 

كن قال المشْتري إصاجب اليد قَدْ وَكلّني بِالقَبْضٍ مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُ بَيَنَةُ 
علا ,ذلك أُحْلِفَ باللّه ما لَمْ يَعْلَمْ ذلك اخْتَلَقَتٍ الرُوايَة فِيه: قال في «الجامع 


ظٌّ 
١‏ 


6 الجامع الكبيرا لملحمد بن الحسن (ص ١‏ 
)2( (الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن (ص 285-986). 
د رات 








كتاب البيوع 
الكُبير): اعليه اليَمِيثُ)0), وَقالّ 2 في (اقوادر ابن َماعَة»: «لا يَمين 
عليه». وَاإِنّْ [615//] أقامَ الذي في يدو اليََنةُ أَنَّ المدَّعِنَ أَقَدَ أنَّ يَجْلُّا دَفْعَها 
ال هذال نيه تفع الكشوتة حن فيو كرفي لابج 
الصَّغِير)"". 

َإنْ َم يَحُنْ إصاحب اليد بَيَئةٌ عن إيداع الغاِب عِنْدَهُ وَقَدْ أقامَ 


ع 
2 
م 


المُدّعِي أ الدَارَ دار مَحَكَمَ الحاحِمُ بها لِلمُدَّعِيء ثُمّ حَصَرَ الغائِبَ 
َأَقَنَ أنّه كان أَوْدَعَها عِنْدَ صاحب اليَّدِء الْتَلَمَتْ رِوايَةُ «الجايع الكبير) 
فيهاء قال: ذَكْرَ في «الجايع الكيدر روايّة هشام: ١لا‏ يقبّل 9 الغايب : 
ذلك» وَدَكْرَ في "كتاب الشهاداتٍ)» إِمُلاءٌ مِثْلَهُ و و «الجايع الكبيرِ) روايَة 
أبي كلاق لإذا حش واكغن أله تفيل بيرذة 

وَإِنْ كأن المُدّعِي يَدَ يَدّعِي الشّراءَ مِن صاحجب الْهَدء وَدَفْعَ م الكَّمَنَ ! إليهء وَأَقاءَ 
العَيدة 0 | ذلك» وَصاحب اليَدِ أقاءَ لتك عل ١‏ ما ادّعاة م مِنَالوَدِيعة فَقَبِلَ 
القضاءٍ لِلمُدّعي حَصَرَ شم الغائت» وَضَِدَقٌ قّ صاحتت الهِد د عل مَقَالقِه فَإِنَّ 
القاضي َأَمْرْ صاحِبَ اليَدِ دع 0 بهِ إن الَّذِي أَوْدَعَهُ وَيفْضِي بِتِلْكَ 
الْمَيْنَةٍ ة الي أقامها المُدّعِي عل رَبّ لحن ا كك ماادّعا المَيّتَةً عل 
رب الوَدِيعَة؛ لأنّهِ تَعَلَّقَ سّماعٌ القاضي 35 المُدَعِي الحَكُمَ بهاء فلا يَبْظْلُ 
إقرارة بها لِغَيْرِه. 1 

1 إن أقمَ المدّعِي البيّئة أَنّ صاحِبَ اليد وَهَبَ هذه مِنْه أ جتحا 


َو رَهَتها أَوْ عَصَبّها صاحِبٌُ اليّدِ مِنْهث 


)١(‏ «الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن (ص ؟2؟12). 
(0) لم أقف عليه. 


١8‏ هس 








الأجناس للناطفى 
«وَلَوْ أَقَامَ المُدَّعي اليه عل الشّراء؛ وَقَبَضَهُ مِنْ صاحب اليد وَأقاءً 


لوي 


صاحِبٌ اليّدِ البَينََ أنَّ قُلانا الغائْبَ أو عِنْدَهُ فَإنّهِيَدْقَمُ الْحُصُومَة عَنْ 
تَفْسه)؛ د كر دق الجاع || ك5 1 0 


وَقَدْ فرق بيتهما: أنه إذا ل يَدْكُر الَبْص وَالندّعِي يَدَعِي حُقُوقَ عَفْدٍ 
اسْتَحَقّ عن صاحب اليَّدِ تَسْلِيمَها فكانَ خَصَمًا مِنْ هذا الوَجْهٍ في حَقُوقٍ 
53 ]/ب] تَوَجَّهَتْ عليه. ولا كَدَّلكَ إذا اكوا قشر للع الأنئه كذ أَقَرٌ 
المدَعِي يِاسْتِيفاء حُقُوقٍ العف فلا يَحُونُ حَصْمًا خَصِم فعٌ الْحُصَومَة. 

وف انَوادِر ابي رسكم عن ديه ١ن‏ أقام شتيب 9 0 شو 
غُلامًا مِنَ الَدِي في يَدَيْه وَلَمْ يقل الشّهُودُ أنهي فك ولا أن + َلامُهُ وَأقامَ 
الَّذِي في يده البَيئهُ البيّئهُ أنه عُلامُ ُلانٍ أَوْدعَهُ ِيَّ فق ا الذي في و العلامٌ يَدْمَعُ 
الْخُصُومَة عَنْ تَفْسِهِ لوقام المْدّعِي بيه أنه ااشتراه مه وَهُوَيَئْلِكُه: 
وَالمسْأَلة يحالهاء فَإِنّهِ يَقْضيِ عليه به لِلمُدَع َإِنْ قَدِمَ الغائتٌ وَأَقا المَيَئَةً 
أنّهِ عُلامُهُ قَصَى لَهُ بها. 


ظ2 
اعاًغ+ ١‏ 


> مي 


قَإِنِ اذّغَل دارًا في يَدَيْ رَجْلِ؛ َأَقاَ المَظلُوبُ به بيَنَةَ أنَّ المُدّعِي باعَ هذه 
الدَّارَمِنْ فلانٍ الغاثبء بطل القاضي بَيّنَةَ الكالِبء ولا يَلْرَمُ الشّراءُ في حَقٌّ 
الغائِبء َ 9 يشْهَدَ الشهُودُ أَنَّء باع مِنْ فلانٍ الغائب وَفبَضها مله فَإِنِ 
ادقن صالحت التد أنها إجارَةٌ في يَدِهِ مِنْ قُلانء وَأَقا المدّعي بد يَيْنَةٌ أنَّ كُلاكًا 
مات وَلَمْ يَرّ ع7 ' وارناء د يقْضَى عليه بالدَّارٍ 


وَكَدْ ذْكْرَ في كتاب «وَلاءٍ الأضْل)ء وَف انَوادِر ابن سَماعَةً عَنْ حُحَمِّدا: 





)0 «الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن (ص ١؟1).‏ 


() بعدها في (ب) زيادة: «مالّا). 


ب 





كتاب البيوع 

لزأام التيذ الي أل يه ذه الي في يَدِوه وَأَنّه أَعَْقَهه وقال الَّذِي هو في 
يَدَيه: هو لِمُلانٍ أوْدَعَن؛ : عَصَبتَهُ مئنة ولا بَيْنَةَ ك فَحَحَمَ الحاكم 
نه كم حَصَرٌ لان الغائِبٌء وَأقامَ البَيّنَةَ أنه عَبْدَه وَاعْمَصَبَهُ مِنْهُ 

صاجت الين أو كان عِدْدَة وَدِيعة) حَكمَ لَهُ به وَل عِتْقَه 


وف «الجامع الكبير»: الَو أقام َالعَبد بيدأ أَْتَقَهُ فُلانُ وَهُوَمَالِكُهُ 
قم الذي في يده العَبْدُ الي / عَبْد لان الغائب أَودَعَهُ عِندَهُ حَكَع 


س جا صو 


العِْق في الع فَإِنْ قم ا الغائْبُ زأقاء البيئة أ المعنةلك قبل 
ينه [20؟/أ] وَالْعِتقٌ 00 ُ - صَحِيحٌ؛ | أنَّهِ يَدَّعِي الْعَيْنَ مِنَ المالِك» 
و شك (كتاب الوَلاعا: 0 من غير امالك. وف 93 بيبوع الأضل): «لو 
أقامَ | ا بين أنه أعْتقهه وَأَقام الآحرُ البيئة أن خرٌ عَصَبَُ فالِنق أَْل». 
جنس: : قال في 2 الصَغِير): : للا يجوز بيء بَيُْ التَحل)" 0 إل أَنْ يَكُون 
في الكْوَارَا''» فَيَجُورُ في قَولٍ أن حَِينةه وقال كه اجاربَيْعَهُ عل كل 
حال). 
في «الْبُوع) إِمْلاءً رواية بر بن الوليد: «قال أبو بُوسشقٌ: الا بَأَسَ ببَيْع 
دُودٍ القَدٌ إذا كان قَدْ خَرَحَ هله مض وَهُوَ كبَيْع النَحْلٍ م مَعَ العَسَلِء وَإذا 
كان دُودًا هُو لَيْسَ مَعَهُ كَل يأ ني نيسوق مثل الل الي لا عسل مع 
وَهْوَ كَشِرْبٍ الأَرْضٍ إذا باعَهُ بلا أَصْلٍ الأَرْضِء وَكْمَسِيلٍ ماءٍ كَبَتَ في دار 


.)1١١ص( االجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن‎ )١( 
بعدها في (ج) زيادة: «الملك).‎ )0( 
.)"28 )ع الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص‎ 
(؛) قال المُطرَرِي في «المُغْربٍ» (0/6؟ مادة: ك و ر): «الككوّارة بالضم والتشديد عن القُورِي:‎ 
مُعَسّل النحل إذا سُوّي من طِين).‎ 
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1 
الاجناس للناطفى 
َه - 00 و 0 عن ل سنن ّ شي 4 © دا ات م 0 
اخرّئ لا يجوز بَيعْهُ وَحْدَهُ وَإنْ باعَ بَزْرَ هر الي يَحُونْ مِنْهُ الدّودُ جار 

مَبعُف ك1" نات د أله 2 221 إد ش 2 سد دسا لهو ” لا»». وَقال ١‏ 
بيعة ولو باع فراش غير القَرّولا قَرَّمَعَهُ كان بَيْعَهُ باطِلا»». وَقال ود 
ص ا يي اه َه -ه ره بس 2 5 واي ير 
حئيقة ف النوادر جشاع): زليه جور بيع دود القة ولا بيضهااء وقال لحمد: 
ايجُورُبَيْعٌ دُودٍ القَرّ وَبَبْضِها. 

5 ِ 8 لم 2 هه 6 عسي ا لير صم | يت اس 5 صابو 

وف (نوادِرٍ ابن رستم): ااعن ابي حئيفة: (آم٠‏ كد كود العَدٌلا يضمناء 
وقال مُحمَّدُ: اييَضْمَنٌ قِيِمَتَهُ)» وقال عحكَدٌ في امُعَامَلَيِك): لإذا كان الْدُودُ مِنْ 

10 280 ساسسة ‏ ه86 م 7 ل ير م مَك ل وبري و ه ب 
وَأحِدٍ َوَرَقَ التّوتٍ مِنْه» وَالعَمَلْ مِنْ آخَرء على أَنْ يَكُونَ المَرٌبَيتَهُما نِضْفَينِ 
َ' 2 غير جو و آل 7 6ن 5 00 28 و و اس جو ور ا. 
أواقل او ا ؛لا يجو وَكَذَلكَ لو كان العَمَلُ مِنْهُما لا يجُونُ وَإنّما يَجُورُ إذا 
كانَتِ البَيْضَهٌ مِنْهُما وَالعَمَلُ مِنْهُما وَهُوَيَيْتَهُسا يضفي وَأما إذا كان 
ه09 0س 2 1" 1ه ةك ه ه60 ًَ 

البو" يتهما عل الشْلْثِ والُلئَينٍ لا يحون وَلَوْ كان البَْرُ مِنَ اتج 
11 2 1 كن سكس عةمكة إلى فى ا لظ وض 2 :> إاة كد سمس 
وَالْعَمَل مِنةء و بينهما نِصمَينء لا يحون وَيَنْبَي أنْ يَكُونَ البِيْصُ بَيْتَيُما؛ 
وَيشْتَرِظ عن صاحب وَرَقِ [20؟/ب] الُُوتَ العَمَل فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بَعْدَ ذلك لا 
دو 5 و لس وهور 
يَضْرماء هزا كله في «توادِر أبن رسثم). 

وَقال في «الصَّيدٍ وَالذْبائْح) مِنَ «الأضل): ابيع الكلب وَالسَئَوْر والحمّل 
الذي في الماءِ إذا كان سَمَكا جائِرً. وفي 'مَسائْلٍ المَضْلٍ بن غاني)0": «قال 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(,) هو: الفضل بن غانم الُرّاعي» أبو علي المَرْوَزِي القاضي» روئ عن: أبي يوسفء ومالك؛ 
وسليمان بن بلال» وغيرهم؛ وروئ عنه: أحمد بن أبي حَيكسة» وأبو القاسم البغويء 
وغيرهماء ولي قضاء مصر عامًا وعزل» وول قضاء الرَيء وكان كبير اللحية جدّاء قال 
الدارقطني: اليس بقوي)2 وتكلم فيه أحمر أيضّاء وأؤرقة أبن حبان في (ثقاتها» تو يوم 
الخلاثاء لليلتين بقيتا من جمادئ الآخرة» سنة ست وثلاثين ومئتين. راجع ترجمته في: 
تاريخ بغداد» للخطيب (١/رقم:‏ اك واالغقات» لابن حبان (1/9) واتاريخ 
الإسلام) للذهبي )090/6 و«١الجواهر‏ المضية) للقرشي (6/رقم: 4). 
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ذتاب البيوع 
أبو يوسفمف: «أجيرٌ بَيْعَ كلب الصيد والماشية. ولا أَجِيدُ ْم الكلب ا لعَقُو ر١).‏ 
وَقالّ 1 ف الوادر جشاع): يجوز بيع الكلب العَقُوراء وفي (الْكيْسانِيَّات): 
«قال محَمَّدَ: و مَنْ فَكَلَهُ ضْمِنَّ قِيمُتَه)). 
وف الْبِيوع) لابن زياد: «كان أكى شيف ا ييرْبَيْع : الحبّات» 
ا وَالْعَظايَة ا | “'وَالْوَرَعْء وَالقَنافِذ والصَرَبَّة وَهَوام الأرْضء وكان ا 
حَنِبفَة يجيز بَيْعَ السَّرَطان وَالسّلْحُفَاةٍ والضَفَادٍ ع حال حياتهاء وَإِنْ كان مَيْمَا 
يج ير بَيْعَْةُ» ولا مذ بيع السّمكِ ا الطّافيء وَيجِيرُ بَيْعَ الجراد). 
وف (اهاروي): الَو د بَحَ جمارًا أَهْلِيًا كَلَحْمُهُ كلخ السباع وَالكلابٍ إذا 
: باغو ينوا به اللاي . جد وَعِظامُةُ كَجِلدٍ الكلب وَعَظْمِه ولا 0 
شه أل نموأ لزاه لمت ل أ يطاو اذا قف عم 
إذا 0 أن يَذاتت وَيتَفعٌ, يه فى 500 را ع من الو 
وَلا بَأْسَ بِبَيْعِهِ إذا بَينُوكُ وَكَدّلِكَ ا ا 12 وَالسّباع. 
َكدَكَ لبح كلها كم باع مذ حا بحا جارً؛ مِن قِبَلٍ أنَ لَهُمْ أن يَنْتَقِعُوا 
يلد أو ِلَحمِه يعْطى مِنْ يِه سو | رَا أَوْ كلا أَؤْسَبْعه وَلَؤْماتٌ مِنْ غير 
ذَبْح مَسَلَحُوا جاده َب فلا بَأَسَ أَنْ ' ا ينتفعوا يه وَينِيع 2 عظامه 
إذا كف عَنْها الحم لا بس أن يَبيعُوها وَأصِا كته وَعَِصَيهُ وم 2ك 
3 وَدِماغْهُ قلا يَنْتَفِعُ مِنْهُ َي وَكَذَلكَ السَّنَّورُ وَالدَّئْبُ وَالكَعْلَتٌ 
وَالمَهْدُ وَالذّبٌ وجمِيعٌ السّباع» فَهُوَيِمثْلَةٍ الكلّبٍ في جبيع ما وَصَفْنا. 








)١(‏ قال لغشي ف وان 0 0 مادة: 1 ظَُ ”5 (العظاءة بالمدٌ غ3 فة أهل العاليَةء 


مم ا 





(لأجناس للناطفني 
وَلَوْجَعَلَ عَصَبَهُ أَؤْتارًا جارٌ بَيْعُهُ وَالانْتِفاغٌ به كما يَحُونُ ذلكَ مِنَ 

الشّاةٍ المَيْتَةَ). وَفِ «الجامع الصَّغِيرِ ): قال 5 حَنِيفَة في جاد الميتة إذا دبع 
وَعظامِهاء وَعَصَبهاء وَعقبهاء “ وَشَعَرِهاء وَصوفِهاء وَوَيّرِهاء وَقَرْنِها: > يجوز بيعه 
وَالانْتِفام د بذلك كه0". وف «البيو- ١‏ لِلِحَسَنٍ بن زياد: «لا ينْتَمَعْ بعقصب 
الميتة و لا عَقِبهاء وَلِا يُباع). وف «الجامِع الصَّغِير): ٠‏ وليه يجورْبَيَعٌ مَعَرِ ٌّ 
احير ولا شَّعَرِ الادَيِيٌ وَلَا الانتفاع سَّعَر الآدَيٌ وَيَنْتَمَعْ م مَعَر الأزير 

ا 
للخَرَازِينَ»” 

وَف كتاب «المَناسِك» لابن زياد: ايحور بَيْعُ شعُورٍ النّاس). وَف اكوادر 
ابن سك «يجوزٌ الانتفاع يِشّعْو رِالأدَمِيينَ». وَف «البُيوعَا إِمُلاء 
وَ! لشن بَة): ار الانتفاعَ بِمَعَر الجأزير في قَولٍ أبي يُوسفَ» ولا يوذ 
الاثيفاغ بِلَحْمٍ الجنزير وَعِظامِه إذا دبع أو عات ودبع جَلدَهُ أَوْلَْ يُدَْبَهَ) 
1 5 «اطاروي). 

وَقالّ أبويُوسّمَ في «صَلاة الأثر ): ايظهرٌ جِلدٌ الحِنْزِير بالتباع». وَلُو وَقَمَ 
في المَلَاحَةِ قَصارَمِلْحَاء قال أبو يُوسُفٌ: (لا يُؤْكلُ)» وقال مُحَمَّدُ: ١يُؤْكلُ).‏ 

وف ابيع الصَّغِير): «لا 200 بيع السرّق ا َيِه بَيْعَ العَذَرَةٍ وَهِي 
رَجِيع الآدمخ70". وفي «البُيوع) ! إملاء روايّة بشر بن الوليد: (له 5921 ببيع 
البغروالاميفاع به ولا خَيرَ في بيع رجيع ادي ولا فق الانتفاع ب14. 

وَقالٌ ُحَمّدٌ عَنْ أبي حَنِيقَةَ في انَوادر هشاع): الا بَأسَ أَنْ يَحْمِلَ البَجِيعَ 
إل الأَرْضٍ والكُرُوم 0 بهاا. 





)0( الجامة الصغير؛ لمحمد بن بين الحسد (صم و2 ). 
29 ١الجامع‏ الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص .)18١‏ 
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كتاب البيرع 


وف ابرع لابن زِيادٍ: الَوْوَقَعَ قَطرَةٌ مِنْ مرفي ش كوهاف لتس ا 
بِبَيْعَه وك كه نَمَيْهِ [21/ب] إذا بين وَكَدَّلكَ لَوْ كَثْرَ فِيهٍ الحَمْرٌ مادا الماءٌ 


وَف «الطارُونّ»: «لا َس بِأَنْ ؟ يسْقِيَ الماءَ التجسٌ: العَنَمَء وَالبَقَنَ وَالويل». 

وَف (كتاب اسْتَِحْسانٍ لأَصْل». ا سّمْوُ الاك ةا نغابكة فيو كاب قدلا 
5 بالانتفاع د به 4 بسرم» ما دام اشم ا و الزَّيتَ غالماء 5 إذا سأوأه أو 
الغالِتُ اده لا لا يدفم به يحاليه وَلَوْ باعَ ذلك وم احا 35 
السَّمْنُ أو الرَيْتُ أو المَفْظ غالِيًا»". 

وف ١‏ الترع! لابن ياي اكآن 'أد حَييفةٌ يفطن بَأسَا َع الور وَبَيعْ 
حلية السّباع كلها إذا دبعت بَعَدَ مود ؛ وَإِنْ كان اا كاد بَأسَ بِبَيْعِهاء 
ذبقث أ وَلَمْ تُدْبَعُ). | 

وَفِ «المَناسِك) إِمَلاءٌ روايّة بِشْرٍ بن غِياث: «الفِيلٌ بِمَنْرْلةٍ ة الحمُولة"', 


جار بيعة: بيعة وَبَيْعٌ الدلَى"؟: قال أو ترسقل: كه بيع بِيعٌ ألْقِرَدٍ وَشراءه؛ دنه لا 
مَْفَعَةٌ فيه إِنّما هْوَ لِلْهُو). 


وَفِ فارج الختلاف زفرَ): (روكل ابنُ أبي مالِكِ عَنْ أبي يُوسِفَنْ عن أنى 


خيقق اكه لا قر ييه امد حَياء وَيَحُورُإذا كان مَذْبُوحَا وَجارَ به 
ريع بيع 


)0 «الأصل) لمحمد بن الحسن (96/1). 

() قال النَّسَعِيُ في «طَلِبَةِ الَلَبَِا (ص 255 ): «الحَمُولة بفتح الحاء: الإبل الله ير عليها 
الأثقالء كانت عليها الأحمال أولم تكن). 

١‏ قال الفيوبي في «اليصباح المُنيرا 198/١(‏ مادة: د ل ق): «الدّلّق بفتحتين: دُوَيبة نحو الهرة 
طويلة الظهر» يُعمل منها المَّرْو فارسيٌ مُعرّبء وأصله: دله» وقيل: «الدَلّق: هوابن 
مَقَرّض»» ويقال: الإنه يشبه الشّمس)» ويقال: اهو التّمس الروىي). 


هه ل 





الأجناس للناطفي 
الفهد). وف ألميو ( لِلِحَسَنِ بن زيادٍ: اوجازٌ بيع الْقِردِ وَشرأوة وان جو 
حَِيقَة لا يرك بَأسًا بيع السَّمُور”» والسّنْجاب» وَالكُمُور وَالقّعالِبِه وَجُلُود 
السباع َالأَرائِب». 

وَفي "البيوع) إِمَلاءٌ رواية بِشْر بن الوَلِيِدِ: ات أبا حَنِيفَةَ عَنْ 2 مِنْ 
أَهْلٍ لمر ٠‏ كان دَْهُم أن يَخْْقُوا الع أَوْيَصْرِيُوها بالعصا عل رَأيها 
حول تَمُوتَ: تيلخ طق يما نل ال نعم ألا تر أَنَّ ديح المَجُوبوي 


َه وتوا فيما َُمْ جاه وَقالَ محمد في اتوادر ابن سماعة»: الا 
يوذ يمه فيما بَينَهُمَ). 

وَفي ١‏ الكيُسانِيّات): (رأيه ا أَنْ يَبِيعَ البَقَرَ وَالْعْنَمَ مِنهم) وَإِنْ ككآن يَعْلَمُ 
0 نَهُمْ يَفْعَلُونَ 661 ذلك). 


وَفي «كتاب أشن بِّ الأضْل): :دلا َي ِبَيْع العَصِيرٍ مِمَنْ يَتَخِدَهُ خَمْرًاء 
بالا يلت يتم الأئش يك بنجلما, عه وَكُنِيسَةًا. 

وف كتاب «الجناياتِ» لابن زيادٍ: «لا ب يَْبَجيٍ لأكد أن تتعة ثانا في داريء 
لاا أنْ يَخافٌ مِنْ لوص أَوْ غَيرِمُ؛ فلا بَأْسَ أَنْ يه يَتَحِدُوه 4 ذلك : اَعَد 
وَالتَمِر وَالْمَهِدَ) لضم تيع م السباع» ور الكلب في جميع ذلكَ» 
وهذا قياس قَولٍ أبي حَنِيفَة ة وأبي : يوسف وَزُفْرَا. 

جِنْسٌ: قال: اله واد أب الأبء وَوَصِيهُمء والقاضي أيه وَمَْ 
يتَصَرّف في مالِهِ بَعَدَ وُجوب الرّكاةٍ كالوكيل بالشَّراءٍء فَإِنَّ قَدْرَ المُحاباةٍ فيما 

بَنْ الكّاس فيه جايِلُ وف «الرٌّياداتِ): «لا يِجُورُ ا» هذا ر وايَةٌ «الأصْل). 





)١(‏ قال الرّييدي في اتاج العروس» (41/12 مادة: س م ر): االسّمُور كتثُور: دابة معروفة 
تكون ببلاد الروس وراء ء بلاد البرك تُشبه التّنْسء ٠‏ ومنها أَسُود لامع وأشقرء يُنّخذ من 
جلدها ذِراء مثمنة: أي: : غالية الأثمان». 


5ش 





كتاب البيوع 
قال في «كتاب كاج الأَصْل): ١إذا‏ باعَ ما مُساوي عَكرَةٌ نُحاباً 
فيما لا يتَغاد بَنُ في مِثْلِهِ الكّاسٌ عل الصَّغِينِ لَمْ ير بَيْعَ). وَلْمْ يُبَيْنْ حم 
درك إلا أنه دَكرَ في «الجايع الكبير) َنينَ رهما في الل هُو قَدْرُ نحاباة 
َقَدْ بَيَنَ أنَّ ضف عُشْرٍِ مِنْ عَشَرَة داهم هُولَمْ يَتَغابَنٍ اناس في مِثْلِه؛ 

قال في اتوادر هشاعا في اباب التُكاح): «لَّوْ باع الث ما يُساوي أَلْقَ دِرَهمٍ 
بِمِنَةِ درهم أو بِدِرْمَم» جارٌ في قَولٍ أبي حَنِيمَةَ في حَنْ الصَّغِيراء فَهَذا ما 


يَكُون تَصَرَّفَه مِنْ حَيث | م 
والكَافي: ما يَكُونُ الَصَدُفُ مِنْ حَيْتُ الأَمُْرُلِلْمَيرِ كَالوكِيلٍ بِالبَيْع؛ 
وَأَحَدُ شَرِيكَئْ العَنانٍ وَالمُفَاوَصَةٍ وَالمُضْارَيَة فَإنّهِ يجوو بيغ" هلا 12 


و يمر م.م 


لا يََعابَنُ النَاسُ في مِكْلِهِ في حَقٌ المَيْرِ في قَولٍ أبي حَنِبِفَة وقال أبو يُوسَْ 
[؟2؟/ب] وَحُحَمَّد: «لا يجُورًا. 

وَالَالِتُ: مايَكُونُ تَصَدُكْةُ مُمْنكفادًا بالأمْرمِن جَهَة غير ليسي 
كلصي المَأَدُونِ في القَجارَة بَيْعُهُ جائِرٌ فيما لا يَكَغابَنُ الكَاسٌ في مِكْلِي", 
قال أبو يُوسُفٌ وَحُحَمَّدُ: ١لا‏ يجوا. 

وَالرَابِع م: ما يَحُونُ الكَصَرُفُ في حَنٌّ امير وَهُوَ غَيْرُ مَوْلُ عليه 
التريض عليه ينح بال قباعة يما يفا اماس في مِثْلِك لا يجوز 
لا بِئْل قِيمَتِدِ وَكَدَلكَ مالا يَتَعْابَنُ الكَاسُ في مِفْلِكِ أَؤْرَوّجَ ابْتَهُ الصَّغِيرَ 
وَرَادَ علل مَهْرِ مِثْلِها يما لا يَتَعْابَنُ م [الكاشس]!" في مِثْلِه قال أبو حَنِيفَةٌ: : الجا 


)١(‏ في (): اامنع). 
() بعدها في (ج) زيادة: ١لا‏ يجوز إلا بمثل قيمته» وكذلك ما لا يتغابن الناس في مثله). 
(؟) من (ج) فقط. 


/ا) ب 





(لأجناس للناطفي 
ذلكَ في حَمهما» وَقالَ أبويُوسفَ وَحْحَمَدُ: «لا يورك وَقَدْ رَوَى هشامُ في 
«تَوادِروا قالّ: (التّكاح فَاسِدٌ ف قَول حَمَّدَا. 

وم الَبنُ اليَسِيِرُ فَجائرٌ في جبيع المَواضِع إِلّا في م مَسائِلَ: 

أَحَدُها: المَرِيضُ الَّذِي عليه دَيْنّ يجِيظ بمالِه كله 

وَالتَاني: رب المال إذا باع مال المُضارَبَة وَحَطّ عَن المُشْكَرِي شسَيْنًا 
تسوط ل1 16 ْ 

وَالقَّاِتُ: الوارثٌ إذا اشْتَرئ شَيْئًا مِنْ مُوَرَيْهه وَحَطّ عَنْهُ هَيْئًا يَيِيرًا في 
مَرَضٍ متها لَمْ يج 

وَالرَاعٌ: الغاصِبٌ إذا قال: قِيمَةُ الجاريَةٍ الي عَصَبْمُها أَلْفُ دِرْهَمِ 
َأحَدّها رب الجاريّة عل قَولِه مَعَ يميه كم لهَرَتِ الجاريَةُ وَقِيمتُها أَلْفُ 
دِرّْهَم وَدانِق» ِصاحبها أُخْدُهاء وَلا يحل إلغاصب وَطوُها. 

الخسامسٌ: إذا أوْضَ بكُلْثِ مالِهِ رَجُلٍء ثم باع المُوصِي في مَرَضِهِ شَيْئا 
وحاباه يدايق فَإِنَّهِ يَدْخُلُ تلك المُحاباةٌ في ثُلْثِ ماله. 

وَالسَّادِسُ: الوكيلٌ يالبِيع إذا باعَ مِنْ عَبْدِ المُوكلِ وَحَط ْنَا مِنْ قِِمَقه 
بقَدْرِ ما يُتََابَنُ في مِفْلِِ أَؤْباعغ مِن اليه أوِْمّنْ لا يور له عَهادتء قال في 
«مُضارَبَة الكبير): «لا تَجُورُ تلكَ المُحابائ وَجارَ البَيْعُ بَقَدْرِ قِيمَتِهِ في قَولٍ 
أبي حَنِيقَةً)» وَقال في ابيوع الأضل)»: ١لا‏ يجوز الي بِحُل حال). 

َوْعٌ مِنْه: َنْ تررّحَ عل حَْسَةٍ درام أكْمَلَ ها عَكَرَةٌ لا تَبْلْعُ قَدْرَ 
مَهْرِ مِثْلِها إِنْ كان زياد عل عَسَرَة وَفي انَوادِر أبي يُوسْف' روايّة بشْر بن 
سَماعَةَ: الَو تَرَوّجَ امْرَأةٌ عل عَيْبٍ [عَبْيِ]؟" اشتراهُ [620/]] مِئْهاء فَإِنْ كان 


١‏ الطمنا 


)١(‏ من «الفتاوئ الطندية» (١/08؟)‏ فقط. 
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ثتاب ب 
العَيْبٌ قِيمَةَ عَشَرَةِ دَراهِمَ فَهُوَ مَهُرُهاء وَإلّا َع ع عَهَرَةَ دَرَاهِم؛ لأنَّ حِضَّة 
الْعَيبِ 59 هذا لفظه. وف «(كتاب ب صلْج الأصْل): ايَكْملٌ ع عَشَرَةَ دّراهِم). 

ٍِ «نَوادِرٍ ابن رسكم): «(إذا ‏ روج امَرَأةٌ عل نَصِيبِهِ مِنْ هذه الدَانٍِ قال 
مد في قولِنا: جارٌ إذا كان التَصِيبُ يُساوي عَسَرَةٌ وَأمّافي قَولٍ أبي 
حَنِيقَة: هي بالخيار إِنْ شاءَث أَحَدّتٍ الكصِيبٌ وَإِنْ شاءَث مَهْرَ مِئْلِهاء ولا 
يحاورُ لِمَهْرِها قِ كيده اذا ر). ْ 

وف «الجايع الكبير» الو توج امْرَأة عل تَوْبٍ يساوي مانية درام قم 
تَمْبِضْهُ حي بَلَعَتْ قِيمَتَهُ عَشَرَةَ دَراهه» افق ووؤقميق! '" اغتبارًا بِيَومِ 
العَقَدِ. 

وَفِ (نوادِر ابن كياقة كذ جره الو تَوَوَّجَ امرَأء عل قِظْعَة فِضَّةٍ وَرْنْها 
1 ولا مُساوي عَشَرَة مَضْرُوبَة جارٌ وَلا يَلْرَمُهُ قَضْلُ وَلَوْ كان هذا في 

قَةِ لا تمظع اليَدُ بِسَرِقته). 

0 في «كتاب نكاح الأصْل) روايّة بشْر بن الوَليد: (إذا كان له مِكّتا 
دِرْمع رَيْف أو نبهد جد تَحَبُ فِيها الرّكاةٌ حَمْسَة مِنها). وف «اخْتِلافٍِ زُقَرًَ): 
"قال أبو يُوسْفَ: أَقْطَمْ في الدَّراهِمَ التْبَهِرَجَةٍ وَالزَيْفء إذا كانث تَرَوج بَيْنَ 
لابين 

جنْس: قال في «الزّياداتِ): الَو اشر الات مال عد ابتَيْهِ لِلآخَر وَهُما 
صغيرانٍ جا وَلوْأََِ لَهُما في القجارَة ِكل واحدٍ مأ ٍ مِنْهُما عل حِدَوِه فَاشترَئى 
َحَدُهُما مِنْ صاحبه عَيْعًا جان وَلوْ كان وَصِيًا تمن وَالمَسألَهُ بحايياء لَمْ 
ير في السسألكان جمِيعًا). 





00 «الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن (ص .)9١‏ 
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(للأجناس للناطفني 
وال في «مرارعة عَةٍ الصَغِيرا: «لْوْاجَرَ الوَدِىٌ كار الحتب تيع مِنْ يتِيمِ أخَرَفي 
حَجِره) أو اسْتَأَجَرَ دار أَحَدِهِما ِلآخَرِ مِنْ د نصيبة؛ جارّ إنْ كان حا خَيْرًا لهما). 





وف آخِر « كاب الإجارات): «لَو اسْتَأَجَرَ [الوَحِِيٌّ] 0 مِن نَفْسه [عَبدًَا 
لليّتيم لِيَعْمَلَ ييا" آحَرٌ وَهُوَ ييسجهما. لَمْ يِجُرْا. وَفي «الزّيادات) 
[*؟ك/رب] «لَوْ وَكُلَهُ أن + الصغير يت مال انه 5 ثم م با دكين ذلك من موكله 
فاشكّرا كرأة لتَفيسه جارً) 
وف كتاب «اللالٍ والراع) لابن شجاع: ١و‏ َك الشاطى ببيع مال 
ألمت وَل جد لني “اوليك للقاضي. لو د اد وَفٍ «الزّيادات): الو 
0 الأب مال ايه اشر من مب أزباع مل ينه أراشار اوّلَهُ جاة: 
كل الج أب لأ إنالم سك 26 للصّغِيرِ أَبَّه ولا يجُوذ لِغَيرهِ مِن أَقْربائِي 
وَلَوْ وَهَلّ وكيلا بيع مال الأب قباعهء وَقَدٍ قد اشتراه الث غير جاز' 
وف «أخكاءٍ الوصايا): «الْوَحِّ لو اشر ل نال اليَتِيم له سَفْسِهء جار إِنْ كان 
خَيْرا له في قول أبي حَزيقَة» وَمَعْنة ما لساري عكر ريه بِعَشّرَةٍ دَرأهِم» 
وَالزِادَُ عل نِصَف دِرْهَم. ال محمد ١لا‏ يجو را. وَعَنْ أبي يُوسّمَ روايّتان» 
قال في «الأَصْل» مِكْلَ قَولٍ حُحَمَدٍ شد 
وي (اطارُوي): «قال سك َو باع [الوَصِيٌ]!'' مِنَ الحليوة أو اشتراة 
1 ِتَفْسِهِ بمْئِلٍ قِيمَتِه أو حَطَا حَط ما ينغا يتَعْابَُ النَاسٌ في مِْلِه جار كالأب». وَقال 


مد قالش الكير اقاضٍ مِنْ قُضاة ادلي باع مج الب بم تلسرا 


)١(‏ في 0 «القاضي). 
(:) كذا في ١المبسوط»‏ للسرخسي (42/13)؛ وهو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): اعبد يتيم). 
(9) في ((ج): «ليشتري). 
(4) في (ج): «القاضي). 
سما 


لس لس سس يي لس ب يبي سس يسيس سس يس سي سس يي سس ب سس سس بيس سس ع ب سي ب يبي يسيس سي يس يس يي لس + سس يي ل ل ا ل ل ل لل ل 





ثتاب البيوع 
وَاشْترَئ» لَمْ يج يز سَواء كان بِمِثْلٍ القِيمَةٍ أذ كل أؤ أَكْثَرَ كالوكيل»7". 

وَمَشَايكُنا حَمَلَوهْ ه عل قَولِهِ لما م ا في الوَصِىٌء كَذَّلكَ في القِياسء 
وَأمّا عل قَولٍ أبي حَنِيفَة ينبني أَنْ يجَوّرَ كسا يجَوّرُ في الوَحِيٌ. وفي «الجامع 
الصَّغِير): لس يَوهك:مال وده الصَّغِير يد دَيْنِ عل الأبه جار 0 

َف انَوادِرِ ابن سَماعَةٌ عَنْ حَحمَي): في الوصِيّ لَوْباعَ أَمَةٌ اليم بِدَيْنٍ 
لِرَجَلٍ عل الوحيّ جانٌ وَيَكُونٌ الدَّينُ لِلِيْتِيمِ عل الْوَصِيّ). وف «اشَازُوي»: 
«لَوْ قال الآَبُ: اشْهَدُوا أن اشْكر َرَيْثُ جاريَّةَ ابي هذه مِن ابن الصَّغِير بِأَلْفٍِ 
درهم: جانٌ وَالجَارِيَة في يد الأّب» وَلَمْ يَذْكْرُ فِيهِ قَبُولَكُ [526/أ] وَالمَدْهَبُ 
فِيه: أَنّهُ لا يحْتاجٌ إلى القَبُولٍ. 

وَكَدَّلكَ لَوْ باع مال مِنْ وَلَدِهِ الضَّغِي لا يُحْتاجٌ إلى قَبُولِك وَقَدْ قالَوا: 
العم إذا روح ابْنََ أَخِيهِ الصَّغِيرِ مِنَ ابْنِ أخِيه الصَّغِيرٍ جار ولا مُفْكَرَظ فيه 
القبول). 

وَقال في «اطارُوي): لعن الَنِي َم أت دشِراءٍ مال وه لا يبرا مِنْه 
حقٌّ يتَصَّبَ القاضي وكيلا لا عَنِ الصّمتٌ؛ حقّ يَفِصَهُ مِنْهُ من أبِيد 5 ثم لم يَعْرُ 
قَبْضَه َبْصَهُ بأَمْرِ القاضي بِرّدهِ ذه إن أبِئْه ها حو يَكُونَ ف يدِهِ عن أبيه َدِيعَةً). 

٠‏ تفيما باع الأب دار ين ابه وهو فبها ساحيٌ» لا يَصِيرٌ لان مٌّ قابضَا 
حي يُفْدَغَها الأْبُء وَلَوانْهَدَمَتِ الدَّارُ قَبْلَ تَفرِيغِها يَكُو ن من مالو الأب» 
وَكَذَلكَ كان فِيها عِيالة فَإِنْ وكا الس صارالابْنُ قابضًاء وَلْمْ مُشْكر 
00 5 القاضي؛ له يها 


)١(‏ لم أقف عليه. 
0( ١المجامع‏ الصغير) لمحمد بن الحسن (ص .)١‏ 


ما ص ا سس _ لش ابسييس سي لس 
9# الا ع سه ومسا لمي جو ا 2 
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الأجناس للناطفي 

جنس: : قال في «كتاب ا شرك الأضلٍ) الْوْ قالّ لآَخَر: اشتّرهذا العَبدَ 
من فلاي]'" بيني وَبَنكَه قال المَأْمُودُ تم فَخَرَج المَأَمُورُ واشت 
العبد) هد أنهوَْتريه عفد اسك 35 العَبْدَ يَكُونُ بَينَهُ وَيَينَ الذي 
أ بِشِرائِه)» قال لا ١(إِنْ‏ ا بفرائه سحت وَلْمْ 
يَقَلٌ: َعَم وَلا: «لا»» حوَّن قال عِنْدَ الشّراءِ: اشْتَرَيْتهُ تشيي» يَكُو نْ لَهُ). 

وَلَوْ قالّ: 0 0 لثلان كا أي ثم اشتراة كان 0 
وَإنِ اشْتَراهُ وَسَكتَ عِنْدَ الشَّراءء كُمَّ قال بَعْدَ الشّراءِ: اشْتَرَيْنُها لان كان 
لِفْلانٍ إذا كان سَلِيمًا وَلَوْ قالّ: و ا ل نَعَمُ 
م انلق قَلَتِي المَأْمُورُ آكَرَ فَقالّ: اشر جارية لان بيني وتيكاقه تقال" 
نَعَم» وذلكَ بعَْر تحْصَر مِنَ الأَوَّلِء كه اشْتّراها الامو كاثث [5؟؟/ب] بَينَ 
الآمِرَيْنٍ يِضْمَيْنِ ولا شَيْءَ لِلمَأْمُورٍ 

إن كان قال لَه الاي يمْصرٍ من الأول .اشترها بيني وَبَينَكَ يا قُلانُ 
فقال: َعَم نَم ذَهَبَ فاشتراهاء كانت بَْكَ المََمُورٍ وَيَيْنَ الآمِرِ الآخَر تِضْمَيْنِ 
وَلِا شَيْءَ لِلآمر الأَوَّلٍ فيها؛ وَهَذا له كول أبي حَنِيقَة. 

هرق يَيِتَهُما: أَنّهِ إذا قال له ذلكَ بحَصْرَة الأول : نحم فَقَدْ عَرَلَ نَفْسَهُ 
عَنْ وَكالّةٍ الأولء وهذا مِمّا يَمْلِكُهُء ولا كَذَلكَ بِعَيْبَةٍ الأول لأَنَهُ لا يَصِحٌ 
عَرْلُ نَفْسِهِ عَنْ وله ذلك كان بِيَْهُما نِصْمَيْن. 


قال في كتابٍ ب الشركة إنا إملاء - يشر الؤليد اشل قال لخر م 
تأر رُحاضيٌ مق ل وَل د د للتأثور: م ما اشير 37 الوم . ِنَالرقِبِقٍ 








)١(‏ من (ب) فقط. 


بتي ا 


تاب البيوع 
بَيْنَكَ وَبَيي» فقال: َعَمْ فاشْترئ مَمْلُوكاء يحون نِضْفَهُ لِلآخَرِ وَنصفه 
1 الأول يشقفيء ول ضيه إذاكك قر ورا شم ييه ها لخن 
لمر وَلا يَكُونُ لمأمُور َي ا 

ور بهم أنه إذا لم ين بعيه يُذكثة أن يذ ركه ذرة ف ال إن كاد 
بعَينِهِ لا يُمْكِنُ أَنْ رك وَيِيانهُ: [أَنّه] '" إذا لم يَكُنْ بِعَيْيِه لَمْ يَكُنْ 
اس حوو ب ب وي )ريد عبة يوانو 
يَحن له أن يشريه لفْسه؛ ,ذلك لم يكن فن له أن مرك فيه خَبْره 

قال: وَلوْأَنَّ رَجُلّا بينَهُ وَبَيْنَ يَجُل كي حِنْطَةٍء وَطلّبَ الَكُرّ صاحِبُ 
الشركة عل ف أجاز شريكك قله اللشل كاي لاه إن ل يز كلقن 
الششترك يصب القضفٍ إن شام 

مله بد رباع اننع ولع لبن غل. جو ولذركا غلقة لين و 

ا » قباعَ نِصمّة مِنْ رَجلٍ و فَعَْهُ حدم اسْتَحَقّ نصفةه 
َإِنَّ الضف [المَافَ]!" الباق لِلْمُشْئَرِكٍ [ه؟؟/أ] 2 وَلَوْ قال: أَشْرَ اكويفيه 
لفل ابراق] شف وانقعق تاق للثربك يضفو ماي فرشا 

فرق ينهم بأنّ الشركة وَقَعَْ في مثليها أَوْأَجْزائها وَقَعَ في البَيْه؛ 
َك عل ما بن دُونَ ما دَهَبَ؛ أنه قد تم ا بَيْعَ في التَصف المؤجوداء هذا 
لَفْظ «الإمْلاء). وَقالٌ محمد في انَوادِر ابن سَماعَة عَةا في أُوائِل «(كتاب ب البَيْعِ 
وَالشّركة): اسَواءٌ في الشركة التَضْفْ كامِلٌ كما في البَيْع التُضِفف [كامِلٌ] ابن ) 





() من (ج) فقط. 

(؟) من (ج) فقط. 

699 ف (): «فذلك). 

(؛) هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): (كاملا». 
الاسم ا 





(للأجناس للناطفي 
أن رٍِ 0 نصفة: 5 كتاب «الشركقا ين إملاءٌ هذا ف في تاريخ 


في يَدَيِْ 4 جطة دعِيه عر بعلا في يضفي كل يفيضة > 4 


ترق يِضْقُة إنْ شاء المشْتّرِي َخَدّ نِضْفٌ ما بتي وَِنْ شاءً مَيَكَ وَكَْذَلكَ 
هذا في البيع'. ثم قال ف مَوْضِعْ آخَرَفي هذا القاريخ: اك للكشتري: 
وَالاحْتِراقٌ مِثْلْهً). 
وَف "تَوادِر ابن سَماعَةٌ عَنْ نُحَمّي): : «[إذا'" اشْترَئ عَبْدًا وَقَبَضَهُ ثم 
قال له: أَشْرِكْني في هذا الع فشر لَهُ نِضْفُهُء فَإِنْ قال له آكَرُ مِفْلَ ذلكَ 
ركه لِدُ القضفٌ الككك إل أنْ يَعْلَمَ بالأَوّلٍ كَلَهُ رَيُعُّده: وقال أيو حَبِيقة 
في «المُجَرَّدِ): اللثاني َبْعَهُ» عَلِمَ وم يَعْلَمُ). 
رَف اكتاب شَرِكَةٍ الأصْلٍ): : (عَيد جيه مَيْنَ يَجُلَيْنِ فأ فِيهِيَجُلاءفي 
الاسُتِحُسان: ناث الُلتُ وَلَوْأَشرَ أ غتشان لبي قال كر 
كان ليث يضفك وأو أشركة أ حَدُهُما في تَصِيبهِ كان لِلَّرِيكِ أن يَأَحْحدَ 
للكالثِ نضقة ولد أشركة في صِيبهِ وَتَصِيبٍ [صاحبه]» فَأْجارٌ شَريك: 
ذلك» كان للثّاليث اله الشف ولِلهرِيسَِ القضك َم يفا 
جنس: س: قال في «كتاب ته شفْعَةٍ الأضل؛: الو اشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدٍ 
الشَّرِيكَينٍ مِن البناءٍ مِن غَيْر أَيْضِء [5؟؟/ب] لم ير البَيعٌ). 
وقال في «كِتابٍ صُلْح الأَصْلٍ): ١أَرْضٌ‏ لِرَجُلَيْنِ فيها رَرْعٌ لهماء فادّعا؛ 
رَجُلَّ فجَحَد كُّمَّ صالع أَحَدُهُما عال أن أغطاه مِقَةَ دِرْمَمٍ عل أن يُمَلَمَ 


.اول١ في (ب):‎ )١( 
في (ج): اشريكها.‎ )( 
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لتاب البيوع 


ِضفٌ الرّرْع» لا يجُوًا؛ من قِبَلِ أنَّ ضف الأَرْضٍ والرّرْع للَِّي هوفي يَدَيْه 
يضف الرَرْعَ للمُصالِج جمبَرُ عن قَلْعِهِ فلا يجُونُ وكذلك في البَيْع؛ وكذلك 
التَخْلْ والشّجَرٌ لوباعَ من شريكي» جاز. وفي اتوادِر هشاعا: ١لا‏ يجوز 
للضَامِنِ شَرِيكدًا. 





ولوكان الزّرْعٌ بين تَلاكَة فباعَ أَحَدُهْم نَصِيِبَهُ مِن أَحَدِهِم لم يِجْنْ فإن 
باعَه منهما جارًاء هذا لَمْظ «كتاب الصَلّح). وفي «توادِر ابن رستم): االو باخ 
جِذُعًا في حائٍِ من بوت لا يجُورُ إذا كان لا يُقْلَمُ إلا بِضصَرَر؛ لأنَّهُ يُدْخِلُ 
عل غَيْرِهِ صَرَرَاء إلا أن يَقْطَعَهُ البائِحُ ويسَلَمَهُ إليهه وكذلك حِلْيَةٌ المَيْفِء 
فإن كَبَقه وسَلمةُ البائِعٌ جارًا. 

ولوباعٌ ذراعًا مِنَّ الوب لم يجن فإن قَطمَ البائِعُ الكَوْبَ ودَقَعَهُ إن 
المُشْتَرِيء تَمَّ البَيْعُ بالعَمّدٍ الأول ولوباعً صُوفًا عا كهْر اللَّاةٍ لا يجُودُ وإِنْ 
جََهُ وسَلمَهُ لم يخ له َع البيْعُ عق ساد ولو [اشترئ]”" أَدْيعًا من 
حَشَبَةٍ أومن جاذب مَعْلُومِ لا يجُونُ فإنْ قَطَعَهُ وسَلْمَهُ إى الصُمْمَرِي ليس له 
نلا يَقَْلَُ وله أنْ يُفْسِدَ البَيْعَ قَبْلَ تَسْلِيم البائع إليدا» فقد صَرَّحَ أنَّ بَيْعَ 
أَذْرُعِ مِن حَسَبَةِ مِن جانب لم يجُرْ فعإن هذاء إذا باع عُضْئًا مِن شَجَرَةِ من 
مَوْضِعِ مَعْلُومٍ لم ير 

وقال في «الكَقَنّاتَ) روايَة ابن سَماعَة: «رَجْلٌ باع قَضََا في خاتمهب: أ 
جِدْعًا في سَقْفِِ ولا يُبْوَعٌ إلا صر قال محمد ١بَيْعُهُ‏ مَؤْقُوفٌ» لا يَئكُهُ 
المَشَْرِي ما دام للبائِع فيه خِيارٌ إن شاء سَلَّمَهُ وإن شاء لم يُسَلَمْهُه فإذا 
صارالبِائِعُ إلى حال لا يَفْدِرُ عل الامتِناع [227/|] مِن ذَفْحِه مَلَكَهُ 





)0 فِ (ج): ا(باع). 


هم 


د27 

لأعث اين لاي ست سس سس سس سس يس 
المُشْتَري). فقد م صَرّحَ أنَّ ابيع لم يَقَعْ على القّسادِء وفي الصوف عل طم 
اَّم عل القسا كما ذْكَرهُ ابن رسْتُمَ صَحِيحٌ. 

وقال في «الرَّقَّيّات): لفون باع البائُع الخاتم بأسْرِهِ بعد ذلك نا اخْرَ 
وَدَفَعَهُ ة إليه أوباع المَيتٌ أَسْروِ بعدٌ ذلك م مِن آحَيّ أن المَِيعٌ المَاني جائا 
وهو بَعَضُ البيع الأوّرِ)ء قال: «وإن وَكلَ [َجُلّ]"" رجلا بشراء قْصٌ بِعَيْيِهِ في 
خاتم رَجِلٍ) أو شِراءِ ءِ فْصَ بَغَيْرِ عَيْنِهه فص ياقُوتٍ أخمد يكنا وكذا دِرْهيِ 
فاشترعئ له الوكيلُ قضًا في حاتم رَجلِء كم اشترئ الوكيلٌ فِضَّةً احاتم لتَفْيِي 
وَقَبَصَهُ من البائع؛ ؛فإن الاة م كله مع القَضّ للوكبل». 

وقال ابنْ سَماعَة: «قلتُ لمُحَمَّدِ: فإنْ وَككَن َل بِشِراءٍ الفصء ؛ وني 
آخَرُ بشراء الفِضَّةِ فاشْتَرَيْتُ القَصّ الَذِي كل به ثُمَّ اشْتَرَيْتٌ الفِضَّةً الَذِي 
َكل بهاء وَقَبَضْتُ الحا نَم قال مُحَمَدٌ: : نبا الشتريك فاته و قزر 2 
ته فسأت لما مارك به عضولا من صاجبه بق 2 
زِمَهُ ذلك» فإن كان يِصَرّرٍ كان بالجيا ر: إن شاء تَرَكهُ وإن شاء أَحَدَهُ وإِنّْ 
هَلَكَ قَبْلَ أنْ يَفْعَلّ فهومن مال المشئري). 

قال ابن سَّماعَة: «قلتٌ لمُحَمَّد: 2: فإن باعَني قَضًا في خائم» أو مِسْمارًا في 
بابء أو دعا في سَفْفِه كمد الخاتمَ بأسْرِهِ إليهء والبابٌ إلييء واليَيْتَ 
الى ب [فضاع؟ 0 الخاكم أو البابُء أو البَيْتُ اخْتَرَقٌ» أيمكونُ عا صَمانِه؟ قال 

حُحَمَّدُ: القياس فيه أنْ لا يكونّ [علن صَمانِه]! "' قايضًا وهو من مال البائع» 
د حقّ يُْقَعَ إليه مَفُصُولا ححلْضَاه ولا أَعلَمُهُ إلا قول أبى وى 0 





)١(‏ من (أ) و(ب) فقط. 
5( 6 (ج): الوضأ ع1 وليست ف (ب). 
(؟) من (ب) فقط. 
نم ل 


تاب البيوع 

وفي انوادِر مُعَنّ): "قال أبو يُوسّقٌ: إن كان المَّصٌ مُسْيَطاعٌ أن يُتْرَعَ 
عير طَرَّرٍ عليه ثّمَنُ القَصّء وهوفي الحاتم مين وإن كأن لا [253؟/ب] 
يُستطاع أَنْ يَنْرَعَ إلا يكرَره فضاح الحائمٌ في يد امار ؛لاشَىْءَ عليه 
00 هذا [بقبْضٍ]!” أَرََيْتَ لوباع مِسْمارًا في صُئْدُوقٍ قضاء أكان 
شَيْء؟ لا شَيْءَ عليه)(". 





"١ 


ريت ف امسائل أبي خازم): الواشترى جِدُعًا في حائط» وقَبَّضَ 
المُشتَرِي الدع والدّارُ في مَكانِهِ فِاحْتَرَقَتْء عل السُفْتَرِي قِيمَةُ الدع في 
القياس ويَنْتَقِضُء كْرَجُلٍ ام شترى شَينًا والبائِعٌ فيه بِالخِيارٍ فَقَبَضَ منهُ 
وَهَلَكَ في يَدِهِ » ضّمِنَ). 

وفي انواِر شام عن خَحْمّيا. الو اشَتر: 0 لَدَدَةَ في صَدَفَةَ البيع باطِلٌ)؛ 
لأنّها لَه ولوباعً الصَدَقَةَ كماهي جارًا بيع ما لم يسم الوه وتحكون 
الك للمُمْتريء ويُؤْكَلُ اللّحْمْ الّذِي في الصَّدَفَة. ولو باع البَدْرَالَذِي في 
جَوْفِ هذا اليطيخ) وهو يُرِيده لبر ورَضِي صاحِبُ اليج أن يَقْطَعَ به 
البطيح ويعطية البَذْرَ رك فالبَيْعٌ باطِلُ» بمَنِْلَةٍ ما لو اشْكر: م تر نول تَمرِ فِالبَيعٌ 
بِاطِلُ في هذا الكَمْر. 

وقال في «كتاب البيوع) لابن زيادٍ: «لا بأسَ يبَيْع العبْنٍ قَبْلَ أن بداس» 
كما لا يَأ سَ بِبَيْع الِنْطَةٍ قَبْلَ أن نُداس)» وقال حُحَمّدُ في «توادر هشام): «لو 
باع العَْنَ قَبْلَ أن يُداسٌ لا يجُونُ وفي بَيْم المِنْطَةِ قَبْلَ أن داس يحون ولو 





() في (ج): البقابض). 
0( اانوادر مُعَل) (ص 6١8-2١١5‏ ). 


كا 





(لأجناس للناطفي 
باعَ الكَبْنَ بعد أن [يُداسَ]7" ولم [يُخَنّضُ]7" جار؛ لأنّهُ قَبْلَ أن يُداسَ ليس 
بِيِبْنِء وبعدّ الدّيايس يِبْنْ. 
ولو باعً بِطَرِيٌّ سَمَكةٌ حَيّةٌ أو روس جراد أَحَياء بأَعْيانِهِنَ باطِلٌُ» ولو 
باع شاةً مَذْبُوحَةٌ لم مُسْلَمْ باعَ مَسْلُوكَها أو كَرِسّها جانٌ وعلل البائْع السَّلحُ 
وَإخْراجٌ [كرشِها]!" إذا رَآهُ بالخيا ولو باع سَمَكَة ووَجَدَ في بَظَيها لَؤْلُوَة 
فهي للَذِي باعها. 
وني الوادر ابن رسثم». الو اشر 0 سَمَكَةَ في بَظيْها ا عَدْْرٌ فإنَّهُ للمشْترم : 
لأنّهُ طَعامةُ» وهو حَشِيسٌ [يَأْكُلّْه]/" السَّمَكُ في [91؟/أ] البَحْرء وإن كان في 
بَظَنها سَمَكَةٌ فهي للبائم؛ أن القتق اكز قنضة عنس وإن كان في بها 
نيك ا يي سرس رسي ” 
وفي ل يتور ودود عن حُحَمّدِا: الإن اشْتَرَى مَجِاجَةٌ مع اللؤْلُوَِ الي في 
ليها وقد كان رَآها حين ابْتلَعَنْها؛ ؛ فَالشَّراءٌ فايِدٌء وإن كانت الدَّجِاجَةٌ 
ميت مي جار البيع في بيع بع الولو ولو اشْترَئ سَمَكَةٌ قد صِيدَتْ يفيهاخيت 
فَقَبَضَ المُشْتَرِيء وقال البائِعٌ: أمْسكهاء ا دل 
فهما للشفتري» و إن كان ابْتَلَعَها غَيرُها فَعَيْر فغيرها للبائع. رك 


)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي )0( و(ب) و(ج): ااداس). 


(1) في (ج): ايتخلص). 
(9) في (): (كشرهااء وفى (ب): ١‏ كروشهااء وكتب في حاشية (أ): العله: كرشها). 


)ىق (ج): «تأكله). 
(0) هذا هو الأليق بالسياقء وفي (أ) و(ب): ااسمكة)» وليست في (ج). 
(5) في (ج): «١إن).‏ 

بل 


اباي أنسيكها لِيَصِيدَ بها فَجَمِيعُها للمُشْئَرِي أنها ابتلعت [صاحِبّتها]!"). 

وقال وموس في «المجَرَد): اقال أبو حَيِيِفَة للّخَّا: : كيف نَبِيعٌ م اللّحم؟ 
فقال: ثَلانَة ُ أَرطالٍ بدِرْهَم» فقال: قد أَحَدْتُ منك قَرِنْ لي؛ قبّدا للْحَّامِ أن لا 
يَِنَّه كان ا ذلك» وإن بدا للمشئري أن إلا 5 كان لَه ذلكء وإن وَرَّنَ 
لان أْطالٍ ؟ نه أق أَخْدّها ويه عن البو" قبل قَبْلَ قَبْضٍ المُشْتَرِيء كان له 
ذلكء وإنْ قَبَصَهُ وجَعَلَهُ في وعاءِ المُشْكَرِي بأَمْرِِ كم اليه عليه الدَرْهَمُ فِنْ 
ونه لَه َم أغطاء الدَّرْهَمَ فقد رَضِيَ). 

وفي اتَوادِرٍ ابن سَماعَة عن حَحمِا: الإن قال: زِنْإي من هذا الجنْبٍ 5 
مِن هذه الرّجِلٍ ثَلانَة أَرْطالٍ بِدِرْهَم» قَوَرّنَ له منة» فلا خِيارَ لَهُ). . وفي (نوادِرٍ 


ابن رُسْتمَ عن ححَمَّدا: إذا قَطمَّ القَصَابُ اللّحَ وَوَزَّنَه ة وهو ساكِت حو ئ 
100 ثم قال المُمْكري: لا أَرْضَىء له ذلك حك يقولٌ بعد الوَرْن: قد 


١ 


يا 

جدس: : قال ف «كتاب لكرأه أل : «إذا [لاكك/رب] قال البَجْلٌ للرجل: 
إنْ أريدُ أن أَلحَ إليك عَبْدِي هذاء فَأبِيمُكَ تلجت باطِلًا بمَيْءٍ أَخافٌُهُ 
وليس ذلك يشِراءٍ واجبه فقال الآَحَرُ لح َرْ َعَم وحَصَرٌ هذه المَقالةَ شُهُوكُ قم 
قال في حَجْلِيس آحَرَ: بعْدُكهُ بألْفٍِ دِرْهَم؛ وقال الآخَرٌ: قد قَبِلْتُ» وتصادّقا عا« 
ما كانا قالاء فالبَيع باطِل). 

وَذَكْرَ في (كتاب إقرار ِالأَصْلِ» «أنَّ هذا قولُ أبي حَنِيفَة حَنبفَة روَائدعَنْهُ وفَؤلماء 
وإنّما خالَفْنا أبا حَنِيفَة في مَسْأَلَةِ أَخْ] رَعْ» وهي: 6 اه اشر أن 
درهم؛ وقد اتَّمَقا ف أ الكّمَحَ أل درهم» قال أَبوحَنِيِقَةً: «إنَمُنَا قال 


ا 





)١(‏ في 0 و(ب): «صاحبهاا. 
() في (ب): المبيع). 


#6 


الأجناس للناطفي 
ني العلا نِيَةَا, وقال ابو وق حَحَمَدٌ الا بَيْمَ بينهُماا. وقد ل 
مُعَل عن أنى ثيف: الإذا باع واشترَط الكَلْجِعَةَ » جار البيع وَالكَلْحِمَةٌ 
باطِلا. وكذلك ذَكْرَ في ااتوادِر هشاع) عن أبي ا 

فقد حَصَلٌ فيها روايّتانٍ: علن روايّة أبي : يوسف: «جارٌ البَيْعٌ والشَرْظ 
باطِلٌ). ٠‏ وعلا رواية كتاب ب «الل كراو) واالإقرار): رلا تجوز البَيع» فإِن ادغ 
أَحَدُهُما أنَّ الأ عل هذا الوَجْهء وجَحَدَ الآَكَنُ وأقامَ البَيّئَةَ علن ما ادٌعان 
فَإنّهُ يقبل. 

وسَكْتَ في «١كتاب‏ الإكراو) عن ذِكْر رُجُوع المشتّري بالكّمَنِ علل البائع» 
إلا أَنَّهُ ذْكرَ في اتوادر هشام عن محَمَّرِ): الو اشْترَئ دارّاء وأقامءً المشْتري 
بيه أنّ الدَارَتلْجِكَةٌ في يَتَيّْد وكان المُّهُد 5 روا قََبْضَ الكَمَنْء رَجَعَ 
المشتري ِالكّمَن عل البائع؛ وإن أقام المشتري الجيقة أنَّ الشَّراءَ تلْجئة َلْجِىَة: 2 
ودَكرَ الشَهُودُ قَبْص العَمنِ؛ لا يَرْحِعَ على بائِعِهِ يالعمَنِ». 

رق ينما أن ارا يداول التييع والقتسء وقد قبت الشهو؛ 
الأَمْرَين جمِيعًا تلْحِمَةٌ فَبَطلا؛ ؛لذلك لا [يجْوعًَ]"' عل البائع بِالكّمَن: ولا 
كذلك ك قولهم: «(إنَّ [28؟/أ] الدّارَ كَلْجَِةً) لا يَكَمَد؛ َتَمَيِرُ اسم الدَارٍ عن الكَمَنِء فلا 
يَقَبَلُ قَبْضُ الكَمَن عن - جمَةٍ الكلجئة' لذلك رجَعَ بالكَمَنِ عل البائع. 

ا هه ْم أجارٌ الْمَيعَ بعد ذلكء جاء؛ 5؛ لان 

بِعَ كان بَيعًا َزْلا فإذا جَعَلاة - جدًا جار البَيْعٌ)؛ هذا لفط «الإكراو). . وف 
كناب ب إقرار رِالأصْل): : إن مي بَيْعَ الحازل لا يجو ؤا. 

كرفي اكاب الطّلاق) إمْلاة» روائة بغر بن الوليي: الو جر عا. 





9 


أ 


5 





)١(‏ في (ج): ايرجع). 








ثتاب البيوع 
يسانه البَيْعٌ من غير قَضَدِهِ كان بَيْعَاء أرَأيْتَ لو أرادٌ أن يقول: زوجت 
جارِيّتي قُلانَة منك بِألف دِرْهَم فَجَرَ عل لِسانِه: بعْتّها منك بالف دِرْهمِ؛ 
لّمْ يَكُنْ ذلك بَيْعًا؟!). 

وقال محمد حم في اكتاب الإكراوا: (إنَّ بَيْءَ يع اللي ليس يتتع' فَلِمَ جار البَيه 
00 أْجَاتٌ وقال: «الولم يَكَنْ بَيعًا كآن يَذْبَه ينبي أنْ لا يجْعَلَ 

نِكاحٌ الهَزْلِ نكاحًه ولو قال: أَتَرَيجُكِ تَرويجًا ل فقالث: َعَم 

تَيجها كان نِكاحًاء ولو قالا فى الت ع عل مث ديداره لمكن يَظهَرُ 
ال يما د نْسَةٍ آلانيه» قَتبايعُوابخَْمَةٍ آلافيه فَالبَيْمٌ جار جنم ة 1 
ألافء وما قالاه في الس باطِلٌ. 

دعسن بن أبانَ - مُعْترضًا عليه -: :"نه يَنْبَي أَنْيَحُونَ البِعْ 
باطِلَا؛ لأنّ الكَمّنَ الَذِي أَظْهَرُ كان عله جِهَةٍ الهَرْلِء فَبَطلَ أنْ يَحُونَ كَمَمَا 
وما ذكراهُ في السَّرّ لم يُظْهراهُ عند العَقْدء َبَطلَ أَنْ يَكُونَ تَمَناه ولو قالا: 
ُظَُهَرُ المَهْرُ في العلانيّة أَلْمَيْنَ وفي السّرّتواققّنا عل أنَّ المهْرَ ألْفُ دِرْهَبء 
مهرما قلاء في السرفي قولهم؛ ولو قالا: المَهْرٌ مِئَةٌ ينار في السٌّ وَأَظهَزْنا 
في العلا زمة حَشْر الاق دِرْهَم؛ لا يحون واحِدًا مِن المَسَمَيْنَ مَهُرَاء ولا 

مَهِرَ مِثْلِها يَالوَظءٍ [28؟/ب] في قَوْلِهم)» ذَكْرَهُ في «كتاب ال كراوا. 

جِنْسٌ: قال: الشَّرِكَةٌ في الأغيانٍ لا تَتَحَوّلُ ل إك بَدَلِه وفي الدّيْن تَتَحَوَّلُ 

ل بَدَلك والقَرْقُ بينهُما: أنَّ حَنٌّ الشّرِيكِ كان ثاينًا في نَفٍْ الدَيْن في الذَّمَة: 
هاجتال انها كي ا 
دحال مافي الم لا يتأن يي تسيب أَحَيهِما عن تَصِيبٍ ريح ي. 
الي قيض بَدَلّ عنة» فكان حَقّ الاشْتراكِ ثابئاء ولا كذلكَ العَقارُ؛ لأنَّ حَيٍّ 

وأحِدٍ منهما مُتَعَيّنُ في الدَّارٍ 


صم 


4١ 


الأجناس للناطفي 

او" قال في ١كتاب‏ ب الصلْح) في رَجلَيْنٍ اذّعَيا في عَبْدِء وجَحَدَ لنيز فى 
يَدَيْه 5 م صالعٌ مع أَحَيجما بن حِصَهد عل يكة دزي كان للآخّر 
يُشاركة؛ لأنّهُ يجْحُودِه يَنْبْتُ الضَّمانُ َحَقّهُما في الضَّمانء ولو أََدَ الذي 0 


ف عن سس 0 


في يَدَيْهِ بما اذَعاه فإِنّهُ لا مُشَارَكُة سَواءٌ كانت الدَعْوَئ في اث أو شِراء). وفي 





الوادر ابن ع : (هذا قَوْلُ ال يوسفً» وقال محمد 1 اله مُشَارِكَةُ ف 
الوَجهَينء َ أَنْ يَكونَ العبد مُسْتَهْلَ). 
وفي «كتاب صف الأضْل): «لو غَصَبٌّ قَلَْ فِضَّةٍ وجحَدَهُ كم صاكَة 
يمه عل ذهب إلى أجل جار ' ولو كان قَائِمًا بعَيْئِهِ لم يج حقٌّ يَنْقَدَ 
. ؛ انه ف وفي الأَوَلٍ صارّ قد فَرَّقّ بين المعَيّنٍ والكَّابتِ في الدَّمّة). 
وفي انوادِرٍ ابن رسثم): «رَجْلانٍ بينهُما أَلْفُ م عل رَجَلٍء فصالَةُ 
حَدَهما عل حِدْمَةٍ عَبْدِ شَهُرَّه صَمِنَ لِمَرِيكه كه ذ نِضَمفَ حَقَهِ في قَوْلٍ أبي 
يُوسُْفَء وقال محمد :لا يَرْجِعٌ عليه بشَّئْواء ولو كان الدَّيِنُ عل امُرًا 
يها أحَدْهما عل تصِييه لا يَضْمَن ريه في قؤْلهم 
وفي كتاب صُلْح الأَصْل»: الو يها الأَوَلْ عل ثيس مكة مهتت 4 
قاصّها!" [25؟/أ] بحِصَّيِهِ من الألفي 7 يُقاضّهاء كان لكريم عليه 
مِئّتانٍ وخمْسُونَ دِرْهَمًاا. وفي انَوادِر هشاع عن مُحَميِ): الا يَضْمَنُء سَواءٌ 
قاضّها أو لم يُقاصّها). 
وفي «كتاب الشّركةَ) إِمُلاء» روايّة شر بن الوَلِيدِ: اولوكان الَنِي عليه 


)١(‏ من (ب) فقط. 
(:) قال المُطْرّنِيٌ في «المُغْرسٍ) (/؟18 مادة: ق ص ص): ١تقاضّوًا:‏ إذا قاضصّ 3 منهم صاحبًّه 
في الحساب» فحبّس عنه مثل ما كآن له عليها. 


1د 


ثتاب البيدع 
الحقّ اهرَأء فَتَرَمّجَها أَحَدُهُما َف ه الذي كان لهُ عليهاء كان لِصاحِبه 
عل الرَّوْج يِنِصَفِها. 

وقال في «كتاب ب الصَلْح) م مِنَ 'الأصْلٍ) الو كان لنت عل روج 
أَحَدِهِما أَلَفُ دِرْهَ؛ فاتَلَءَتِ انر يحصّتِها منة فإنَّهُ لا [تَرْجم]"2 عليها 
شَرِيكتها بتّئ ء؛ انها لم تَمَبِضُ ض شَيكًا). 

قال: اولو كان عل طل أل يني العف سَبَهُ أَحَدُهُما مس 
مَِةِ درهي» أنْمَقَها وأكلّها والألف حال فهو قصاص ويَرْجع شَرِيكه 





أن يَرْجِمَ 


عليه بِنْصِفِه). ولا أرئ هذا يُشْبهُ الجنايةٌ لوكان عَصَبٌ أَحَدُهُما قَبْلَ التَيْن؛ 
ا وَأَفْسَدَ أَحَدُ الفَّرِيِكَيْنِ قَبْل أن : يَكُونَ لَهُما عليه دَيْنٌ» فاقْقَصّ منهُ 


ب 


رلوكانث أل دهم هما عليه حال ؛ نم باعَ أُحَدُهُما مَتاءًا يحمي مكَة 
درهي إن وه نم حَلَّثْ فصارَ قصاصًاء فهو قصاصء وهوضمِنٌ له 


6س 2 


ومين درهما لِشَرِيكي؛ له صار مَفْضِي وليس بقاض. 


قال الشَبْحُ أبو العبّاين. : وقد نُْصَ نص أن حُكُمَّ القاضي وَالمَقْتَضي يَخْتَلِمْ» 
اكلاني حر الايثي واناطي مربي كني اخلرعن لمر 
وحقيقة قي الايضاء: كل َبضٍ مَْمُونٍ متَر في مل الحقّ الات في 


1 


7 1 4 حَقِيقَةُ القاضي: مَنْ يَقَتَضَى عليه الدَّيْنُ دلا وف ا :كت 


فبض مَصْمَونْ + 


مَصْمونُ جَعِلَ [متأخرًا را" في 5 من المبيع؛ ؛ قَصارَ كُقَبْضِهِ مُشاهَدَةً 


23 


0 





() هن هو الصواب و وفي (أ) و(ب) و(ج): اليرجع). 
0") هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «متأخر). 
ّ- 1 55 


(لأجناس للناطفي 

وقد ذَكَرَ في (, برع الأضل»" الوأَسْلَم 955 حِنْطَةٍ م ألم إليه الآ 
في كر حِنْطَةِء [29؟/ب] وأَجَلَهُما [واجدٌ وصِمَتهُما]!' رات ١‏ 8 
فحَذنا يا لا صر قِصاصًا وإنْ [تفابضا]029*؛ لأن ع عق عفة الل ني , 
الافتضاءَ ولا يُوجبُ القَضاءً؛ لأن الافتضاءَ هو الاسْتِيفائ والسَلمُ يوب ْ 
الاقتيضاءء وأما القّضاء به فاده تَرْكُ القَبْضء ؛ وهو الكّصَيّف في | 2 05 
بل ايض 

«ولوكان الْأَجَلُ فَرْضا ام بي يصِيرٌ قِصاصًا وإن 

تراضيا بذلك؛ وإن كان الأَوّلْ سَلَمًا وال رق فَرْضَاه فلا بَأَسَ بِأَنْ يَحُووَ 
قِصاصًّا7", ؛'لأَنَهُ إذا كان الا ايم يِصير قصاصّا السام رض 
المتَقَدّمء وَالْسَلْمُ 0 بقجبٌ القضاءء وإذا كان الا 3 
بِالمَرْضٍ ضٍ المُسليء قض90 - حِين الاقتضاء. 

وقد ذَكْرَ في ازيادات السَّلَِا لمُحَمَّدِ: : «إذا أَسْلَم في كر حِنْطةٍ إلى أ ل أجل 
َحَلَّ الأجَلُ د م إن يب اسم قصب من انم إليه حِنْطة ِكل لعا, 
ف كله وده ير وصاض لأ الذي هو لذي كين عاسم ا 


)١(‏ قال المُظرَِيٌ في «المُغرب» (11/6 مادة: لد لك رر): الك مكيل اهل العراق» وَجَهام منغه أخران 


قال الأزمري. االكرٌ: سِنُونَ في َالَْفِيرُ ثمانيةٌ مَكاكيك كِيلك» والتكولك ص وَنِضْفْ» وهو 
ثلاث كبلجَات» قال: اوهومن هذا الجسابٍ اثنا عشرَّ وَسْقَا 03 وَسْقٍ سِتُونٌ صاعًاا). 

2( من (الاصل) فقط. 

629 من «الأصل) فقط. 

0 ف «الأصل): اتقاصًا). 

)( الأصل) لمحمد بن الحسن (ه/دم), 

() "الأصل) لمحمد بن الحسن (ه/دم). 

(0) بعدها في (أ) زيادة: االمسَلم والمْسْلّم). 


-ةة 





تاب البيوع 
آخرّاء وَالمُسَلْم يَفَتَضِى الاقتضاء: لذلك صا وَقصاصاء ا اغْتَضَبَهُ بعد 
للم قبل أن يحل طعامٌةء لا يَصِيدُ قصاصًا ولو جعلاه قصا قَبْلنَالجِلّ 


جار ويكونُ قصاصًا؛ لأنَّ العَضْبَ بعد السَّلّمء ولو حأ 00 
حاله يَصيرٌ قصاصًا». 


وفى اوور رهشاعء): الو د قَ أَحَدُهُما؛ً تَوْيا للمَظلُوبِء لم يَضْمَنْ 
لشَريكِهٍ يكه شَيئًاء ولا يُشبهٌ لو عضي أحَدهْما وكا فا با فاسْمَهلَكُ صَمِنَ 
ريسك يه نِضَمٌ حِصَّيِهِ في قَوْلٍ أبي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُّفَء وقال مُحَمَدُ: ليَضْمَنُ 
نِصف حِصّته منهما جمِيعًا). 


هه د 1 


وفي اككتاب الصُلي»: الو كان رين عل رَجلٍ لف دِرْهَيٍ فاشترى 

حَدّهما يحَصَّتِهِ عَبْدَا وَقَبَطّ قَبَضَهُ الآحَنُ كان جائراه وليس للمُشْئَرِي أَنْ يُعْطِيَ 
ووس سي شَيثًا منة» إلا أَنْ يَقْبَلَ الشَّرِيكُ» وهو [:5/أ] قَوْلُ 
أبي حَنِيفَةً). 

وفي انُوادِرٍ ابن رسكم : اولا يشَيَه به الصّلِحَ؛ قال مد مد الوصالح من 
حِصّتِه عل عَبِّْ وأَرادَ شَرِِكُهُ أَخدَّ الع كان للمُصالِج أنْ مُشاركَةُ فيه 





سر جهو عر صم 


إلا أَنْ كشاء أن يَدْفَعَ يضف قِيمَتِهِ إن شَريكيا. هذا لَفْظ «توادرو). وف 
اكتابٍ صُلْح الأصْل). الِشَرِيحِه أَنْ يُشَاركَةُ فيما قَبَضَء | لا أن يُقْبِضَهُ 2 
نِضْفٌ ما اذّعَياة). 
وفي اوادِر ابن سَماعَةٌ عَنْ مَحَمّي): «لو كان لِرَجَلَيْنِ عل مَرِيضِ أ 
رُم قَصاكَهُ أ حَدُهُما عل' عَشَّرَةٍ دَنانِيرَ مِن ند ياه ابا 
فلِصاحبه أَنْ يُشاركة فيهاء ولا ِل الك > وَإِنْ أ م يكن 
ركه فل أن ين للح ويُباغٌ لهّما الدَّانِير؛ لأَنّهُ ا 
العْرَماءٍ دُونَ نَ الآخَر في مَرَض مَويِه). 


ه؛ ب 





(للأجناس للناطني 

وكان أَحْمَدُ بنُ سُلَيْمَانَ الطََبَرِي» المَعْرُوفُ بأبي عِْران" '"»»صاحث 
«الفُصُولِ) يقولُ: «وَللثَّرِيكِ الآكر أَنْ 0 لأنَّ له أَنْ يَأَخُدَّ مِنْ 
شَرِيِحهِ طَيْئاه ويَرْجعُ بِنصِيبه على المَيّتِه فصار من هذا الوَجْهِ كالمَرِيم 
الآخَراء قال: «ولو كان أَحَدُهُما اشّْد كَل العَشْرَةً [الدَّنانِيرَ يحَقَهِ 2 ع »لميحكحن 
للشَّرِيكِ أن يَنْقْضَ البَيْم ولكن [يَرْجِعُ]!"" عليه بِنِضْف الدَيْنِ)» فهذا فَرْقُ 
بين الصّلّح والميع. 

وقد ذَكرَ في ١‏ زياداتٍ السَّلمِ) لِمْحَمّدٍِ الو أَسْلَمَ و جُلانٍ إكى يَجْلٍ سَلَما 
واجِدّاء قَأَحالَ المْمْلَمُ إليِه أَحَدَهُما على يَجُلٍ مُسْلِمِ له ما قَبَضَء ولا 
يُشَارِكةُ الآخَرا. 

وقال أبو يُوسّْفَ في «الإملاء): «دَيْنٌ بين رَجُلَيْنَء أحال أَحَدُمُما علا 
رَجَلِ لِيَقَبِضَه شَرِيكه الآحَناء وفي (نوادِر ابن سَماعَةَ عن مَُحَمَّد): «إذا 
َحالٌ أَحَدُهُما عل رَجُلِ» كم أَحال الأكَرُعِل الآكرِء فما قَبَضَ أَحَدُهُما لا 
يُشَارِكهُ الآخَرً). وفي «الجامع الكبير): «دَينٌُ بين رَجَلْيْنء 2 يَجْلْ 
لأَحَدهِما شرك الآخَر). 

ولومات رَجُلٌ وعليهِ [:؟/ب] دُيُونٌ كُثيرَة فَأَذّئ الوَِيُ مِنْ كُسْبهِ 
لأَحَدِهِماء قال أبويُوسّمٌ في اتوادِروا: (يُشَاركُهُ الباقُونَ»» وقال نُحَمَدُ: «لا 
ُشارِكُوتَه؛ ويَرْجِعٌ الوصِي في مال المَِّتِء ولو أَدّئ الوَصِي من مال المَيِّتِ 
شاركوا في قَوْ 

وفي "كتاب الشَّركَةِ) إِمُلاءَ روايّة بِشْرِ بن الوَلِيد: «دَينَّ بين رَجُلَيْنِ 


)١(‏ لم أقف عن ترجمة له. 
(؟) في (ج): «دنانير بحصته). 
(©) في () و(ب): رجع). 


"5 هس 





تاب لبي 
َبَصَ أَحَدُهُما < حِصّتَُ فَسَلَم الذي لم يَفِْضُء قال أبو حَيِيقَة: ١الأسيليجة‏ 
باطِل؛ بووانكا نصف الذي ة فَبَض شَرِيكةَاا وفي «الأضل). ؛ اجا تسليمة). 

وفي «(كتاب ب رهن الأضل). ادي دين َجُلَيْن) فَبَصََ أَحَدضُا رَهْنَا بيع 
الذَين هلك" الرَهنُ؛ لِشَريحهِ أن نيْصَيكة فاشقاة نوزقال عِيسَى بن أباقّ 
مُشترضًا غلبا "إن لا يَصِح قولة مجه تضييئة أن ين أُضولهم أنه لو 
قَبَضٍَ ديو غير بعَيْر إِذْنِهِ وَكَلْكَ ليس لصاحب الدّيْنِ أن ل 
وآحَقّهُ]؟" في العَرِيم يحاله). 

«ولوأنّ صاحِبٌ الدَيْن أَجارَ قَبْصَُ وقد هَلَْكَ عند القابضء لم تَجُْ 
إِجَارَتُه» وَقَبْلَ هَلا كَهِ جات [الإجارَة]! "1 ذَكْرَهُ في «المَأَذُود نِ الكبير). 

وقال اه يوسم في «الإملاء): «قال أبزاحييفة: الو قَبَضٍ ذَينَ غيره بير 
أنه كم أَجارَ الطَالِبُه لم يجن قائِمًا كان أو هالِكاء وكذلك ف بم اا 
غَيْرهِ لم يدر إِجِارَةٌ المَؤَْء قائِمًا [كان]!'' أو هالِكا). 

وفي اكتاب غَضْبٍ الأصْلٍ): «لو باعَ الغاصِبٌ العَبّدَ المَعْصُوبَ» كم أجارّ 
صاحِبٌُ العَبْدِ بَيْعَهُ جار سواءً كان قَبْلَ هَلاكِ القن أو بَعْدَ). وفي 
«المَأَذُون يا «الوباع المَوْل العَيْدَ المَأدُوة وعليةه دَينٌ» قَأْجَاذٌ العُيَماء 
ابيع قبل لاك القن أو بدك جار 

وني اتَوادِر ابن سَماعَةَ عن محَمّيِ): الو باع عَبْدَ غَيهِ وقال: إِنَّ صاحِبَة 
لم يَأمْْن به لكنّهُ سَيُجِيدْ بَيِْي» وقَبَصٌ الكَمَنَ فهَلَكَ» كُمّ أجارٌ صاحِبٌه؛ : 


)١(‏ في (ب): «فهلك). 
)2( ف (ج): (لحصته). 
0 في (ج): الإجارته). 
ل( من (ج) فقط. 
2 





الأجناس للناطفي 
حن يعدا ولا صَمانَ عل البايم للمُشْكَري؛ 2 أمِينٌ). 

جِدْس: قال في «الجامِع الكبير): : (إذا قال 0 ِرَجَلَيّن: : قد بعتّكُما هذا 
لد وأشِ» جصَئك بقن يلق وبِصه هذا ينس تق فقيل دف 

بيْعَ ولم يَقْبَلٍ الآَكَرُ جار المي في حِضَّةٍ القابل»”". وفي «تَوادِر ابن سَماعَةً 
عن محَمَّدِ): (لا يجُوُ لأْحَدِهِما أن يبلي ها أن الصفقّة واحِدَةًا. 

وكذلك لو باعً أَرْضًّا من المَّفِيع ومن آكَرَ صَدْهَة صَفْقَة واحِدةً بِأَلْفِ دِرْهَب 
ميته ولتي يتب بطل اللنيا ود ارلا وا باسري1ة 
يَنْظَرُ: إِنْ قَبلَ الآحَرُ جع نهد جات ران لم قبل فالباخ بالجيهار :إن شاء 
أجاة 7 0 تَقَصَه 

وكذلك لو كان البائِمُ انين والششكري واحِدّاء وقد بَّيّن كل واحِدٍ من 
البائعَنٍ قَدْرَثَمَنِ نَصِيِيهِ ليس له أن يَقْبَلَ نَصِيبّ أَحَدِهِما. وقال في 
«الجامع الكُبير): «لهُ أن يَقبَلٌ تَصِيبَ أحَدِهِمااء وقد توه أبوالحَسَن أنه 
ات المَسْأَلَةَ عر أنَّ مل واحِدٍ مِن البائِعَيْنِ عن أعاد لَفْطةَ البيْع في 

َصِيبِهِ» فيكونٌ صَفْقَتَيْنٍ في قَوْلِهِم ؛ وأما إذا لم يو 1 جد إعاذة لظ في انع 

فهو صَفْقةٌ واد لا يور أن يبل اليم في صِيب أَحَدِهما في ؛ نولهِم. 

وقد دَكْرَ في «المارُويٌ): لإن قال الماء ِعُ أوّلَا. ذه لجارية َيٌْ لك بأل 
دِرْهَمء وهذا العْلام بَيْع لك بِمِئَةِ ينا فقال المُمْئرِي: قد أَحَدْمُهُما بذلك» 
نتم ابيع فيهماء وكان بمنِْةِ ما لو اشر كل واجدةٍ عق حِدَة فإذا جد 
ِأَحَدِهِما عَيْئَا قَْآ َبْلَ القَبْضِء كان لهُ أن يَرْدَّهُ ويَأخُدَّ الأَكَره ولو قال: ابي 
متي بألْفِ دِرْهَي» وأَبِيعُكَ عَبْدِي بالف دينار» فقال السُمْري. داعا م 





)١(‏ لم أقف عليه. 


5 








5-5 


ثتاب البيوع 
551/ب] بذلك» قال البائِعٌ: قد أُوْجَبْهُا لك [بذلك]2"7» كان هذا بَيْمُ صَفْقَةٍ 
واحجدة. 

ولو وجَدَ المشتّري بأْحَدِهِما عَيبًا قبل القَبْضِء لم يكن لهُ أن تلكتقا 
جمِيعًا؛ أو اوها جميعًا. عق في «المجَرَّدِا: «قال أصور يحسيقطة: إذا قال: 
أِيعُكَ هذا العَبْدَ بألْفِ دِرْمَمِ» هو كقوله: بِعْفُّكَ بِأَلْفِ دِرْهَمِء فإذا قال 
المشتري: قد قَبِلَْتُ» يكون بَّيْعًا تامًاا. 

وفي اكوادر شام عن حَحَمي). إذا قال 6 بِعْتُكَ هذا تنأو بألفي 
دِرهَي؛ وهذه 1 لف دِرْهَمِ» هذه مقف واج ليس للمشتري إلا أن 
يَأحُدَهُما جميعا أو 

وفي الؤيااي. الوقال لآخَرّ: بِعْتَكَ هذين العَبْدَيْنِ بالف دِرْهَمء أو 
قله واحِدٍ بِأَلْفِ دِرْمَيء فَقَبِلَ أَحَدَهُماء لا يَجُوبُ والإجارةٌ والقِشْمَةُ 
كلك 

ولوكان هذا في العِثْقٍ عن ماله وَالمُلع والككاج له أن يَقْمَلَ أَحَدَهُما 
وَأما في الكتابّة إن سَيَّمْ لم وَاحِنَذٍ مالا مَعْلُومَا عم حِدَة لأَحَدِهِما أن 
5 َبَلَ» ولو جَعلَ مال الكتابَة واجدًا ليس لأحَدجِما أن يَفْيَلَ. 

ولو قالتٍ امْرَأهُ رََجْتُ نَفْيِي منكه وبِعْثُ عَبْدِي هذا بِأَلْفِ دِرْمَي 
ليس لهُ أن يَقْبَلَ لهي وَحْدَهُ ولهُ أن يَقْبَلَ الككاخ وَحْدَهُ وكذلك التّكاحٌ 
والإجارةٌ ليس له قَبُولُ الإجارة وَحَدَهاء وله قَبُولُ التكاح وَحْدَهُ. 

ولو اجْتَمَعَ عِنْقٌ ونكاحٌ فَقَِلَ أَحَدَهُما جان ولو اجْتَمَعَ عِنْقٌ وكتابَة 
أو كِتابَةٌ وطلاقٌء وقد سَيّ لِك واحِدٍ مالا مَعْلُوماء فَقَبِلَ أَحَدَهُما جات 





)١(‏ من 0 فقط. 
حا لهاب 


(لأجناس للناطفي 
وإن كان المال واجدًا لا يمُورُ فى الكتابّة وَحْدَهاء وجاز قَبُولُ الفللاقٍ 





والعتاق. ولو اجَْمَعَ صْلْحانٍ مِن دَمِ عَمْدِ من جَماغَةٍ وَرَئَةِ مَقُمُولين فقبل 
اخدهماه جار وَيقيا الذدة. 

جِنْسٌ: قال: إذا [5*2/أ] قال لِمُلانٍ: عل ألف اا 
باعَنِيهاء ولم تُعْمَقِ الاريك كم قال: لم أَفِْضُهاء وقال الآخَرْ: قَبَضَهاء 5 
الملل عليه سو 3ل أرق فقول أي عل ول أب ثيشق وغتئ: 
١القَْلُ‏ قَْلْ المَظْلُوبٍ أَنّهُ لم يَفِْضء إذا أَقَرَ الطَالِبُ أنَّ ذلك مِن كَمَن بَيْع) 
هذا قول أن رشق الأكن كرفي اكتاب إفرا رالأضل» وقد كان يقولُ 
قَبّلَ ذلك: (يُصَدَّقٌ إذا وَصَلَّ) وإذا قَطَعَ لا يُصَدَّىَاء ذَكُرَهُ في «كتاب بيوع 
الأضل)». 

ولو قال: قْلانِ عي أَلَف دِرْهَم من تَمَنِ عَبِيِ هذا | أني0 
فِيها روايّتان, دَكْرَ في «١كتاب‏ إقرار الأَضْل): «إن سَلَّمَ العَبدُ لَعَبِد 
الملل وإن لم يُسَلّم العَبّدَ إليهِ فلا شَيْءَ عليه في قولٍ أبي > حَنِيقة وأ رك 
وححتدا وفي «كتاب الشّهادات)» إِمَلاءَ روايّة بِشْر, بن الويد الا مُصَدّق 


: 0 
ا 
. 
م 


وَلَرْمَهُ امال في قولٍ أبي حَنِيفَةً). 

وفي ١‏ كتاب إقرار الأَضْل) روايَة جشام: «لو قال: لِقُلانِ عج أُلْفُ د دِرْمَمٍِ 
مِن ثَمَنِ خَمْرِ أو خِنْزِيِ وهما مُسْلِمانِء وقال الطالِبٌ: بل هي مِن ثُمَنٍ بر 
فالمالٌ لام للمَظلوب في قول أبي حَنيقة مع ين الطلِب» وقال أبو يوس 
محمد «القَوْلُ قَولُ المَظْلُوبٍ مع يَمِينِه ولا شَيْءَ عليه" ألا ترَئ أَنَّهُ لو 


4 سل هيو سر سا 


نتاب البيدع 
قال: لِقُلانٍ عل أَلفُ دِرْمَمِ من تَمَنٍ مَيْعَةٍ أو [رَظْلٍ خَنر]"» كان ذلك 


باطِلًا؟. قال الشَيْحُ أبو العبّاين. عل قياس قولٍ ألي حَنِيفَة يَلْرَمُ المال. 

وقد ذكرَ في انَوادِر ابن سَماعَةً عََا: الو قال لِفلانٍ: عن أل دِرْمَعٍ حرام 
أو باطِلٌ لَزِمَهُ الملل في قَوْلٍ أبى حَنِيقَة؛ ولو قال: ابْتَعتٌ بَيِعَا بأَلْفٍ دزهي؛ 
وقَطَعٌ الحدِيت» تم قال بعد ذلك: الم أقْيضٍ الماع كان القَوْلْ قر لَه وكان 
َي لهم بيه ولا يإ ال ل حي أل زم من قن جار 
عار نعيةة مُعَّنَةِ وقال: لم أَقيضْها. 

وَفْرّقّ بينهما: [؟/ب] بِأنَّهُ قد ابْتَدَا باغْتِرافِهِ بِعَقَدٍ عَقَدِ البَيع) وهذا المَعيٌَ 
لا يُوَحِبٌ لو م القَمَنِ؛ وار ِأنّهُ هَلَكَ قَبْلَ تَسْلِيمِه وكآن للبائع خيار ولا 
كذلك إذا قال: 4 أله درهي؛ ؛ أنه أَوكيّ فى زمه أل دِرهَيء وا وإضافته 
إل ثَمَنِ جارِيَةٍ غير مَعيئَةٍ يُوجبٌ إسقاطظة م0 وَالمُقِرَ بعد 
الإقرار لا يَقَدٍ يقر عل الرجوع عن لذلك رمه 

جنس: : قال: الكَخْلِيةٌ ف قيْض في البيه) لأنَّ تَقْلَ المَبِيع فِعْلُ الصُمْتَرِيء فلا 
ْعَحِنُ عل البائع في التسلِيم فل كالإجارق وقد اغمير في صِحةٍ ال ل 





َلانَُ مَعانٍ: 

لك ايقل اب رم كيك ينك ري الج 

والقّاني: أنْ يَكُونَ المَبِيعٌ > بحَضصْرَةٍ المشتري عا صِمَةٍ يَكَأَن قَبْضّهُ مِن 
غَيْرِ مازع. 


وَالثَّالِتُ: أَنْ يَكُونَ المَِيعٌ مُفْرَ : غير م1 مَشْغُولٍ بحَقّ 





)١(‏ كذا في حاشية الشَّلي عل «تبيين الحقائق» (ه/15)» وهو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): 
ارجل حرا. 


إم- 


(لجناس للناطفي د( ااا 

وقد اخْتَلَفَ أبو يُوسْفَ وححَمَدُ في القَخْلِيَةِ في دار البانع؛ قال مد في 
اتوادر هشاعا: «لو باع خادماء فقال البائع: قد أخْلَيتَكَ الخادم فاقبضهاء 
َالحادِمُ في مَعْزِلٍ المائع , أو الخادِم بحَسْرَتِهما يَصِل إك قَبْضِهاء فقال 
المشْتّري : دَعْها إل غَدِ وأ أن يَقِْضَء فماتٌ لخادم فإنّها تَمُوتْ مِن مالٍ 
المشارف: وهذا فَبْض). 

رقال افو يوسم في أكقاتك «الإقالّة)» للحَضّاف: «لا يحون قَبَضاء 
ويكون مِن مال البائع» ولا تكون المَخْلِيَة في مَنْزِلٍ البائع قم ؛ وفي غَيْرِ 

مَنْرِلهِ تكون قَبْضًاا. 

وقال في "البيوع) لابن زيادٍ: كان أبو حَنِيفَة يقول: «القَبْضُ في الْمَبِيعِ 

أن يقولّ: قد خَلَيْتُ بينك وبينة فافْيضْةُ» ويقولُ المَُْرِي وهو عند المَِيع: 


قد قَبَضْتّه)). 

وَإِنْ أَخَدَ برَسَيهِ" وصَاحِبهُ عِندَهُ وَقَادَهُ فهو قَبْصُء سَّواءٌ كان دابَّةٌ أو 
بَعِياء وكذلك إن أَحَدَ وَأسها [*؟/أ] وقادّها فهو قفَبْضٌ. ٠‏ وإن كان الْمَبِيعٌ 
ُلامًا أو جاريَة فقال المُشْترِي: تعال معي» أو: انْشء فَتَحَطَئ مع فهو 
فَبْضُ. . وفي الَوْبٍ إذا أ بيده أوخُنٌ بينهُ وبينة وهو مَوْضُوعٌ عل 
ارش فقال قد خَلَيْتُ بينك وبينةٌ فاقِصْهُ» وقال المشْتري: قد فَيَضْبُهُ 

وإن باع جنظة في بَنِتٍ مُكايلة أو ظنًا في بَيْتٍ مُوار: نه وقال 
للمُْترِي: قد خَلِيْتُ بينك وبينة؛ يه أَخْذِنِ كُّ توى صار 


قابضًا له وإن لم يَكِلَهُ ولم يَزْنْهث ولوأنَهُ دَهعَ الفتاع» ولم يقلّ: ة قد خَزَّنْثُ 





١)قالاحته‏ ٍ. 5: 211010 ا 
) ( ل جَوهري ف «الصحاح)ا وم مادة: رس ن): ١‏ الْرَسَنٌ: الحَبل). 


5 


وجيب 


2 
بينك وبينةُ فاقِضْهُ» لا يكون قَبْضًاء ولوقال له: خُدْهاء لا يكون فَبْضَاء 
إذا كان يَصِلْ إل أخْذِها وَيّراها. 

وف «نوادر ر هشاع ): (في العقار إذا قال: انل إليك» قبل المشتّري. 
بالتقار عايب" عن حَضْرَتِهماء كان قابضًا في قَوْلٍ أبي حَنِيفَة وقال أبو 
يُوسْفٌ وَحَحمّد: إن كان [يَقُدِرا" عل دُخْولهِ وإغْلاقِه فهو تَسْلِيهُ وقَبْضُء 
وإلا فلا يَكُونُ تَسَليمًا). 

وفي اتَوادر أبي يُوسَ) روايّة أبن سماعة عَةَ الو أَنْق ساجةٌ في التريق 
وباعها مِن رَجَلٍ) وهو واقِفٌ عليهاء 'ولم يحَركها النشاري» فهو بض [في 
اشرما" ولو أرق لصن الشذاري يتا فإن اسْعَحقّها يَجْلٌ 

ضَمِنَ المَحْرِقٌ للمُسْتَحِقٌّ ولا : يَضْمَنُ المشتر' ي؛ أنه لم مم ). 

قال الشّيْحُ أبو العبّاين: لم مجع اللي غاصِبًا عند أُصُحابناء 5 
عدار زما يكون البيخٌ عل حاله يقر المشئرِي عل قبْضِها. فإنٌ مُحَمَدُ 
وَقب ب ذلك فى «السَيّر الكبِيرا تر تيبا حَسَنًاء فقال: اف و 
َي باع من رَجُلٍ رَمَكة يهاه وقبَض القَن» وقال الُفكري: اذل 
واقبِضُها [*9؟/ب] فقد حَلَيْتُ بينك وبينها: فَدَخَلَ لِيَمَبِضَها فَعالخها 


وساى 9 


فَائْفَلَتَتْ منة» فَخَرَجَتْ مِن باب الحظيرة وَدَّهَبَتْ. قال مُحَمَّدٌ: إن كان البائِعٌ 








)١(‏ هذا هوالصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): اغائبًا». 
() هذا هو الصوابء وفي () و(ب): ١يقدف»»‏ وليست في (ج). 
ع( في (ج): «بالشراء). 
(؛) قال المُطَرّزِيٌ في الالمَغْر: ب) (6//1” مادة: رم ك): «الأرماكٌ جمع رم َمَحَة عل تقدير حذف 
الحاءء وي المّرَسُ والِردَوْئةٌ تتخذ للنَّسْل). 
)( في (ج): «الرمك). 
ام ل 





(للأجناس للناطفى 
سَلَمَ لرَمَكَةَ إل المُمْئرِي في مَوْضِع يَقْدِرُ عل أَخْذِها منةء إلا أنه يقر يئر 
هو ولا تَقَدِرُ هي عل الخُرُوج مِن ذلك المَكان» فهذا قَبْضُ مِن المْشْتّرِي. 

وإن كانث في مَوْضِعِ على أن تَنْمَلِتَ منةء ولا يَضْبِظها البائِع؛ ليس هذا 
ِقَبْضٍ مِن المُشْترِي. وإن كان المُشَْرِي يَقدِرُ عل أَخْذِ الرَمَكَةٍ إن كان مع 
أَغْوانٌ غَيْركُ ولا يَقْدِرُ عل أَخْذِها إن كان وَحْدَه فليس هذا بِقَبْضِ. 

وإن كان لا يقْدِرُ عل أَخْذِها وَحُْدَهُ إن كان معةُ حَبٌّْه أوليس معةُ حَيْلٌ 
انْمَلتَتْء لا يكون ذلك قَبْضَّاء وإن كان لا يَقْدِرُ عل أَخْذِها بعَيْر حَبْلِ ولا 
عَوْنِ» مَك بينها وبينة فاْمَلَئَتْ فهذا قَبْضُء وعليه القَمَنُ. وإن كان لا 
يَقْدِرُ إلا يحَبْلِ ومعهُ حَبْلٌُ» فهو قَبْضُء وإن كان لا يَقْدِرُ عل أَخذها إلا 
بعَوْلِهِ ولم يحكن معة عَوْنُ ولا حَبْلٌ لم تكن القَخْلِيَةٌ فَبِضًا 

فإن كانت الرَّمَكَةُ في يَدِ البائع» وهو مُمْسِكَ لاء فاشُتراها منهُ وتَقَّدَهُ 
الّمَنّ فقال البائِمٌ للمشْتَرِي: هاكَ الرَّمَكَهَ فَوَضَعَها في يَدِهِ فانْمَلََتٌ مِن 
متي حين صارت في ييوِ وخلا ميض من ثم يوْدهُ له مضل 
ونِعْمَة)!"0 : يُرِيد: لازِمًا. 

وفي انَوَادِرِ ابن رُسْتُمَ عن حُحَمَّدا: «إذا كان الأ مُعْسِرًاه جارٌ لهُ بَيُعُ مالٍ 
بْنِهِ الصَِّيرِ بِِْلٍ ما يُتَعابَنُ في مِفلِا» ويُؤْحَدُ منة الشَمَنُ؛ ويُوضَمْ عل يَدَيْ 
عَدَِاء 214 في اباب الوّصايا». 

ولو اشْرَئ الأَبُ لابه الضَّغِيرٍ مِن رُجُلِ» وتَقَدَ القَمَنَه فعي مِن مالٍ 
المُشْتَرِي» وإن كان في يّدِ المُمْتَرِي والبائع جمِيعَاء فقال البِائِمٌ: [قدا" 


.)175-171/9( شرح السير الكبيرا للسرخسي‎ )١( 
(:؟) من (ج) فقط.‎ 


دراه بت 


- ِ لاس ص سسا لاعشا سلج اه هم د ليدم دوي ههه هيد يي علي ووه ييه وامشه هم وداهطعط يي هيم سيهمرد +9+شغععبعععبعيععهغداهظعهطيعطدمدر هيعيبط دودميهسمب.د. هبي يي يبس سوب 





لتاب البيوع 
حََيْتُ بينك وبينهاء ولستُ أَمْسِكُها مَنْعَا مي لماء إنما أَمْيِكها حو 1 
أَصْبّطهاء فاْقَلََتْ من أَيْدِيهماه فهو قَبْضٌُ مِن المُشْتَرِي. 

وإن كانت الرَّمَكَةٌ في يد [576/أ] البائع؛ ولم تصل إلى يد المُشْترِم ؛ 
فقال البائِمُ: قد خَلَيّتُ بينك وبينهاء فافيضها فإنّ أُنيكُها لكء فَائْقَلَتَتْ 


ده 


من يد البائع قَبْلَ قَبْضٍِ المُمْكَرِيء وهولا يَفْدِرُ عن أخذها مِن البائع 
وصَبْطِهاء فليس هذا بِقَبْضٍ مِن المُغْمَرِي؛ لأنها ما دامَتْ في يَدٍ الباثع» لم 
يكن [فَبَضَ ]/" عن المشتري. 

ألا تَرَّئ أَنَّهُ لو اشْتَرَئ ويا ِعِشْرِينَ دِرْهَمّاء وتَقَدَهُ الَمَنَه فقال الِائِعٌ: 
نت [هذا]!" الكَّوَبَء فقد م بينك وبينة؛ فَذَهَبَ هب البائع ليتتناولة: 
َاخْتَلَسَهُ إِنْسانُ مِن يَدِ البائع أَنّهُ مِن مال البائع» وإن كان يَفْدِرٌ المُفْتَرِي 

القت 0 

بينك وبين القَوبٍ المَبيع في مَوْضِعْء لا يَصِيرُ المشتري قابضًا له حي يَقُومَ 
إليهء به فاته ل ف ذلك فعرين مالٍ انع حل يشيض َقَيِضَهُ الممشكَرِي, 


لس الدلف تي ا 


ران مم لَك في الح باع بها م يمل ول بيدة وبين 


الرَّمَكِهِ وهي لا تَقْدِرُ أن تَخْوْجَ مِن الحظيرة إلا أن يَفْتَمَ له البِاب» فَخَنّ 
لبا بين وبين البَمَكِ في الحظيرَة وما فيهاء فَفتََ السُغْكَري باب الحظيرَة 





6 في (ج): «بقبض). ِ 
0( من (ج) فقط. 


حت قات 





الأجناس للناطفي 
ِيَدْخْلَ يُعالِجَ الرَّمَكَةَ لعلّه يَأخُدُ بَعْضَهاه مَعَلبَتِ الرّمَكُ فَخَرَجَتْ مِن 
الحظِيرَة فالمَمَنُ لازم عل المُشْترِيء إن كان يقْدِرُ عل أَخْذٍ الدَمَكِ إذا دَخَلَ 
عل الحظِيرَةٍ أو لم يَفْدِرُ عل أَخْذِها أَنّهُ هو الذي فْنَمَ البابّء وخَرَجَتِ 
الرَّمَك. 

وإن كان المُشْئَرِي لم يَفْتَح البابَء ولكنّ رجلا مِن الاين فَتَمَ البابَ 


وري ”ي 


وخرجت الرَّمَك؛ 0 ذَْهَبَ اليل فلم يَمَدِرْ عليد4 قال مُحَمَّدٌ: (إن كان 


م٠‏ صم 
و 
اع 


المشْتّرِي أخْرَّرَ الاب وصار في يَدِهء وحَلِ البائع بينة وبين ذلك» وصار في 
حال لودَخَلّ الَْظِيرَةٌ وأَرادَ أَخْدَّ رَمَكةٍ منها قَدَرَعِل [684/ب] ذلك إلا أَنَّهُ 
إذا تَصَكَّبَ عليه ساعد كُمَ أَحَدّهاء فهذا قَبْضٌ منة. 
وإن كان لو أَغْلَقَ البابٌ كُمَّ حَخَلَ لا يَفْدِرُ عل أَخْذِ شَيْءِ مِن الرَّمَكِ في 
هذه المُدِّ وكانت أَصْعَبَّ من أن يَفْدِرَ عليه فَمَعَمَ يَجُلُ غَيْْهُ اباب 
فَخَرَجَتِ الرَّمَكُه لا يَلْرَمُ المُشْترِي مِن الكَمَن هَيْءٌ؛ لأنَهُ لم يَقْدِرُ عل قَبْضِ 
ما اشْترّئ» ولا يكون قابضًا إلا أَنْ يحون هو الَّذِي فْتَمَ البابٌ فَخَرَجَتْ 
بمَدْحِه أويَقْدِرَ عل أَخْذِها حين سُلَّمَثْ لك فَتَرَكَ ذلك حقٌّ فَكَمَ عَبْدُُ 
البابّ» فيكون قابضًا. 
وإن [باع]'"' طَيْرَا يَطِيرُ في بَيْتِ عَظِيمِء إلا أنّهُ لا يَقْدِرُ عل الحُرُوجٍ إلا 
بمَنْح الباب» ولا يَقْدِرُ المُغْئرِي عل أَخْذِه لِطَيرانهه فَكَلَّ بينهُ وبين البيْتِ 
بما فيهء فَقَتَمَ المُمْتَرِي البابّ فَخَرَيَ الطّيْنُ أَنَهُ قايض لما اشْتراك ولو فْتِحّ 
البابٌ أو فَتَحَهُ فَخَرَّجَ الطَيُْ ولم يَقْدِرْ عل 5-3 َبْلَ ذلك بإغلاقٍ البابء 


)١(‏ في (ج): «باعها. 
67 ه 


ع 





لتاب البيوع 
فلا شَيْءَ عليه. وإن كان يَفْدِرُ عا أَخْذِه قَبْلنَ ذلك» فَتَرَكَ ل حوّا فْتَحَتٍ 
البح الباب» َحَرَجَ الطَيْرُ ين البَيْتِء لمم عل المُشْترِي”". 

وأفيا اعتبارة أَنْ يَححُون مفرّحًا د كر في «المارُوقٌ): «الوباع الب دارَة 
ين أبن له صَغرِ ني عِيالهِ» وهو فيها ساكن؛ جارٌ البَيع, ولا يَصِيرُ الابن 
قابضًا حي يُفْرِعَها الأبُء وإنٍ انْهَدَمَتْ الدَارُ والأبُ فيها ساحِنٌ يكون 
مِن مال الأب» وكذلك [لو]"" كان فيها مَتاعٌ الأب أُوعِيالَك وليس له 
ساحن فيها؛ لا ير الابنُ قايضًّاء وإن فَرّغَها الأب صار الابنُ قابضًاء وإن 
ااي سا2 َل عنهاء فَسَكتَها أو جَعَلَ فيها مَتاعًا له أو أْكتها 
عِيالك صار بِمَنْزْلَةِ القضب). 

وف «الجايع الْكُبِير): الوأَرْسَلَ غُلامَهُ في حاجَّةِ ثُمَّ بِاعَهُ من ابن له 
صَغِيرِ جانٌ فإن رَجَعَ إن الأب وماتّء [85؟/أ] يَكُونُ مِن مال الصَّغِيرِ 
وإن لم يَرْجِع حو كيرَ الايّنُ فَقَبَضَهُ الأَبُ له فإِنَّهُ مِن مال الابُن» وإن كان 
الأبُ اشدّدء' له العَبْدَ مِن غَيْرِهِ ثم كَيرَ فَقَبَضَهُ فَقَبَضَهُ له جار قَبْصُهُ ل704". 

وفي «اطارويّ): ١إن‏ باع لثمن ابن شور الك ع عل الأ 0 
طَيْلَسانًا هو ابس أوخائمًا في أَصْبْعِهء لا يَصِيرٌ الاب قابضًا حقٌّ يَنْزْعَ 
ا هُ والأَبُ راكبّها حقٌّ يَنْزْلَ عنهاء وإن كان عليها حُمُوكَةٌ 

يريان اشيدوا أن 5 قد اشدة شْتَرَيْتُ جارِيَةً ابي هذه بِأَلْفِ دِرْهَب؛ 


)0( من قوله: اوإن كانت الرمكة» إلى هنا موجود في اشرح السير الكبير) للسرخسبى (1078/8- 
١0/4‏ ). ا 


0( في (ج): «إن). 
0( الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن (ص .)625-5١15‏ 
ام 





الأجناس لناطفي 
وذابئة]7" صَغِيرٌ في عِيالِهه جارَ المَّراءُ؛ وصار الأب قابضًّاء وإن كانّتٍ 


سر دج صم بيو 


الجارية و 55 والكَّمَنُ دين عليه لا يَبْرَأْ منهُ حو يَأَقَ القاضيء فَيَجْعَأ 


جه سم 





للابْنٍ ركلا : يَقْيِصُهُ منة ثم يَرْدهُ إليه» فَيَصِيرُ وَدِيعَةَ في يَدِهِ للابْن. 

وفي انوادر ابن رُسْكُمَ عن حُحَمدِا: لإذا كان الأَبُ مُفْسِدَاء جارَبَيْعُ مالٍ 

بئْهِ الصّغِيرٍ بِمثْلٍ ما يتَعْابَنُ في مِثْلِكِ ويُؤْحَدْ منة الكّمْنْ ويوضَع عل يَدٍ 
عَذدَلٍْ)اء كر في ١كتاب‏ وّصايا الأضل). 

الي اتير مِن رَجَلٍِء ونَقَدَ الكّمَنَ من مال نَفْس)ء 

شُهد]!" عزن مَفْسِهٍ أَنّهُ ينقد القَمَدَ عن ليرجع من ماله دَكَرٌ في «البيو. ( 

5 وفي (انَوادِرٍ ابن سَماعَة) [عن محمد 0 (أن له الرجوع عليه). 

واخْتَلَقَتٍِ الروايَة في اغْتِبِارٍ وَفْتٍ الإشهادء قال في «البُيُوع) إِمُْلاءً. 
ايعْتَبَرُ الإشهادٌ عند الشَّراءِ)» وقال في انَوادِر ابن سَماعَةَ عن حُحَمّدِا: (يُعْكَيَدُ 
الإأشهادٌ عند تقد الكَمَن). 

وإن تَقَدَ القّمَنَ عنة ولم يُشْهِدْ عل اليُجُوع: فإِنَّهُ لا يَنْجِعْ عل الابُن)» 
نص في ١البيوع)‏ إِمَلاءٌ» واانّوادِر ابن سَماعَةً). 

وفي انوادِرٍ ابن سَماعَةَ عن مَحَمّد): الإن لم نش هد الأب عل الرجوع؛ 
ولكن نو الرجوع» وَنَقَدَ الكَمَنَ عل هذه المّيَّ [6؟؟/ب] وَسِعَهُ فيما بين 
اله وبينة أن يَرْجِعَ عليه في ماله وفي الوص جز جع عليهء سَواءً أَمَهِدَ أوله 


بُشهد. .. ولوكان مَهْرَ امْرَأَةٍ ابْيه الصَّغِي فَأَشْهَدَ أنَهُ مودي ذلك عنه لِيَرْجِعَ 


به عليه رَجَعَ به عليها» د كَرَُ ف «كتاب التكاح) روايّة هشاع بن عَبَيّدالله. 


)١(‏ في (أ) و(ب): «أنه). 
(9) في (ج): «أو شهد). 
(؟) من (ج) فقط. 
رهم - 


لتاب البيج 

جنسن: قال في #توادِرٍ ابن مك عق يني في التَيْنِ انتقادة علا 
اليتون أ جْرَهُ التقّادٍ عليه ووَرْئهُ عل المُوَيّه وأَجْرَهُ الورّانِ عليدا. 

وفي انّوادِرِ ابن سَماعَةَ عن حُحَمّدِ): «إذا كان عام الدَّرَاهِ هم وَضَع" قَجاءَ 
بهاء فقال الطَاِبُ: ليسث بوَضَِجء ولا عِلْمَ له ِالدّراهِ فَأَجْرَةُ الوَبَانِ 
والمنْتَقِدٍ عن الدَافِ» وإن كان قَبَضَها الظَالِبٌ كم الحصّما في ذلك» كان علل 
القايض :أن يَنْقدَهَاء وشم الانيقاداعليي؛ لأتهنااقد :صارث ماله نين 
قَبَضّهاا. 

قال الشَيّحُ أبو العبّاين: فقد أُشارٌ ميهي تَعَيَّنَ حْقَهُ فى المُعَيّنْ 
الجر عليه وبل َبْضِهِ لم يعن حدٌ؛ 

وفي انَوَادِر هشاع عن خُحَمَّدِا: صب الملع مِن القِرْبَةٍ عل البائِع؛ لِأنَّهُ 
أفْعالُ التّايس في سو رِوايَةٍ الماء» وفي شِراء الِنْطَةٍ كَيْلّاء فَكَيْلُهُ عن البائم؛ 
وَصَبٌ ب ما في الكَيّلٍ عل المُشْتَرِيء وفي المَوْرُونٍ وَرْثْهُ عن البائع» وَإِخْراجُه 
من القَبّانٍ9 على المُشْئري» ووَدْنَ امن عل المُمْئرِي» وإنٍ اشترئ صوق 
ٍ - ولا يَصْرٌ فته أَجْبَرَ البائِع عل فَمْقِهِ حقّ يَنْظْرَإِلِيِهء فإنْ رَضِيَ 
بر البائِعُ على قَبْضِي وكذلك لو اشْترَى حِنْطَةً في الكدين!"» فعا الائع 
ل 


وف (الْعَمْدَويّات0:«قال تمد م الكْيَالْوَالوَرَان وَالِعَدَادِ والذّراعِ 








)١(‏ قال ابن سِيدَهُ في «المحكم) (/5/؛ مادة: وض ح): اوَدِرْهَم وَضِحٌ: نقي أميِضاء علا الترفيك7: 

(1) قال الأزهري في «تهزذيب اللغة» (197/5 مادة: ق ب ن): «القبّان: الَنِي يُورّن بدا. 

(؟) قال المُطَررِيُ في «المُفْربٍ) (91-51:/6؟ مادة: ك د س): «الَكُدْسٌ بالضّه: وَاحِدُ الكْدَاين؛ 
وهوما مِجْمَعُ من العام في البَيْدَِ فإذا ددس وَدْقَّ فهو العَرَمَة» والبَيْدَرُ لمكان الَذِي يُداسٌ 
فيه الطعام. ظ 


8ه 





(لأجناس للناطفي 
عل البائع» . وفي «البيوع» إملاء: (في الرّرع حَصَادهُ عل المشتّري إذا اشتراة 
وفي العتب والصّمارٍ [593/|] عبل رُعُوس الأشجار صِرامُهُ عل المُشْتَرِيء 
وكذلك في الَرَرٍ إذا باعَهُ في الأرْض, أَجرَة قله عل الشُفْيرِيء وفي اللينظةٍ 
في سَتَبَلها علن البائْع أ إخراجه؛ لأن الَبْنَ للبائع» 

وفي «البيُوع» للحَسّن: «لو باع العَبْنَ قَبْلَ أن يُداسَ جانٌ كما يجوز بَيَعْ 
الِْنْطة قَبْلَ أن تُداسّ). وفي «توادر هشام عن ححَمَّدَ): : «في الحّبْنِ لا يجوز بَيِعَهُ 
في النطةا» ولو باع العَبْنَ بعد أن يُداس قَبْلَ أن يُحَلّصَهُ جارً؛ أَّهُ قَبْلَ أنْ 
يُداسَ ليس بِتِبْنِء وبعد أن يُداسَ دَبِنُ». 

وفي اتوادر هِشاءٍ عن حُحَمَّدِ)ا: «إذا رق كن لِرَجَلٍ قَبْلَّ أن يُداسَء 
يُنْطَرُ: إن كان لبف انبل كل قم م خارع اليل فعليه القيمَة» وإ 
كان خارجٌ السَّنْبلٍ أَكْثرَ قِيمَة قِيمَةٌ فعليه رّ مِثْلَّهُ وقِيمَةٌ الخضدء ولوداس حِنْطَة 
ِرَجُلٍ بِغَيْر إذْنِههِ يقَطَئ له بِالكَبْنِ والقَبْنُ للغاصِبء» وهو ضاينٌ لِقِيمَةٍ 
الجِعْلٍ. ومّعْناه: إن كان الكَّبْنُ الخارجٌ مِن السَتْبلٍ أكَزَّ قِيمَة» وفي السنبل 
أَكْثَرَ قِيمَة عليه القِيمَةُ. 

وفي إِذْخالٍ المَتاع في السَّفِيئَةِ وإِخْراجَةُ منهاء عن صاحب المتاع» وحمل 
المَتاع عل الدَّابَّة ووَضعْهُ عنها عل صاحب المّتاع؛ وفي الْحَمّالٍ الَنِي تحمل 
أمْتِعَةَ عل كله إِدْخالَهُ مَنْزِلَ صاحب المّماع عل الحمَّالِء وفي المُكاري 
عل عادَةٍ تلك البَلْدَِ: إن كان المُكاري يَدْخُلُ مَنِْلهُ فعليهِ إِدْخالَهُ وإلا ليس 
عليه» وليس عا المُكاري أن يَصْعَدَ به عل سَطْحِ أو غَرْفَةء إلا أنْ يَمْتَرِط 
عليهء وكذلك الَمَّالُ» ليس عليه أنْ يَصْعَدَ بِهِ السَّطْحَ. 

وفيٍ انوادِرٍ ابن رسكم عن محَمّدَ): «الشلرة عل الخائط» وفي الحائفك عادة 
هْلٍ الكْوْفَةٍ في الدَّقِيِقِ يكون عل رَبّ القَوْبِء وليس عل الحائِكِ منة شَيْءٌ؛ 


2 


ا 


اتاب البيوع 
فإن كان أَهْلُ البَلْدَةيتَعاطوْكَ عل غَيْر هذاء فهوعا ما يَتَعَامَلُونَ عليه 
عندهم؛ [701؟اب] وفي الطباغ: إخراج ل عليه إن كان ذلك في خزيه 
وإن كان طب قِدْرًا ِصاحِبهاء إذا فَرَعّ مِن طَبّخهِ وَجَبَ عليه الأَجْنُ وليس 
عليه إخراج الْمَرَقَةٍ مِن القدر). ' 

وفي كتاب «الإجاراتِ) إِمْلاء» روايّة بشْر بن الوَلِيدِ: «لو اسْتَأَجَرَدابّة إن 
مِصْرَّ يحُمُولَةٍ مُسَمَاتةِ كان الإكاف7" عي صاحب الدَابَّةَ وكذلك النَّرْجٌ 
وأما الحبْلُ وَالجوالِق'' واللّجامُ فإنَّهُ عن أَهْلٍ تلك الحْمُولَة». وفي «تَوادِرٍ ابن 
ُسْكُمَ عن حُحَمّدِا: الهِلَبَنُا'' عل رَبّ اللّينِ). 

وفي ١كتابٍ‏ إجاراتٍ الأَصْل): «الرَنْبِيلُ والدّلامٌ وآنِيَةُ الماءِ عل رَبٌّ الدّارِ 
ولو شَّرّط عل المَتمَبّلٍ جانٌ والماءً عن رَبّ الدّانِ وسَت الماءِ علل المَتَقَبّلِ ما 
لم يكن بَعِدًا مهايا والمرُ على المْتقبِّ وإخراج الرّمادٍ مين الأثونٍ عن 
الأجير بمَنِْلَةٍ إيجار حراج ابر مين الثُورِ عل الأجير. 

وفي حَفْو الاب عل المَيّتِ في القَبِْ يُنْظرٌإِكِ ما يَضْئَمُ أَهْلُ تلك 





البلادٍ: فإن كان الأجيرٌ هو الَّذِي يمن التُرابَ أَجْيَرْثُهُ عن ذلكء وإن كان 


الأجيرٌلا يَفْعَلُ ذلك لا يُجبَرُ عليه وكذلك لا يُجَْرُ عل أن يَضَعٌ المَيِّتَ في 
لقي ولا أنْ يَنْصِبَ عليه اللَِنَ لأنَهُ ليس من عَلَمِ الأَجْرَقَ ولا أن يُطَيّتَ 


بي 
م 


القَيْر ولا أنْ يِحِصّصَّهُء وفي الشَّقٍ واللّحَدِ يَرْجِعٌ إل عادةٍ أَهْل تلك البَلْدةِ 





0 قال الفيرورآبادي في القاموس المحيط» ١١14/9(‏ مادة: أأك ف ): («إكاٌ الجمار - ككتاب 
وغراب - ووكاقة: بَردَعَُها. 
0( وال بضم اجيم اسم للواجد؛ وَالْجوالقٌ معرب جوال: وعاء 0 أَوْعِيةٍ الطعام. انظر «طِلَْبَةَ 
الطلبّةَا للمّسَفَِ (ص 18))» واامعجم متن اللغة» لأحمد رضا (07/1> مادة ج ول). 
(2) قال النَّمَمِئٌ في «طَلِبَة الطٌَلَبَةا (ص 58©): ١‏ المِلَبنُ بكسر الْمِيم: ما يُلَبَّنُ به» وهو القَالَثُ). 
- ذ5 سيد 


الأجناس للناطفي 
وفي عب إذا أسلَمْ إلى عامل يَحْمَلُ له حَمَلا ينْرُني ذلك العَمَلٍ إن ما 


سر ير 


يصن أَهْلٌ تلك اليلاد: فإ كان المؤل هو الَذِي ُِْي الأَجْرَةَ [علن ذلك" 





0 عل المَوْل جر كله للكرعات وإن ككآان الأشتاة هويعْطِي الج 
عل ذلك» جنيث 0 الأخعاة ذَأَجْرَ مِثْله للمؤْلك). 


وفي «المُجَرَّدا: [6910/أ] «قال أبو حَنِيفَة: :اك شَيْءٍ لَمْلِه ه مُؤْنَة فإذا 


0 0 
0 3 


جره وانْقَضَتْ مذة الإجارة كُرَعَقْ اليد عن أَنْ يَطْحَنَ فعا الَّذِي 
الج وعليه جر وليس علا المُسْتاَجَر رَدُه ومالا حمُلَ له كالقٌّياب والدَابَّةَء 
عل المُسْكأجر رده عن الُؤاجرا». 

في الوديقة» في «الأضل» جر لد عل رب الديقة ولبيس عل 
المُسْتَودِعِ رده وفي العَضْبٍ عل الغاصب رَدّه وفي العارِيّةٍ عل المُسْتَعِيرٍ 
رده). 

جِنْسٌ: قال: خِيارٌ الرُؤْيَة [يَنْبْتُ] الُفتري موه ص ابيع يدل 
عليه: أَنَّهُ مور مقا تَقَدَمَ رَؤيئة 0 اذغ أن كه تَغَيّرَ عمًا رآه لم يُصَدَق؛ لِكَقَدَءِ 
أي ةلبع وهودن خوق الها الل يتشد اع اي 
حجْهُولٌ الصّمَةِ عِنْدَه وفي فَسْخ البَيْع قَبْلَ رَؤْيَةِ المَبيع جائِرُ من المشكَري؛ 
عد روي 3 المَبيع» وليس هذا يخيارٍ الرؤيّة. 

فرق بينهما: أَنَّ خيار الرؤيَة أنْ يَكُونَ لهُ أَحَدُ الخِيارَيْن: إِما خِيار 
إِجارَةء أو خِيارٌ فَسْخْ» وَقَبْل الرؤٌ يَةِ لهُ فَسْحْ الْعَقَدٍ دون الإجارة 
د دَكْرَ في «توادر أبي يُوسقف) روايَة ابن سماعة عَهَ: «إذا قال: أَيَظلْتُ 





)١(‏ من رج( فقط. 
(1) في () و(ب): اثبتت). 
0 5 


نتاب البيوع 
خِيار الرؤْيَة قَبْلَ رُؤْيَةِ المَبيع» لم يَصِمَّ» وبِئْلِهِ في خيار المٌَّرْطٍ جائرًاء 
وقرّقَ أبو يُوسفٌ بينهُما: «بأنَّ خِيارَ الشّرْطٍ كان ثابئًا بكلا فلذلك يَبْظل 
الكلام وخاز الرؤْيَةِ لم يكن بِحَلاءٍء لذلك لم يَبْظلٍ الكلامُ قَبْلَ الؤْيَة). 
وقال في كتاب «البُيُوع لابن زياٍ: الوقال لِرَجْلٍ آكَرَ:ٍ أَيشُكَ ما في 
خزائني هذه مِن شي بأَلْفِ درهي أو ما ف ببق اه وقال الآخَر: اشْتَرَيْتٌ): 
هذا جِائِرٌ وله خِيارُ الدؤيّةِ إذا رآم وهذا صَحِيحٌ؛ لأنَّ المَيِيمَ هو [80؟/ب] 
العَين» وإنما جَهِلَ صِفَتَُ مِن أيٍّ ديس هوء وفي [بَيع]" الأَغيانٍ المَعْقُودٍ 
عليهاء هي الأغْيانُ دُونَ صفاتهاء والعينُ مَعْلُوم مُجُودُه وصِفَةُ المييع أَنْ 


يون :كم في نسحاج التذكُرحة حك كقرل: يشث أحد حول 
نَهُ في التكاج لو قال: [رَيَجْفْكَ]؟' [إخدئ]7" بناتي هؤلاء» لم يجن وكانتٍ 
وفي 'المُجَرِّ): «قال أبو حَنِيقَة: الوقال: عِنْدِي جارِيَةٌ ووصَمّها لهُ البائِم 
بأنّها بَيَضاءَء لم يجن وبِمِثْلِه لوقال: أَيِيعْكَ جارِيّة في هذا البَْتِء جار وله 
خيار الرّؤْيّةِ))» وفَدَّقّ بين المشار إل موضع وبين المظلق. 
وقد ذَكْرَ في «كتاب عَنتاقٍ الضل) الوقال: بعت عَبَْدِي منك» وليس 
له إلا عَبْدٌ واحِدٌء جارٌ البَيْعٌ. «ولو قال: بِعْتُ منك سالِمًا لا يحُوبُ فإن كان 
المَِيعُ دارا قَرَأَى خارجّهاء ليس لهُ خيارٌ الرّؤيّة» ذَكَرَهُ في اكتاب القِسْمَةِ). 
وان شسَيخْنا و عبدالله الِرَجافٌ يقول: لأجابٌ مُحَمَدُ بهذا عن ما 


شاهدّ مِن دُورٍ الكُوفَةِ» ولم يكن داخَلها بِرَوائْقَ ونَخْصِيصٍ عله ما يّناها 





4 في (ج): ابيوع). 
2( ف (ب): ((ازوجت). 
0( هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): اأحدا. 


130 امه 





العَرَبُء فأمّا اليَوْمُ فَدَاخَلْ الدَّارٍ تَحُْصِيصٌ ورّوائق: فلة خياز الرْؤْيَْة مالء 
داخلهاء ٠‏ [وعل هذا قال في «تَوادِر ابن سَماعَةً): اما لم د اللشترى أككر ال ا 
داخِلّها]””: وإلا لهُ خيار الرَؤيَة). 

«وفي الدَّابّة إذا رَأى عُنُقَهاء أو فَخِدّهاء أو ساقهاء أو جَنْبَهاء أو صَدْرَه 
ليس لهُ خِيارُ الّؤْيّة ولو رَأئ حافِرها أوأدتها أوناصِيّتهاء ليس ؟؟ ذلك 
ِرَؤيةك ذَكْرَهُ في «المُجَرّا عن أبي حَنِيفَة. 

وقال في «البِيوع» لابن زيادٍ: «إن رَأى ار الذَّنَبِء أو نَدْيّ البَعِينِ أو 
ظهْرَ صُلْبِهء لَِمَ البيْعُ عن [57/|] قياس قولٍ أبي حَنِيفَة وزكر وأبي يُوسق). 

وقال في اير إملاء: «إذا رأ وَجَهَ الدَّابَّةِ وممََخَرَهاء ليس له خِيارٌ 
الود 0 ؛ فإن رَأى ا الأَمْرَيْنٍ فله خيا رار يَة). 





اعموبب ب ب وبيب بي ا - 


و 


وى «تَوادِر ابن رستم): (إذا رَأى وَجَهَ الْدَاية ة أو حتدها تمن لَه خيار 
الرّؤْيَ وفي الشَّاةٍ للقّنيّةِ لا بُدَّ مِن التَظر إك صَرْعِها وبَقِيَّةٍ جَسَدهاء وإن 
كانث شاءً لَنَمِ فلا بّدّ مِن المَجَسَّةِ؛ حٌّ يَعْرِفَ الهُرالَ والسّمَنَ وَالطَرْفء 
ولو رّائ ذلك من بَعِيدٍ ول يجْسّهاء ليس لهُ خِيارٌ الرُويَةَا» وهذا كك من 
«البيوع» إملاء. 

«وأمًّا في بَى آدَمَ لو نَكرَ إك أغضائِهِ كلّهاء لهُ خِيار الرّؤيّةِ ما لم يَنْظرْ إن 
َجْهِهِء ولو لم يَنْلرْ إل َيْءٍ سواه بَطلَ خيارٌ الوّْيِّ ولو جامعها بطل يار 
الوّؤْيَةَا» ذَ كْرَهُ في الوادر أي ' يوسف) روايّة ابن سماعة. 





)١(‏ من (أ) فقط. 
(0) فى (ب) بعدها زيادة: «لها. 
(9) في (1): (رؤية). 
1 








ثتاب البيوع 

ولو اشْترَئ طِنْفِسَة" كرَأ ى طهرّها ولم يَرَ وَجْهّهاء فهو عل خِيارهٍ حون 

َرَ وَجْهَها. ولو كان [نَوْبُ]' الوَنْيء لا خِيارَ له إذا رآهُ مَطْوِيّااه ذَكَرَهُ في 
التجد وقال حُحَمّدٌ في اتوادر هشام): «[و](/ الظَّنْفِسَةٌ تيت مَواةٌ لا 
خِيارَ لهُ» فإن نَطَرَإِك دهن في قارورةٍ بَطَلَ خيار الرُؤْيَةِ 

وبمِثْلِه: الو حَلَفٌ لا يَرَئ رَجُلّاء فَرآهُ من وَراء يُجاجَةٍ أو [سِثْرٍ)"”' يُرَك 
من خَلْقَهُ أوإك فر هرأ من وّراءٍ مُجَاجَة بِشَّهوَةء فقد نَظَر وَحَيْتٌ» 
وحَرمَت» وبَطلٌ خِيار رُؤْيّتِهِ. ولوتظرَإِ ذلك في مِرأةٍ لم يكن نَظَرَا؛ لأنَّهُ 
تمثال. ومعناه: يرَى ماله دُونَ تَفْسِيِ وفي اليُجاح يَرَئ نَفْسَهُ [978؟/ب] 
وغَيْرَه)» ذَكْرَهُ في ١تَوادِرٍ‏ ابن سَماعَةَ عن ححَمّدِ). 

اولو اشْترئ سَمْنًا أو رَيْكَا أو حِنْطَة فَرَأَى بَعْصَهُ تَمُودَجَه والَِي لم يَرَ 
هو مِثْلٌ الذي رآ لَرْمَهُ ذلك ذَكَرَهُ في ابيوع الأضل»! 

«وإن كأن ذلك في َقَيْنٍ أو جُوالِق الجنطة أو سَلَكَيْنِ دَعفرانٌ» قَرَأَئ ما 
في أَحَدِهِما فَرَضِيَ لَرِمَهُ البيْعُ في الآَكَرٍ إذا كان طعامًا واحدًاا دَكرَهُ في 
«الترع) إملاةء روايّة دشر بن الوؤليد .فقد سوط بين أن أنْ يحون ف وعاءٍ 
واجد أو غَيْرٍ خْتَِفِ» 1200 يكون ا وَقَدَرالقَفِيرٍ 





)١(‏ قال الفيوي في «المصباح لمنيرة (6إ/كلام مادة: ط ن ف س): «هي: بساك له خَمْلٌ رَقيقٌ 
وقيل هو ما يُجْعَلُ تحت البَّحْلٍ عل كْتِقي البعيرا. 
(0) في (ج): «ثياب». 
() من (ج) فقط. 
() في (أ) و(ب): استرًا). 
(0) «الأصل» لمحمد بن الحسن (150/5). 
-همة- 





الأجناس للناطفي 
َه نْمُوذج] 0 

قال مُحَمَدُ في اتوادرٍ ابن رُسْتُمَا: ١صَبْرَةُ‏ حِنْطَةٍ بين رَجُلَيْنٍ فاقتّسَماها 
نِصْمَيْنِ» كَأَحَدَ ها و من صمب صاجبو» قال الآتر: يناك من 
هذه الِنْطةٍ كرا بِمَِةِ دِرْمَم» فالبَيْمُ يَهَعُ عل نَصِيِبِه ولا يَهَمُ عل تَصِيِبٍ 
00 

بَيْمُ عل جِنْطة شَرِيكوا. فرق فيتهما: بان 501ل حصون اخر 
والقورة قد تكرن انث مُوذجَاء ولو أسْتر: تَرَى رَحَ بآلاتِه» ولم يَرَبَعْضَ آلاتِ؛ء له 
خِيارٌ الرَؤْيَةٍ» وكذلك السَّرْجٌ يآلاته ولِبَدِواء ذَكْرَه في ل ابن سَماعَةَ عن 
حُحَمَّدِ). 

ولو اشْترَئ دارًا ولم يَرهاء فَبِيعَتْ دارٌ يجَنْبهاء ؛كَأَحَدَّها بِالشّفْعَةَ لهُ أن 
يد الَارَ الأول يخِيار ال52 يه ولو كان هذا خِيارَ شَرْطٍ بََلَّ الخِيانٌ ولو 
عَرَضَ عل البَيْعِ لا يَبْظلُ خِياز الرؤيَة وبَظل خِيارْ الشّرْما ؛لأنّهُلوقال: 
أَيُظِلُت جيار الشّراطء يَمَقْظ الخيا:. ولو قاله نظت خياء رَالرّؤْيَة» لا يبظل 


قَبْلَ جود الدذية؛ لآن كن كه م قوف ع [69/أ] وجود الْرَوَيَةٍ 

جِنْسٌ: قال: ذَكْرَ في «كتاب بيُوعِ الأضْل): الفدع عَيْتُ وهو أن كول 
كُوعٌ اليَجْل عن مَوْضِعِد شحج تمت وهواء 2 سا مين الخ ين أ أو 
الَجُلَيْنِ والصّككُ عَيْبٌ وهو أن يَصْكٌ السَّاقَيْنِ أوالبّجْلَيْن إذا ممَقَ 
َيَطْرِبَ بَعْضْها بَعْضِء والْحَنَفُ عَيْبٌ وهو أَنْ يَكُونَ إخدى عَيْْ القَرَسس 
َرْقاءَ والأُخْرَئ كخْلاء والشَّدْقُ في المّم عَيْبٌ وهو سِعَةٌ الَّدْقَيْن؛ وهما 





)١(‏ في (أ) و(ب): «نموذج». 


52 


كاب البيوم ‏ ب يس 
جانبا القّب"©. 

١وَالعَرّلُ‏ عَيْبّ ويوجَدٌ ذلك في الذَّنَبِ بأن : يَعْزِلهُ في ناحِيَّةِ» والمَشَشٌُ 
عبس وهو تفح. إذا 3 لضي عليها [دَمَتْ]"'"؛ وإذا رَفَعَها عادّثء 
والدّحْس عَيبٌ وهو د و وَالْحَرَدُ عَيْبٌ وهو بِالدَالِء والزَّوائِدُ عَيْبٌ وهو 
راف عَصَبٍ ب تَتَفَرّقَ وتمث002". 

١وَالظَمّرُ‏ عيب وهوني العَيْنِ يُشْبِهُ جلدَةً يَرْكَبُهاء والعَوّرُ عَيْبٌ وهو 
الع بإِخدَى العَيْئَيْنِء والانتشارُ عَيْتٌ وهو مايُوجَدُ في اليَجْلٍ انتشار 
العصَبء والعشّى عَيبٌ وهو ظَُلْمَةُ البِصَرِء والشََّرْ عَيْتٌ وهو امراف جَمْنِ 
العَيْنِ» والْحَوّص عَيبٌ وهو عْتُورُ العَدْنِ والقَبَلُ عَيْبُ وهو أَنْ يَحكُونَ 0 
إن أَنْفه وَالمَهقوغ عيبٌ وي دائرَةٌ ئِرَة في صَدَرٍ الفَرَس؛ لأن 0 
به» فلا يَرْعْبُونَ في شر ايه قيكونٌ ناقِصٌ الكّمَناء هكذا قَسَّر: ب 
المت ؛سَألقة داعب ريمع فى ال نل ها الها 
يسدر الدَّمُعَ والجَمُح عَيبٌ وهو أن يجْمَحَ براكبه؛ والعَسَمُ عَيْبٌ وهو يُبْسُ 
الجد)0. 

١اوالصهُوبَةٌ‏ ف الشَعْر عَيْبٌ وهو ما د يَصَرِب منة إل الحُمُرَة [9؟ي] 
والشَّمَظ عَيْبٌ وهو بَياضُ المَّعْرِف رَأْسِهِ في مَكانٍ واحِِ والباق م 





)0 (الأصل) لمحمد بن الحسن (ه/لاباا 1ش 
)2( هذا هو الصوابء وف (): اقدمت)» وفي(ب) و(ج): اافدمت). انظر «المُعْرب) للمطرّري 
(/38؟ مادة: :م ش ش). 
69 (الأصل المحمد بن الحسن .)18١0/5(‏ 
( «الأصل لمحمد بن الحسن (186-181/0). 
ب ”١/‏ 55 





(الأجناس للناطفي 
: 1 

و«الذَهْرُ عَيْبَّ!' وهو د د ريح طم طَيْبَةٌ كانت أو مَنْيِنَة: ومنة قولَهُم 
سك دق جود ايحي وقيل: نه ري نه هر فيكم الإْسان». وفي 
(البِيُوع» لابن زياد: «الذَّهْوْ ليس بعيب في الجاريّة ولا في الغلام؛ إلا أَنْ 
يَكُونَ [ذَفْرَاا' فاحِشّ الرّيح» فيكون عَْيّا في الجارِيَةٍ دُونَ المُلاء». وفى 
(البيوع) إملاء: : «الذَّهْوُ ليس بعيب في واحِدٍ منهما). 


ُ 


4 


#والعسسرٌ حه عَيَتٌ)! 24 وهو | الَذِي يَعْمَلُ د بشِمالهِ دون يَمِيِهء «وَالمَرَنُ 
عَيْبّ)” مرغ : يَعْرِضُ في المَرْجء [والقيلٌ عَيَبٌ وهو طول إحدئ 
القبل]20, ١(والة‏ عبت وهو انْشقاقٌ العانّة والسّلعَة عت وهو قر زح يَظهَرْ 
ف العنق» ٠‏ وال د التَار - عَيبٌء وَالأَحْنَثُ الَنِي في رجله ميل وقيل: اهو 
الَِي م يلدي عن صَدُورٍ قَدَمَيْها7". [والعسل]7" الصَّعِيفُ عَيْبّه «والسُّعالُ 
عيب مَوثوفٌ مِن بحِيحَة ة الحلّق)0". 

«والسَيٌ الساقظ عَيْب سَواءٌ كان ضِرْمَا أو عير واليَرَضُ ولجنا 
عيبٌه والبَحَرٌ في الجاريَة عَيْبّ» وفي العُلام ليس بِعَيْبَه إلا أَنْ يَحُونَ من 





)00( «الأصل) محمد بن الحسن (174/5). 

(؟) «الأصل» لمحمد بن الحسن (1075/0). 

(؟) هذا هو الصواب» وفي () و(ب) و(ج): «ذفرا. 
() «الأصل) محمد بن الحسن (175/0). 

(5) «الأصل» لمحمد بن الحسن (177/0). 

(5) كذا قِ )0( و(ب) و(ج). 

() «الأصل» لمحمد بن الحسن (1077/80-/1019). 

(0) كذا في () و(ب) و(ج)» واستشكلها ناسخ ( ج). 
)4 (الأصل) لمحمد بن الحسن (ه/185١).‏ 


5 1 





تاب البيوع 


داعا 





وفي 55 أملاع: سن 0 صبع الزَّاء ده أو الْتَاقَهَ . مر يه 
غات والسّنُ السَوْدا؛ أ التكشونة بنضها از والعَرَجُ وأَكرُ 
الْراحَةء [والسّبخةٌ]!"» والقّرَعٌ؛ كل ذلك في لجارية والغُلام عَيْبٌّ). 

والكلف عَيْبٌ'"' إذا تمص الكَمَنَ والعَلَفُ عَيْبٌ") في العَبْدِالّذِي دول 
في المي وليس بِعَيّبٍ في الب الَنِي تيد دارٍ الحرب» وكذلك 

يه التي لم نض وليس بِعَيْبٍ في الصَّغِيرَةِ جاريّة كانث أو غلامًاء 

و مود كن أوخنة. 

وفي «البيُوع» للحَسَنِ بن زياٍ: «قال أبو حَنيقَة: إن كانث بَلَقَتْ مَبْلَهَا 
تيص مِذْلّها. وه مُوَلَدَة فاشتراها إِدْسانُ فوَجَدها عَيْرَ كَخبُونَة كان ذلك 
يا وكذلك في العُلاءِ المُوَاَد د وإن لم يَبْلُغاا. قال الميم أبو العَبّاس: هذه 
المَسْأَلَةُ تَدُلٌ عل أن الخِتانَ في حَقٌّ النّساءِ مَشْرُوعٌ ثابتٌ. 

وقد ذَكْرَ في انَوادِرٍ ابن رَستُمَ): «لو اشْتَرَئ جاريّة فادّعَ أنها خُنْئه وقد 
بَلَعَْء وحَلَفٌ البائِعُ ألْبَتَهَ ما هي كذلك؛ لأ؟ هلا ينظو إليها التتجال ولا 
ناك ولو كانث خُنْق حر وقد بَلمَتْ وهي فَقِيرَكُ فإنّه كر ري ها الإمام 
جاريَة فَتَخْيَئُها ثم تَييعُها الإمام ويجْعَلُ تَمَئها في بَيْتِ مالي 

وفي عض سخ ١مْحْتَصَرِ‏ المّلحاويٌ): اسَمِعت أبن أبي عمرانٌ - أسَعاذم 





.)107-170/0( 'الأصل) لمحمد بن الحسن‎ )١( 
كذا في (]) و(ب) و(رج).‎ )( 
قال المَُرّزِي في «المُْربٍ) (0/:؟؟ مادة: ك ل ف): (كلِفَ وجهه كلَمًا: عَلَتْهُ مرةٌ كدرة).‎ ) ّ 
؛) قال الزبيدي ف "تاج العروس» (25/26؟ مادة: غ ل ف): ورحل أغلٌُ بَيْنُ الكَلّف: ىق‎ 
أقلتُ, وهو الَّذِي لم يختتن)» انتهيل بتصرف.‎ 
8 


الأجناس للناطفي 
وهو من تَلامِدَة 0 د من شجاع - يقنول: (القياس عِنَدِئ أنْ يرجه الإمام 
امْرََء َ ْمُه فإن كانث أ ْق فمْباحٌ لها ذلك» وإن كان د كرا كانث رَوْجَمُهُ 





00 ل لت والتباني فقد جَوَّرَ للرّوْجَةٍ أن تمس فَرْحَ زو 
شار هيا إلا أي يُوشق 'سَأَلتُ أبا حَنِيمَةَ عن 
اليَجْل يَمَسّ قَرْجَ اميه تمس ذنجة؛ 4 [ليَحَرك]'' عليهء هل ثم رك بذلك 


يَأَسَّا؟ فقال: للا بأسَء َك أذ يَعَظْمَ الأَخد). 

وفي ابيوع الأضل». «الَبَل في الجاريَة ع وفي البَهائم ليس بعيبء 
1-8 الدَأس عيب 0 الميخْلاة عَيْبٌ إذا نَقصَ الكَّمَنْ لأجل7)2". 

وفي «البُِيوع) إملاء: ال غك وَالصمَمُ 6 والمَهق عَبتٌ 
والخيلانُ إن تَقَصٌ الكَّمَّنَ عِيْبٌ وإلا ليس بِعَيّب» والعَبّدُ إذا كن دبي ول 
يَعْلَم [40؟؟/س] به»ء إن كان عيبا فهو عَيْبٌ). وفي اتفسير المُجَرَّد) عن 55 


6 رو داهو 


حَنِيقة: : اابكره 0 الخصيان)» روايّة أبن أبي مالك عن م يوسف كن 0 


وقد ذَكْرَ في كتابٍ «الحجّج) لمُحَمَّدِ قال: «لا بَأسَ بافْتِناءٍ الخِضِيانِ» ولا 
رغ _ُ ىدو هم سس 8 ّّ 
َس بِدخُولِهم عل النّساءٍ ما لم يَبَلْعُوا الحِنْثَء واقتناءٌ الواحِدٍ والكثير فيه 
سَواءً)!". وفي «البْيُوع إمْلاء رِوايَةَ بر بن غِياث: «العضاصٌ في الدَّوابٌ 


)0 المختصر الطحاوي») (ص .)١٠١©‏ 

(؟) كذا في ١المحيط‏ البرهاني» لابن مازه (0/:)» وهو الصوابء وفي (أ) و(ب): «فلن 
يتحركن»» وفي (ج): الأن يتحركن). 

(؟) «الأصل) لمحمد بن الحسن (181-180/8). 

(؟) «الحجة علن أهل المدينة» لمحمد بن الحسن (١//ا1-5/ا").‏ 


-4- 





اتاب البيوع 


س 0 


كيت 

وفي 'البّيَوع» لابن زِيادٍ: «قال أو شيينة «لو كانت الدَابّةٌ تَعْثْنُ فإن كان 
عِثارًا كَثِيرًا فاحِشًا تُردُ بهء وإن كانث تَعْثرُ في الرّمانِ العِثارٌ اليَِيِرَ فليس 
بِعَيّب)» وإن كانت البَقَرَةُ أر الي را تأكُلُ الدَّيّانَ أو العَذِرٌَ هَيْئا 
كَثيرَا فهو عَيْبٌ» وإن كانت تأكل ني الأهام 496 فليبرل عي وفي الْحمّل» إن 
كان عَبْدًا كَأصابَهُ عِنَْ المُشترِي على غَيْرِ ما كانث مِنَ الوَقْتِء أ وكانث 
حالكَهُ فَأَحَدَتهُ ناقصة .أو كانث ناقضَةٌ كأكرَ اكه فهي هلولا 
اع له أن د بهاء إلا أن يقولٌ الأَطءاء: هي منها. 

وفي اوادِر أبي يُوسق' روايَة ابن سَماعَة: الو باعَ عَبْدًا ب الرَبْط" في 
وَقْتِ ذَهابٍ التن» كُمّ جاءً المُشْتَرِي نك حَلق لبا ما بغقة وهر تيل 
مِن هذه الحبّن). «والمّن الرّبْعٌ والغبٌ'" والمُظبقَة(" عَيْبٌ). هذا لَمْظ 
(البيوع) إمااء. 25 

نوع منه: قال في ١بُيُوعِ‏ الأضْل): (الْجِنُونُ عَيْبّء صَغِيرًا كآن العَبْدُ أو 
الْجارِيَة أو كَبِيرًاه عاوَدَهُ ذلك عِنْدَ المُشْرِي أو لم يُعَاوِدُ)2. 

وفي «الجامع الكُبير): الا يمد المشتّري يجُنُونٍ عِنْدَ د البائْع ما لم يعاودة 


)١(‏ قال لفيري في اللصباج المنير) (١/0١؟‏ مادة: رب ع): الحم الرَيْع بالكسر: هي الي ؟ تَعْرِصُ 
يَوَما وتم م يَوْمَنِ ثم كأقي في لايع 1 

0( قال أبن قتيبة في الأدب الكاتّب» (ص :)11١‏ «الغِبٌ: أن تأخذه - أي اين - يومًا وَتَدَّغْهُ 
يومًا). 
؟) قال اْجَؤهري في «الصحاح) (/؟151 مادة: ط ب ق): «الُمل ل المظيقة: :هي الدَائِمَة َ. مهلا تُفارِقٌ 
و نهارًا). 

0 «الأصل' لمحمد بن الحسن (10/0). 








(لأجناس للناطفي 
عِنْدَه فإذا عاودَه رَدَهُ والإباقٌ والبَولُ في الفراشٍ في نَوْمِهِ ما دام صَغِيرًا يده 
وهو عَيْبا '" ذَكرَهٌ مُظُلَقًا. وقد فَسَرَهُ ؛ في اليو إن إِمُلاىَ [41؟/أ] قال: «إذا 
عَقَلَ تَأكَلَ وَحْدَهُ أو شَرِبَ وَحْدَهُ أو لَيسَ 0 فإذا أَْركَهُ البُلُوعٌ ولم 
يوجّد شئِْ مِن ذلك بعد د البُلُوغ ل د البائع حفن / باععة؛ لم ير يَرُدَهُ [إن] 5 
البائع بما وَجَدَ قَبْلَ البُلُوغ» وهذا قول أبي حَنِيقَةَ أيضًا. 

وإن مُجِدَ ذلك منهُ بعدّ البُلُوغْ في يَدِ البائع باع كُمَّ عَلِمَ المُفْيَرِي 
بذلك» اخْتَلَمَتٍ الروايَة َه قال في «المجامِع الكبير): اليس للمشْتَري رَدّهُ إلا أَنْ 
0 الإباقٍ أُوَالجَوْلٍ في فراشِ!؛ء فحِيئَيِذٍ له رَدَهُ عن البائع)"” وق 
اارُوقج» له رده عل البائع وإن لم يعد إك شَيٍْ من ذلك في يد التي" 
والسَّرِقَةٌ مِكْلُ البَوْلٍ والإباق. 

ولو اشْترَئ جارِيَةٌ عل أنّها لا نَحْسِنُ شَيْنَامِن الطََبّخْ والْمَبْنِ ولا سَيْئا 
مِن الصَّنائْع» فليس ذلك بِعَيْبِه وكذلك في العَبْدِ إذا لم يَفْرُظَُ ولو كانا 
يحْسِنانٍ ذلك ثُمَ سياه في يد البائّع» كان للتشتري رده فإِنْ شَرَط عل البائع 
3 يحْسِنُ الطَبّْحَ لبر فَوَجَدَهُ خلافِهه ومات في يَدِ المُشْتَرِي قَبْلَ رَدِّْ رَجَعَ 
عل البائع بِقَضْلٍ ما بينهُما» ذَكْرَهُ في «الزّيادات). 

وقال أ حَنيفة في «المَجَرّد): «لا يَرْجِعْ بِفْضل ما بينهما)» وإِن اختكلفا 
في وُجُودوء القول قول المُشْتَري أَنّهُ لم يدْهُ عل الشُرُوِ ولا يُجْبَرُ عل فَبْضِهِ 
مِن البائع بغَيْرٍ عِلْمِ البائع أَنّهُ عل ما شَرَط. 

وقد ذَكْرَ فى ١الجامع‏ الكبير): 0 القول قَولُ المشْتّرِي أ , يحَدْهُ كاتبًا 


)0 (المجامع الكبيرا لملحمد بن الحسن (ص .)2١١‏ 

(0) في (ج): «علن). 

09 لم أقف عليه» وانظر «الجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن (ص١١62).‏ 
م 








يتاب البيوع 
ولا خَبَاراه وسَّواءٌ كان بعد قَبْضِهٍ أو قَبْلَهُ وإنْ قال العَبْدُ: أنا كاتِبٌء 
والمُشْتَرِي قال: لا يجن ذلك» ولو ؟ّ حَبَوَ مامُسَو به خَبَّازَاء أو كُتبَ ما 
يُسَمَل به كاتا لَزمَ المشكر: وإن خَبََ ما لا مسد به حَبّاًا لا رمه" 

وفيمن اشْترَى ١‏ ى عل أنّها حل قال في «توادر هشاع): «القول فول البائع 
أذهها 10 [41ك/رب] ل جنْس» وَالَبْرُ والكتابَة [صفة0, وليس يجين 1 
وفي انَوادِرٍ ابن رسكم): 1١:‏ خب يْبَرٌ المشتري علا فَبْضِهِ حوٌّ يَعْلَمَ أنه خلدً). 

جِنْسٌ: قال: تَفْرِيقُ الصّفْقَةِ في الإثمام» لا يَمْلِكُ واحِدٌ من المُتَمِايعَينٍ 
عل صاحبهء وفي المَسْحْ يَمْلِكُ. يدل عليه: ويجُو]7" الإقالَة في عَبْدٍ ع 
وعَبْدٍ مَيّتِء ولا يجوز ابْتدءُ اليم والحال هذه. 

قال فى اد بيُوعِ الأضل». في خادِمَينٍ أو تَّوْيَئنَ وَحَدَ د يأْحَدِهِما عَيْما قَبْلَ 
القَبْضِ فليس للمُشْتَرِي رَدُ المَعِيبٍ خاصَّة ولو قَبَضَّهُما لهُ ذلك»1". 

وفق بينهّما: بأنّ صدْقة الغفد قد فقث ليجو ابض ألا قو لو 
هَلَكَ في هذه الحالّة يحون مِن مال المُشَْرِي؟! فهو تَعْرِيقٌ صَففَةٍ في 
الف غ. وأا قبل اقيض لوهَلّكَ يحكون من مال البائع» فكان ني رد الميع 
تَفْرِيقُ صَفْقَةٍ في الإثُمام» ولو كان هذا مِن مَكِيِلٍ أومَوْرُونٍ من صَرْبٍ 
واجيء إذا قَبَصَهُ كم وَجَدَ به عَيْيه ليس له إلا أن يَأَحْدٌ؛ َه أويَه؛ لَه 
سَواءٌ كان قَبْلَ القَيْضٍ أو بعْدَه لأنَهُ كُنَوْبٍ واحِب رُؤْيَةُ بَعْضِهِ كُرُؤْيَةٍ 


س 6 
* 
إلى 
إىا ول 





60 ١الجامع‏ الكبيرا اععييد بن الحسن (ص 65 )). 
)2( في (ج): اصنعة). 
(؟) كذا في (أ) و(ب) و(ج). 
() «الأصل» لمحمد بن الحسن (152/0). 
- ما - 


الأجناس للناطفي 
ظ ولو كان عبدين» : فُقبَصٍ آ أَحَدَهُما ولم, يقب ٍ الآحن : م 207 ح 
أخدهُماء أَيَهُما كان فل الخِيارٌ في الباق؛ لأنَهُ لم يَفْبِضُ ما اشْكرا ؛ كله 





ولو كان عدا راجذا اسمََق بَعْصَهء كان له وذ ما بي قبل قيض 
وبَعدهء ولو كان هذا في مَكِيلٍ أو مَوْرُونِ» فاسْتَحَقَّ تعقية بَعَضَهُ فَبْلَ القَبِّض له 
ذلك» وإن يناءَ د الباتي يحِصّيَهٍ مِن التَّمَن. 


وقال مُحَمّدٌ في انوادِرٍ ابن سَماعَة): «في المَكِيلٍ والمَؤْرُونٍ في صارَةٍ 
)00 


ل م سر 


وَجَدَ بِبَعَضِهٍ عيبا بعد بعدّ َبْضهِ ليس له رَد بَعْضِه ذُونَ بَعْضٍ؛ 
وفي شراءِ صَبِرَنَينِ وَاحِدَنَينِ وسدئن عن لكل واحدة تمناء ؟ ثم وَجَدَ د بيإحداهما 
عَيْبَاه كان لَهُ أَنْ سمرد الكَّمَنَ الذي سَمَّْء ويُمْسِكٌ الباققي». وقال[652/|] 
محمد في نواد جشام): اليس في رَدَ بَعْضٍ المَكِيلٍ أو المَوْرُونٍ صَرَّرُ عل 
البائع/» قصارٌ كالعَبْدَيْن بعد القَبْضٍ. 
وقال في «البِيوع) إثُلاة. روايّة دشر بنِ الوَلِيد: الو اشْترَئ زِقَيْنِ مِن 
السمن. أو سَلتَيِ] ' مِن رَعفْرانٍء أو حنلَينٍ مِن المّظْنٍ أو مِن الشَّعِيرِ وقد 
مض الجميع؛ ؛ له رَدٌ المَعِيبٍ خاصّةٌ إِلّا أَنْ يَكونَ هذا والآخَر رُعل السواءء 
وإ أن يرك كله أو فت كله وكذلك في خِيار الرُؤَْة إِنْ رَأى أَحَدَهُما 
فَرَضِيّ بهه ولم يكن به عَيْبَّ» ليس له أن يَرْدٌ الآكَرَ. 
وفي ابْيُوعٍ الأَصْلٍ) في خِيار الشَّرْطٍ والرُؤْيَةِ: اليس له رَدُ بَعْضِهِ دُونَ 
بَعْضِء سَواءٌ كان مَكِيلا أو مَوْرُونا أوثِيابًا أوغَيْرَ ذلك» قَبْلَ القَّبْضٍ أو 


مس 0 صايوو 


بعدهة). 


واجدة 6 إذا 


:- قال الفيروزآ بادي في "القاموس المحيط» (/51-15 مادة: ص ب ر): «الصّبْرَةُ - بالضَّةٌ‎ )١( 
ما جمِعَ من الطعام بلا كَيْلٍ ووَرْنِ).‎ 
(؟) كذا في "البناية» للعينى (5/8؟1)»؛ وهو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): اسلين).‎ 
5 00 


لتاب البيوع 

وفي «الجايع الكبيرا: الو اشترَئ مضرائي باب أو خُنَّيْنٍ أوتَعْلَيْنِء 
نَقَبَضَ أَحَدَهُما بِغَيْرِ إذْنٍ البائْع» بخان البائِعٌ شرفي نشم اه الذي 
يِه يحصَيِهِ» وإن شاءً تَركة. فإنِ اسْتَهْلَكَ المُمْترِي الَّذِي قَبَضَهُ أوأَحْدَتَ 
َب ْم هلَكَ الذي في يد البائع هَلَكَ مِنْ مال المُشترءِ وعليهٍ القْمَنْ 
2 إلا أن يَكونَ ' الائِعُ مَنَعَ الذي في يَدَيْهِ بعدما أَحْدَتَ في الَذِي قَبَصَهُ 
عَيباه نم ضاعٌ الذي في يد الباِع» ضاعٌ بصّيهِ من الكَمَنِ؛ وإن رأ 
المشتّري أُحَدَهُما ََضِهُ مَأ الآخَرَ فلم يَرْضَهُه فهو بالخيار فيهماء ؛ وإن 
يَجَدَ بَأْحَدِهِما عَيْنا قَبْلَ القَبْضِ أُوَبَعْدَهُ لم يكن لهُ أن ن يُيْسك أَحَدَهما 
الت 

وفي «الببُوع) إمُلاة» روايّة يشر بن الولِيد: الو اشكرّى عَبْدَيْنِ َوَبجَد 
بأَحَدِهِما عَيَْا قبل القَبْضِء فَقَبَضَ المَعِيبَ مع عِلْمِهِ به فهو رِطى بِالعَيْبء 
وَيَلْدَمَاتَه وإن قَبَصَ الصّحِيعَ لم يكن رتى ولهُ أن يَرْدّهُما أوَيَأخُدَهْماء 
ليس له أذ يَدْدّ المَعِيبَ خاصّة 

جنس: قال: الوطء ري عر الجنايق يدك عليه أَنَّهُ عَلَّقَ فى 

5 عُقُوبَةً. وقال: كما عَلَّىَ ذلك في جُمْلَةٍ [242/ب] الجناياتٍ قبل 0 
مَفْصُودٍ في ِلْكِ تام لا يَُْو من عُقُوبَةِ حَدٌ أومَهْرِ فمون سقط الحد لَزِم 
المَهرٌ؛ و مت سقط المَهْرُ مه الحدٌ. 

وقال في اد بيُوع الأضل). : «المُشْتَرئ إذا وَطِوعَ الجارِيّة ِيَةَ المَِيعَةه ْم اظلْعَ 
عل عَيْبٍ بها كان عند البائعء لا يَرُدذهاء ويَرْجِعْ ينقصانٍ اليب سواء ء كانت 
بُرًا أو تَيّا. ولو كان رَّجّها البائِعُ مِن رَجْلٍِء ثم وَطِنَها زَوْجها وي بكر 








)01 ١الجامع‏ الكبير) لمحمد بن الحسن (ص 49؟). 
ه/ا ‏ 





الأجناس للناطفي 
م وَجَدَ المُمْرِي بها عَيْبه َجَمَ بنفْصانٍ العَيْبٍ ولا يَرْدهاء ولو كانث فَيْبا 
رَدّها بِالعَيُبِ70". 

وفي (الجامع سور «قال أبو حَنِيفَة: الو اسْتَرَى ل جاريّة ص رَوجاته: 0 
أَنَّهُ الخِارٍ ثّلانَاه كُمَّ وَطِّهاء لهُ رَدها بِالعَيّبِء ولا يَفْسُدُ التَكاحٌ» وقال أبو 
توسقيب وخمد: ارق التكاخ. ولا يَددّها000". 

وفي انَوادِرٍ ابن سَماعَةً: لإذا اشْتَرَئ جارِيَة فَوَطِئّها المُفْئَرِي في يَدٍ 
البائع ومي يبه ولم يُنقِضها الوظء 4 لم يكن قْضاء ولو متها البائعٌ حك 1 

يَقَيِضَ الكَّمَنَّه فماكث في يد لم يَلرّعِ المُمْرِي شَيْءٌ مِن العُفْرِ ولو وَطِئها 
حت ي ِشْبْهَةٍ م ماتّث» فإنها تَمُوتُ من مالي البائع؛ ؛ والغقرٌ للمَشْتَرِي يحصَّتِه 
ين القن إذا قَسَّمَ عل قِيمَةٍ الجاريّة وعلن العقراء قال أَخْمَرُ حمَّد: «العقرّني هذا 
ِمنْرلَةٍ الوَأَد). 

اولووَلَدَتُ في يَدِ البائع وماتتٍ الأمُّ أَحَدَ الود يصّتِه من الم ولول 
يمنّعها الماع منة بعدّ الوَظءء فَوَه ءُ المشتري قَبْضْء ولومائتُ تكون مِن 
مال المشتّري). كر ف «كتاب البِيُوعَ) ف «الأضل)”. 

لك شري جك عل اتبعي د الماع من عضر أ قطع در 
فَمَنَعَها البائْعٌ منه حقّ قن يقبضٌ الكَّمَنَء فماكتٍ الجاريّة» يحون مِن مال 
المشتّري إن كانت ماه من تلك الجنايّة» وعليهٍ الكَّمَماء ذَكْرَهُ في «البُيوع) 
لابن زيادٍ. 

قال الشَيْحُ أبو العبّاين قد ذَكْرْنا فيما تَمَدَّمَ: إذا كانت الجارِيَة تَيْبّا 


8 


هو * 





() «الأصل)» محمد بن الحسن (139/0). 
0( ١المجامع‏ الصغير) لمحمد بن الحسن (ص 00 
(0) «الأصل» لمحمد بن الحسن (98/5). 


7/5 





ثتاب البيوع 
ها [51/أ] المُشْئَرِي في يَدِ البائع وَمَتَعَها من أنَّهُ لا مَهْرَ عليهٍ وإ 
مانّث في يد د البائع. 

وفي «الرؤٌياداتِ): «لو أَنَّ البائْعَ وَطِئَ الجارِيَة المَبِيعَةًَ وهي نَيّبٌء ولم 
يُنْقِضْها الوظك» لا شَيْءَ عن ابا في قولٍ أبي حَنِيقَة والجارِيّةٌ للمُشْئَرِي بلا 
خبيا 





5 
حصور 


323 


وف و إملاعء ردان شر بن غِياث: اوللمشئري الخيازء إن شاء 


م روايّتانٍ أيضًا في تُبُوتِ الخيار» قال أبو يُوسْفَ 
في «الزّياداتِ): 'اللمُشتري | لخبانا؛ وقال اد يوسف في «البُيُوع) إِمَلاءَ روايّة 
شر بن غِياث: ايَقَسّمْ الكَمَنُ عل عُفْرها وقِيمّتهاء فما أصاب عُقَرَها يحَطٍ 
عن المُشْتَرِيء ويَأَخُدُ الجاريّة بما بَقِء ولا خِيارَ للمُمْترِي). 

وأما عل قولٍ محمد افالمشتري بالجيار را» د كر في «الؤّيادات)». وقد ذٌكرٌ 
في «الكَقَيّاتَ): : اقال محَمَد: : مَرِيضُ وهب جاريةٌ من يَجُلِء كم وَطتها عن 
المَهُوبٍ له ولا مال لهُ غَيْرَهاء ثم مات المَرِيضُء فلا عُْفْرَ عليه» ولوقظعَ 
الواهِب في هذه التشألة + يَدَ الموهوبّة ا ات يم فقد سو 
بين الوَظءِ وبين قَظع اليد لأنّ هَسْحَ الهِبَةِ لمع قار | لعَقَدَءه 


ص 


لعقدَ» فِيَصِيرَ حال 
نَسْخِهِ بمَنْلَةٍ مالم يكنء فصارٌ كأَنَّهُ وَجَدَ ذلك في نَفْسِيء فلا يَلْرَمْ 
الصَمانُ. 

وفي انَوادِر ابن سَماعَة ةَ عن محَمَّر): الو اشْترَى ٍ١‏ جارِيَةٌ بوب ِعَييه كُمَّ 
نَجَها المُشْئرِي قَبْلَ القَبْضِء كم َلَكَ الوب عند بائِعِه قَبْلَ التَّسْلِيم؛ بَطلَ 
ام يع في الجاريَة والمَهْرُ يَنْجِمُ إن بائع اللجارِيَة فإن كان المَهْرُ وََا بنقصانٍ 
لج فليس عل الشذتري شي إلا جع الششتري بذ القصان؛ 


/بؤا/ا - 





وف ؛ كتاب الجكالة) إملام روايّة بِشْر ١‏ بن الوليد: «أنَهُ بَظلَ التكاخ كما 
0 البَيِم) و1 مَهْرَ عل الزَّوْجج)» وقد ذَكُرَ في [1»رب] «كتاب بيوع 
4 «المَدَأء العاقَلَّةٌ إذا دَعَتْ غَجَنُونًا إل تَفسِها فَوَطِتَهاء لا مَهْرَ لمااء 
وَألنَّه أَغْل. 

جنس: قال: الرجو م عل الغَيْر بِالعُرُورٍ بأَحَدٍ أمرَيْن: إما بِعَقَدٍ فيه 
عرض او بَبْضٍ بِقَع للدَّافِع كالوَدِيعَةٍ والإجارّة» فلو هَلَكُتِ العَيْنُ في يَدٍ 
انعا جر أو اسْتْحِقّتْه فَصَمَِهُ الشُسْتَحقُ» رَجَعَ بما ضَمِنَهُ عل جره وقال 
عِيسَئْ بِنُ أبانٍ من قولٍ نَفْسِه: :الا تزجع كسالا يَرْجعٌ في العارية. 

وذَكْرَ في «أمالي ل ان زياد»: «قال أبو حَبيقة: الواشكر 2 كل دارا 
وقبَضَهاء ثُمَّ بتناهاء كُمَّ اس ستحقت» ر- جَعَْ المُشْئَرِي عاد البائع بِالقَّمَن وبقيمة 
البناء الذي به فيها د يوم 50 البنايء وإن ككأن المشكّري يَناها ساجضص 
والآجرٌ والسّاح والذَّهَبِء َجَعَ ِقِيمَةِ ذلك كله عن البائع يَوْمَ مُمَلَمُهُ إل 


0 


فإن كان المُسْتَرِي أنْمَىَ في البناء عَشَرَةَ آلافٍ دِرْهَمِ» نُمَّ سَكْنَهُ رَمانًا 
ًّ حقّ خَلِقَ وتََيّرَ ونَصَدَّعَ بض نَم اسَتَحَقٌَ لدَارَمُمْتَجوَه لم يكن لذ أن 
يَرْجِعَ عل البائع إلا بقِمَيِهِ يوم مُسَلَّمُةُ إليه وهو خَلِقٌ مُتَصَدَّعٌ نَم بَعضْه 

نك الي أن ماف باه عكر لاف وق بايش 
امت لقا ولا يق مفلها وم شيط إلا يفريق لف أو هر 
رَجَعَ عل البائع بِقِيمَتِهِ يَوْمَ َسَلَمَهُه ولا يَنْْرُ إل ما كان فيه. 

وإن متحت الدَارُ وقد تناها المشْتَريء والبائِمُ غائت» وَالمُسَتّحقٌ جد 


با 





يناب البيدع 
الشُمْتَرِي يِهَدْم ما بَىْء فقال المُشْتَرِي لَهُ: [قد عَرَني]'' في بَيْعِها. وهو حَائِبٌ 
فإنّ أبا حَنِيقَة قال: «لا أَنْظرُ إلى قوله وَأَحُذهُ بهدم البناءٍء ل الدَّارَ إل 


المستّحقٌ» فإن جاءً البائِع بعد ذلك» لا يَرْجِعُ به عليدي إنما ير م بقِيمَة 
البناء إذا كآن قائماء [؟؟/1] ويكون البائع هوالَدذِي: يُهدمةه: يأك 





فأمّا إذا هَدَمَهُء فلا شَىْ شَيْءَ لهُ عل البائع» وإذا جاء الاي وقد هُِمَ بَعْضّهُ 
بتي بَعْضْهُء كان للمَشْتَرِي أن يَأَخُدّ المَبِيعَ بِقِيمَةٍ ما بَتِ من قائِمًاء ودُسَلَّمهُ 
ف يفم ما بي لايع ايكون الْض لا]("» وإن شاء المُشْْرِيٍ تقض 
1 َقَصَهُ له» ولا يُسَلَّمُ البناء إل البائع في قِيايس قول أبي حَنِيمَةٌ وأبي 
يُوسفٌ وزُفْرَ. 

وقال احَسَنْ بِنْ زياد من قول تَقْسِهٍ نُكَي أن يَبْعَتَ القاضي من 
يقَوَمَه رمه ثم يقول للمُمْتري: انْقُضْهُ واحتَفِظ [بِالتَفْضٍ]7””» فإذا فت 
20 8 إليه» وقَضَيّتٌ عليه بة ِقِيمَةٍ المناءَ مَبْنِياا» وهذا رواية 0 
غن إلى حنيفة. 

وقال في «زياداتٍ احسن. «لو اشْترَئ أَرْضّا فَعَرَسَ فيها خخْلّا أو شَجَرًا 
نبت في الأْض» قم جاة مُسْتق حِقّ فَاسْتّحِقَّتٍ الأَرْضُء قْضِي له بِالأَرْضِء 
وقيل للَذِي في يَدَيْهِ الأ” ض: الع الَخْلَ والشَّجَرَ الذي عَرَسْتَهُ فإن كان في 
َلْعِهِ صَرَّرٌ في الأ': ره قيل للشستحَو: أنت بالخبار؛ إن شت عرشت له ويه 





)١(‏ كذا في افتاويئ قاضيخان' (/:57)» وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): بع بِدَعْوَقي). 

() كذا في افتاوي قاضيخان» (/291)» وهو الصواب» وفي 0 و(ب) و(ج): انقضها. 

(9)ني (ب) و(ج): «بالبعض). 

(؛) كذا في افتاوي قاضيخان» (581/6)؛ وهو الصواب» وفي () و(ب) و(ج): «ببائعك بها. 
ها - 





(لأجناس للناطفي 
الَخْلٍ والسشَّجَر مَفْلُوًا وكان لكء وإن شِفْتَ قحخذ فَحُذْهُ بِقَلْمِه وعَرَّمْتُهُ ما نَقَصَ 
الَعْ من | أَرْضِوء فإذا طَفِرَ بعد ذلك بِبائِعِه رَجَمَ عليه بِالقَّمَنِ ولم يَرْجِعْ 
بقِيمَةِ التَخْلٍ والشَّجَرِ ولا بنقُصانٍ الأَرْض. 

فإن اخْتارَ المُسْتَحِقٌ أنْ يُضَمّنَ المُمْترِي قِيمَةَ الكَخْل مَفْلُوعًاء وأغطا؛ 
قِيمَةٌ ذلكء ثُمَّ فِرَ المُشْتَرِي ببائِعِهه رَجَعٌ بالتّمَنِ عليه» ولم يَيْجِعْ [عليي]!" 
قِيمَةِ الدَخْلٍ والشَّجَرِ ٠ولم‏ يكن للمُسْتَجِقٌّ أن يَرْجِعٌَ عل البائع ولا عل 
الصُمْرِي بنُمْصانِ الأَرْضٍ؛ مِنْ قِبَل أنَّهُ رَضِيَ بِقِيمَةٍ النَخْلِ ؛ فيَصيرٌ ذلك له 
وصارٌ بِمَنْْلَةِ أن لوعَرَسَ هوء هذا كُلهُ قياس قول أبي حَنِيمَةَ وأبي يُوسْفَ 
وزفْرَ. 

وقال [54؟/ب] الَْسَنُ مِن قولٍ نَفْسِهِ: «للقاضي أن يفك من أَُمّتَافِه 
من يُقَوَمُهُ قئِمًا في الأرْضِء كم يقولُ له القاضي: : افْلَعْهُ واحتفظ بويء حكٌّ إذا 
طَفِرْتَ بالبائع سَلَّمْهُ إليه وأَحَدْثُهُ بِقِيمَتِه ثانِيًا؛ فإن لم يَسْتَحِقّ حو أَثْمَرَ 


التَخْلُ والشَّجَنٌُ سَوَاءٌ بَلََ أولم يَبْلْمْ »؛فإن جاء يَجُلّ فاسْتَحَقٌّ الأَرْضَ؛ 
وطالَبَهُ مَل الدَخْلٍ والنَّجَر عن أَرْضِهء كان له ذلك». 

فإن كان البائِعُ حاضِرًاء قال أبويُومّق: اللمُشْكْري أن يَرْجِعَ بقِيتة 
التَحْلء ٠‏ والشّجَرُ ئابثٌ في الأَرْضِء ويْسَلَمُ ذلك للبائع؛ لاجم عليه بيت 
القّمَنِ ويُجْبرُ المُشْترِي عب قظع التَمَنِ بَلَعَ أولم يَبْلَم يحبر البائِعُ عل قَلْع 
ذلك مِن أَرْضٍ المُسْتَحِق. 

وقال الحَسَنُْ من قولٍ تَفِيِهٍ: إن كان لم يَبْلْغْ الكمار يَنْجِعْ عليه يقِيميه 
عل رءُوس الأمشجار عل البائع؛ وإن كان قد بَلْعٌ وانتقئ» لم يكن لدان 


كتاب (البيوع 
يَرْحِمَ عل البائْع ب بقيمَّة ة الكَمَر). 

وإن كان زَرَعَ ف الأرْضٍ المشتري حِنْطة أو شعيرًاء أو أضاف الحخبوب 
وَالرَياحِينَ والبُمَول والوُّطابء * م م اسْتَّحِقَتَ اوضر فإن 5 يوس قال: ١لا‏ 
يَنْجِعْ عل بِائِعِهِ بِشَيْءِ من ذلك» ويقال للمُشْتَرِي: اقْطَمْ جمِيعَ الرّرْعِ لذي في 
الارض). 

فإن كأ وَرْغَةٌ قد أَضَك بالأأض» فلل تكبق أن تشكتة تنصاق الأئض: 
ولا يَرْجِعْ عل بائِعِهِ إلا بِالكَّمَرٍ 

فإن كان المُشْتَرِي قد كر في الأَرْضٍ هوا" أو حَمَرَ فيها ساقِيّة أو 
عن التَهرٍ َنْطَرَةَ مَبنِية بآجُنٌ كم اسْمحَِّتِ الأزْضء أنَّ للمُشْتَري أَنْ يَرْجِعَ 
عن البائع ةما أَحْدَتٌ في الأَْضٍ من بناء قَنْطرَةِء ولا يَرْجِع بما أَنْمَقّ في 
كرا لتر ولا َه ولا في مس جَعَلها براي 





5 ايت فى البناء عه البائع. وأخد البائِحُ بقَلْعهِ 

وقال الحَسَنٌُ بن زِيادٍ مِن قولٍ تَفْسِهِ: إن كان دغ لم يَبْلَمْ وفي كَرْكِهِ 
زياد كان للمُشْئَرِي أن يُصَمّنَ البائِعَ قِيمَتَها ثانِيّة علل ما يُرْجَن مِن زياتتها. 
نَم يُمْخَدُ الائِمُ مَلْع ذلك. . ولو كان قد انْتَقن وبَلَعٌ وليس فيه زِيادَة قيل 
للمُشْترِي: افْلَعْ ذلك كله ولا يَرْجِعٌ على البائع بِشَيْءٍ). 

وإن اشْتَرَئ دارًا قَباعَها مِن آحَرَ قَبَق الآخَرُ فيهاء ثم اسْتْحِقَتْ والبائِعُ 
الأَوَلْ والكاني حاضِرَّيْنء يَيْجِعْ المُمْمَرِي عل بائِعِه بِقِيمَةٍ اليناء» ولم يَنْجِعْ 





)١(‏ قال الدَّبَ ف فى «طلبَة الظَلَلَبَة) (ص عع ): الوكَرَيق الْتّهِرَ: حَشْرَة). 
(1) قال المُطْرَّرِىٌ في «المُغْرب) (40/9 مادة: س ن و): #المْسَنَّاة: ما يبن للسَيّل لِيَرْدٌ الماء). 
بلقم ب 





الأجناس للناطفي 
بذلك البائِعُ الكَاني على الأرَّلِ؛ مِنْ قِبَلِأنّهُ لم ينه وهو قول ألي حَنِيفة 
رفن وقال أبو يوسف: «رَجَمَْ الاي المَّاني عل الأوَّلٍ بِقِيمَةِ هذا البناء). 

وكذلك لو كانت ابْتاعَها عَشْرَة فهو عل الخلافيء وقال مُحَمَّدٌ في اتوادر 
ابن 0-7 َبْلَ قولٍ أبي يُوسُفٌ: «ولا يَنْجِعٌ البائِعٌ المَانِي عل بائِعِهِ قَبْلَ 
جوع مُشَْرِيهِ عل بِائِعَهِ في قوطم). 

لوا عَبْدَا مِن رَجْلٍ وسَلَن إليه ثم باع المشْتّرِي مِن آخَرَ قَماتَ 
العَْدُ ِندَهُ ثم اطلَعَ المُشْرِي الآحَرْعك عَيْبِ» فإِنَّ الشفترِي يَنْجَعٌ عل 
بايْعهِ لصا ولا يَنْجِمُ عن من [فَوْقَ]/" بائعِ وقال أبو يُوسْفٌ وحْحَمَّدُ: 


ايَرْجِعْ بَععضُهم عل بَعْضٍ). 

وف «الزّياداتِ): الو اشْترَى خيدا وباعَهُ بعد قَبْضِهِ من رَجَلٍ) واستحق 
من د المشاري الكّانيء فإنّ ترق الأول لاز 0 ل بلقم 

وقال أبو يُوَسُق: الَهُ أنْ ف 5 الُشارع ىّ الكافي 53 [45ك/رب] أن 
المشْتّري الأَوّلَ من العَّمَنِ كان للمشتري الأَجَلٍ ل جعَ عل بائِعِدا) 7 
ف قولٍ 5 يوشف مع الاستشهادٍ في اتُوادِر ابن رستمً). . ولو وَجَدَ العَبَدَ حدً 
تراجعوا قَبْلْ جوع م : مشتريه عليه. 

وف «أمالي الحَسَن) قال: (إِنْ هَدَّمَ بناءَ الدَّا ر المشثري الذي كان مَوَجودًا 
عِنْدَ الشَّراءِء ويّناها بناءً جَدِيدًا من عِنْيِنِ نُمَّ اسْتُحِقَتٍ سَتُحِقَتٍ الدَّانُ يَجَعَ 
المشتّري بة شضمة بقِيمَةٍ البناء الذي كان مَوَجِودًا عليهاء ا ادا وَرَفْعٌ م اليناء 
لجيبت وج الممْمرِي من القن ضيه ين الَْضٍ وبقيمة مابَمئء ولا 





)١(‏ هذا هوالأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب): «فوقه/؛ وليست في (ج). 
؟بةى ا 


ثتاب البيوع 
يَرْجعْ بما صَمِنَه صَمِنَهُ المُسْتَجِقٌ مِن قِيمَةٍ لبناءع الى كان فيها كَهَتَمَةه. 

إن قال المستّحق: : اليناكٌ مع الْأَرْضِ ليه وقال المُشُكَرِي: أنا بَنَيَّْهُ 
فلار مع اليناء للمشتبيق» ؛ فَإنٍ اشترَئ دارًا وهو يَّعُلَمُ أنّها َِيْرِ البائع وقال 
[بائِعغها]”': وَككَني صاحِيّها ببيِْها فاشتراها كم بناها ُمَ اسْتُحِئَّثْ رَجَمَ 
المُشْتَرِي عل الباقع بِقِيمَةٍ ِقِيمَةٍ اليناءِ والكّمن. 

وإن قال الَّذِي باعة: إنّها لِعُلانِء ولم مرفي َيه ولكن أَيْجُو 
يَرْضْ) واشتراها عل ذلك ويّناها ثم جاء صاحبها قا أن تك مل 
اسْتْحِقََتْ مِن يد اهْدِمْ بناءَك ولا تَرْجِعْ عا الَذِي باعَكَ لأنَهُ لم يعَْادَ 
وارْجمْ عليه يِالكَّمَنِ ذإن جاء صاجنيا للها رَالبَيّمَ بعدما بّناها المُفْكَرِي؛ 
تَمّ البَيم. فإنٍ اسْتْحِقدتْ بعد ذلك مِن وَجْدِ آخََ لم يَرْجِعْ المُْرِي عل بائعِه 
قِيمَةٍ ابن ورَجَمَ بالَمنِه وقيل له: اهِْمْ يناءك. 

وإن كان صاحِبٌ الدَارِرَضِيَ بِالبَيْع ومَلْمَهُ قَبْلَ اليناءه ثم بنااها 
المُمْتَرِيء ْم اسْتْحِقَّتِ الدَارُ مِن وَجْهِ آخَنَ يَجَعَ عل البائع بِقِيمَةٍ اليناء 





عى و 


فإنْ كان ا ا أن يجيرَ صاحبها ليع 
أجارّ صاحِبّها البَيْمَ كه بَى المُشَْرِي بعد ذلك العُلّقٌ ثُمّ اسْتُحِئَّتْء لم 
نجع الششتري عل البائع بقن من قبمة بن اللو ولا السّفْلِ؛ مِنْ قبل أَنَّ 
السّْلَ حيث بَناُ لم يكن مَغرُوره فلما بق العُلَرٌ صاحِبُ الدَارِ المتيع؛ 
كان بناوة عل غَيْرِ أَصْلٍ ثابتٍ؛ لأنّهُ كان يُوجِدُ فِعْلَهُ 

وهو بِمَمْزلَةٍ رَجُل ب في دار إِنْسانٍ يعبر َه كم تر الدَارَكُمَ جَدّد 


مر 





)0 في (ج): «البائع». 
خ#ابلم -ه 





(لأجناس للناطفي 
بَوَن عل ذلك البناءٍ يناءً آخَرَ بعدما اشر تراهاء نم اسْتْحِقَتْ؛ رَجَمْ عليه 
اله ولم يَْجِْ عليه بقَيْءٍ من قِيمَة بناء لعلو ولا السفل. 

وإن اشترعا اسان دارًا وصَمِنّ إمْسانٌ الدَرَكَه كُمَّ ا سْتْحِقَتٍ الدَار بعد 
البناء» لا يَرْجِعٌ بِقِيمَةٍ البناء عل ضامِنٍ الذَرَكِ لأنَهُ ضَمِنَ ذَرَكَ رَقَبَةٍ 
الأرْضٍ. 

فإنْ صَمِنَ الدّ رَكَ وقِيمَةً ما بَق فيهاء كُمَّ بَى المشتّري» رَجَعَ المشتري 
عل لصاون ِالكَّمَنِء والائِمٌ د بقِيمَةٍ ما بق فيهاء [يَرْجِعُ]''! بذلك عل هما 


شاءء ٠‏ تلع قمة قِيمَةَ اليناءِ ما بَلْمٌ؛ ؛ فى قول أب حَنِيمَة وأبي يُوسُف وؤُقْنَ وبه أخَدً 
المتسن. 
وفي امَسائل) أبي رَوْح الكَمِرِ بن أي صاحب أ يُوسّق'": اسَمِعْتُ أبا 


وس سف قال في رَجُلٍ اشر ترك دارًا يلف دِرْهَم» وتَقَدَ لن وقبشها وب 
0 فجاءَ رَجُلُ فادّعاهاء قَصَدَّقَهُ المُمْتَرِي وكَدَّبَهُ البائِم ُمَّ إنَّ المشْتَرِيَ 
0 لني تي مت وقفته أت فها بن آعزء ف 
سْتَحَقَّها رَجُلّ ببَيئةِ إن الشُفْتَرِيَ يَرْجِعُ علل الأو بِالكَّمَنٍ الأول تنج 

الكَافي عل القَاف بِالكّمَنِ الكَاني» وبِقِيمَةٍ المناء ايد يَرْجِعْ 0 الأَوَلِء وبقِيمة 
البناء الكَاف م يَرْجِعْ 0 الكّان. 

فإن كان المُقِرٌ لكُ قد قَبَضَهاء وَهَدَمَ بناءَ؛ الأول ٠‏ مُمَّ اشكراها منهُ 
المشتَري وتَقَدَهُ الكّمَنَ وبق فيهاء ثُمَّ اسْتَحَقّها مُسْتَحِقٌ بِالبَينَةِ» لا يَرْجِعْ عل 
الأَوَّلٍ [مِن قِيمة]7" [47؟رب] اليناءِ بِشَئْءِ). 
() في (أ) و(ب): ارجع). 
(؟) لم أقف له عل ترجمة. 
(0) في (أ) و(ب): ابقيمة). 


0-3 ل 


لتاب البيوع 

وقال في اإِمْلاءِ حَحَمّوا رِوايَة [ححَمّدٍ بْنِ]" حُمَيْدٍ البَازِيٌ: «إذا اْتَلَفٌَ 
البائُعُ والمُشْتَرِي في اليناءء وللبائْع في لبي غِيا/ والدَارُ في يَّدِ السُمْكَرِيء 
. ابائِع: مها مبِْيَةه والمْشْترِي يقول: أنا بَتَيتهاء وأقاما جمِيعًا البَيّنة 

بين بيده بين البائع م؛ لأن الشراء إقرارٌ مِن المشتّري أَنَّهُ اشْكد: تَرَم المناء). 

وكذلك هذا في الإجارة والعاريّة. والقولٌ 7 1 ب الدّاٍ واليَيئة يَيْتَقْة: 
ولوكان عَصْبًا أومِبَةٌ فالبيّنةُ بَينَةُ الغاصبه وفي الهبّة القولُ قول المَؤْضُوبٍ 
4 انه بَيْنَةُ الوايب» وفي بنع الفاسِدٍ كالهبَة. 

وفي اتَوادِر ابن سَماعَةً عَنْ حُحَمّدِا: «لو اشْتَرَى جارِيَةً شِراءً فايدًا. 
وقَبَضَها فَاسْتَؤلدتَهاء ُمّ جاءَ مُسْتَحِقٌ» أحَدها وعُفْرّهاء والوَآكُ حب وعزن 
المشتّري و قِيمَةُ الود للمُسْتَحِقٌ؛ 3 يَرْجِعْ عل البائع بِقِيمَةٍ ِقِيمَةِ الوَأدِ؛ لأنّهُ كان 
للبائع أن * يَسْتَرْجعٌَ الجارِيّة للمَسادٍ قَبّلَ الاستّيلاد). وك محم في مَوْضِع 
آخَرَ في اتوادر ابن سَماعَةً): «إنَّهُ يَرْجِعٌ د بقِيمّة الوَلدٍ كما يَرْجعٌ في الشراء 
الصَّحِيح). 

ولد وَل م الأب جاريَة ابه مَجاءَتْ بِابْنٍ فادّعاه كَبَتَ النَّسَبُء وصارَتٍ 
الجارية أ مولي مسقت نْتِ الجارِيَك أَحَدَّها لشكجِيٌ و غُوْوَسا وقيةة 
وليهاء ولا د يَرَجِع بِقِيمَةٍ قِيمة يت لد عل الابن» وسواء كان الوَلد حَدَتٌ بعد تَضْمِينِ 
قِيمَةٍ الجاريّة للابن أو قله 

وقال ايت في «الإملاع): «إن وَلدَتِ مِنهُ بعد أَنْ ضَنْمِنَ قيمكها 
لانن يَرْجعْ يي هذا الوََدِ علن الابْنء وما 0 
الْجاريَة للابْنِ» لا يَيْجِمُ بِقِيمَةِ الوَآدِ عن الابْنِء وفي حَقٌّ المُسْتَحِقٌّ يُصَمُنه 








)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
هخم 


(للإجناس للناطفي 
قِيمَةَ الوَلَدَيْن جمِيعًا. 

وفي «كتاب سُفْعَةٍ الأضل). الو اشْترَئ 5601 /أ] دارًا فَأَحَدَّها الَّفِيم 
بِالشّفْعَةٍ مِنَ البائع وَالمُشُْئَرِيء وبَّقَّن فيها البناءً فِاسْتُّحِنَّتْء أَخَدَّها 
لني رع ايع بالقتن عل الذي كانت عفْفه عله ولا نيج 

ِقِيمَةٍ يناي عل البائّع ولا عل المُشْتَرِء ؛لأنهما لم يَدْخُلا في شَيْء ويَمْدِمُ 
بناء؛ يَنقُلُهُ حيثُ أَحَبَّ. 

وكذلك لوأِرَ لعب أو جارِيَك فَأَحَدَها المُسْلِمُونَ» 5 َوَقَعَتْ في سَهْمٍ 
رَجُل مِنّْهُم فَأَحَدّها مَؤْلاها الأَوَلْ بالقيمَةٍ مَوَطِئها؛ فَوَلَدَثْ منه أَوْلادًاه كُمّ 
أقام رَجُلٌ اليه أنّها جارِيعُةُ برها َبْلَ أن يَأيِرَها العَدُقُ أَحَدّها وعْفْرَها 
رقم أزلائيهه ويرجع 0 الَّدِيِ وَقَعَتْ في سَهُمِهِ بالقِيمَةٍ ال أغطاك ولا 
يَرْجعٌ ب قِمَة وَلِها؛ مِنْ قبل أنّهُ لم يَْوا"". 

الت شَيْخَنا أبا عبيالله الجُرْجانيَ: «هل يُوَرَتُ حَقٌ أخذ الجارية 
المَأْمُورَة؟ فقال: تسْو وي بين الشَفِيع وبينة ويَقْتَضِي أَنْ لا يُوَرَتَ ولا أَغْرِ 
مَنْصُوصًا. . وقد وَجَدَتٌ ذلك مَنْصوصاء دَكْرَفي «السَّيرٍ الكبيرا 599 
أبِرَقَماتَ مَوْ 4 ثم وَهَ العَبْدُ في سَهْم رَجْلٍ من المُسْلِمِيَ؛ فَلِوَرَئة المت 
أن يَأَخُدُوه بِالقِيمَةِ)"". وإن لم يكن وارثٌ قلإمامٍ المُسْلِيِينَ أنْ يَأخُدَ؛ْ 

وقد ذَكْرَ في «كتاب الشفْعَة) إملاع روايَة أبن سَماعَةء قال: اسَمِعتٌ 
مَحْمّدَ بِنَ الحَسَن و ١إنْ‏ لم يََخْدْ المَوْل حقٌ ماتّ» لم يكن ووَرَنَّتِهِ , 





١‏ ها؟و 


2+ ١ 





)١(‏ لم أقف عليه 
(؟) شرح السير الكبير) للسرخسي (107/0). 


كا 


ثتاب البيوع سس 
00 إل أَخْذه؛ ' من قِبَلٍ أنَّ هذا بِمَنْزِلَةٍ الشّفْعَةِ). روك الْحَسَنْ عن أبي 
حَنِيقَة في عَرُورٍ الشَفِيع: ١إنْ‏ أَحَدّها بِالسّمْعَةء » فالبائِمُ رَجَمَ بِقِيمَةٍ ما ب عل 
البائع» وإن أَحَدّها من يَدِ المشتري ‏ جع بِقِيمَةٍ اليناء عل المُشْتَرِي)؛ جَعَلَهُ 
مَعْرُورًا في المَوْضِعَيُنِء وهو خلاف ١‏ الأشل 
[7؟/رب] ولو ادَغن عل رَجَلٍ د من ب تأنكَر هم م صالكَة عل جارِيَة 
قَوَطِئَها فَوَآَدَتْ من نُمَّ اسْمُحِقَّتٍ 1 َه قال في «الجامع الكبِيرا في اذ 
ونه في أَحَدِجِما. ايج في الآغ» » وهو روايةُ اتوادر مُكَل عن أب 
ُوسشق0!» وفي مَوْضِع آكرَ: ١يَرْجِع‏ بقِيمَةِ الويو9؟ 
وفي اتوادِر ابن رسكم عن حَحَمَدِ): #لقاق . باع دار المتيم هنا يساوي أل 
درهم د بِمكَة» فبّناها المُشتّري» 5 دولك الصَغِيرُء فَإنَّهُ 3 البَيعء ولا يبجع 
المشاري , بقِيمَة البناءٍ عل ١‏ أَحَد). 
عم سند 5 قال في «الزٌيادات): الو اشْترَى أو وَقَبَضَهاء فادّعاها 0 
أر لسري بها لك أو تَكَل عَنٍ اليَِينِ وحَكُمَ الحا حم بذلك» لم يرجم 
عل بائِعِه. وإِنْ أقاءَ لبَيئةَ أنَّ الجارِيّة للمُدّعِي لم يَقْبَلُ» فإنْ أقامَ البَيّنَةَ البائع 
أنه كان أو المدّعيء يبل به عن ذلك» 
وفي انَوادِر ابن ْم عَنْ نوا (إِنْ أقامَ المُشْترِي بَيْنَةَ بيِنَة أن البِائِعَ قد 
سكين 7 قَبْلَّ بَيْعِهِء لم قبل بِيْنَئْها. وفي اتوادر أبي بُوسّفَ" روايّة ابن 
عَةَ: الو أقاءً الشفكري المِينَةَ أنّها للمدّعي تُقبَل تعمل بَينة بَيِنَنَهُء ويَطلٌ المَيعء 
ا بالكّمّن. وإِنْ قال المُشْتَرِي: ند أَغتقه البئة. أو: إنّها حر 


١ 





(1) لم أقف عليه. 
0( انوادر مُعَلَّ) (صذه١).‏ 
(0) لم أقف عليه. 

- لام - 





الأجناس للناطفي 
الل قَبْلَ البيع» ع عمَقَسْه ولا قبل بََْهُ المهْئرِي عل البائع بذلك عل أئها 
كه خْرَّةُ الأضل» كر َف ١توادر‏ أبي يوسف) رواية أبن شيافه عن أبي حَنِيفَة 
وقال أده يوسفف: : اُقَبَل)؛ وفي الزياداتِ): اُقْبَلُ بللا جلاف). 

وقال في «كتاب البُيُوعَ) إِمُْلاءٌ: «لو أ قَرَالتُفْتَرِي أ الأكضش مشر أو 
كبا القاضي إقرارَهُ بِمَحْضَرِ مَّن يُخْاصِمَه ثَُ م أقاَ المسُتري بَيْنَةٌ 
عل ذلك» أَنَّهُ م جِمٌ عن البائْع بِالكَّمَنء وَيقَبَل ذلك). 

[4؟؟/1] وف «المَأَذُود نِ الكبير : «لو اشْترَى المَأَذُوُ نُ جارج 0 كأ أ أنََ الائِعَ 


3-2 
ع 


قد باع قَبَلَ ذلك مِنَ المُدّعِيء وأقاء المَيتَةَ عن ذلك» [رجع] 3 بِالكَمَنِ عن 
البائع). 

وقال في «الزّيادات)»: «لو اشترَى جاريّة فلم يَفْبِضْها حقٌّ أقاءً ا 
الشكة أنه لك وحَكّمَ القاخضي بذلك ودَقَعَها إليهء ثم ادع المائِع أَنّهُ كان قَّدِ 
3 ذاه من هذ ال قبل هنا ويه نفلل النشاري ملل 
اماك واه عل اك جثة لاي تم حل الي وم تس 2 
للبائع أَنْ يُلَِمَ المُشْمَرِيَ [المَبِيع]("» ولا يَعُودُ الم يُعُ بعد تَقْضِدِء ولو كان هذا 
بعد قَبْضٍ كان للبائع أنْ يُلَزِمَ المُشْمَرِيَ المَبيع. 

وقد د كر في ١‏ كتابٍ الوصايا' إِمّلاءٌ روايَةَ بشْر بن غياث: «قال أبو 


حَنِيقَة: لا دم عل المشتّري وإِنْ كآن بعد فَبضه كما لا ا قبل فَبُضداء 
وقال أبو يُوسُفٌ: ليَرْدُهُ علا المُشْتَرِيء إلا أَنْ نْ يحون فد فتن التشارى 





)١(‏ في (ب): اايرجع» 


(:) في (1): اللبيع)؛ وفي (ج): اللمبيع!. 


- يغ - 


لتاب البيوج _-ا- - - ذ#ذ# ‏ 1 
بزو الكَّمَنَ عل البائع» فَحِينَئِذٍ حين فجيتئز لا د ه عليه). 

جدْس: : قال في 0 لصغير. «لو اسْتَرَى عَبْدًا قَصَمِنَ له 0 اليك 

فهو باطِلٌ)! 0 وفي تسوج 0 0د روايَةً ابن سَماعَة: ١صَمانٌ‏ العهدة 
كَصَمانٍ الدَّرَكِء وهو جايِرٌ» ود يَضْمَنُ الشَّمَنَاء وفي «الكفالة» إملاءً: «العهدةٌ 
78 الشّراك [أنّ]( الصّحِيمَة الي يُحْتَبُّ فيها وصَمانُ المَّراءٍ ايل 
وكذلك الْعهدَةٌ). 

قال الشَيحُ أبوالعبّاين. قوأة ا(وصّمانٌ الشّراءِ باطِل) مُعناه: لواستجقٌ 
تيغ عل شرائه ليسم ذللكه وقد كرفي «المارُوني»: الو كان ييا 
فَضَمِنَ عليه خَلاصَه د م استجقّ الْمَبِيعٌ لا شَيْءَ عن الضَامِن). ومَععجَ 
«الخلاص) ما فَسَرناة. 

وفي (كْتاب [48؟/ب] كفالَة الأضل): «لو قال: ؛ أنا ضامِن لِمَعَرِفَةٍ فلانء 
فهو باطِلٌ). وفي ١توادر‏ مُعَلّ): «قال أببو حَبِيقة: لهذا باطِِلٌ)1, وقال أبو 
يُوسّفَ: (هذا جائرٌ وَيّمْحَدُ بذلك»»). وكذلك لوقال: عل مَعْرِفَتِدء فهو ع 
نفْسه. وفي ١كتاب‏ كَفالَةٍ الأصْل). «لو قال: أنا ضامِنٌ ذلك عليه أو أُوقِعَكَ 
عل مَنْرْلِه هه فهو باطِلٌ). 

وفي (الْكَفالَة) إمُْلاءَ روايّة دشر بن الوَلِيدٍ: «لوابتاع جاوية بأل درهم» 
وَقَدَهُ الكَّمَنَ ولم يفْضٍ الجارية؛ وصَينَ نَ لِرَجُلٍ أن مها ليه أوَيْسَلْمَها 
إليه؛ 0 و ضاير : وح بالْانٍ يمس حون يَدقمَ الجارية» وإن 


ثََ وك هه 





)0 ١الجامع‏ الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص .)"/١‏ 
(0) كذا في (أ) و(ب) و(ج). 
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الأجناس للناطفي 

1 «الحارُوي): : «إذا باع م من رَجَلٍِ جار يَة أ أوداراء وضَمِنَ يَجُلْ تَسْلِيمَها 
بل أن يَفِْضّهاء وقد كَقَدَ الكَمنَ إلى البائم؛ فقال: أنا ضامِنٌ تَسْلِيمَهاء لم يَرْد 
عن ذلك» فهوسّواءٌ في قول أب حَنِيفَةً). ه 
أ | 


وإِنْ ماتت الجارية أو اسْتْحِقَتْ أَوْ كانت حر أو آم ود و د أو 


مكاتبة للبائع أو موه أن على الضامِن ود اليه » والمشتري بالخيار: إنْ شاء 
5 البائِعَ يذلك» أو الصَّامِنَ ف قَوَلٍ أبي و 

وقال الحَسَنُ بن زياد مِنْ قو نَفْسِه: «لوقال: أنا ضاينٌ لِتسْلِييها. ولم 
يَقُلْ: أوأ رد الكّمَتَ لم يكن كُنْ علن الضَّامِن شَيْءْ وأحَدَ البائِمُ الكَّمَنَ). ولو 
قال: أو أَرْدٌ الكَمَيّه فقول مِثْلُ قولٍ ألي: يوسف. 

ولودَقَعَها إكى الصُمَْرِيء والمَسْأَلَةُ يحالاء رَجَعَ السُمْئَرِي بِالكّمَنِ عق 
البائُع» وإن شاءً عل الضَّامِن عند فى يوسفء وقال الْحَسَنُ: «بَرَىّ هَ الضَامِنٌ 
مما ضَيِنَ» ولوصَيِنَ بما أَدرَكةُ فيها من دَرَكِِ أوما تَبعَهُ فيها مِن تَبعَةٍ؛ 


وسَّواءٌ كان [569/أ] قَبْلَ أن يفْبِضَها أو بعدما فَبَضَّهاء وَالمَسْألَةُ بحاللماء كان 
للمُشْتَرِي أن يَأخُدَ البائِعَ أو الضَّامِنَ بالكّمَن. 


© 2 © 


)0( ف (ب): ااحنيفة). 


هل 


وتاب الشفعة 





4 
كتابُ الشَفْعَة 


قال: الشّفْعَةُ ثَلانَة: شَرِيكٌَ في 5ه فيس المَبيع؛ وشَرِيكُ في حَقٌّ المَييِع 
وَالجارٌ الملاصق. 


والشَّرِيكُ في نفس المَبِيع. هو الَلِيظ» كدارٍ بين شَرِيحَيْنِ وطَرِيقَهُما 
في أَرْضٍ رَجَلٍ يَمْرْبها إل الجارَة» فالشّرِيكُ الكَاني أَوْلَ بِشُفْعَتهاه فإِنْ سَلَمَ 
فمّن طرِيقُها في أَرْضِه أل بشع من الجارء فإن سم الجر أزل 
والعلَّةُ في اسْتِحْقاقٍ الشَفْعَة: حَشْيَةٌ خَشْيَةُ الكَأَذّي عل الدّوام فيما يَعُودُ إن 
حُقُوقٍ الشركة والجوارء دُونَ ما يْحُوِ داك الشَّتِيمَةِ وَالمُوائبَة كدار بين 
رَجُلَيْنِ مال حائْظهما ويَنْصِبٌ ب الأسْظوائة يَمْتَمْ يَمْتَعُ سُقُوطهاء ومِنَ الشُركاءِ مَنْ 
ناه ولا إطالي قريسكة يكفضهاء وين لكر عرة يُطاليحُة. 
وكذلك دارد دن عار ضَعُهُما وَاحِدَةٌ بينهُما حائظ» فَمالت الحائظ إن 
العارضّة عليها؛ لِأُحَدِ العَارِضَينٍ مَظَالَيةٌ الآخَر بَإضَلاحِه ومن الشُرَكاء من 
سايحةُ ويرْطى بنِضفِ أَسظواكة كمه بحيث تمع سُقُوه فكانث حَشيَةٌ 
التَأذّي مِن هذا الوَجْيء فَأَنْبَتَ لهُ الشُفْعَة حقّ لا يدْخْلَ عليه مَنْ يود 
وهذا المَعْيٌَ مَنْصُوصٌ عن البُتَقَّدّمِينَ مِنْ أضحابنا ذْكُرَءُ في كاب 
االوصايا). ْ 
وفي الإملاء 0 تق»: أن لخار رَ الَذِي هُ الشُفْعَةً هوالملاصقٌ الَذِي 
عليه صَرَّرُ بساحن السوةة ُ شُفْعَة) هذا لَفْظْ كتابه. 
وتجب الشفْعَةٌ بالبِيع» ودَسْتَقِرَ تَسْتَقِدٌ بالّللّب» وَتُمْلَكٌَ بالقضاءء فإذا وُحجِدَ 


بوديهك. 


8١ 


الأجناس الناطفي 
البَيْمُ تمْيْتُ الشَّفْعَةُ للخَلِيطٍ في نَفْسٍ الْمَبِيع؛ ؛ وَلْيقَ المَبِيعَ والجار الملاصق. 
ق تَقَدْمَ دم بَعْضُهُم [49؟/ب] عل بَعض 0 جهة الأَوْل. 

وَفَائدَنُهُ: دَكْرَ في انَوادِر هِشام عن مُحَمَرٍ): الواشكر: م نَصِيبًا في دار 
فقيل شرِيكه في دار ومجاره وهما “سسا في موضع د 2 إن فلانًا باع 

نصِييَةُ ين فلاني» فقال الريك : قد ظَلَّبْتَ الشَّفْعَة وتكق لال هك 
انهه أنّهُ لا سّفْعَةَ للجار. وليس للجار أن يَقُولَ: سَكْتَ عن 
الب لأنّ الكريق كن أي قي لأ كن بي ا أن تقول اذ أَحَدَّها 

0 إلا أنا قد طَلَبَمُها. 

وقال أبويُوسّمٌ: «لوادَّغَ دا رَافي يد يَجُلٍ أنها لك و جَحَدَها الح 
بيك داز اك جذ فلك الثار را اشدّعي أن يَكُونَ عل شفع فيها. 

قصب * صَيْثُ له بالا الي يَدْعِبها فإ مُهدُ عل شُفَْ دار لني عه فإن 
0 دُشْهِدْ عند البَيّع بذلك فلا ث شفْعَة شْفْعَة له هذا لفْظ «تَوادِر جشاع). 

وفي واد ابن رُسَتَمَ): الإن قال الشَّفِيعٌ: التَارُالَتي بِيعَتْ يِجَنْبٍ داري 
هي لي» وأنا أَحْلِمُ: إن اذَعَيْتُ رَقَبَتها ولم [يَُك]!" شهُودِي تَبْظلُ شُفْعَقٍ 
منها؛ لني تَرَكْتٌ طَلَّبّهاء وإن اذَّعَيْتُ شُفْعَتَها بَطلَتْ دَغوايّ للدَقَبَةِ أنّها لي 
أن قد أَقْرَدْتُ أ الثارإِفييه فتنظل دَغرايٍ قال محمد ١ية‏ 1 هي 
داري» وأنا أدَعِي رَكَبتهاء فإنْ وَصَذْتُ إليها بالبَيّئَةٍ فأنا عل شُفْعَتٍ فيهاء فإذا 
قال ذلك مَوْمُ مسا بنك 1 ولا تبنْظل شُفْعَهُ يدَعْواه اقب 

وف ا "داربين ' َلاَةء اشترى ل نه نَصِيبَ أديهمهأ 2 م جاء 








)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «يزي). 
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كتاب الشفعة 
كان لهُ أنْ يَأَحُدَ الكَصِيبَين جمِيعًا بالمٌّفْعَة: ٠‏ فإِنْ جاءة المشتري الأول إك 
التَانِ وظلّبَ منة الشّفْعَةَ كان له ذلكء ويَّقْضِيِ له القاضي بهماء قَصارٌ إذ 
القَصِيبِينٍ [: )] جَمِيعاء كم جاءً العَالِثُ وكان غائيًاء فطللت له الشفعة: كان 
لهُ ذلك» فََأَحْدُ جمِيمَ ما تراه المُشْئري الَو يضق ما اشْترا الششتَري 
تيه ولولم يصضي الشري الأول بما تراه الاي كان للَايتِ أن يَأ 

وفرقّ بيئهما: بأنّة إذا حكم للمشتري الأول بتصيب الكّافي فَقَدْ 
ملك ؛ لان المَِيعَ مله الشَّفيمُ بالقضاءء فإذا جاء ١‏ الكَالتُ كد مااشة |؛ 
الأول صارٌ أَنَهُ باع ما اشْتراه فلا يَبْظلُ مِلْكُهُ فيما أَخَدَهُ بِالمَّفْعَةَ كذلك 
أَحَدَ الشَّفِيعٌ بقَضاءٍ القاضي قَصارَالْأَرَّلُ شَفِيعًا فيها والثَالِثُ هَفِيعًاه فصات 
بينهما نصفان» ولا كذلك قَبْلَّ قبا قبل الخكم؛ لأَنَهُ لم يَحصْلْ ا لهُ ايلك فيما اسْتَرَاه 
َيه وإنّما له حَقٌ أن يَمْلِكَ ما اشتراه لتَفْسِهء فإذا وَجَدَ الخَالِثْ ما اشتراهٌ 
الأول فق زال مِلْكَ الأوّلِ وُقُوقة فلم يَبَْ للأَوَلِ حَقُّ بهِ يَسْعحِقٌ الشفْعَة' 
كذلك لا حَقَّ لهُ في الشْفْعَةٍ. 

وأما اسْتِحُقاقٌ الشّفْعَةِ بحَيٌّ يحَقَّ المَبِيع كالطرِيقٍ والصٌّوبِ0", لان 
الكُبِير): دار يْن طَرِيقهما وأحجد: وإحدّ الدَارَيْن بين رَجَلَيْنِ وَالأَحْد: 
نجل خاصّة هه باع صاحِبٌُ الدّارٍ الخاصّة دار فِللآحَرَيْنِ السّفْعَةٌ ير 
فإن اقَتَسَما ا حدما 5 نَصِيبَهُ حُحَدَرًا يجَمِيع الطريق وج الآخَرٌ تَصِيبَه 
0 اه وقح باب إك الطريق الأَعْطِء وهما جيرانٌ فالففْعةُ ل صا 








)١(‏ قال المَطرّزِيٌ في "المغر ب) (97/1 مادة: ش رب): «الشَّرْبُ بالكسر: التَصِيبُ مِن الماء» وفي 
الشَّر ِعَةٍ عِبارَةٌ عن نَوْبَةِ الائتفاع بالماءِ سَقيّا للمّزارع أو التّواب». 
اهما 


جناي اناي سنن 0 
الطَريقٌ ى ل؛ أنهي عق شرك الطرِيقٍ الي كان له في الدَار خاصّة. 

فإن سَلَمَ الي صارَ له الظّرِيقُ للشْفْعَة؛ أَخَدَها الآخَر الَذِي صارَ جاراء 
وفَْحَ بابه إل الطريقٍ الأَغْطم ؛ولم تَبْظظل هذه القِسْمَة لِشْفْعَتِه؛ أَحَدَّها 
الَكَرُ الذي كان جارًا [200/ب] بالق الذي كان ثابنًا عند البائع وَالمُبْطِلٌ 
للمٌّمْعَةٍ ما يحْدِثُ حَقَّ الآكَر بعد البَيْع)!". 

قال الشَّيْحُ أبو العبّاين لميران أو ِيرانٍ حَقٌّ المَبِيعِ الشفْعَة وإذا لم 
د يُوجَدْ وَاحِدٌ منهُما لكن وُجِدٍ جيرانً» يُنْزِلُ الطَرِيقَ في الدَّار ران بِيعَتْ 
فيهاء وليس جيرا المبيع ولا يران ظريقهء الت اراي فيها 

قال في اثوادر رابن سَماعَةً): «دارٌ بين قوم وَرِتُوها فاقتَسَمُوها بينهم, 
َأّصاب كُلَّ واحِدٍ منهم ناحِيّة حِيَةٌ مَعْلُومَةَ إلا أن طَرِيقَهُم واحِدُ ولِنَجْلٍ آخَرَ 
دارٌ ملاصِ حِئٌ تصِيبُ بَعْض الورك قباع أَحَدُ الورك تصِيبَُ من رَجْلِ؛ وسَلَمَ 

شيك في الريق اشع فللجار المّلاصِقٍ بَعْضَ حِصَصٍ هؤلاء الشَفْعَة 
جع ٠‏ وإن لم يكن له أَرَْعَة خاصَّةً إذا كان لَزِيقَ كَرِيكِي فهو يمَأِْلةٍ 
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س2 

وكذلك ك الأُرَضينٌ وَالمَرَيَة يَهَ إذا كان شِريُها في نهل أَقْضِي بِمَاَِْة السَّفْعَةَ 

يعت فيها أَْرِحَة!' مُتفَرَقَةُ أو حكمِعَةُ ويَقّصِلُ بذلك أَرْضٌ لِرَجُلٍ آحَرَ فإني 

أ فض لهذا الجا المُلاصِتٍ بِالشُّفْعَةٍ فيما بِيعَ في جبيع هذه الأَرَضِينَه ون لم 
تكن كن مُلارقة لأنها أَنْض واحِدَة. 

وقال في كتاب «الشَفْعَةِ) لابن زياد اقَوْمٌ وَرِنُوا دارًا فيها مَنَازِلُ 


)01 لم أقف عليه. 
(؟) قال المُطَرَّرْيٌ في «المُغْربٍ) (:/177 مادة: ق رح): القَراحٌ من الْأَرْضِ: كل قِطْعَةٍ علم حياهها 
ليس فيها شَّجَرٌ ولا شائيِب سَبخ؛ وقد يجمع علا أُفْرِحَةا. 
إبة - 


ثتاب الشفعة 


5 ع و 


فافتسمو: ؛ تَأَصابٌ كل واحِدٍ منهم مَنْلًا مَعْلُومًا فَرَقمُوا بي: بينهم الطَريقّء 
فصارٌ الظَرِيقُ بينهم؛ فباعٌ بَعْضُ مَنْ صارًَلهُ مَِْلهُ وسَلَم بين لهم التسارل 
في الدَارِِ كان للجار شُفْعَةٌ إذا كان لَزِيقَ المَنِْلٍ َي بي وإِنْ [كان]”" لَزِيقَ 
ليق الي بينهم وليس بلَزِيقٍ المَنْزلِ كان له أنْ يَأُحْدَ المَنْزِلُ وطريقه 
ِالشّفْعَة وإنْ لم يَحُنْ لَزِيق المَنْزْلٍ الذي بِيع؛ ولا الظَرِيقٍ الذي بينهم؛ 
فكان [601/أ] الَزِيقًا]!'' د م ِمَنِْلٍ آخَرَمِنَ الدّانِ لم يَكُنْ ف لَه شفع 

وفي «الْكَيسانِيَّاتِ): «دارٌ وَرِنّها جماعة َه عَنْ أبيهه؛ مم مات بَعْضُ 
انهم وترَكَ نَصِيبَهُ ميرانًا بين وَرَكَِهِوهُمْ َلاكةٌ بَنِينَه قَباعَ أَحَدُ بَنبِه 
َصِِبَهُ مِنْهاء أنّ شُرَكاءة في الميّتِ بيهم وهما ابنا الميِّتٍ الكَانِيء وشركاء 
الآب وهم أولاة التو 0011 - شفَعاءُ فيها ليس بَعْصُهُم أَوَْ مِن بَعْضٍِ؛ 
نّهُ ليس في الدَّارٍ 5 شَىْء إلا إلا وَهُمْ فِيهِ شُرَكاء؛ لنَّ نَصِيبَّ المَيّتِ الكَاني ليس 
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بعرلئةه). 


هي سم سر 


وفي «كتاب شَفْعَةٍ | الأضل). «دارٌ بِينَ ثَلاقَة وموضع م البِثْرأ الطريق 
الذي فيما بينهم وبين مَنْ ليس لهُ تَصِيبٌ في الدّانِ فباعَ أُحَدُ المُرَكاءِ في 
الدّارِ نَصِيبَهُ كانتٍ الشَفْعَةٌ لِشْركائِهِ في الدَاِ ولا شفْعَةَ لهُ يِمَنْزِلَةٍ َرَكَةٍ في 
اليئُرء ولا شَرِكَةَ في الدّارا» ولو باع واحِدٌ نَصِيبَهُ مِنَ البِثْرٍ [أو7" الّرِيقٍ 

وفي كتاب «الشْفْعَة) للحَسَنٍ بن زياد: «قَوْمٌ وَرِنُوا دارًا فيها مَنَازِلُ 
فاقْتَسَمُوها فَأَصابَ كل واحِدٍ منهم مَنزِلَا؛ ورَفَعُوا الطَرِيقَ فيما بينهم فصارٌ 


. 
م 


مر 


ع 


.ااه 
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)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) هذا هوالصواب» وفي 0 و(ب) و(ج): الزيق». 
(؟) في (ب): «و). 
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الأجناس للناطفي 
الطَرِيقٌ وَدِهِلِيرٌ الدَّارٍ بينهم؛ وصار بَعْضُ المَنازِلٍ لِرَجَلَيْنِء فباع أحَدُ هذين 
َصِيبَهُ مِنَ المَنْْلِ كان شَرِيكُهُ أَحَقَّ نَّ بِالشّفْعَة في المَنْزِلٍ مِن غَيْروا. 

وَكَدْ فرَّحّ أبو جَعْمَرٍ نُحَمّدُ بى الحْسَينٍ بن الكَمارٍ الَبَرِيُ؛ وكآن من 
أَصْيحان مد بن شجاع؛ عل قولٍ مَذْهَبنا ف دْبَع ذور لِمَوم .5 2 1 
أَحَدِهِم عَبْدّاللك واسُم م الآخَرِ رَيْدٌه واسُمُ الآخَرِ حُحَمَد واسْمٌ الآخَرٍ أَحمَد أَخمَدُ 
ريل نالو ارقي م في ارخوم دارأ مي ريج 
الجادقء وطَرِيقٌ دار رَيْدٍ في دار محمد َ ف دار أَحْمَدَ 5 ثم في طرِيقٍ 5 
وطَرِيقٌ دار أَخْمَ إن الْجادّة» فَبِيعَتُ دارٌ عبدالله. فإنَّ سَفِيعَها رَيْدُ؛ [01؟/ب] 
لأنَّ طريق عبدالله في دار ريد مغر مَشْئَرَكٌ بينهّما إن أن َل دار ححَِ 

س1 َيْدٌّ شُفْعَتَةُ فهي لِمُحَمَّدِ؛ ؛فإن سَلّْم مح خُحَئَدٌ كَأَحْمَدُء فإنْ بيعت دار 

يْدِ فَمَفِيعُها عبدالله» وإنْ بِيعَث دارٌ مُحَمَدٍ فَشَفِيعْها زَدٍ يد وعبدالله؛ أن 

.1 دارَيُهما فيهاء فإنْ سَلَّما قَأَحْمَدُ أَوْلَه فانْ بِيعَت دار أَحْمَدَ فَالشَّفْعَةٌ 
لِمُحَنَّدٍ ورَيْدٍ وعبيالله» فإنْ سَلَّمُوَا فللجار المُلاصِقٍ. 

وفي كتاب «الشَرْبٍ) لأبي عَمْرِو [ابن دانكا]' الطَّبَرِيّ الرّاحِدِ المَقِيهِ 
وكآن مِن جاب أبي صُ الدَكَاقٍ الرَازِيٌ صاحب كتاب «الحيّض؛»: «دارٌ فيها 
لاه أَبْياتِ» وكلَ بَيْتِ لِرَجُلٍ وا حِدِ عل حِدَة وظريق كل ب بَيتٍ في صَحَنٍ 
هذه الدّارِ وطَريقٌ هذه الدّارٍ في دار أَخْر رك لِيَجُلٍ اهن رط تلك الدَّارٍ في 
بِكةَ ع غَيْر نافِدَة وطر يق السّكة إلى الجادَة فَبِيعَ بَيَتّ ذللف]1" الثقوت 


() بعدها في (أ) و(ب) زيادة: ثم في طريق دار محمد ثم في دار أحمدء ثُمَّ في طريق الجادة)» 
وههي تكرار» والصواب حذفها. 

(») هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «الراسكا). 

(؟) هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): «ذلك». 
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إتاب الشفعة 
الي في الدَارِ التَاخِلَة فإنّ صاحِبي البَيْتَيْنِ الأَوَلَيْنِ أَوْكَ بِالمّفْعَةِ في هذا 
البَيّتِ مِنْ صاحب الذَا ووافارجق) لأَنهم اسْترَكوا في الكطريق في ضَحُن الدَّارِ 
الدَاخِلَة إن َلَمُو كان صاحِبٌ الدّارٍ الخارجة أَوْلَ؛ لاشتراكهم في الطَرِيِقٍ 
في داره» فإِن 5 تَأَهْلُ السَّكة؛ لاتراكهم في ريق السَّكةٍ في لفباء 

وفي ١‏ كتاب شَفْعَةٍ الأصْل). امِل لِرَجُلٍ في دارو اللتجانيهثا "ين ' تلك 
الدَارِمَمْْلُ لِرَجْلٍ آخَنَ وحائط المَنْوِلَيْنِ بين البَجُلَين ند نِصَعَيْنِء وفي الدّارِ 
مَنازٍ : يواهاء وفي المَنِْلَيْنِ والمَنازلٍ كُلّها طرِيقٌ فيالدار لله ناب ب الكّار 
الأغلم؛ وَالدَارٌ في درب غَيْرِ ناف وف الدَّرْب ذُورٌ أخرّئ غَيْرُ هذه الدَّانَ 
قباعٌ ر: ب أَحَدٍ المََِْينِ مث ؛فإنّ الشَّرِيكَ في الحائط أَحَقٌ يٌّ بِالشَفْعَةً). 

فإِنْ َل » فالجيرانُ الملاصِفُونَ لدَارِالَدِيِ هذا المَثْزا ل فنعا د 
[0/] بِالشْفْعَةِء وهذا صَحِيجٌ؛ لأنّ الحائظ إذا كان بينهما فَدارْهُ أيضًا 
بينهماء فيكونان جَمِيعًا خَلِيطَيْن والحدٌ الذي يَلِيه مِنَ المَْزِلٍ الآكر للحائط 
ولق مضل لا هو خَلِيطء فكان الخَلِيظ ا" 

وفي اتوادر محمد بن مُقاتِلٍ الرَازِي): اشَغِل والعود خانٍ بيعت + بالزيء 
وفيه مَسَحَدٌ م َب ب الخان وَأَذْنَ للناين دمصلا فيه بالجماعة) باع رب 
مد سيو و سودي ب ثم بيع 

حُجْرَة أنَّ لجِيعهم شفْعَةً؛ لاشتراكهم في طَرِيقٍ الحانٍ في الأضل» ولا 

فيد يما نافِدًا لهذا التَمْجِدِء سَّوَاءٌ كان حَوالي المَسْجِدٍ ِيُونَا أوكان في 
طرف منه وكلَوْرُ المَسْجِدٍ إل الادّ وقد تح م للمَسْجِدٍ بابان: باب إن الحان 
وباب إلى الادٌة؛ لأنَهُ كان في الأضْلٍ الْجَمِيعٌ مَملوكا). 








)١(‏ بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: لأون»؛ والصواب حذفها. 
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للأمناس للناطتي 

وفي «كتاب شُفْعَةٍ الأضل»: :الو كان أَهُلُ السَّكةٍ اشْتَرَ كرو دارًا في آخرها 
رحاه بي ليق الخ نَجَعَلُوها مَسْجِدًاء وفْتِحَ بِابُهُ إلى السَكةِ؛ 
ِ شفْعَة لذن الشركة في الأَصلٍ كادث موك وقد ترا في علق 


-. لز هو لا ك2 


السك فِإنْ كان في الهرانككة تشجا مَسْجِدٌ [َحُظبَة](» وباب المَسْحِدٍ في 
الدَّرْبِء وظَهرُهُ وجا "كب إك الطريق الأَْط غَيْرُ نافِذٍ إن الظّريق» فباع 


لم أ اد ل شل لجار وَإِنْ كان حَوْلَ المَسْجِدٍ دُورٌ 
حُولُ بينهُ وبين الظّرِيقٍ الأَعْطم كان الْعَة لجبيع أل السك وإِنْ كان 

زُقاقٌ فيه عِظلِفُ "ا مرَبّع) مَعْناهُ: بالطولٍ غَيْرُ مُدَورِ يع فيها دار كان 
لأصُْحاب العِظفَةٍ الشّفْعَة ذونَ أُضْحاب الشكة اَي فيها العِظفَة. عر 
بِيعَث دار رفي السَّكةِء كان لِأضْحاب السَّكَةٍ الشّفْعَةُ [205/ب] وأَهْلُ العِظمَةٍ 

شاوه فى الشَفْعَةَ وإن كانت العِظِفَة مُدَوَّرَةَ فبيعث دار فيهاء َأَضِحَاتَ 
العظفَة والسّكة شركاءٌ في شفعتِها). 

دَق 0 بأنّ ها هنا لِأَضْحَابٍ السَّكّةٍ مَن أرادٌ منهم دُخُولٌ داره 
ليس له أَنْ سر عِبَ جمِيعَ بقاعها مِنْ 0 
رةه يل ال ولا كذلكَ إذا كانت العِظْفَة مُرَبّعَة؛ لأنّ 
دارُهُ خارجٌ العِظمَّة في السَّكّة ليس لهُ أَنْ يَدَخْلَّ الشكة عدة مول داره 
لأَهْل العِظمَة أَنْ يُغْلِقُوا بابا ويَمْتَعُوهُم دُحُو تل المتلةة. 

وفي انَوادِر جشام): اقال أبو يُوسُفٌ: «المُّدَوَرهُ والمرَيّعَةُ والمُسَْطِيلة 
سَواء)؛ وإذا بيعَث دار في الْعِظفَة لهم ولِأَهْلٍ السّكة فيها سُفْعَة؛ ؛ لاشتراكهم 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): اخطةا. 
0( قال المطَرّزِيٌ فْ ١الْمَغْربِ)‏ )8/6 مادة: 4 طْ ف): «ازُقاقٌ فيه عِطف) أي: اغْوجَاجٌ فقد 
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ثتاب الشفعة سس 


في طَرِيِقٍ السكة. وق كتاب ١الشفْعَيَ)‏ لابن زياد: اسِكَة ع غير نافِذَة لما 
0 وه 5م 


منفرجة) تَغْدَتٌ هزه العِظفَةُ مِنْ جاب آ آخرَإِن هذه الكّة الي 
فيها العِظفَةُ يعت دارٌ في هذه العظدًة, الا شْفْعَةٌ فيها إلا لمن لَرِبُِ داره 
بدار المييعة» ولولم نَكنْ هذه الِظفَةُ إلى هذه الّكة: كان بيع أَهْلٍ 


العِظمَةِ السّفْعَةٌ 'فإنْ سَلَمُوا بيس لِأَهْلٍ السّكة الى اله فيها 5 1, ُعَةَ في 
هذه الدَا َال بِيعَتُ في العِظمة. 


نوع منة. : قال في حَقٌّ الشَرْبٍ في الأرْضٍ. يجري خَجْرَئ الطَرِيقٍ في 
[الأَرْضٍ]" في اسْتحُقاق السّمْعَة: ؛لأنّهُ مِنْ حُقوقٍ الأَرْضٍء فإنْ كان بحت 
ري في الكهرِ اسفن لا مفْعَة حي الشَريء كما لا ؛ لل ميان 
طْرِيقٍ نافِذِ» ولو كان التَهْرُ يَجْرِي فيها [السّمارِيّاتُ]!" ذ دَونَ السمنٍ تَعَلّئَ 
الشَّوْبٍ الشَفْعَةٌ ٠‏ كما يَتعَلَقُ بطريق سِكَةٍ عير نافد 

وفي «توادرا بن رسكُم): «الوباع أَرْضَا 089 1/2] شِرَيّها مِنْ نَهُْرِ ضَغيرِ 
نمطي ما يوم الب لا شفة لشركاء في الب ف قو أبي بوشق» وقال 

حَمّد: اللمم الشّفْعَةُ؛ لأن حَقٌّ الشَرْبٍ لا يَبْظْلُ بالقطاع لماو ألا ترّئ أَنّهُ إذا 

عاد الماءٌ كان شِرْيُهُم في الأضل باق). 

وفي «الزٌيادات): الو اسْتر: 4 ى عُلٌْ دار دُونَ سُفْلها؛ فانهدَ ْهَدَمَ العُلوثُمٌ ييعَ 


١ 





)١(‏ كذا في «البناية» للعيني (67/10)؛ وهو الصوابه وفي (أ) و(ج): «الأدور)» وفي (ب): «الدور)». 

)0( هذا هوالصوابء قال في اتصحيح التصحيف» للصفدي (ص :)"١9‏ «العامّةٌ تقول: سماريّة 
صرب من السّفُنء بالألف» والصوابُ: سُمَيْريّة منسوبة إك من عَِلّها أوّل الاي» وفي (1) 
و(ب) و(ج): الالسمارات)»؛ وفي (الفتاوىئ الحندية» (177/5): «الشَّمارِيّاتَ) ونقل عن الإمام 
عبدالواجد السَيبان : هي أضه السّمُنِ » وفي «المحيط البرهاني) لابن مازه (75/80؟): 
(البسمار, يات"» وفي «البناية» للعيني (78/11*): "السماويات». 
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الأجناس للناطفي 
السَّفْلُ قال أبو يُوسّفٌ: اليس لصاحب العْلُرٌ شُفْعَة)» وقال محمد لا بطل 
شفْعَتّهُ)). وفي نواد رأبي يُوسفَ' روايّة ابن سماعة عَة: اقال مُحَمَدُ حَمَدُ: «لو أراة 
المشْتَرِي أن َأَخُدَ بعد 47 تقرط القلة كان له لخد ْ خذة يجبيع العم 

وفي كتاب «الشَّرْبٍ) لأبي عَمْرو [ابن دانحا]”": «في قِطعَةٍ أَرْضٍ لِرَجْلٍ 
لا شِرْبٌ مِنْ نَهْرِ بين َو وباحَ صاحبُ القِطعَةٍ أَرْضَهُ هذه بلا شِرْبٍ جاق 
وكان لشُرَكائهِ في الشَربٍ العنواة وَهُمْ أَحَقُ مِنَ الجيران» وَبَطلَ حَقٌّ البائع مِنَ 
الشَّرْبِء وجارٌ ذلك إفركازه إن هلم الشركة في الشزب القفنة كم بيشيد 
هذه الأيض مر أخرئء لا شفْعَةَ لأرْيابٍ الشَّرْب بِالشَّرْب؛ لأنَّ الشَّحْبَ 
قِدٍ انْمَطْمَ بهذه الأَرْضِء ولا شفركة للبائع المَّاني معهم في الشَرْبء ولو 
شْترَئ البائمٌ الأول هذه الأَرْص» كم أرادَ أنْ يَرْجِمَ في تَصِيبِهِ مِنَ التَّرْب» 
ويخ وو . ضَ بلا شِرْبٍ بَطلَ حَقَهُ في الشّوب). 

وقد رأيتٌ في كتاب «المحافراتٍ) لهلالٍ البَصَرِيٌ صاحجب «الوقفِ): 
«لوباعَ أَرْصَهُ بلا شِرْبه فالشَّوْبُ للبائع يحالهِ وعليه تَمََةُ التَمْرِ). 

وفي «توادِر ابن سمَاغة عن خُحَمَّدا 2 دار في سِكَةٍ خاصّة باعها 
صاحِبها مِنْ رَجُلٍ بلا طريقء فَلِأهلٍ السّكة الشّفْعَة وكذلك لو باع أَرضًا 
ب ناض 3ت ارم درت مة 

خرَئل [205/ب] ليس طم فيها شفع شَفْعَة؛ لأَنَهُ قد انْمَطمَ طَرَفَيُه وحَقٌ الدّارِ مِنَ 

الطرِيقٍ؛ وحَقٌّ الأَرْضٍ مِنَ الشرّب). 

وفي «مُحاّراتِ هِلالٍ التبصري): القرن متت أَرَضِينِء قَبَوَا جات 
لأَرَضينِ بُُوئا فياه وبَّقِيَ واحِدٌ منهم لم يَبْنِه يمت أَرْضُ مِنْ هذه 


واي 9 


5 0 


2 





)0 هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «الراسكا). 


٠١ه‎ - 





ثتاب الشفعة 
الأَرَضِينء أنَّ السّفْعَةَ لشّفْعَة لهم جيعًاه ولو بَتَوْ نوا جمِيعًا أَرْضَهُم مُيُوئاه وعَطَنُوا هذا 
الشّب» ‏ ثم بِيعتْ 4 وض مِن هذه الأرَضِينء كانت الشفْعَةٌ للجار الملاصق). 

وفي ١كتاب‏ سَفعَةٍ الأَصْل). ادَرْبٌ غَيْرُ نافِذٍ فيه دُورٌ لِقَوِْ» باع رَجُلّ مِن 
ريام ]7 تلك الور بَيْتَاشا ِعَا في السَّكةِ العْظْم» ولا طَرِيقَ لهُ في الدَّرْبِء 
فلأشيحَاب الدَّرْبٍ أَنْ الى ذلك البَيْتَ بِالشفْعَةَ). 

بر لاله :آله لرباع بَينا يهن التَارِوبابُها إل طْرِيقٍ الجادّق 
وطبذه الدَار الي فيها البَيْتُ طرِيقٌ في باب مَفْقُوحٍ إل هذا الدَّرْبٍ الَّذِي هو 
غَيْرُ نافِذِ فِنْ سَلَّمَ الشّفْعَةَ [إن]/" أَهْل الدَرْبِ جان فإِنْ باع المُفْكرِي 
البَيَتَ بعد ذلك فلا شفعة شُفْعَة لأهل الدَرْ ب؛ لأنَهُ لا طريق للبَيّتٍ في الدَّرْبِء 
وقدٍ انْقَطْعَتٍ الشَّرِكَةُ. 

وفي اتوادِر هشاع عن مُحَمّدِ): «بَيْتُ اشتراهُ إنمان مِن دارٍ يِجَنْبٍ داره» 
وَفَتَحَهُ إن داره» وقد سَّدَّ بابَ دارو أولم يَسَدَّهُ لحن رَقَعَ الحايظ الذي 
بينهُما حقٌّ صارث واحِدَةٌ ثُمَّ باع البَيْتَ فَجاءَ جار داره الأول يَظدْبُها 
بالشقعة له ذلك» وصارٌ مدل دارا بابان). 

وفي انَوادِرٍ ابن رَسْتُمَ عَنْ َمَّدا: ارَجُلٌ - دارا وكان لما طَرِيقٌ قَدَ 
سَدَهُ صاحِبّها قَبْلَ ذلك» وجَعَلَ ا طَرِيقًا غَيْرَ م باعها يحُقُوقِهاء فلا 
يَكُونَ له الطَرِيقٌ الأَلْه ول المَِّرِيقُ الكافيه وَإِن ف ن لَهُ الطريقٌ فَهِوَ 
بالجيار إنْ شاءً أَخَدَّء وإنْ شاء تَرَكَ). 

وكذلكَ لو اشتر: دارًا [ه؟/أ] ولم يَقُلْ: يحُمُوقِهاء وليسّ طا طَرِيقٌ فَهُوَ 


)0( في ( ج): «أهل). 
(9) من رج فقط. 
أوهةا ب 


الأجناس للناطفي سس 
بالخيارٍ» ولو كان طَرِيقٌ َيْرٌ ناز فيه باب دار في ها السَكة فا شترَى دار | 
خَلَْفَ داره وبايها إل سِكة أَخر و» فَتَقَبَ باتها إن هذه الدَار الأول ل؛ 
ذللكه.وله أن يَدْخُلَ إن الدَارِ الي اشتراها مِنْ باب هذه الدَّاِِ فَالطَرِيقٌ 
الأول مِنَ الدَار رالأوك. 

وف «كتاب قِسْمَةٍ الأضل) : «إذا كان للدّار طَرِيقٌ فْ دارِرَجَلٍ أَخَن 
فاشْترَئ صاحِبٌ الظّرِيقٍ دارًا أُخْرَئء وتَقبّها إن الدا رالأخرئء وأرادَ أَنْ 
يَسْتَظرقَ!" طَرِيقّ الدَا التي طَرِيئٌ الدَّارٍ ر الأول فيهاء له ذلك إذا كان 
السّاحنُ واحِداء وإنْ كانا ساكِتَيْنِ فليس لهُ ذلك). 

وفي «اكَقَيّات) فيما [كاتبّهُ]!' ابن سَماعَة إل تعمد 0 لَهُ دارَينٍ في 
طريق بر نافٍ: أمْكنَ هل واحِدَةٍ منهما رَجُلّاء فَعَمَدَ أَْحَدُ السَاكِتيْنٍ إن 
الَريق بِسْفْعَةٍ بشَغعة وو ساباطينء وَجَعَلَ خَشَبَة عل حائْط الدَارِ الي هو فِيهاء 
وعلم حائِطٍ الدَّارِ الأَخْرَى الَي مَلَّكها [للتجل]!" الذي أَسَْكتَهُء وهي فِناءٌ 
البناِ» ورب الدَارِيَعْلَمُ بذلك مِنْ غَيْرِ أَنْ ل 
الَّدِي يم السَّاباطَيْنِ باب السَّاباطٍ إليه» ولم يَجْعَلَ له بابًا إلى غْيْرٍ الذَا رالن 
[هو]” فيها ساكر؛ فَمَكْتَ بذلك أَشْهُرًا. 





)١(‏ قال المطَرّزِيٌ في «المُعْرب) (/0؟ مادة: ط رق): ا« الاسْتِظراقٌ بينَ الصّفُوفٍ) أي: لهات 
بينهاء اسْتفْعالُ من الطّرِيقٍ؛ وف القُدُوري: امن غَيْر أن يَسْتَظرِقٌ نَصِيبَ الآخرا أي: ينَخِذه 
طريقًاا. 

(؟) في (ج): (كتبه). 

(9) في (ج): «الرجل». 

(؛) هذا هو الصواب» وفي ( و(ب) و(ج): (أذن). 

(5) من (ب) فقط. 


5 


ثتاب الشفعة 
إِنّهُ سَأَلَ ل ب الدَارِأن يَيِعَُ الكَارَالا الأُخْرَئ الى هو فِيهاء قباعَ ذلك 
رب الدَارٍ منة يمرافقتها وجمِيعِ حُقُوقِهاء كم خاصَم مُّشْئَرِي الدَارٍ القَانَِةٍ 
المُشْتَرِيَ الأدله وام أن يَدهَعَ حَمَبَ السّاباطٍ عَنْ حائِطه فقال صاحِبٌ 
الدّار: إن اشْتَرَيْتُ داري قَبْلَ شِرائِكَ بِمَرافِقِها. فإنْ تَدَلَّ السّاباظء قال مُحَمّدُ 

بن الحسّن في جوابه: اللمشتري الكَاف أن يَقْلَعَ جُدُوعَهُ من حائِط الذي 
اشترّل» ولا يَدْخْلُ هذا في [0؟/ب] بَيْعِ الأول ولا في حقوقه» . 

وفي اتوادر يشام عن مُحسي في السككِ الي ليس لها مَنْقَدُ ليس 
لِأَحَدِ مِكَنْ في تلك السك أنْ يْفِرَ فيها , ًا لِمَصَتٌ الماوء وإنْ أَجْمَعُوا عن 
ذلك مهم فلا يد خِوها وهم ولا يه نما هم أن يوا فيها فشو 


وقد دَكْرَ في «تَوادِرٍ ابن نكم عَنْ ححَمِّا عِلتَهُ فقال. لان الطَرِيقٌ الأَعْظمَ 


إذا كبر فيه الاش كان م أ كنا هذه السَّكةً الي هي غَيْرْ نافِدَةِ حقى 
يَخِفْ الزّحام). 
رقال في كتاب «المّْعَةِ) لمُوسَى بن تَضْر الرَازِيِ» وهومِمَّنْ تَلْمَّدَ عل 
تحني فى سك لا مَنْمَدَ لهاء يحل إليها مِنْ طريق الجادة التَافِدَةٍ 
مَْ يَمِينِ الدَاخْلٍ إل السك الأو ل ثم 
2 أخرئ عَنْ م يسار الدَاخِلٍ إل هذه الرَّائْمَةٍ 
فصايت 





0 


يَتَضَّعبَ مِن تلك الدَائِعَةِ زاد 
الأول: إلا َنْهَدُ للدَائِقَةِ القُضوَئ ومي الي عَنْ يمِينِ الدَاخْلٍء 
لات بِككٍ عل هذه الصفة» وفي كل ب منها مُرُورٌ لِقَوْمِ مَتَفْرَقِينَ) 
فَبِيعَتُ دار مِنَّ ع التي هي م مِنَ الرَّائِعَةٍ القَضُوَئ» وههي الي عَنْ يسار التاخلٍ؛ 
وات الور الي ف الرَائَِةٍ القصوّئ أحَقٌٍ ِالشّفْعَةٍ ين أضحاب الدُورٍ 
لي هي مِنَ السَّكعَينٍ الأَخيرَتَينِ لطن والأول؛ أنه لا طريق لأَهْلٍ 
السّكتَيْنٍ في لَائِكَة الَّى بِيعَثْ فيها. 


.م ب 


الأجناس للناطفي 





و 


فإنْ سَلَّمُوا هؤلاء الشّفْعَةَ كانت الشَّفْعَةُ لأَهل الَائِعَةِ الوْسْطى؛ لأنَّ أوَّلَ 
ا ع الى - وهي الي عن يمن الدَاخٍ - هي مُشْتَرَكُةٌ بين أَهْلٍ 


ائينه فإنْ سَلَّمُوا أل اكه الأول أَوْلَ بِالَّفْعَةِ؛ لأنَّ الجييعَ في أَرَلٍ 
بُفْعَةٍ السّكَةٍ مُشْترِكُونَ في حَقٌّ الامتِظراق» فإنْ سَلَمُوا فالجيرانٌ. 
وفي كتاب «المّفْعَدَ) لابن زيادٍ: ١لا‏ سَفَعَة شُنْعَةَ لأَهْلٍ السك إلا لِمَنْ [1/255] 
داره د دار الْمَبِيعَةَ)؛ وقد يناه فيما تفده" وفي كتاب «المحافرات) لهلالٍ 
البَصْرِيء وهو مِنْ أُصْحَابٍ يُوسّفٌ بن خالِدٍ السَّمْقنَه ويُوسُفُ هذا كان قد 
َرَأَعام ألى حَنِيفَة وتَقَلَ عِلْمَهُ إل البَصْرّقِ قال: «في تَهْرِ [مُلْتَو]" بِيعَتْ فيه 
ايافخ عن انيد َقَبْلَهُ: إن كان هذا الالهواء بتَرْبِيعٌ فهو كُتَهُرَيْن) 
فتكونٌ الشفْعَةٌ عَهُ للشرَكاءِ في الشَّرْبٍ 0 مَوْضِعْ الالهواء خاضَّة دُونَ الباقِينَ 
فإِنْ سَلَّمُوا فهي للباقِينَ نَ مِنْ أَهْلٍ الكَهْرا. 
وهو كُتَهْرِ صَغِيرٍ أَحَدَ َهِنْ]"'' نَْرٍ كبيس فَبِيعَ مَ أَرْضُ في هذا التَهر 
الصَّخِير إن شركاء أَهْل اله الصَّغِيرِأَوكَ بِالشَّفْعَة فَإِنْ سَلَّمُوا [كان]7) 
شُركاء أَهْلٍ الكَهْرِ الكبير بها لاه حدر نها بالشَّفْعَةِء وإنْ كان الالهواءً 
باسْتِدارةٍ والخِراطٍ كانث طم السّفْعَةُ جمبِيعاه وجَعَلُوه كالتهْر الواحدٍ 
وفي كتاب «الأشرم بدا لأبي عَمْرِو [ابن دانحا]! “ لشي ٠‏ : نهد بين 
0 عنم اق ون ذلك الذي بخطها شق من بره 69 وان 


2 وى 





)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «ملتوي). 

0( هذا هو الصوابء وفي (): ارا وفي (ب): (وا» وليست في (ج). 
م( من «المحيط البرهاني) لابن مازه (1/17؟) فقط. 

(؛) هذا هو الصوابء وفي 0 و(ب) و(ج): (الراسكا). 
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#تال الشفعة 


[ماتها]”" إل أَرْضِيء فَبِيعَتِ الأ ضُ السَّفْلَ وساقِيّثها أَسْفَلَ السّواق كلهاء 
فإنَّ الشفْعَةَ لصاحب السَّاقِبَةِ قي الي م مَرّ بها مِمّا يَلِيّها خاصّة؛ لأنهما يَأْحُذانٍ 


4 لف هه 


بال واجِدء ويَشْتركانٍ في المَجْرَئ يَأَحذانٍ الما بعدما 
الْقَطعٌ شَرِكَة مَنْ فوقهما. 

[قال] 0 فإنْ بِيعتٍ الْأَرْضُ الي فَؤْقَ السّفْقَ» كان [05؟/ب] صاحِبٌ 
لسَفْلَ أَحَيٌّ بشُفْعَتِها مِْ صاحب العُلْيا انَّ مَؤقهاه فَِنْ بِيعَتٍ الأَرضُ 
العُلّيا كانوا جمِيعًا شُركاءَ في الشّفْعَة؛ لأنَّ ِكل واجدٍ منهم شَرِكُة في المَفْسٍَ 
لأغلّ؛ ونْ بِيعَتِ الأَرْضُ التي قَوقَ السُفْقَ كن صاحِبٌ السٌّفْل أحَقّ 
شَفْعَتِها مِنْ صاحجب العُلْيا الي قَوْقَها. 

وف كتاب (الشّفْعَة) لابن زياد: اَهْرٌ كبيرٌ كالدَجْلة' يجري لِقَوْمِ منهم 
نَهْرٌ صَغِيره فصارَ شرب أَرْضِهِم مِن ذلك التَّهِرٍ َأَيهُم باع أَرْضَهُ بشِريها كان 
لِّي شري في ذلك الكهْرِ الصّغِيرِ أن بأد كلك الأَرْض بِالشَفْعة وأَقْصاهه 
دنهم فيه سَوائ» فإنْ كانت الأَرْضُ الي بعت مَظعَة أخر حر لزِيقَةٌ للمذ. 
لض المَبِيعَةِ؛ وشرْبُها من الكْرِ الكبير الي هي الدَجْلَة؛ والأرْضُ المَِيعَةٌ 

يها من هذا الكذر الصّغِيره لم يَحُنْ صاجِيها شْفْعةٌ مع الذِين شِرْيهُم في 

الكذر الصّغِي' 

قال في ١كتاب‏ شفْعَةِ الأصْل): : «تهرٌ لِرَجْلٍ عليه رَحَْ الماءِ في بَيتِ 
صاحب التَهْرِء فباعَ التّهرَ د وَالبَعكن والبَيْتَ» فَطَلَْبَ صاحِبٌ | الشَّفْعَةء وبين 
الجَعَتَ 8 لِرَجْلٍ آَحَبَ وكان في جانب الكَهْرٍ الآخَرِ 





١ 


أ 


الأَرْضٍ وينك مُوضِع 





00 هذا هوالصواب» وفي ا( و (ب)وا (ج): («ماؤها). 
() من (ب) فقط. 
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(الأجناس للناطفي 
َرْضٌ لِرَجُلٍ آحَنَ فَطَلَبا جِيعًا المّفْعَة فلهُما أَنْ يَأُخُذا بذلك السَّفْعَة؛ 
لامواء في الجوار مع التهرِ إن كان بَغطها قر ذَرَبَ إك الب لأنَّهُ لا يَسْتَقِيمُ 
الدع إلا الت فهو الآن شَيْءِ واجدًا. 
وصور المّسالة: أنّا نجْعَلُ اسْمَ صاجب التَهْرِمُحَمَّدَاه واسْمَ 
الأرْضٍ الي يِخْرِي فيها التَهْرُ [عليا"' واس م صاحب الأَرْضٍ الَّتِيي من 
جاب التَهْرِ [َحُسَيْنَاا!"» فإذا طَلّبّ عَلكٌ وحُسَيْنُ الشّفْعَةَ كان لما ذلك؛ لأنَّ 
أَرْضَ كُلَّ واحِدٍ منهما حَاوِرَة للنّمِْ وأا بُقْعَةُ البَعئ إِنّهُ إِنْ كان [مام'" 
بينهُما وبين أَرْضٍ حُحَمّدِ ِرَجُلٍ آكَنَ إلا أنّهُ لم مُسَلّم التَهْرَّإلا يحَنَّ جَرَيانٍ 
الماء في أَرْضٍ عَإ» كان أَرْصّْهُ اوِرَةٌ للرّحَْء فقد جَعَلَ جاوَرَةَ الحقَّ لِمُجاوَرَة 
للا 


صاحب 


جنس: قال: اخْتَلَفَتْ عِبارَةٌ ؛الكُثُب في أَلْفاظٍ ما يَصِيرٌ بهِ[553/أ] 
المي طالمًا للشفْعَةَ قال في «اللهارُويً): : «إذا قال: أشهدكُم أن عن 
شفْعَقٍء كان ذلك منة طَلَبّاء وله الشَفْعَةً). 

وفي انَوادِر أبي يوسفمفا) روايّة عَنَ بِنٍ الجَعدٍ: «لو قال الشَفِيعٌ: لي فيها 
شّفْعَةٌ وأنا أَظُْبّهاء كان طَلَبًا صَحِيحًا ولهُ الشَّفْعَةُ ولو قال: لي فيما اشَُتَرَيْتُم 
شُفْعَهُ لا يكون ظَلَبًاه وبَطلَث شْفْعَتة؛ لأَنَهُ أخْبَرَ يَرَبِمالهُ مِنَ الح وله 
يَظْل ولا كذلك قولة: أنا أظليُها؛ لأن تَقْدِيتَ: قد طَلَيْتّها بقوله: أُشْهَدٌ أن 
لا إله إلا اللّك وقد سَهِدْتٌ بذلك. 

وقال حُحَمَدٌ في انُوادِر هشاع): «قول الشَّفِيع: قَدِ اذَعَيْتُ شُفْعَتها. كان 


. هذا هو الصواب» وفي ا( و(ب) و( ج): اعلى‎ )١( 
(؟) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): ااحسين».‎ 
(؟) زيادة يقتضيها السياق.‎ 

- ١5 


لتاب الشفعة 
ذلك طَلَبًا صَحِيحًا). وقد ذَكرَنحْمَدُ بن مُقاِلٍ في اوادروا. : اقول الشَفِيع 
المُشْئرِي: لي فيما اشْترَيْت شفْعَة لا يَححُون طلب لا نَّهُ إخبارٌ عن ما لَهُ مِن 
الحقّء وقولة: طَلَبْتٌ» حِكاية عن طَلَبهِ قد كان» ولم يكن قد ظلّبّ .فكان 
اا ا بان ان كنول آنا الت الشيقةة 
فقد طَلْبّتّها ' إخبارًا عن أُمْر مُتَقَدّم فكان صادقًا). 

ا الْجِرْجِانٌِ يَذْهَب إل أنَّ طَلَبّها علن القَوْرِ حين 
عَلِمَ بِالبَيْع» ولو سَكْتَ بَطَلَتْ شسُفْعَتَهُ عَنهُ وكان يمك عن الشَّيخ أبي الحسّنٍ 
لخ أنه يَذْهبُ في أن عل المَجْلِس» ولا تل ما لم يَتشاغَلَ عََنْ 
لبها فَتَبْظلُ حِيدَئِذِ؛ لكَفْرِيطٍ منهُ في طَلَبِه. 

قال أبو حَنِيفَةَ في «المُجَرَد): : لإذا قال المشتري: : أنا شك تَرَيْتْ هذه الدَّارَ 
بأل رقم ولم يقل الشَّفِيٌ: أنا آَخُدُها بِالشّفْعَةٍ ساعةٌه قال الشفئري ذلك» 
بَطلَت شُفْعَتُهُ)» ولَفْظ كتاب «اطَارُونيً): الوعَلِمَ الشَفِيعٌ بالبيع وهوفي 
ليس فَسَكْتَ ساعَةٌ لا يَظْلْبُ» نم طَلَبَ بعد ذلك وهو في حَجُلِسِهِ ذلكء 
بَظَلْتُ شُفْحَُةُ) 

وَلَفْظ «توادر أ ألى يُوسّفَ) [07؟/ب] روايّة ابن سَماعَة: إن بَلْعَهُ بَبع 
نارف يت اعت عَنَهُ بَطلَتْ شُفْعَتُهُ في قولٍ أب حَنِيمَة وأبي يُوسُفَ) 
فهذه الألفام تدُل عزن أنّها عام المَْرٍ. وقال في اشفْعَةٍ َةٍ الل ). الإن لم 
يُظْلَتٌ مَكانَهُ مَكلْلَتْ شُفْعَكُةُ): وهذا يَقْبَلُ اغتبار المَكائين 

وقال محمد 0 محمد في ١توادر‏ هشاعا: : الإنْ سَحْتَ هنيهة ا يعدما ا 1 ثم طَلَبّها 
مِنْ ساعَء لا تَبْظلُ سُفْعَقُهُ ولو قال: لحن لله قد دَعَيْتٌ شُفْعَتّهاء أو قال: 
لله كيت أ أو عط صاحدة تقكتة 0 ييا 


ني جميع ذلك». 





ياد ب 


(لأجناس للناطفي سسا اشم 
واي عَيّ بن انعد (إِنْ قال الشَّفِيعٌ للمشْتَرِي 
حين لَقبَه: : كيف أَصْبَحُتَه أو: كيف أ 2 َيه أوسلْمَ علي فقال المسلام 


عليك وَحْمَة الله وكات ملت الشْفعَة لم تبلل صفعة” مُنْعَقُهُ ولو سَألَهُ عن 
جََ كُمَّ طَلبّها يلت شُفْعَيُهاه وقال مُحَمَّدٌ في 


وفي ١نَوادِر‏ فى يوسمف) 


حَواححَه أو عَرَضَ عليه حاجة 
«تَوادِر هشاع): : «إذا قال الشَّفِيعٌ قَبْلَ أن تدضده: بكم باعها؟ أو قال: : من 
اشئراها؟ فهو علا سُفْعَتِها. 

د امَسايْل 5 خازع القاضي): ١قال‏ د 
تحَمّد: في رَجْلٍ سَّقَطَ في < حِجْرءِ كتابٌ فيه: اشْترَئ قُلانٌ دا ا والَّذِي سقط 
ياي هو عَفِيمٌ للك الا إن كان ققال: : أنا عل شُفْعَتِي وقد 
أَحَدْتْ قبل أنْ يَُومَ مِنْ تَحَلِسِه؛ لذ المٌّفْعَكُ وإلا بَطَلَّت إذا لم يَكَنْ 


بحر الْعَسّ التغدادئ: «اقال 


بَضْرَتِه ته أُحذ1). 
وفى كتاب ١الشفْعَةَ)‏ لِمُوسَى بن نَصَرٍ صاحِبٍ ُحَمَّدِ بن الْحَسَنٍ: «يحتاج 


الشَّفِيٌ أن يَظلبَها لطلانيا ساعة بَلَعَهُ البِيع ويََكلّمَ بسانِهه حَصَرَهُ الشَّهُودُ أولم 


تحص 5). 

وفي اتُوادر ألي يُوْسّقَ) روايَة عن بن احجعد: في رَجْلٍ عل هَجَرَةٍ سَوْ 
1 م فقال له يَجُنّ مِن أُسْفَلٍ الشّجَدَة: إن فلانًا قد اشْكرَ الأيض 
الى كلل اَن فقال عُجيا لك أن أي اشع يهام لم يأل من 


مايه حق قرأو كم فقد بَطلَتْ شفْعَتهُ 


وفي الوادر شاع عن حي :هلو أَخْبَرَ أن دا رن 


تعمد وصَنَّ بعد الظَهرِ أَرْيع ركعاتٍ تَطوَعَا ِتَسْلِيمَة لا تبْظلُ شْفعَتة ولو 


5 


تاب الشفعة 





أخْبر أن آدارة]"' بيعت وهو ني صَلاةَ التَطّع» كما صَيِّ بعد الجعَة أَرْيَهَا 
بتَسْلِيمَةٍ واحِدَةٍ قَبْلَ طلّبهاء ولوصَلاها [هَفْعًاا!'" سِنًا بتَسْلِيِمَةٍ واحِدَةٍ 
بَطظَلَْتْ شُفعَثة). 

ولو خَيّرَ امرَآَكَهُ وهي في صَلاةٍ القطرّع فَصَدَتْ زِيادَةً عل رَكْعَتَيْنٍ 
وجَعلَْها أَرْبَعَاه بَطلَ خِيارهاء وإنْ كانت في صِلاة الظهْرٍ أوغَيْرها مِنَ 
الفرائض» [أو'" فى صلاة الوَقْتِء َصَلَّتْ زيادَةٌ عل رز رَكْعَتَينِ وجَعَلَتها ا 
بطل خِيا زهاء وإِنْ كانت في صَلاةٍ الظَهْرٍ أو غَيْرها م مِنَ المَرائْضِء أوفي صَلاةٍ 
الور أَتتئهاء لا يَبْظلُ خيائهاك» ذَكْرَهُ في «كتاب طَلاقٍ الأصْل). 

فَعِنْدِي أنَّ ما ذَكرَهُ في الشّفْعَةٍ في «تَوادِر هشام): (أنَّ خكمّها حُحُمْ 
المُخَيرَةٍ إذا أَخْيّرَ الشَّفِيمُ بِالشّفْعَةٍ خارِجَ الصَّلاقِ فلم يُبْطِلْها حين شرع في 
الصَّلاقِ بَطلَتْ سُفْعَتهُ سّواءٌ كانث صَّلاةً فَرْضٍ أو ور أو تَطوّع؛ وإن كان 
في الصّلاةٍ و فإنها لا تَبْلُ في المَرْضٍ والوثْرِء وفي التَفْلٍ علل ما تَقَدَمَ بَيائه. 

وفي الواير سي بي مفايل1 «إنْ طَلَبَ الشَفْعَةَ حين عَلِمَ بِالبَيْع ولم 
بحُن بِحَطْرَِهِ أَحَدَ يَْرَمُهُ أَنْ يَتكلّمَ ِلَب الشّفْعَةِ كُمَإِنْ لم يُفْهِدْ عل 
ل حرج عَقِِيبَ ما عَلِمَ إلى من في يده الَانُ [ليطليها"' لا تل بذلك 
لسَّفْعَهُ ونّما دَكرَ الإِشُهادَ [00؟/ب] حقًّ إِنْ جَحَدَ المُشْئَرِي طَلَبّهاء 
يَشْهَدُون لهُ الشَّهُودُ عم طَلَّبها. 

وهذه ثَلانَةٌ مَسائِلٌ: 





)0( في (ج): «دارًا). 

() من (ب) فقط. 

0( في (ج): «وا. 

0 في (ج): «فطلبها). 
لوا 





(الأجناس للناطفي 


أحدها: هده. 
والقَّانِيّةُ في الأب إذا وَعَبَ مِنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرٍ وأَشْهَدَ عل نْفسِهٍ هذا 
الإشْهادٌ اغْمِيرَ؛ِ لأنَّهُ لو جَحَدَ الهبّة يَشْهَدُونَ عليها. 


و[القَّالِمَة]7": الإشهادُ في حائِطٍ مائِلٍ دُمْهَدُ عل صاحب الدَّانِِ حقّ 
جَحَدَ الإشْهادَ بِالمُطالَبَةِ بتَفْضِها يَمْهَدُونَ عليه» ويُطَالِبُونَهُ بِالضَمانٍ 1 
َم الحافط عليه أل إن قال الّفِيُ بعدما قم عن عَخِِْهِ :قد كُنْتُ 
طَلَيْتُ الشْفْعَةَ حين بَلَمَي ابيع وأَنْكَ رَالشُفْئَرِي ذلك لا يُقْبَلُ قول 


ال ع في ذلك» ا يندا د َك >6 


لحي عَلنث بالقراء وم وذ يَزدُ عل عا ذلك» فالقول م د 1 
أن يقولٌ؛ كان ليع وَهع َم وصَلبئها في ذلك الوَْتِ» فلا يصَدَ دَق ما لم تمي 
البَيّة عن ذلك)» كرفي كتاب «الشّفْعَة) لِمُوسَ بن نَصرٍ. 

فإِنْ قال الَّفِيم قد ظَلَبْتُ الشَفْعَة مِنَ المُمْئَرِي في ذلك الوَقْتٍ 


الم متَقَّدَءِ» وطن إن أقَكَ بذلك يَخْتاج إل المَيْتّةء فقال: : السَاعَةَ عَلِمتْ: وان 
أَظلْتُ الشّفْعَة َسَعْهُ أن يقولٌ ذلك ويحْلِفٌ عل ذلك ويَسْئَئْن في يَمِينِدا؛ 


7 فْ ١اتوادر‏ مُحَمَّدٍ بن مقاتّل). 
وقد احتحّ عن ذلك بما ذَكَرَه في «كتاب الوديعة) من «الأضل): (إذا 


جَحَدَ المُودعٌ | دِيعَةَ فَحَصَلّ في يد رَبّ الودِيعَةِ مِنْ اي ماأؤدَعَ عنده 
مِنَ الدَ راهم» له أَنّْ أَحْدَهُ يخْلِفُ عليه ويَسْتَنْني في يمينه). فإِنْ كان الشَفِيعٌ 


)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «الغالث). 
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ثتاب الشفعة 
قال: كنت طَلَبْتُ الشّفْعَة مين [08؟/]] حين عَلِنْتُ بالبَيْع وأَنْكَرٌَ 
المُشْترِي ذلك» فقال الشَّفِيعٌ: يها القاضي, اظْلْبٌ يَمِيتَهُ ذَّكْرَ في «اشاررق» 
أدب القاضي» للخَضّافٍ: («أنَهُ يحَلْفُ يحَلف المشكَري: مايَعْلمُ أنَهُ طَلّبَ 
الشّفْعَة)”"» ولم يَذْكْرْ خلافًا. 

وقد ذَكْرَ ع الرَازِيٌ في لامسائله) في «اليسابيّاتِ): : «أنّ هذا نولأ 1 
يُوسّمَ). وقال محمد بِنُ الحسَن: أُخْلِق عله البّتاتِ باللّه ما طَلَبْتُ شفعَة 

حي بَلَّعَهُ الصُمْترِيء وإِنْ قال المُشْئَرِي: أيّها القاضيء حَلَفْهُ باللّهِ لقد طلَّبَ 





معي > 


ا 
بعة تكوقة وقنا قيأمِه مِهِ مِنْ خْلِسِه فإنّ القاضي يُحَلَمُهُ عل ذلك ذَكرَهُ في 


«الشْفْعَةَ) لِمُوسَى بن نَضصْرٍ. 

إن قم المُْرئ منه اليّئة أن الََِّ عَلِمَ بالبَيْع مددُ رَمانٍ ولم 
يَظْلَْبٍ الشفْعَة وأقام الشَفِيعْ | بَيَةَ أنَهُ ظَلّبَ الشّفْعَةَ حين عَلِه''" البَيتَةٌ 
7 الشَّفِيع في قولٍ 5 حَنِيفَة؛ وقال رينت (البركة بين المشكريا» 


ذَكُرَهُ في انوادر أبي يوسم) روايَة ابن سَماعَةَ 
(وإن قا الشُمْتري بَيَْة أن الشَفِيعٌ ة دعل أي وطْلَبَ شفع وقال 


“+7 ع يب ه 


الشَفِيعٌ: ما عَلِمْتُ إلا الوم وأقمَ عل ذلك َيه أنه لا شفْعَة له ؛لانهقد 
ا هود اللريف شَهِدُوا لهُ بالشّفْعَة)» كر في انَوادِر بِشْرٍ بن غِياث). 


«فِإنْ قال المشتري: قَدِ اشْكَرَيْتٌ هذه القارلابي الصغِير فلانٍء لقم 
الَّفِيمُ أن له ابْنَا صَغِيراه والشُشْئرِي يُْكرُ للشّفِيع الشْفْعة » فإِنّهُ لا يَمِينَ عل 





)0( اش رح أذ القاضي» للصدر الشهيد (7//4؟). 
() بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: «وا» والصواب حذفها. 
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(لأجناس للناطفى 
المُشْتَرِي يسّفْعَةٍ الّفِيم؛ ا ل الشَّفِيعْ أن يَكُونَ للمشتري ابن فإله 
لا يُصَدَنُ الشْري أَنَّ له اناه ولكن له أَنْ يحل الشَّفِيعَ الله ما يَعْلَمْ له 
هذا الوَلَدَ» وإِنْ كان الابنٌ كَبِيرًا وقد سَّلَّمَ التَارَإإيِهِ دَهَمَ [258/ب] عن 
تَفْسِهِ الحُصُومَة فَقَبْلَ نَسْلِيم الدَارٍ هو خَصم للشَّفِيعَا» دَكْرَهُ في كتاب 
«الشُفْعَا لِمُوسَى بِنِ نَضْرِ. 

وفى «تَوادِرٍ هيشام 5 حَمَّد): «الوَكِيلٌ بِالشّراءٍ إذا م الدَارَ إن المُوَّكل 
لا يَمِينَ عليه وخَرّح مِنْ خُصومَةِ الشفيع» . وفى ١‏ كتاب شنعة الأضل» : «إذا 
2 الاي إل المُشْترِي فَطَلْبَ الشّفِيعٌ منة؛ لا يِصِحٌ | م الث وَقَبَلَ تَسَلِييِهِ 
يَصِحّ الطَلْب). فإِنْ قال الشَفِيعٌ: : اشْتَرَيْتٌ هذه الذَّانَ وأنْحَرَ الآخَرُ وقال: 
الدَّارٌ لابن الصّغِير هذاء لا يَمِينَ عليه في الشّراءِاء د كره ف ١أَدَبِ‏ القاضي) 

ولوقال الأبُ أووصِيّة: اشْتَرَيْتٌ هذه الذارَبألف يرْكم للصّغيرٍ ؛ فقال له 
الشّفِيٌ: انق الله فنك اشتريْقها بين م مِئَةِ فقال الأَبُ أو الوَحِيُ: صَدَفْتَ 
فإنّهُ لا يُصَدّوُء ولا يَأَخُذِ الدَارَ بأل دِرْمَمٍ إذا لم يُقِعِ ينه عن الشّراءِ 
بحم مِكَقاه ذَكْرَهُ في انَوادرٍ أبي يُوسُفَ' روايَة ابن سَماعَةَ ونحوْهُ عَنْ محمد 
في اثوادر هشاع). ا 

فإنْ طَلَّبَ الشّفْعَةَ وأَشْهَدَ عل طَلَبَه فَرافَعَهُ إلى القاضيء فَإنَُ َه يول 
القاضي ثَلانَةَ أيه دخ القَمَنِء فإنْ جاءً به إن هذه المُّدَّة وإلّا بَطَلَّتْ 
شفْعَته)؛ د كَرَهُ محمد في انُوادِرٍ ابن سَماعَة عن محَمَّد). 

وذَكرَ العِلّةَ فيه في انَوادِرِ أبي يُوسفَ) روايَةً مََعَيّ بن الجغد: ١اقال‏ به 
يوسفٌ: (إِنْ كان الشَفِيعْ مُسْلِمًا يحور أَنْ يَكُونَ يَوْمَ الجمعة وأَهْلُ الإسلام 


/ 


مَشْعُولِينَ بهاء ون كآن د يهودر بأ لِسَبِتِهِم) وَإِنْ كن تَصرانيًا يوم الأحد فإِنَّهُ 
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يناب الشفعة 
عندَهُم وكصْرُونَ بيعهم) ٠‏ فيك خَّرُ تحصِيلُ الثَمَنِ إن غَدِهِ والقاضي يَمَعَدَ 
يَدْمًا ولا يَفَعَدَ يَوْمًا). 
«فإنْ قال الشَّفِيمْ: إن لم أغط القَمَىَ إى كلاكة أ ام فأنا َم مين 
الشْفْعَةٍ :4 واد الفاقي د10 الذي اين يسابيه فلم ينيدو سق 5 
نطب الك تلت طفعكة» كرا في واد بي ل 
اتيج يجي بشنت سل يحور النَّفِيعٌ الكَمَنَ 
تَحِيدَئِذ قَضَ له بِالكّمَن رضله الشفْعَةا 22 ُحَُ في الوادر شام «فإن 
ل اناي رقش ل ,لع كيلخا رَالكَمَنء كُمَ أ المّفِيعُ فم 
الملل حَبّسَهُ في السّجْن حقَّن يَدْقَعَ م المالّ ولا يَنْقُضُ الآَكَرُ بِالشفْعَةَاء ذَكَرَهُ 
قٍ الوادرابن. سَماعَةَ عن محَمَّدِا. 
جِنْسٌ يُحْمَظ ولا يُتَعَافْلُ عنة: 
قال: إِنْ كان الشَفِيعٌ والبائع والمُشْتّرِي حُصُورًا في الجَلدٍ د الَذِي في الدارٍ 
إن نِّم إك أيهم قصَدهُ يَظلْبُ الشفعة فإنّهُ صَحِيح ولا يعْتَبَرُ طَلْبَهُ 
00 ُحَدَ وَكَرَكَ طَلَبَهُ من هو أقرَ: نُ إليِه كان طَلبًا 





مي 
صَحِيحًاء ولا تَبْظلُ شفْعَتُه شُفْعَتُهُ كالشفيع حَصْرَةٍ البائع تارف هَدِسِ فَخَرَّجَ 
نَفِيمُ إل الشذئري وهوفي عهلَّةِ ألحرَئ في ذلك اليطر؛ كلتما 
اي 
وكذلك لوكان عند المُهئري ولم يل منث وَرَعَ إلى البائع والداز 
يده لب منة الشف في حل أخر حر [في ذلك اليضر]"» صم طَلَبّها. 
وكذلك لو كان عند الدَارِ فَثَرَا الإشُهادَ عندها وخَرَّجّ 3 البائِع أو 
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(الأجناس للناطفي 
النشتري في لخر يطب هناك امنا أومن حدما ص 
لبها ولو كان البائِحُ والمُمْئرِي في ضر الدَار والشَّفِيعُ في بَلو لحن فجاء 
لنت املد الجا واحِدٌ مِن هذه القَّلانَةِ لِظَلَّبٍ الشْفْعَة فهو صَحِيحٌ لا 
يعتَيرٌ فيه ه الأَقرَبُ. ولو كان الشَّفِيعٌ بحَصْرَةٍ ةواحِدٍ مِن هذه الكَّلاتَةِ والآحرانٍ 
في يضر آره َك لطت عدة من 601إب] هوأ إل الي وَقَصَدَ 
لأَبْعَدَ يطلب شُفْعَتِهِ 
وتَفْسِير لوكان الشَّفِيمُ عند المَبيع في مِضْرٍآخَرَ فَمَرَكَ الطَلَْبَ عند 
المتبيع» بَطلّتْ شُفْعَته وكذلك إِنْ كان الشّفِيعٌ والمُشتَرِي في مِصرِء والمائع 
والمَبِيعٌ في مِضْرٍ آخَرَ فَتَرَكَ الطَلَْبَ عند المَبِيع؛ ؛ بَطَلَتْ شفعتة. 
وكذلك إِنْ كان الشَّفِيعٌ والشُفْترِي في مِضْرٍ واحدء والمائِعٌ والمَِيعٌ في 
مِضْرِآكَنَ فلم يَظْلْبٌ مِنَ المُمْتَرِيء وَخَرَيحَ عند المَييِع أوالبائِع فَطلْبَ 
الشّفْعَةَ بَطلَتْ شُفْعَتُهُ وكذلكَ لو كان الشَّفِيعٌ في مِضْر البائع معة» والدّارٌ في 
كَلبَطْبْ من وخرع إلى عند الشئري أر الي مضي آخر تلن 
وآ بينهما: بأنَّ بقاعً ِصْرٍ واحدٍيخْتعهُما حُكُمٌ واج كذلك أَفْرة 
ها جامع وَاحِدٌء لذلك لا يحْتَلِفُ بِالْأَقْرب الأبْعَد ولا كذلك في مِصَرَين؛ 
ب سك ينريايه ا المتر وني ننه 


يككْتَلِفَ أفرم ولاه 

قال في «نوادِرٍ ابن رَسَثم عَنْ محَمِّا: «إنْ كان البائِعٌ والمشتّري والشَّفِيعٌ 
يحُراسانَ» والدّارُ بالعراقء أنَّ للشّفِيع أَنْ يخاصَِ المُشترِم يي إذا كان بحُراسانٌ؛ 
رلا بطل * سُفْعَتُهُ ولو كان الذوية بالعراقٍ عند الدَاِ أَمْهَد عند الدّارِ عل 
طَلْبٍ الشفْعَةِء وليس عليه أَنْ يَأقّ خُراسانَ فَيُخاصِمَ هناك ولو خَرَّج إن 


3 


1 ها م4 
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اتاب الشفعة 
غرلماك ولت هناك ولم يع عنة الآار الث قلع 001 

وهذا تَسِيرٌ ما أَظلَقَهُ نحم محمد في ١كتاب‏ شه مُْة الأضله قال فيه: اوإِنْ 
كن الشختري قد َي ليس فيه لكا ليس عل التفع أ يبهذ 
سو الْقَلدِ الذي فيه الدَارَاء معناأه: للشفيع ف لمان الذزى فيه الدَّانٌ 
والصُمْئَرِي كهَرَ في بَادِ آخَرَ. 

وقد [1/57] ذَكْرَ في ١«باب‏ البّغْاةِ) في (كتاب الشَّفْعَة) ف «الأضل): «الو 
كان الشَّفِيعٌ بالَكُوفَةِ حيث الدَّانُ والمُشْتَرِي والبائِعٌ بالسّوادِ فلم يَمْهَدٌ عل 
طَلْبهِ عندهاء وشَّخَصَ إل المشتري» فهذا الَتّسَلِيمُ منة). 

وكذلكَ لو كان بِحَصْرَةٍ المُمْتَرِي أو البائع فَمَخَصَ إل مَوْضِعِ الدَانِ فهذا 
نَسْلِيم» ولو كان في عَيْر صر البائع والمشتري والتار فاك أيهما - إك 
المشتري أو البائع أو الدَارٍ - فهو عل شّفْعَتَهِء وظاهِرُهُ يَفْتَضى إِنْ كانت الدَّار 
بالرّيّ» والبائِعٌ يتَيسابُور ره وَالمُشْتَرِي بِهَمْدانَ الف يتك يَشْداق فَجِاءَ الشَّفِيعٌ 
كسما رَوالدَارُ في يَدِهِ قَطلَبَ مِنَ الشّفْعَةء أنْ يكُونَ طلا صَحِيحً. 

جِنْسٌ: قال: َنِم الشفْعَةِ ما يعض يَدلَكَ عليه لواشترَى رَجَلانٍ 
دارا َسَلّمَ اَّفِيمُنَصِيبَ أحَدِهِما وَلَبَ نَصِيبَ الآخَرِء له ذلك؛ ولوكان 
المشتّري واجِدًا فقال: أَظْلْبُ الشْفْعَةَ في ال جميع؛ وأسْلمَ نِضَف الدَارِعن أنْ 
0 الدَا ري بِيِصْفِ القَمَِء جار له الشف . ولبوقال: سَلَدْتُ 


ه 
ينا 


ضف الشلْمَة بصت بطل الشفعة 
فرق بينهّما: أَنَّهُ بات القركة فيها بعة كليم َّلق 


عليه: أ لإ و مضي ولم يد علب ع 2 لاما م 
فلذلك بَطْلَتْء ولا كذلك قولة: ألم لك الففعة عل أن يوق لي نضا 
دل مسيم شُفْعَةِ يق إذلك حاف قال في «١كتاب‏ شُفْعَةٍ الأَصْلٍ): : «إذا كان 


١ 


0 
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(الأجناس للناطفي 
للدَار رشَفِيعان» ة ِ نَ أَحَدُهُما صُفْعَةَ تَفْسِه كان للآكَر أَنْ يَأخُدَ جِيمَ الدَار ). 

ولو قال: لا آَُدُها كلها ليس له أَخْدَّ بَعْضِها؛ لأنّ المُّفْعَةَ كَحَبُ لِك 
واحِدٍ في جميع الدَانِ ولا د ينْقسم م بالمواجه» وكذلك لو كان[ ٠5/ب]‏ المائْع 


0 صو عدرل 


تَلامَةَ أ أو انْتَيْنِ والُهْترِي واجدٌء كان للشَّفِيع أَحْدُ الجميع؛ »ولو كان المُشْتَرِي 
ان كن للشبيع أن بأد يميت أحيجما لآل لبش فيو خثوك الفركد 
كيل ب قُلانُ اذ شْتَرَئ تِضْفٌ الدَار فَسَلَّمَهاء ؟ ُمَ عَلِمَ أَنَهُ اشتراها 
بِصَرْجها لا ادر دي رد مَلّمَ الشّفْعَةَ كُمَّ عَِمَ أَنَهُ اشتراها 
غَيْرُه له ال لشَفْعَة. ولو كان للدّارٍ عَشَرَةُ شْمَعا شُفَعَاءَ قد غاب التَّسْعَةَ للمذا خاصّةً 
ات عي 0 ,لالت ياه حَصَرُوا أولفك وطَلَبُوا 
وفي كتاب « ال شَمْعَةَا لابن زياجٍ «لوقِيلَ له إِنَّ يَجْلَّا اشتراها قَسَلَمَ 
الشفْعَةَ ولم د َم أي يَعْل ؛ َم عَلِمَأنّهُ اشتراها عَبْده له الشفْعَةُ». ولوقِيلَ 
ئ الماح ناب م عَلِمَ أنَّ اخثرّ اشئراها كان عل شُفْعَتِهه وكذلك في 
1 وَالمرْأةٍ إء تفية وله يرو وهو عل هذا الاغتبار. 
وفي ١كتاب‏ شفعَة شُفْعَةٍ الأضل). اإنْ كان اشترَئ دارَيْن صَفْفَةَ واحِدَةٌ 
فا وا ل اومن لاز ليس لقف أن أى؟ هده 
الدَارَيْنِ مِن ذُونٍ نِ الأخرّىء وكذلك و َرْيَُ وأراضيهء أو فَرْيئيْنِ وهو شَفِيعُهُما 
في ذلك كله بأَرْضٍ واحد حِدَةٍ أو بأرْصَيْنٍ أوبدار أو بدارَينِ أوفي مِضْر واحِدٍ 
أو في مِصْرَيْنَ). 
وقد نَصّ علِم قول بي حَيقة في ذلك في كاب افع لاب زياد 
فقال: الو كان لرَجَلٍ َرْيةُ وأراضيها بالسُوادء وله دارٌ في صر من الأمُصار 
باع القرْيَةَ والأرْضَ الدَارَمِن رَجْلٍ صَفْقَةٌ واجدة ولرَجلٍ أَرْضُ إلى جَئْبٍ 
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ثتاب الشفعة 


الأَرْضِ الي باعهاء ودار 0 داري وهو شَفِيعها فْ امتَمِيع» ليس له 
بَعضًا دون بَعَضِ في قولٍ أبي حَنِيقَةَ وأبي يوسفمف). 





1 


: 


نيا 


و و لام 2 و 


وكذلك لوباع قَريَةٌ وأزْضها وهي أَفرِحة متَقرَقَة كنْسَبٌ إل القَرْيَةء 
وشِرْبُ كلها [71/|] واحِدٌ ولِرَجُلٍ لَزِيقٍ أَفُراحٌ منهاء ليس له أَنْ يَأُحُدَ 
القَراع الَذِي هو لَزِيقُهُ دُونَ ما بت مِن الأَيْضٍ بِالشّفْعَة: إما أن يَأَحُْدَّ كلها 
أويّدَعَ. 

وكذلك سِدًة ِنَهُأَذْوُرٍ في درب ليس ينافِذ وأَبُوابُها شَّوارِعٌ في الدّرْبِء 
فاشْترى رَجْلْ خمْسَة أَذْورٍ منها في صَفْقَةٍ واحِدَةٍ مِن رََجْلٍ واحِدٍ أومن 
عَشَرَِ فجاة السَّادِسُ الَذِي لم يَِعْ يريد أن يَأَحُدَ بَعْضَها دُونَ بَمْضٍ 
العا لم يَحكُنْ له إلا أنْ يَأَخُدّها جمِيعًا أو يَمْرْكَ في كَوْلٍ أبي حَنِيمَةَ وأبي 
وشق» وذكرَ حو في «اختلا زكرا في قول أي حَِيفَة وأبي ُوشق. 

وفي انَوادِر جشاع): ١قال‏ حَحَمّدُ: في عَكَّرَةٍ وَأكْرِحَةٍ مَتلارِقَةٍ ِنَجَلٍء يَلِ 
جد منهم رض إنْسانء قَبِيَتٍ العَعَرَهُ أكرحةِ أ نَّ للشّفِيع أَنْ يأَخُدَ المَدعَ 
الذي يَلِيهه وليس له في تَفْسِها شُدْدَةٌ غ شُفْعَةه فإنْ لم يَكُنْ بين القراحاتٍ طَريقٌ 
الجادّة ولا نَهْرَ إلا المُسَنَّاةُ). 

وفي الكْيُسانِيَّاتَ): : في دارَيِن أو كّلاكَة لرَجَلٍ باعَهَنَ جمِيعَاوهنّ 
مَتَلازِقاتِ» وله جارٌ لَزِيقُ دار لهُ واحِدَةٍ مِنْهتَ شُفْعَةَ له إلا في الدَارِ الى 
زِيقُ دارو ولا شُفْعَة له في البق 

وكذلك حَوانِيتٌ سارب انار 0 


واحدةٌ وله جار ليق حانوت منهاء غ شفْعَة لَه إل ف الحائوت الَنِي ريه 





)0( ف زج الجميعا). 
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(لأجناس للناطفي 

وف اكتاب بُيُوعِ الأضْلٍ»: «لو اشَْرَء دارين لِك شَفِيعِ دارَهُ عن حِدَقٍ 
َه يَأَخُدُ كل واحِدٍ منهما الدَارَ لي تَلِيهِ يحِصَّيَهِ مِنَ الكّمَنِاء وذَكَرَ في 
انَوادِر ألي يُوسُفَ' رِوايّة ابن سَماعَة: الو باعً راق َل أَحَدُهُما صاحِبَه 
وعل كُلّ قراج حائظء ولِأَحَدٍ القَراحَيْنِ جار مُلازِقُء فَلَهُ المَّفْعَةُ فى 
القَراحَيْنِء ولوكان بُسْتائَيْنِ عل كُلّْ واحِدٍ حائِظٌ لا يُشْبَهُ المَّراحَيْنِ). 

وفي هذا الكتاب [271/ب] في مضع آَخَر: ل له بستاتَينء عل كل 
واحِدٍ حائِظ مُتَصِلَة ورَجُلُ مُلازِقٌ أُحَدَهْماء قَباءَ صاحِبٌ البَُسْتائَيْنِ 
كلاهُماء فلةٌ الشَفْعَةٌ فيهما جمِيعًاه ولا مُشْبهُ البُسْتَائَيْنِ في المُرَئ الور في 
الأمصارء في الور المَُصِلَةِ بَخْضّها بض أَخَذّ ما يَلِيه). 

جنس: : قال في ١نَوادِر‏ هشاع عن مُحَمَّدٍ مُحَمّدا: الو اشْترَئ دارًا عل أَنَّهُ بالخيار 
لانه قيعت دار يجَنيها وان له فيها يار روي أ نَّ للفَّفِيع فيها سُفْعََ 
فلو أَحَدَ الا َبِالشّفْعَةٍ بَطلّ خِياز الَّئطٍ ولم يَبْظلُ خِياز رَالرّؤيَة). . وفدّقَّ 
ينها بأنّهُ لوصّرّح باِبْطالٍ خِيار الرّؤْيَةِ قَبْلَ وُجُودٍ الوؤْيّةِ لم يَبْظْلُ كذلك 
0 الدَارَ ولم يبلل 

وبمثله: لوصّرّحّ بِإِبَطالٍ خِيارٍ الشَّرْطٍ بَللّه كذلك د بأَخْذٍ ذِالتَارِبَطَلَ 


ال 


فلورَدَ الُمْتَرِي ما اشْتراهُ مِنَ الدَارِ يخيار الُؤْيَة بل أذ قار لشف ل 


5 


تَبِظلٌ شفْعَئُه» ذَكْرَهُ في «توادر أبي يوسف» روايّة ابن سَماعَة. 
فإنْ كان المُشْتَرِي وَجَدَ بالدَارِ عَيْبا قأَحَدَ دارًا بِيعَث يَجَنْبها بِالٌَّفْعَة: 
بَطْلْ خِيارٌ العَيّبِ كُخِيا الشَرْطاء ذَكَرَهْ في «الرَقَيّات) عَنْ مُحمَّدِ. 


2 


ً 


ولو طَلْبَ الدَّارَ بِالسّفْعَة فقال المشتّرٍي للشّفِيع: إن الدَا رَالَت في يَدِكَ 


-١١8- 


كتاب الشفعة 





ليست لكء ولا شفْعَةَ لك عل [َفانَ]1" عن الجارالبينة 0 هذه الذَار له 
حجً/ يَث يَثْبْتَ لَه الشَفْعَة) د كر في ااشمْعَة شفدة َةٍ الأضل). 

وفي اتوادِر هشام): اهذ اقول أي حَنِيفَةَ ومُحمَّدء وقال أبويُوسقٌ: «له 
المَفْعَة ولا 0 إقامة الجَيْنَّةَ)). وفي كتاب «المٌَّفْعَة) لمومّول بن نَصر 
الرَاذِيّ عل قولٍ أي حَنِيفَة وَححمّدِ: «(و]"" لو سَهِدُوا أَنَّ هذه الدَّارَ لهذا الجار 
ولم يَزِيدُوا عل ذلك» لا يُنْتَفَعُ بهذه الشّهادَةٍ حي يَشْهَدُوا أَنَّ هذه التَارَ ات 
هي لَرِيقَةٌ هذه الدَارٍ المَييعَةٍ [575/]] لهذا الشَّفِيع قَبْلَ أَنْ يَشْيَرِيَ هذه الدَّارَ 
المشتري» وه لهُ إن هذه السَاعَةٍ لا تَعْلَمُها خََجَتْ مِنْ مِلْكَدء وهذا 
صَحِيحٌ؛ دنه و يبت دار يجني دارو ثم قب َبْلَ الخححم له بِالشُفْعَةٍ باع دارهء 
بَظلَتْ سُفْعَتُها» كذا ذْكرَ في ١كتاب‏ سُفْعَةٍ شفْعَةٍ الأصْل». 


وق كتاب (الشفْعَة) لابن زِيادٍ: عر ف يده دأ 1 قر يكُلَئِها جلث 


بيعث دار يجَنْبِ هذه الدَّان ولا يُدْ يُدْرَئْ ما حال الدَار في يدي امقر وقبِض 
ذلك لك الك له فإنَّ أبا حَنِيمَةَ كان يقولُ: «الإِقْرارٌ لا يَحُونُ لك يق ب 8 


3 


السّفْعَةَ)). 
وقال م حُحَمّدُ في اتوادِر هشاع): ايخعاج المْقٌِأَنْ ؛ يقِيمَ البَيمَةً أَنَّ ا 


دازة». فإن قال الشَفِيعٌ للقاضي: حَلََ المشْتّرِيَ ما َه 9 هذه الدَارَالَي 

في يَدِي ما هي ]!" إيء 2010 القاضي عل ذلك). وفي كِتاب «السَّجِلّاتَ) 

لأبى خازِمٍ القاضي: اقال بشرٌ بشم ب الو ليد :لا يحَلْفُهُ القاضي عن ذلك). 
وني الَوادِر هشاع عن مُحَمّدا: في حائِطٍ بين دارَيْنِء لِكُلٌ واحِد 


60 ف (ج): ااكان). 
(1) من (ج) فقط. 
6 ف )0 و(ب): ابقي). 


ومن 
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(لأجناس للناطفي 
الدَارَيْن عليه حَشَّبٌ بِيعَتْ إِحْدَئ الدَارَيْنِ فَجاءَ صاحِبٌ الحائط يَذَّعِيِ 
شُفْعَمّهاه وجاء رَجُنُ آخَرُ يَدّعِيهاء ولا يُعْلَمُ الحايظ بينهُما إلا بِالحَمَبِ الَذِي 
عليه لمماء قال غتقة: انال ند الشتقة ييكة أنّ الدائظ بينهبا وكذلك 
لوأثر البائِمُأنّ الحائظ بينهما قبل البيْع؛ لم أَجعَلْ له بهذا شْفْعَة» 

وفي «توادر أبي يوسف) روايّة ابن سَماعة: ربل ف يده ذا أقاء يَجَل 


- 


مه 5 هذه الدَّارَ كانت في يد ابْئِهه مات وهي في يَدَِيهء وجاءً يطلب 
الشّْعَةِ في دار بِيعَتْ إك جَنْيهاء لم أَْضٍ له بالشّفْعَةٍ حقّ يُقِيمَ اميه 
الدَارَ مِلْكُة ‏ 
قال الشَّيحْ أبوالعَبّاين: فقدٍ اتَمَمَتْ روايَةٌ أبي يوسم وَحُحَمدٍ عن 
احْتِياجه في اسْتِحُقاقٍ الشّفْعَةِ إلى إثيانٍ البَيّئَةٍ أنها [275/ب] مِلَكْهُ. 
وقد ذَكْرَ في كتاب «الشّفْعَة) لابن زِيادٍ: جل ف يَدَمّهِ دارٌ باعَها مِنْ 
رَجِلء أو تَصَدَّقَ بها عليه أو وَهَبّها لهُ وقَبَضَهاء فَبِيعَتُ دارٌ يجَنْبها قأراة 
أَخْدّها ِالشّفْعَةَ فقال المُشْتَرِي: ليس لك الدَّانُ َأَقاً البَيّنَةَ أَنَّهُ اشتراها 
مِمَنْ هي في يَدِهِ وقَبّضَها أو وَمَبّها لك كان مَقَيُوا ويَأَْحُدُ الدَّارَ ِالشّفْعَةٍ. فإِنْ 
قال المُمْئرِي: لم تَحْنٍ الدَارُ لذي باعَكَ أو وَهَبَكَ أوتصَدَّقَ بها عليك؛ ل 
يَقَبَّلُ ذلك منةء وأخَدَ الدّارَ مِنْ يده بِالشّفْعَةً). 
ولوأراد السُمْئَرِي أَنْ يَهِْمَ التَارَكَبْلَ الحخم للشَّفِيع بالشَّفْعَةِ قال 
مد في انوادرابن رستثما: اله 0 يهدم البناء الَِي في الدَانٍِ وله 9 
يُؤاجِرّها ويطِيبٌُ لهُ الأجرْ؛ لأنَّ ملك الدَا رِلك). وقال نُحَهَدٌ في 
االكَيْسانِيَّات): اليس للمشْتر ي أن يهِدِء البناءً الذي في الدَارِ ولا أَنْ يَخْفِرَ 
فيهاء وللشّفِي أَنْ يَمْتَعَهُ و مُشْئرِي أَنْ يب في الدّار). 
وفي قَطع الأمْجارٍ وَالَكْرُوعٍ الي في التَارِ أو الأرْضٍ علا هائَيْنٍ الدوايَئَيِن 


تعاب 


ا 


أ 
بر 
ّي 

كن 


ثتاب الشفعة 
فإنْ قال الشَّفِيعٌ: إن لم أَعْطِكَ الكمَنَ إلى كلائة ّم فأنا َي من الشّفْعَة 
أوكان القاضي هو الَذِي حَلَّمَُ ورَضِيا به [فلم يُعْطِو]'" حي مَضَتٍ المُدَّهُ 
بَطلْث سفْعَتُها» ذَكَرَهُ ه في انُوادِرٍ ابن رسثم). 

ولو طَلَبَ الشْفْعَةَ مِنَ المُمْتَرِي - سواءٌ كان المَبِيعُ في يَدِهِ أوفي يَدِ بائِعِه 
- كان طَلَبًا صَحِيحا ؛ ولو لب مِنَ البائع والدَارٌفي يدب جار وإن لم يصن يكن 
ف يبد ل تع الله وإذا كان طلبة صا فلم خايسئة حقن ست 





مُدَّةُ شّهْرِِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ في روايّةِ المُجَرّدا عن ألي حَنِيفَة وهو قول مُحَمّدٍ 
وفي الكتاب ؛؟ شفْحَة شُفْعَةٍ الأصْل) الا تَبْظلُ أَجَدَ بَنا في قول أبي حَنِيفَة وأ بوش 
يَحمَهُمَا ندا 

وفي «(كتاب شُفْعَةٍ الأضل). إن رَرَعٌ المشكري في الأوضٍ ؛ تمّجاء 


الشَّفِيعٌ , بظلّب 7 6/أ] الشّفْعَة ةِ وَحَحمَ العام بهاء لا يَفْلْعْ الرَّرْعَ 
استحسانًا حقٌّ يَحْصَدَ الزَّرْعَاء ولم يَدْكْر وُجُوبَ الأَجْرَة عليهء وظاهره 
يَعْنَضِي 0 5 عليه؛ لَأنَّهُ رَرَعَها في مِلْكه. 

وفي كتاب «الشّفْعَة للحَسّن بن زياد: ايو الرْرْعَ بأَجْرِ مِْلٍ الأَرْضٍ 
من وف ما حصكم اسك بالكفقة لق أن أن تي في لل 
في الوادر اين ” رَسَتمً): : اليتراة 1: 0 أخريفييه 

دل أو يفف «الجرد؛ ا الأ من الشتري إل أن يفل 
الرْرْعً» وهذا يَقَنَضِي الأَْخْرَ لمسَماة ولوغْرَسٌ في الأرْضٍِ قلع 





)١(‏ في (ج): «ولم يعطا. 
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الأجناس للناطفى 
سا ره ف «الأضْل) بلا خلاف. وقال و توسسشى: اغرم الشفيع 
مُئرِي» ولا يفلم هوا. كما لوبق فيها النشْئْرِي بداء» يقلغ عل 

رواية ا وقال أو * يوسق: «يَأَحُ الشَّفِيعَ اليناء بالقيمةاء ذَكُرَه في 
كتاب «الشَّفْعَة) إِمُلاءً. 

جِنْسٌ: قال: وُجُوبٍ الشْفْعَةٍ للشَّفِيع لا يَمْنَعٌ بَقاءَ مِلكِ الم لمضاري فيس 
بيع من الققار يجن دار يحون فيه يله وما لا توج هذه الضف 
فيه ولا 0 ملْكه فلا شفعة مع فيه : 1 

قال في «تَوادِر ابن سكم نك [َيَدَيه] دار ميراث» واحَذ إن 
جَنِيها درا بِالشَفْعَةء كم أ : خرل إك سجَْبٍ هذه الَرِ م أخر إلى جنب هذه 
الدَانِ كه أَخْرَئء فَأحَدَ ايع ا فيد إِنْ شام ولا سَبِيلٌ لهُ على الدَارٍ 
الكَالَِةِ بغَيْرْ قَضْاءِ قاض ثُمَّ اسْتُحِقَّتِ الدَارُ الييراثِء انك الس 
التَارَالَي بِيعَتْ يِجَنْبٍ داره بالقمكة والتابغع ,؛ لأنَّ أَحَدَهُما بِالسُّفْعَة). 

وفي ركم بن شجاع): الو اشْترَئ دارًا ولهها شَفِيعٌ م غَايْبٌء فلم 
يَقْدَع الشَّفِيعٌ حقّ بِيعَتْ دارٌ إلى جَنْبِ 781؟/ب] هذه الدَارِ الت اشتراهاء 
4 د 1 3 ودب السفْدَدَ ف 0 نية» واجتمعو حَتَمّعا| ميا 
بَطلَت شه مُفْعَُ الك الاي وإذ بد بقَضاءِ ُ مُنْعَةٍ الآَجدو زردة مثري جا 
وَالشْفْعَةُ في الدَار رالأوك باقِيَة يي ل الغايب؛ ولم يَكُنْ 1 
الَدَّارَهِ يْن بِالشْفْعَق). 


(0 





)١(‏ من (ب) فقط. 
(0) في (ج): اليده). 
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كتاب الشفعة 
وفي كتابٍ «الشّفْعَةِ) للحَسَنِ: الوجاء رَجُلْ ب تلاك + دزي مَوارِعٌ في 
ريق الأم فافترئ أفصاهاء م الي ليه 4 خْرَْ» كم جاء لَزِيقٌ 
الا الأَخِيرَة قَطلَبَ السّفْعَة الم يكن 12 إه إل لخر ا وإِنْ جاءً 
لَزِيقُ الدَا الأو ل [يَظلْب]'' الشَفْعَة شَّفْعَ لم يَكُنْ يكن له إلا الأولّ» ولوجاء لَرِيىٌ 
طن جبِيعًا أَخَدَ الأول ل بِالشفْعَة والباقِيَتَيْنِ بينهُ وبِينَ المشْتري نِصَمَيْن). 
ولوكان اشْتَرَ رَجْلَ مِن وَرَثَةٍ ةدارا لم يَفْتَسمُوهاء فكان يَشْتَرِي نَصِيبَ 
واحِدٍ بعد واحِدٍ حول اسْتَجِمَعَهاء - م جاءً الجارٌ الملاصق؛ لهُ أَنْ يح 
نَصِيبَ الأول بالشّفْعَة ؛ ولم يَكُنْ لهُ عبن ما ب مَقِيَ سَيِيلُ ولو كان اشر 
أنْصباءَهُم إلا ؛ نَصِيبَ رَجْلٍ غائْبٍ فَقَدِمَ له أذ َه نَصِيبَ الْأَوَّلٍ بِالسَّفْعَة 
م سل المُْمرِي فيما َي مِنَ الأنْصباء ف نُ بينهما يِصْئَن 
وفي ١توادِرٍ‏ أبن رتم ١رَجُلّ‏ اشْتَرَى نِضْفٌ دا 5 كم اشترئ آحَرُ تناه ثم 
اشْتَرَئ آكَرُ سُدُّسّاء كم جاءً الشَفِيعْ »قال: يَأَحُدُ الأَوَلُ والكّاني والكَالِثُ إذا لم 
يَظْلْتْ غَيْهُ الشَفْعَةَ فإنْ كان المُشْتَرِي الأَوَلُ أَحَدَ كُلْت الكَان بِالشَّفْعَة 
فالمّفِيعٌيَأحْدُ ُ الضف الأَوَلَ الت يكون للشُمْكري الأول لعأ 
الكَاف أَحَدّ سدس الكَالِث بِالشّفْعَة ولم ا كَدّ المشْتري الأَمَلُ شَيْتَا 
قال بَأَح؛ المَّفِيمُ الضف الأَوَلَ والكَاِتَ» وبكونٌ للمُمْئْرِي الاق 
[4ة؟/أ] سدس الغَالِث). 
وفي ١‏ كتاب الشَفْعَةَ) إِمُلاءَ» روايَة شر بن الوَلِيدِ: الوباعٌ نِصمّ دار مِنْ 


بن سم و 


َجُل ليس للقّفِيع أن يق قاييمة إنْ قَغَن القاضي قَقَدَّمَهُ المَّفِيمُ عَنْ 








)١(‏ في (أ) و(ب): «الآخرا. 
)5( ف (ب): «(بطلب). 


م1 - 





اللأجناس للناطفي 
صيبه نَصِبِهِء ونَصِيبٌ البائع بين دار الشَّفِيع وبِينَ نَصِيبٍ المُشْتَرِم فإِنّهُ لا يَبَظلُ 
1 0 0 

وإنْ باع الباِعُ تبه بعد القِسْمَةِقبْلَ طلَبٍ الشَِّيع الشْفْعة الأول هه 
طْلْبَ الشَفِيعٌ الأَوّلُ الشفْعَةً الأول أ نَهُ يُنْكَد: إنْ قَغَون القاضي بِالشّفْعَةٍ 
الآَخِرَقِ جَعَلَّها بين الشَّفِيعَ الأول والمُشْتَرِي نِضْمَيْنِ إذا طَلّبا الشَّفْعَة؛ لأنَّ 
انارق سار + اليب لباك انين الل ليحرل[ ظ 
وَقَغَن بِالأوَّلٍ للأوَّلٍ» وإنْ بَدَا أ اقضائ]"” القاضي بالأوّلٍ أَقُضِي له بِالآخِرَة؛ 

كلم يَكُنْ في يد الششْري حي يَأخدَ به المَّفْعَةَ الكَانِيَةً) والله أغء 
بالصّواب. 
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)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): ابقضاء). 
- 


ثتاب القسمة 


كاب القِسمَةٍ 


قال القِسَمَةٌ وْضِعَتْ في الشَّرْعِ لِكَمْييز الحُقوقٍ» وتَعَدِيل الأَنْصباءء فمقا 
َعَتْ على ذَواتٍ القِيّم ما ليس بمَكيلٍ ولا مَؤْرُونٍ تمن مَك البَيْج؛ 
ومق وَقَحَتْ عل دُواتٍ الأَجْاء كالمَكِيلٍ والمَوْرُونِ فإِنَّهُ لا يَتَضَمَنُ مَعْىَْ 
البيع» لكن هي تَعْمَبَر الحق. 
ذلك عليه كر حِنْطةٍ بن جل اشْتَرَياهُ بِِنَةِ دِرْهَمء فاقتّسَما ذلك» 
وأحِدٍ منهما بيع د صِيِبهِ َي راجح ويمذلِه لوكان هذا بن لا يم 
ها يي شرا مشي بِِضَّتِهِ من الكَّمَنء كْمَنِ اشْتَرَى يِتَوْبٍ بِعَيْنْهِ لا يَبِيعة ىه 
مُراحَة وتَدْخُلُ القُرْعَةٌ فيها. 
والقُرْعَةُ َنِم اد فسام: 
أَحَدُها: أَنْ يَدْخْلَ لإثبا حَقٌّ واحِدٍ وإبُطالٍ حَقٌ الآخَرِينَ يح لا 
يم إثبائك كمد مق أ أَحَدَ د دَخَلّ فيه المَرْعَة عل 


في افو سار بن اس 


ا 0 


تر 
ره 
1 


ة أَفُسا 


لأخرعل ا ادها ا برضا ص صاحبه؛ هذا جائِر 
قال في «توادِ ابن وستم : «إذا رح 7 قَوْمُ سِهامًا للقسمة» فَحََحَتْ 
بَعْضُها ويّقِي ادْنان» لَهُمْ أَنْ يَْجِعُوا عنهاء ولو كان كُلّها خَرَجْ غَيْدُ وا< حِدٍ لم 


- ١؟ه-‎ 








الأجناس للناطفي 
يمَكِنْهُمْ الرُجُوعً). (وإنْ كانت السّهامْ طرَحَها فَسَام القاضي» ليس لِأحَدٍ أنْ 
يَرْحِمَ عنهاء خَرَجَ بَعْضُهُم أولم يَخْرْجْ؛ لأنَّ في هذا جَيْرَهُمْ القاضي عل 
الك» فَيَظْرَحْهُ بينهم وبَعْضِهم)» ذَكَرَهُ في قِسْمَةٍ سم قِسْمَةٍ الأضل). 
فإنْ كانت الدَارُ ميرانًا بين وَرَكَةِ وكُلْهُم كِبارٌ وحُصُونٌ فَأَكرُ روا بالإرْث» لا 
يقَسّمُ القاضي بينم ما لم مي قِيمُوا البيّئَةٌ عل الميراثِ في قَوْلٍ أي حَنِيفَة 


ا 0 


وقال أب يُوسّف وححَمَدَ: اد 
ولوكان هذا غَيْرَ عَقار هو في أَيْدِيهِم؛ قَسَّمَهُ القاضِي بينهُم بإِفرارهم في 
قَوْلِهم جِيعه وإن كان العَقارٌ في يَدِ غائِبٍ أو صَغِيرِ لا يَقَسَّمْها بإقرارٍ 
البالِغِينَ الحاضر ينّه وَيُوَكلُ القاضي بِتَصِيب الغائِبٍ أو الصَّغِيرٍ مَنْ يَحْمَظْه 
ولو حَصَرٌ مِنَ الوَرَئَةِ البالِغِينَ واحِدٌ يَظلْبٌ القِسْمَة والآحَرمِنَ الوَرَكَةٍ 
والبالِعُ غائْبٌ» لا يَقَسَّمْها ما لم يَحْضْرٍ الغائِْبَ» وإنْ حَصَرٌ واحِد مِنَ البالِغِينَ 
والآَرْصَغِينُ تَصَّبَ القاضي عَنٍ الصّغِيرِ من يُقسَمُهُ عنة ويام بالقِسْمَةٍ 
ولو أقامُوا البَينَةَ على المِيراثِ وكلّهُم حُصُو شُورٌ بِالعَيْنِء وشَرِيكَ أبِيهم في 
القار غاب فإِنَّهُ لا يَقَسَّمْها بينهُم ما لم يَحْضْرِ الغائِبُ فلو حَصَّرٌ الغائِبٌ 
الَذِيِ هو شَرِيك 101 الحببي 0 لكوي هذا 
إذا كان شَرِيكُ أبيهم أ+ 8 جْنبي» فأ إذا لم يكن ُ اجتييا كقرْيٍ بَةٍ بين 
رَرئاها مِنْ أبيهماء ؟ 30 
وقد غات عد النشجه وأقاثوا) ايَيئَ 0 
ولو كان شُرَكائ وبعض الشركاء غائِبٌه لا يُقَسّمٌ بينهُم مالم يُقِينُوا 
البَيّتَدَه سَوَاءٌ كان غُرُوضًا أو عَقَا را ذَكْرَ ذلك كُلَّهُ في (كتاب ب قِسْمَةٍ الأضل). 


ا 


- 






ثتاب القسمة 





فإن كان العَقارٌ في [أَيْدِي]' قَوْم شِراء» فَأكَرُوا عند القاضي بأنّها شراء 


في أَيْدٍ يديهم» وَالقِسَمَةَ فيها روايّتان: ذَكْرَ في:اكناب قَسمة قِسْمَةٍ الأَصْل): «قال أبو 
حَنيقّة: ايقّسّمَ)) وفي (المجامع الصَغِير): قال بد شوقن رلا يفّسُمُ ما لم 
قبا العيية 1 . 

ولوكان بَيْتّ ببن رَجْلَينِ أوأَرْضٌء وأَرادَ أَحَدُهُما قِسْمَتَها والكرُ امْككَعَ 
مِن القِسمَة» فإِنّهُ عل ثلاث مَراتِبٌ: 

أَحَدها: أن نْمَفِعَ كل واجدٍ يتَصِيبهء فإنّهُ حير الآكرٌ عل القِسْمَةٍ 


وَالكّاني: أَنْ و أرما بنَصِيبه) بوب يَنتَفِعٌ» 4 فَإِنّهُ م يقسه) زهو أن 


يَكونَ لأحَدِهِما َنْب هذه الأَرْضٍ أوال ا 
إل ملك والأخَرُلا ؛ وج د هذا المَعمَّن في حَقَهِ 

والثَالِتُ: أنْ لا ينتفع كل واحدٍ منهُماء زلا م مغل القشية. 

إن انْهَدَم مت الدّار اد أعدهها ققهة دار وامكئة الاكن:ة هنأبو 
يُوسَفٌ في اكوادز مُعَلٌ) قال: أنه جيه عن الْقِسْمّة» وقال محمد في «١توادِر‏ 
هشام): (لا قحا لعلَّهُ يَمَعُ في ؟ تُصيب أكوه في ةل يَلِيهِ دارة» فقيل له: 
اقسِمُها عَرْضَاء فلم يَقَبَلُ ذلك). 

ولو أراد أَحَدُّهُما أنْ يَبَْ كما كان والآخَرٌ امْتَنَعَ حَنِ اليناءء فإنَّهُ ذَكُرَ في 
اتَوادِرٍ ابن رستم): لا جر يبَر علا البناع إل أَنْ يَكونَ غليها جْدُوعٌ فَيُجَبَرٌ 
عل اليناءء [7؟/ب] فإِنْ كان المُمْتَنِعٌ مُعْمرًا قِيِلَ لِمَرِيكه: ابن أنتَ؛ 


عومماه 


وامئّع الآخَرَ مِن وَضْعِ الخِدُوعٍ عليه حقّ 5 م يعْطياة نفيك مانا ةب 


١ 





)0 في (ج): «يد). 
2( «الجامع الصغير) لمحمد بن الحسن (ص 84"). 
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الاجناس للناطفي - ااام 
وإنْ كانت طاحو ا ؛ وأداثها بين رَجُلَيْن إلا أنّهُ ذَهَبَ منها 
يم فا أَحَدُهُما مِنَ البناوء يُحبَرُ الشَّرِ يكُ عا أَنْ يُعَمّرَ إنْ كان موبرًاء 
وإن كان مُعْسِرًا قيلَ للشَّرِيكِ: إن يشت أن فال ذلك َيْنَ عل الشرِيكِ 
بيخصته. ركذلك الحنام» فإن حَريَث كله حم صارث صَحْراءء فإنّهُ لا يجِبِرْ 
الآَكَرَ عام بَنْيهِ حمَامًاه لكنه يُقَسّمُ الأرْضَ بينهُما»ء هذا لفظ «توادِرٍ ابن 


و ت لاس 
يها 


ل 
00 ١كتاب‏ قسمة قِسْمَةٍ الأَصْل): «دار في طِرِيق وليس د بنافذء لما بابُء فَاقّسَمَ 
أفل لاع أن بعل إشان سمي في لك الاي يه فهو 

وليس أل الاق أن ب يَمْتَعُوكُ ولو كان لِرَجُلٍ في هذا الزّقاقٍِ باب 
ليع نبو عكر أَبُوابٍ في حائِطٍ إلى هذا الرّقاقٍ؛ لأنَّ له أَنْ 
ا 0 

ْله لوكانث هي مَفْصُورةٌ بين وَرَكَة بائهما في دار لرَجُلِء أل 
المْصورة فبها طريق المَْصُورة فاكس تَسَه ها كلّهُم بينهُم عل أَنْ يَفْعَحَ كل 
واحِدٍ منهم بابّا من نَصِيبهِ في هذه الدَّاِ لم يَكُنْ لهم ذلكء إِنّما لهم طَرِيقٌ 
واد يفون إن هذا الطَريق. 

وقرّقَ ببنهُما: بأنَّ مَن لهُ دارٌ في ول الزْقَاقِء لهُ عندّ دُّخُولٍ دارو وخُرُوجِه 

أنْ يَسْتَظرِقُوا آخِرَ الزقاقء كُمَ ينمهي إى أَوّلٍ الزقاق فَيَدْخُلُ الدّارَ وبِمِْلِهِ في 
طرِيقٍ في دار ليس لصاحب الطَّرِيقٍ اراق بيع الا ولو كن لِأَهُلٍ 
هذه المقصورَة دارٌ أَخْرَى تَحْتَ هذه المَقصورَق قَوَ فَوَكَعَتٌ فَعَت هذه الدَّارَ في قِسمةٍ 
رَجْلٍ منهُم مع بَعْضٍ هذه المَفُصُورَة ليس لهُ أَنْ يَمْتَمَ [617/أ] باب هذه 
الدَارِفي حِضَّتِهِ مِنَ المَقُصُورَةَ ولِيَمُرّ في هذا الظرِيقٍ إذا كان ساكِنُ 
لمَقُصُورَةٍ وساكِنٌ تلك الدّارٍ ساكِتينِء وإذا كان سا حب واحدٌ تلك الدَار' 


3 
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سا 
وساكن ب بَعْضٍ المَفْصُورَةٍ واحِدٌء له أَنْ يَسْتَطْرِقَ هذا الملريق 
وفي كتاب «الشَّرْب» لأبي عَمْرِو [ابنٍ دانحا]" الطٌَبَرِيّ - كان من 
أضحاب خحَندِ بن جاع - الوكان لِرَجُلٍ تَهْرَيْنٍ مُعَلاصِفَيْنِء وكان أَحَدُ 
00 إك ثَهْر مُشْكَرَا 4» قاد أنْ يَفْتَح أَحَدَ التَهُرَيْنِ إل الأحَرحقى 1 
جبِيعًا إلى هذا التَمْرِ المُشْمَرَكِ لم يَكُنْ له ذلك. ولوسّق أَرْصَهُ من 
اهرك سوال أيه نت الماة فيها إلى أَرْضٍ أخرّئ 3 


2 
0 
م 


شرب طا مِن هذا التَّهن له ذلك؛ يدبت يدت بذلك شت أَرْض أَخْرَئْ مِن 
هذا التّهرا. 


وفي الكتاب قِسْمَةٍ الأَصْلٍ): «دارٌ بين رَجُلَيْنِ وفيها صُفَّةٌ فيها بَيْتُ 
وباب البَيْتِ فى الصّنَّةَ ؛ وسيل ماءٌ هْرِ البَيْتِ عن كَلهْر الصّقَّة فَأَصابَ 
الصّئَّةٌ أَحَدُهُما وَقَظعَهُ من السَاحَق وأَصابٌ الْيِمّتَ أَحَدُهُما وَقَظعَهُ من 
السّاحَةء ولم يدْكُرُوا طرِيقًا ولا مَسِيلَ مايه وصاحِبُ البَْتٍ يَفْدِرُ عل أَنْ 
يفْتَحَ بابَُ فيما أُصابَُ مِنَ السَّاحَةٍ حَةِ ومْسَيّلَ [ماءة]" في ذلك» وليس له أن يَمرٌ 
في الصّنّةِ عن حال ولا أَنْ مُسَيّلَ ماءهُ عن حالهِ الأول» وإنْ لم يَفْدِرْ عل 
ذلك ُرِكَ يحاله كما كان. ولو رَمّعا طَرِيمًا بينهُماء وكان عل الظرِيقٍ ظُلَّ وكان 
ريق يما عل تلك اش ولرشاة مل طريئا بينؤسا حر إتذسء 
ويَقْدِرُ عن ذلك» َأرادَ صاحِبَهُ أَنْ يَمْتَعَهُ مِن المَمَرّ ع ذلك» لم يكُنْ 
ذلك» وكان له أَنْ يَمْمَّ عل ظهْر هذا الظّرِيقٍ). 

وفرّقَ بينهُما: بأنَّ البفْعَةَ الي علق هَوائِها الظُلَهُ مُشْترَكَةُ بينهُماء فكذلك 


)١(‏ هذا هو الصوابه وفي (]) واب) و(ج): لاسكا 
(؟) من «البناية» للعيني )020/٠١(‏ فقط. 
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الأجناس للناطني 
هواهاء وهو البفعَة كتين الب البُمْعَةَ كُتَحريم الاصَطِيادٍ [17؟/ب] في بَقعَةٍ 
الْحَرَعِ وهّواها. ولا كذلك قِسْمَةُ البَيْتِ والصَّفَةِ؛ لأنَهُ لم يحُنٍ السَّفْلُ 
مُشْتَركٌ حون يكون قواها مُشْتركاء و اليا دسل و الباث للخيوية 


وَوَقَعْ قِسم قِسْمْ الآخَرِ في التَاحِيَة الأُخردئى: وليس لهُ طَرِيقٌ د يمر فيه ولاد يَقَدِرُ 
علق فَتْج بابء أَبْطِلَتٍ القِسْمَة 
وإن كان يَقَدِرُ عن ذلك جارَتٍ القِسْمَة ولوقَسَّمَ عل أنْ لا طريقّ له 


> وا 


جارٌإذا رَضِيَ بذلك» ولولم يَرْضَ بذلك ولم يَكَنْ لهُ طريق يَمْوُ فيه رَجْلْ 
ولا يَعْرٌ فيه الْجْمَلُء جارَتِ القِسْمَة واللهُ تعالن أغله. 


© 4( © 
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ذتاب (للرجارا أت 





كتابٌ الإجارات 


مر 


قال: إذا بَتِي مُوَحِبٌ العَقّدِ مَجَبَّ ب بُظلانُ عَقْدِ المُعاوَصَةِ كالجَيع بشَرْطٍ 

أن لا يْسَلَمَهُ إل المُشْترِيء فَمُوحِبٌ عَقْدٍ الكّاني أَجْرُ مِثْلِهِ في خِياطته. 
يدنك عليه لو قال: إنْ خظلت اليم فلك درْهه؛ وسكت عنةء فَخاظة 

مح القيه له جد ند يفلد لأثة لو مت عن در الأشرؤلا أَج للكمّاط: 
كمن قال للحَيَّاطٍ: خِظَهُ اليم ِدِرْهَمء كَذِ كره هم الْدَرَم هَمَلا يَكُونُ فيه نَغَيُ 
مُوجِبٍ العَقْدِ في البَدَلِهِ بل بل مَدْكُورُ عن وَجْهِ القَّرْبَ لذلك لم يَبُظْلُْء هذا 
أصْلُ أبى حَنِيفَة. 

قال فى «كتاب إجاراتٍ الأضل). : «إذا قال للحَيّاطِ: إِنْ خظت اليَومَ 
لَب فلك دِرْهَمُه وان لم فرُع منة وخظقة عدا فلك يضف وِرْهَي أن 
التّرط الأول جائرٌ رُ في قولهم جمِيعَاء وقال زُفْر: «لا يجُور) وأمّا الشَّرْظ المَّانٍ 
ففابيدٌ يتفيس العَقْدٍ الكَاني عند أبي حَنِيقَةَ ورف وقال أبو يُوسُفٌ وَحْحَمّهُ: 
اجائرً). 

وعند ألى حَنِيقَة: لله أَجْر َه مِئْلِ لا يراد علن دِرْمَيء ولا يَنْقَضُ مِن 
نِصَف دِرَهم فقد يع اليد ها هنا على يضف [571//] دِرْميِ؛ وهو 
الصَّحِيحٌ؛ لأنَّ الإجارَ ؛إذا قَسَدَتْ يحْبُ أَكَلّْ الأَمْرَيْن مِنَ المُسَم فيها؛ ومِنْ 


أجْرَةٍ المِثل. 





)١(‏ بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: «ولا يزاد عن درهما؛ والصواب حذفها. 
199 - 


(لأجناس للناطفي 
وفى «مرارَعَةٍ الجامع الكُبير): (إِنْ خِظْتَهُ اليَوْمَ فلك درهمء وإنْ خظتّه 
اجنامنك يعن ريني دجن 0 ونِصفَه غَذدَاء فلة فيما خاط 
اليَؤم يضف درق وفيما خاظة خَنا أجر رَهُ مِثْلِهِ لا ينْقِص من نِصف دِرهم 
في قولٍ أبي حَنِيفَة وفي قولٍ أن يوشف وخدن: «له كلاكةٌ أ رباع درهي). 
وفي «تَوادِر ابن َماعَةٌ عن خُحَمدَ): «لو شَرَط عليه أَنّْ َْرْعٌ من خياَه 





اليَومَ فله درهم وإن قَرَعْ منةُ عدا فلهُ يضف دِرْهَمء فَخاط نِصمّة إن 
نِضْفٍ يَوْم كُمّ بات له يِضفٌ الأجْرَوه. وَإنْ خاط نِضْقَهُ إلغَدٍ فلهُ أَجْدْ 
مِئْله وإِنْ خاط ما بَقِيَ في بَقِيِّةِ التَهار ولم يبت وَجَبَ الدِرْهَمُ تامّاء فهذا 
دلالةُ على أنَّ كر ترط التَعْجيل لا يَفْسِدٌ الإجارَةً. «وإن قال: وإن فَرَعْتَ من 
غَدَا فلا أَجْرَ لك كانت الإجارةٌ فايِدَةٌ وله أَجْبُ مِئْلِداء دك فى اكناب 

جْرَةٍ الأضل). 

وفي انَوادِر ابن سَماعَةَ عَنْ نُحَمَي). الإن خِظمَه الهَوْمَ فَبِدِرْهَمَيْنِء إن 
خِظْتَهُ غَدَا قَبوِرْهَء فَخاطَهُ بعد خَدِ وأَجْرْهُ أَكَلّ مِنْ نِضْف دِرْهَي» نُقِصَ من 
درهم. وإنْ قال: إِنْ خِظْتَ خِياظة رُومِيَّةً فَبِدِرْهَمَيْنِء وإن خِظْتَهُ خياظطة 
فارِسِيةٌ قبدِرْهَم» جار في قولهم. 

. وان امْتأجَرَدابةعل أن ييل علمها جل كذاء كالقياب يأر رَةِ كذا 
قبا وإن عَمَلّ عليها الحَديد فَأَجْرٌ د كذا بو كذا د هماه زِيادَةٌ عل الأَجْرَ 
5 فإنّهُ يجُورُ في قولٍ أبي حَنِيَة وقال أبوه يُوسفٌ وححَمّدُ: ١لا‏ يجورً) .قال 
عش ف اثوادر جشام»: «قياس هذا قياس الأثوابء لواشتر 5 تَوَبينٍ كا 

توب ِعَشَرَقِ عل أَنْ يَأحُنٌ أيهم شاءً بِعَشَّرَةٍ دراهِم جارّء كذلك ها هنا). 
71 ب] وقد ذَكْرَ في «نوادر أبي يوسفم) روايّة عي بن الجغد: الو 
انا تدواءة إن مَكانِ نِ مَعْلُوهِ وقال المكاري: ِنْ أَخَدْتَ إل طريقٍ 51 


0 


ثتاب (للإجارات 
فالكراءٌ دِرْهَمُ وإن أَخَدْتَ طْرِيقَ كذا فالكراءٌ دِرْهَمَيْنِه وإن أَحَدْتَ طَرِيقَ 
كذا فالكراء ؟ كانت الإجارَةٌ جائِرَ وأيٍّ طريق أَحَدّ يَلْرَمْهُ مه المسَمٍَ 
من الأَجْرَةٍ 

إن كانت المَسْألَة عن حالجا والطُرُقٌ أَرْيَعَةٌ فقال: وإِنْ أَحَدْتَ طَرِيقَ 
كذا - طَرَيقٌ رابع - فَأَجْرَةٌ وبع ةراهم لم تج الإجارف وله جر رَهُ مِكْلِهِ في 
أيٍّ طَرِيقٍ نوفياس ذلك عل الأنُواب الأَرْيَعَة عل أَنْ يَأْخُدَ منها أيّها 
شاءً لم يحُنُ وفي الكَلاكَةِ جائرٌ. وفرّقَ بينهُما: أَنَهُ يُوجَدٌ في الكَلامَةٍ احْتيائ 
واحِدٌء الكَمْييدُ بلا جَهالَة مجان وفي الْأَرْبَعَةٍ بَعَةِ يحُتاجٌ إل اخْتِيارَيْن يحون 
ولاه فلم يصع 


ع 


وبِيانَهُ: لا بُدّ أنْ 





1 


احا 


يصون ااه ما إذا كان في الأنُواب 
مط فالقَوْبُ الرابعٌ إمّا أَنْ مُشَارك الكَّوْبَ 
دي >في لدان ان : فد جَيّدَا قَيُشارِكُ الكَوْبَ ست 
0 يَكُونَ وَسَطَا فَيُشَارِكُ القَوْبَ الوسَط الآَخَرَ بهذه الصَّفَة قَيَحْتا تبماع 
فيه إك اخْتِبارَيْنِء أُحَدُهْما كالكَمْيِيزِ بين الجيّدِ والرّدِيءٍ وَالوسَطء نا 
ذلك واجِدًا. م تاج بعد ذلك إلى اخْتِيارٍ رآخَرّبين تَوْيَيْنِ مُتَفمَيْنِ فى 
الي يوج الحتمارين في َع واب من هذا ولا لمأي الالحتسازئر 
يتان ما هو لتم بين الوسَ وَالرّدِيِءِء أوما هو للكييز بين التتيقي. 
نُ حَمْهُولا فلم يَصِحّ 
7 كذلك في الكّلاث؛ 5 إذا وَجَدَ اخْتِيارَ القَمْييز بين اليد والبّديء 
والوسَطٍ لم يُوجَدْ هناك [578/]] اتيارٌ آحَنُ لذلك صَمَّ وهذا المَعْق يُوجَدُ 
في الأراضي؛ لأَنّهُ قد يَكُونُ أَوْضًا مويقة للزراعق وقد نَكُونْ وَسَطّاء وقد 


لي 


2 و آذه س2 
تَكون جيدة. 


م 
وى 


و ا و >< 9 
دونب جيد وبوب ردي 


0 


ل 





(للأجناس للناطفني 

وفي «مَرَارَعَةٍ الكُبِيرا: «إذا د َمَ أَرْضًا عن أَنْ يَرْرَعَها سَنَتَهُ هذه بِبَدْرٍ 
وبَمَرِهِ عل أنَهُ إنْ عَجَلَ الرَوْعٌ فَرَرَعَها في أََّلٍ يَوْمْ من جُمادَئ الأوك» فما 
أخرَجَ اللّهُ فيها مِنْ شَيْءٍ فهو بيننا يَصْمَيْنِء وأنّهُ إنْ أََّرَ الرّرْعَ حق يَرْرَعَها 
قٍ بل يوم مِن جمادَئ الآخِرّة فَلِرَبٌ الَرْضٍ الكُلْفَانء وللمزارع الُلتْ» 
َي ارارم ليغ عل هذء في قرلا 

أَحَدُهُما: الشّظ الأَوَلْ جائِكٌ والشَّدْظ الكَاني باطِلٌ. وإنْ رَرَعَها في أَرَلٍ 
يوم من جما الأولل» فما أَحْرَجَ الل فيها من شَيْءٍ فهو بينهُما يَصفانٍ عل 

داخشرده وإِنْ زََعَها في وَل 2 مِن جُمادّئ الآخِرَةٍ فالرّرعٌ 5 للرّارٍع» 
وعليهٍ أ مِثْلٍ الأَرْضٍ يصاحيهاء ويستوفي الرَارِعٌ مِن الرَّرْعِ بَدْرَهُ وتَقَقَعَةُ 
وما غْرِم ويَكصَدَّقُ بِالمَضْلٍ في قِيايس قولٍ ألي حَنِبفَة عل قِياس مَنِ اختارٌ 
المُرَارَعَةً. وأمّا في قول ألي يُوسّمٌ وَحُحَمَّدِ: «الشَّرْطانٍِ جائزانٍ). 

وفي اكتاب إجارَةٍ الأَصْل): الو تكارَئ دابّة مِنَ الكُوفَةٍ إى بَعْدادَء عل 
أَنْ سير به فإنْ دَخَلَ في يَوْمَيْنِ فلهُ عَشَرَةُ دَرايِمَ» وإلّا قَلا شَيْءَ له فإِن 
دَكَنَّ به في يَوْمَيْن لهُ عَسَرَكُ وإنْ أَبُظَأ به فلهُ أَجْرُ مِئْلِهِ لا يَنْقّضُ مِن 
درهمَين؛ ولا يجاوز به عَشَرَةَ في قياس قولٍ أبي حَنِيمَة وقال أبو يوش 

ُحَمَدُ: «هو عام الكَّدْطٍ الأَوَّلِء إلا في قوله: لاح لفو فلة أشه مِثْلِهِ إن 

1 به ولا ياود 152 

وفي ١الجامع‏ الصغِيرا: الو زوع اهرَأَء عل ٠‏ ألف دِرْهَم إِنْ إِنْ أقاَ بها ف هذا 
لبد وعن أَلْمَْنِ إِنْ أَخْرجَهاء فإنْ أقامَ بها فلها الأَلْمُء وإِنْ أَخْيَجَّها فلها 

مَهَرُ مثلهاء لا يُزاد عل اس ولا [58"/ب] ينْقَص مِن لف في قولٍ أبي 


- 


ثتاب (للإجارات 
حَنِفَة وقال أبو يُوسْفٌ وَححَمّدُ: «الشّرْطانٍ جائزان»»”" 

وفي انحاح الأضْل). إن تَرَوّج 0 ألف درهم إن م نكن له امُرَأَة 
وعلا ألْمَينِ إنْ كانث له امْرَك فإنْ لم تحن ع رامد درهي؛ وإن 
كانث لهُ امْرَأَةٌ فلها مَهْرُ مِذْلِهاء لا يجاو به أَلْمَيْنِ ولا يُنْقَضُ مِنْ أَلْفِ في قولٍ 
أبي حَنِقَةه وقال أبو يُوسُقَ وَححَمد: «الشّرْطانٍ جائزانٍ»». 

وفي «تَوادِرٍ ابن اعباس مره اافي نَجَلٍ ل امرأةعل: أكها إِنْ 
إادث يوساو ابديزنا فُمَهْرُها مَِةُ دِرْهَم؛ وإِنْ كانت تَيبًا فمَهْرّها خْمْسُونَ دِرْهَمَاء باد 
كانت عَرَيِيَة به قَمَوْرُهَا ألغان» ون كانت مق الموالى قَمَوْد رُها ألْفُ دِرْهَمء أو إِنْ 
كانت جَِيلَةٌ فَمَهْرُها مَِة دِرْهَيء وإنْ كانث قَبِيحَةً فَمَهْرها خمْسُونَ وَإِنْ 
كانث طَوِيلَةٌ فَمَهُوُها مِنَهَ؛ ون كانث قَصِيرَةَ فَمَهْرُها خَمْسُونَ» فإنْ وََجَدَّها 
علم الشيط الول فليا ال" ولك وان وَجَدّها عل غَيْرِ ذلك فلها 
مَهْرُ مِْلِها لا يُنْقَضُ مِن القَلِيلٍ المَدْكُوِ ولا يَُادُ عل الكَثِيرٍ المَدْ كور مِنَ 
المهر. 

جنس: قال: 

قُ مو مَوْضِع المَنافِعٌ مَعْقُود عليهاء فَظَرُوءُ المَوْتِ قَبْلَّ انيهاءٍ المُدَّةٍ عن 
و المَنافِع يُوجِبٌ بُظلانَ العَقْدِء كَمَوْتِ الأجير ؛ وذلك أنّها تُتلِفُ المَنَافِمَ 
قَبْلَ التَسْلِيِم» وتَلَف المَعْقُودٍ عليه قَبْلَ التَّسْلِيمِ يُمُجِبُ بُظَلانَ العَقْدِ 
قلف التبيع فيد البائع. 

ول مَوْضع التؤث طراعك عفد َه نه لا يجب بُظلان لفيا 
كَمَوْتٍ الوكيلء فإِنّهُ لا حَقَّ لهُ في الاتفاع بِأَحَدِ عِوَضٍ العَقْدِ؛ ألا ترَئ أ أنّهُ لا 





.)18١ «الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص‎ )١( 
- م18‎ 





(لأجناس للناطفي 
َسْتَحِقٌ المَنافِمَ ولا الأَجْرَة الي بَدَهَاه مَصارَ كالوكيلٍ بِالبَيْع إذا مات بعد 

3 مُوضع تمع م المَنافِع لَهُ فإن مَوْتَهُ يوجب ب بَطَلانَ الإجارَق 710 
كْمَوْتٍِ المُسْتَأُجِر؛ٍ لأنَّ العَمّدَ أَوْجَبَّ اسْتِيفاءَ الأرة من ملك من اسْكجر 


بعينه» والإجارة تُوحِبٌ استيفاء الأ مِن يلكو نيه من غَيْرِ [ التزام]!" 


فَيَصيرُ مُوجَبُ جَبٌ العَمّدِ [قِياسًا]! في إِبْطَالِه. 

وكلّ مَوْضِع المَوْتُ طَرَاً عل مُوجَبٍ المَنافع فعك وَجْمَيْنِ: إنْ كان ححَلُ 
المنافع يَُودُ إك ركه ملكا بَطلَتِ الإجارث كَمَنْ آجَرَ دار َهْرَا وماث قبل 
الْقِضَاء المَدّة: وبمِفلِه لولم يَنْتَقِلُ إليهم الرََبَةُ لكن انْتَلَ إليهم الأَجْرَهُ 
لا تَبْظلُ الإجارث كَعَلَةِ الوق 

وفُرّقَ بينهُما: أَنَّ عَقْدَ الإجارة أَوْجَبَ اسْتِيفاءَ المَنافِع مِن دَراهِمَ هي 
عن مِلْكِ الموج فلو تَيَقّنا الإجارَةً لكان يَسْتَوْف تَفْسَ المَعْقُودٍ عليه من 
مِلْك الوَرََةَ ويتَعئنُ موث العَمّيِ فلم يَصِحّ. ولا كذلك عِلَّةُ الوَقْمَ؛ لأَنَّهُ 
قَبْلَ مَوْتِ الآجر لم تُمْتَوْفَ المَنافِعٌ مِن مِلْكهِ ولا بعد مَوْته فلم يَتَعَيَنْ 
مُوجَبٌُ العَقَّدِء لذلك لم يَبْظْلُ بِمَوْتِه 

ولا يَبْظلُ هذا القَرْقُ بمن رَوَّحْ جارِيّتهُ مِن رَجْلٍِء ومات قَبْلَ المَوك 
المُسْتَوف المَنافِع مِنْ رَقَبَةٍ هي عل مِلْكِ المَو» وبعدّ مَوْتِ المَوْكَ يَسْتَوْفي في 
المَْمَعَةِ مِنْ رََبَةٍ هي عل مِلْكِ وَرَثَةِ المَوْكَه ومع هذا لا يَبْظلُ الاح بِمَوْتِ 
المَوْىَ؛ لأنَّ نَفْسَ المَنافِع البْضْعٌ ليس بمَعْقُودٍ عليه في التكاج؛ بِدَلِيلٍ أنّها 


)١(‏ في (ج): «إلزام»؛ 
() هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «قياس». 


ب قات 


00 
اوؤوللت باميدة م إن مَهِرّ مِثْلِها لا يَكُونُ للرَّوْج. 
له الإجا لل الجا مَعْقُودْ عليها؛ .ألا ترئ أنه لواسشتؤق 

لايم [5ئ: عَقَدٍ في الإجارَةٍ الفاسِدَة كان أَجْرُ اليثل للمُسْتَاجِرٍ وحن 
دَكْرْنا نَفْسَ المَعْقُودٍ عليه يَسْتَوْفيِء وإنّما المَعْقُودُ عليهٍ اسْتِباحَةٌ الوَظيء 
وتَفْسٌ الاشتباخة لا يّقَعُ فيها الانْتِقال بانْتتقالٍ الرََّبَةِ ديل أنَّهُ يل لوَرَكَته 
وَظَو ويل [27/ب] للرَّوْج وَظؤُهاء فكان تَفْسٌ المَعْقُودٍ عليهِ يحالهه فلم 
يغَيّرْ مُوجَبَ العَقّدِ. 

يوَضّحُ صِحّةٌ هذ أنَّ الرّوج لا ينك تفل المَخقُود د عليه إل غَيْرِهِ ف 
إجارَةٍ الدَّا وذلك بائْتتقال ححَلَّ المَنافِع إك غَيْه برك إِيْطالٍ العَقْدِ. قال في 
« كاب إجارات الأضل): : «إذا آجَرَ > الألرك وض أنه ه أوالوَصِيٌ ومات لا 
يَبْظلُّ» وكذلك لا يبْظلُ إجارَةٌ الظِئْر بِمَوْتِ والِد ا د 
وتَبْظلُ بِمَوْتِ الصَّيّ. 

وقد ذَكْرَ في كتاب «الوَقْفِ) للبَصْرِيّ في اباب أَرْضٍ لقف الَذِي يُدْقم 
مُعَامَلَة): الو كانت الدَّارُ مَوْقُوفَةَ عل قوم كأَحَييفا الوَكِيُ سِنِينَ مَعْلُومَةٌ 

نت بعص بَعْضُ المَوْقُوففٍ عليهم في بَعْضٍ السنِينَ ؛ قال: لا تَبْظلٌ الإجارَة 
4ب ا يا 





يَجَبَ بعد ذلك مِن الغَلَّةِ فهو من بَقِي. 
٠‏ ع 4 ادا و و سَع > ه و سه ى 
ولو كان المَوقُوف عليهم ثلاثة» والمدة [ترجع مِن بَعضِهم عل 
بَعْضٍ]2""0» فَماتَ واحِدٌ منهُم بعد انْقِضاءٍ [ثُلْثِ]"" المُدّةِ ومات آخَرُ بعد 





)١(‏ كذا في الأحكام الوقف»» وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): #رجع من بعض الريع». 


(9) زيادة يقتضيها السياق. 
اا - 





الأجناس للناطفى 
انْقِضاءِ تُلَِْ المُدَّةِ قال: أمّا الكُلْتُ الأول مِن الْأَجْرَةِ فهو لِعَلاثِء ثُلْتْ ذلك 
ورك َةِ المَيّتِ الأو له والكّلْتُ [الآحَر]"' بين وَرَنَةٍ المَيِّتِ الكّاني وبين الآخَرِ 
التي بق » فَأمّا الكّلْثُ الَمَاقٍ فهو للباقي منهم)"". 


قال: اولوكانت الدَارُ وَقُمّا عل قَوْ» ليس للقَوْعٍ أَنْ يُوَاجِرُوهاء وإنّما 

لإجارة إك وَحِيٍّ الوَقْف دُونَ المَوْقُوفٍ عليهم؛ ول وآجَرَها الوَِيُ ممن [عَلَُه 
قف" عليهم جانٌ والتؤقوف عليهم وَغَيْرُهُم سَّواءٌ في هذه الإجارة)!. 

او لوآجَرَالواقِمٌ ثُمَّ مات ١‏ قبل الْقِضاءٍ المّدّةٍ لا تَبْظلُ الإجارَة» وبِمَوْتٍ 
الجفيا حر تَبْظل الإجارة و يَمْلِكُ الواقِفُ إجارتها من غَيْرِ ولا يَئِْكُ 
اجارتها مِنْ نَفِه : فيه إذا كان وَفُقَا عله القُمَّراءِ أوعلن أَقواهء فكذلك 
الوَصِي»'"" 1/61 «ولوأَجرَالوَصِيٌ دارَ الوَففِ إجارَةً فاسِدَةٌ» فإنَّ عل 
المشتأجر أَجْرَ ممه فيما اسْتَعلّهاء ولا يزاد عل ما رضي به الوَصي172". 

وف (أخكاء الوصايا»: «إذا أ صَى بسك دارٍ سَنَه فماتٌ المَوْحَىْ لَهُ بعد 
مَوْتِ لوي بل انقضاء الدق لت الوصِيكُ ولا تقل إل وريد فإذ 
أت َب لاض وفي الأَرْضٍ رَرْغٌ ؟قَبْلَ انقضاءٍ المَدَةء يُيدَكُ د يجساب المسَمّل 
إن قت إِذْراكِ العَلْىَ وبمثْلِه لو انْمَضَتِ المَدَةٌ يتْرَكُ دُ أَجْر مِفْلها». 


وفدقّ ننتهما: ابأنّهُ بانتِهاء مُدَِّ الإجارة لم يَبْقَ حُكُمُ ما ثرا أضيا خليبهة 


)١(‏ في (ج): «الأخيرا. 
()) «أحكام الوقف) هلال البصري (ص ١6‏ )). 

0 هذا هو الصوابء وفي 0( و(ج): اعليها وقداء وفي (ب): : ااأعليهم وقدا). 
(:) الأحكام الوقف) هلال البصري (ص .)611-٠١‏ 

)0( ) الأحكام الوقف) لهملال البصري (ص 208-607 ). 

(1)/أحكام الوقف» لحملال البصري (ص 269١‏ ). 
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يداب اللإجاراك ب 
مِن المّدَةِ؛ بِدَلِيلٍ أنه بانقِضاء المَدَةِ ارْتَمََ نك هي» فاخْتِيجٌ إل سمب 
جَدِيدَة)» ذ كره 2 «كتاب ب المؤارَعَة). 

ولو مات رب ب الريل ف بَعض الطريق ف الْمَفَارَة قال ف «كتاب إجارات 
الأَصْل) :اللمُسْتَأَجِرِ أَنْ يَرَكبّها علل حال وعليه الكراء المسَم إن أَنْ يق 
مكو اع م ذلك إلى القاضيء وإِنْ شاء سَلَّمَ الكراء إك الكُومَةِء وإن شاءً 

وفي كتاب الوط لحك بن الحَسَن: الوماتٌ المُكْرِي بين مِصْرٍ مِنَّ 
الأمصارأورٌ كت المُسْاجث وم يكت اويل إلا بِإِذْنٍ القاذي». 

قال الشَبَحُ أبو العبّاس: قوأة: ١‏ المُسْتَأَجِرُ إل أَنْ َأَقَ ع مَكََةَ) لأمّهُ 
د | َنَهُ لم تَبْظلٍ الإجارةٌ بِمَوْتِ الْجمّالِ ألا ترَئ أنه قال: اوإتقاضي مَك أن 

ينشغها ولو كانت الإجمارة با: هليبق #أَنيَْسَحها كحال حياء 

لجال» وَإنّما أراد أن يُثْبتٌ تَ الإجارة ف حَقّ التشتاجر من حيث الحم 
ابِتِداءً للصُرُورَةٍ الدَّاعِبَةٍ 3 عية 5 المُسْتَاجر؛ حون لا يُلْسِقَ به المَضْرّة يعَضْييع 
ماله وانقطاعه ف الكاريق بالمنع من ان كوب» و أ جرَهُ الشَرْعٌ 3 
وقد يخرِي مِن حيثُ الشّرعٌ الإذنُ في الوّكُوبٍ غَمْرَئ الإذْنٍ مِن حيث التْظقٍ؛ 
[لاكرب] كأَخْذِ اللّقَطة 5 ورد الابق. 

وعل هذا ذَكْرَ في انَوادِرٍ ابن رَسَثما: يكل أعاد نت جلا زِقّا يَجْمَلُ فيه 
لسرا وطالجة يود الوق لب فكه يثك الوق الشتكوير 

مِثْلِهِ إل أَنْ يحدَ ما يحول فيه الزَّيتَ2. ٍ 

وفي وفي الوادر ابن 0 «لو أؤدى بِرَرع أوكَمَرٍأ م خط رجه 
نمات الُوصي قبل أن بلع لزع فإذ الخوضئ ل يَفَْعهُ ص وهو يمار بِمَئْزْلةٍ 
د 0 ' ولا يُشْبهُ الإجارة 2 تَنْقَضِيِ وفيها رغ فإن هذا يَترك بأَجْرِيئْلِه» 
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الأجناس للناطفي آ[آ ا 
وفرَّقَ بينهما: «بأنَهُ كان مِلْكًا للرّارع حين رَرَعَ ولم يَكُنْ في الوصية - 
لتُوضئ له مِذْكا حين رَرَعَ الع هذا لفطل وقد رَأَيْتُ في الوادر درابي 
بُوسشق»: اليس للوَرَكةِ أَنْ يُجيرُوا عل قَلْع القّمار إذا ون لجل بالقمار 
ا رُهُوس [التَخِيلٍ] 1 

«ولورَّرَع في الأرْضٍ المُشْراة 5 تم جاءً الشَّفِيعٌ جسم القاضي له 
ِالشّفْعَة ؛ فاه لا يشاح الع اس استحسانًاا؛ كر فى كتاب «الشَّفْعَة). ولم 
يض لذكر الألجره وظاهء؛ يَقْعَض أَنّ الأَجرَءَ لا تَحَبُ عان المُشَْرِي إن 
وَفَتِ إذراكه؛ لأنّهُ حين وَرَعَ كانت وض 7 1 | 

وقد ذَكْرَ في كتاب «الشفْعَةِ) لابن زياد: ايترك الرَّرْع بِأَجْرٍ مِْلٍ الأَرْضٍ 
اك أن نستَحه انتضقة ف قاس قول أ يق ول أر يوق أ الشَّفِيعْ 


وفي الوادِر ابن سماعة عن :يرك الوّرعَ حو يبْْعَ أَجْرِ اليل 
للشَفِيع). وَأَيْتُ في ١المجَردِ):‏ «قال أب حَنِيقَةَ: ايُوَاجِرُ الأرْضَ مِنَ المُمْترِي 
اك أن يَبْلم ال وهذا د يَقَتَضِي بأَجْرِ مُسَمى )1 وفي وَقَفٍِ هِلالٍ): (إنْ أجَرَ 
اقاضي الوفق أوأمِيئة ثم مات أوشرل لا تنظ الإجار وهو بَارك: 
الخكم مِن القاضي)!". 

وفي اوَقَف أ عبدالله الأنْصاريٌ), وكان مِنْ ] أُصْحَابٍ ؛ دُفَرَ: الو جَعَل 
رْضَهُ صَدَفَةَ مَوْقُومَةَ [571/|] تجْري غَلَّنْها بعد عِمارَتِها فيص عام عل 
قُلانء أوعل قُلانٍ ما عاش فَحَدَكّتْ لهُ حَلَةٌ وماتٌء أَحَدَ غَلَّتَها المَؤقُوفُ 


1 





0 في (ب): «النخل).‎ )١( 
.)6٠١-05 لأحكام الوقف» لال البصري (ص‎ (0 


5 





ثتاب (للإجارات 
عليه والواقِف لم يُبَيّنْ أيَهُما كان جَعْلُ الغَلَّة كُمَ حَدَنَتْ عَلَّةُ أخرّئ 
[قال]': العَلّهُ الأول إلى الواقِفٍ يَجْعَلُها لأيّهما شاءً. 

فأمّا العَلَهُ الي حَدَدَتْ بعد مَوْتِ أَحَدِهِما فهي للقُقّراءِ ليس لِواحِدٍ مِنَ 
المَؤقُوففٍ عليهما فيها حَوٌء وهذا بمَنِْلَةِ يَحُلٍ يقولُ: هذا الألَْفْ وَصِيَة 
لِمُلانٍ أو كُلانء قَماتٌ أَحَدُهُما قَبْلْ مَوْتِ لَص قال أبو حَنِيمَة: ١بَطَلْتِ‏ 
الوَصِيّة ورْدّتْ إك الوارث)» كذلك في الوَقْف يَجْعَلُها إل مَن جَعَلها إن 
الفُقّراء). 

فال الشَيْحُ أبو العبّاس: دَكرَى «الأَصْل): (الوَصِيَةٌ لا تَبظلٌ وَتَكُونْ لمن 
بَتتيا» وفي كتاب «الوَقَفِ) لأبي بَخر الحصّافٍ: (إذا قال: أَرْضِي الفُلانِيَة 
وَقْفْ يحُدُودِهاء صَدَفَةُ مَوْقُوَةٌ لله بد عل رَيْدِ وعلل وَلدِهِ وَوَلدِ وَأَدِ ومِنْ 
بَعْدِهِم عل المَساكِينء أو عل عَمرِو وأَؤْلاده وَوَلَدِ لاد ومِنْ بَعدِهِم عل 
المّساكينء لا أُعْرفٌ الرُوايَةَ عن واحِدٍ مِن أُضحابنا»9. 

ويَْبَفي أَنْ لا يَصِحَ الَف عل قول مَنْ لا يجيد الوَقْفَّ مِن أَصْحابنا 
ولا مي الوَصِيّ لأنَّ الَف إذا كان في حال صِحَةٍ الواقف وحَياه وجب 
أَنْ يخْرْجَ عن مِلْكِهٍ إلى المَْقُوفٍ عليه فلو وَقَمٌ عل اخْتِيار الوَرَكَةٍ لصارٌ 
وَقْمَا بعد مَوْتِ الواقِقفه وقد جَعَلَهُ وَفْمَا حال حَياتِهء ولا كذلك الوَصِية؛ 
لأنها تَمَعُ بعدّ مَوْتِ المُوصِيء فَيَبْق عل مِلْكِ المُوصِي حو يَفْبَلَها المُوصَئ 
لك لذلك جار أَنْ يِف عل اخْتِيار الوَرَكَةِ والله أَعْلّمُ بالضّوابٍ. 


© 1 (© 
)0 ف 0 «فإن). 


(0) لم أقف عليه. 


ح عات 





(لأجناس للناطني 


كتات ب أدب القاضي 


م 


م آخِر «توادر هشاع): 22 عَنِ الختلافٍ الصَحابَة 
عن [01ك/ب] في الخلالٍ والحخرام: َكل حو أم الحق عِنْدَ اللّهِ واحِد؟ 
ل ل : ِنْدَ لله واحِدٌه ولحكن مَنِ اجْتهَد وأَخْطَ َقَدْ أذ ما كلق 
اللّهُ وما وَجَبَ عليه وهومأَجُوهٌ عند الل بمَنزِلَةٍ َوْمِ صَلَُوَا في يَوْءِ غيم 
بَعْضُهُم إل القِبْلَّةِ وبَعصْع بَعْضُهُم إك غَيْر القبْلةء فالقِبَُْ عِنْدَ الله واحِدَك وكلهُم 
قد أصائوا 
وقال حبمَين بن أبان: كل ْتَهِدٍ مُصِيبٌ لما أذّى اجتهادة إليه. ولا 
يَكُونُ الواحِدُ هو المُصِيبٌ» ولا الواحِدُ هو المُخْطِئٌ)؛ وقد ذكرَ بَعْضُ 
مَشايخنا أَنَّ ما قال عِيسَئ هو قولْ أبي حَنِِقَة» واسْتَدَلٌ عل ذلك بما رُوِيَ في 
الْكُتّبٍ مِن المَسائل. 
قال في آخِر ١كتاب‏ صَلاة و الأصْلٍ». : ١‏ الإمام يكير يُكَبرُ اقم إذا فَرَعٌ المَوّدنُ 
مِنَ الصلاة ة والفلا ح)» ثم مُه قال: «ولو أَكَّرَ ذلك حقٌّ يَفْرُعٌ الموَدنُ مِن إِقامَتِهء 
فلا يأر بذلك»! تقد أب الفِعْلَيْنٍ ولم يقُلْ قو الأَوّلَ إِلَّا أَنَهُ هو الحقٌ 
عِنْدَهُ ولمّا كان المُصِيبُ واحِدًاء لم يُبَعْ له مُحالفَةُ اجْتِهادِه. وقد قال في كَأرة 
مائّث في البُِرِ وَاسَتُخْرِجَتْ ومعها عِشْرُونَ دَلْوَاه فَجْعلَتْ في بثر أخرئ: 





)0( «الأصل) لمحمد بن الحسن ,)12-41/١(‏ 
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عي 
أَنَّهُ ير يخْرَج منها الفَأرَهُ وعِشْرُونَ دَلْوَاه! '". ومّن قال غَيْرَ هذا يُفِيد ظاهر: أَنَّهُ 
نُصِيبٌ في مالي وكذلك في تخبيراتٍ العِيدَيْنٍ: «أنَهُ مق كَبَّرَ من سَبَع 
تَكُبِيراتٍ لم يَصُرٌَه) *"» فلو كان ذلك خَطأ عِنْدَهُ يَطُْهُ 
حِيبَ عنة: 4: أمّا الذي ذَ كر أَوَلّا مِن افْتتاح الصَّلاةٍ أنه خني فيسة وإن 
كان ا حَدُهما أَنْضَل؛ وذلك لأنَّ قولة: اقد قامّت الصَّلاةٌ) عِبارَةٌ عن إقامَة 
الصّلاق ومن سكم الختر أن لا يم : 00 لمحب فكان إقامَةٌ الجماعَة 

نبغ أَنْ تَحُونُ مَوْجُودَ حق إذا أَخْبَرَ لا يَقَعْ الحَبرُ يحلافِهِ. 

لاني ؛ وإِنْ كان أَحَدُ الأَمْرَيْن 
أَْصَلَ مِن الدَكَرِ [97/|] كَقَسْلٍ اليجْلَيْنِ والمّشْح عل المُقَيْنِء وهو خخَيَرٌ 
فيهماء وإنّ كأن العَشَل أَنْضَل: ما الَدِي ذكَرَُ مِنماء المِثْر فليس 
يصَحِيج؛ لأنَّ قولهُ: امَن قال غَيْدُْ هذاء فلا بُدّ أَنْ يقول: : تحرج الفَأَر 
وأرْبَعُونَ دَلَوَاء دَكَرَهُ علن وَجْهِ الإنكار. 

وذلك أَنّهُ فرق بين ما يُوْجِبٌّ تَظِهيرٌ اليأرَيْنٍ فَحَكمَ في أَحَدِهِما بظهارة 
البِئْرِء دُبْوَح قَدْرَّ عِشْرِينَ دَلْوَاء وفي الأَخْرَى بأزتينه وظَهارَةٌ البِنْرَيْن لا 
تَخْتَلِفُ بحُحْمٍ العادَةٍ وأمّا الَذِي قال: «لم يَصْرَّهُ في زِيادَةٍ تَحُبيراتِ 
الْعِيدَين). 

قال: في ١‏ َي الصُوَرِ إِخْبارٌ عن تفي المَأَنم؛ وخحنُ وإِنْ قَلْمَا: مُخَالِمُنا 


لي 
2 تت | عل الى سم سس 


يط في الجتهاده ولا يبت المَأَمُ في > حمه حَقَعَ عق كلق أنّ كذكت أن تبيقة 
كيد الإنْسان أَنْ يَأَخُدَ بقوله أو بقولٍ ُخالِفِهِ قلاء حي جُخَيّرَ العائت بين رَفْعِ 


- 


ويا ذلا سسسب 


60 «الأصل)» محمد بن الحسن .)90/١(‏ 
)0( (الأصل) لحمد ف الحسن (8/1”). 
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(لأجناس للناطفي 
اليَدَيْن في رُكُوعِهِ ه» وبين تَرْكِ الوْضُوءٍ مِن ذَّءِ الججامة. 

وكذلك قُلنا: مى حَكمَ يخِلافِ مَذْهَبِهِ حال ذكره وِلِمَذْهَب نَفْسِهٍ لا 
يجُودُْ حُكْمهُ بلا خلافٍ بين أُصُحابناء دَكرَءُ أبو بَخْرٍ الرَازِي في اشَّرْحِ 
الجامع الكُبير). وإذا نْسِيَهُ قال أبو حَنِيمَة: «جاراء وقال أبويُوسفٌ: (لا 
يجو )). 

وفي انَوادرٍ داود بن رَشِيِدِ): «إذا قال ايل : إذا اخْتلغا في مأل فْحَرَّمَ 
أَحَدُهُما وأَحَلٌ الآَحَدْ وكلاهما يِسَعُْ أَنْ يَجْتَهِدَ الكَأَي» تكلامُما قد أصاباء 
ولا صرات |" ما قالاء وقيل له: الصََوابٌ عِنْدَ اللّهِ واحِدء حَلالَا كان أو 
حَرامًاه ولا يَكُونُ عِنْدَ الله خَلالَا وحَراماه وهو واحِدٌء لحن الصَّوابٌ 
ع نتن تل تيه لا أ نوأ اف ضَواتٌ عِنْد انلك فهو مما لا 

َنْبَغِي أَنْ يتك بهأا» هذا أمظ كتابه. 

وفى كتاب «الاجتهادا لمحَمّدٍ بن الْحَسَنٍ قال: «المَتمّئ مِنَ الخلال 
والترام الي يحور [فيها]7" الجيماة ه الوَأيّه قد كان يجوز 63 رب] أن 
يَتَقَبَلّها ١‏ ننه راض : عليه إك غَيْر ذلك؛ لأنّهُ قد أَحَنَّ هَيْكَاكُمَّ حَرّ كه 
كال حمر حر مَتْ بعدما كانت خلال وجَعِلَت القئلّة إل منت التقدس: 5 
هل عمة إل الكنية. ويل ما قال القُقَهاءُ فيما احْتَلَمُوا فيه فقد يُسَتَفْ أَنّْ 

يحون الحَكُمْ الذي فيه الح عِنْدَ عِنْدَ الله تعال» فعل كل واحد منهم أن 

ته َأَيَهُ ويك به فيكون مُصِيبًا لما أَمِرَ به صاب الحَقٌّ عِنْدَ الله أو 
لم يصبه). 

وفي ١أَدَبِ‏ القاضي» لابن زيادٍ: اينْبَغْ للَذِي ابْثْلٍ ف أَْرِ دِينه في حَلالٍ 


)01 هذا هوالصواب» وف 0 و(ب) و(ج): الفيه). 
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أوكرام باو جلي العِلَم إِنْ سَأل مَنْ هو أَعَلَمْ منهُ مَنْ يَفْدِرْمِنْ أَضْلِ 


وواذّه 


اليضْر الذي هو فيد» فإذا استفتاة نَأَفْق فإنَهُ يَأَحْهُ بقوله؛ ولا يسَعه أن 
يَكَعَدَّء إل غَيْرِوه وإِنْ كان في المصْر فَقِيهان» كلاهما يو ّ حَدُ عنهماء 


فابسة سْتَفْتاهُما فاختّلفا عليه ل أَيْهُمايَهَعٌ في قَلَبِهِ أَنَّهُ أَصْوَبْهما 
0-7 أَنْ يَأحْيرٌ به. 
وإِنْ كانوا ثَلانَةَ فُقَهاءٍ في مِضْرِ فاتَمَقَ قّ انان أَحَدّ [بقولهما !"2 ولا 
سَعْهُ أَنْ يعد إك قو القَلِثِ» وإن اخْتلَُوا ولم يتَّفِقٍ انان منهم عل 
كَيْوء اجْتَهَدَ هو رَأَيَهُ فيما أَفْتَوْكُ فَأَيّهُم كان أَُصْوَبٌ عِنْدَهُ قَوْلًا عمل عل 
ذلك» وليس له أَنْ يَعْمَلَ بقولٍ [غَيْرِ]'"' واحِدٍ منهم). ٍ 
ولوكان أَحَدٌ بقولٍ عالم ومَككْتَ رَمانًا يَعْمَلُ بي ؟ ثُمَ قال العالِمٌ الذي 
فتأه: قد َي أن عي ذلك أحْسَنُ» كان لي امتفعاة أن يد وَأيَهُ وان 


و 
مكلك. 


ا 


ا من ب لا 0 
أن يدت ث0 عل ا 0 ار 0 اخثلها د لي 
قَوْلٍ أ حَنِيفَةَ [71؟/أ] وأبي يُوسُفٌ ورُفَنَ وبه يَأَحُْدُ الْحَسَنُ بقول أبى 


1 
م مه 


صر هو 


ولوأفَقّ عالِمٌ بقولٍ أبي يُوسّمَء وأفىّ عَالِمٌ بقول مُحَمَدٍ أوبقولٍ رُقَرَ 


)01 هذا هوالصواب» وف 9 و(ب): ا(ومنعهاء» وفي (ج): (اوتبعه). 
() في (ب): ابقوليهما». 
(؟) من «امُعين المكام) لابن خليل الظّرابْلِيِي (ص )"١‏ فقط. 
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(لأجناس للناطفي 
فأمًا أَنْ يَأَخُدَ بقول الشَافَِ أو لا يَأْحُدَ ليس له ذلك عل ما كان يقول 
شحنا أبو عبد الله المرجاي وله أن يه بقولٍ القاضي إذا َحَكمَ به 
يخلانٍ مَذَْبهء وقال مُحَمَدٌ في اتوادِر داود بن رَشِيدٍ): (إنَّ الرَّي لا يَهْدمْ 
ري والقَضاءُ يَهْدمُ الوَأيَ). 
12 َمَرّقَ بينهما مِنْ هذا الوَجْه ودَكَرَ عن هذا مَسائْلّ» فقال: لو أن 3 

فَقِيهًا عالِمًا قال لامْرَأته. أنت طالقٌ ألْجَكَدَ رار ييا اسه 
تظليقاتء كأمْطَئ ريه فيه وعَرَمَ عل أنّها قد حَرْمَتْ عليه كُمَ رَأى بعد 
ذلك أَنَّ قو عُمَرَ بن الطَّابٍ هو الصَّوابُ في ذلك» وأنّها تَظلِيقَةٌ ر حي 
أَمْضَي عل رَأَيه الأول الَّذِي عَرَمَ عليه في امرَأَتَه الأول ولا يَرُدهاا إل 


2 


أَنْ 


تَححُون رَوْجَةٌ برَأي حَدِيثٍ منةء ولو قَصَئ القاضي له يخِلافٍ رَأَيهِ الأو وَل كأن 
له إمُساكها. 

ولو قَضَئ القاضي بِتَحْرِيم فَرْج وأَفْقَ القَُّهِاءُ بتَحْلِيلِهء وأحَدَ بقولٍ 
الُمَهاءِ وعَرّمَ عليه وقَضَئ القاضِي بما يخْتَلِفُ فيه القُقَهاكُ أَحَدّ بقَضاء 
القاضي ولم يسَعْهُ إلا ذلك» ولا يَلَْفتُ إلى ما أَفْتهُ الفا به ! 

ولوأنَّ َقِيهًا عالِمًا قال لامرَأَته أنتٍ طالِقٌ أ وهر ير أنها كلاقة 
فلم يعرم في امار ته دِتَيْءِ» ولم يِمْضٍ ذلك فيها حك رأ أها كطليقة يلك 
الرّجْعة َم ذلك فيها وجعَلّها واحدَة بولْكِ المَجْعَة ويِسَعَه ذلك. 

ولو كان أل مَرّة يراه واحِدَةً بِِلْكِ الرَجْعَةِء فلم يرمعل ذلك فيه 


م 


ولم يُمْضِهِ حون رآهاء لم يسَعْهُ المُقامُ عل امْرَأَتِهِ وفارقهاء ولا يُحَجَمُها رَأَي 
ولا يدها رَأَي يراه حق يمر عليه ويُنضِيَهُفيها لِعَزيِه ألا كر 

#لاكرب] أن القاضيّ َو اخْتَصَمَ خْتَصمَ َع إل نك وهو يرأ انا يبك اق 

أويراة مِْلّها فلم يَفْضٍ فيه يقضاء حفّ تحر َيه إل البَأي الآخر قطن 
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كتاب (وب القاضي 
بالّذِي يَرَى آخِرَ مَءٍ 

ولوأنَ يجلا لم يَحُنْ قَقِيهًا فاب به فَسَأَل فقِيهًا عنها فاه بجخلال 
أو حرام؛ فلم يَعْمْ عق ذلك في َوْجَِِ حون سقفي فَقِيًا آخرَ تأت لاف 
ذلك الَذِي أَفْتاهُ الأَجَلُ و َمَضَى عل رَوْجّتَهِ وتَرَِكَ قولّ الآخَرء أنَّ ذلك وايِعٌ 
له ولو كان الى قول الأَوَلٍ وعَرّمَ عليه فيما بينة وبين امرَأَيِهِ فُمّ أفتا؛ 





قي آخَرَجخِلافٍ ذلك» لم يِسَعْهُ أن يَدَعٌ ما عَوَمَ عليه ويَأَخدَ بِعَيْءٍِ آكر. 

قال: «وقد يَكُونُ ِلَرَجِلٍ امْرَأتانٍ قد قال لَهُمَا قولًا واجِدّاء إخداهما 
كل لك والأخْرئ كَحْدُمُ عليه عليه. ولوأنَّ رَجُلُا كَقِيهًا عالِمًا قال لامْرَأَتِه: : أنت 
لقأ وهو ير أنه لات وعم علق ذلك شم أ بعة ذلك أ 
َجْعِيّة؛ فإنّهُ أمْضَئ رََيَهُ الأول ولا يَردها إِلَّا أنْ تَحُون رَوْجَة 

ولوكان له ام 6 خْرَ فقال لها: أنتٍ طالِقٌ الب وهويّرَئ أَنَّها واج 
َجْعِية حَلّ له أن بقيم عليهما؛ ؛لأنَّ هذه لم يَمْضٍ منةُ فيها رَأَيُء والأولّ قد 
أمْضَى فيها الدَأي؛ وَعَرّمَ عبن أنها حَرامٌ عليهء وهذا كلّهُ قولُ أبي حَنِيمَةٌ وأبى 
يُوسّمَه وهو قَولنااء وهذا لَمْظ كتابه. 


قال الشَيْحُ أبو العبّاين: القَقِيه إذا كان فاسِقًاء هل يَجُورُ أَنْ مُمْتَفُهَ منة؟ 


فيه كلام المتشايخ. 0 بِنُ شجاع في (نوادروا: اسَمِعْتٌ بِشُرَبِنَ 
غياث يقول: «رَأَبي الجر عل 6« 3: فسَّاقٍ الفقَهايء وحجاهِلٍ الأَطَِايِ 
وَالمَفَالِيسس المتَكَيرِينَ)). 


وقد سْئْلَ حَحَمَدُ بنُ الحَسَنٍ عَمَّنْ يَلْعَبٌ بالشّطَرَئْج» وعن الصَّلاةِ خَلْىَ 


- لاا م 





(للأجناس للناطفي 
شارب المَنْرِ فقال: الا مُسَلَّمْ عليه ولا كَرامَة لك» و[قال]''' [596/|] مُحَمَّهُ 
سٌٍ شُجاعَ مِن قول 8 إرليه 0 أن ةا 0 الفقيه الفايقء 
الأنّم]'" يَكْرَه أنْ يحطَتَهُ الماك فَيخْيرُ بما هو الصّوابُ". 

نَوْعَ منةُ: قال في «المجرد»: ٠قال‏ أبو حَنِيقَة: 3 انحقرة | أَنْ يَظْلْبَ القضائع 

يتفم في طليد ولا 1 أن مُسْتَقُضَىء ولو فَعَلَ ذلك فهو ميبيء)» وفي 
«المَأَْحُوذٍ 2 ل زياد : «لا م ينْبَغ ا أن يَظْلْبِ القضاءء وَلوابْثْل 12 
دُسْتَْطَئ فهَرَبَ من فهو خَيْرٌ لك وإنْ أكرة عليه فلا بَأْسَ إذا كان بَصِير 
بالخلال والمتراع» وبالختلاف الفْقَّهاءٍء والروايَةٍ دين 

وفي «أَدَبِ القاضي) م مِنَ ١الأضل):‏ (ولا يسْتَعْمَلُ عن القضاء إل ص 
في عَفافِهِ وعَمَلِهء وصلاحة وعِلْمِهِ بِالسّنَنّةِ ووْجُوو الفِقَهِ ه الي : يُفْحَد منها 
الكلام ولامستقِمم أَحَدُّهما إلا بصاحِبو”» ولا ينبي لأَحَدِ أَنْ يُفِىَ إِلّا مَنْ 
كان هكذاء إل 0 بِغَْ لشَئْء سَمعة). وفي ١أَدَبِ‏ القاضي» للحَسّن بن زياد: 
ود التَفْقَةٍ ة العمل به مهْوَأفْصَلْ مِنْ جتبيع أغمال اليرً). 0 

جنس: قال: :من لا يَصْلحُ أن يَكُونَ شاهِدًا فيه لا يَضْلْح أَنْ يحون 

ضياء وَمَنْ يَصْلَحُ أنْ يَكُونَ شاهدًا يَصْلحُ أنْ يَكُونَ قاضيًا؛ لأنَّ الشَّهادَةَ 

0 قَبُولُ غَْرهٍ عليه كما تَتَصَمّنُ ذلك في القّضاءء لذلك يَصِحّ اغتِبارٌ 
إحداهما بالآخّر. 





مكذلك. 


(؟) من حاشية الشّلْوِ ى علا «تبيين الحقائق» (177/4) فقط. 
(0) كذا قَْ االبناية» للعيني (9/م). وه والصواب» وف )0( و(ب) و( ج): دلآ). 
(؟) بعدها 6 0 و(ب) 241 زيادة: : اابدااء والصواب حذفها. 
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ثتاب أوب للقاضي 
قال في ١أَدَبِ‏ القاضي) م مِنَ «الأضل»: للا يََبَغي 0 و القَضاة ء أَغم 
ولا َحَدُودًا في فَذْفِء ولا عَبْدًا يَسْقَْء ولا مُكاتبًا». قال أبو حنيفة فى 
«المَجَرَّدِ): «لا ين ينبي أَنْ مُسْتَقْضَى فاسِقٌ ولا [مُرْتّش]! " ولا آ كل الرّباء ولا 
شاربٌ عاق اليد ولا صاحِب مُغْتابُء ولا ذِيّْ يقَضِىِ بين الثّايش). 
وفي اقوادر هشاع): اقلت لمَحَمّدٍ: فإِنْ كان وَلَ زوال]”"ا مِن ولاة 
المسَلِيينٌ قاضيا مه مُشْركًا عل الغشلميت: كم أمْلَمَ ذلك القاضيء قال مُحَمّدُ: 
[كل/اك/رب] اهو قاض عل | حاله» ولا يحتاح أن 1 كاخية 
وفي ١أَدَبِ‏ القاضِي' لابن زِيادٍ: الوأنَّ القاضِيّ مَكّتَ رَمانًا نُمَّ قَمَوْ 
ارْتَّكَْء فق أَِْلُ كُلّ قضاءٍ قَصَئ حال فِسْقِهِ وحال ما ارت وجا اقضاة 
فيما كان قَبَّلَ ذلك» ولو كان قَضَىن بين النَّاسس رَمانَا؛ ولق قَضاءً كشيرّاء ثم 
ا اي فر شيا َيه لم يَرَلْ م مد نعل ذلكه قال أب حَيقة: 
يينى للقاضي الذي قثو اليه أن بل عل قي >: قضَّيئن بها ذلك 
القاضي» 
وقال في االمجَرَد): الو قَضَ وهو حَحَدُود ف القَدْف لا يعُلَم به أ وأقعن 
أو عَبْدًا أو مُكائبًا أبْطِلَ ذلك كلا وقال أبوه يوس في «توادِر هشاع): ١إذا‏ 
كآن الْجَوَرٌ هو الغالِبَ في القاضي رَدَدْتٌ قَضاءَة» وإِنْ كان الغالِبٌ الخَيْرَ لم 





ده 
وقال هِشاءٌ: «قلتُ لِمُحَمَّدِ: قاض ارْتَدَ عن الإسلاء؛ أَوْ وال ارْتَدََ عن 
الإسْلاع» أَوْ فاسِقٌ» أؤ أَغْمئء كم رَجّعا إلى الإسْلاءِء أو أَبْصَراء أو أُصْلِحاء قال 


)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): "مرتشي). 
0( هذا هو الصواب» وف )ا( و(ب) و(ج): «اوالي). 
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الأجناس للناطفي 
1# محَمَد: القاضي عل ' قَضائًه وكذلك الوالبي» وَإِنْ قَخَل ف حال فِسقِهِ فسفة نم صَلَحَ 
أبْطِلَ ذلك). 
00 الوادر عن بن يَِيدَ الطَبَرِيًا ب سعد عمد في سَنَةٍ تَمانٍ 
مكة: ولي طْبُرستانَ إذا أخلى مدل 2 يمعصى بين المجوس.» 
قَََ قش ينهم بأر رق كن إل في النشليت قا قال مَك إن كان 
واي طَبَرِستانَ قد أذد لهُ أنْ 0 القَضاءَ م من أَحَب ينْظرٌفي قَضائَهء فإِنْ 
لقي نت بإرابه تسعد يي ان باإلال يدت تال 
وف «الجايع الكبير: 10 ا 1 ستقضيّت ة فقصضَت بقَضاءء جار قَضَاوُها 
في كل ب شََْءٍ إلا الحدودٌ والقصاص). وفي في «السَير الصغِيرا: «أَهُلُ الَقَعي إذا 
ظْهَرُوا [1؟/أ] عل مِضْرٍ فَاسْتَعْمَنُوا عليه قاضيًا مِن أَهْلٍ اليضّر ليس من 
أَهْلٍ البَغئي» جارٌ حَكْمه)7". 
0# : فق جَوَرَ من افلا مِنْ جهو ولم جز حكن 
َس ولا يسَُ ْله كالب إذا صر 2 صَربَ ابْنَهُ تَدِيبًا قَماتَ» ضَيِنَ دِيّكَهُه ولو 
بَ المُعَلّمُ بإذْنِ الأب قَمات» [لم]!" يَمْ يَصْمَنْا» ذَكْرَهُ في انَوادِر جشام). 
ا وأَكَرٌ دين لاه لم يِجْن ولوأَذنَ لابنه و الصّخِيرِ بالكَجارَةٍ فَأَقرٌ 
1 نفس هين جارً) ا في ١كتاب‏ نر رالأضل» الأب لوباح 
2( و 
[ترك] لف زو واد بر د ؛ في كا التصايا 





)0( «السير الصغير محمد بن بن الحسه (ص 0" ). 
(0) في (ب): «لا». 


(0) كذافي () و(ب) و(ج)»؛ ولعل الصواب: «تركة). 
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تاب أوب القاضي 
وخَيْره - الكثُب. 
جنس: قال: :إذا عَسَىَ القاضِي فإنَه لا يَنْمَِلَه لَكَن يَتعَلَُ به حَدٌ 
الل قال في «كتاب حد حدود الأضل)»: (إذا قَضَىْ القاضى بد أو قَصاص أو 
مالٍ أُومُصَارَيَة ثُمَّ قال: قَصَيْتُ بِالَوْرِ وأنا أَغْلَهُ به سيت ذلك فى مالف 
وغُزْلَ عَن القّضاءا 
او «أَدَبِ ب القاضي) لاى بَخْر الحضّافٍ: : «إذا ارمَقّول القاكني وحكم 
يا ير حَكمة » وإذا د ماأَحَد؛ وتاب فهو عل قَضائه)ة" ٠‏ وف ا«قوادِر 
هشاء): «قال مُحَمَّدُ: الو فَسَّقَ القاضي ثم ات]9) فهو عل قَضائه)»» وخكى 
عن الَسَنٍ أَنّهُ قال: اينْعَرلُ القاضي بِفِسْقِواء وعن عَلِيَّ الرَاِي صاحِب أي 
ودف : أنه يَنْعَزِلُ القاضي بِفِسَقِدء ولا يَنْعَزْلُ الْمَلِيفَة بفسقها. 
وقرّقَ بينهُما: بأنْ عَوْلَ الخلِيقةِ بِفِسْقِهِ يُؤَدّي إل الَصَيِر بالمُسْلِمِينَ؛ 
يَدُلَكَ عليه حال عَدالَتِهِ قِيامُ عُمَّلِهِ بمَصالِح المُسْلِِينَه وَالحاجَةٌ سي 
المُسْلِمِينَ مَوْجُودَةٌ بعد فِسْقِهِ؛ لِمُجُودِها حال عَدالَيَه َأَجْرِيَ فِسَمَه مجر 
مَؤْتَه [1؟/ب] ومَوْتٌ الْمَلِيمَة لا يُمُجِبُ عَْلَ عُمَالِهِ وقضاتِهء كذلك 
فِسْقُهُ ولا كذلك القاضي؛ لأَنَّهُ نُمْحِنُ [للخَلِيفَةِ]!" أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ مَقامَهُ 
صَرَرَيَلْحَقُ بِالمُسْلِمِيئَ» فَأَجْرَئ فِسْقَهُ حُجْرَئ مَوْتِهِه ومَّوْتُ القاضي 
جب بُظلانَ ولايّةِ قَضَائِهء اسْتَفادُوا الولايّة مِن جِهّتِهِء كذلك فِسَقَه. 
0 ا إذا فَسَّقَ وَفَسَدَء جار بِيعه بيعه عل اده الصَغِينٍ اد منةه 
الشَّمَنّه ويُوضَعٌ عل يَدِ عَذْلِاء ذَكْرَهُ في اتوادر ابن رُسَتَمَ). وفي ١‏ كِتابٍ قِسْمَةٍ 


0 


.)74/5( اشرح أدب القاضي» للصدر الشهيد‎ )١( 

0( من «البناية» للعينى (7/9) فقط. 

(*) هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «الخليفة». 
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(لأجناس للناطفى 
الأَصْلٍ» في أواخره. «إذا كان الوَّحِيُّ ذْمّيّا والوَرَنَةَ مُسْلِمِينَ وَالمََتُْ مُسَلِما 
فإنّهُ يخرَح مِنَ الوَصِيّة ويجْعَلُ مَكانَهُ مُسْلِم). 

ولو قاسَمَ على الصَّغِيرِ قَبْلَ أن يخْرْجَ مِن الوَصِيّه فَقِسْمَتْهُ جائرَة مِمْلٌ 
قِسْمَةِ الوصَيّ المُمْلِم وكذلك الوَحِصٌ في الأَيْتام إذا قَسَقَ يُعْرَلْء ولا يَنْعَزِلُ 

وفي «المُجَرّا: اقال أبو حَنِيفَة" لو أن واك مضت عمات» جم ]”'" العامة 
ع أن يدمو جلا لم َم َه المَلِيقَة ولا القاضي ولا صاحجث القبط ولا 

خَلِيقَة المَيِّتَ 0 يُصَلَ بهم المُمعَة لا جمعة ة لهم). 

٠‏ وقال في نَوادِرٍ ابن رُسُْمَ": الومات صاحِبٌ إِفرِيقَيَة - وهي مِن بلاد 

المَعْربٍ - فَاجْتَّمَعَ اناس عل رَجُلٍ يُصَلّ بهم صَلاةً َالِمَعَةء حو يينَهُم 


وهر وو وساي و 


عامل أمير المُؤْمنن 01 اد داص عن الاير 
الكُوَةٍ عامِلٌ عاد ََلَتَدعنَك فَوَك النّاسُ وف عَدْرَوبنَ حُرَيْثِ قَصَلٍّ 
بهم المُمعَة حي قَدِمَ عليهم عامل عَثْمان يدانَدُعَنْها. 

وفى اصلاة ادنر ' لهشاع: اسَأَلْتُ حُحَمَّدًا عن الَلِيفَةٍ إذا توق ما حال 


هه مس 2 


واج 5 


الؤلاة؟ قال محَمَد: هم عل حالهم: لوحم ويم ما تقول في رَجُلِ وَكلٌ 
وكيلا وجَوّر [1/577] له أَهرَهُ فيما يَصْنَُ» َوَكلٌ الكيل رَجُلا بتلك الوكالَة» ثم 
إنَّ الوَكِيلَ الأول ماتء ما حال الو 0 الكّافي؟ فقلتٌ: عام حالِهء فقال: أَجَلُء 
فَقَاسَهُ [لي]'" بهذا)». 


)0 في (ب): اافاجتمع). 


- ١68؟‎ 








كتاب أوب القاضي 
وفي «تُوادِر داود بن رشيد): «قال محمد مَحمد: (أيّما إماع وَل والمًا أو قاضياء ف 
مات الإمامُ فالواللي عل وَلايِهِ والقاضي على قِضَايَتِهِ حقّ يَعْرَِلَهُ الإمامُ 
القَايُم بَعَدَه) وكذلك قال أب : يُوسْفَ في «توادِر هشاع). وله قاضيًا مشر 
عل المسَلِمِينَ ثم 20 ذلك القاضي» قال مَحَمَدٌ محمد: (هو عل قضائه). 
10 اال رلا ع ل تَوْلِيَةِ ثانِيّة» ١(قلتٌ‏ ببكدرن : قاضٍ اكد عَنِ 


هه ين عىر “سم ميل 


12 


كك هوه قَضائه ا إن قَقَ القاضي فى حال فسقداء 
كر كُلَّهُ في اتوادر هشاع). 

وفي «توادر عَيّ بن يَزِيدٍ الطَبَرِي»: «سَأَلْثُ ُحَمّدَا في سََةِ كَمانٍ وسَبْعِينَ 
ومكة عَنْ والي طبَرسْتَانَ إذا أَجْلّسَ عجوي يَقْضِي بين المَجُوي» فَقَطَئ 
بينهم بِأَمْنِ ثُمَّ رَكَعَ إك قاضٍ مِن قُضاة المُسْلِِينَ؛ الذي حَكُمَ به يْقلِفُ 
فيه الْفُقَهاءٌ؟ قال محَمَدٌ: إنْ كان واللي طَبَرِسُتَانَ قد أَذِنَ لهُ المَلِيمَةُ أَنْ 1 
القضاءً من أَحَبَّء قَوَل هذا المَجُويِيّ» فَقَضَى بما لو قضئ به مُسْلِمٌ جار 
أجَرْناك وإنْ كان مما يَْتلِفُ فيه الما لم مُبْطِلهُ تراضيا بهِ أو لم يَتراضَيا 
به). 

إن كان لم يَوَلَ التضاءَ لهذا المَجُو بِيّ لكن تَحَاكُما إليهء فإنْ قَضَئ بما 
يوافق رَأَيّ قاضي المَسَلِمِينَ أَنْقَدَةٌ إل رده © وهذا صَحِيح؛ أنه َهُ يَضْلْح أَنْ 
يكور حون حُكْمْةُ فيما بين المجُوي» فصار في خصكم الحاصجم كعَقدٍ مشو 
قش عل تفي فيده. 

[ا؟/رب] وقد 6 «كتاب الحكمَيْن» من «الأضل)»: اقال أبو حَنِيفَة: 
اسم ” الدّكيّ بين أَهْلٍ الدَّمّةٍ جالٌ وبين المُسْلِيِينَ لا يجُوزا. 

فرق بينهما: بأنه في حَقّ المُسْلِيِينَ لا يور أَنْ يَكُونَ شاهِدًا عليهم؛ 


١6# 


الأجناس للناطفي 
كذلك لا يَجُورُ أن يَحُونَ حاكمًا عليهم؛ وفي حَقّ أَهْلٍ الذَمَّةٍ يجوز أذ 
يَحكُونَ شاهِدًا عليهم؛ فحاز أن تحكون حاكِمّا عليهم. 

ولوسكما بينهما عدوا في كَذْفٍ أو أغيئ أو عَبَْا مما أوض ياه لا 
يَجُورُ حَكُمهُ بينهُماا» هذا لَفْظهُ. وفي «المُجَرّدِا: «قال بو حَنِيفة" اوقطئ وهو 
َحَدُودُ لم يَعْلَمْ به في كَدْفِء أوأَعْمَاء بَطلَ عليهِ ذلك كلها وفي العَبْدٍ مِثْلَهُ. 

وقال أبويُوسَمٌ في «توادر هشاء)»: : لإذا كان الغالِبتَ جورم هِنَ القاضي 
رَحَدتٌ قَضاءه وسَهادَتَهُء وإن كان الغالِبٌ جرنفلر' أَرْدَّةُ). وفي «أَدَبِ 
القاضي) لابن زِيادٍ: «في قاضي و5 وهو عدل:؟ ثم فسَقٌّ نأو ارتستى. وكان 
َطَئ بقضايا قَبْلَ أَنْ يَْسّْقَ» وبقضايا بعدما فَسَقَ» أَبِْلُ كل قضيّةِ قط بها 
بعدما سو ود القضايا لي قى بها قبل أ ال 

جنس: قال في «أَدَبِ القاضي» إملاءَ روايّة دشر بد بن الوليد: «لو أن يَجْلَا رجلا 
هد عَِْ القاضي بقهاةة. يكم احقةٍ ين الفواشٍ فيها حَد ل مث 
فإنَّ القاضي لا يَقْبَلُ شَهادَتَهُ وإِنْ عُرِفٌ سِوَئ ذلك مِنْ سِرَِ بعَفافٍ وحُصُورٍ 
صَلَّوات» وك عمًا سِوَئ ذلك مِن المَعاصي/", تُقْبَلُ شَهادَتُهُ). 

قال: والخَّانى: إذا لم يَكَنْ كُنْ مَقِيمًا عن شَيْءٍ مِن الفَواحِشء وكان مُتَدَنَيًا 
كما بد سر ذلك ين التعاصي» فإن كان ذلك أَكُرمِنَ الخثر الي فيه 
والغالِبُ عليه كَدْرَةٌ الد وب الي لا حَدّ فيه ويُعْرَفُ بذلك ويُنْسَبٌ إليد 


خخ مو اس 





فقد عَرَفَْ بذلك مِن عَأَنِه فإنَّ شَهادَتَهُ لا حون وإن كأثت الغالِب على أنه 
[17/ا؟/أ] الققاف وسحخضور الصلوات:: يت 7 ذلك موف بك وقد غَلَْسَ 
ذلك 0 ُحَقَراتِ الذّدُوبء فَإِنَّ شَهِادَتَهُ مقبوا مم2 


)١(‏ بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: «لا»» والصواب حذفها. 
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تاب أوب القاضى 

وَالوَجْهُ التَالِتُ: إنْ كان الغالِبُ عليه السّكْرُ من التَبِينِ واللّعِبٍ بالحماء 
يُطيرُهاء فإنَّ سَهِادَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَة وإنْ كان إِنّما يَبْتَغِي الخمامَ ولا يطَيّرهاء 
ولا يُعْرَفُ بَمَجانَةٍ فيهاء ولا شَيْءِ سِوَئ ذلك» فهو مَقْبُولُ القَوْلِ والشَّهادَةٍ 

والوَجَهُ الرَابع: إِنْ كان يَلْعَبُ بِتَيْءِ مِنَ المَلاهيء قد غَلَبَ ذلك عليه 
حي شَعَلَهُ عن الصَّلاةِ فإنَّهُ لا ثُقْبَلُ َهادَتُهُ وإنْ كان لا يَشْغَلَهُ عَنِ 
الضصَّلاة ولا عما يَلْرَمُهُ مِنَ المَرائضٍ مِمّا كان مِنَ اللَهْو مُسْتَشْتَمٌ يُنْسَبُ 
عامةُ أَهْلِه إل المَجائَِء فهو معهم, لا تُقَْلُ شَهادَتهُ 

وإِنْ كان مِنَ المّلاهي الي لا مُسْتَشْنَمٌ؛ ولا يَنْلِيع1 أهلها التجائة 
فهذا إذا كان اليك فيه غلب عن الشَّمّ قَبِلَتْ سَهَادَته وإن كأن مافيه ممِن 
الصَّرّ أَغْلَبَ أَبْطِلَتْ شَهادَئُهُ وليس كذلك اللَّوْنُ إنّما هو القَّبٌ الَنِي قد 

والوَجَهُ الخامس: إِنْ كان مَعْرُوفًا بِالككَذِبٍ الفاحِشٍ الكثير منهُ لم تُقْبَلْ 
شَهادَتُهُ ون كان لا يُعْرَفْ وربّما ابل بشَيْءِ منةُ وَالَيْرُ الذي فيه أَكْثَرْ مِن 
الَّىٌّ فإنّ هذا مَقْبُولُ الشَّهادَةِ وليس يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنَ الدُنُوبٍ. 

والوَجْهُ السَادِسٌ: إذا كان الخَيْرُ أَغْلَبَ فيه قُبلَثْ شَهَادَتُهُ مالم يكن 
فيه رَيْبَّ مِنْ هذه القَّواحِشٍ ال فيها الحدُودُ أو ما أَشْبَّّها مِنَ المُمْتَشْئَهِ: 
فإنَّ هذا لا تُقْبَلُ سَهِادَتُهُ. 

وفي «نُوادِرٍ ابن رستم): «قال مُحمَّدَ: ا أَعْجَبئ صَوَام قَوام مُكَفَن 
يخَْ_ عليه أَنْ يُلَقَّنَ [فَيُفْكَدَ بو" قال: هذا شَّمّ مِنَ الفايق في 


1 


1١ 


3 


)01 كذا 6 الأحكام القرآن)؛ وهو الصواب» وف 0 و(ب) و( ج): الفاخرته). 


 ١6هه‎ 


(لأجناس للناطفي 


الشَّهادَة)/") 
وفي #جامع عن بن صالح الجزجاني» : اسَمِعْتُ أبا يوس فدن : «إذا كان 
مِمَنْ [/1؟/ب] يتَعَفَلُ ف شَهادَتِه» وَفَفْتُهُ عل | اللَْظِ كم حير شََهادَتَه إل 


أَنْ يَشْهَدَ عن لَمْظِ مَعْلُوهِ فإذا أ + يرن الما بالق بي قهة بي 
اسَتَقَصَيّتٌ عليوا. 

وفي انَوادرٍ حُحَمّدٍ بن شجاع): «أَخْبَرَنٍ الْحَسَن بِنْ أبي مالك قال: «أجيز 
شَهادَةٌ المُعَفَلء ولا أجِية تغويلك لأنَ اليل يختا فيه اك تذيير وري 
المَُفْلٍ يتفض عليداء وعل هذا ذَكَرَ في انوادِر ابن رُسْكُمَ»: "قال مُحَمَهُ 
كَمْ مِنْ رَجُلِ أَفْبَلُ هَهادَتَهُ ولا أَقْبَلُ 5 يله أنه ين أن يودي ما سمة: 
وَإِنْ كان فيه غَفْلَةَ فلا يُحْسِنُ الكَعْدِيلَ؛ لِعَْلَّةٍ فيه). 

وفي اثواور شاع عن حمي* ابَجُلٌ مُوبيم لم يح و يود ركاةَ ماله إِنْ 
كان صاًا 5 ص 00 لأنَّ الحجّ ليس له وَفْتّ فت مَعْلُوم والدّكاةٌ إذا عت 
ليس طا وَفْتّ» قال مُحَمَث حك اوسا كان لووك 515 هلم أقْبَلْ شَهِادَتَهُ كالصّلا 
إذا يس 0 راء فقد صَرَّحَ مُحَمّدُ: أداء الح ولوك 
ليس عا القَوْرِ وقال أبو يُوسقَ في «المَناسِكِ) إِمْلاءً: «إِنَّ احج على القَورا. 

وقال أبو حَنِيفَةَ: ١أَقْبَلُ‏ شَهادة أَهْل الأَهْواء إلا الحَطَابِيَة؛ فإنَّ بَعْضَهمْ 
يَقْبَلُ يَمِينَ بَعْض فَيَشْهَدُ له ولا أكْبَلُ شَّهادَةٌ هؤلاءا؛ وقال أبو يُوسّمَ: (إنّما 
0-2 جَوَة الشّهادة في هذا عل أَهْلٍ العبلاج منهم» فَأمّا الحَطَابِيّة فقد درس ممِن 
هذا ذا القول ادي قد ُو عن الهم قد خثوا وتقئوة. 

وفي اتوادِر ابن رستم): ؛ سكل + محمد عَنْ هؤلاء الّذِين يحور سَهادَتُهُم في 


.)579/6( أورده الجصاص في «أحكام القرآن»‎ )١( 
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ثتاب أوب القاضي 
الطبَّقاتٍِ كلّها؟ قال: شَهادَة أَهْلٍ الأَهُْواءِ جائِدَةٌ جِيعًا إذا كانوا أَعِفَّاء البظون 
والقدو ج إلا الرَاَِة فإن صا منؤم يضف ذَُبَعْضُهُم بَعْضا ولا تُقْبَلُ 
شَهادتهُم). 

د وفي "تادر أبي يوسم" روايّة ابن سَماعَة: «لا هَل شَهادةٌ من 
يَشْتُم أُصُحابَ رَسُولٍ الله صَََْلنَهعَلنَدوَسَر وأَفْبَلُ شَهادَةٌ من كرا منهم). وفرّقَ 
بينهما: بأن إِظْهارَ الِشَّتِيِمَةِ حُجُوئَة ألا ترَئ أنَّهُ لا يَفْعَلُ ذلك إلا الأهقاظ 
والأؤْضاعٌ مِنَ التّا وشَهادَةُ المَّخِيف لا تُفْمَلُء ولا كذلك المُعَبَةءء لا 
يَعْتَقِدُ دِيئا» وَإنْ كان عل باطِلٍ لا [يُظه و" فِسْقَهُ. وف كتاب «الصَّلاةَ) 
ِمُلاء» رواية ِشْرِ بن الوَلِيدِ: 'وأَهْلُ المُصُوماتٍ في الدّينِ هم عندنا أَهْلُ بدَعِ 
وأَهْلُ الأهواء». 

وفي كتاب ١كَفَالَةٍ‏ الأَصْلٍ): مهاده أَهْل الأَهُواءِ جائِرة إذا كانوا غَيْرَ 
مت في الشَّهادَةٍ ولا في الفِسُقٍ في قولٍ أي حَنِيمَةً وأبي يُوسّفَ)»: وقال 

مُحَمّد: «إنّما شَدَّدَ قَوْمُ في التّيِنِء» فقالوا: لا نُقِرٌ نا مُؤْمِنِينَ ولا تَبْظْلُ 
شَهادَتُهُم؛ لِضَعْفٍ رأيهم وإِنْ أَخْطَتُواء إنّما عَطَّلِمُوا" الدَّمْبَ حو يَجْعَلُوها 
ْله لأثوي بعدَ الكُفْر: القَثْل ثُمَّ دم امحاب ب الك صَبَْلََنهوسَلَ 
أأغظم”' الدّ» وقد قَتَلَ بَعْضُهُم بَعْضًَا ا لومَّهِدَثْ عَائِمَة عِنْدَ عَِ 
عنقا أو سَهِدَ سَعْدَ بن أي قَاصٍ وعبداللهٍ بِنْ عْمَّرَ وقد كَلَمُوا عنة؛ 
ما كان ييرٌ شَهادَتَهُهمِ؟!. 








)0( هذا هو الصواب» وفي )ا( و(ب): الاسم الطهرا» وفي ( ج): الاسم يظهرا. 
(؟) بعدها في (ب) زيادة: ١قوة).‏ 


(؟) من «المبسوط» للسرخسي (80/20) فقط. 
/له١ا ‏ 





الأجناس للناطفي 
وفي ١كتاب‏ شّهاداتِ الأصْل): «مَنْ تَرَكَ الصَلاةً في الجماعة وَالُمعَة 
تاه لم تجرْمَهادَمه فإن ترَكها سَهْوَا وهلا يُتّهَُ في شَهادتَةه أَجَرْتُ ذلك». 
وفي «أَدَبِ القاضي) إملاءً: «إن كان كي 0 تَأُوِيلٍ اطول والمذاهِب 
عَمْدَاء وكان عَدْلُا فيما سِوّئ ذلك قُبِلَتْ سََهادَئُهُ). وفي «كتابٍ شَّهاداتٍ 
الأصْل): «وسَهادَة الأجير إذا كان في يَجارَتِهِ لا تَجُورُ [و]"" إِنْ كان عَدُلَا؛ 
[الخحالل]9) الكَايِي الي هم عليها اليَوْمَ). وفي «كتاب اله ة الأضل): الجسادة 
الأجيرٍ لا تَفْبَلٌ). وفي [207/ب] «كتاب دِيَاتِ الأضل). 02 زشبهاد. 
الأجيرا(”» وقد ذَكُرَ [تضَّا]!') في «المُجَرّا عَنْ أي خَييفة: «أنهُ لا يُنْبَق 
للقاضي أن يجِيرٌ شَهادة الأجير لأُسْتاذِيِ ولا الأشعاذ ذ لأجيروا. 
قال أبوالعباين أَحْمَدُ: ماذَكرَهُ في «المُجَبَدا واالشهادات) و«الكفالة) 
مو لعزا أجير المُشَاهَرَةَِ وماذَّكْرَهُ في «الدَّيَاتِ) حْمُولٌ 0 الضَياعٍ 
والصَّنائِع وقد صَرّح بهذا المَْق في اتوادِر ابن يُسْكُمه قال محمد الأجيز 
شَهِادَةٌ الأجير - أجير المُشِاهَرَةٍ - للتّهمَةِ أنَّهُ عَيْدْهُ وَِنْ كان أجردا: شك 


اير 





قَبِلْتُ شَهادَنه). 
والقَرْقُ بينهُما: أنَّ الأجيرٌ الخاضٌ و لخر بنجو تَسَلِين تَفْسِهِ 
إلبد في مدق الرجار» قث ما شهد له يمسو يُ الأ جر عليه بنحِي مده 
الشَهادَةٍ نهو ني مَعقّ اسيِئُجارهٍ لأداء الشَهادة ولا كذلك ن الأجيئ المُمْيرَاة ك 
هلا يتح الأجرةبالعمَلٍ في حال ما يَشهَدُ عور مَضْعُولٍ بعَمَلِهِ فل 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
0( هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «بحال). 
609 لم أقف عليه. 
(؟) في (ب): «أيضًاا. 


بها 





كتاب أوب القاضي 
سحن الأجْرَة حال أداءِ الشَّهادَةِ فلم يُوجَدْ مَعْئَ باسْتفْجار الشَّهادَة فلا 
يَلْحَقّهُ الكهْمَهَ فَقْبِلَتْ مَهادَتُهُ. 

وف اثُوادر هشام): «قال مُحَمَدَ: : بج الجر ل يَوْما واحجِذاء فُتَهدَ 
الأجيرٌ في ذلك اليَوْم» فإنّهُ لا قير المَّهادَة قلت: و ولو كن يناتا 
مُشِاهَرَة فَشَهِدَ له ؛ فلم يَعَدَّلْ حوٌّم مَغَ لكين" ؛ نُمَ غُدَّلَ بعد ذلك. 
قال: :يلها" , بمَنْزِلَةِ يَجْلٍ شَهِدَتْ له امْرَأَتُهُ فلم تُعَدَّلْ حو طلَقّهاء ثم 
سات قهادئها. إن لم رد شَهادَئُةُ حو أَعادّ عليه الشَّهادَةَ وقد 
خَرَجَ ص الإجارّة» فإني أَكْبَلُ شَهادَتَه). 

جِنْس: : مَراتّبة عد ريع مراتِبَ: ٍ 

أَحَدّها: إذا كآن د نفس القَضيّة حْتَلَمَا فيهاء قيلحاحم الزى 


بر 
بهي 1 


خلاقها إِيْطالٌ المَضِئّة الأول متى رَفَعَ إليهء إلا أن يق قضيكة 111/601 1 
حاحكي لخد يب جَوارّها فَتَقْدَحُكُمَ القاضي الأوّل» 5 ثم رَفْعَ 0 حاكيم 
ير [إِبْطالَها]"» فليس للحاحم الكَاني أَنْ يَنْقْضَه؛ لأنَهُ حاحمٌ جائرٌ 
الخسشي قد كفك 

والقاني: إذا كانتٍ المَسْأَلَةُ حملا فيها؛ وهناك نَصٌ مُكَاوٌ أوإجماءً 
مُسَوّعٌ فيه الاجُتِهافُ أو لم يَكُنْ كُنْ [فيو]! كه نص ولا إجما فإنَّ الحاحمَ 


ص هو سر 


مق حَكمَ بِالاجْتِهادٍ لا يجُورُ لخاحي آكَرَيَرَىْ خِلاقَهُ إيْطالَة؛ لأنّ حاكمًا 


جائِرٌ الحكُي قد قَضَى به وَنَّمَدَه. 


)0( في (ج): اشهرا. 
2( في ( ج): الأبطلتها). 
(؟) في (أ) و(ج): «إبطاله). 
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(لأجناس للناطفي 

والقَايِتُ: أَنْ يَكُونَ في مُقابَلَِهِ نض غَيْرُ مُتَأولِ أو إِجْماعٌ مَفْطوعٌ به 
فإذا حَحَمَ يخلافٍ التّصّ أو الإجماعء لاست آخَرٌ إبْطالةُ. 

والرابع م: أنْ لا يكور نّ في المَسْأَلَةٍ خلافء فَحَحَمَ بجلا النّصّ أو 
الإجماع» مليحاحم آخَرَ إْطالهث 

ل قال في «أَوَبِ القاضي) للحَسَن بن زِيادٍ: «لو قَضَئ قاض لأبيه 
عل أَجْتَونٌ» لا ينبني أَنْ يَفْضِيَ لهُ عل الأَجْتبيّ» ولو فَعَلَ ذلك فَاخْتصَمَ في 
ذلك إك قاض آحَرَ أَبْطَلَه). 

وفي «الْجامِع الكبيرا: الو قَضَى يِجواز مَهادَةٍ حَحَدُودٍ في القَدْفٍِ مَنْ يَرَى 
جوارة؛ 2 ثم رفع فَعَ حَكُمَةُ إل حاحم خرموفئ إِيْطالَه لا يَنْفْضهُ ولوكان 
القاضي هو المَحَدُودُ في قَدْفِه فَرَفِعَ إل قاضٍ يَرَى بال حُكيم أَنظلّ 
حْكْمَةُ؛ لأنَّ الشَّهادَةَ مِنَ م التجْدود قد أمضاها فاض يو خكثة ولو أن 
رَفَعَ حُكْمَهُ إل مَنْ يَرَى حُكُمَ الأول جائرًا فَجَوَّركُ كُمَ رَهَعَ حُكْمَهُ إل 
قاض يَرَئْ ن إتطال حشكيف فانة لا يجُطلهُ70". 

ولو أن قاضيًا يا أجارٌ شَهادَةَ يَجُلٍ انايو عاهد آحَنَ ورْفِعَ ذلك إكن 
اضر آخَرَ يَرَئْ يُظلانَ شَهادَتهِ لوجي" " أُمَضَن حْكْمَهُ ولو أن القاضيّ 

َفْسَهُ َى لامْرَأَِِ هادة رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَرْفِعَ ذلك إن قاضٍ آخَرَيَرَئ 
إبْطالَكُ أَبْظَلّ قَضاءَه [209/ب] ولو درية قَضاوُهُ إل قاضٍ يَرَىْ جَوارَ: 
َأَمْضاكُ كم رف م إل قاض يَرَئ إِبْطَالَهُ أُمضاة. 

ولوأنَّ أَغْئ قَضَى بِقَضِيَّةِ ِنَجُل نُمَّ رْفِعَ إل قاضٍ آخَ رلا يَرَىْ جَوارَ 


6 


(1) لم أقف عليه. 
)0( فِ (ج): الزوجته). 
ه5١1‏ 


لتاب أوب القاضي 
ديقت ولو أجار؛ ؛حاحِمٌ فرآ جازاء م رفم 
مد إن من لا يراه جائرًاة فإن له أن يُمْضَْيَة ولو حكمّث بذلك اها له 
اسْتُفْضِيتْ لم يَجْرْ حَُكُمُها ولو رفع حكمْها إى قاض آحَرَيَرَى أن أنَّ حُكْمَها 
جائِرٌ فمَصَول به» لا يَنْقْضُهُ أ د مِن القضاة. 
وف «كتاب الحدود) إملاءَ روايّة دِشْرٍ بن غياة: : «لو أنَّ قاضيًا ضنًا قَضَلْ برد 





نكاج امْرََةٍ ِعَيْسِه عَمَى أو جُنُونٍ أو مِئْلٍ ذلكء كُمّ خُوصِمَ إلى قاضٍ آحَرَ لا 
يَرَى ذلك جائِرًاء فإنَهُ يَنْفْدْ الحَكُمْ فيهء كما جاء في ذلك عن عُمَّرَ وءَءً 
ينعن وأمًا في السّلَم في الحيّوانٍ دْكُرَ في مَوْضِعَيْنِه أَحَدُهما: يَنْقُضُ 
حُكْمَهُ والكّاني: لا يَنْفْضُ حَكْمَة. 

وفي اأَدَبِ القاضِي' إِمُْلاء» روايّة بشْر بن الوَليدٍ: «لا يَنْقَضُ حُحْهُ 
القاضي في جُواز القّضاءِ في السَّلَمِ في المحيُوان؛ لاختلافِ الآثار فيه» وكذلك 
طلاقٌ المُكْرَ مَنْ أَبْطَلَهُ م مِنَ القُضاةٍإذا انْتَض إلى قاض لا يَرَئ ذلك 


000 


أنفذهم). 

ولوأنَ يَجُلَا قال: إنْ تَرَوَجْتُ كُلانَةٌ فهي طالِقٌ» َتَرَوجّهاء تَحاصَمَيْهُ إل 
قاض جار التي بكار الطَلاقَء ت رَفِعَ إلى قاض وى الطَلاق 
جائِرًا عليه فإِنّهُ يَنْفْدٌ قَضاءٌ القاضي بِإِبْطالٍ اللاقء فإنَّ أُكْثَرَ الفُضَاةٍ 
وَالققَهَاء والأحاديف عل إِبْطالهِ عن هذا الرَّوْي. 

وفي ١توادر‏ هشاما: اثالث ةا عن 5 تَرَوّجَ امْرَاةً وله وَالِدٌء َ 


6 جَنَّ الَجُلُ؛ فادّعَت المَأَةٌ أن رَوْجَّها قد كان حَلَمٌ قَبْلَ أ نَ يتَرَوَجَها بطلاق 
لاير تَوَوجها ها ثّلاثاء هل يَصِيرٌ وال ارو لهذا خَصهًا؟ قال: ت نَعَمءإذا 


ححا 5 ا قلتٌ: فإن ل الاي 64:1 أنّ هذا لقو ليس 
لِشئْء) مك1 هذا القولء وأمَضَ التكاح, ‏ نم 9 هذا الرّوَاجَ صَحَ) ومِن رَأَيه 
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(لأجناس) للناطفي 
أنْ يُوقِمَ م الطلاقّ عن مَنَ قال هل يَسَعْهُ المُقامُ عل هذه المَدأَةٍ؟ قال: يَسَعه 
ذلك» قلت: ولِمء ورَأَيّهُ علا ٠‏ خلافٍ ذلك؟ قال: لأنَّ القاضيّ قَضَئء فَوَسِعَه 
ذلك». 

وق «أَدَبِ القاضي» روايّة دِشْرٍ بن الوَلِيِدِ: «أمّا الزَّوْحٌ إذا كان عالِمًا بهذا 
الم ترئ له الأَخدَ بالطّلاقِء ولا يسَعْهُ المْقامُ إلا بيكاج جَدِييء وكذلك 
المَدأة وهذا حُكُمْ | ل يحلل حَراماء ولا يحرم حاالا). | 

وكذلك 2 وَطِِءَ 1 امْرَأَتَهِ وَابْتَتَهاء فَخاصَمَئْهُ رَوْجَّتُهُ إلى القاضيء فَرَأى 
أنَّ الحراءً لا يُحَرَمُ الخلال» فقَضَى بِالرَّوْجَةٍ لك ثم خاصَمَتْهُ إل قاض يَرَى 
ذلك [حُحَيَّما]”"» ليس للقاضي الآخَر أَنْ يُبْطِلَ قَضاءً الأَوَلِء ولكن يُنْفِدَهُ 
وهذا ما يَْتَلِفْ فيه القضاة. 

وأما الرَّوْج إذا كان جاه فهو في 0 وَإِنْ كان عَالِما تمن يحرم بهذاء 
فلايجلٌ لهُ المُقامُ معهاء وكذلك رَوْجَتَه. 

وفي «أَدَبٍ القاضي» لابن زيادٍ: «وإن كان جاهِلًا بالفِقه وقد قَضَئ عليه 
القاضِي في حَلالٍ أو كرا سل ذلك لما قَصَى به القاضيء َإِنْ كآن عالِمًا 
بالفِقّهِ عَمِلّ بريه ولم يَنْظ رن نَضاءِ القاضيء وهذا كُلّهُ قولٌ أبىي حَنِيفَةً 


وأبي يوسف). 
قال الشَّيْحُ أبو العباين: رواية أبي يُوسْفَ والحسَنٍ تَقتَضِي ي أن لا يرا يرك 


العالِمُ بالفِقّهِ مَدْهَبَهُ َدْهَبٍ القاضيء ورِوايَةٌ ُحَمّدٍ تَقْقَضِي أَنَّهُ يَبْرْكُ 
مَذْهَبَهُ بِمَذْهَب القاضيء ويِحِلٌ لهُ ذلك. 
وقال في انَوَادِرٍ داودٍ بن مشَيْدا: «قال حُحَمَّدٌ: لو أن يَجْلًا قَقِيهًا مِنَ 


)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): ابمُحَرّم). 
1 


تاب أوب القاضى 
المَُهاءِ قال لامْرَأَتِهِ: أنت طالِقٌ ألْبَتَهَ وهو من : يَراها ثَلانَاء فَرَافَعَتَهُ امْرَأَتٌهُ 
إن [قاضٍ]" ير ألَْبَنّةَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الكَجْعَةَ فقَطَون [40؟/ب] بأنها رَجَعِيَة 
وجَعَلّها امْرَأَتَهُ وَسِعَ ذلك القَّقِيهُ أَنْ يُقِيمَ عل امْرَأَتِِ وإنْ كان يَرَىْ خجلا 
ما قَضَى به القاضي؛ لأنَّ هذا مما يَخْتَلِفْ فيه المُقَهاءُ. 

قَخَول به حَمَرْ د بن الطاب وََنهعَنَُ في رَجُلٍ قال لامْرَأَتِه: أنت طالِقٌ 

َه فَجَعَلّها تَظلِيقَة يَمْلِكُ البَجْعَةً جْعَكَ قَطَئ بذلك في [الَومَةٍ نا" يد ٠‏ 
0 وقَطَئ ابنُ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ وجَعَلّها عَعْ بنُ أبي طالب ثانا" قا 
اللي قَطى به قاض مِن ضاق المُسْلِمِين تَمَدَ ضاف ود ذلك له 

فِإنْ قال القَقِيهُ: لست أَرَئ هذاء وأنا أراها ثلانًاء وهو مِمَنْ يُمخَدُ بقولهء 
ينبي لهذا الَقِيهِ أن يدَعَ رَأَيَهُه ويَأَحُدَ بما قَطَئ به القاضي عليه. ول 
قَضاءٍ كان في قِصاصٍ مما يَخْتَلِف فيه الفقَهاء قط به ذلك القاضي عل 
فَْقِيهِ عالم ير خلاف قضائه» مِن: : ثري أو تََلِيلٍ أو [يعتاق]!” أُوأَخَدٍ 
مال أو غَيْر ذلك - فَإنَهُ ينْبَعي لذلك الفقيه أن يَأْحُدَ ذَ بقضاء هِ القاضي الذي 


َكَل به عليه 25 رَأَيَهُ 25 تَفْسَهُ ما م ذلك القاضي). هذا 





أ الك 


() هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «قاضي». 

(؟) كذا في مصادر التخريج» وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): #توبة). 

(0) أخرجه الشافي في «الأم) (07-03/7) وعبدالرزاق (1/رقم: 1117) وسعيد بن منصور 
(١/رقم:‏ 094 وابن أبي شيبة (ه/رقم: 18446) من طريق سُليمان يسار به 
موقوفًا. ' 

(؛) أخرجه عبدالرزاق (7/رقم: 20؟11) وابن سعد (01/8*) وابن المنذر في «الأوسط' 
(9/رقم: 770) من طريق رياش بن ربيعة الطائي به موقوقًا. 

(5) في (ج): اإعتاق). 

)5 في (ج): «التزمها. 

ااا 





(للأجناس للناطفني 
لَمْظْد كتابه. 

وفي «الْسّيّر الكُبِير): «لو أن يَجُْلَّا مِنَالمُقّهاءِ ءهِ اشةتء امنيا 
فَخاصّمَهُ فيه البائِعٌ إى القاضيء وهو يرَى البَيم جا: يراه فَحَكَمّ عليه 
فَابِدٌ رهما يَْتَلِفْ فيه اكنياة إئّهُ لا يل للمُمْتري ا هذا 
دَلِيلٌ 1 '' روايَة 0 ترك د مَذْهَبهِ ِمَذْهَبٍ القاضي. 

وفي اانُوادِرٍ ابن رستم) في 6 روح َ امََْء بِغَيْرٍ شهُودِ أو بِمَهادَةٍ فساء 
مُنْمَرداتِء ثُمَّ رُفِعَ ذلك إل قاضٍ تَأَجِارَهُ وهو مِمَّنْ يَرَئْ هذاء ثُّمَّ رُفِعَ إل 
قاض آكَرَ لا يَرَئ هذا جائِرّاء فإِنَّهُ يجيرُهُ ولا يُبْطِلَّهُ). وفي «توادِر ابن سَماعَةً 
عَنْ حُحَمّيا: الوحَكَم بئَلاثِ تَظلِيقاتٍ في خِيار الرَوْج لامْرَأَتهِ بقول رَيْدٍ 
بن ثابته أَنَّهُ يكون ثَلانًاء وعل [1١58/أ]‏ هذا قول أَهْلٍ المَدِيئَةَ أو حَحَمَ 
بن بيع الأَمَة ادكه رو ذلك عن ابن مُسعودٍ 4 بن كَعْبء وعلن هذا 
قولٌ 0 ا 

كذلك ارون بأ شر رقت لك فى و أنها لا 2 خَحَرّمُ ابئتتها 
عليه ََقَتَهُما عن التكاح, لم يَنتَقِضٍ القَضاءٌ؛ لاختِلافٍ الفْقَّهاءِ» وعن ابن 
غياون0 اأنها لا روم ان 

قال في ١أَدَبِ‏ القاضي) إِمْلاءٌ روايّة بَشْر بن الوَلِيدِ: الو قَمَّئ القاضي 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) في (ب): «أنها: 

6 أخرجه سعيد بن منصور (١/رقم:‏ 5)) واد بن المنذر في «الأوسط) (0/رقم: 00" ) والبيهقي 
(378/0) بلفظ: اعن ابن عباس يدَئعنها في رجل خَنِيَ أ امرأتّه قال: تَخَطّول حرْمَتَيْنِ) 
ولا تحرم عليه امرأتُهُ»؛ قال ابن حجر في افتح الباري» (1517/5): الإسناده صحيح). 
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كتاب أوب (القاضي 
بِقَثَلٍ قْ القسامَة7', ل د ل يَنبَغي لقَاضٍ آخَرَ ير بظلائنه [3: تَنفيذ]!) 60 
نما هو قَضاءٌ مُعاويَةً!"2 ل يخْتَلِفُ فيه أَضْحاتُ رول ١|‏ الله صَإّْإِنَعَليِموَسَلَ 





أنه لا يدود ذلك فلا ُثفا؛ قاضٍ آخَرّ وإنْ كان قَضَل به حيرة؟. 
ا لظ 
بباطِلٍ لا يَنْقْكُ ولكن يرد ويُعاقَبُ عليه إنْ فَعَلّ؛ وكذلك لو أَغَْق نِضقٌ 


كيده باوشف مت أو مُكاتَبهِ بين انْنَيْنِ 1 لدذق وهو مقشّدم للخر 
قَقَضَى القاضي للآخَرٍ يِبَيْع نَصِيبِهِ فَباعَهُ ثم اخْتَصَمُوا إل قاض لا يَرَىْ 
ذلكء فَأنَّهُ يبط ابيع في هذا. 

وفي اكتاب المخدود' لملا روايّة بثر بن غِياث: الو قطن يقرْعة في 
َحَدِ عَبِيدِ ينْقَضُ حُْكُْمُه ولوقَطَئ بالقاقة! في التَّسَبِ جارولاٍ نض 

وفي اتوادر ابن : َسَثم عن خُحَمّدا: ارَجْلٌ اشْترَى ماءً بعَيْرٍ أَرْضٍ» ثم 
خاصّمَهُ البائِعُ إلى قاضٍ قَأَجارٌ الم 1 يع نم الختصَما إى قاضٍ آخَرٌ ا 
ال يه ليس له أَنْ يَبُطْلَهُء وإجاد الأوّلِ جائرَة وإِيْطالُ الكّان باطِلُ ولو كان 
كة الأَوَلُ وأَجِارَهُ الكَافي» كان إِيْطالُ الأو ل جائراه وإجارَةٌ المَان بِاطِلًا؛ 
أن هذا مما يَخْتَلِف فيه المُقَّهاءً). 





)١(‏ قال ف االمصباح المنير) دنا مادة: ق س ا لمان 0 شع عل أولياء اليل إذا ادعو 
الكل ايه رهم ل و لت افا سي ب لفق ع ل 
صاحبهم» ؛فهؤلاء الْذِين د 100 عل دَعْوَاهُمْ ا فَمَافةا 

(1) في (أ) و(ب): ابتنفيذا. 

)ع أخربه البيهقي في ١معرفة‏ السنن والآثار) (؟60/1-١6).‏ ٍ 

)0( قال البابرق في «العناية» (5:0/0): لهي : : جمع القَاثفء كالبَاعة في جمع البايّع» وهو: الذي 
يتْبّع آثار الآباء ف الأبناء؛ من قاف أكره: + إذا اتعةا 
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الأجناس للناطفي 
وذَكْرٌ في «توادِر هشاع عَنْ محمد ): لعن أبي يوسف: «أَنّ به" الماع 





بعَيْرأَرْضٍ جائِرٌ »). [281/ب] وفي ١‏ كتاب شِرّب الأضل». :١لا‏ يجوز بَيْعْهُ في 
قولهم). 
«ولو أن قا ضيًا قَضَ عل غائبه م رف إلى قاض آخَر لا يَرَم القضاء 


عل غائِبء فإِنَّ القضاءً ماضٍ لا يردا دَكْرَهُ في انَوادِرٍ ابن رستما. وفيهٍ 
أيضًا: «لو حَلََ لا يَأَكُلُ كما َأَكَلّ سَمَكا وكان يمِيئُهُ بالطّلاقِء فَرافَعَثَهُ 
| مْرَأنهُ إل القاضي وقَرّقّ بينهُما؛ موف إلى قاض آحَرَ لا ير السَّمَكَ مَاء 
فإِنَّهُ يمُضى قَضاءَ الأَوَلِ؛ِ لأنَّ هذا مما يُْتَلَفُ فيه بالرّأي). 


ىم وم 


وقد روي عن إبراهيم الكَحَعِيَ في رَجُلٍ حَلَفَ لا يَدَ مَدْخْل بين فَدَخَلُ 
مَسجدًاء 0 د( حانثٌ» فكان يَكَأَجَلُ قول الله كعالا: أ فى سوتٍ دن أ 


رفع 4 [الخور:. ]. 
وقال فلأي القاضي» للحَسَن بي زهاد «ولا يَنْبَغي للقاضي أنْ يَفْبَلَ 
شَهَادَةٌ شهود غإئ صية عَحْتُومَةٍ لم تُقَرَأ أعليه فَمَهدُوا أنَّ المَيَتَ كان أَقَرَ بها 


عدتشم» إن قَئ بذلك قاض كم لصي اختصه خُتَصَمُوا إلى قاضٍ آحَنَ أَنْقَدَهُ وكذلك 


يت الا بما في هذا الضَّكَّ مِنْ غَيْرِ أن يُفْرَأ علييء فهو 
/ يالك وكدلك لى تكن بما في د يوانه من غَيْر أَنْ يَدْكْرَهُ وأَعْلَّمَ بذلك الشَّهُود 


9 
60 سس سم قير 


الذِين ا شْهَدَهُم عل القّضنة؛ 5 لم مم اختصموا 0 قاض أحَنَ أَنْقَدما وهذا كله 
قياس قول أبي حَنِيِقَة وأبي يُوسْفٌ وَرُقْرَ. 
وقال ف (المجَرَّدا: «قال أبو حَنِيقَة: «لو شَهِدَوا عل شك ك فققالوا: تَغْرِفٌ 


)0( ف (ج): اليبيع) 
(0) في (ج): «فهوا. 


كك 





تاب أوب (القاضي 
أنَّ هذا خَطّنا وخَواتِيمَناه لكن لا نَذْكُرْك [لم]"" يَقْبَل القاضي عَيْنَا من 
ذلك ولا يُتَقَدُهُ ولوأَنْفَدَهُ قاضٍ غَيْرُهُ َقَطَى به ثُمّ التصَمُوا إليه في ذلك: 
أَنْمَدَه لأنّ هذا مما يَمْتَلفٌ فيه المّضَاةٌ 5 


وقد ذَكرَ في «توادر ابن رز رَسَمم )عن مُحمَّدِ: «أنَه يََعُ المَّاجِدَ أَنْ هد 
عام خَطْهِ َإِنْ لم يذه 06 وفى واي شام : قال مُحَمَّدُ: لو احَحَمّ القاضي 
يخواز نع أم الول م رَكَعَ إلى قاضٍ لا ير بَيّعهاء فإنَّهُ ]١/286[‏ يَبْظَلٌ 
حكم مُ الأَوَّلِ؛ٍ لأنَّ الذي قال: إنها ثباع: رَجَعَ عن ذلك» وهو عل دعن 
وفي بَيع امبر جا حُكُمُه ولا يَنْبَغي لحاكم آخَرَيَرَى خِلاقَهُ إنِطالَهُء وقال 
لسن بن زياد مِنْ قول تَفْسِ: احكمْ المُدَبَّر حم أمَّ الوب لا يَْبَفِي 
لِقِاضٍ يَرَئْ خِلاقَهُ تَنْقِيدٌ قَضاءٍ القاضي الْأوَّلٍ). 

وفي «كتاب الحُدُودا إمِلاءً» روايّة بر بن غِياثْ: الو مغ يشاهِدٍ 
ويَمِينٍ فَإِنّهُ يَنَْصُ حَكُْمَةا م ف «الأضل). وفي (توادر أبي يوسف» رواية 
ابن سَماعَةَ: «لا يَنْقَضُ قَضاءٌ القاضي بشاهِدٍ ويَمِين). 

وفي الإملاء يه 7 وايَةَ ابن سَماعَة: «لْو ىد ف صَلايِه: ؤ مدهامتان” ك2 

[الرحمن: 174 أو قا( مم80 ) [المدثر: 12١‏ لم تج صَلائُةُ عند محمد 
ولو حَحمَ الحاكم يجّوازها كان اليَأَيُ فيه جائِدًاء وكذلك كل كاف تَمامٍء 
كقوله: ( انندم 42 [الفاتحة: 6 وإنْ كان قَرَأُ بحَرْفِ ليس بحّلاء تاءً لا 
يجُورُ فيه الرَّأَيُء وَإِنْ حَكَمّ حاكم بجا زَْصَّلاتِهِ لم ير كه 

وفي «الحدود) إملاء روايّة دشر بن غِياث: الو قَضَ أن العية له مُكَل 


2 ب و سر وو و2 2 
نقِض حكمة ويوّجل). 








60 فْ (ج): بولا). 
17" - 





الاجناس للناطني 
وفي «أَدَبٍ القاضي» إِمْلاءٌ رواية بِشْر بن الوَلِيدِ: الو طَلّقَ اليَجُلْ امْرَاَتَهُ 


٠. 
- 


تلانًا وهي حُبْلَء أو حائِضُ قَبْلَ أنْ يَدْخْلَ بها فَحَكَّمَّ قاضٍ بِإِبْطالٍ ذلك» 
وو له هم 


م رَقَمَ إل قاضٍ لا ير هذا الحَكُمَ جائرًاء فإِنَّهُ يَبْظلْ قَضَاوَُ ويَنْفَد عليه 
تلاثُ تَظليقات» ولو أن قاضِيًا ضَرَبَ حَدَّا في تَعْرِيضِء أَبْطَلْتُ الحدّ عن 
المَصْرُوبِ» وأَظلَقْتُ هَهادَتَهُ ولا حَدَّ في الكَعْرِيضٍِ إِنّما فيه التَعْزِيرً). 

وفي ١نَوادِرٍ‏ ابن رُسَكُمَ): «قاضٍ فَحَى بِشَهادَةٍ الأب 2 فَرْفِعَ ذلك إن 
قاض آكَرَ لا ير ذلك جائِرًاء فِإنَّ ذلك القاضيّ يجيرُهُ ويْمْضِيدء وكذلك 
الابْنُ لومَهدَ لأَيِيهِ في قول أبي يُوسْفَء وقال محمد لا يُجِيرُةا. 

«ولو 9 القاضيّ قَخَول ِقَضِيَةٍ فَعَلطَء فَقَكَ [85/ب] القاضي بخلاف 
ابه الأول َلَصابٌ بَعْضَ الالحتلافيء جا قَضَائْه في قول أبي حَنِيقَة؛ 
وقال أُبويُوسُّفٌ وَحُحَئَدُ هيد ما قَضَئ إذا كان القَضاءٌ عَُالِمًا لرَأبِههه ولو 
قَمَى يخِلافِ مَذْهَبِهِ مع العِلّم يحاله» لا يجُورُ في قويهم جنِيعَا ذَكَرَهُ في 
شرح الجامع الحُبيرا لبي بكر الرَازِيٌ. 

جدس: قال ف ١أَدَبِ‏ القاضي) مِنَ «الأضل): ١لا‏ يَحْتَت القاضي إل 
القاضي فيما يُنْقَلُ و[يْمَوَلُ]"2» مِئْلٍ العَبْدٍ والدَّابَّةِ والكَوْبء ويَحْمُبُ في 
لتقا ؛ ويَسْمَعُ شَهادةٌ الشّهُودٍ إذا بَيُوا حُدُودَها الأَرْيعَا. وقال أب حَنِيقَةٌ في 
(أَدَبِ القاضي): ]0 كَكَنْتٌ ف العَبد لَككَيثه ف الَنَاقَةَ والجمان ف هَدَين 
لا أَكْمْتُء كذلك في العَبّدٍ وفي جَعْل الآبق). 

قال أبو يُوسُفٌ: «أَكْيْتُ في العَبْدِ وفي الجارِيّة» ولا يُحْكَبٌ في قولهما. 


)١(‏ كذا في «البناية) للعيني (75/5)» وهو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «يحوّل). 
(5) من «البناية» للعيني (5/5؟) فقط. 





- ١1 - 


ثتاب أوب القاضي 





وقال أبو يُوسّفٌ في أدب القاضي» إِمْلاءٌ رِوايَةَ شر بن الوليي: «في الجاريَة 
يَكُتبَ)» وفي آخره: الو أن يجلا و جلا واهرَأةٌ ادقبافتت ابن أو د بنت» 6 
مَعْرُوف النَّسَبِء قالا: : هوني يَدَيْ فلان في بد كذا قد اشترك فاه يقب 
البَينَةَ على ذلك؛ ويكُدُبُ فيهِ كتابًا كما يَكْتْبُ في المَدْلُوٍ في قول أبى 
يوسف» وفي قياس قولٍ أي حَنِيِمَة: لا ِيَحْئْبُ). 

ولا يْحْتَبُ في الأخرار إلا في الأب والأمَّ صَغِيرًا كان الوَلَدُ أوَكَبيرًاء أو 
الرَوْحَ يدعي امرك ولا يُحْتَبُ لأحَدٍ سِوَئ ذلك في قولهم جَبِيعاء وإِنْ كان 
الأبَوان حَيّيْنِ لا أَكْْثُ لوي إن كان ميكَيْنٍ تبت لكل وارث يَشعَية 
شَيكَاء ولا 05 لِغَيْره. 

وفي «كتاب الوكالَّة) إِمّلاءٌ «قال أبو يُوسُمَ: «لا أَكْحْتْ في النكب ١!‏ 
الود ولا أَكْْبُ في الزَّوجَ)). وقال مُحَمَدٌ في «تَوادِرٍ ابن رَسَكمَا: : «لواقا 
البَجْلُ العَيّتةٌ عند قاضي الكُوقَةِ [88؟/] أنَّ أَخْتي كُلانَةَ بنتَ قُلانٍ في يَدَيْ 
قُلانٍ عَصَبَهاء واتَعَدها مد لك كاذه بشهودٍء يَكُتبٌ القاضي لهُ بذلك؛ 

0 وفي النكي يَكنّبَ). 

وف «(كتاب وكالَةٍ الأصْل). الوادّعَن نكاح | 
كْتَبَ القاضي ظ بذلك إن قاض آَكَرَ الَنِي عَدْدَه المَدأَة). وفي ١أَدَبِ‏ القاضي» 
للحَسَنِ بن زيادٍ: «في الَذِي يَحّْبٌ إذا وُصِفٌ البَّجُلُ الذي عليه الحو 
صفق يمرك بهاء وبِّسَبه الَذِي يَنْتَيِتُ إليه وَيُعْرَف به). 

جدس: : قال في ١أَدَبِ‏ القاضي) ني الأضل. : الإذا مات القاضى الذي تا 
الكتابٌ - وهو المَكْتُوبُ إليهٍ - قَبْلّ وُصُولٍ الكتاب إل لهأو وعُزِلشعن 
القَضاءء مُه وَصَلّ الكتابُ إك المُحْدَثِ بعد لا يَنْبَغي أن يجِير؛ لأنَهُ إن 
غَيْرِو). 


106 0 
كم ع 


مُرَأَةِغا 


مراه غائَة وأقامَ 1 


ا 


ها 9 


1١ 


0 
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الأجناس للناطفي 

وف اوادر شام" «قال أبو يُوسّفٌ: (إِنْ غُزِل القاخي أو مات وهو 
المَكْتُوبُ إلنه 5 2 قَدِمَ م الخصم لني عله المالّ إن القاضي الَّدِي كب إليِه 
الكتابّ» وقد غاب بينثة ينه واحتح + بكتابه: قال: إلا أَقْضِي عليه يذلك؛ لأَنهم 
يقرا جلك عق وبل ايْبٍ حي محر بَيَكَهُ ايا عل حَضْمِهِ وهو حاضرٌ؛ 
لكن لو وَصَلَ الكتابٌ إن القاضي الذي ككبّ إليه بذلك كان ِمَمْوْلَةٍ 
الشَهُودا» وقد كان أبو يُوسُّمَ ابْتََ بذلك مرا 

وف انُوادِر ابن سَماعَة عن ُحَد في اكتاب القاضي إن القاضي): «إذا 
قَبِلّ الكتابَ وَاَْثْمَ ولم يَعَدّل يَيْتَة الوكالق 5 م عل القاضي الَذِي كُتَبَ إليه 
الكتابت لم را . فإذا عَدَلُ بيد الركالة قَبلَها؛ اي قبل يوم شهدا عل 
الكتابء ولم يَصِح يَصِح يَيّنَةَ الكتاب ب والحتم حةا م غْزِلٌ القاضي الَّذِي كْتَبَ إليِه 
بَطْلَ ذلك كُلّهُ). 

وقال أَبو حَنِيقَة في «المُجَرّدِا: الو قَبلَ القاضي المَكْمُوبُ إليِهٍ كِتابٌ 
القاضي الَذِي كُتبّ بعد مَوْتِهِ قَبْلَ وم شول الكتاب إليه صل ك: 
بعد مَوْتِهِ وقَضَول به كان حقّاء وهو مما يُحْتَلَفْ فيه فْءَ فَمَتْفُرٌ حكنةا. 

وف 851؟اب؟ اتوادر ابن رمحتي لإا لاعن القاضي بق 
المَرَاَة ورّؤْجهاء فَلَمْ يَقَرّقْ بينهُما حقّن مات القاضيء فمَهدَ بذلك السَُّهُودُ 
عند قاض د ففرق قَ القاضي لاحن ككآن هذا [حمَ)" ( للمَرأَة. وفي ا(قوادر 
أبي يُوسّقَ' روايّة عَنَ بن الجعْدٍ: «لوشَّهِدَ عند القاضي [شاهدان]!2, قَمَأَلَ 


عَنْ عَدالَهما فَعُدّلاء فلم يَقْضٍ به حّ عْزلَ» فم جا قاض آكَرُ لا يَف 





إليه -_ 





)١(‏ هذا هوالصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): احق). 
() هذا هوالصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «شاهدين). 
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لتاب أوب القاضي 
بذلكء فَإِنْ [جاءَ وال]”' مُتَعَلّبٍ ودَفَعَهُ عَنْ مَمْلَكَْهِ واسْتَقْطَئ القَاضِيّ 
اَل َلَّهُ أنْ وى يَقَِيّ بما ثَبَتَ عِنْدَهُ في الأَولٍ). 

قال الشّيُحُ أبوالعَبّاين”": فلا يَنْبَني للقاضي العَان أَنْ يُفَرّقَ بَيْئهُما بما 
جَرَئُ مِنَ اللّعانٍ عِنْدَ القاضي الْأَوَّلِء فَإِنِ اسْتُقْضِيَ الأَوَلْ نايتا لهُ الكَفْرِيىُ 

(قإِنّ وَصَلَّ كتابٌ القاضي إلى القاضي في مِضْرَيْنِ مُحْتَلِمَيْنِء فإنَّهُ لا 
يَقَبَلُ القاضي المَكُْوبُ إليه ليه كِتابُ القاضي الكاتِبٍ ما لَمْ يَكُنْ في واحِدٍ 
اسَمْ القاضي الكاتِب والمَكْتُوبٍ إليهِ واسم مم ابايُهماء فَإِنْ كان فيه كُناهُما 
وليس فيه أُسْماؤُهُماء إِنْ كان الكُنْيةٌ مَشْهُورَةٌ كُشْهْرَة أبي حَنِيمَةً قبل وَإِنْ 
كان اسْمُ أَحَدِهِما 2 أبِيهِ واسْمُ الآَخَر لِغَيْر اسم أيه لا يُْسَلُ كتابُهُ؛ َإِنْ 
كُْتَبَ اسْمَ القاضي ونَسَبَهُ كك جَدَّه ولم يَنْسبَةُ إن بيد لم يجا كا 
١أَدَبِ‏ القاضي) م مِنَ «الأَضْل). 

(وَإِنْ كآن في مِصر واحِدٍ [قاضيان]! 1 جار ككتابُ حي إن الآخَرِ في 
الأخكام في قولٍ أبي يُوسّفٌ وححَمّوِاه ذَكرَهُ في اتوادِر جشاع). وفي «توادر أبي 
يوس) رواية عن بن ٠‏ المتعد: : «إِنْ ككآن ف عنْوان الكتاب ب اسم القاضي 


ونََبكُ ولم يَكُنْ ذلك في داخِلِدء لا يُحْكَمُ بسا فيه وَإِنْ لم يَكُنْ في 
عْنُوَانٍ الكتاب اسْمُ القاضي وَنْسَبهُ وكآان ذلك في داخِلٍ الكتابء حكمَ بما 


فيه ولوكان في الكتابٍ اسم القاضِيء ولم يحُنْ كُمبَهُه لا يُحَكَمْ بما فيه إل 





)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «جاءوا إإك). 

() بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: «وألفاظ اللّعانٍ عند أبي يُوسّىَ)» والصواب حذفها. 
(؟) في (ب): «ذكرا. 

([؛) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «قاضيين). 
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الأجناس للناطفي 
أنْ يَكُونَ كتَبَها. 
وفي [1/8] (المجَرّدا: (إِنْ جاء بالكتاب وَقَدٍ انكَسْرٌ خائمة أو جاء 
به غَيْرَ َحْمُوِ» فقالوا: َمْهَدُ أنه كِتَابُهُ إللكه وأمَهُ 3 َه عليناء لا تُقْبَلٌ 
شَهادَتَهُم ولا يحُكَمُ بما في الكتاب)» وقال أبو يُوسُفَ فْ ١أَدَبِ‏ القاضي) 
2 (إِنْ كان خاتم القاضي ة قد د انْحمسَسَ وخحواتيم يم الشهود 0 , الكتابء إن 
ْبَلَهُ وَإنْ لم يَكُنْ للشَُودٍ عليه خَواتِيمٌ لم أَقْبَلٍ الكتابّ» وقال أبو 
يُوسف: : الو أَعْطاهُمُ الكتابَء وأَشْهَدَهُه عل ما فيه ولم كينة انبل وهذا 
أَرْقَقٌ بحاس 
وف ١أَدَبِ‏ القاضي) م مِنَ «الأصْل): : «إذا 5 القاضيّ كتابٌ قاض إليِه 


هو اس 


ينْبَغى أَنْ يَسْأَلَ الَذِي جاءًَ بالكتاب البَيّنَةَ عن أَنَّهُ كِتابُ ذلك القاضي 


- 
وه س 6 


وخاكثة أنه َرَأَهُ عل الشَهُودء ويَشْهَدُونَ علا خائمه ولا يَنْبَغي له ان يفتح 


1 


م 
3 


7 


الكتابَ إلا يتحر مَحْضَرٍ مِنَ الحصُي). وقال أبو حَنِيفَة في كتاب (أدَّبٍ القاضي) 
إملاء: (إنّ الكتات ِمَْرلَةٍ شهادة الشّهُودِ ذ فكما يعدَيرُ عِنْدَ الشّهادَةٍ حضْورٌ 
اه م» كذلك عِنْدَ فَنْ الكتاب). 

وفي انوادِر ابن 2 : (إذا جاءَ بكتاب قاض إإىن قاض» : يَْبَغْ للقاضي 
المَكْتُوبٍ إلره أن مَل الشَهُودَ عَنْ عَدالَة 3 القاضي الكاتّب» هل هوعَدلَ!؟ 
فإنْ 15 قبل الكتات» وإ لم يَقَبَلُ إذا كان فاسِقاء أولم”ا يجْزْ قضاء 4 فإِنْ 
قالوا: إِنّهُ أَهْلُء قال: رد سا قضل بهء إن كان هو [أَفْضَو للحة ]9 أ أَْضِية) 
ولا رَدَدْنّهُ وإِنْ تَقَدَّمَ إل قاضي بَعْدادَ فقال: اكْتبْ في إلى قاضي حُلوانَ 





)١(‏ في () و(ب): «فلم). 
(0) في (ج): «قضى بالحقّ). 
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ثتاب أوب القاضي 
وهَنْدانَ والبّيٌّ» أينما وَجَدْتُهُ فى هذه الكُورَو" أَحَدْثْهُ بماليء وقَدَّمْفُهُ إن 
قاضيهاء قال: لا يُكْتَبُ إل هذه الأَمْصار؛ لعنَّ الطَّالِبَ يَخْيّ في الأمصار 
ءيضي عليه ب قاض بأل وزقي؛ ولكذه يشب ل إل قاضي 
خُلّوانَ أو هَمْدانَ أوالرّيٌّ أوإك قَاضِي كُورَةٍ واحِدَةِ وقَضَى عليه وإنْ لم 
ييحَدْهُ كنب لهُ [284/ب] قاضي تلك الْكُورَةٍ إلى قاضِي كُورَةٍ أخْرَئْ بما [جاء 
بو]0) مِنْ كتابٍ قاضِي بَعْدادَ ويَفْعَلُ كل قاضٍ عل هذا الوَجْهِ مِن كُورَةٍ إل 
كُوزو» هذا ل اتوادر ابن وشم 

(قْإنْ شَّهِدَ شاهدانٍ عن كتاب قاض باء' سم رَجَلٍ) وكان الَذِي جاء 
بالكتاب غَيْرُه فإنَّ القاضيّ لا يَمْمَلُهُ إل بوكالَةٍ مِنَ الذي الكتابٌ باسيهاء 
هذا لَفْكْا «أَدَبِ القاضي» إملاءً. 

وفي انَوادِرٍ ابن رَستما: اسَأَلْتُ مد خَحَمَدًا عَنْ يل أَحَدَ كتابَ قاضي 
بَعْدادَ إلى قاضي البَصْرَةِ في حَنَّ له وبَعَتَ ابْتَهُ مات [الأث]0” فإِنَّهُ 3 
منة؛ 5 وارضْ يَضِي به 3 1 قاضي رو تابور ركب ينَيسابو 


علق لاا خش يفضي عليه إل أن يون لذ د * جد 0 
َحَمّدُ: «لا يجُورُ هذا؛ لأنَّ قاذيّ مرو كان سَمِمٌ م مِنَ الشّهُودٍ بَيْسابُورَ في غَيْر 
عَمَلِهِ والكتابٌ بِمَنْزْلةٍ اله فلا يخود أن يمع من الشَهُود د في غَيْرٍ 
عَمَلِداء ولو أنَّ قَاضيّ َيسَابُورَ أشْهَدَهُ بأَنَهُ قد قَطَئ عليه بالبَيّئة ودَفْعْ 


ها غ23 





)١(‏ قال الْجَؤهري في «الصحاح) (؟/١٠8‏ مادة: ك ور): «الكورّة: المدينة). 
(1) في (ج): اعليه). 

)2 في م «الابن). 

69 ف (ج): (لحجة». 


- ط١‎ 


الأجناس للناطفي 
الكتابٌ بذلك إليه» جار ة نام قاضي مَرْوَ علن الحْضْعٍ بما أَشْهَدَ عليه قاضِيَ 





نيسابورٌ إذا ر رَجَعَ إلى مَرْوَاء ركذا لفظ اثوادرٍ أبن رَسَتم). 

وف ١أَدَبِ‏ 0 مِنَ الأضْلٍ). «وإذا أ القاضيّ كتابٌ قاضٍ ليس 
ما يخْتَلِف فيه المُقَهِاء هما ليس برَأيء الذي أتاة لا يجيه ولا يُنْفِدُة؛ مِنْ 
قب أنَّ الذي كُتَبَ الكتابَ لم ينْفِدَْهُ سَيْئَاء وإنّما ين ينْفِدُهُ الَذِي تاه الكتاثء 
فلا يَ: ينبي له أَنْ يَقْضصَ بالجؤر). «فهذه اللَّْكلهُ دل أن الاي ل يني ال أن 

يَْصد إل الخسشم مذلا مده لوقع ذلك متَعَمدًا لا يجوز حكمةاء 
كرفي ارج لايع لأبي بحر الايد ولوأ علط وحَكُمَ ب جازف 
قو أبي حَنِقَة وقالا: الا يجُوذاء ذَكره ابن سكم في الوادروا. 

[585/أ] وذكرَ في «نَوادرٍ مُحَمّدِ بن شُجاع): (سّيْلَ أبو عَبْداللهِ ُحَتَدُ بد 
شجاع عَنْ عَنْ رَجْلٍ اسْتخْلّق رَجْلَا عِنْدَ الحاجم على حَوٌّ ذ ديك تاف 
المُدّغَل عليه ثَ ثم قال النذكن علية لامكو قد اسْتَحُلْفْئَ ولا أمَنُ 
َقَدَّمَئِ ثانِيَةٌ نِيَةٌ قَبُحَلَفْ وتَنْسَى اسْتِحَلافَكَ إيَّايّء أُويْمَدَّمَيِ إن اي 
آخَره فاكمبٍ لي أنّك قد حَلَْتني وَسَمّكَ؛ نه ليس عل الحا كم أَنْ يَحْدْبَ 
ل بذلك» يرن الحسَنْ بن أبي مالك عََنْ أبي بُوشف: اقَإنْ كَعَلَّ فهو 
مكدع وليس يُكَرَهْ لهُ ذلك»). 

ولوأَنهُ َكل عَنٍ اليَِينِ يقْضِي عليه الحاحِمٌ بذلك أو بدء ِبَيَنَةٍ قامَتٌ؛ 
وجب على الحاحكم أن يُسَجُلَ بذلك سِجِلا إذا ظلَّبٌ ذلك منةُ. 

رفي (أوَب ب القاذضي' للحَسَنٍ بن زيادٍ: «قال أبو خيقة: : ١لا‏ يَنْبَع 


للقاضي أَنْ يفْي]”" في القضاءٍ المَخصّوصٍ في شَيْءٍ يَخْتَصِمُونَ إليه؛ ويُفْتى 





60 ف (ج): ايقضي). 


1ه 





ثتاب أوب (لقاضى 
لن لا يُخاصَمُ إليهِ من يَئْقُ به" وقال الحَسَن: قال أبو حَنِيفَة: «إذا رَأَيْتَ 
المُحَدَّتَ أو القاضي يُفْتِيِانِ فاغْلَْ أنَّهُ لا وَرَعَ لهُماء وإنّما [يعَد)" مِنْ 
جَهلهما). 

وفي ١أَدَبِ‏ القاضي) من «الأضل): او كْرَهُ للقاضي أن يفَْ للقضاءٍ فى 
لحْصُو؛ فَإِنْ كان بَعْدادَ قُضاةً تلات كل واحِدٍ منهم عل مَوْضِع مَعْلُومٍ؛ 
فادّئ رَجُلُّ عل رَجْلٍ فقال المُدّعِي: نحْتَصِمُ إلى مُلانٍ القاضيء وقال 
مدع عليه: بل َخْتَصِمُ إل قُلانٍ القاضيء رَجْلًا آخَر ومَثِْلُ أُحَدِجِما مِنَ 
الجانبٍ الآَكَس قال حُحَمَّد: إذا كان المُدَّعِي والمُدَّغَ عليه في مَوْضِعْ واحِدٍ 
يَْتَصِمانٍ إلى ذلك القاضي الذي هوفي مَوْضِعِهِماا» ولو كان مَنْرأَهُا 
ْتَلِمَينِه أَحَدُهْما مِنْ جاذب والآخَرُ مِنْ جانب آخَرَء قال أبويُوسُّفَ: «ذلك 
للمُدّعي يَذْهَبُ إن حَيْثْ شاءً)» وقال عا «هو إن المُدّغَد عليه؛ لد هو 
المَظْلُوبُ)) ذَكْرَهُ في انَوادِرٍ ابن رسثم). 

[»/ب] جِدْسٌ: قال: الحَبْسٌُ في [وَضْع]!" القَرْعٍ لأضْحابٍ 
المَحْبُويسء فَيَخْرْجٌ مِنْ حَقّ المُدَّعَ عليه للمُدّعِي بإظْهارٍ ما آجَناه'" مِنَ 
المال» وقد رُويّ عَنْ ع صدإيْعَنَه أنَّهُ الحَدَ سِجْنا سَمَاهُ نافِعاه كَخانٍ يَخْيسٌ 
الئاس فييء كم كُسَرَهُ وبق سِجْمًا آخَرَ فَسَمَاهُ مُحَيّمَا وقال في ذلكَ: 

بَنَيْتُ بعد نافع محَيّسا 
بابا َدِيدًا أوامراً كيّسا 


س وه يما 





)١(‏ هذا هو الصواب» وفي )0( و(ب) و(ج): اايعدان). 
(؛) في (ب): ااموضع). 
م في ( ج): اخبأه). 

ه/اةا - 





الأجناس للناطفي 
ألا تراني كَيّسًا مُكيّسا(" 

وقال في « كتاب كفالة الأصْل). «قال أبو حَنِيمَة: ايَنْبَغِي للرومام أن 
يحُبسَ في الدَّمُونِء شا كان ارغشك أرلئن تربع أرتمِرًاا لوه 0 
[يحْبِسُهُ]!'" في ول ما يَقْدَمُ م إليه» وَلَكَنْ يُقُولُ لهُ: قُمْ فَأَرْضِه فإِنْ عادَ إليِهٍ 
ازا حَبَسَه» وهو قول أي يُوشق وحم فم يأل بَْدَ [ما0"' حَبَسَهُ عَنْ 
اليه 

5 ١أَدَبِ‏ القاضي» للخَصّافٍ مِنْ قولٍ تَمْسِهِ: «الصَّوابٌ [ع عِنْدَنا]9): أَنْ 
لا يحْبسَهُ حو يَسْأَلَُ: ألكَ مال؟ أو يَسْأَلُ عن ذلقه " غَيْرَ فإنْ قال: لي مال 
حَبّسَهُ وَإِنْ قال: لا مال لِي» قال القاضي للكّلالِب: بَينْ عِنْدِي أنَّ له [مالّه]00) 
حو أَحْبييَةُ فإِنْ أقاءً َيْتَةَ حَبّسَةُ). قال أبو حَنيقة ف حوور اجن رسكم): 
«إن قال قبل حَبسه: أنا أة قيم البَِيئَةَ عل إعساري» أو اسْأَلُ غَيْرِي مودت 
قال أَبوحَنِيقَة: الاأشأل عن وأخيثة قؤريي أوكلاة أذ ؛ م أَسْأَلُ عن 
حاله إل أنْ يَكُونَ مَعْرُوَفًا بالعْسّرَةِ فلا أخيشة 

وفي «كتاب كَفَالَةٍ الأضل). يَبْرَكُهُ القاضي في حبس شَهْرَيْن» ته 


عن يِسارهٍ وعسرّته فإذا ثَبَتَ عنده إغسارة حِيئيذ أفْبْجَهُ ل 


.)27081 :مقر/١٠( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

)0( ف (ج): «يجب). 

(؟) من (ب) فقط. 

(؛) في (ج): ااعندي). 

(5) بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: «من'» والصواب حذفها. 

(5) كذا في «البناية» للعيني (9//ا؟)ء وهو الصوابء وفي )0 و(ب) و( ج): ١امال».‏ 
1١195 -‏ - 





ثتاب أوب القاضي 
لالب وبينة ويَمْْكُهُ معة؛ لأنّ عليه لدَيْنَا حالا]”2؛ فلهُ مُلارَمَت). 

وفي «أَدَبِ القاضي) للحَسَّن بن زيادٍ: «رات ]0 قال الْتَكلُوت: له عََ كذا 
وكذا دِرْهَمًاء ولي عليه بَيَنَةُ أ 
حَنِيفَة: الا أخيسة ولاتكة مِنَ المَظْلُوبٍ كَفِيلا»» وقال أبو يُوسْفَ: «أَجَي 
عل أَنْ يَعْطيّه كفيلا». وَإِنَْ شَهِدَ للمُدّعِي 0 واحِدٌ له هَيَْة الضَاطِيِينَ 
حُبِسٌ المَظْلُوبُ حول يَجيءَ الطَالِبُ بالآكرء وأَجَّلَهُ لاه يام فَإِنْ جاءَ به 
إلا خحُنّ سَبِيلَهً). 

وفي «كتاب كُمَالَةٍ الأضل): «وَيَستَوِي في حَقٌّ ل الحبين الحر والعَبدء 
والمالِغ والضَيُ المَأُدُونُ وَالأجَانِتُ والقرابات: إل الوالتئن وخدم 
وَالْجَدَاتٍ؛ فإنهم سرون ف دين هذا المُدّعِي - [فهوٌلاء درا أَمُسابهِ _ 
إل في تَمَقَةِ الصَّغِيسٍ فَإِنّهم يَحْبِسُونَ بَعْضًا بِدَيْن بَعضٍ). والمُكاتبٌ إذا كان 7 لهُ 
مال عام مَؤْلاءُ إنْ كان مِن جئس مال الكتابّة فنّهُ لا يحُبِسُهُ وَإِنْ كان مِنْ 
[جدْس]”'' غَيْر جِدْس مال الكتابّة لهُ حَبْسُهُ 

وفٌق بينهما: بأل إذا كن من جيه ل أن كيب يحْتَسِبَ به يمال الكتابَّة 
رإذا كان من ير نيه ليس له أن + ب 0 
يحْبسٌ مَكاتَبَّهُ بمالٍ الكتابّة» والعاقِلَةٌ لا حبسو با رتفم من كل 1 
إذا كانوا مِنْ أَهْلِ الدَيوانِ» وإنْ كانوا من غَيْر أَهْلٍ الديوانٍ لهُ حَبْسُهُم لذلك 


صر 
60 


بيه أَحِءُ بها غَدًَا أوبَعْدَ غَّدٍ [87/|] قال در 


ع6 


وفي انَوادِر عَنٌّ بِنِ يَزِيدَ الطَبَرِيٌ): «سَألتٌ مُحَمّدَا عَن المَحْبُوسٍ إذا 


)١(‏ هذا هوالصواب» وفي )0 و(ب) و( ج): الدين حال). 
() في (ج): الإذا؛ 
(9) في (أ): المؤلاء ذوي»» وليست في (ب). 
(؛) من (ب) فقط. 
-//ا١‏ - 





الأجناس للناطفي 
مات له والِدٌ أووَآكٌ فلا باس بإخراج؛ وأمَّا لِكَيْرِهِمم فلا يخُرَجٌ). وفي 
الكَيْسَائيّات»: «قال َه «المَحْبُوس يور في الحبين» ولا يجْرَج إن 
الحمّاءء ولو احْتاجٌ إن [الجماع]”" لا بَأْسَ بأنْ تَدْخُلَ رَوْجَفّهُ أوجاريُهُ 
فَيَطؤُها بحَيْتُ حَيّثُ لا يَطَلِعٌ عليه 1 

وفي ارح بن شجاع): «أَخْبَرَنٍ الحَسَنْ بن أبي مالك» عن أبي 
يُوسف: ١د‏ يمنَعٌ المحبوس مِنْ وَظءٍ ا خرائر والإماءء ل يمنّع مِنْ أَنّْ م يروج 
ولا مِنَ لوارًة يَدْخُنُوا عليه ولا مِنَ اللبايس والطّيب» ولا مِنْ شِيْءٍ مِنَ 
[87؟/ب] الطعام» ولا ص المَيع والشّراءٍ في حَبْسِه). 

وفي «كتاب ب كَفالَة الأضْل): (ولا ير يحْرَجُ المَحْبُوس يْمعَةَ» ولا عيدء ولا 
جِنارَةٍ قَريبٍ اوه بَعِيد»ءولا حَج). وف ١أَدَبِ‏ القاضي» للحَصّاف: في 
المَحْبُويس في الحبيس إذا رض فَأَطالٌ وليس هناك مَنْ نايدا مِنَ 
الحبي». وفي اودر ابن يُْكم؛: والمَلْرُومُ في الملي لا يّنْتَعُ مِنَ الغائط: 
والدّخُولٍ إك المَنْزلٍ للغائطء ولو أَعْطاه الَذِي أَلْوَمَهُ مَوْضِعٌَ الكنيف27 له أَنّْ 
يَمْتَعَهُ مِن إِنْيانٍ مَازِد). 

وفي ١كَفالَةِ‏ الأصْل): :١لا‏ يُصْرَبٌ المَحْبُوسٌ في الدَّيْنء ولا يُقَيَّدُ ولا 
يُوْاجَرُ 1" ولوسَألٌ القاضي عنة في السّرّفَمَهد جماعةٌ أنّهُ مُوبِيٌ وأنَّ ل؛ 
[ مال ترك المحبوس في السجن 3 حو يودي ما عليه). 





)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «الحماما. 

(؟) قال الزّبيدي في «تاح العروس» (66/"" مادة: ك ن ف): اسم المِنْحاضٌ كُنِيفًاء وهو 
الَذِي ؟ٌ تُقَضَى فيه حاجَةٌ الإفسان» كأنّهُ فق فْ أسْتر التُواجي». 

(؟) في (ج): ايوجعها. 

(؛) هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «مال). 


- ١ا/-‎ 


ثتاب أوب القاضي ١‏ 
وفي انوادِر ابن رُسْكُمَ): «في امْرَأةٍ لَزِمها دَيْنْ كَثِينُ كيف يْلازِمُها أَهْل 
الذَيُون؟ قال َحَمدُ: ايُلازِمُونَها بالتَهارٍ إن شاءً صاحِبٌ الدَيْنِ وَإِنْ شاءً عَدْر 
مِنَ الرّجالٍ في مَوْضِع لا يجخافٌ عليهاء إِلَّا أنّها لا يَخْلُونَ اليّجالُ بها بِاللَيْلء 
فِيلازمها شاهِدٌ إذا صَحٌّ عِنْدَهُ مَقَرّهاا). 
وفي اتواِر ابن سَماعَة عَنْ نيه : «إذا مات الرَجُلُ وفي الوَرَكةٍ كبيرٌ 
وصَغِيرٌ وللميّتِ عل رَجْلٍ دين [فحَبّسَه]'" الاب بِنُ الكبِينُ مُمَّ أر ادَ أَنْ 
يلق [القاضي]!'", لم يظلِقَهُ القاضي حو يسَتَويقّ للصغار ). 00 
المحبوس يحْتالُ في الحُرُوج وَالهَرَبِء أو يَظْلْبُ العُثّالَ ليُخْرِجُو تَهُءقا 
َحْمدُ: فإنَّ المَحْبُوسَ يودب بالسَّوْطٍ حو يَنْتَهِيَ عن ذلك»» واللة أَغْلَم. 


© 1490 © 


22 د 
)0( من (المحيط البرهاني» لابن مازه (41/8؟) فقط. 
0( من رج( فقط. 


- ١/8 


ناس شاي ل سس 


كِتابُ الشهاداتٍ 


قال: إنَّ الله تَعال كلّمّ البَيّناتٍ في الأمُورٍ عن حَسَبٍ الإمكانٍ في ذلك 
قول القايلَةٍ ف الولادة مما واحدّة؛ لأنّ الغالِتَ 


التَّْءِء يَدُلّكَ عليه: جَوارْ 
“رات التّساىيِ (كأشقط” | اننا 


مِنَ البتجال ظهُورُ الشَّهْوَةِ عِنْدَ الَظرٍ إل َو 

ذلك في حَقَهِم ونْقِلٌ إل النّساءِ؛ لِعَدَم غَلَبَِ الشَهْوَةِ عليهنَ في ذلك. 

73)] ويُقبَلٌ قولٌ المَرْأَةٍ في ظُهْرها وحَيْضِهاء وفي إباحة كيه 
وتْرييها في حَنّ الأواج من حيتُ لا يَتَوَصَّلُ الوَّوْجٌ إل ذلك إلا مِنْ 
جِهَتِهنَ» وبِمِثْلِهِ في البياعاتٍ والإجاراتٍ وسائر العقودٍ لنَا أْمْحَن الكَوَصَّلُ 
بل تإثباته]” مِنْ جِهَة البَجالِء لم يَحْدْ فيه الامْتِصارٌ عل شَهادَةٍ النساء 
المُفْرّدات» 8 93 6 د حُصُورٍ الإنْسانٍ حضورٌ وَرََّتَهُ في الغالِب دون 
الأُجانب» ويُعْرَفُ ذلك بإخبارٍ المَخِيرِينَ» فجاز اليُجوع في ذلك إك قَولِهم؛ 
كما ييحُورُ ذلك يحصور جِنارَتِه. 

وكذلك الأنححةٌ قد د في الشرْع عل إِظهار [أَنُسابها]!" » وقد رُوِيّ 
عَنٍ الكَميّ صَِآَلدَعَووسة: «أنَّهُ لما تَرَوَّجَ بعائمَة ويعَْئَدعنهَا قال: [أَظهرُوا]0' 





.)طاقسإف١ في (ج):‎ )١( 

(؟) في (ج): اإتيانه). 

(؟) في (أ) و(ب): الأسبابهاا. 

(4) في ( و(ب): ااضمنواا» وفي نسخة كما في حاشية (): اأصهر و١).‏ 


د عيقةا- 


فتاب (لشهاوات 
عِرْسانِكُماا . والتعريس فيما يَظهّرُه فكذلكَ ذلك [مِن]!' جمّة ة الرجو 
إليهاء و قي ذلك مَقامَ المُعايَئَةِ وكذلك القضاءً لم تحر العادَةُ بخُضور عر 
عِنْدَ الكَوْلِيّةِ حَحْلِسَ السَّلاطِينِء فإنْ قْرىّ كتابٌ التَوْلِية وجلِس للحكم من 

ير إنكار أَحَدٍ كان ذلك طريقًا لمَعْركده 

قال في اكتاب نِكاج الْأَصْل): الو تَرَوّجٌ امْرأةٌ نكاحًا ظاهرًا أو عَرسَ 
بهاء وقد دََلّ بها عَلانِيَكَ وأَقامَ معها أَيّامّا وماكثء فَلِجَمِيعِ الجيران أن 
َشْهَدُوا أنّها امْرَأمُهُ وِنْ لم يَشْهَدُوا الكاع» ولا يَمَعُهُم أنْ يَكُفُوا عَنِ 
الشّهادة أنَّها امْرَأَيُة). «وكذلك لو جَحَدَ ا الو ج الشكاح لو مات الرَّوْجَ 
ون لَمْ يَفْهَدُوا التكاع مَشْهُودًا لا يَتْبَفي لِأَحَدِ أَنْ يَمْهَدَ به إلا مَنْ حَسَرَ 
م التكاح)ء ذَكرَه أبن شجاع في اتوادِروا. 

وقال يد في «الإمُلاع) رِوايَة عَمْرِو بن أبي عَمْرِو: 001 اه شت 
ِأَحَدٍِ أَنْ يَمْهَد إِلَّا بأمْرِ مَعْرُوفِ ظاهِر». وفي حلاف لّهاداتٍ) إِمْلاء. 
«قال أو كيد ف «التكاح): : (إذا ممم بها 9 بها عَلانِيَة 6 قبل السَّهادَةٌ 
0 الذكاج وَإِنْ ل [217/ب] يَشْهَدُوا التكاح). «فإذا سَمِعُوا مِنَ الئاس ذلكَ 


سوه انك لاد" بيع 0 





:مقر/١( لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه ابن راهويه (؟/رقم: 945) وسعيد بن منصور‎ )١( 
والبيهقي (29:/7) من حديث عائشة»؛ بلفظ: «أظهروا النكاحء واضربوا عليه‎ ) 
بالغربال». والخريضه أيضا أبن ماجه (/رقم: ه5) والترمذي (9/6م١) والبيهقي‎ 
:)199: (90/0؟)؛ ولكن بلفظ: «أعلنوا النكاح). قال الألباق في «الإرواء» (لاررقم:‎ 
ااأضعيف).‎ 

0( من (ج) فقط. 


تت ا 





(لأجناس للناطني 
وآلَحِن]!" لو أَخْيَرُوا القَاضِيّ أَنّهم لم يَحْصْرٌ يخْصُّرُوا أَضْلّ التكاح فإنَّهُ لا يَقْبَلْ 
هادهم فيه ولا في عبرو كر في اللوادر ابن وم 

وأَمّا في المَهْرِِ فقد ذَكرَ حُحَمَدُ حَمَدُ بن الحَسَنٍ في « ال ملاعا» رِوايّة عَمْرِو بن 
بي عَمْرو: "نه لا ينبي لهم أن : 2 يَمْهَدُوا عل تّسْمِيّةِ الصَّداقٍ بِالأَمْرِ الطََاهِرِ 
بالسّماع إلا لا أَنْ يَحُصُرُوا ذلك» وَيِشْهَدُوا عل' شَهادَةٍ مَنْ حَصرَها. 

وقال محمد في وار جشام»: في قَوْم حَرجُوامِنْ لاك يَجْلٍ؛ وخارج 
القَوْعِ لم يَشْهَدُوا [علل تَسِْيةِ الصَّداقٍ]"» فَأَخْبَرُوهُم أنّها يجت عل كذا 
وكذا م مِنَ المَهْرء ثم احْتِيجَ إلى شَهادَةِ ا خارجين عل المَهرِ؛ يَسَعُهُم أَنْ يَشْهَدُوا 
بالمَهِِْ فإِنْ قالوا لأحاكي: سَيِعْنا الذين شَهِدُوا اليلاكَ يقُولونَ: إِنَّ المَهْرَ 
كذاء لم تُقَبَلٌ شَهادَتُهُم). 

اولوشَّهدَ شاهدانٍ عل موْتِ رَجَلٍء ولم يُعاينا ذلكء لم انسار أن 
يَشْهّدا به إلا أَنْ يَكُونَ المَرْتُ مَشْهُودَاء مَجارَ لم * ل مع لذللكَ أنْ يَمْهَدَ 
ِمَوْتِهِ عِنْدَ الحاكي إذا قال المخيرُونَ: نحن ذَفَنَاه أو مَهدنا جنارَتَه). 
[ذ 0 في «شّهاداتِ الأصْلٍ ). 

افَإِنْ لم يكن مَوْنهُ مَشْهُودًاء أو ا دل أنه عايتهُ حِينَ ماتّء أو 
نهد جنات وَيِعَةُ أَنْ يَشْهدَ أنه مات فيما بينةٌ ودين الله تعالء ولا يقي 0 
للقاضي. فإنّهُ لا يقَبَلٌ الب 0 في انوادر ابن سما 'العَرَريَاتٍ"' 

قال أبو حَنِيفة: : إذا ْ: خْبَرَكَ رَجُلٌ عَدْلٌ أنّ قُلانًا مات بإفر يقَيّة مِنْ د ) بلادٍ 


المَغْربِء وَسِعَكَ أَنْ تَشْهَدَ نشهد بِمُوتِداء وقال ايو ! يوسفً: احقّل 1 شاهد 





)١(‏ في (ب): 'الكنهم). 


(:) من (ج) فقط. 
لو ف (ج): الذكرا. 
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لتاب الشهاوات 
و م سروس س 60 ر © مس فر فز ف الو فاه عن عن 0 
عَدَلْ؛ ولو اخبركَ عبد عَدَل لا يسَعَهُ أنْ يَشْهَدَ بإخباروا. 


وقال في «كتاب [588/أ] شَّهاداتِ الأضل)»: الو أَخْبَرَكَ التَجُلُ المَدْيُونُ 
به جار لك أَنْ تَشْهَدَه ولوجاء مَوْتُ اليَجُلٍ مِنْ أَْضٍ أخْرَئ فَصَنَمَ أَهْلّهُ ما 
يصْتَعُونَ عل المَيّتِه لا يسع ِمَْ مهد المَأكمَ أَنْ يَفْهَدَ عق مَوْتَدِ لا أَنْ 
يَكُونَ المَيِّتْ في هذا البلد الَّدِي فِيهٍ المَأَتَهُ ورَأى مايَضْتَمُ أَهْنهُ عن 
المَؤْفّه وانْتَكَرَ وهَرَأَنَهُ مات قُلانٌ» جارَّله أَنْ يَفْهَدَ عق مَوْتَهِ وَإنْلم 

وَإنْ شَّهِدُوا عل رَجْلٍ أنّهُ لان الفُلانُ وأنَّ الميّتَ فَلانُ ابن مُلانٍ 
الفلاني وهو ابن عَمّهِ ووارِثهُ لا يَعْلَمُونَ لهُ وارِنًا غَيْرَه ولِقُلانٍ الميِّتِ دارٌ 


في [يَدَيْ]" فُلانٍ مُقِرٌ بهاء غَيْرَ أَنّهُ لا يُعْرَفُ له وارثٌء والشَّاجِدان عَدْلان 
جارَلِمَنْ سَمِعَّمِنّْهُما أنْ يَشْهَدَ عل النْسَبٍ وِيَدْهَمَ إليهِ الدَانَ ويمِكْلِهِ لوشَهدَ 


ف و9 ٠.‏ ءِ 2 وررواء و > نفو 2 ل قر 7 شَّ ع لير - 
وجل واجد بذلك» أو اخيره اباه» فإِنّهُ لا يَشْهَدَ عل النّسَبِ حول يَحُونَ 


ع 


لنَّسَبٌ مَشْهُورًا مَعْرُوقًا). 

قال الشيخ ابو العباس: لم يَشْترطٍ الشهادة بإخبار رَجَلَيْنِء وقد شَهِدَ 
. 0 ابر مه “سي 0ل 0 خب د 3 4 
ذلك بإخبارٍ رَجلٍ عَدَلٍء وظفرقف بينهما: انهما لو حملا الشهادةً مِنْ هذين 
صم تح تَحَمَلَهُماء كذلكَ إذا سَمِعَ مِنْهُما يَصِحٌ ولا كذلكَ في حَقٍّ الواحِدِ؛ لأَنَّهُ 
لوححَمّلَ عنة الشَهادَة على الشَّهادَةٍ لا يَتَعَلَقُ بها الحَكُمء فكذلك يسَماعِه 
5 ْ 

وب 5 سم الى 8 ا سن ع و سي 1 و 8 ©> هن 

وقال ابو حَنِيقَة في «البَرامِكة): الإذا رَأيْتَ رجلا قال: أنا فْلانَُءلَمُ 
يِسَعكَ أنْ تَشْهَدَ عل ذلك حول تَسْمَعَ مِنَ العامّةا» وقال أبويُوسّفٌ: «إذا 





)0( في (ج): اايدا. 


188 - 


كلس -_ 





الأجناس للناطني 
عَهِدَ عِنْدَكَ عَدْلانِ وَيِعَكَ أَنْ لْهَد به وَِنْ لَمْيَفْهَدْ عِنْدَكَ أحَدٌ وَطال 
مَُامُةُ معك» مَحَْلُ ذلك أن تق ع لمر في كوك وَأ يُقِمَ مك سَلَكُ 
هذا أَدْوَ ما يَكَونا: ث رَجَعَ هَ آمو تُيشش 203 4» وقال: اجوز قيما دون س)). 

وقال في «الختلاف الشّهادات) إِمُلاءً: «إذا تر التَجَلٌ إن القاضي في 
تجلسه؛ ؛ والتّاس عِنْدَهٌ يقولونَ: هذا [288/ب] القاضيء وَسِعَ مَنْ سَمِعٌَ ذلك 
أن يَشْهَدَ أنُّ للقاضي على اسه سه ون لم يَكُنْ كْنْ رَآهُ قَبْلَ ذلك في قولٍ 
أبي نيف وأبي يُوسّفَ)» وقال في «البَرامِكة): «قال أبو يُوسّفٌ: «لا يَشْهَدُ 

ّ ات مَعْرِفَةٌ ذلك في انيما 

َأمّا في الولاءء قال أبو حَنِيقَة وحُحَمَدٌ: «لا [يَشْهَدُونَ]! علد الوَّلاءٍ أنه 
متك لان حقّ يمع اليرُمِنَ الله أنه قال: فيه عق وج وقال أبو 
وشق وحم يوذ مل التّسب» كَل عِكْرمَة مَوْ ابن عَبّاين». 
ذَكْرَهُ اين رسكم وَغَيْرُهُ. وقال أبو يوسم في «كتاب الشّهاداتٍ) إِمُلاءً» في 
دنا حرم أَنْ يَشْهَدُوا بالسّماع مُعاقِلَةٌ الدّيّةِ كالنّسَبء وأمّا في الميراث 
الَذِي جُمْتَحَقٌ به الإرْثُ لم أَقْيَلْ فيه السّماعَ كما قال أَبِوحَنِيمَةَ)؛ وقال 
0 في «تَوادِر ابن سَماعَة» مِثْلَ قول أل يوسف. 

وفي اتوادر أبي يُوسُّفَ' روايّة ابن سَماعَةٌ في المَسْجِدِ: (يجُورُ إذا قالوا: 
َه أن هذ يل ندا وأنّ هذا مسجدهم» في باب لينل" ارج: 
القَسامّة]9» وَحٌحْمَلُ الدَيَةُ أنه تَجُورُ أنْ يَشْهَدَ بالسّماع كالنّسَب والْمَوْتِ. 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي 0 و(ب) و(ج): «قلبك). 
(0) هذا هوالصواب» وفي () و(ب) و(ج): ايشهدوا). 
(*) في (ب): «قبل). 

(؛) كذا في (أ) و(ب) و(ج). 
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ثتاب الشهاوات 

قال الشَيْحُ أبو العباين: : فقد حَصَلٌ مِنْ هذه الجئآة أنه تجوز أن يَفْهدَ 
بالتلاغاتٍ في أَرْبَعِ مَسائِلَ: أَحَدُها: المَوْتُء والقَاني: النَّسَبُْه والقَالِتُ: 
القضاءء والرابع: : الككاخ» ولا يجُورُ في غَيْرِه» مِنَ 3: الطّللاق» والعَتاق» والقتل» 
والجراحاتء والعُصُوبه والدّيُون. 

جِنْسٌ: في رد الشَّهادَة 0 بِالأَمْسابٍ والأَسْبابٍ. 

قال: سَهادَءٌ الأنْساب غَيْرُ مَفْبُولَةِ لِمَنْ ليُنْسَبُ]9 إن الشاهر بالولادء 
ا ا لهُ بالولاد» وقد رَوَتْ عائِْمَةٌ رََدَلَدُعنهَا أنَّ 
التي صََكَه مليوس قال: (لا تور َهادَة [585/] الوالدٍ ديه وله الوَأْدٍ 
لوالده» ولا المَرَةِ رَؤْجهاء ولا الزَّوْحِ هته ولا العَبدِ لِسَيّد ولا اليد 
لِعَبْدِهِ ولا الشَّرِيكِ لِسَرِيِكِهء ولا لأَجِيرٍ لمن استَأَجَر” 0 

وجمْلَةٌ ذلك: أنَّ المَّهادَة كُرَدٌ 5 العْهْمَةٍ الت تَلْحَىٌ المَاهِدَ في 
شَهادَتِه وَهُمْ لا يَلْحَقهُمُ الكهْمَة قَلَمْ يَقَبَلُ شَهادَتُه. | 

قال في « كتاب شَّهاداتِ الأضل)»: «لا يحور شَهادَةٌ الوَأْدٍ لآبِيه ه ولا ا 


أ 


ولا لد ولا خِدَّتهء سَواءً كان اد والجكة مِنْ قِبَل الأَمَّأ أوالأَب: ولا وَلد 
وَلَدِهِما. 

وفي اكتاب دَعْوَئْ الأصْل): (رَجُلٌُ وَامْرَأة وَآَدَتْ هي وَلَدَاه فادَّعَتٍ المَداٌ 
أن من وْجهاء وجح الرَوْجُ ذلك» قَمَهِدَ عل الرَّوْج أَبُو ةأوابْتُهُ أنَّ الوَلْدَ 
ابن روج مِنْ هذه المَرْأَقِ جار ذلك» وتُقْبَلُ لَهادَتُهُما عليهء ولوسَّهِدَ ابن 
المَْأةٍ لهُ وَجَدّها عل إقرار الزَّوْحَ بذلك لم يُقْبَلْ؛ لأنّهما جَمِيعًا يَمْهَدانٍ 


)١(‏ في (ج): انسب). 
0( لم أقف عليه مسندًاء وأورده الديلمى في «الفردوس» (ه/رقم: 787576). 
م١‏ 





(لأجناس للناطفي 
لوالِدهِما'. وإنٍ ادع الرَّوْجٌ بذلك وجَحَدَتٍ المَجَاَ مهد عليها أَبُوها 
وَجَدُها أنّها وُلِدَتْ منة» وأنّها قد تْ بذلكء اخْتَلَفَّتِ الرّوايَةُ في ذلك» قال في 
«كتاب دَعوَى لأصْلٍ) روايّة ة هشاء: الم جز ل كز شهادكيماة: وقال ف «كتاب 
عوك الأَصْلِ) رواية أي سُلَيْمانَ: مفيلُ َهادثهُمااء وذكر نَحْرهُ في اتوادر 
ابن رسثم): «قال محمد حم رجن َه لابن ابْيِهِ عل أبيهء مُقْبَلُ شَهادَتُهُ)). 

وَجْهُ روايّة أبي سُلَيْمانَ: أَنَهُ حِينَ يَشْهَدُ عليها لَمْ ر ٌْ يَصِمْ جَدًا إوَأيهاء بل 
يَصِيرُ جَدًا بعد كم الماك بِمَهادَتِه فَحِيئَقِذِ يَصِيرُ جَدًا بِمُوَجَبٍ 
الشَّهادةء و[الشَّىْءُ]!' لا يَنْفي مُوجَب نَفْسِهِ. 

يَدُلّكَ عليه: الحوالهُ نا أَوْجَبَتْ بَراءَة الأضْلٍ لَمْ نُجْعَلُء كَأَنَّ البَراءَ 
معد علن الموالّة؛ لأنَّ هذه البَراءَة تُوجبٌ الخوالَة فلا تَنْفي مُوجَبَ 
تَفْسِهاء وهذا قَلنا: إقر رَالوَكِيلٍ احضوم مَةِ 2891/ب] عل مُوكِهٍ أَنَهُ قَدٍ 
اسْتَوْفاهٌ جائِرٌ؛ لأنَّ بَراءةٌ المَظْلُوبٍ تَثْبْتُ بَعْدَ جُواز إقراره» عبد 
إفرارهء فلا عل كأ كله عيض مالم يسك كَنْ عليه. 

وفي «الجامع الكَبيرا: : «اينا ملاعَنَة 3 بَطنِ وَاحِدٍ شهدا للَّذِي تَفاهما 1 
تجن وكذلك شَهِادَةٌ أؤلادهِماء ولو تَرَوْجّ أَحَدّهُما نْتَا للَذِي تفاهما لم جز 
ولا يجُورُ دَهُمُ الرّكاة إليه» ولا يكو ارَئان)""". وقال مُحَمَدُ في اتَوادِر هشاء» قال 
في ابن مُلاعَدَةٍ ة: جور شَهادَثه لِرَرْجِ َيه ه الَدِي تّفاة). 

ا(وشهادة الخ لأخِيه وَأَخْيه وأَؤلادِهما تون ركذلك الأَعْماهُ أَوْلادُهُم 
الأَخْوالُ وَالعَمَّاتُ والخالات وأَوْلادُهُه تَجورُ مَهادَتُهُم لِبَعْضِهم بَعْضَاء 


)١(‏ كذا في «البحر الرائق» لابن نجيم (لاره؟1)ء وهو الصواب» وفي 0 و(ب) و( ج): (السعي). 
)2( «المجامع الكبير» لمحمد بن الحسن (ص .)١17‏ 


..5- 











ثتاب (لشباوات 
وكذلك لأمّهِ مِن الرضاعَةٍ ولأ امْرَأَته ولِرَوْح ابْنتهِ ولأ امرَأته» دَكَرَهُ في 
يام الأضل). 
نَوْعٌ منة: قال: الأجيرُ أجيران: خاضٌ وعات فالخاصٌ كالأجير المياومة'" 
وَالمُشَاهَرَة!''» والعام أجيرٌ مُفْر مُشْتَرَكُ مِفْلُ الميَّاطٍ والصَّبّاعْ والإشكافٍ 
والقََّارٍ ا فمّن كان [أَجِيرًا ا لا تُقْبَلُ شَهادَتُةُ لمن استَأَجَرَهُ 
ومّن كان مُشْتَرَكا كُقْبَلُ ب تهاقفة لجى افا جدة 
ا دأ كن الاش فشكي الجر َه يِكَسْلِيمِ تَفْسِهِ | 
ا جرف م اإجازة إن لم منقغرلة الي انكر اويا 
0 مَعَعد4ُ إلا لو 0 ؛ اسْتَأَجَرَءُ للشَّهادَةِء ولا كذلك في 
الأجير الشُشْكرل 4؛ لأَنَهُ لا مَسْمَحِقٌ الأَجْرةٌ إلا الل 
ومق شه 0 ا تكد اللقرة:.وإلبه أشارٌ 
حُحَمَدٌ في «توادر ابن رَسْثُمَا» قال: ١لا‏ أعيه شَهادةٌ أجير المُشَاهرَ مستا جر ؛ 
نّهُ كَرِيكُ في مالهِ للخِدْمَةِ [250/|] فكان عَبْدَهُ [فَلَحِمَتْه]'' العٌهْمَة» قال 
كي «قال أبو حَنِيقَة: «لا يَنْبَغِي للقاضي أَنْ يجين مهاده الأجير 
ستاذهء» ولا الأسشتاذ لأجيرو)». ْ 
وقال في «كتاب شهاداتِ الضْل): الوشَّهادة الأجير إذا كانت في حََارَةٍ لا 


قي 
لأست 





)١(‏ قال ابن سِيدَهُ في «المحكم 59:/٠١(‏ مادة: ي وم): هياوَمْتُ البَجُلّ مُياومَةً ويوامًاء أي 
عَامَلَتُهُ أو اسْتأجَرته لليّوع). 
0 قال الفيرو زا بادي في «القاموس المحيط» (0/6 مادة: ش ه ر): اشاهَرَهُ مُشاهَرَة وشِهارًً: 
سَتَاٍَِ جَرَهُ ِلشّهْر). 
2 هذا هو الصواب: وفي 4 و(ب) و(ج): (أجير خاص). 
ل( في (ب): «افلحقه). 
- ل/ام١‏ - 


الأجناس للناطفي 
جور في شَيْءٍ ون كان عَدْلّا» وقال في «كتاب زياداتٍ الأضل): اتُقْمَلُ 
شَهادة الأجير لأمتاذو). 
قال الشّيْحٌ أبوالعبّاين: هذا عه تحْمُولُ عل الأجير المُشْكرَه ِلأَنَّهُذَكُرَفي 
«تَوادِر ابن رَسْكُمَ): «قال محمَدٌ: (لا أجِيدُ مهاد أجِيرٍ المُشَاهَرَةء وَإِنْ كان 
أجيرًا مُشْتَرَكا فُبِلَتْ شَهادَتُها وفي «توادر هشاع): : ١سَأَلْتُ‏ خحَمَّدَا عن تمر 
اسْتَأَجَرَ يَجُلَا يَرْمّا واحِدًاء فَمَهِدَ الأَجِيرُ في ذلك اليو لا يُقْبَلُ في اليا 
إن كان أَجيرًا مُشاهَرَ أخاضًا فَمَهِدَ فلم يَعْدِلُ حول دب الت م دل 
بعد ذلك» قال: أَيْطِلُها؛ ؛ [لأنه"' بِمَنْرِلَةِ يَجْلٍ َهِدَتُ له امْرَأَتهُه فلم تَعْدِلُ 
2 حقّ طَلقّهاء ثم نه عَدَلَتْء أَبْظلْتْ شَهادَتها». 
ورََيْتُ في اودر حت بن شجاع»: «رَجُلّ هَهدَ لامْرَأتِهِ وهو عَدْلُّء فلم 
يَرْدّ الحاحمُ شَهادَتَهُ حو طَلَقّها ثانا وانْقَضَتْ عِدنها فإنَّ الاسم يُنُفِرُ 
شَهادَتَه وَإِنْ شَهِدَ وهو فاسِقٌ فلم يُنْفِذِ ذالحاحم حو مم تابّء لا ينْفِدٌ سَهِادَتَة؛ 
لان في الرو م تُهُمَةَ عارضَة والفاسق 2 6 الشَهادة). 
وفي ١نَوادِر‏ هشاع): «قال محمد ححَمّدٌ: افإن شَهِدَ وليس بأجيرٍ لك مُمَّ صارَ 
أجِيرًا له قَبْلَ المَضاءٍ يِشَّهادَتِه فإف بطل الشَّهادَة فإن لم تُرَد شَهادَنُهُ حقٍّ 
خَرَجَ مِن الإجارة ّ أعادّ الشَّهادَةَ» تُقْبَلُ شَهادَتُةُ)). 
وفي اتوادِرٍ ابن ُسْكُمَا: اقال محمد الو هَهدَ رجن لامْرَأةِ يحَنٌ ثم 
جَها قَبْلَ قبو قَبُولِ القاضيء بَطَلَتْ شَهادَتُه)). 
ةك دا مَوْضِع رَدّ الحاكِم شَهادَةَ الإِنْسانَ [:19/ب] بمعقٌ 
تَحْكُومٍ به ثُمَّ عاد شَمَهِدَ بذلك الشَّيْءَ , بعد وال ذلك المَعْىْء لم تُقْبَلُ 





ا 
بها 


7 


)١(‏ في (ب): «لأنها. 


-١١8- 








ثتاب (لشهاوات 
َهادَتُهُء ول مَوْضِع رَدُ الشَّهادَةِ حَصَلّ بِمَعْىُ لا يحُحَمْ به فإِنَّهُ لا يقْبَل 
شَهادَُهُ في ذلك الشَّىْءِ وَإِنْ زالّ ذلك المَعْ المانع من الشهادةٍ. 

وفُرّقٌ بينهما: بأنَّ ما يُحْكّم به مِئْلُ الرَّقْ والحُفْرٍ وَالجنُونٍ والصعَرٍ لم 
يكن هؤلاء مِن أَهْل الشَّهادَةِ؛ لذلك نقولُ: إذا حَكَمَ بِشَهادَتِهِم؛ وقد خَفِيَ 


عن الحاكم حالّهُم؛ نُمَّ الَمَ عل ذلكء يَنْقْضُ الحم ولا كذلك مالا 


-ه و و 


يحْكَمُ به مِئْلُ العٌهْمةِ فإنَّ الحاحِمَ لا يَحْكُمْ بذلك» فكان التَّاهِدُ مِن أَهْلٍ 
الشَّهادَة وإنما رُدّتٍِ الشَّهادَة للتهْمَة فكان رَدُ الشَّهادَةٍ رَدّ مَهِادَةٍ صَحِيحَةٍ 
فكان [حُكْمّا]!" منة؛ لذلك لم يُقْبَلُ). 

وفي «كتاب شهاداتِ الأَصْل). الإن سَمِعٌ الْعَبْد أو المكاتب شَيثًا فَشَهِدَ 
عند القاضي عن ذلك الشَّىْءِء قَرَدَهُ القاضي لِأَنّهُ مَمْلُوكٌ ُمَّ سَهِدَ بعدما 
عَتَقَّ فإِنّهُ يبل شَهادته؛ ندا م إن الوق الَّذِيِ فيهم). 

ولوَرُدَتْ شَهادَةٌ الدّمَّعَ عل الذَّمَّ للتّهْمَةِ كم أُسْلَمَ المَّاهِدُ عَمَهدَ بها 
عليه لم يُقْبَلُ تلك الشَّهادَةِ لِعَيُيهاه ولو مَّهدَ عل المُسْلِمِ لا يَقْبَلُ فَرَد 
شهاذته لم يكن عا جهة المكم بإبُطالٍ شَهادَتِهء لذلك ا ولا كذلك 
في حَقٌّ الدَّمّخ لأنَّ َهادَةً الدَّمّعَ عل الدَّمّحْ تُقْبَلُء فكان رد مَهادَتِهِ حُكْمًا 
بإيطال الشَّهادَةِ؛ لذلك لا يقْبَلُ شَهِادَتُهُ» ولو قَدَفَ عَبَدَا حرًا مُسَلِما' فَأَقِيَ 
عليه الحدٌ أَْيعُونَ سَوْطا فم عي لا تُقبَلُ هَهادَئُهُ ولو قَدَفَ ذِتِيّ حُرًا 
مُسْلِما تَأَقِيمَ عليه الحدٌ - حَدُ القَدْفِ - تماثو» كم أَسْلَم يُقْبَلُ هَهاَتُة؛ 


سس و 


أنه جد بِإِسْلامِهِ دِيئاه لم يَبْظلْ بإقامّةٍ الحدّ [عليو]'' عَدالَّةُ دينه. 





)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): احكم». 
١89 -‏ - 





الأجناس للناطفي 

وما في الْعَبْد فهو باق عل دين قد أَبْطلَ عَدالَةَ دِينهه ولو أن اشوا 
[1/291] قِ القَدْفٍ ل ثم كات وأَشلم, لا يِفْبَلٌ شَهادَنُه؛ لآنَّ عَدالَةً ديه 
الأول باقِيَةٌ في حَمَّي ألا تر أنَّهُ يرث منة وَرَكَةُ المُسْلِمُونَ» وله الد قُإذ 
سل لا يرت منة ور َه الكُفَاِ ولو شَهِدَتِ الما لِرَمْجها أو الرّوْجٌ لامْرَأَيِهٍ 
َرْدّتْ سَهادَتُهُماء ؛ ْم بعد الطّلاقٍ وانْقِضاءِ العِدَّة مَّهِدَ حتفن إصاحب 
بذلك الشَّىْءِ د بِعَيْنه لا تُقَبَلُ شَهادَتُهُ في ذلك الشَّىْءِ أََدَاِ لأنها ب 
والوَزع خُرَشسْيم ‏ - [' | 

فقد أشارَإِ أنهما ص أَهْلٍ نياكم وَردتٌ لأَجْلٍ الَعهُمَةِ؛ لأنّهُ يطَلَقُها 
طَلَبًا لتصحِيح الشَهادَةِ ؟ ثم يعود فَيَتَرَئّجها بعد ذلكء وعلم هذا الو َه 
شاهدانٍ عند القاضي ولم يعدلاء 5 ل تايا وَأَصَاجاا ث3 مم شهدا بذلك الكَئْء 

بعينِهِ عند القاضيء لا يِقَبَلٌ الشَهادَةا: د ه في «المجَرّدا؛ 2 يدأ انهما 
قرا ذك علي (ضجيج امات وفي الباطِن باقٍ عن ما كان علي 
َتَلْحَقُهُ التُهْمَهُ وهذا صَحِيمٌ؛ لأَنَّهُ لوحَكم الحاحِمُ بِشَّهادَةٍ الفايقٍ وله 
يعْلمْ ب ثم عَلِمَ أنَهُ كان فاييقاه لا يُنْقَضُ حُكْمُه. 

وفي «الرُجوع عن الشّهادات) من «الأضل). الو سَّهدَ رَجَلانٍ عن حَقٌٍّ 
فَقَضَئْ به القاضي. 1 ثم عَلِمَ أنهها عَبدانٍ أو ححْدُودان ف قَذْفِ 0 عل 
مَسْلِع يُرِيدُ القضاةء فما كان ين قصاصٍ صَينَ المُفْصُ له ويّكَهُ في مالل 
وما كان مِن حَدَّ فَأَرْشُهُ [في ]7 بِيتِ المال). 

وفي «كتاب ب دعو الأضل). في الغ ' إذا ردت مَهادَئكُ ؛ ق أَفِمَرَ 
هد بها لم فل إن مهد عدة القاضي مون قبل القضادء أو حري.: 


3 
1١ 


: 


آت ل 
00 في (ج): العم ). 


- 19: - 


كتاب الشهاوات 
أودَّهَبَ عَمُلَهُ أوارْتدَ عن الإسْلام» بَطَلَتْ سَهادَتْهُ ولومات قَبْلَ الححْي 
َِهادَتِهِ ثُمّ ويه جارّتْ شَهادَتُهُ ولوشَهدَ عن شَهادَةٍ غَيْرهِ وَماتَ شاهِد 
الأصْلِء جارّث شَهادَةُ شُهُودٍ المَرْع عل شَهادَتِهه لو خَرِسٌ [291/ب] شاهِدذ 
الأَصْلِء أُودَهَبَ عَفْلَه أوغبيء أوارْتدٌ عن الإسلام» بَطلَتْ شهادة شُهُودٍ 
الفرع عل شَهِادَتِها. 

2 منة: قال محمد ف «نوادِر ابن رستم): المَنْ شَرِبَ الْتَّبيدْ وهو 
تكدارل» تي شَهادَتّه). ومّعْنا: ما لم كشك أو كلض حالس الشَّرْب؛ أنه 
كر ف ادب القاضي) إِمُلاءً: «ومّن جَلْسَ تالس المْجور وَالمَجانَةِ علا 
الشَّرْبٍ لا يعُبَلُ شَهادَته وإِنْ لم ه)00. 

وفي اكتابٍ مَّهاداتٍ الأضلي): ١لا‏ يُقْبَلُ شَهادَةُ مُدْمِن الْحَمْنٍِ [ولا 
مُدْمِن السُكر]! وهذا شَرْط صَحِيعٌ؛ لأنَّهُ مق داوم عليه فهو مُقِيمٌ عل 
مَعْضِيَةِ وإذا لم يَدُمْ عليهِ فهو تائِبٌ نادم ولا يَقْبَلُ شَهادَةٌ آكِلٍ الرّيا إذا كان 
مَشْهُورَا؛ لأنهُ إذا لَمْ يَكُنْ مَشْهُورًا نري يقُه]!" القّهْمَةُ وعَدالَكَهُ ظاهرة 
فلا َبْظلُ هاه يعم مَعْصِيَةٍ لم كه تََحَفَّقْ ولا يُقْبَلُ هَهادَةٌ مَنْ يَلْعمَتُ 
با جماع ويُطَيّرُها؛ لأَنّهُ تارك للمروءة). 

وكآان سَيخُنا أبو عبيالله ارجا َي عن بي بكر الرَازِيٌ» عن أبي 
الحسّن الكْرْخي: «بأنَّ مَنْ أَكلَّ في السّوقٍ بين أ يْدِي الكّايس لا تُقْبَل سَهادَنهُ 
وكذلك مَنْ يَنْئِي في الشوقي يِسَراوِيلٌ ليس عليه غيره؛ نّهُ تارك للمَرُوءَة. 

وفي ١توادر‏ أبي يوسمف) روايَة أبن كباعة ١أَقْبَلُ‏ شَهادَةٌ م مَنْ يطَيّرُ الحماء 





م 


.)"5/9( الشرح أدب القاضي» للصدر الشهيد‎ )١( 
كذا في «البناية» للعيني (198/9)» وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): اوطريقه).‎ )*( 
-191- 





الأجناس للناطفي 
مُقَقضَة ولا تفلك بهااء ومن كل يلْعَب بالشَّظْرَنْجٍ قال مُحَمّدُ في اكوادرٍ ابنٍ 
رسقه: : اتُقْبَلُ سَهادَتُةُ)» ومعناه إذالم قاين لاك نَّهُ دك رَ في أدب القاضي) 
ِمُلاءً: الإذا قامّرَ به ومَغَلَهُ عَن الصَّلاة وأَكْمَرَ الحَلِفٌ عليها بالكذِبء لا 


مو لوز 4 


0 


وفي «[مَهاداتٍ](2 الأصْلٍ «لا تُقْبَلُ مَهادَةٌ صاحب الغِناءٍ الذي 
[يخادِن] 0و عليه و يجْمَعَهُما؛ أنه يحون ستَحيقًا ف العاف والعادة 
2 بِالمَعْصِيّة» وفى [25/|] اتوادر هشام): اقال مُحَمَدٌ: الوتَعَئٌ 
يَجُلَُّ بشِعْر فيه فُحْشُء وفي غَيْرِِ صالِعٌ» قَبلْتٌ سَهادَتَه؛ َنَهُ يخي عن 
غَيْرِوااء وقد سخا يد بن شجاع عن الي ' رم مع تفْسِهِ قال: : لاه 0 
ذلك ف شَهادتهاء وَشَهادَةٌ | لعا لا لا تُقبل. 

وفي [كتاب]!" (أَدَبِ نكن إِمَلاءٌ قال:«لا مُقسَلُ مَهادَةُ 
[أصْحابٍ ب]"" المَعْصِيّة ماع الظرِيقَ» وأضحابٍ الفُجُونِ ومّن يَعْمَلُ 
عَمَلْ قَوْءِ لُوطِء ومن يَقْعْدُ مع الغِناءٍ والتَّاتحَةٍ والمَائْح؛ وَالمُعَنََّة لا يِقْبَلُ 


)١(‏ في (ج): ااشهادة». 

)0( هذا هو الصواب» وفي )ا( و(ب) و(ج): 0-2 قال النَّسَفيٌ ف «طَلِبّةِ الظَللَبَة) (ص 206 ): 
ااوالا تُقبَلٌ شَّهادَةٌ صاحب الغِناء الذي يخَادِنُ عليها أي: المَعَن الَنِي يُصادقٌ عن ذلك). 
وقال المطررط ف في ١المُغْرِمِ‏ ب) (28/1؟ مادة: خ د ن): لقو له «لا تجو زُشَهادَةٌ صاحب الغناء 
ني يخْادِنُ عليها بكسر الدَالِ م يعني به: المعَق الَنِي الود الغنَاءَ جر ف فهو تضَادق بذلك 

ناس وَيحْمَعْهُم له). 

0( هذا هو الصوابء وفي 0( و(ب) و(ج): اامتعلة ). 

9 من (ج) فقط. 

(( ف (ج): أهل). 
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ثتاب الشهاوات 
شَهادةٌ واجد من هؤلاء) 





0) 


وف «توادر أبي يوسف) روايَة أبن سَماعَة: ره َفْبَلُ شهادة عا شيم 
اجات الت ص وس بل شهادة مَن يَترَ منهم" وشُرَّقٌ بينهما: 
أنَّ إِظْهارَ السَّتِيمَةٍ مجوئكة وسَفَه لا مَأَقِ بذلك إلا السُّقَّاظ والأؤْضاءً: 
وشَهادَءٌ لضا والسَّخِيف لا تُقْيَلُ ولا - ف [المتَيَرَئم]!'"؟ لأنَّهُ يَعْتَقِدُ 
دياه وَإِنْ كان علل باطِلٍ فلم [يَظهن]”" فِسْقَهُ 

وفي (أَدَبِ القادي؛ إمُلاء: «أَيّما يما رَجَلٍ د من شيم حابر سول 
الله صَألكَهْء]: ووس لم أَقْبَلُ شَهادَتَه؛ هذا عَحائَةٌ ولو' أن يَجُلَا مَتَاما للثاين 
والمجيرانٍ لم أَقْبَلْ شَهادَتَه مجان َسُولٍ الله صََزَنَهَءليدوسَلرَ عط 
1 4 «وإن قالوا: تَتَهِمَهُ بالفسق» لا يقُمَلُ شَهادَته ولا يبه كُ لاجلا 
دَكْرَهُ في «توادر أبي يُوسُمَ). 

وفي «كتاب كَفالَة الأضل»: ا(شَهادة أهل الأهواء جِائَدَةٌ إذا كانوا غير 
مُتَهمِينَ في الشَّهادَةٍ ولا في الفِسْقء في قول أبي حَنِيمَةَ وأبي يُوسُمَ وَحُحَمَِّ ثم 
إنّما شَدَّدَ ة شئئ مُ في الدّين قالوا: [لا تُقِو]" بأنًا مُؤْمِنِيَ فلا تَبْظلُ سَهادَتُهُ؛ 
لضَعْفٍ رَأيِهم وَإِنْ [أَخْطَُوا]!" فُتْياك إنّما عََلمَ قَوْمٌ الذنُوبَ حقّ جَعَُوها 

حُْرًا قا 1 إنّما أَعْظَمُ الذّنُوبٍ بعد الكُفْر المَئلُ ودَمُ أُضحاب الكَيّ 


.)"5-7./9( الشرح أدب القاضي) للصدر الشهيد‎ )١( 
(؛) كذا في «العناية» للبابرق (415/7)؛ وهو الأليق بالسياق» وفي () و(ب) و(ج): «التَبرَّي).‎ 
(؟) من «العناية» للبابرق (415/7) فقط.‎ 
.) شرح أو القاضي») للصدر الشهيد عع‎ (0) 
زيادة يقتضيها السياق» وقد سبق إيرادها من قِبّل المؤلف.‎ )4( 
هذا هو الصوابه وقد سبق إيرادها من قِبَل المؤلفه وفي (أ) و(ب) و(ج): الأخطأه».‎ )3( 
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(لأجناس الناشفي ا وإ و 


مالسل 161ب وقد قَكَلَ بعضهه بَعْضَاء اواة 
وإئَعَنَا عند ع يعن و 9 
َسَدعَنْهًا بعد أنْ كلا عند أما كان يجيو شَهادَكهُم؟1. 
3 00( 

قال الشيخ أبو العَبّاين: هذه [الِدْلَةُ قَيِيلُ]"» إن”' كان من هل 
القِبْلَّةِ لم يُكَمْر كَفْر بَعضُهُم بَعضَاء الجلاف مِنْهُمْ في مَسائِلٍ الدّينٍ لا يمع ذلك 
0 7 -0) )0 
5 قَبُولٌ شهادة بُعضهم بَعضهم م أيه مُجْتمعُونٌ] عل أن الله واحة و[محمدًا] 

ول اللّه. 

وقد ذَكْرَ في «كتاب الصَّلاة) إملاءء رواية ِشَرِبنٍ افده «أَهُْلُ 
الحُصُوماتٍ في الدّين 1 عِنْدَنا أَهْلُ ل [بدع"" وأهل الأُواء». 

وفي «توادِر ابن ر وُسْكُمَ عن حُحَمَّيا: اشَهادة أَهْلٍ الأَهُواءِ جائِدةٌ إلا 
الرَافِضَةَ فإنّ صِنْقَا مِنْهُمْ يُصَدَ ِصَدَقُ بَعْْهُم بَْضًا قَيَفْهَدُ بقولك فلا تُفمَلْ 
شَهادَتَهُما وفي «أَدَبِ القاضي) إِمّلاءً: «هؤلاء الرَافِضَةَ هم الخطابية "ا ٠‏ وف 
«الجامع الصَغِير »: (شَهادَةٌ العُمَّالٍِ جائِدَةٌ)7". 

وقد حرق «توادر هشاءا: اسل عا عن شَهادة الوط وتّبّاع 
[العْمّالِ]" وَأَغْوانِهم» فقال: إن عََدَلُوا قلت سَهادَتُهُم وإلا لم تُقْبَلُ 


)١(‏ في (ج): «المسألة قائلة). 

(؟) بعدها في (ج) زيادة: امن». 

(*) هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): المجتمعين). 
(؛) هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): امحمدا. 
(5) في (ج): «البدع». 

(1) ااشرح أدب القاضي» للصدر الشهيد (2/9؟). 
(0) «الجامع الصغير لمحمد بن الحسن (ص .)*"9٠‏ 
(8) في (ب): «الأعمال»» وفي (ج): «العلماء». 
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ثتاب الشهاوات 
شَهادَتهُم). قال: «ولوكان رَجُلّ موسرًا لم يَحْجّ» ولم يُوَدَ ركاةٌ ماله وهو صَالِحٌ» 
لم مَجَرْ سَهادَتُةُ؛ لأنْ الح ليس له وَقَتٌء والرّكاةٌ إذا وَجَبَتْ ليس لما وَقَتّء 
قال حُحَتَدٌ: اوما كان له وَقْتٌ فَأَكَرَ: هلم أَقْبَلْ شَهادَتَهُ كَُرْكِ الصَلاةٍ حون 
2 يْرْجَ وَفَتُها مِن غَيْرِ عُذْرٍ)). 

2 الذيخ الواساين معجّل قوله: احج ليس له وَفْت1» أر اد بِهٍ أن 

يحون عل القَورِء الصَلدة ها عل قزر 

1 «تَوادِرٍ ابن 2 ارَجُلٌ أعْجَيي صو قَوَاء قََاءٌ مُكَقّلُ جُحْمَونْ ف حلتةه أن 
يُلَقّنَ فَيفْكَدَ به» قال مُحَمَّدُ: اهو ب ا في [9؟/] الشَهادَةا وقال: 
١كم‏ من رَجُلٍ أَفْبَلُ شَهادَتَهَ ولا َل تَعْدِيلَ؛ لأنَّهُ يحْسِنْ أنْ جو يمُكَدَيَ ما 
سَمِعَ وَِنْ كان فيه عَفْلَةُ وَرَدَ اللَفْ الَذِي سم [فلا]” يحْيِنُ أَنْ يُوَدّيْ؛ 
لِعَفْلَةٍ فيه). 

وفي سف ف مَسائلٍ ٍ بن 0 «سَمِعْتٌ أبا 0 يقول: 





ل 
5 عل لف علو ولوأَخبر عن المُمَين قَيْرِالَفْظٍا الع شهدت به 
استَقصَيْتٌ عليه). 

«ولا مُفْبَلُ هَهادَةٌ الأغيّء سَّواءٌ كان نَّسيًا أو غَيْرَهُ إذا كان عند 
المَحَمّلاء 7 في ١‏ كتاب ذَعْوَى الأضْل). وقال في اشَّرّح اختلاف رُقَرَ): 
«قال بو حَنِيفَة: افي النَّسَب تُقْبَلُ)ء وأمّا إذا تَحَمَّلَ السَّهادَةَ وهو بَصِيرٌ حُمَ 
عَم و الشَّهادَةٌ ف هذه الحالّة» عند الى حَنِيقَةَ حكن ولا فبلا وعند 
أن يوسف : اادقياأً ). 





)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «ولا). 
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(لأجناس للناطفي 

لا تُقَبَلٌ سَهِادَةٌ الأَخْرَس؛ لاختِصاصٍِ الشّهادةٍ بصّريح لَفظِ «أُهْهَدَا 
وهذا لا يُوجَدٌ منة» وفي المَحْدُودٍ في القَدْفٍ لا يَقْبَلُ شَهادَتُهُ في شَيْءٍ من 
حمق لآدَمِيّنَ» وفي غَيْرِِ تُقْبَلُ وَإِنْ كان حَحْدُودًا بالرّنا وبر الحَمْرِ 

ور قّ بينهما: بأنَّ وُحُودَ هذه المّعاني فيه هي المُوَّثْرَهُ في إِبْطالِهِء فإذا كان 
لقوله ري إبْطالٍ شَهادَتِهِ كان لَفْظُهُ بأن تحور إميادة وهو يُوَثّنٌ ولا 
كذلك في حَدّ القَدْفِءِ لأنَّ المُوَثَرَ في إِيْطالٍ سَهادَتِهِ تَهَدَّمُ الَدْفِ في حَقٌٍّ 
القاذِفٍ بإقامة الجلداتء وبِتوبتِهِ لا يَرتَفِع م كَذِيهُه كذلك لا يقَبَلُء ولو شهد 

بعدّ قَذْفِهِ قَبْلَ إقامَةٍ الحَدّ عليه تُقْبَلُ شَهادَتُهُ عند أضحابنا. 

لاولا يقَبَلٌ شَهادَةٌ العَبِيدٍ د والؤماء» لأنها معتيرة معتَبرَة بالإرث» يَدُلكَ عليه: أنَّ 
الأ ب ثب * ينبت يضف إِرْثِ ذ كر والمَرنانٍ تَسْتَحِنَانِ من الإرْثِ قَدْرّما 
يَسْتَحِفهُ ؟ 1 [295/ب] كابن وينْتَيْنٍ في الشَّهادَة أُقِيمَتِ المَتان مقامَ رَجَلٍ 
واجدء فَجَرَى تَخْرَى واجدًاء والإرْثُ لا يَْبْتُ في حَقٌّ العَبْد فكذلك في 
قَبُولٍ الشّهادَة لهُ. 

وشَهادٌَ أَهْلٍ الدّمَةِ بَعْضِهم عل بَعْضٍ مَقْبُولَةٌ وَإِنْ اْتَلَمَتْ مِلَلُهُم 
كَالمَجَوسسن عن التصارئ واليَهودٍ؛ لاجتماعهم عل تَحُذِيب نُبُوَّةِ رَسُولٍ الله 
3 َلْيَهوسَلَ ولا جوز زُ شَّهادَتُهُم عل المُسْلِيِينَ وتَجُورٌ شَهادتُهُم عل حريي 
مَسَتَام من دَخَلَ إلينا مان ولا يجو مَهادَهُ لحري الذَّمي ع علن الْمسْكََمَن؛ 
0 أَهْلٍ الحَرب ٠‏ المُسْتَمَيينَ في دار الإشلام بَعْضِهم عل بَعْضٍ'" 
ذَكْرَهُ في «كتاب وَكالَةٍ الأضْل). 

َع منهُ: قال: قد قَسَّمَ في اأَدَبٍ القاضي» إِمْلاءٌ هذا التوعَ تَفْسِيبًا 

أحَدُها: من يُتّهُمْ بفاحِقَةٍ حُدَّ فيها لو طهَرَتُ لا مُقْبَلْ هَهِاَيُُ وَإنْ 
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17ص 


ثتاب الشباواك ع 
غُرِفَ ذلك بِسِوّئ ذلك من غير بعَفافِء وَحُصُورِ صَلاقِِ وكنٌ عمًا سوا 
مِن المعاصيء فهذا لا يقَبَلٌ شَهَاد نه 

والكّاني: أَنْ لا يَكُونَ مُقِيمًا عل شَيّْءٍ مِن القّواحِشء وكان مُكَدَدَمًا فيا 

كا ذلك» ينظ إن كان نوه رمن حثْره الذي فيه ويب إل هذه 

الذنُوبٍء نه لا تُقَبَلُ شَهادَتُهُ وَإنْ كان لم يَتَعَلنْ بهذه النُوبٍه وكان الغَابتُ 
علا مَأَئَهُ العَفافُ وَحَصُورٌ الصَّلَّوات يُنْسَبٌ إن ذلك وَيُعْرَفُ بدء وقد غَلََّ 
عل مُحَمَراتِ الذنُوبٍء فإنّ سَهادَتَهُ مَقَبُوا لد 

وَالكَّالِتٌ: أَنْ يَكُونَ الغالِبُ عليه + اليد مِن الْتَبِيذِ د واللَعِبٍ بالتمام 
يطيرهاء فإنَّ سَهادَتَهُ غَيْرُ مَهُْولَةِ ل وَإِنَ كان نما يَيعُ الحمام ولا يُطيرهاء ولا 
يعْرَفُ يمَجائَةٍ فيهاء ولا شَيْءِ سول ذلك» فهذا م مَقَيُولٌ الشّهادَة. 

والرَايعٌ: أَنْ يَكُونَ ممن يَلْعَبُ بِشَيْءِ مِن هذه المّلاهي؛ وقد غَلَبَ ذلك 
عليه حقٌّ شَعَلَهُ عن الصَّلاقٍ فإنَّهُ لا ثُفْبَلُ عَهادَتُُ وَإِنْ كان [606,]] لا 
يَْكَلَهُ عن الصَّلا ولا ما يَلْرَمُه مِن المَرائْضٍ بما كان مِن هذ اللَّهُو 
مُسْحَشْتَعً]"'» : يُنْسَبُّ عليه أَهُلَهُ لك المَجائة لم تُقْبَلُ شَهَادَتةُ» وَإِنْ كان مِن 
المَلاهي الي لا متك" ولا يَغْلِبُ عام أَهْلِها المَجاتَةٌ» وَالْمَيْرٌ الذي 
فيه أغْلبُ ين ال ؛ قيلَثْ شَهادَنه وَإنْ كان ما فيه مِن الشَّرٌ أَعْلَبُ بطل 


و لور 


َهادتهه ليس هذا كذلك اللَهْوِِ إنما هو الشَّرٌ الذي قد عَلَبَ عليه. 


والخامس: أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالكَذِبٍ الفاحِشٍ الكْيِينِ لم أَقْبَلُ 
شَهادَتَهُ وَإِنْ كان لا يُعْرَف ِتَيْءٍ مِن ذلك» وريّما ابل بسَيْءِ مِن الكَذِب» 





40 هذا هو الصواب» وفي )ا( و(ب) و(ج): اامستضيع 
0( هذا هو الصواب» وفي (أ): انشيعا» وفي (ب): اليستبشع)؛ وفي (ج): الإستشبع). 
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الئاس للنافي بسن ا 


وس ص 


اليك الَذِي فيه أَكُثَرُ مِن الشَّرٌ فإنَّ هذا مَقْمُولُ الشَّهادَة وليس يَنْقَكَ أَحَدُ 
بن الدلوض: 
والسادس: أن تصفون ليت عل نوتبيل 


يَكُنْ ذَنْمَا مِن هذه المَواحِش 


الشتشته" ميا ليها فجيئية لب كما ود 
الجماعاتٍ والجمَع اسْتخْفافًا بذلك» [أو]!" حَاتَةٌ أو فِسْفًاء فلا شَهادَةَ له ولو 

كها عل تَأُوِيلٍ الهَوَىْ والمَذاهِبٍ وكان عَدُلّا فيما سو ذلكء قيلت 
ع ركه نكنم مَهُهَا لا يُقْدَحُ في عَدالَتِه (", وقد ذَكُرْنا بَعضّ هذه 
المَسائْل فيما تَقَدَ تَقَدَّمَ هذا الكتاب. 

جِنْس: قال: لما لوقه جل مد المَمْفَعَةَ إل الشَّاهِدٍ أودَقَعَ م 
عنةء فإنها عي عَيْدْ مَقْبُولَة؛ اا ا يله 
الشَّاهِدٍ فى حالة ثانيّةٍ أَمْرِ حادِثِء ولا يمنّع قَبُولَ شَهِادَته؛ لأَنَّهُ خَيْرُ مُوجب 


53 
أ 


ل 


بشهادته فلم يَكُنْ مشهورًا به فَجَارَت. 
قال في «كتاب شهاداتِ الأضل): ايَجُلّ معة شا فَمَرّ بِهِيَجُلٌ فقال: 
اذيحُهاء فَدبحَها؛ ثم جاء ل 5 المَيْنَةَ أنَّ هذه اغْتَصَبها مده » 4 وأقاءً 0 


وهر 


شاهدين احنكا الذَّابحُ فإِنّ شهادة الذَّابح لا تقبل؛ أنه دَفْعَ [مَغْرَ م [مغر : 0 





)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «المستشيع». 
(0) في (]) و(ب): «وا). 
69 اش رح أدب القاضي» للصدر الشهيد (عدم"). 


() هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): امغرم). 
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ثتاب الشباوات ااااابيييييي 
عنة)» وقال عِيسَئ [96؟/ب] بن أبانَ في «حَطَا الكتّب70: ١‏ اَن يَنْبَغي أَنْ 00 
شَهادَتُهُ؛ لأَنَّهُ ير إك نَفْسِهٍ بِشَهادَتِهِ مَغْرَمَا للمُسْتَجقّ في تَضْمِينِهء فلا بُوَْةَ 
تَلْحَقّهُ). 


رهذا غلظ بل الصّحِيحُ ماكر نحم أنه داقع مَغْرَم وتياثة. أن 
شهادة الذّابج تَصَمّنَتْ إِفْرارًا منة بأنّ الشَّاةً لِغَيِرِ من آم بذَّيجهاء وذلك 
لغَْرُ واحدٌ من الاين غََيْرُ مُحَيّنِه له تَضْمِينُةُء فإذا عد عَينّ بشَهادَتِهِ انه 
صاحِب الشّاةٍ و فقد أُسْقَط عن تَفْسِهِ صَمانَ تلك العَيْنِ في جحل لكايس ؛ وكان 
من هذا الوَجه دافِعٌ مَعْرَمِ فَسَقَط اغْتِراضٌ من جَهِلَ هذا المَعْق. 

وفي أدب القاضي) للحَسَّن و«المجايع): إن 2< عبد ل إلن 
المشتريء ثُمَّ اذّعَم العَبْدُ أن الغشتري أَعَْفَّهُ وا نحرّ المشتري» فَسَهِدَ 
الائِعٌ لهُ بذلك» لم تُقْبَلُ تََهادَتهُ؛ داقع مَغْرَم عن تذْيي ألا5- رَكل لو لا 
شَهادَتِهِ فكان المُشْكَرِي إذاوَجدَ [بد]"' عَيْبًا َه عل الباقع؛ ؛وردٌهنة القَمَيَ 
فَشَهادَثه سْقَعَلت ان" متريجا 0 الكَمَنِ منة» فكان دافِعَ مَعْرّعِ). 

ا «كتاب شفَعَة شْفَعَةٍ الأَضل) الو شَهدَ أبو البائِع وَآأَوْلاد البائْع]"" أن 

قد طلَبَ الشُمعَةَ مين الشفئريء والدَار في يَدِ الصفْكري يمك ذلك لا 

م لأنهم يَبْعِدُونَ لَك عن البائع؛ ألا تئ أَنَّهُ إذا اسْتُّحِقّتَ 
الدَارُ يَجَمَ المُمْئرِي بِالكّمَنِ علل البائع؛ ؛ وإِنَّما يَ". جع بذلك علن المشترء 3 
هو عا بِائِعِوا. 


ع1 





)0( هومُوّلئف لأبي جعفر الطّحاوي في الرد عن عيسل بن أبان. انظر «الجواهر المضية» للقرشي 
(١/ر‏ قم: 20). 

) ؟) في (ج): «فيه). 

(؟) في (ج): «أولادها. 
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الأمناس للناطفي 

وفي «تَوادِرٍ ابن صَماعَة عن ُحَمَد) : (إذا شَهدَ ابنا البائع أن الشَّفِيعَ سَلَم 
لشُمعَةَ للمُْرِي جارء ولو سَهدَ الباز غلم 4 يج ولو كََهِدَ ابناهٌ أنَّ المُشْتريَ 
سَلَّمها للتّفِيع لم جز جُرْ؛ لأنهما يُخْرجانٍ أَباهُما مِن يُجوع الممشكّرِي عليه 
بعيب أو غير وصارٌ كالبائّع إذا شَهِدَ عل المشتّري أنه باعَه مِن غَيْرِ لم 
زا 

وف «الجامع الْكُبِير): «يَجَلانٍ في يديهم مال وَدِيعَةٌ إَِجَلٍء فَشَّهدا 
[296/أ] أنَّهُ للمُدّعِي أ أنَّ ذلك المالّ لهُ دُونَ مَن أَوْدَعَهُماء جارَثُ مَهادَتُهُما؛ 
لأنها ليست د ِمَضْمُوئَةٍ في يَدِهِ في حَقٌّ الدَافِع ولو مهدا علل إقرارٍ المدَّعٍ 
ليالمن از دَعَها لم يقبَل؛ لأنهما في حَقٌّ المُدَّعِي غاصِبانء فَيَدَفَعَانٍ 
بتهاتتهم ارم عن همه لذلك لم يخ ولوكانا قد رد عق صاجبا 

ْم مّهِدا عل المُدَّعِيء جارّثْ شَهادَتُهُما"". 

لأَنَّهُ في يَعْيمِ المُدّعِي أنَّ المُودع غاصت [ال5ل]0"» وَالمُسْتَوْوِعَانِ 
غاصبان الكَّا» ومن أَضْلنا: أنَّ الغاصِبّ متن رَدّ ما عَصَبَهُ عن الغاصِبٍ 
الأول بره مِن الصَّمانِ؛ لذلك جارّتُ شَهادَتُهُما. 

وف ١كْتابٍ‏ الشهادات؛ إمُلاءً: «في الْوَدِيعَةٍ عَةَ والعارِيّةٍ مَّةِإذا شَهدَ علن الز 
أَوْدَعَهُ أو أعارة أ نَهُ للمُدّعِي قَبْلَ اليّدّ لم يج وبعد الرّدّ جا؛ لأنَهُ 3 
يجُورُ دَفْعَهُ إل رَبّ الوَدِيعة). 

وقال أيضًا ف «الجامعا: الو شهد المرتهنانٍ للمُدّعي عل الرَاهِنِ جات 
شَهادَتُّهُماا!"؛ لأنَّ عَيْنَ المَرْهُونٍ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عل المُرْتَهن بِنَفْسِيء ألا تر 


0 


60 «الجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن (ص .)١1١/‏ 

(0) في (ب): «للأول». 

م (الجامع الكبير) محمد بن الحسن(ص /ا6١).‏ 
0 


ثتاب لباوت ل 
انفلا تسد يصْمَنْ قيمَئَه فلم يفط بِشَهاديهِ عن تَفْسِه مَغْرَم ولو هَلَكَ الرّهنْ 
في أيُدِيهما لم + ير سَهادَتُهُما؛ لأنهما يريدانٍ اثيات الدَيْنِ ف ذمة 3 الرَاهِنء 
فإنّهُ بِمَلاكٍِ الرّهْن لا يَسْقْط دَيْئُهُماء فهذه م ده جَرَّتْ مَنْفَعَةً إلى تَعْيِينٍ 
الشّاهد. 

ولد تهدا لزان لا ُو لأنَخبه تضجيع َه ولو شهدا للشدعي 
الرَاهِنَانٍِ قَبّلَ المَكاكِ لا تجو مَهادَتهُما؛ لأنهما يُمَقِطانٍ حَقَّ الوَيِيكَة 
للمرتهن» أن المَرْتَهِنَ غاصبٌء فَيَدْفَعانِ عن أنْفُسِهِ صَمانَ العَين). 

وفي انَوادِرٍ ابن ميلف عن مده و ف «(كتاب ب الرّهن): «الوسَهدَ 
ابنا الرَاهِئَينِ للمُدّعِيء والرَاهِنانٍ مَقِرَانٍ للمُدَّعِيء لم 2 خَرْ شَّهادَتهُماء وَإِنْ كان 
الرَاهِنَانٍ [جَاحِدَيْنَ]”" [250/ب] 3 ث هَهادَةٌ الابْتَيْنِء وَإِنْ كان 5 
كَفِيلانِ عن الرَاهِنِ بالمالء فُسَهِرَ فَمَهِدَ الكَفِيلانٍ بالرَهن للمديى لم جز 
شَهِدَ ابنا الكَفِيلَيُنٍ والكَفِيلان . يَحْحَدانٍ أو يُقِرَانٍ جارّتُ شَهادَتهُما». 

وفي اثوادرٍ ابن ر َسْتْمَ عن حُحَمّرِا: الواسْكَأجَرٌ رَ داب بدرهع بأَكّلَ مِن 
مفلها أو يكير كم مهد عل الور أنه لير وادّعاها ذلك العَيُْ لا 9 
ولو شَهدَ تهنا لآخَرَجارً). وفرّقَ يبنهُما أَنّهُ ليس للمُسْكَأَجِرٍ أنْ يدها 
عل غاصيها قَبْلَ انْقِضاء مُدّةِ الإجارة [به بقارا" عدر فكان فيها قنخ 
الإجارَة و يدقع م بِشَّهادَتِهِ ضَمانَ الأَجْدَة فكان دافِعٌ مَغْرَّءِ) وأا ف الرَهن 
للمرْتَهنٍ إن رد الرّهْنَ عا الرَّاهِنِ قَبْلَ اسْتَِِاءِ التَيْنِ ولم يَتَصَمَنْ دَفْعَ مَغْرَع 
ولا جر مَغْنّم. 





)١(‏ هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): اجاحدان». 
0( في (ج): «لغيرا. 
35 ا ب 


النا ِ 56 و ل 
(لأهناس للناطفي كتاج أنّ عل المدعي الذي 


فى «كتاب الشّهادات) إمْلاءٌ: (إن شَهِدَ أ 31 
| 3 
هما لتقي إفباتٍ الإجارة ولإذمنان آخْرَ عل المَمَّجّر فسخ ره 


6 مَواءٌ كان الإجارة 
فإنَّ أبا حَنِيفَةَ قال: الهَهادتُهُم جائِرٌ في الجا ا 0 
رتخيضًا!" أو تغالعا]0') و قال أبو يُوسَف: : للا تجوز مَهادَتْهُما في فسخها؛ 
أَنُفُسِهما ا 
لأنهما يَدْفَعانِ عن | 3 وَإنْ كانا ساكِتيْنِ في الدَارِبَعَيْرِ أجرٍ 
جازث شهاتما في الجسم جميعا). 0 
دائه؛ كَهُ عليه يقل مطالية 3 ول عن كفية إن كان قد أن جاكت 


الشَّهادَة ولو كان الْمَبِيع عَبْدًا شَمَهِدَ البائعانٍ عل المُشْتري أنَّهُ باه لم 
والعَبد يَدَّعِي ذلك» وَالْمَولك 


| 


يخ إن مهدا أنَّ مَوْلاهُ أَعْتَقَهُ أو دَبّرَهُ أو كاتَبَه؛ 
يححدء جار. 

فرق بينهّما: [557/]] بأنَّ العِنْقّ إثُْلاف قد بتي عل ١‏ مِلْك مَؤوْلاه 
ركذلك الولان» فلم برج إلى مذ ع هلم يعن هدالد دف مَفرَم» وف 
الشّراءِ بت مَغْرَّع. وفي أدب القاضي) انان و«الجامع) في «العتق) أَتْمّنا: 
«لا مُقْبَلُ شَهادَةٌ المائِعِينَ)» عل ما بَيَنَاهُ فيما تَقَدَمَ. 

وفي «الجامع الكْبير): : «إذا اشْترَى ١‏ شتر جارية يعد قيضا هه مُشْكَرِي 
الجاريّة بها عَيْبّاك فَقَضَى القاضي بِرَدٌهاء فلة أَنْ يَمْتَعَها حو د الْعَنَدَ 
َإِنْ شَهِدَ المُمْتَرِي مع آحَرَ بعد مَنْعِهِ الجاريَة أنَّ لجار 0 يَدَّعِيها 
فإنّهُ لا تجُودُ شَهِادَتُهُ ولودَفَعَها إلك البائِع كُمَّ مَهِدَ جارّت شَهِادَئُهُ ولومات 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي )ُ( و(ب) وا (ج): ا(لرخيص». 
(؛) هذا هوالصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «غال). 
(؟) كذا في «الجامع الكبيرا؛ وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): المدعي). 


6. 





نتاب الشهاوات 
العَبْدُ في يد البائع قَبْلَ نَفْضٍ البَيْع؛ ثم نَقَضَ فلم يدْفْع الجارية حقٍّ شَهدَ 
بها للمُدّعِيء جارّثُ شَهادَثُهُ)0". 

وفي اتوادر ابن رُسْكُمَ عَنْ ححَمِّا: «رَجُلانٍ شهدا عل رَجْلٍ أنه [وَصِيْ)'"' 
فلان؛ ليَدْفَعا إليه مال للمَيّتَ عليهما جانٌ ولوشهدا أنَهُ وكيِلُ ملان؛ 
لِيَدْفَّعا إليهِ المال للا جارًا. وفي «أَوَبِ ب القاضي) للخَصافٍ بضدة قال: في 


00 


الوَصِيّ لا يجُونُ وفي الوكيل يجوز 

وفي «توادِر ابن سَماعَة َعَنْ ححَمي) ال أقاً [يَجُلَيْن]! شاهديز بن على 
رَجَلٍ يمال» و للمُعَدّلٍِ عإ: الطَّالِبٍ ماله وقد كان القاضي فَلَّسَهُ لضان 
المُعَدّل عَنْ عَدالَةِ شْهُود؛ لِمَا فيه مِنْ وُصُولِه ه إل ماله قَصَدَ هذه الشَّهادَة 
ِنَم بَكُنْ فَلَسَهُ سَألْقُهُ عنهم؛ وكذلك لو شَّهِدَ د تجلا لان لهما عا مُمَلس 
مال بألْف دِرْمَيِ [ل4]”"' عن رَجُلٍ لم 1 نه 

١ 8‏ واب ب الشهادات» إن ِمُلاء رِ ردان الهنيج الى شه عايان” أ 
5 جائةة) ول يان م منه 5 ولو شَهدَ القاضي 200508 ] لِتَُراء 
أَهْلٍ , بِيته بيه وهما مِن أَهْلٍ : بيت لم جر تجرالشَهادَةٌ لما ولا لِعَيْره »وَإنْ كانا 
عَنِييْنِ جارّت شَهادَتُهُما). وقَدقّ بِينيُما: بأَنّهُ لوقّسَمٌ ما أَوَْى في بَعْضٍ بي 
تَمِيِم دُونَ بَعْضٍ جار وبِمِثْلِهِ في فقّراء أَهلٍ بَيْيِهِ لم يجزِ الإخُلالُ بِبَعْضِهم 


.)16١8 "الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن (ص‎ )١( 
هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «أوصئ».‎ )0( 
.)8"0:-"15/9( اشرح أدب القاضي» للصدر الشهيد‎ )( 
(؟) من (ج) فقط.‎ 
ره( في (ج): (أنه).‎ 
أ اوج‎ 


(لأجناس للناطفي _لسسلسبننا 0 
لذلك افترَقا. 

وفي «وَقْفِ هِلالٍ التصري): : «إذا شَهِدَ رَجِلانٍ عل رَجَلٍ أنه جَعَل أَرْضَهُ 
هذه صَدَقَةٌ لله تَعَال أَبَدَا 0 ١‏ الفُقمَّراءِ مِن قَرابَفِ وهما من قَرابّته 
والشَاهِدانٍ غز عَِيانٍ دم مَ مهدا بذلك أو فَقِيرانِ» لم تج شَهادَتُهُماء ولو شهدا 
أَنَّهُ جَعَلْها صَدَ قَدَّ مَوْقُوفَةَ علل ذُقَراءِ جيرانه جارّت عات |7" 

وفرّقَ بينهما: ِأنَّ القَرابَةَ لا تَنْقَطِمْ وَل افْتَمّرا اسْتَحَقًّا هذه الصَدَفَة 
َتَفْسٌ الشَّهادةِ أَوْجَبَتْ < جر المع لهساء لذلك لم حجن ولا كذلك في 
براي له يط الور * بالائتتقال والقَحَوُلِء َأَنْطلرُ في الجيرانٍ يَوْمَ تُقَسَمْ 
الصَّدَقَةُ وفي القَرابّة إن ْم بل الآ لذلك فيل 

«ولو شهدا أنّها صَدَقَةَ َه مَوْقُوفَةَ عل قراباتِه الذين مَمْكُنُونَ القَصر 
وعلينا إِنْ سَكَتَا مَعَهُمْ أَوْ قالا: ي رمن را رعلا إن قر 


ا لا تجوز نَهادتهُما في ذللشه ا جا 
في العباين» أَنَظَلْتٌ مَهادَتهماا 


معنا 


وذلك لَفْظُ («وَقَفٍ 4 
قال في «الرجوع عَنِ الشّهادات» إملاء روايَة بشر بن غياث: “شال أبو 
حَنِيقَة: «إذا شَهِدَ شاهدانٍ 3 أنَّ أباهما وهو عَبّدٌ جَيَْ عن هذاء لا وز لأنَّهُ 
ويم يت وكيا أل بخ قارف عب أكنت تفيل ل أفجل. 
ب ألا 5 ىلر قهد اثناها أنها الث من جما | عليه لم 04" . وف 
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اوه) - 


لتاب الشهاواك ب و 
«مَسائِلٍ عَلِمّ بن صاليج الجرْجِانِيَا: 'جارّتٌُ شَهِادَتُهُما إذا أُنْحَرَ الأبُ وقال: 
ما جَِنَيت) ف قَوْلٍ أبي حَنِيفَة وقال أبويُوسَّفَ: اجازفي الْوَجِهَين)). ٠‏ وفي 
انَوادِر أبي يُوسُفَ' روايّة ابن سَماعَة: : الوشهدٌ رَجَلانِ عل رَجْلٍ بألني 
درهيء وشَّهدَ للمَشْهودٍ عليه الشّاهِدان عل هذا الرَجلٍ بألف دِرهَيء 
وَالمَشْهُودٌ عليه عي جار في فَوْلِهِم جمِيعًا). 

وفي االمججرِا: الوسَهِدَ عَرِيمانٍ لما عل المَيّتِ دَيْن بدَيْنٍ لهُ عق رَجُلِ؛ 
ٍ جز ). ٠‏ وفي (أخكام وَصايا الأصْل): االو شَهِدَ د أَويَعَةٌ ؟ تَمْرء شهد د أثنان مِنْهُمَ أ 


2 


ٌُ نَينٍ عا المَيّتِ أل در سه دينٌ) وشَهدَ د الانمان الشَاهِدانٍ ال لان عل 

00 جارف قَوْلٍ أني حَيفَة وحم لأنهُ لا شَرِكَةَ بينهم في الدَّيْنَء 
وقال أبو يُوسّفٌ: (لا يجو ؛ لأنهم يَمْكْرَكُونَ في قث م قِسْمَةٍ الدَيْنء وكذلك ابنا 
هذين لمذين»). وقال في «اخحْتلافٍ الشّهادات» إملاء رواية بشر بن الوَلِيِدِ 
إذا هد رُجُلانٍ لِرَجُلٍ بدَيْنِ عل المَيّتِه وقد صاحبا الدَيْنِ للمَّاهِدَيْنٍ 
بِدَيْنٍ 7 عل المَيّتِه فهذه سَهادةٌباِلةٌ في قَوْلٍ أبي حَنِيقَة وأبي يُوشق» 
نقد حَصَلَ لأبي حَدِقةٌ فيها روايتان. 

وقال في ١أخكاء‏ الوّصايا»: «إن شَهدَ تجلا لِرَجِلَينِ بوه صِيَّة الكّلْثء 
وه الأخران نا ةل أ ييه أويراجة بها لم كل 
شهادتهُم؛ ولوشهد هذان هذين ا نَهُ أَوْضَئ إشاهِديهما بهذه الآأمة 

مَهادَمُهُما جائِدّةً). 

وقال في «المُجَرَوِا: لإذا كانت الْوَصِيَةٌ في جنْس واحِدٍ لم تر مَهِادَتُهُم 
وفي الْجِنْسَيْن جو). وفي «اتمْسِيرٍ المُجَرَّدا: (إذا شَهِدَ هذان بِدَنانِيرَ َي أَوْضَى 
فلانٌ لمذين بهاء وشَهِدَ هذانٍ أنَّ قُلانًا المَيِّتَ أَوْصَئ للأَرًآً لَيْنِ بِدَراهِم أو 
بِعَبدٍ [591/ب] بِعَيَنِهء جار شَهادَتُهُما)» 3 كره في «أَدَبِ القاضي). 


هه ل 


كس 2 





(لأجناس للناطفي 

وفي «اخختلافٍ الشّهادات): «إنْ وق 0 ثلا ا ' بِقَبْضْ مالٍ 0 
جمِعَهُم) ودَكَرَأنَّهُقَبَطَهُ فَقَبْضُهُ جائِلٌ ولولم يُوَكلْهُم بِالحُصُومَةٍ فَمَهدَ انْنانٍ 
عإن الكَالِثِ بِالقَبْضِء والكَالِتُ يَجْحَدُ لم تََرْ شَهادَتُهُماء ولو كانت الوكالَةٌ في 
كُلّ واد مِنْهُمْ وكلَهُ الطَالبٌ عن حِبالِهء لم يَحْمَعْهُم في التؤكيل» جارَتْ 
شَهادَتُهُما عل' الثَّالِثِ). وق ليتهما يانه إذا جمَعَهُم عل الوكالّة كان لهذين 
التَّاهِدَيْنِ أَنْ ينعا القابض بِكُلْقَ ما قَبَضَء فيكونٌ في أَيْدِيهِما حي يَدْفَعُوْ 
إك الموكلِء فَيَجُرَانٍ ِشَهادَتِهِما مَنْفَعَةَ القَبْضٍ إِك أَنْقيِهماه لذلك لم يجن 
ولا كذلك إذا كانت الوَكالَةٌ عن حالَةٍ؛ لأنهم ليسوا شُركاءَ في الوكالّة. 

ولو وَكلَهُم بالحُصُومَةء وقال: أيّهُم خاصَمَ فهو [وَكيل]؟" فيهاء لم تَجْرْ 
هاده انْتينِ واحِدٍ بذلك» ولم أَجْعَلْهُ خَصْمًا بمّهادتِهماء وكذلك لو مّهدا 
بِقَبْضٍ الدَيْنٍ لم تَرْ شَهادَئهُما لَحِنْ يراه المَظْلُوبَ» ولو كان كن واحِدٍ 
كيلا عل حِدَةٍ بِالقَبْضٍِ والحْصوْمَةٍ جار والائتَيْنٍ كُواحِدٍ. 

وفي انَوادِر ابن سَماعَةَ عَنْ حُحَمّدِا : «إذا كان للمَِّتٍ في يَدِ وَصِيّه مِكَةُ 
دهي فَدَفْعَها إليه أولم يَدفْعها حو شَهدَ للوَحِيٌ يَجَلانٍ آخَران لهذا 
الموج إليه اليه له عل المَيّتِ مِنَهُ درْهَم وى ما دَمَعَ إليه الوَصِيُ لا 
يجوز شَهادَتُهُما؛ لأنَا إِنْ أجَرْنا شَهادَتهُما له أَبْرَأنا الوَصِيّ ئما ضَيِنَء وكان ما 


- 
© ” 4ح 


فَبَضَ مِنَ الغَّرِيم قصاصًا بما كان عليه. 

ولد أنَ الوِيّ مهد مَعْ آحَرَ ِرَجلٍ َجْتويٌ أنَّ له على الميّّتٍ مِقه زهي 
جارّتُ سَهادَتُه والمِكَةُ الي قضِيَ بها على الوَحِيّ للعَرِيم الباقي» ورَجَمَ الوَصِيُ 
دَراهِمِهٍ عل العَرِيم الأوَّلِ؛ أنه مَهدَ بالنَيْنه وعليه دَيْنُ المسّته ققهادةة 


)١(‏ في (ج): «وكيل). 





1ه ب 





ثتاب الشهاوات 
جائدة). 

وفي «اخْتلافِ [758/أ] حباناب ِمُلاءً: الو باعُوا جاريّة فَشَهِدَ انْنانٍ 
عل الغَالِثِ أنه أ لسري بن حِصَدء حِضَّتِهه لم تج شَهادَتُهُماا. وفي «كتاب 
دِيّاتِ الأصْل): : اجارّث شَهادَتْهُم عل الأصْلٍ بالجراء)/". .وف «اليُجوع عن 
الشّهادات» إملاءً: «دارٌ بين ثَلاقَة) [أفْيدَ0) اثنبان عل / القَالثْ أله 3ه 
بنصيه لكر م ير في قول أبي حَنِيفَة وقال أبو يُوسُق: «جارًا». 


ل ب 


جنس: : قال: شَهادة الْقَاسِمَينٍ و فعت عل غيْرِ فِعْلِهما؛ بِدَلالَةٍ أَنّهما إذا 
اقَتَسَماو لجن كيسيب صاجيه فإ ليك لايق 
لواحِدٍ منهما ما لم يَتَراضَيا بذلكء ويَسْتَعْمِلانِ القُرْعَةَ فيهاء فإذا مُجَدَ ذلك 
ِنْ كل واحِدٍ مِنْهما تعيّنَ املك لكل واحِدٍ منهُما وتَصِيبُكك فإذا شهدَ في هذا 
التَضْفِ لهذاء [1]() هذا التَضْفِ الآخَرِلهماء فقد ّهدا بِالِلْكِ» ووُقُوعٌ 
الِلّكِ لم يَعْدْ إل فِعْلِهماء فَقُبِلَتْ سَهادَُهُما فيه). 

قال في ١أَدَبِ‏ القاضي) في «الأَصْل): (شَهادَةٌ القاسِمَيْنٍ فيما قَسَّماهُ جاتر 
في قولٍ أبي حَنِبمَة وأبي يُوسُفَ» رقال خَحَمَدٌُ: الا يَجُورًا". وفي «تَوادِر أبي 
وساف روايّة ابن سَماعَة: ١في‏ رب جلينٍ شهدا عل رَجِلٍ فقالا: ذَشْهَدُ أ أنه 

نْ مُبَلَم قُلانًا أَنّهُ قد وَكلَهُ بيع عه َأَعْلَمْناكُ جارّت سَهادَتُهُما). 

وكذلك في تَبْلِيغ امْرََتِهِ أنهُ جَعَلَ مها بها َبَلَُْناهاء وقد طَلَّهَتْ 
تَمْسّها بعد ذلك» ولوقالا: تَشْهدُ أَنَهُ قال لساءا+ خِيْرُ امْرَأَق قَخَيرناهاء 
فاختارّث نَفْسّهاء لا تُقْبَلُ شَهادَتُهُما؛ لأنَّ هذا فِعْلٌ منهُماء وفي الْأَجّلٍ لم 


نه امرَنا 





)١(‏ لم أقف عليه. 
0( ف (ج): ااشهد). 
0( في (ج): «وا. 


باه 





الأجناس للناطني 

دَمْهّدا عل فِعْل منهّما ؛ ولو شهدا عل رَجُلٍ بمالٍ قبضه َبَصَهُ مِنْ رَجُلِ» وقد أُنْكَرٌ 
قَيْصَهُء فقالا: نحن وَجَنّاها عليه» إِنْ كان رَبّ الما حاضِرًا عند الوَرْنِ جارّتْ 
شهادئهنا؛ وَإِنْ لَه يَحُنْ حاضْرًا لم تَجْرْ شَهادَتُهُما. 

5 واد دارًا في يَدَيْ رَجُلٍ » فَشَهِدَ د [2948/ب] لهُ شاهدان بهاء وأنَّهُكان 
اد رها عل بنائها وعَيْرٍ ذلك مِمّا لا يجب عليه ضَمانٌ في ذلك قيلت 
الشَّهادَةٌ وإنْ قالا: ار ناها علن هَدْمِها قَهَدَمُناهاء لم تُقُمَل شَهادَتهُما 
وضَمِئًا للمُدّعَن عليه قِيمَةٌ اليناء. 

وفي ١‏ كتاب الشّموطٍ) لِهَلالٍ البَتصيِي: «لا يجوز شَهادة الَّذِيِ كال ف 
التكيل» وتُقْبَلُ عَهادَه الَذِي ذَرَعَ في المَدْرُوعات). 

وفُرّقّ بينهُما: بأنَّ مِلْكَ المُمْتَرِي يَتَعيّنُ بِالكَيْلِه كمن اشْترَئ ضير 
حِنْطَةٍ عل أنها “5 َوَجَدَها كُرَيْن أنَّ الزّيادَةٌ للبائْع» اا دما تَعَينَ 
الهلّكُ بِفِعْلِهما ولا تُْبَلُ شَهِادَتُهُما بما عَيّسا اليلكَ له أَنَّهُ بيشي 
المَدْرُوعَاتِ لو اشترى أَرْضَا عن أَنّهامِمَةَ ذراع؛ فَيَجَدَها مِكَقْ ذراع» 
الجميمُ للمشتري» فلم فلم يَعَْد تَعْيِينُ المِلْكِ إلى فِعْلِهماء والشَّهادَةٌ لا المِلْكُ لا 
يعود إن فعلِهماء ا لاد 

وفي «كتاب طلاق الأصْل). الوشّهدا أنَّ قُلانَا قال لامْرَأته: أنتِ طالِقٌ 
إن كلّمْتِ فُلانَا وقُلانًا لأَنْمُسِهما قَمَّهِدا [أنها كُلْمَتْهُما]"» أومّهدا أنه 

قال: يم كنا ملا أنتما فعي طالِقٌ» وأنّهما قد كلّماهاء كانث ها دَنيها 
ناظلة: نهنا قد شهدا عل فِعلٍ أُنْفُسِهما). 
وقال في 'اخْتِلانٍ الشّهاداتٍ» إِمْلاءً رِوايةَ بشْر بن الوَلِيِدِ: الومَهد 





)١(‏ هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): ابهما وكلهما». 


الهم 





فتاب الشهاوات 
يَجُلانِ أنَّ هذا قال لِعَبْدِه: إِنْ كَلَمْتَ الشّاهِدَيْن فأنت لخ وأَنّهُ قد كلْمَهُماء 
وَالمَوْلَ يَجْحَدُء فَشَهادَتُهُما باطِلَ وكذلك لو مهدا أَنَّهْ قال إِنْ كَلّنْثُما 
عَبْدِي فهو حَنٌ لا تجُورْ شَهادَتُهُما أنّهما قد كلَماك وأنَّ فِعْلَّهُما وفِعْلَ العَبْدٍ 
سوأاع؛ لأنّهما أضافا ذلك إن أنْفُسِهما». 

ولو قالا: نَشْهَدُ أنَّهُ قال لِعَبْدِ: إِنْ دَخَلْتَ دار هذين الشَّاهِدَيْن فأنتَ 
حر وأ قد دَخَلَ دارّهماء فَشَهِادَتُهُما في هذا جائِرَةٌ؛ لأنَّهُ [299/]] ليس له 
فيه فِعْلُء ولا فِعْلّ للمماا» هذا آمْكْأ الكتاب)». 

وف (مُسائيُلٍ ثَمِرِ بن [جدار]" ). : ااسمعتٌ الْحَسَنَ بنّ زيادٍ ول الإن 
شَهِدَ السَّاهِدانٍ عل فِعْلٍ فَعَلَهُ الحالِفُ بالشَّاهِدَيْن فيما لا يُوجِبُ ذلك مالا 
أوحَمًا للشَّاهِدَيْن فإنَّهُ يَجُونُ وإنْ شهدا عل فِعْلِهما فالثَّهادٌَ باطِلّةٌ). 
وفسَّرَ أنَهُ حَلَفٌ لا يُحِلَّمهُ أَحَدٌء مهدا أنّهما كَلّماهُ لم تجن وإِنْ شهدا أنه 
كُلْمَهُما هو جارّت السََهادَةٌ. 

ولو حَلّفٌ أنْ لا د يُفُرضَهُما سَيْنًا أَبَدَاء فَمَهدا أ فَرَضَهماء حَنِتٌ 
وجارّث شَهادَتّهُماء ون ا أن حَلَمٌ بِعِنْقٍ تَالِيكَ لا يَسْتَمْرِضُ سَيْئًا أَبَدَا 
قَمَهدا أنّهما أَقْرَضادُ لم تَجْر الشَّهِادَهُ و يُعَْق التالياكه ولو مهدا أكى؛ 
حَلَفَ لا يَسْتَفْرِضُ شَيْئا أو ع من ول يُفُرضامُ فإِنَّ المَّهادَءً 
جائِرَة ولو حَلَفٌ لا يَخْرقُ دار الشَّاهِدَيْن أولا يَمْطَعٌيَدَهُم فَمّهداأَنَّهُ 
فَعَلَ ذلك بهما لم نحرْ 2 مَهادَتُهُما؛ لأنَّ فيه َب مَتْمَعَةِ: 


1 
2و 2م 


وفي «كتاب ظلاق الأضل): الو شهدا عل يَجل أ أَمَرَهُما أن 9 ور تجا 


1١ 


نَهُ أ 





() كذا ف «أخبار أبي حنيفة) الضِيمرى (رص لاا كل لاك ١ل‏ كلع واتاريخ بغداد) 
للخطيب »467/١0(‏ 499)» وهو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): احيدر). 
لاه 





الأجناس للناطفني 
وانهما قد فَعَلا ذلك فَشَهادَتُهُما جائِرَة وليس لما في هذا مَنْمَعَةُ 
ولاصَرَّرً) 7 
جِنْسٌ: قال: كل مَوْضع تَعيّيَ عل؛ الشَّاهِدٍ أداءُ الشَّهادَة فبالامٌتناع عنها 
عِنْدَ الحجاكم لخد المَأته؛ لأَنَّهُ قد صارٌ ذلك في - حَقّ المسَلم بالعِبارة 
ومو لم يَععينْ ذلك في حَقِ لا يَلْحفُه الَأكم. 
قال أبو حَنِيفَة ف (أَدَبِ القاضي) للحَسَنِ بن زِيادٍ: إن 2 الَجْلُ إن 
الشَهادَةٍ وهو يحكر يَكْرَهُ أَنْ يَشْهَدَ عل البَّجُلِ» وهو يَقْدِرُ عل غَيْرِهِ يَشْهَدُ لك فهو 
في سَعَةٍ أن لا يَشْهَدَ فَإِنْ لم يد غَيْرَهُ لا يَسَعَْهُ الامُتناغ». وفي «تَوادِر هشاع 
عن مُحَنّدا: ادل لهُ شهود كثيرة 1 بَعضَعِ بَعضَهم لَيُقِيمَ الشَهادَةٌ وهو يجد 
غَيْرَئ" [99؟/ب] وَِعَهُ أَنْ لا يجِيبَ» وَإِنْ لم يِحِدْ غَيْرَهُ لا يَسَعْهُ الامُتناع). 
8 (١كتاب‏ الشّهادات) م مِن «الْأَصْل) و«الإشلام) جمِيعًا: «إذا عَرَف 
نَهُ كتَبَ شَهِادَتَهُ يخَطّهِ في القَبالَة!'"» وأنّهُ خَطهُ واسْمهُء ولم يَذْكْرِ 
التّهاة؛ وسَبَبّها» لا يَنْبَغي لهُ أَنْ يَشْهَدَ بها حور يَذْكْرَ الشَّهادَة وله الامتناع 
مِن الأداء). 
وفي «توادر هشاع): «قال محمد: الى كن عند بَجَلٍ ف مره فَدَعاه إل 
القاضي يَقْضِي بتلك الشّهادة خِلاف ما يَرَى ! الشَاهِدٌ عل مَذْهَبه لا أرئ له 
كن يَشهَدَ بهاء ولو شَهِدَ بها لم رَ بها بَأمَا"». وف اثوادر ابن سَماعَةَ عن 
1لا يد ينبي للشّهُودٍ أن يِيبُوا يَجُلَا إل أَنْ مُفْهِدَهُم عن مُسْتَجِقٌ 





)١(‏ بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: ابحجيث)؛ والصواب حذفها. 
(؛) قال في (المعجم الوسيط) (ص ؟ى٠,‏ مادة: ق ب ل): «القَبالَّةُ: وَثِيقَةَ ق ئيقَة يَلْتَرْمُ بها الإمْسَانُ أداء 
عَمَلٍ أودَيْن أو غَيْرِ ذلك). 
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كتاب الشهاولات 
الحجر [مُفْسِدِ]”؛ لأنّهم إِنْ شَهدُوا لم تُقْبَلْ شَهادَئهُم وَإِنْ دعا في الرْضٍ 


إل أنْ يُشْهِدَهُم يُرِيدُ بهِ رد الملل عل الوارث الْفْسِد؛ فلي أن ألحصِر ولي أن 
لا أَحْضِبَ ا هذا لَفْكلهُ. 

وفي "العَمْرَويّاتٍ): اإنْ تَرَرّجَ المْرَأَةٌ بمّهاةَة رَجْلَيْنِ فَمَهِدَ رَجْلانٍ 
عَدْلانِ عندهما عن أَنَّ رَوْجّها طَلّقَها تلان أو كان هذا [عَبْدًَا]!'"» فَمَهِدَ 
عَدْلانِ بِالعِدْقٍ عان البائع» فإِنَّ [الَّاهِدَيْنِ]"" عل التّكاج والمٌّراءٍ لا 
يَمْهَدانِ). ولو عَلِما أَنَّ الدَابَةَ للمدّعي فَسَهدَ يَجْلانِ عَدَْلانِ بالعثق عل 
البائع أنَّ المدّعِي قد باعٌ مِنَ الَذِي في يَدِهِ عند المَاهِدَيْن الاذين يَعْلَانٍ 
للمُدّعِِ أنّهما يَمْهَدانٍِ بما عَلِماء ولا يَلتَفِتُ إل شاهِدَي البَيِع. 

وكذلك لوكان عل رَجُلٍ دين ِنَهادَتِهماء قَمَهِدَ عندهما عََدْلانٍ أَنَهُ 
قَضاهٌء قال مُحَمَدَ: ايَشْهَدانِ 0 كان عليه ذلك» ولا يَشْهَدانِ أنَّ ذلك عليها. 


واي 9 


وفي اتوادِر هشاع): ١قال‏ مُحَمَدَ: (إِنْ شاءا لم يَشْهَدا بذلكء وَإِنْ شاءا مهدا 





به)). 

وفي «أَدَبٍ القاضي» للحَسّن بن زياد «إِنْ دعاهُما المُدَّعِي إل أداء 
الشَّهادَةِ فقالا: ليس عندنا شَهادَةٌ لك في هذا الَذِي تَدّعِيه ُمّ جاءا فَّمَهدا 
لهُ بذلك» فإنَّهُ يمْبَلُ شَهادَتُهُما في 1::/]] ذلك كيه وكذلك لو قالا: كل 
شَهادَةٍ نَشْهَدُ بها لِفْلانٍ فهي رُورٌ ثُمّ جاءا يَْهَدانِء يُقَسَلُْ ذلك منهما إز 
قالا: لم نَذْكْرْ حين قلنا: ليس”''' عِنْدَنا شَهادَة ثم ذَكَرْنا بعد ذلك». 


00 في (ج): ايفسدا. 

(:) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): اعبد). 

(؟) هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «الشاهدان». 

0 بعدها في 0( و(ب) وا 20 زيادة: «ذلك»؛ والصواب حذفها. 
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امنا للتاطفي ل 0 


وفي «نَوادِرٍ ابن رستم): : «مُقْبَل شَهادَتُهُ فى هذه المَسَْأَلَةٍ إذا كان عَدُلّا؛ 


لأَنّهُ يقول: نسيثها وتدكرثهاء ولأنّ الحقّ له ليس عليه فَيَجُورْ قولك [و]!" 
إِنّما الحَقّ لغيره؛ لذلك يقَبَلُ منة). 

وقال 4 في «توادر هشاع): الوشهدة ا ِرَحْلٍ عِنْدَ القاضي بشهادةٍ 
3 ثم قال السَاهد لِمَومِ : اشهدوا أنَّ الشَّهادَةٌ ال مَهِدت بها عِنْدَ القاضي 
1 عزن لان بحذا وكذا أنّها شَهادَةٌ زُونٍ وأنّها باطِلَة [فإنّه]! لا 
تَبُظلُ بذلك سَهادَنّهَ). وقال في (الْكَيْسَانَِّاتَ) و١العَمْرَويِّاتِ):‏ الو سَّهِدَ شهود 
المُدّعَن عليه علا شهُودٍ المُدّعِي بِسَرِقَة أو شُرْبٍ مر أو زِنًا لم يتقادَم) 
تُقْبَلُ شَهادَتُهُم وَقَتَ الحَدٌ عليهم؛ » وَبَطلَت سَهادَتَهُم إذا وَجَبَ الحدٌ عليهم). 

وقال في احدودٍ الَضْل): : «إذا لذت المَشْهُودُ عليه أنَّ شاهدّ المُدَّعِي 
آكِلُ باه أوشاربٌُ خض أو أئَهُ اسْتوْجِرَ عل هذه الشَّهادَقِ وأَقامَ البيئَد أنه لا 


يقبل منه بينة 

قال الشَبَحٌ أبو العَيّاسن: ليس هذا احْتِلافٌ الرُوايَ وإنّما هو الحتلاف 
مَوُضُوعِهاء وما ذَكَرَهُ في «الحدُودا يَقْصِدُ به جَرْحَ شاهِدٍ المُدَّعِي عل شُرْبٍ 
لتر و[زِنًا أوسَرقَةٍ](" قد تَقَادَمَتْء وما دَكَرَهُ في «الكَيْسَانِيّاتٍ) يَقُصِدُ به 
قات الحدُودٍ دُونَ جَرْح الشَّاهِي ألا ترّئ أَنَّهُ قال: «إذا وَجَبَ الحَدٌ بَطلْثْ 
شَهادَنة) لم يكن الحدٌ مُتقادِمًا 

وِجَرْحٌ العَلانِيَةٍ لا يُقَْلُ إلا في عِدَّةٍ مِن المَسائْلِ» ذَكْرَ في «الرجوع عن 
الشّهاداتِ) في «الأضل): «الوشَّهدَ شاهدانٍ بمال» فَقَضَى به القاضيء 2 م 


)١(‏ من (ج) فقط. 
() في (ج): «فإنها). 
(*) في (ج): «الزنا والسرقة). 
م 





ثتاب الشهاوات 
المَشْهُودُ عليه بَيْئَدَ أنّهما بَجَعا عن شَّهادَتهماء وهما يُنْكِرانٍ الرُجُوعً» فَأَراد 
لايق مال جم عا ل لي ٠“/ب]‏ عليهماء ولا 
مُقْبَلُ هذه الْبَيّتَةٌ وهذا في جميع اموق مِكُلهُ70". 

وفي ١أَدَبِ‏ القاضي) لابن زِيادٍ مِكُلَهُ إل أن يَخْضْرَ الشّاهِدان فَيَرْجَعانٍ 
عِنْدَ القاضيء فَتَبْظلُ شَهادَتُهُما قَبْلَ الحكُم بِمَهادتهماه وقال الحَسَّنُ بِنْ 
زياد: د: تُقْبَلٌ سَهادَتُهُما عل يُجوع شاهِدَيٌ المُدّعي عِنْدَ الحاكما. 

وفي ١نَوادِرٍ‏ ابن سَماعَةٌ عن حََُمَرِ): «لولم يَعَدل شيو هود د المُدّعِيء فسبال 
المُدّع عليه القاضِي أَنْ يَقْضِيَ يرد مَهِادَتِهِم حدًّل لا يَشهَدُوا عِنْدَ قاضٍ 
آخَرَ بتلك الشَّهادَة أو 02 المَدَّع عليه القاضيّ أن يَكْنّبَ رد شَهادَتِهِم 
إل هذا القاضيء فإِنَّهُ لا يحِيبُةٌ إن ذلك). 

وقال مُحَمَّدٌ في «الكَيْسَانِيّاتِ): «إذا رَدَّ شَّهادَةَ شاهِد أو اميق ال 
عنة أَنَّهُ ليس [عدْله]0 في شَهادَتِه» ليس للقاضي أن يخْيرَ بذلك أَحَدَا 
ولكن يقولٌ للمُدّعي: [أ7]5' شُهُودًا). 

«ولو قال المُدَّعِي للقاضي: أخْيرْني بالَدِي سَقَط مِن شُهودِكَء فإنَّهُ لا 
يخْيهُ بذلك» فَإِنّهُ أَخْرَ: رك أَنْ لا يَقْصَحَ المُسْلِمِينَ؛ فَإِنْ قال المُدّعِي: أنا أي 


بِعَدْلَينِ / يُعَدّلان]! 0 شَهُودِى في هذه المَسْألَةَ لم يبل ذلك»» د كرَهُ محمد 2 فْ 
الثوادر ابن سَماعَة). 


.)45:/5( «الأصل» لمحمد بن الحسن‎ )١( 
هذا هوالصواب» وفي 0( و(ب) و(ج): اعدل).‎ (0) 
هذا هوالصواب, وفي (أ) و(ب) و(ج): «أدي».‎ )( 
وهو الصواب وفي (أ) و(ب)‎ 0٠١8 (؛) كذا في «معين اللكّام) لابن خليل الطّرابسي (ص‎ 
و (ج): لاتعدل).‎ 
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(الأجناس للناطفي 

وفي «كتاب حدودٍ الأصْل): !إن أقاءً البِدّغَن علية اليَيَتَد أن شَهودٌ 
المُدّعِي قد حَدَّهُم قُلانَّ القاضي حَدَّ الَدْفِه فإنَّهُ يَقْبَلُ بَيَنَثْهُ؛ وَإنْ قال 
شُهُودٌ المُدّعي: نحن كأقٍ بالبيّئة عن إقرار ذلك القاضي أنه لم يحدناء لا ُْي 
ذلك منهم؛ وكذلك شع شُهُودُ المُدّعَ عليه لو وَقَتُوا في صَرْبٍ شُهُودٍ المدّعِي 
وَقْنَه فقال شُّهُودُ المْدّعِي: نحن تأ بالبَيّة أنَّ القاضِيَ كان مات قَبْلّ ذلك 


الوّقتء لا يقَبَلٌ ذلك منهم). 
قال الشّيْحٌ أبوالعبّاين: لأ نَهُ شَهادَةٌ على التَفي» وما هذا طَرِيقَهُ لا يَقْبَلُ 


عرد 


َيَنَةُ المُدَّعَ عليه أنَّهُ ليس عل؛ هذا المُدّعِي هذا الذي شَّهِدَ شهُودٌ المُدّعٍ 
لا يُقْبَلُ بَيَتَقُهُ ولا كذلك بالإبْراء؛ لأنَّ شُهُودَةُ أ َنْبَتَُوا الدَّينَ في الابُتدايء 
11 َنبَتُوا سُقُوطَةُ. [' 

وقد نَصَ عل هذا المع في «كتاب شَهاداتِ الأضل): الوشهدا عليه 
أنه اسْتَفْرَضَ مِنْ فُلانٍ يَوْمَ كذا أَلْىٌّ دِرْهَيء أو عَصَبَهُ أ يع أو اشْترئ 
مبة [ميئ0]1" وشَّهِدَ شاهدانٍ آخَرانٍ لْتَضْيِهٍ أَنَهُ لم يَْصُرْ ذلك المَكانّ 
يَوْمَعِْذْ» وأنَّهُ كآن بِمَكانٍ كذا - مَكانًا آخَرَ- فإِنّهُ لا يقْبَلُ هذه؛ لأنها سَهادَةٌ 
علا التّقي). 

وفي انَوادِرٍ ابن رستما: : الإن شهدا عِنْدَ القاضي وهم عن أي خمسِينَ 
رسا من بل فيه القاضيء فَبَعَتَ أَِينا عل مجفلء بس العَدْلينِ عَنٍ 
الشّهادة: عل مَنِ الجُعل؟ قال مُحَمَّدٌ: الجَعْلُ عل المَدَّعِيء فَإِنْ كان رَجُلٌ عَدْلُ 


عِنْدَ القاضي وأنا لا أعْرفَهُ أَنْ يركْيهِ إلا أَنْ يُعَرَّقَهُ المَؤْلَ بتفْسِيء فَِنْ قال 





)00 قٍ (ج): اامبيعا). 


-؟١8-‎ 


ثتاب الشهاوات 
المُدّعَ عليه: إِنَّ [الشَّاهِدَيْن]!" عَبَدان؛ وقالا: هما ران لا يقْبَلُ 
مَهادَتُهُما حقٌّ يَعْلَّمَ بأنّهما خْرَّانِ). 

ولو شهدا بأنّهُ باع هذه الدّارَألْفِ دِرْهَم من هذاء والمُشْكرِي يَخْحَدُ 
رَعَمَ أنّهُ عَبْد فالقولُ قولُ البائع أنّهُ حر والكّاسٌ أخرارٌ في جبيع هذه 
الَسائلء إِلّا في الشَّهادَةٍ بالمَصاصٍ فيما دُونَ لتقي وحَحملٍ التي والخدُود 

وتَفْسِيِرُ المٌّصاص: لو قَطَعٌ يَدَ يَجْلِ فقال القاطِعٌ للمَفظوع اليد إِنَّهُ 
عَبْدُء فلا قَصاص حي يُقِيمَ الَيتَةَ أنَّهُ حرٌ. 

وفي الحَدُود: رَجُنُ قال لآَكَرَ: يا زان» ثم قال القاذِفُ: المَقْدُوفُ عَبْد لا 





وفي تَحْمّلٍ الدَّة: رَجُلٌ فَكلَ رَجُلَا خَطَأَ فقالتٍ العاقِلةُ إنَّ القاتِلّ عَبْكُ 
فلا تَتَحَمَّلُ عنة الدَّيَ فإنَّهُ عليه البَيّتَةُ أَنّهُ حنٌ وقد رُوِيَ عن عُمَرَ 
يَدَيدعَنَهُ: لا خَخْيِلُ العاقِلَةٌ عَبْدَا ولا عَمْدَا ولا صُلْحًَا ولا اغْتِرانًا»7". 

جِنْسٌ: قال: التِلاف الأَوْقاتٍ واليقاع فيما هو حَحْدُودُ القول لا يَفْدَحُ 
في الشَّهادَةِ وما عادَ إك الفِعْلٍ وهو المَمُصودُ [01/ب] يَفَدَحُ في الشَّهادَةِ 
وما كان الفِعْلُ غَيْرَ مَقْصُودٍ لا يَقْدَحٌ في الشّهادَة. 

وفُرّقَ بينهُما: أَنَّ القول مما يَّمُ فيه الكَكْرانُ فكان المَمُولُ أَوَلّا هو 
المَحْيم ثانيًاء ولا كذلك الفِغل؛ لأنّهُ لا يَمَعٌ إل فِعْلٍ واحِدٍ تَحُرارٌ 
بالمغول أوَلَا عَيْرُامَفْعُولٍ ثازيًا 
)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «الشاهدان». 
() أخرجه البيهقي (04/8)؛ وقال: اهو عن عُمر منقطع؛ والمحفوظ: عن عامر الشِّْي من قوله). 

- ؟١6‎ 





امنا للنالفي ا 

قال في «كتاب َهادات لأصْلِا. الوشّهدا أنَّهُ اكرول جاريّة منه بأل 
دِرْهَمِ؛ إلا أنّهما الختلفافي الأيَّاهِ أو المِلْدانِ أؤ في السّاعاتِ أو الشَّهُودٍ 
جارَت الشَّهادَةٌ ولوشَّهدَ أَحَدَهُما أَنَّهُ باع عبده يوم الجمعة بأل دِرَهع مِن 
قُلانِ» وشَهِدَ آخَرُ بذلك عل إقراره بِالبَيع جارٌ؛ لأنَّ البَيْع كله كلام 

اوبمثله لوشهدا بيكاح لم تحر هذه الشَّهادَةً)ء ذَكَرَهُ فْ «كتاب حدود 
الأضل). قال: «ولا يُشْبهُ هذا لو شهد أَحَدُهُما أنّهُ قال له:يا زان يَوْمَ 
اللميس» وَشَهِدَ دَ آَخَرُ أنه أقَرَ يَوْمَ اتيس أَنّهُ قال لهُ: يا زانء هذا والبَيع 
سَوَاءٌ في القيايش» وفي الاتحْسان: لا يَقْبَلُ). 

وقرّقَ بينهما: أن أَحَدُهْما يَمْهَدُ عل قَدْفِ مُبْتَدإهِ والآخَرُ عل حِكيَّةٍ 
قَذْفِء وهما شان عُحْتَلِفَانء ألا تع أنه لو قال مايه : قَدَفتَكِ قبل أن 
أ حَكء لا لِعان» واواقاتها |" ابتداءً يَلاعَنُء ولو شهد أَحَدهُما أنَهُ قال لَهُ: يا 
ليم الله وَفَهدَ آخَ رُأَنَهُ قال له: بازان»يَوْءَ الحبييء بل 
شَهَادَتُهُما في قولٍ بي ا وححمي وقال أبويُوسُّمَ: ١لا‏ تُعْبَلّ). 

وفي «الحارُوفيٌ): «إذا شَهِدَ و أْحَدهُما أنَّهُ قَدَفَهُ تهارَاء وشَّهدَ الآَحَوٌ أَنَّهُ 
قَدَفَه َهُ ليلا جارَّتِ الشَّهِادةُ في قولٍ أبي حَنِيقَة ة وأبي يُوسَفّء وقال الَْسَنُ بن 
زِيادٍ من قولٍ تَفْسِهِ: ١لا‏ تُقَبَلٌ هذه الشَّهادَةُ)» فقد حَصَلَ عن أبي يُوسُفَ في 
المتلافٍ الأَرْقاتِ في القَدْفِ روايّتانٍ. 

وقال في «(كتاب اختلافٍ الشّهاداته إملاء روايَة بشربن [1/.6] 
الوَلِيدِ: الو شَّهدَ أَحَدُهُما أن رَوْجّها طلقا تقْبلُ هذه السَّهادَة ولا يُبْطِلٌ 
ذلك يلاف الشَّهادكَينِ في الأيَّام واليندانء إلا أَنْ يقولا: كنا مع الطَالِبٍ 
في موضع راحو فإذا ْو بذلك واختلفا ف الام والمَواطِن والبلدانٍ فَإِنْ أنا 


حَنِيفَةَ قال: ا(أُجيرُ المَّهادَة عليهم أَنْ يحَمَظُوا الشَّهادَةٌ دُونٌّ الوّفَتِ 


1١6 


آل 


3 
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كتاب الشبهاوات 
التعاا” وقال أبويُوسُّفٌ: «الأمُرٌ كما قال أَبِوحَنِيِمَةً في القِياسس؛ 
أَسْتَحْيِنُ أنْ تَبْظلَ هذه الشَّهادةٌ بالشهمَةء إلا أنْ يَخْتَلِها في ساعَةٍ من التَهارٍ 
تعاش 50 

وفي «الجامع الصَّغِير): «إذا شَّهدا بِسَرقَةٍ بَّكَوََ وَاخْتلّفا في لَوْنِهاء أجيئ 
تَهادَتَهُما في قولٍ أبي حَنِيقَةء وقال أبو يُوسّفٌ وححمّدٌ: ١لا‏ يجُورًا» ولو شَّهدَ 
[ أَحَدُهُما]!" أَنَهُ 6 والككه انها يقد يدو ليا كُقَبَلٌ ف قولهه)!". «ولو اختلفا 
في القّياب 8 كانت عل المَظُلُوبٍ أو الظَّالِبٍ أو المَزْكبء أو قال أحدهما: 
كان معنا قُلانُ وقال الآخَرُ: لَمْ َكنْ معناء لا تَبْظلُ الها بذلك)» د كَرَهُ 
في « كتاب شهاداتِ الأضل). 

قال: «ولا يُقْبَلُ هذا في الفِعْل لوشَّهِدَ [أن](" أَحَدَهُما قَطمَ يَدَا وعَصَبَ 
م م كذاء وشَّهِدَ الآخَرُ عل د يوم آحرَعل إقراره» لا يجُورا. وفي انَوادِرٍ داوَد بن 

رَشِيدِ): #قال محم محمد: (إن شَهدَ د يَجُلّ فقا فقا ل: رَأَيْتُ فلانًا التصرائيّ يصَلٍ في بَني 
ائِدةً هَهْرَاه وقال الآَكَرُ: رَأَيْمُهُ صَيِّ معنا في مَسْجِدٍ الأَعْظمء وَمَهدَ الآَكَرُ 
أنَهُصَنٌ في مَسْحِد بَني عامر, تفْمَلُ هذه الشَّهادَكُ و[أجيه] عله 
الإسلاع»». اواو شهد وا أنه يرا 0 ه الطَالتٌ ف ل كذاء وشَهِدَ دَ الآخَرٌ أنه 
أَبْرَأَهُ في بَْدَة أَخْر: » جار ذلك) ذَكْرَهُ في «كتاب كَفالَةٍ الأضل). 

جنس: قال: اليَمِينُ وْضِعَ في الشّرْعِ لإزالة التٌهْمَةٍ عن تَفْسِه؛ لخجِواز أَنْ 
يَكُونَ المُدَّعِي صادقًاء فَيَلْحَقُ المُدّغَ عليه القّهْمَة فَإِنْ كان كاذِبًا في 


() في (أ) و(ب): الأحدهم). 
(؟) ١الجامع‏ الصغيرا لمحمد بن اسن (ص .)*5١‏ 
() زيادة يقتضيها السياق. 
)( في (ج): الأجيرا. 
9 - 


(الأجناس للناطفي سآ ىوا 


إنْكاره [06/ب] يَستَعَظِم اليّمِينَ بالله تعالّ» فلا يَقدِمُ علن حَلِفِه) فَيْقِرٌ بما 
عليه [م:]”" الحَقٌّء وقد قال في «التأخون به) للحَسّن بن زياد اإذا سَكتَ 
ان يَخْضَىْ 0 ولا يعجل بِيَمِينِه بيميد 


التَجُلُ فيما يُدّعَنْ به عليه» فَيَنْبَعي 
سيد اال كنار ابد عشاد ذخف يقر 
ا 3 حَدٌء فلا يسَعْهُ أَنْ يخلِفَء وإنْ كان أَكْيرُ رأ ريه 0 


ع 1 


دَعواة باطِلَةٌ يَسَعْهُ أنْ يَخْلِفَ). 

وفي «أَدَبِ القاضي» لابن زِيادٍ: (وإنٍ افْتَدَ [يَمِينَهُ] 
إذا عَلِمَ البُدّعَد عليه أنَّ ما يَدَّعِيهِ المُدّعِي باطِلُّ فلا يَأْصَ بوا» وقال في 
(المجَدّدا: «قال أبو حَنِيقَة: (إنْ لم يَتَهِمَه القاضي اقَتَصَرٌ علن قولٍ: : بالله الي 


ا إله إلا هو ون اتَهَمَهُ القاضي حَلَفَهُ بلله الَدِي لا إله إلا هوعالِم العيبٍ 


والشَّهادةٍ اليحمّن اليَحِيمء الَذِي يَعْلَمُ مِنَ السّرٌ ما يَعْلَمْ م مِن العَلانِيّة ويَعْلمُ 
خَائِئة الأَعيْنِ وما تَخْفِي الصَّدُونُ هذا في حَقَّ المُسْلِمِينَ؛ وأمّا في حَقٌّ اليَهُود: 
حَلَفُ بالله الَذِي أَنْيَلَ الكَرْراةَ علن مُوسَئ عََيَواتَكم وفي حَقٌّ التصارئ: باللّه 
مسي د ب وَإِنْ كان حَجُوسِيًا: : بالله 
الَّدِي خَلَقَ انان ويخْلِفُ غَيْدَهُم مِن أَهْلٍ الشَرْكِ بالله تعالق). 

«ولا يحَلَفُ في كُنِيسَةٍ و ولا في بيعة بَيِعَةٍ القصارى» ولا بَيّتِ نار 
المَجوس» وَيَسْتَخْلِفْهُ عند القاضي).» كر في لساب أدب القاضي) في 


«الأضْل). 
وقال في «المَأَخُوذ بها للحَسّن بن زيادِ: (وإِنْ سَأَلَ المُدّعِي القاضيّ أنْ 


و(؟) 5ه 
١‏ بِشَىْءٍ مِنْ ماله 


)١(‏ من (ج) فقط. 
(:) في (ج): البيمينه). 
-8١1١؟1-‏ 


- الشهاوات 
تق مد الل 1 أو 'كبيقة وتخلكة هناك فلا لا بَأسَ أنْ [يَفْعَلَهُ]؟" إذا 


؟«“<« 





2 


50 وفي أدب القاضي» في «الأضل»: «ولا يحَلْفَهُ محَلْفُْهُ بالّللاقٍ ولا بالعتاقء 
ولا بالحِجٌ» ولا يَسْتَفْبلُ بِالَدِي يُحَلَمُهُ القِبْلَةء ولا يُدْخِلُهُ التنجتّ ولا 
يَسْكَخْلِفُ الشَاهِدًا. 

وقال في «المُجَرّدا: «لا يَنْبَغِي للقاضي [*70/أ] أنْ يُحَلَفَ المُدَّعِيَ أنَّ 
شهُودهُ قد شَهِدُوا بالق ولا شُهُودَهُ أنّهم قد شَّهدُوا بالحقً). وفى « كتاب 
دَعْوَُ الأضل): «لو أقامَ البَيَّةَ أَنَهُ اشْترَئ مِنْ هذا البَجْلٍ هذا العَبُدَء 
قَقَطَئْ القاضي بذلك» فقال البائِعُ للقاضي: حَلَّفْهُ باللّه تَعالَ ما هو لىي, لا 
يَمِينَ عليدا. 

وقد ذَكْرَ في «كتاب ب أَصْلٍ الفِقَه) لمُحَمَّدٍ بن المَسّن: «إذا أقاءَ المَيتةَ علن 
نوصغ ليس للحاسم تليق الشدعي: ماصار 
إليك هذا المال ولا بَعْصْهُ بوَجْهِ مِنَ الوُجُوو في قول أبي حَنِيمَةَ حقٍّ يَدَّعِيٍ 
بذلك مُدَّع)» وقال أبويُوسٌّ وححَمَّدُ: «يُحَلَقُهُ بذلكَ»؛ وهو اختيارٌ الحَضَّاف: 
دَكْرَهُ في «أَدَبٍ القاضي). 

وفي اأَدَبٍ القاضي للحَسَنٍ: «إِنْ قال المُدّعِي: لي بَيْنَةُ حاضرَةٌ عن حَقَّ؛ 
أحن أخلقة: َإِنْ حَلَفَ حَنَتَ بالبَيئدَ نإ اناي لا جلف في تو بي 
حَنيفَة وقال أبو 3 يوسفف و ء ل «أحَنّقدا0 (وإن قال: بي بَيتَق غائِبَة فَإِنْ 
عَلَق حَتكه اليتق نه حلفي لهم ميمه وإذا جاء بالريكة بعة ذلك 
تُقَبَلُ تلك البَيُتَةًاء د 2 في «كتابَ عَصَبٍ الأضل). 

وَاخْتَلَفَتِ الرُوايّة إذا قال لا بَيتَةَ إلي» ولب مِنَ القاضي خَخْلِيِمَهُ كُمَ 





)0( في (ج): «يبعثه). 
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الأجناس للناطفي - ب بل لب 
جاءً بِالمَيَتَةء قال ف «أَوَبِ ب القاضي» للحَسَن بن زيادٍ: اقال أبو حَنِيفَة: : اتقماأ 
بَيَنَّثّه)00؛ وفي «نُوادِرٍ ابن شجاع1: «قال أبو حَنِيفَة: الا تقَمَلُ بَينَثّهُ؛ 4 
كدت بَيَنَكَه)). 

وَإِنَْ كان القاضِي حَلَفَ المُدَعَ عليه بِأَمْرِ الشُدَّعِيه كُمٌ قال. 2 
القاضيء إِنَّ ِي بَيَئكَ فَحُذْ مِنْهُ كَفِيلًا بتَفْسِهِ [ثَلاَة ]0 وفي الابُتداءِ ل 
يَكُلُ: لا بيه لي» يلقلر. إِنْ كان المُدّعَن عليه مُقِيمًا يَأَحْدُ مده نَهُ كفلا بتَفْسِهِ 
تَلاثَةَ إن جا البية ولا أخرّ َجَ كفيلَهُ ععن كفالي ون كان عه 


سَهَرِ أَمَرَ 1 أَنْ يَعْطِيَهُ بِتَفْسِهِ كُفِيلًا كفِيلا اليَوْمَ فَإِن جاء المَيتَة وإلا أَبْرَأثُ 
56 ذَكْرَهُ في «(كتاب أدب القاضي» للححسن. 


وفي 'نَوادِرِ ابن سَماعَةً عَنْ حُحَمّدِ) في [00/ب] القَضُب: «إذا ادع أَنَُّ 
غَصَبَّ منةُ عَيْدا حَلَفْعُُ ما لهذا عليك عَبْدٌ ولا قِمَعه قِيمَتْهُه وهو كذا وكذا 
درهماء ولا كَل من ولو كان ادّعاة قرْضًا وهو لف دِرَْي؛ حَلَقْفَه : مالهذا 
عليك أَلْفُ دِرْمَم مما يَدَعِي عليك عليك ولا أَكَزُء ولا أُحَلَفُ: ما عليكٌ حَوٌ؛ ولو 
حَلَفٌ عن ذلك كان قد أَقَّ عل ما ادَعَك في الوَجْهَينٍ نه ولو َكَل عن اليَمِينٍ 
وقَدَرَأَنْ يقول: لم أُخْلِف؛ لنَّ له [عيع]”"' دِرْهَمّاء وإنّما ََلَمُهُعن ماهو 
أكَلَّ منة لَعَلَّهُ أنْ يَكُونَ قد صاحَةهُ [عل:]!" بَعْضِهِ بَعْضِهِء فإذا حَلَّمٌ عل أَلْفِ 
كان صادقًا. 

وقال أبو يوسف في «توادروا: «لا أَحَلَمُهُ فى المّرْضٍ علا: ما اسَتَفَرَضْتٌ» 
وفي العَضُبٍ: ما عَصَبْتُ؛ لأنَهُ قد رَدَهُ بعد العَضْبه وفي القَرْضٍ مِثْلْهُ 


)١(‏ من (ج) فقط. 
() في (ج): اعليه). 
(*) في (ج): ااعن). 
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كتاب الشهاوات 
اسعن أله بل ما لك عل حَقْ مِنْ فَرْضٍ ولا غَيِِْ وإنْ كان بَيْكَا قائِمًا 

2.0300 باللّه: ما لهذا المَدّعِي قَبَلَكَ هذا التق الَِي يَدَّعِيهِ فيه؛ وَآنَّهُ 
في يدك عل وَجْهِ القضبء » وأنْ لا حَقَّ لهُ فيه). 

وفي «الكَيْسَانِئات): «قال مُحَمَدٌ: الْوَاذّعَ 0 قبل رَجَلٍ هِبَةَ أو عار 

أو إجارَةٌ أووَدِيعَةٌ أو شِراء وَجَحَدَ؛ ؛ اَي ادّعاها قبِلَّهُ فقال شعي 
للقاضي: حَلَفَهُ أَنَهُ لم أَهَبْ هَبٌ لهُ هذا الَذِي اذَعَيْتكُ أو م أودغة؛ أو 3 كيك 
أولم أَبعْهُ منة إلا يحلنهُ عل هذا الوَجُوء [و]" إِنّما يُحَلَّفُهُ عل أَنْ ليس 





لهذا المَدّع قبِلَكَ هذا الَنِي يَدّعِبه)). 
و و ل بو يوس في «توادِرِوا» روايّة ابنِ سَماعَة: «في الشّراءٍ والعَبْدُ اقَائُم 
في يَدِهِ بعيية يده يحَلَفُهُ بالله ما أ شتا مِنِي بالف دِرْهَيِء وفي إجارَةٍ الأَرْضٍ: 


يحَلفُهُ بالله ما اشكا > جره بكذاء ولا ََلَفُهُ ماله قِبَل حَنُ بي هذه 
الإجارة؛ لأنَّهبجاء فى حير احالف في البَيع: يَحَلِفْ باللّه ما [06/أ] باه 
بألْفِء ويخْلِفُ التمْري بالله ما ؛ تراه بلْمَينِِ ولا يَخْلِفُ بالله ماله عع 
حَقّ فيما يَدَّعِيهِ مِنَ الشَّمَنا. 

وفي «أَدَبِ القاضي») للكَمَّافٍ: «في الإجارة: يَحْلِفُ باللّه ما بينكما 
إجارةٌ في هذا الَذِي ادَعن قائمَةٌ نايت لازمةٌاليوْمَ ولا له فيها قِبَلَكَ حَىٌّ 


ونور ير 


بهذه الإجارة»0". ولا يُحَلَمُهُ: ما اسْتَأَجَرْتهُ وفي البَيْع: بالله ما بايَعْثُهُ هذا 


ني ادع ل يخ دخ 0 0 





)١(‏ من (ج) فقط. 
(9) شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد (11/6). 
-١؟؟-‏ 


الأجناس للناطفي 
حِينّئذ: فيما بينك وبين هذا بيع ايم م السّاعَةَ فيما ادَعاكُ في قول ألي يُوسقَ. 
وقال الحَسَنُ بن زياد مِنْ قولٍ نَفْسِه: «أَحَلّفُ المُدَّعَن عليه عن هذا]”" 
الوَجْهء عَرَّضَ الحَصم بهذا الكلام أولم يَعَرّضُ)). 
وفي انَوادِرٍ ابن يُسْكُمَا: اقال حُحَمَدٌُ: ارَجْلُ لهُ عل َمل لف دِرْهَم 
يِيَةٌ» فَكرة أَنْ بق قر بها لِيكةه ويد القاضي» ولا يُصَدَّقَهُ عل النّسِيئَة 
فيقولُ المَظلُوبُ للقاضي: سَلَْهُ أَيَدَعِيهِ حالًا أم َسِيعَة فَِنْ قال: أَذّعِيها 
حالاء حَلَفَ بالله ما له عي هذه الأَلْف [انَّي]! يَدّعِيها حالَا أم نّسِيَة 
َِنْ قال: أَدّعِيها حالَّة حَلَّمَهُ بالله ما له عع هذه الأَلْفُ [الَّتي]!" يَدَّعِيها؛ 
َه إن جاده لسن رلك باللإلاي تلت واو عل ناوي ساب 


لَه أونسِيئَة» وقال: إِنْ شاء اللَّهُ» وَسِعَهُ ذلك). 





ل ة وجَهلَ أَنْ يَسْأَلَهُ إِلّا حالّةٌ أو 
وذكر في «[كتاب]! م أدب القاضي» للحَسّن: إن ادَعَنْ عل بَجَلٍ حَقاء 
َأَادَ أَنْ يُحَلّمَهُ الكَالتء وَالمَظلُوبُ مَطلُوه كان أَقْرَضَهُ مالاء ؟ٌ ثم قَضاهٌ إيَّاه 


سم 


و م ع ىم و ذم و 


م جاء يَدّعِي عليه أنه أْرَضَ فإِنهُ يبي للقاضي أَنْ يُحَلَمَهُ بالله ما أَفرَضَُ 
هذا المال الَذِي يَدَعِيهِ ولا كَل منة» ولا يُحَلَقَهُ: ما أَفْرَضَهُ فَإِنْ رأ القاضي 
لا أن يحَلَّمَهُ: ما أَفْرَضَهُ هذا المالّ الَذِي ي يَدّعِيه ولا المَظلُوبُ يَعْلَمُ أَنَهُ قد 
ا فَالمَظْلُوبٌ في [ ٠“/ب]‏ سَعَةٍ أَنّْ ري إذا حَلَّمَهُ بالله ما أَفْرَضَهُ 


هذا المال الَّذِي يَدّعِي ولا كَل [منة]!", ا م مئة؛ لأنَّهُ نَهُ مَظلُومً). 


3 


1 


5:١ 


)١(‏ في (ج): «بهذا). 
(0) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «الذي). 
(0) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «الذي). 
(؛) من (ج) فقط. 
(5) من (ج) فقط. 


 ؟؟6-‎ 





ثتاب الشهاوات 


فإنْ كان لم يَقضِهٍ إِيّاهُ وهو ظَالمٌ» فلا يْسَعُْ أن يحْلِفٌ وينوي تَوْبَةٌ وإنْ 





يَْتَغْفِرَ الله تَعال ويَتُوبَ» فَذاكَ إلى الله: إِنْ شاءً غَفَرَ لك وَإِنّْ شاءَ عَذَّبَهُ 

وفي الوادِر ابن رُسْثُمَ عَنْ حَمّا: «رَجُلْ له عل رَجُلٍ ماله وهو مُعْيِرٌ 
َطالَبَهُ لم يَسَعْهُ أن يحْلِفَ أنَّهُ ليس عليهه ولو حَلَّفٌ وقال: إِنْ شاء الله 
تَعالا: وحَرَكَ 1 لسائةة لم تسعةة: 

فإن كان الْمَبِيع مُسَكهلك قال في «كتاب بيوع الأضل) «إذا اختلفا ف 
القَمَنِ حَلَمٌ المُشْئَرِي بالله ما اشترَئ ما اذَّعاهُ البائِةُ". وقال في 
«الزيادات) في المَسائِل الْيي يقال لا (سِلْسِلَة): يكلف في اليك الطمالكة 
المشْتَرِي بِاللّهِ ما اشتراها بما اذَّغَل البائِعٌ» ولقد اشراها بما اذَّعَاهُ 
المُشترِي)» فَيَجْمَعٌ بين هاتَيْنِ اللْمْطَتَيْنٍ في يَمِينه. 

(وأما في الّطلاقٍ اذَّعَتْ عل رَوْجها: حَلَفٌ باللّه ما كللتياء وفي المَزُويح: 
حَلَفٌ باللّهِ ما تَرَوّجّهاء في قولٍ أبي يُوسّفٌء ولا يخْلِفُ بالله ما له قِبَل حَنٌّ في 
التكاح»» ذَكْرَهُ في اتَوادر أبي يُوسَفٌ» روايّة ابن سَماعَة. 1 

وقال في «أَدَبٍ القاضي» للخَضَّافٍ: «إنَّ القاضِي [2م5]!" فيه بين: أَنْ 
يحَلَقَهُ بالله ما طَلَّقَها تلان في هذا التّكاج الَّذِي تَدّعِي أتك مُقِيمٌ معها 
[عليه]”'» وبين: أَنْ يُحَلَّفَهُ بالله ما هي مُطَلَّقَةٌ منك كلانًا بما ادَّعَتْهُ ولا 
يلف أنَهُ ما طَلّقّها تلانا؛ لأنّهُ يجُورُ أنَهُ كان طَلَّها مُمَّ عادثْ إليهِ بيكاج 





)١(‏ في (ب): اافيها» وفي ( ج): (ابهاا. 
(؟) «الأصل) لمحمد بن الحسن (5/؟١٠-؟١1).‏ 
م( في (ج): «يخيرا. 
2( من اش رح أدب القاضي») فقط. 
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امنا نالفي ل 
مستقبّل) » وقال الْحَسَن: اا بالله ماهي بِائِنُ منك الوم بِثلاثِ 
تَظلِيقاتٍ عل ما اي 

وفي عِدْق الأَمَةِ إن ادَعَتْ هو كالطّلاق» وَإِنْ كان المُدَّعِي [للعِثْق]''' هو 
العَيْدُ وكان مُسْلِماء حَلَفٌ المَو ل [ه٠"/أ]‏ بالله ما [أَعْتَفْمٌه]!" عل ما ادعام 
وإنْ كان العَبّدَ كافِرًا فهو مِثْلٌ الجارية؛ لَه يجو أَنْ يُسترَقَ يعد دَ العتق العبد 
الكافِرٌُ كاسْتِرْقاقٍ الجاريَة وبمغْله العَبْدُ المْسْلِمُ لا يُستَرَقٌ إذا ارد 

وفي «كتاب نكاح الأضل)»: : «لا يَمِينَ في الشّكاح والبَّجِعَةٍ والقَيْءٍ [في 
الإيلاي]"' والولاءِ والنَّسَبِ والرّقَ واللّعانٍ في قولٍ أبي حَنِيفَةَ» وقال ا 
وشو 0 «في ذلك اليّمِينُ ا ف اللَعَانٍ خاضّةً)): واللهُ أَغْلَْ 
[بالضّوابٍ]!*' 


© 2 


() «شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد (127-123/1). 
(0) في (ج): «العتق). 

(0) في (ب): «أعتقه). 

(؟) في (ج): ١والاستيلاد».‏ 

(5) من (ج) فقط. 





5؟؟ - 


ثتاب الرعرى 


كتابٌ الدّعوَّى 


قال: إذا اجْتَمَعَ الاريانء مَصاحِبٌُ الوَقْتٍ الأول يُجْمَلُ كصاحِب 
التّتاح» يَدُلّكَ عليه أنَا جَعَلْناة وَل المالِكِينَ كما جَعَلْناهُ - صاحِبٌ التّتاج 
- أَوَلّ المالِكِينَ ومن حْكُيه أَنْ لا مُنْمَحَوُ ُستَحَقٌ الي إلَامِن جِهّتِهِ كمالا 
دُمْتَحَقٌ التتاج إِلّا مِن جِهَته فَتَسْفْظ بَيَ مَن يَدّعِِ الاسْتِحُقاقّ مِن جهْته 
وهذا المَعْمم مَحْفُوظُ عن المُتَقَدّمِينَ مِن مَُشايخنا. 

قال أبو حَنِيقَة وأبويُوسّفٌ في إِمْلاءٍ ُحَمّدٍ روايَةَ ابن سَماعَة: ١إنَ‏ 
صاحِبٌ الوَقَتِ الأَوَلٍ ف ادارب يعكَبر يعَتَبَرٌ التّتاج). قال محمد: لهذا لا يشْبهُ 
التّتاجَ؛ لأنَّ صاحِبّ ليد مع الخارج لوتَّساوّيا في الَارِيخ كان الخارِجٌ 
والتّتاجج» صاحِبٌ اليد أَوْلَ إذا تّساوَيا في الكّتاح». 

وقال في «كتاب دَعْوَئ الأَصْل): لإذا ادع رَجُلانِ شِراءً دار مِن بائِع 
احدء ولم يوت ولم يكن في يد واحدٍ منهُماء فإنهما بالجبار بين أَنْ يَأَحُدَ 
كل واحِدٍ منهّما تَصْقّها بِنِضْفٍ الكَمَن الَّذِي عَهِدَ شهُودَهُ [بو]" [كَمَفْرِيقِ]!" 
الصَّفْقَةً). ولو تار أَحَدُهُما قَسْمَّ البَيْع» وفْسَّمَ الحاكم علي [5:؟/ب] 
فإِنَّ المَفْسُوحَ يَعُودُ إلى البائُع» ولو اجِتَمء جْتَمَعَ البائِعُ معهُ فَمَسَّحا اَي في حِصَيَهِ 
فلا يِجِيرُ القاضي بِتَسْلِيمِهِ جيِيعَ الدَارِ للمُشْتَرِي المَّاني. 





0( في (ج): ابتفريق). 
ه؟) - 





الأجناس للناطفي 
فرق بينهُما: أنّ الحاحهم إذا حَكمَ لكل واد مِنْهُما في يضفها وقَسَعَ 
0 ؛ وهذا المَعوَّل لا يوجد جَدٌ في غير الحاحى؛ فإِنْ 
رَقَّتَ كل واحِدٍ منهما وَقْنَا بي ِبيتَِِ والدَّارُ ليسث في يَدَيْهماء فَحْكْمُهُما حُكْمْ 
: َمْ يفتاه ولو وَقْتاه وأَحَدُ الوَقْتَيْنِ قَْلَ وَفْتٍ الآحَرٍ مَصاحِبٌُ الوَقْتٍ 
الأَوَلٍ أَوْكَء سَواءً م كان الشَراءٌ مِنْ رَجُلِ أو مِنْ رَجُلَيْنِء وَِنْ وَقَتَ ل ونهه" 
المَيتتَيْنِ ونا وَل يُوَقّتِ الأخْرَئ وَفْنه وَلَمْ يَكُنْ يَكَنْ مع واحِدٍ مِنهما فَبْض 
فإنّهُ فضي لصاحِب الوَقْتِء ولوكان هذا ١|‏ شر من رَُلَيْنٍ كه يَفْضِي 
بينهما نصفان. 
وقُرّقّ بينهُما: بأَنّهُ َحَكُومٌ عل البائع بالبيْع مِنْ وَهْتِ القاريخ؛ فَحُْكْمُنا 
بِالبَيّعع يصاحب التَّارِيخ» وإذا اذَغَ الآخَرُ الشراء بَعْدَ هذا القَارِيخْ عن 
البائع؛ فإنّهُ بائِمٌ لِِلَكِ غَيْرهِ ب بكَيْر إذْنه ولا ولايّة لك لذلك صاحِبٌُ الوَقْتِ 
الأول أؤل فَيَضْمَنُ إن كان عَمْكُومًا عل كُلّ مَن ادع اسْتحقاقها مِنْ جِيَت+ 
كاه تش عر اق كله ني الكسراد من يَجُلَيْن؛ لأنَّ أَحَدَ 
ِعَينِ لا يَدّعِي اسْتِحقاقّها مِنْ جِهّةٍ صاحِييء والاسْتِحْقاقُ عل كل واحِدٍ 
تسو اق عل ع َدَعِي الاسْتِحْقاقٌ مِنْ جِهَتِهِ؛ لذلكَ كان 
ول كانت الدَاد في يد أَحَدِجِما ولم يوقت شْهُوده ووَقّتَ شهُودُ الخارج: 
3-5 حَنِيفَة قال: «أَقْضِي بها للَّى هي في يد ولا يكم صاحب الوَقْتِ 
ا [أنْ يَسْهَهُ وا" أن بيك كان قَبْلَ بَيْ الآَكَرِ فَحِيدَيِذِ يُحْكُمْ لهُ بهاء وهو 


ِِ 


)١(‏ هذا هوالصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): لأحدا. 
(:) في (ج): الإن شهدواا. 
0 


ثتاب الرعرى 
قولهُماء هذا في [1 10 الشّراءٍ م مِن رَجَلٍ وَاحِدٍ 

وذَكْرَ في «المُجَتَدا عَنْ ألي حَنِيفَةً يتاب الدَّعْوَئْ) إِمْلاءٌ روايّة بشْر 

بن الول لِيدِ: (يحُكمُ لصاحب الوّقتِء و لا يكم لصاحب اليّد). 

ولو كان هذا شَرَى مِن رَجِلَيْن) الذي ليست في يَدِه رك فَوَقَعَ م المَرْقٌ 
بين هذا وبين الشّراءِ مِنْ يَجَلٍ واحدٍ عل روايَةٍ «كتاب ع الأضل). 

فرق بينهما: أنّ كلّ واحدٍ مِن المُشَْرِيينَ غَيْرُ مقر لُك البَيْع لِغَيْرٍ 
بائعه» فاحْتاجٌ كل واحِدٍ منهّما إإك إثباتٍ مِلْكِ لبائعه؛ الال 
ملكي ألا ثَءا رك أن كل باع تقل كه فيها إل شار 

ولو حَصَرَ البائِعانٍ والدَّارُ في يَدِ أَحَدِهِما وأقاما اله العِيَتد كان الخار + رح ذل 
كذلك من قام مَقامَهُء ولا كذلك إذا كان المائع وَاحِدًا؛ لأنَّ كلا مِنَ 
المشْتَرِيَيْنٍ مُقِرٌ بِتُبُوتِ مِلْكِ هذا البائع؛ فلا يمْتاجان إِلك إِنْباتِ مِلْكِ البايْع 
بل الختاجا 9 إقبات ذلك لأَنُمْسِهما وَالقَبْضُ مَعْىَ حادِتُ» ومَعْي الآحَرِ 
حادِتٌ وكلُ أَمْرَيْنِ حاِتَْنِ لا تارِيحَ بينهُما حُحِمَ بوقُو عِهما مَعَاء وَالبَيعْ 


ولي 


معندَكَامِن حي 





ل 0 


الجحكم. 
وقد اغُْرِضَ عليه بِأنّهُ يِجُورُ أن يحْمَلَ [الأَمُران]؟" عله أنَّ [المَيْعَيْنِ!') 
وَقَعا مَعَاء كُ قَبْصْ أَحَدِهِما كن بَعدَه) لوحت عنة: آنا إذا حم[ 0 0 


مَكَصَدَّرٌ عن عَقَدِة تَأْمْحَبَ أنَّ كونَ بَيّع صاجب اليد 


ع م ماه 2 


هذا كان ة فبض غْصب؛ د ليس لأَحَدهما أَنْ يهبض عير إذنٍ الآخَرٍ. 
«فإنْ وَقَتَ هود صاحجب اليد ولم يُوَقْتْ و3 الخارحء فضاحت الد 


)١(‏ في (ج): «الأمرا. 
(؟) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «البيعان/. 
(؟) في (ج): (احكمنا). 


-19؟؟ - 





(لأمناس للناطفى 
أل سَواءٌ كان مِنْ رَجِلَيْنِ أُومِنْ رَجَلاء كر في «كتاب الدَّعْوَئ) إملاءً. 
97 ششظ2ظ2 
والمُدَعِيانٍ خارجان» وقد وَقَّتَ أَحَدَُّهْما ولم يُوَقّتِ لَك فهي بينهُما. 

قال السَيْحُ أبو العبّاس: فهذه أَرْبَعُ مَسائِلٌ [/ب] يستوي فيها 
صاحِبٌ الوَّقتٍ وغَيْرٌ صاحب الوَقْتٍ: 

أَحَدُها: الشّراءُ مِن رَجُلَيْنِ» وقد بَيكّاها. 

والثَانيَةُ: البيراتُ» «رَجُنُ أقامَ البيّئَةَ عن دار أنها كانث لْأَبِيهِء مات 
وَترَكها مِيرانًا مُنْدُ سني وأقامَ الآَكَرُ البيّنَةً أنَّ هذه الدّارَ كانث [ل5 ]07 
مات وكركها ميرانًا وأنا وارِثُُ» ولم يَذْكْرِ الكَارِيكَ» في بينهُما نِضْفَان) ذَكَرَْ 
في ادَعْوَُ الأصْلٍ'. وقال في «"كتاب الدَّعْوَئ) إِمّْلاءٌ روايّة بفْر بن الوَلِيد: 
الإن صاحِبٌ الوَفْتِ أَوْلَ في قولٍ أبي حَنِيمَةٌ وأبي يُوسُق). 

والقَالِكةُ: في اتاج «دابة في يد رَجُلِ ادّعاها رَجُلانِء وأقامَ كل واحِدٍ 
منهّما البَيّنَةَ أنّها دابّثُُ نَتَجَتْ عِنْدَهُ ووَفَّتَ عليه أَحَدُهُماء ولم يُوَقَّتِ 
الآَحَنُ فهو [شِراءً]"'2» ويُقْضَئ بها بينهُما نضْفَانِ)» دَكْرَهُ في «كتاب دَعْوَئ 
الأصْل). 

وَالرَابعَةٌ: الملكُ المُظْلَقُ الخارجانٍ أقاما الْمَيْنَةَ انما له وَوَقَّتَ دفي 
وقال: مَنْذ سَنَة» وشُهود الآخَرلم يُوَقَتُواء قال أبو حَنِيفَةً في [«المجَرَّدِا كاك 
«الدَّعْوَئْ): «هي بينهما نِصَفان)»» وقال أبو يُوسُفَ: «[أَقْضِ ](1) للَّذِي وَقَثَا 


( في (ج): الأب آخر). 

() في (ج): اسواء». 

0( هذا هو الصواب» وفي 0( و(ب) و(ج): امن ). 
(؛) في 2 «قضي). 
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كتاب الرعوى 
ذَكَرَهُ في «إسُْلائْه)» وهو قول أبي حَنِيفَة في «المْجَرّد وقال في «إِمْلائه روايَةٌ 
ابن سَماعَة: يكم للَذِي لم يُوَفّتُ. وفي نواد جشاع: «قال محمد الا 
أَجْيَكا قول أبي حَنِيفَة فيهاأ)"). 

«افإن كانت في يَدِ أَحدِ المدّعية عِيَيْن ينْظَرُ إل وَقَتِ بَينّة ة الخارج» وقال: هي 
ِنْدُ سَتوِ ولم يُودّتْ بَينَةَ صاحب اليد كان الخارجٌ أَؤْل»» ذَكُرَُ في «5غوَئط 
الأضل». ولو وقّتَ بيه ة صاجب اليَدِ ولم يُوقَّتْ بين الخارجء فيها رِوايّتانٍ: 
قال في «الأضل)»: «الخارجح أوْلن) وفي «المُجَرَّدا و« الدَّعْوَىمْ) إملاءً: ااصاحِبٌ 
اليَدِ أَؤْل). 

الولو وَقََتَ صاحِبٌُ اليد أنها لهُ مَنْدٌ سَنَتَين؛ [1/07] وأقاءً البَيتة عل 
ذلك» ويَيتَةٌ الخارج: وَقَّتَ مُئْدُ سَئَةِ يُحُكَمْ إصاحب اليد بلا خلافٍ». 
5 هي ادعو الأضل). وفي (إملاءٍ ُحَمَّد) رواية أبن سَماعة: «قال ىد 
«الخارج أُؤْ»). «ولو كانا خارِجَين» وَالَسَألَة يحالجاء فإِنّ صاحب السَّنَتَيْنِ 
أو دَكْرَهُ في «كتاب الدَّعْوَىْ) إِملاءَ. 

وفي ١‏ كتاب الشّهادات) إملاءَ روايّة دشر بر بن الوَلِيد: «لوأقاءَ جل الثيثة 
عق رَجُل بَِلْفٍ دِرْهَمء وأقامَ المَظلُوبٌ عليه شاهِدين التراء5 بيو اوَفْكا 
جيب وَفْتَا واجدًاء أو لم يُوَقّتاه أو وق أَحَدهْما ولم يو مت الذكث أو وي 
وكان 1 الوَقْتَيْنِ قَبّلَ الآحَنٍ فَإِنَّهُ يُمْحَدٌ القت الأخير» سوا اءّ كان الوّقَتٌ 
الأَخِي هو الإفْرا رَ بِالدَيْن أو الإقرارَ بالبّراءة. 

فإنْ وَقَّمَا وَفْنَّا واحِدًا ولا يلم أَيْهُما أَوَلُ أُحَدْتُ يِسُهُودٍ البراءة 
َأَبْطلْتُ الدَيْنَ وكذلك لولم يُوَقَّهَا ولا يُعْلَمُ أيُهُما أَوَلُه أَحَدْتُ يشُهُود 
البَراءَة ولو شَّهِدَ شُهُودُ الدَيْنِ بوت وشُهُودُ البراءة بعَيْرِ وَْتِء أو شُهُودُ الدَينٍ 
بِغَيْر وَفَتِ وشُهُودُ د المراءة بِوّقتِء كانت البراءً د أَؤك2. 





و؟؟ - 





الأجناس للناطفي ست 
وقال في «كتاب شّهاداتِ الأضل». «دارٌ في يَدَيْ رَجُلَيْنِه أقامَ كل واحِدٍ 
منقبا أن لاما و * بها لك ووَقَّتا في ذلك وَفْئاه [فإتها" للَّذِي وَفَتَ آخراء 
ولا شه هذا ما سواه مِنَ الَيْع أنْ يَحُونَ في البَيْعِ صاحِبٌُ الوَفْتٍ الأول 
أَوْلَء بخلافٍ الإرار). 
وقرّقَ بينهُما: أنَّ الإفْرارَ لا يَكَعَلَىُ به إِيحابُ حْقُوقٍ مِنْ جهَّة المُقِرٌ 
َال أنّهُ لوأكدَ يجمِيع ما في يده مِنَ الما مَرَضَ مَوْتِهِ لرَجُلٍ أَجْنَيَّ جال و 
فلو كان الإيجابُ مِنْ جِهَتِِ لكان يُعْمَبَرُ مِنَ الكلْثِ كالهبَةء وإذا لم تعلق 
الإيحجابٌ مِن جِهَّتِهء وإنما يُّقَيّدُ إفْرارهُ بأَنَّ المُقِرّ له أَحَنٌ بما وَقَعَ فيه الإفرارٌ 
مِنَ المُقِنٌ فَلَمَْكُنْ بإفْرار ثانِيّا [فاِكًا]؟'' [007/ب] لق أَوْجَبَهُ لِقَيْرِنِ 
عات مي ا د ا 
ووٌجُودٍ إقْراره عليه بعدّ تاذ إفَرارء ثم قر بها [للدّاني]!”" قَصَمَّ إقرار: ه ثانِيًا. 
ولا كذلك في البيْع» لأَنهُ يَكَعَلّقُ به يجا ب حقوقٍ مِنْ جهَّةٍ البائع 
للمُشْتَرِيء ويَيْعُهُ انا فيه فَسْحٌ حُقُوقٍ واجبّةٍ للمُفْتَرِيء ولا يُنْكِنُ 
تَصْحِيحٌ بَيْعِه لأنّهُ لوقال المُشَْرِي: فَسَحْتُ البِيْمَ لا يَنْمَسِحُ ولو كان 
الدَعْوَئُ في الميراث فَجُمْلَتُهُ أنَهُ يَعْمَلُ في حَقٌّ الوارثِ ما يَعْمَلُ في حَقَّ 
المَِّتِ؛ لأَنّهُ قايُم مَقَامَةُ» وحالٌ حَياةٍ المَيّتِ لوكان في يد أُحَدِهِما ما كان 


الخارج أزك» كذلك في حَقٌّ وارِئه أَزْك. 





)١(‏ في (ب): «فإنه). 
(0) في (ج): «ناسحًاا. 
(0) في (ب): «الخاني). 


ل 


ثتاب الرعرى 

اقال: و]"'' في «كتاب دَعْوَئ الأضل). الو أقامَ صاحِبٌ اليد البَيّنَةَ أنّ 
باه مات وتركها [ل4]"'' مِيرانًا مُنْدُ سَنْتَينِه وأقامَ الخارجٌ أنَّ باه مات وترَكها 
لو جد مق كت “: قَضَيّتُ بها إصاحِب السَّنَتَيْنِا). وقال محمد ف «الدَقَيّات): 
«الخارج لدع هو صاحِتُ سدم : أزل» 

«فإن كانا [خارِجَيْنٍ]!"”» والمَسْأَلَةُ يحالجاء في بينهُما يَضْفَانِ» ذَكَرَهُ فى 
اتوادر هشاعا» اقلت لِمحَمّدِ: أليس قدو و فتوا؟ قال: لم يُوَتُو اعِلك المَيّت). 

ولوقال: بَيْنَةٌ السَّتَتَيْنِ كانت لأَبِيه مَنْذٌ سَنتَين فهذا أَوْلَ؛ لأنهم مَهِدُوا 
عل مِلْكِ سَنَتيْنٍ للميِّتِء «فإن كانتٍ الدَارُ في يَدِ ثالث يدَّعِيها لِعَنْسهِ كان 
صاحبت [الدَاب]/: م أَوْل في قولٍ أبي : يُوسفًّء» وقال مُحَمَد: اابينهما يِصَغان)» 
ذَكْرَهُ في «كتاب دَعْوَئ الأضل)» ولم يدك فول ار حيقة 

وقال في «البَرامكة): «قال أَبوحَنِيقَة: ١صاحِبٌُ‏ السَّتَتَيِنِ أَوْلَ؛ لأنّ مِلْكُ 
أقُدَم)» وقال أبوه يُوسفٌ: (بينهُما نِضْفان؛ لأنَّ الشَُهود لم يَصِفُوا مِلْكَ 
السَنَتينٍ أيّهما قم ولعلّ آخِرُهُما وَفْنَا أَقُْدَمَهُما مل" ولو[08."/أ] أقامَ 
أَحَدُهُما الميئة أنّ بام مات وهي في يَدِهٍ لا يَعْلَمُونَ له وارِنًا د وأقاءَ 
الاح الرينة ) أن أباهُ مات وترّكها ميرائًا له لا يَعْلَمُوتَ وارئًا خَبْر الذي فى 
يَدَيه]!*" الا ' كاه تخرافياء فحي بينهما نصفان)» 3 كَرَهُ في ادعو 
لأشْل» 





ا 





)١(‏ في (ب): «وقال). 
0( من رج( فقط. 
(؟) هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): اخارجان). 
)0( في (أ) و(ج): «السنتين). 
0( في (ج): ايدها. 
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(الأجناس للناطفي 
وقال علمٌ بن يَزِيدَ الطبرِيُ صاحِبٌ مُحَمّدٍ بن الْحَسَن؛ اسن بن زيادٍ. 
الا يُشْبَلُ [بَينة]"' مَن مَهِدَ أنَّ أَباهُ مات وهي في يّدِوا» ولو أقامَ البيّنَةٌ في دارٍ 
فى [يَدَخْ]7" آكَرَ أنَّ أباهُ مات وترّكها لهُ ميرائاء ولم يَعْرِفٍِ الشَّهُودُ عَدَدَ 
الوَرَكَةِء فإِنَّهُ ذَكْرَ في «كتاب ذَعْوَىُ الأضل»: «أنّ القَاضِيَ يُحَلَّفُ الوارث 
اه 1 أله بن ثلا َيه لا يُعْلَمُوَنَ له وارثًا غَيْره ولا يَدْفَعُ إليه [شَيئًا]'"" 
و ظء ثم يدق إليه بكَفِيل). 
اي 77 أبو العَبّاس: قولٌ الشّهُودٍ: تركها مِيرانًاء كما فيه في تَقَلٍ 
الإِرْثِ وَإنْباتِهه وقد ذَكْرَ في «كتاب الدَّعْوَئْ) إِمْلاءٌ روايّة عَإِمَ بن الجعر: الا 
يُكْتَوّل بهذا القَدْرٍ في قولٍ أبي حَنِيقَة في نَمْلٍ الميراثٍ عن يقوارا مع ذالكه 
وتَركها ميراثا لهذا المُدّعيا» وفي الوادر مُعَلَّ): «لوأقاءً رَجُلُ المَيّتَةَ أنَّ فلانًا 
لمعت ا لأبيه و وأنهم لا وسار رِنًا حَيْرَه وأَقَامَثِ هرا المَيْنَةَ 
أنها بِنْتُ المَيِّتِه [لم]"'' يز يَزِيدُوا عل هذاء قُسَّمَ المال بينهُما نِضْفَانِء ولا 
أسألهما يه أنهم ل يَْلْمُوَ وار نا خَيْرَهُما). 
وَبِمِثْلِهِ لوأقاءَ رَجُلٌ البَيّنةَ أنّهُ ابنُ الميِّتْ فإني لا أَدْقَعٌ إلى الابْنِ ولا 


م 





بن مس لش 


7 حو يُقِيما البَيّنَةَ أنهما لا يَعْلَمُونَ للمَيّتِ وارِئًا غَيْرَهُما. 
فرق بينهما: [بأنَ]" الابْنَ يجب الع فكان الابُنُ هو الوارِتُء 
ان يَححُونَ معة أَبْناءٌ غَيْركُ والأخ وَالمَرأةٌ لا يجب أَحَدُهْما الآَحَرُ. 


)١(‏ في (ج): «شهادة). 
(؛) في (ب): اايدا. 
(؟) هذا هوالصواب» وفي 1( و (ب) و (ج): ااشيءا. 
() في (ج): «لإ). 
(5) في ( ج): لأن). 
د عامج ب 





تاب الرعدى 

اولو أقامَ الحاضِرٌ اليه أنَّ المَيّتَ تَرَكهُ ميرانًا بينهُ وبين إِخْوَتِهِ لان 
وقُلانَ؛ لا يَعْلَمُونَ لهُ وارِثا غيْرَه) وإِحْوَتِه عب يقْطّى لهذا [8:/ب] 
نوها في يد الذي هي في يَدَيْه وَإنْ كان جاجدًا في قول أبي حَدِيقَة 

وقال أبو يُوسُّفٌ: (أنْتَرِعٌ الدَارَمِن يده وأضَعْها عل يَدِ عَدْلِء ولو كان 
هذا وض أَضَعُهُ عل يَدَيْ عَدَلٍ في قولهم جِيعًاء ذَكرَهُ في «كتاب 
دعو الأصْل). 

قال الشَيْحُ أبو العَبّاين: وفي المَدْهَبٍ كلام هل يََْكُمْ الحاكمْ لهم مع 
غَيْبَتِهِم؟ قال أبو ِحَبِيقَة ف «المجامع الصَّغِير): ١ويتقضي‏ القاضي للحاضر 
بتَصيِب الحاضر ؛ ويَثْرَكُ الباق فى يد 

وقال في «نوادِرٍ ابن سَماعَة عيم ختن): «أَفْضِي بتَصِيب الحاضِرٍ 
والا]”" أَقْضٍ بِتصِيب الغائب» فإذا حَضَرُوا لم أَكَلّفّْهُمْ إعادة اليتق ويُقْطَى 
الهم]"'» ولو رَجَمَ الشَُّودُ قَبْلَ حُضُورهِم لا أقْضِي [للعيْب]”" بِقَيْءء ولو 
كان هذا في التي قضِيَ بِالدَيْنِ كله ويُدْقَعْ إلى الحاضِر حِصّتَهُ فإن حَطَرٌ 
الباقُونَ وقد رَجَعَ الشّهُودُ عن هَهادَتِهم لم الث إك رُجْوعِهِم؛ ويُعُطئ 


نُصِيبَهم) وضَمِن الشّهُودُ للمَفْضِيَ عليها» هذا لفظ «نَوادِر ابن سَماعَة». 


را ه قر و 


وفي اتوادر هشاء): «إذا أُقامَ الحاضِرٌ البيّتَة أنها دارُ أبيهم؛ ويَعْضُهُم 





)١(‏ هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): اعروض». 
0( لم أقف عليه. 
(؟) من (أ) فقط. 
() في (ب): «القاضى». 
0 في (جم). اللغائب». 
م - 


(لأجناس للناطفني 
غائبٌ» فإنّ أبا حَنِيعَة قال: ايَشهَد يَشْهَدُ القاضي أَنَّهُ قَضَى يجميع ذلك للعبية» 
3 م إك هذا حَصَّتَهُه ولو [كان]" الوَرَئَةُ صغارًا أَخِدَّ كله ودُفِعَ إل وَصِيّهِم؛ 

يُشبةُ الكبار الْعيّب1. 

5 ابا ف ١كتاب‏ ذَعْوَئ الأصْل» «اهْرَا اذَّعَتْ أَنَّ روجها 
[قُلائ7]1" مات وهي امْرَأَتُه وأَقامَتْ 6 عل ذلك؛ ولم يَزِيدُوا عليه فإِنَّهُ 
يجْعَلُ كأنَّ المَيِّتَ مات وتَرَكَ امْرَأَةٌّ وايتهاء فاق للمَبأة الكّمَّْء وَإنْ كان الزَّوْجٌ 
يَدَّعِي أنَّ فُلانَةَ مات وهي وَوْجَق وَالتَسْأَلَةُ يحالما؛ يُجْعَلُ كأئّها ماكت 
وتَرَكْتٌ ابئَا ورّوْجاء فلهُ الرّبْعٌ في قول 3 أب حَيِبقَة وأبي يُوسّقء وقال 


وماج 2 


َحَمّدُ: ١يقَضَئ‏ للرَّوْح بِالتَصْفِ» وللمَرْأةِ بالوُيع؛ ويجْعَلُ كأنَّ المَيِّتَ لم ينو مرك 
وَلَكَا). 





ودَكْرَ أبو بَحْرٍ الحضَّافُ ف «أَدَبِ القاضي») عن بي حَنِيفَة: اينطى إل إن 
الرَوْحَ صف تَرِكةٍ المَيتِ)» وقال أبويُوسّفٌ في اتوادرو روايّة ابن سَماعَةً 
ايُدَفَعْ إن الرَّوْح الرَبعٌ» وإلن المَرأةرَ ع الشَمَنِء وهو بينهم من اَينٍ لاي 
هنيجع كان مات وله ابن وأَرْيع ِو أضلُ المَسألَةِ ين ادي ع كر 
وتَصِح مِن اثْنَيْنِ وتَلائِينَ» وغائْبٌ ثلاث نِسوَةِه وحَصَّر ابن وامْرَأة يغطئ 
للمَبأة الحاضِرَةٍ سَهُمْ مِن انْنَيْنٍ وثلاثِينَ سَهِمَا وهو ريع الشّمَنا. 

وقال الْحَسَنْ بن زيادٍ من قولٍ تَفْسِهٍ: «يُدْقَعُ إل الرّوْح شمْسُ ما 7 
ص 3 التزأة و ب الك لان ا عل كان لا دا 9 بوي 0 





)01 ف (ج): ااكانت»4. 
(0) في (ج): ااجنس). 
(*) هذا هو الصوابء وني (أ) و(ب) و(ج): افلان). 
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ثتاب سيا لجلملم _____ززآ ل سس 


َُُ 


للانْنَيْنٍ ستة عَشَسَ وللأبَوَيْنٍ تَمانِيَة وللنسوَةٍ تلاق وهي دَسْعٌ سَبَعَةٍ سَبَحَة 
وعِشْرِينَ» 1 للواجِدَةٍ الي حَصَرَتْ ريع هذه اللا 

اوإن كانتٍ المَْأُ حُبَْ ومعها وَرَئَةُ يَظْلْبُونَ قِسْمَةٌ الميراث: فإنٌّ أب 
يُوسفف قال: «أُوقٌِ ؟ لصيب ب غُلاعٍ وإجزا وقال الحدة. ااتصيتّ غَلامَيْن)). 
دَكَرَهُ في «أَدَبٍ القاضِي» للخَضَّافِء وَإِنْ أقامَ البَيّئةَ أنَّ كلانا ماه وهذا 
وَارِثّهُ لا وارثٌ لَهُ عَيْرُهُ وَإِنْ بَيُوا أنَّهُ ابْنُهُ أو أَخْوْ أو عَمّهُ أواينُ عَمَّهِ فإنَّهُ 
لا يُقُطَئ بِشَهادَتِهِم؛ لعلّهُم قد وَِنُوهُ من جِهَةٍ أَخْطَنُوا فيها 

وكذلك 00 أتاة كتاتٌ مِن وَجه أَخْطَُوا فيه ان لوأتاه كتاتٌ 
من [قاضٍ]!" بِمِئْلِهِ ولم يَفْضٍ به القاضي الكاتِبُ وإنما كُكَبَّ: قامَتُ 
عِنْدِي ا بكذا وكذاء ولم يِفَسْرِ الوجة التي وَرِنُوه تُوهٌ منة» فإنَّهُ لا يَنْقَدُ 
كِتابُّ فإن كان قاضِيًا قَضَى بهذا الوَجْهء ورَقَعَ ذلك إلى قاضٍ آحَنَ وفَسَّرٌ له 
[01"/ب] في كتابه كيف كانت الشَهادَةٌ ده أنه قَطصَل بذلك من غَيْرٍ 
تَفْسِير الشّهُودِ؛ فإنّ القاضي الكَان يُنْفِدُ قَضاءً الأَوَّلَ وَإِنْ كان مَُالِمًا برأي 
القاضي الكَان؛ لأنَّ هذا نما يَخْتَلِفْ فيه القضاة فإن لم يمس الشْهُودُ لوج 
لذي قَضَن به القاضيء وإنّما شَهِدُوا أنَّ القاضِيّ الأَيّلَ فَضَى أنَّ هذا وارِتُ 
لان لا وار له غَيْرْكُ فإنّ القاضِي لكان يُنْفِدْه ولا يَهَعُ ضاف إلا عل 


َم 


ولي اتَوادِر ابن ر رتم عن مُحَمَّر): «إذا َهدوأ أن القاضيّ في بَلدِ كذا 
شهدنا 3 هذا عه مار الميت» - لفو إن لضي ا يي 


3 





)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «قاضي». 
96 - 


اعئاش للتاتي نل 


أ قد يكون له إِخْوَةٌ لأبِيه أو لأمي 


وارث له عير لد يَعْضي بشّئ ع 
ل تاق ده جيّة القَرابَة). 
: جا أقاء تَ اليد العئئء 
وفي 5 دعو الأَصْلٍ). 301 في يَدي ب رَجَلٍ اقام صاحب اليَّدِ المَيَئَمَ 
أنها له نْتَحَتَ عند » وأقاءً الخارج َي 0 ٠‏ أنها نَتَجَتَ عِنْدَه 4 وأنَ القاوضي 


نَصَئ بهاء فإنَهُ يُقْضَى بها لصاحب القّضاء» وهو الخارج» في قولٍ أي حَنِيكَ 
أن يُوشقاء ووَضَعَ المَسأَلَةَ عن أنّ القاضِي الَّذِي قَطَئ بها له كان يَعْتَقِهُ 
مَذْهَبَ ابن أي ليلّ: أنَّ الخارج أَوْلَ في الّتاج من صاحب اليد 

ولو َي مَدْهبَ تف َحَكُمَ بها للخارج أنه أ في التتاج» واغتقة 
1 مَذّْهَتُ بي حَنِيفَة) والقاضي يعتَقِدَ مَدْهَبَ أبي حَنيفَة) ةَ جار حكمة ولا 
يَنْقَضُ حَكُمُدًا: ذَكْرَه فى اتَوادر أبي يُوسُّفَ) روايّة أبن يَماعَة وقال أبو 
يُوسّق: اأَنْقُضْدَاء وقال حُحَدد: خش لصاحِب اليد في التّتاج, و مَل 
كأن الخارجّ حَطَرَ ولا وأقامَ البَيْئَةَ أنها وَآَدَتْ عِنْدَهُ كَحُحِمَ لهُ بها مم إنَّ 
صاحِب اليّدِ أقامَ البَيَّةَ أنها وَآدَتْ عِنْدَهُ يحُكَمْ له بها ويفْسَحٌ القَضاءً 
الأَجّلُ). 

وذكْرَ في ١نَوادِرٍ‏ ابن سَماعَةٌ [١٠5/أ]‏ عن خَحَمَد): «هذا إذا كآن القاضي 
واحداء فأمّا إذا كان القاضي الحا غَيْرٌ القاضي الأول يه يتزع مِنيَدِ 
الخارج»» وقال: «إن فت اسك نِم ألمت أخُوالئشت وقد عَرَفَ كُفْرٌ 
الميتِ» وال بن مسَلم؛ يقول: قد كان ليك إن قَبْلَ موت وقال الأخُ الكافِرٌ: 
لم يسَلم فالييراتُ لأَخِيهِ إذا لم يكن للابْن ن بَيّنَةَ ع ذلك» لحن يض 
عل / الميت بقولٍ الابن). 

اوكذلك حو لوادّغ إِسْلامَهُ وابنُ المَيّتَ يكن قال حُحَمَّدٌ في 
«الرقَيّاتِا. الَصرايي مات وترْك ابْتينه أَحَدُهُما مُسْلِمٌ والآكرُ نراق فقال 


- مم _- 


لتاب الرعرى يبيب ل 1-59200190950055959989 
0 َ أ كان 0 ل موت و يقال 50 د 33 5 مات عل 
أختن: 0 ص علي ب بقوله) كر أي كاي و04 
ل 


نش ا 0 : َنْقَيسم م منسيات| هذا التَوحَ إن ثلاث :أقسام 


ب 0 


أَحَدُها: أنّ مأ بَيِنَتَينِ لو اجِتّمَعا في حالَةٍ واحِدَةٍ سَقَطتا؛ لوُجودٍ الكذِب 
في إحداهما بِغَيْرٍ عَييْهاء فإِنّهُ إذا بَدَ كا لم اسك انفش ,أجديهما ليشت َ 
تَعْيينَ الكَذِبٍ في حَقٌّ المَّرِيقٍ الآكَرٍ 

مثالة: ما قال في «كتاب شيادات الأصْلٍ): «لوأقاءً 0 الميكة سد 
الحاكم أنَّ قُلانًا قَتَلَ أباهُ قُلانَا يَوْمَ كذا وكذاء فَقَغَىْ الحاكمُ لهُ بذلك 


سر سم ث2 وي 


أَنَّهُ وارثّة» ثم جات امْدَأَءٌ وأقامت اليَينة أن أباء تدَيجها بعد هذا اليَدم 


فإِنّهُ لا تُقبل بَيُتَثّها). 
والكّاني: أنَّ كل َي اجْتَمَعا في حال لم يَسْقُظء فإنَّهُ إذا بَدَأْ احاح 


بإخداهما لا يُوَجِبٌ تَعْيِينَ الْكْذِبٍ في حَقَّ المَرِيقٍ الآخَرٍِ 
مثالة: ما قال في « ككتاب شهاداتٍ الأضل)»: الو أقاءً نجل البينة عند 


2-0 


الحاحم أ أَنَّ ناك فاو ىو كزاء [: ٠رب]‏ ونه وَارِثّة له وار له غير غعيره» ديم 


وو جام 


جاءَتٍ امْرََءٌ وأقامّث بَيْنَةَ أنَّ أباه َرَوّجّها بعد هذا ايوم ؛ كم مات» فإنَهُ يُؤْكَدُ 


بين الم أة). 
3 وأ سيط كويد نا ب “ل 16 و الككنه : 
ومَكق مُحَكَدٌ بينهُما أَنَهُ في القَدْلٍ يََعَلَقُ بهِ حَقَ لازم وَالمَوْت ليس فيه 





)١(‏ من (ب) فقط. 
0( في (ب): انوع منها. 
بام ب 





(للاجناس للناطفى 
حَّ لازمء وبَيانُه: أنّ القَثْلّ ١‏ ظلما لم يعر عن قَصاصٍ أو دِيّة» وفي فَبُولٍ بِيّنَةٍ 
المَرْاةَ عل التكاح في رّمانٍ مُتَأَخّْر إسُقاظ أضل القَتل؛ لامتناع أنْ يَكُونَ 
مقت لا في زَمانٍ ثم يبقّن حَيا فَيَتَرَوّحٌ» فكان ذُبُوتُ القَتَلٍ تَصَمِنَ حَقًا لازْماء 
فلما [تَصَمّئَت]”' بَيّنَةُ المأ إسُقاط هذا الَقٌّ؛ لذلك لا يَعْتَدٌهُ. 

ولا كذلك بَيْتَة الابْن علا المَوْتِ؛ لنَّ المَوْأةً بَيُتَقُها لا تَقَضَمَّنُ إِسْقاط 
حَقَ الابْنِ؛ لانه يَرتْ الابْنُ مع المَرْأَةِ كما يَرِتْ إذا انْقَرَدَه فلم تَتَعارَضِ 
البَيئتانٍ في الرْثِ بين إِسْقَاطِهٍ وإِنْباتِهِ؛ِ فلذلك لم يَمْنَعْ قَبُولٌ بَيْنتها. 

واستَشْهَدَ محمد ريَدَنَدعَنَهُ بِمَسْأَلَةِ القَثْل فقال: «ألا تَرَئ لو قامَّتٍ المَيكَهُ 
بأنَه تَرََجَها يَوْمَ الكَحْرٍ يمَكة وحَكمَ الجاكم بهاء ثم جاءً خَرانٍ فَشَّهدا 
أنّْهُ تَرَوّجَ بهذه المَرْأةَ الآخرّئ في ذلك اليَوْم يخُراسان» لم تُقْبَلْ هذه الشَّهِادة 
وخُراسانَ» فإذا حَكَمَ بالأوَّلِ كان حَكْمًا بإِسْقاطٍ ما يُضْادَهُ). 

والقَّايِتُ: إذا لم يَقبَلُ بَيّنَة بعد البَيّتَةِ فإنهما إذا اجْتَمَعا مَعَا لا يُقْمَلُ إلا 
في نوع قال مُحَمَدُ في (الجامع الكبير): (رَجْل أقاءَ اليَيقة أنه عَم المنيت 
ووارِثُ» [و]1" لا يَعْلَمُ له وارثٌ غَيْرُه ثُمّ جاء آخَرُ وأقامَ البَّئةَ أنّهُ أ الميّتِ 
ووارِثّة» لا يعْلّمْ لهُ وارث آخَرَ ثُمَّ جاء آخَرُ وأقامَ البَيّتةَ أَنَهُ ابن المَيِّتِ لا 
َعْلَمْ لهُ وار غَيْرُه وجاءُوا جِيعًا إلى القاضيء فإِنَّهُ يَقْضِي [بالييراث]!" 
للابْن» فإن رَجَعَّ الشهُودُ كلَهُمْ صَمِنَ شُهُودُ الاين للأخ» ولا يَضْمَنُ شَُهُودُ 


)١(‏ كذا في احاشية ابن عابدين» (32/8)» وهو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): اتضمن). 
(0) من (أ) فقط. 
(0) في (ج): «في الميراث». 


امام ب 


811/أ] الخ عَم" 
مَسَأَلَة: قال في «كتاب الدَّعْوَئ) إِمْلاءَ روايَة دشر بن الوَلِيد: الوأقاء 
ب البيثة أنّ هذا تل أبي يَوْمَ الكخر بمَكَة وأقام ابن آحَرُ- - وهوأخ 
الأَوَلٍ - أنَّ قُلانَا يَجُلٌ آكَرُ قَكَلَ أباه يو الكخر بِالكُوقَة جاتّت الشََهادَةُ 
مك نكم لكل واحِدٍ منهما بِنِضْفِ الذي ولو كان المَقْقُولُ انْتَيْنِ والقاتَلٌ 
50 بَطلَّتِ الشَّهادَة)» وقد ذَّكِرٌ في «١نَوادِر‏ ابن رُسْتُمَ عن حُحَمَّدِ). 
فرق بينهما بأنَّ - ّ إذا [كان](" اتْنَيْنِء والمُسْتَحِقٌ للواجب بِالقَثْل 
ظُلْمًا مِن قَصاضٍ أو ذِيةِ خَيْرَ غَيْرَ المُسْتَحِقَ الآخَرِ فالباتي يَمَعْ ين الاثْتَينء ألا 
َرَ لو اذَّغَْ انّْنانٍ جمِيعَ م الدَار وام البَنَد لا يجو أَنْ يكم لواحِدٍ منهما 
3 الدَّار [لذلك9" لا يُقْيَاُء ولا كذلك إذا كان المَقْعُولُ وَاحِدًا؛ لأنَّ هل 
نا الامكين : ينبت القّ لوالدهِماء فالمُسْتَحِقٌ للواجب بالقَمْلٍ واحِدء 
ب لا يَقَمُ بينهُماء لذلك قل 
0 ذَكرَفٍ (الجامع الكَبيرا: الو أن الابنَ لكأن الَيَيْة أن الابْنَ 
4 مط قَتَلَ أباه والأَؤْسَظ أقاءً اليه عبى الأَكْبرِأَنَّهُ مَكَلَ قَقِلاأنات والاضيةة 
1 لبن أنَّ اكير قَلَ أب فهذه البَيّناتُ مَفْبُولكُ ويكون لِكُلْ واحِدٍ 
منهم تُلتُ التي عن صاحِبةه؛ لأنَّ المَفُْولَ واحدً”" 
رفي انَوادِر دود بن رَشِيدِ) عن حُحَمَدِ: ارَجْلُ أقام لبي 
أ أَلْقّتَ دِرَهَمٍ) وَأنَ فلتتايالت اليَوم) وله الف ف ماله وعدلتبيتثة 1 


فغاص 
م 


د ش فلات 





.)١ 76-9 الكبير) لحمد بن الحسن (ص‎ عماجلا١‎ (١ 
هذا هو الصواب» وفي () و(ب) و(ج): «(كانا).‎ (( 
")في (ب): «كذلك)».‎ 

( 


(لأجناس للناطفى 
و 2 بن ال الْمَِّتِ 3 أب مات ت قبل ذا ذلك يشر 'لا يُلْتَعَتُ بلتقث إل بين 6" يله الابي؛ | أنه 
ين الجيراث: وَإِنّما ه بريد إيطال ” حَقّ التدّعيه 


وَرادَ فقال: الوابنُ الابْن أقامَ البَينهَ أنّ هذا البَجُلَ قَمَلَ أَباهُ بالسَّيْفٍ 


صر 
٠‏ 





سس 6 م2 


عَمْدَا مُنْد عِشْرِينَ سَئَقِء وأنّهُ لا وات له غزة وجاءت اهْرَاة وأقاقت 


[1*/ب] البَيْنَةَ أنّهُ تََصَجَها مُنْدُ [خَمْسَ عَشْرَة َو سَنَة ون 0 كينا 
ووَرَكة فإِنَّ أبا حَنِيقَةَ اسْتَحْسَنَ في هذا أَنْ ير يكذ َيه التذأق قَأَكْيَتَ النّسَتٌ 
أبْطلَ بين َه الابْن عل القَدْلاء ولو [أَقامَتٍ المَدْأةُ البيةَ عن الشكاٍ ولم]'" 
َأْتَ باو لد وَالمَسَأَلةُ بحالجاء فالبَيتَة بَيِنَةُ الابّن» هذا اسْتِحْسانٌء والميراثٌ له 
دون اماق هذا لَمْظ اتَوادِر و. 

وفي «١كتاب‏ طلاقٍ الأَضْل): الإذا سهد شاهدانٍ 2 طَلَّقّ عَمرَةٌ يوم 3 
بِالكُوفَةء وَهِدَ شاهِدان أَنّهُ طَلّقَ رَيْتَبَ يَوْمَ الكخر في هذا اليَوْءِ بِمَكّةً 
فَمَهادثُوما باطلة: ولو حَكمَ الحاحِمُ بإِخْدئ البَيَْتَينِ فُّهّ جاءتٍ الأ ئء 
لا يقْبَلُ سَهادةُ المَرِيقٍ النَاني» ولوسّهدا بذلك في يَوْمَْنِ متَمَرَّكَيْنهِ وبينهُما 
مِنِ ليام قَدْرَّما يسِيرُ الرَاكِْبُ مِن الْكُوفَةٍ إل مَكَهَ جارّث شَهادَتُهُما. 

وفي «كتاب شَّهاداتِ الأضْل) 7 شهدا أنّهُ ظَلّق امْرَأَتَة قال أَحَدُهما: 
يَوْمَ الحِمُعَةِ بِالبَصْرَة وقال الآخَرُ: طلقا طلقا بالكو ولم يقتا جارَت الشَّهادَةٌ. 

وفي «البَرامِكة): «رَجُلُ في يَدَيْه حمارٌ اذَّعاهُ رَجُلُ وأقاءً البَيّئَةَ عِنْدَ قاضي 

رَئ أنَّ الجمارَ مار أَجَّلَهُ مُنْدُ مَهْرِ وأقامَ الَّدِي في يَدَيْهِ البَيّئةَ أنَّهُ لك 


)001( هدا هو الصواب» وق 0( و(ب) و(ح): ( مسة عشرا. 
(؟) من «الفتاوئ اطندية» (/014) فقط. 


4م 








يتاب الرعدوى 
1 ل امت 0 وص بتكل ون أشمانا ا معة 1 تارق 
قي فهر الشدّعي " 

وفي المسايل َمِرٍ بن لد" الو أقاءً رَجُلّ : - بينة عل نَجَلٍ 3 قَتَلُ 


0 6 





باه عام أ ول عَمْدَاه وأقام آحَرٌ أنه باعَهُ آم عَبْدَ بالف دهي رَوَئ 
أبو يُوسَقَتَ عن بي حَنِيفَة أنه قال: ديح الحاكم بالأَدَهِ؛ ويَقْضِي بِالقَمّدء 
بطل ليم الي هو الأَحْدَشا؛ وهو قولٌ أبي يُوسُفٌء ورَوَئ رُقَرُ عن أبي 
حَنِيفَةَ أنهُ يَأَخُدُ بِالأَحْدَثْ ويَقْضِيٍ بالبَيْع» ويُبْطِلُ [12/أ] المٌقصاصّء وقال 
1 1 لبي والقصاص جميعًا)). 1 

وآلو)"" أ أقامَ رَجُلٌ البَيئة أنَّهُ قَكَلَ أَباهُ مُنْدُ سََةِ وأقامَ الّذِي قامَتْ عليه 
البَيّئةُ أنَّ الذي شَهِدُوا أَنّهُ قل صٍَْ الاين العام المَوسِمَ أوضَلٌَ الْمْعَة 
فإنَّ أبا حَنِيقَةَ قال: «إذا كان [شََيْكَا مَشْهُورَا]؟" فَالأَحْدَتٌ أَوْلّ)» ولا يَخْتَلِفَانِ 
عن أبى 2 حَنِيفَة في هذا. 

وفي ١كتاب‏ شّهاداتِ الأضل)»: «إن أقاة مَ مَجُلّ اليه عل رَجِلٍ أ 


سس 


لف دِرّْمَمِ في مَهْرٍ كذاء فقال المَظلُوبُ. أنا أة قِيمُ البيّتَةَ أني كنث في ذلك 
المَّْرِفي بَلدِ أَخْرَّ ول» لم يَقْبَلُ ذلك منة). 


أنّهُ أ 


و 
فَرَّضه 





0يج) : ااقدم). 
() كذا في اأخبار أبي حنية. 1# للصيسري (ص لال و عد ٠١‏ 185) واتاريخ بغداد) 
للخطيب :450/٠6(‏ 658): وهو الصواب» وفي () و(ب) و(ج): "حرار)». 
0( في (ج): «إذا). 
(؛) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): اشيء مشهورا. 
م - 


لأجناس للناطفي ااا سس 

جنس: : قال: الا يكون خَصْمًا في البَينَةٍ ولا في اليَمينٍ ولوأمرٌأ نهل 
ل بده لكن لودَقَعَ جار ذ كرَة في ١كتاب‏ وَكالَةٍ الأضل). 

لوادّعئ عن رَجُلٍِ: إنك اشتر ا يْتَ هذا العَبدَ من وَكِبٍ بي فلانٍء مأو 
المشتري بالشَّراءٍ والوكيلٌ يبه لم يبل 1 َيْنَةَ المُدّعِي أَنَّهُ كان ن وَكِلهُ بالبنن. 
ولا يحَلَمُهُ أ أَنَهُلم بكن ركيل لحن لرأة قَرَّبِهٍالمشتَرِي أنَّ كُلانًا كان 
َكل ودَفَمَ الكَّمَنَ إليهء جا جانٌ ولوامَتَعَ من دَفع الكَّمَنٍ | ليه لا يبرع 
[َالدَفْم]!"' إلره. 

اوقد لا يكون حَصْمًا في البيئَةِ ولا [حَضْمّا]"" في اليمِينِ لكن لوقه 
بهِ يحبر عليهاء 5 ؛ في اكتناب صُلْج الأضل». 

ولو ادغ عَبْدَا في يَدَيٌّ رَجَلٍ فَأَنْحَرَ المُدّغَ اليف دعواة فَجاءً آخَه 
وصَالحَ مع المي عل دَراهم؛ وها إل عل أَنْ يَحكُون الْعَبْد لَه مم جا 
هذا المعماوم 0 دِ الذي في يَدَيه وأقام الْمَيثَة أن العبِدَ كان اشع 
وأراة أَخْدَ العَده لم فيل بيك ولوأراد َيه لم يحلل لحن لوأئَرٌ 
الذي العَبّدُ في يَدَيْهِ بذلك أمت [يدَفْع]؟" العَبْدٍ د إك هذا المُصَالِحء ويكون 
لمارا ' ِمَنْزِلَةِ المُسْترِء يه وقد نص حَحَمَدُ في اسواور ابن سَماعَة أنه لا 
يَقْبَلُ البَيّتَةٌ ولا الِيَمِينُ؛ ' لكن يُوْحَد بإقراره. 

وَالقَالِتُ: 4 يحكون حْصْمًا في امن ولا يكون [2١7/ب]‏ حَصمًا فى 
المِيَةِ. دَكْرَ في «الرّياداتٍ): «رَجُلٌ اشر :ءا وقبَصَهُ كم أي أنَّهُ كان لِغَيْرٍ 


الماع وأنّهُ لِقُلانِء ودَقَعَهُ إل امّلك كم أقا مين أَنّهُ كان للمُمَرٌ له حقًّ 





(؟) من رج( فقط. 
(0) في (ب): «أن يدفع). 


000 











كتاب الرعرى 
َرِْعَ بِالقمَنِ على البائع؛ الم يقل بَيتئّةه ولعكن له أن يحل البائع: بالله هس 
كان للمُقَّن فإن نَكَلّ عن اليَمِينٍ رَدَ الكَّمَتَ). 

والرّاِعٌ. قد ييكون حَضْمًا في البَيّنَةٍ ولا يكون خَصْمًا في اليّمِينِ وفيها 

الأول: : ذَكْرَ في «باب ب الصلّْح) في «توادر هشاع): (رَجَل ادغ عَبَدَينِ ف 
10 00 رَجُلِ» تأَنْكَرَ الَّذِي في يدَيِْ ثم صاخَةُ مِن دَعْواهُ عل واحِدٍ منهما 
بعئيه كأ أد أن كد الككره ليس لة ذلذكه ولو آرا ادَ أن جُجَلَّفَ المُدَّغَ 
عليه باللهِ ما هو للمُدّعِي ذلك» لا يَمِينَ عليهء لكن المُدّعِي لووَجَد البَيئَة 
أنَّ العَبُدَيّْن جْمِيعًا كان له أَخْدُ العَبّدِ الكّاني). 

القَانيَ ذَكْرَ في ابيوع الأضل»: (الوكِيل بالشّراءٍ إذا ا راد أَنْ 5 بالعيب 
فقال البائِعٌ: قد رَضِيَ الآمِرْ بِالعَيّبء وأَنْكَرَ الوكيلُ» فَأَرادَ خَخْلِيقَه لا يَمِينَ 
عل الوَكيلِ» لكن لو 5 البَيْتَةَ عل رضا الأمِرِ جانٌ وبَطل ليدكا0'". 

الخايش] | أنْ يَكُونَ خَصمًا فيهما؛ رق «كتاب الأأصْل): «لو 
قال: اه تٌ هذه الدَايَةَ مِن الكوقَةٍ ِل بَعْدادَء فقال (: ب الدَاتَة بَة: بل إلى 
قَصْرِ ابن هْبَيْرةَ - وهي نِضْفْ طَرِيقٍ بَعْداد ع وأقايا التتقق فال بتك 
0 وَإِنَْ أراد تخْلِيفٌ رَبٍّ الدَاَةء له ذلك)»؛ ويحون هذا الجنس 


جِنْسٌ: قال: إذا تَبَتَ عِنْدَ الماكم تَعارْضٌ فَولَيْنٍ مُعَضادَيْن مِن المُدَّعِي 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(0) «الأصل» لمحمد بن الحسن (188-181/5). 
(؟) هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): «الخامسة». 
(؛) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «كثير). 
ا 


11100000000000 


في الدَعْوَ» مَنَعَ نَم اسُتماءً الحكم وجَرَ ذلك عَجْرَىْ اختّلاف القَوْلٍ مر 


الشُهُودٍ. 
ع 2 افْمَةّ 
الدَعْوَئك وَالمَّهادَةِ فكما أَئَّرَ > هذا المَعْيَن في «الشَّهادَة) لكك كم 
[الدعوغ). 

وقال في اكتاب وكالَةِ الأضْل): الو وَكلَهُ بالصُومَةِ [11/أ] فاك 00 
في غَيْرِ تَجْلِيس القاضي عا مُوَكِلِهِ أنّهُ قَبَصَ منة وأنَّهُ لا حَقَّ لِمُوَكِهِ عليه 
نم جاء إل عدي القاضي وادَّعَ عليه دَيْئَا عن مُوَكا 4 لم يَقْبَلْ منة 
دَعْواة»» وَإِنْ كان ما أقَرّ به في غَيْر حيس القاضي لا يجُورُ علا مُوَكَلِه؛ لوُجُودٍ 
فْرارَيْنٍ مُتَضادَيْنِ منة» فيكون مُكُذَبًا تَفْسَهُ بحل واحِدٍ مِن الإْرارَيْن" 

وفي الوادِر ابن يُسُْمَ عن ُحَمَيا: الو ادَعَن دارًاه وأقاءَ اليك بد[ 
القاضي بَينَتَهُ ثم جاءَ بعدَ عِشْرِينَ سَنَةِِ شَهِدَ يها لهُ آَد فََهادَتُهُ باطلة 
وكذلك لو قال: : هذه الدَارلُِلانٍ لا حَقَّ لي فيهاء ثم َه أنها لِمُلانِآحَسَ 
قَشَهادَتُهُ باطِلَة)» وفي «كتاب ذَعْوَْ الأضل): «لوادَّعَ أَوَلَّ م مر أنها لِمُلانِ 
أ ف كا مشوتة فوا ل يبل ذلك ماه ايداع أن ب ضف ِلك 

كله إك مُوَكلٍ أخَر وإنما يُضِيفُ مِلْكَ مُوَكلِهِ إليه أو إلى كفسي» 

وقال في اككتاب دعو الأضل). الوادّع أنَّ هذه الدَّارَ لك أوجاءً 
[رَجَلُ] لل لل نأل يرق تال ده هولتوق كَنَنَّ 

فيه وكيلة؛ لأنَّ مِلْكَ كُلانٍ يجو إِضافَتَةُ إك كله م 


ل 22 0ت 


00 .هي لي؛ 


١‏ ءن 


حا 


تق في4ةا"؛ 


وس قير 


وهذا لا يَمْتَيمُ بالمُسْتَأجر يُضِيمْ ٠‏ ألا لتقي + 


)١(‏ من (ب) فقط. 


ب 





ا 
لِعيرِه وعيل هذا إذا قال: والله لا أَمْخُلُ دار فلانء فَدَخَلّ دارًا 

2 د وَِحَنَتَ؛ لأنها نُضاف إليه بالسكوّ'. 
ولو ادّغئن وَل مَدَةَ أنها لِفْلانِء وَأنّهُ قد وَكلَه بالخُصومّة » كم أقام بيه أنها 
ميقل ذلك منة الأنّما هو مسوك ل لا بمضاف إلى خبر0. وَمِلْكُ 


غَيْرهِ قد يَضِيفَهُ إلل نَفْسِه؛ لَص فِهِ فيه. 


وذَكْرَ في اكتاب دَعْوَئْ الأضل »: الو اذى عَبْدًا أودارًا في [يَدَيْ]!" 
جل وقال: هو لي وجَحَدَهُ صاحِبٌ الي كُمَّ أَقام مدعي الي أنّهُ اشترا؛ 
من الذي هو في يَدَيهِ في نَمَنِ مَعْلُوهِ فَإِنَّهُ يقْبَلُء [90/رب] وكذلك د لو أقاءً 
ابي أن أب مات وتركها هرانا له لا وارث له حير يُْبلُ ون له بهء ولو 

نه قال أوَلا: : اشتريتة يته مِن فلان؛ د م م قا الشركة اكد يَقْبَلُ). 

ركذلك لوادعن الت ولا ين أيه هادع أنّهُ لهُ» لا يقْبَلُ دَغْواهُ أَنَّهُ 
ةُ وهذا جار عل ما بِيَنَاهُ فيما تَقَدَّم وذلك لأْنَّهُ إذا ادع )2ل الورْتَ فقد 
ئرَأَنهُ كان مِلْكَا لِعَيْر وفي الشّراءِ قد أَقَرَ أنّهُ كان مِلْكا لبائعه 4» فإذا قال بعد 
ذلك: هوليء فقد اذَّغَنْ مِلّْكًا لِكَفْسِهِ بعد إقراره به لِعَيْرهِ فلم يُصَدَّقْ فيدء 
رهذا صَحِيحٌ؛ لأنّ قولة: هو ليء بيد ِلك ًا 

ألا تر أ أنُّ لو أقام البيئة أنّ هذه الجارية له فإِنهُ يَسْمَحِقُ أولادهاء ولا 
كذلك ك إذا قال: هولي» ثم قال: اسْتَرَيثّة) أو: وَرِنْتُه يَقْبَلُ؛ لأَنَهُ قد 2 قَرَلِغَيرهٍ 
نكن عق طاير ملك فصارٌكالؤكيل إذ قينا عل جل فصلل 


تجا باسمة» 5 ثم قال: : ذلك ك امال ب بعيية بِعَيْئِه لِغَيرهِ كله بالخصومة مَة في ب " 


مستي وي وإ ب ووذ او ليت 
)١(‏ كذا في (المبسوط) للسرخسى :))98/١07(‏ وهو الصواب» وفي (1) و(ب) و(ج): ايصرف». 
0 في (ج): (ايد). ْ 


ب 6غ - 


اناس لاطي .7 7 يس 
وفي انَوادِر ابن سَماعَةَ عن مُحَمَّدِ) : (إذا قال: هو لي» ثم ثم أقامَ 00 


الإِرْثْ أو الشَّراءِء لا يُقْبَلُ هذه الشَّهادَةٌ له إل أن يُصَدَّقَ المَيئَةَ عل ما 
وهذا صَحِيعٌ؛ لأَنّهُ إذا لم يُصَدَّفهُم فقد كد لمَشهو له شيو وى وقد 
ص شَ عليه 3 إذا 3" مِلَكا أَصَلِيًاء فإذا صَدَقَ شهودة في الشّراءٍ [أ,]!" 
١‏ أَجِيبُ عه بأنَّ قوأة هوليء ما يوذ أن ُعَبّرَ [به]"' عن ملك أَضْه 
رعن مذّكٍ حادث. ألا تَرَئ أنه يَصْلْحُ أذ يقول: هو لي لأني وَرِنَّْهُ أو: ان 
اشْتَريْكُهُ ولا كذلك إذا بَدَأَ بالشَّراء أو" "' الإرث؛ ا يقِيدُ مِلْكَا حادنًا 
للك الحادثٌ لا يعبر بهِ عن مِلْكِ أَضْت» ألا ترئ أ للا يصع أن يقر 
وَرِنْتُ ملي ويَصْلّْحُ [6١م,أ‏ ] أَنْ يقول: : وَرِنْتُ مالم يكن مِلْى. 
وفي اتوادر حَحَميا رِوايَة حُحْمّدِ بن]!" حُمَيْد حْمَيْدِ الرَازِيٌ: «دارٌ في يَدَيْ رَجِل) 
ادغ رَجْلْ آحَرْأنَ هذه الدَا َال في يَدَيهِ أنا ابعتها منه بأل درهم وَوَصَل 
الدء وأنْكد الذي في يَدَيْه يْهِ الدّارٌ الشَّراءَ قا الَيََةَ أَنَّ الدَارَ داك قتا 
بِينَتّداء (ولو قال: هذه الدَّارٌ وسَكَتَء 25 ثم قال: أنا بعتها منةء وأقاءً اليَيْنَة لا 
يقبَلٌ» ذ كُرَهْ ه في «كتاب الدَّعْوَئ) إِمُلاءً. 


وفي انَوادِر ابن سَماعَةَ عن خحَمَّد) : الوقال: هذه الدَّارٌ ليست لي ثُمَ 
أقامَ البيئةَ أ 


قَامَ البَيّة أنها له جارٌ ويْقصَى له بها؛ لأنّهُ لم ِقِرَّ ِنَجْلٍ مَعْرُوفٍ). 
قال الشَّيْحُ أبو العبّا قوأة: :الا يعلم هو لِرَجُلٍ مَعْرُوفٍ صَحِبةٌ؛ فقد 


)١(‏ في (ج): «وا. 

(؟) هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): ١عنه).‏ 
(0) في (ج): او 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 





> 6 يا 


كر في اشّرح الجاع الكبير للسَّيْحْ أبي : بكر الرَّازِيّ في «(كتاب الككاح): 
ل قال للعَبّدِ الّذِي في يَدَيْه : ليس هذا ليه كُمَ ادعاه يَجُلٌّ؛ وقال الَّدِي فى 
يَدِيهِ العبد: هوليء كان القولٌ قولَة؛ لأنَّ قولة: ليس هذا ليه لم يَدْيِتْ حَنا 
َيه وك حَقّ لا يَنبْتُ به حَقٌّ لإنْسانٍ فهو ساق هذا لظ كتابه. 

وعل هذاء إذا قال الرَّوْجُ: ليس هذا الود مي وتفاه ولاعنا عل تفي 
الوَلَدَ الْقَطِعٌ ذسَبَةُ عنة» ولوقال بعد ذلك: :هو انئي» يُصَدَّقُ؛ لأنَّهُ بقوا 
سباي لمث لبن ثيه تققد خض كليه ولا لوث اب 

بن حَيْرِهِ يمتَنِع ث كُبوثّة منة. 

وقال في «كتاب ذَعْوَى الأَصْلٍ). 0 وَلَدَتْ وَلَدَاه فقال مَوْلاها: هومن 
عَبْدِيه كنت رَيِّجْتُها من فأَنْكَرَ العَبْدُ ذلك» مُمَّ اذّعاهُ المَوَْ فقال: هو 
بيه لا يُصَدَّقُ في قول أبي حَنِيقَة؛ لأنَّ في رَعْمِهِ أنه ثايث النَّسَبٍء وهونما 
يله القشخ بع لتيند وكذلك ل أقه لأخية وج أنَّ هذا الوَلَدَ مِن مَوْلاهُ 
م المَوَْ ذلك» ثُمَّ اشْتَراه مِن مَؤْلاه وادّعن أنه ابُنْهُ لا يَثْبُْتٌ فَْسَبَةُ منة؛ 
ل ف رَعمِه أنه ثابت [4ال/رب] النشّب منة). 

وفي اتوادر عل بن [يزيي!" الطَبَرِيٌّ يُ» صاحِب محمد بن الحْسَّن:' «قال 
يشام قال مَحَكَدُ وأنا حاضِءٌ: رَجُلّ قال: ما لي بالرّيِّ حَقٌ في دارٍ ولا أَرْضِء 
َ اذك وأقامَ لَه في دار في يَدَيْ رَجُلٍ بالرّيّ أنها لك قال: يُْبَلْ» فإن قال: 
لي بالرّيٌ في رُسْتاق كذا في يَدَيْ قُلانٍ دار ولا أَرْضُ» ولا حَقٌّ ولا غْوعل» كم 
قم لبه [أنّ]") لهُ في يَدَيْهِ في ذلك الدّسْتاقٍ حَّا في دارٍ أو أَرْضِ لا تُقْبَلْ 


سس 
)١[‏ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): ازيدا. 
)0( 51 ف «الفتاوئ الهندية» (غ/34)ء وهو الصواب» وف )ا( و(ب) و( ج): : (أنه). 


/اع؟ - 


ينه إلا أَنْ قي ةق 15 أَحَد؛ بعدّ الإقرار). 
وفى إِمْلاءِ مُحَمَّدِ بن الحَسَن روايّة الكْيْسافيٌ: «لو قال المدّعي: : مي سلى 

عل تغرات ذا المؤه لمجا اليك لها من وَإِنْ قال اليس 
0 دَ كُلانٍ معاد ؛ - د جاء قَتَهِدَه له يَقْبَل شَّهادَتَه له)» وفي «أَوَبِ ب القاضي) 
للحَسّن: «قال ألو وديف ايقْبَلٌ شَهادَنّه)): وفي اتوادر مُحَمَدٍ سن باع 
قال أبوحوزقة: : (إذا َال المدّعي: ليس لى بَيئّة بيد بَيئة عام هذا الحقٌء 5 ثم قا م المِيئة 

عل ذلك» لم يَقْبَلُ؛ لأنّهُ أ أَكْذَّب يَيُنَمَه)). 

وفي اتَوادِر ابن رَسَتم عن ُحَمّد): الإذا قال: لا شنهادة لِمَلانٍ عِنْدِى ف 
حَقٌّ نَفْسِدء ثم جاءَ وقَّهدَ له فإنة يقْبَل؛ لآنَ الحقّ لم يكن ل بِمَيٍ ى 
الشَهادَ وإنّما هي حَقٌ غَيْرِ؛ لأنَّهُ يقولُ [ليُثْت]0. 

وف انَوادِر أبي يوسفٌ» روايّة ابن سَماعَةٌ: «رَجُلٌ جاء بِقَبالََيْنٍ عل رَجِلٍ 
مَكْتُوبٌ فى :اهنا !د لِعْلانٍ عليه أَلْىَ دِرْهَمٍ لا شَيْءَ لهُ غَيْرها ص 
صاحِبٌُ المال بِقَبالَةٍ أَخْرَئ فيها. : إنَّ لهُ عليه مال للك لق تي 

غَيْره]''/ ل وَقْتَ ولا تارِي» أو كان الوَقْتُ واجداء فالمال 1/2 لاز ِم). 

وقال محمد في انوادر ابن رُسْكُمَ): «لا يحْكَْ بشيء لبهذ.]7" ليكؤلا 
أن يكونا في وَقْتَيْنٍ حْكَلَِينِ؛ ؛ وَالآخَرُ واجبٌ وَالأَجَلُ باطِل؛ ِلأنَّهُ درفنن نوا 
منة حين قال أَخِيا: لا تي ُ عليه غَيْئهااء وفى ١أَدَبٍ‏ [#/أ] القاضيا 
للحَسَن: الوأن يَجُلَا خاصم د في دا 


أدحَقٌ» كم مهد عليه في حوَآكر 
لِرَجل» جا حاربت> شهادثة إذا كان عَدْلا) 


)١(‏ في (ب): البسبب). 
(5) زيادة يقتضيها السياق. 
0( في (ب): امن هذه). 


ات ف 


زاب الرعدى يب 010000110000000 

قال الشَبْحُ أبو العباين: فهذا ا إل أن سناد َالمَضْيٍ علا خضي 
:: بول في حَقَّ آحَرَهفأما فيما اداه لا يقل و قد يَيَنَاهُ 

كرابن سماعَة عن حم في اوادروا: «إذا هد يَجُلانٍ عل رَجُلٍ 
عَبْدِ في يده قا المَشْهُودُ عليه بَيْنَةَ أنَّ المَاهِرَ معان ب م تَهِادَتُة) 
رفي «الجايع الكبيرا: «دارٌ في يَدَيْ رَجُلِء أقامَ الكو البيّكةً أنها دا رأقاة 
لذي ل عليه البَيتَةَ أنَّ المُدّعِي َو كر أنها ليسسات روط لك ف 001 لكر 

َقْصِدُ المُدّعَك عليه بهذه البَيّئة تبْقِيةَ الدَار عار كن قصات أنه أقَكَ بها 

نعي للمُدّعَ عليهء فهذا اليا إقرارهُ بعد إِقامَةٍ البَيتَة. 

وما بَيْنَاهُ مِن رواية (اتَوادِر ابن سَماعَة): «هذه الدّارُ ليست لي أَنَّهُ تقْبَلُ 

يَْنُهُ أنها لهُ)» حموا حْمُولٌ عل إقراره قَبْلَ ! إقامَة الميئة أنها لَهُا» وفي «كتاب إقرار 
أ : «إذا قال: أنا بَرِيء مِن العَبَّدء أو: خَرَجْتٌ مِن هذا العَبّدِء ليس له 
أن يَدَّعِي بوا» وفي «تَوادِرٍ ابن سَماعَةَ عن حُحَمَّدِ) : «إذا قال: أبْرَأتّكَ مِن هذه 
الدَارِ أوين خُصُومَتي في هذه الدّانِ أومن دَعْوايَ في هذه الدَاِ فذلك 
بال وله أَنْ يُخَاضَِ إن شاءء ولو قال: بَرِئْتُ من دَعْواي في هذه الدَاِ أو 
برِنْتُ مِن هذه الدَانِ كان جائِدًاء ولا حَق لَه فيها). 

وف «كتاب ب الصَلْح): ال في يَدِهِ دار فقال الآخر: بولق من هذه 
ار فليس بِقْرار منة أنَّ الدَارَ للآخَرِ لوبقل أبْرئي عن كذا وكذا من 
الما كان إقرارًا نهنا أنه للآخَراء وفي «كتاب مده قِسْمَةٍ الأضل»: الوأكرٌ ا قُلانَا 

ماك وتَرلق [5"/رب] هذه الدّارَ مِيراناء ذ ثم اذَّعَن بعد ذلك أَنَّهُ أَوْضَْ له بكُلْثِ 
مال فإني فيل قا 1 بِيئَكة علا د ذلك» ولا يخْرجَهُ مِن وَصِيِتَهِ يثه صِيِّتَه وهو كُدَعْوَى الدَّيْنْ)؛ 


مير اود يلاف ىو .1و0 
")لم أقف عليه. 


49؟ - 


ا سس سس 


أو صَدَقَةٌ لا يُقْبَلُ؛ لأنَّ قوله: مِيرانًاء يقْبَلُ؛ لأنهما؛ ترك 


ويمثله لو اذ هبه . 

| ؛ 
المَِّتِه والوَصِيّةُ تحْرْجٌ مِن ررك المَيّتِه ولا كذلك ما باعَه أو وَمَبَة لأ 
يكون من تَركته. 


جنس: قال: القَضاءٌ عام الغائِبٍ لا يجوز لواز أَنْ يكُونَ الغائْبُ : 
بما عن لطن ارك ولآ تفع وقنهاقة شوو مغ إقرارٍ تايس 


!| ا أن يحون المدّعى عا الحاضر هو نَفْسُ ما عل الغابه أو حَقَّامِن 


حَمُوق الحاضر فإذا حكم عل الحاضر نَفَدَ عل / الغائب. 

قال في (الجامع الكَبير): ([إن] 0 " أَنْكَرَ الكفِيلٌ الْكَفَالَة دَأقَا مَ المدّعي 
المَيّئَةَ بهذه الكفالَة ة بأَمْر الغابء وأنَّ لهُ عل الغائبٍ ألم دِرْهَيء فَإنَهُ تُقَبَلُ 
بِينته نت م الْكَفِيلُ عم الغائِبٍ بذلك)7", لآن نَفْسَ المُدَّعِي علا | الغاِب 
هوليس يَدَّعِيهِ عن الحاضِرء «فإن قال الكفِيلُ بعد القّضاء اك يموق 
الغائِْبُ بذلك» لم يَرْجِعٌ عل الغايّبٍ إذا أَذّ» وجُعِلَ ذلك يمَنْزْلَةٍ الإِبْر ل 
دَكْرَهُ في «كتاب الشّهاداتِ) إِمّلاءً. 

فإن كان كَقَلَ عن رَجُلٍ بأَمْر أذ الماله م عاد الكَالِِبُه فَحَمَرٌ 
الكَفيلُ والمَكْقُولُ [عدة]” فَجَحَدَ لدف ا لك ومُقِ بأَنَّهُ أَمَرْ 
بالكفالة أو بِحَحد الكقالة 5 فَشَّهِرَ اكير كع عل دَفْعِ المالٍ والكفالة 
مه فإنَّهُ يُقُطَى عل الظَالِبٍ بِالقَبْضٍ رطفي وَإِنْ حَضَرٌ الطَالِبُ 
ولكن لم يَعْدْ عليه ابيب قْضِيَ عليه باليَراءَقِ [و]0 يَرْجِمٌ الكَفِيلْ عل 





)١(‏ في (): (إذا). 

() لم أقف عليه. 

(؟) كذا في «فتاوئ قاضيخان» (/ ؛)» وهو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «بينته). 
(؟) من «فتاو قاضيخان' (/457) فقط. 


م اه 


تاب الرعدى) 
المَكْقُولٍ منة بهذا المال. 

لا يُشبه فاك لرج. اكه : مزالىا 5 . قباه 

ر لو جلي أخرّ: ما بيعت به فُلانًا ما بين وِرْمَع إلى لني 
درهم فهو لك عن» فاب المشتّري. َأقاءَ الاي بَيََة | 

َ م بينة عن لكْفِيلٍ أنَّهُ باع 
[7١"/أ]‏ المشتري مَتاعًا بكذا ركذا د'مبًا 
0 د وعحدار در ونه َهعَ إليهٍ المتساع» ووَقََتَ 
2 ْنَا بعدّ وَقْتٍ الكَفِيل» والكفِيل مُقِرٌ أنه قد ضَينَ ذلكه لح . 
بيع فإنة لا يقب اليه عل الكَفِيل: ولا يَلْوَمُ اله شَْرِي المَييعَ. 

د لو أقاءَ البَيْئَةَ عن القَرْضِء لآنَّ ما يَدَّعِيهِ عل الغائِب ليس هو 
ما يديه عل الحاضرء ولو شهة مهو أنه تحتل به بعد ما باشة أ 
أَفَرَضَهُء فإِنَّهُ ْبَلُ البيّتةُ عل الكَفِيل وأَصَمَْ الشمئري المَيبءً؛ وكذلك في 
الفَرْض. 

اولوقال لاخَرَ: ما قضِيَ لك بهِ عاق كُلانٍ فهو عق أو: ما أَقَرٌ 3 لك به 
فلان فهو عل ؛ قا الطالت المئتة أن قاضيّ بَلَدِ كذا أفصَى عن ثُلانٍ 
بحذاء أر' أنّ:قلانا أق “هكد فاته لاديفبل:من الجُدّعي اا ل بار 
الغائب بذلك» ولا يُشْبَهُ الكَفِيلَ بهذه المَيتَة» حقّا إذا كآن الكفِيلُ جاجد 
للقضاء ء والإقرار )» د كرَه في «ككتاب الدَّعْوَئْ) إملاء روايّة بِشْرٍ بن الوَلِيدِ. 

فإن كان لِرَجْلٍ عل رَجِلِيِنٍ 1 لين أَلْفُ دِرْعَمء ول واد منهُسا ضاِنُ عن 
صاحبه؛ وأقاءً المُدّعِي البَيئة عه أَحَدِهِماء وقَصضّى القاضي عليه بالمالٍ 


وَالحَفالَة كم غات من غير أن يَأَحَدٌ منة َيه كمَ كم الآحن فإله يخي 


عليه القاضي َالجَيدة الأول بي مد الي كانت عليه في الأضلٍ نه 
المَقَدِم 2 عليه الأوَّلٍ َم هنذأ المَقَضِيَّ هده المَانَ؛ 

لاَصاعِبَة كاق كنيل بها 
رلولم يكن هل ل واحدٍ منهُما كفِيلًا عن الآخر؛ 


ام؟ - 


١ 


2 


3 


حين قَخَ عا صاحبه 


الك 


وَالتَسْأَّلَةُ يحاللاء لا 


الأجناس نالفي اناس سس 
يُقْضَى [عل]!" المَّاني حقّ يعِيدَ الَيّنةاه دَكْرَ ذلك في اتوادر | سن رسكا 
«فإن سهد البَجُلُ يحَقّ مِن الْقُوقِ» فقال 0م عليه: هما عبدان: فقنالا. 
قد كنا [عَبْدَين لِمُلانِ الغابه لكنّهُ أَعْتقنا ناء وأقاما البَيئَةَ عن ذلكء وإ 
الاي يَقْبلُ ذلك ويَقْضي بعتْقِهماء فإن جاءً [17/ب] المَوْك بعد ذلك 
أنحكد ذلكه فَقَضاءٌ القاضِي بِالعِدْقٍ نافِد؛ لأني قد قيلت البَيّتَةَ عر« 
خَصْيِها ذَكْرَهُ في «كتاب شَّهاداتٍ الأضْل). 

قال الشُّْ بو اباي قولة: «لأني قد قَبِلْثٌ البَيّعة عل [ خضي 
هو مَعْوًا المَسَالَة. 

وبَيانه: أن لحري ين أخكام الشّهادة يَدُلْكَ عليه أنَّ شَهادة اعد ل 
5 ف 00 ف الدمِيينَه وسَماعٌ الشَهادَةٍ حَقٌ للمُدّعِي» قصارٌ الحاضه 

ينه علا لرية؛ [نالنلن اي 2 08 
0 ع بَينتِهِ عل الخُرّية؛ لذلك بَعْدَ بَعَدَ المكُم بالخريّة عام المَوْل 
1 س0 يه إذا ات جاريةٌ وم البيقة أن ها وجا خاي 000: لش 
.ل لال اكع لبس من حفر »ا وإِنَماهوحَِئٌ 
عِيه لم توصل بإِثْباِهِ إلى حَقَّ فلا يُصَدَّنٌّ 
(فإن تَعَيّبَ المُرّعَا عليه 4 في اليصرء قال ا 2 «نادَيْتٌ عام باب 


ل عليك فذا تي هحار سيت الت حاري و5 و قصيث عليها 
2 : وكَم 
د كر دفي اتوادر ابي يُوسَُ) روايّة ابن سَماءَةً 


)١(‏ في (ب): اعليها. 
(؟) هذا هوالصوابء وفي (أ) و(ب): ١عبدان),‏ 
29 هذا هوالصوابء وف )ا( و(ب) و(ج): ((_. 
(؛) هذا هوالصواب, وفي 0 و(ب) و(ج): ) 


ليت ف (ج). 


روح غائب). 


لا 


د --_ + لبهي يلس يدةى 


ا ا ا 


ثتاب الرعرى 


وقد فسّره حم ف انوادرٍ ابن رسثما: :١ن‏ ينادي عل باب دار المدّعَن 
عليه إن هو حَصَرَ وإلا أَقْضِي عليدء فإن فَعَلَ ذلك تلات مَدَاتِ فقد أَعْدَرَ 
القاضي؛ جَعَلّ لهُ وَكِيلا وقصّول عليه). 

وف «توادر هشام): «(إن غاب مِن مِصْرهِ لم يقْضَ عليه وَإِنْ الحتق ف 

مِضْرِو أُدْخِلَ عليه التّساءُ , : كيذه فإذا كان هوها هنا أَمَّرْ )2 تُ التجال أَنْ 
يعوا فإن حصَر كن ةع عِنْدَ القاضي فقال: لا أَقِدُ ولا نحن فإنّ أب 
حَنِيفَةَ قال: «لا يحبر عام ذلك»؛ ولكن يقال للمُدّعي: اقدص أشهرةكففؤقال 
أبويُوسُفٌ: ايَسْتَحْلِفُهُ عل حَقٌّ المْدّعِيء ويُجيرهُ عن ذلك ويُلْزِمُهُ القضاءَ إن 
لم يحُلِفء فإن حَلَْفّ ذَعَوْتُ المَدَعِي بَشهودوا)» 16 ف «المتلافٍ 117*/أ] 
5 حَنِيفَة وابن : بي لَيْلن). 

وف فأب: القاضي» للخَصّافٍ: «لو َال القاضي المُدَّخَم عليه عن 
دَعوّع المُدّعِي فَسَكْتَ ولم ع القاضيّ بش ع) فإِنّ القاضي يَأَحُه كه 
كَفِيلًا حي يَسْأَلَ عن حالِهء فإن تبن أنّهُ صَحِيحٌ العَْلٍ والبَدَنِه وأنّهُ ليس 
0 فإنّ القاضيّ يقول لَه: أَغْرِضُ عليكَ اليّمِينَ ئَلانَاه فإن حَلَفْتَ علا 
دَعْوَْ هذا البَّجِلٍء وإلا أَلْوَمْمُكَ ذلك» وحَكمْتُ عليك بوا). 

«فإن حَصَرَ المُدَّغَ عليه عِنْدَ القاذي. وأَنْسْكَرٌ دَعْوْ المُدّعِيء فيقث 
سيوس يسس يي و داري لبن ؛ فإِنّهُ لا يَقَضى 
عليهحة: يَخْضُرَ ولو كان أَقَرّ عند القاضي فيما اذَه لدعي كم هَوبَه 
فص القاضي علييء ولو كان إِقْرارُ عِنْدَ غَيْر القاضي وأَنْكَرَإِفْرارَ قَمَهدَ 
الشَّهُودُ علن إفرار ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ الخكم ؛فإِنَهُ لا يَقْضِي عليه حقّ يحَصْرَاء 
دكي في «الريادات)» واتوادر ابن يسك وهو قول أي حَنِيِقَةٌ في اكوادرٍ 
هشاع). 





ا 


(الأجناس للناطفي سس 0 

دَق ينيّما بأنَهُ إذا حَصَرَ المُدَّعْ عليه يقدر عل لجرح] ١‏ الشه 
ع و مهمو ير ع كدي > ه 18 د لوو ه كن 7 5 و 6 
بانهم هينيد او محدودون 2 فدهاء فتبطل شهادتهم» ولا لك الإقراز؛ 8 


9 و 5ه وو 8 7 
لا يَقَدِرَانَ يبطل إقرارٌ نفسه. ِ 
: ْ . 27 ا 0 1 ف جد الاعف )ا لذ أ“ 
وفى ((أدب القاضي) للخصاف: (قال أبو يوسف: (أقضي عَلفة 1 اافإن 


8 
م بياس 9 1 - 3 ٠‏ 2 و 5 سَ : 
قَصَى عليه بِالبَيّنَةٍ وهو حاضِيٌ فَْابَ المَقْضِيّ عليه وله مال عِنْدَ التّاي» أنه 
206 سي و َ 9 2 س ٠ه‏ اع و 1 66م ص ص 3 
لا يَدَْمُ القاضي إل المَقْضِيَ له حقٍّ يشر الغاب» إلا في نفقة الْمَرَاة 
2 1 س 6 سس مه الإ 2 م . - 
والصّغار مِن وَْدِهِ وَالوالِدَيْن))» ذَ كْرَهُ ابن سَماعَة عن محمد في «نوادروا. 


َ - ا و م ئس 6 8 عو ا ا داع 0 

وقال قْ انوادر هشاع): اسالت. حمدأ عن أمرّاة وجل غائِبٍ جاءت 

0 1 .2 ب مسر ء 1 إه - ل > إن ود 8 1 6 مه هه لميرة. 7 
تَظلبٌ التَفَقَةَ فَخْبَرَف أنَّ إِبْراهِيمَ التَخَّ كان يَقَضِي بِالتَمْقَةَ وكان شريح 


م 
بع نن سي "سر سر 


لا يَقَضى بهاء وكان أبو حَنِيقَةً يَأُخُدُ بقولٍ إبراهيم دم برجم إن 171/ب] قولٍ 
شرَيح: «ولا يقصّى بها علا غائب»). وفي اتوادِرابن 2 6 قال: ايَبيع 
القاضي رقيقٌ الْمَفْقُودِء وهو كالا بق بيع القاضي 0 موه ولوباع دارة 


ِ” ةع لير 


1 6 رس 0 سس 6 س 6 ص‎ 5 4 (0 َ ٠ أه 21> آم‎ ٠ 
افإن حَلَقَ اليفْضِنَ]"' فُلانا حَنَهُ اليم وَإِنْ لم يَقْضِه فَعَبْدُهُ حل‎ 


٠ 
31 - 
4 


سر ٍ- 


عد 7 سََ 0 اا 007 و هر ص الى عم 7 مط 
فبَّعَتَ الطالِب» وحَشِيَ] ' المَظلوبٌ أنْ يَغِيبَّه فَجَعَلََّ القاضي وَكِيلا 
فاع 0 عر عر 69 5 0 000 0 وو -” 
للغائب» وأمره [فقبض] ذلك وقصئا به نقضت ع نا د كره ف (نَوَادِرٍ 
أنى يوسف) روايّة ابن طاح ف 5 دب عماتنالنك لإ 
7 00 ري "الماخوذ ب4) للحَسّن: جار ذلك د 


سل وس لير 
. 


بخحنث). 


ايف 





)١(‏ هذا هو الصوابء وف 0 لجرا حا. وف (ب) و(ج): ااخرا جج). 
(؟) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب).: اليقضي» وفي (ج): اللقضى). 
() هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ي) و(رج): ااحسن). ْ 
() في (ب): اابقبض). 


سارع 0 76 


يناب الرعدى !7ب ا ؟س ب 

افإن باع جاريّة وغاب المشْترم “ ولا يُدْرَى أين هو وأقاء البائع بين 
1 ذلك» وَالْجارِيَةٌ في يَدَيْ البائع» فإنّ القاضي يَبِيع الجارية ويَنُْدُ الكَمَنَ؛ 
وأَسْتَوْئِقُ منة بكَفِيل) فإن كان في يِه مَنْقَصَ مَنْقَصَةٌ عا المُشْئَرِيء وَإِنْ كان فيه 
نَضْلّْ للمُشْترِي» وَإِنْ عَرَفَ مَكانَ المشتري أين هى فإنَّهُ لا تباغ الجارِيَةٌ 
عليها» كر كفي ١الجامع‏ الصَّغِير)7". 

ولو أقم شهدي عل حَبْدٍ في َي وَل أله له اهئراة ين لان الف 
درهي» ونَقَدَهُ الكَّمَنَ ؛ فَقَِيَ هُ ب أنَّ هذا قَضاءً عل البائع الغائبء وعل' 
الَذِي في يَدَيْهِ العَبْدُ وعان الَذِي باعَ كَمَنَ اأَذِي فِيَدَمْهه فإن قَدمَ الغائِتُ 
0 َيَْ لم تعد الي لأنهم شَهدُوا عل حَضْم في قولٍ أبي حَنِيقَة وأليى 
يوسفف)» د كره ه في «البَرامِكة). 

وفي «الرَقَيّاتِ) رواية ابن سَماعَة: «رَجُلُ ادع عَبْدًَا في يَدَيْ رَجلء 
نت المُدّعَى عليه قا المَدّعي الْبَيْنَةٌ أنَّ هذا العَبُْدَ كان عَبْدَ مُلانٍ 
الغائيبه 0 هن! الغائِبُ 1 نهُلهذا | الشتّعيه في فيقوأ لُ لشّعي: ا لَضَدَة 3 
شراء كر كي 508 فإنٌ القاضي , يَقَضي لهُ بِالعَبّي وكان ذلك قَضاءً عل 
الغائِب؛ لآنَّ [ها]7" هنا 183*/أ] خَصَم يَدْفَعَهُ عن ذلك). 

فإن كان الشَهُودُ سَهِدُوا أنَّ العَبْدَ الَذِي في يَتَمْهِ أَقَرّ عِنْدهُم أن 
العَبدَ عَبْدُ فلان بن فُلانٍ الفلاقٌ؛ 1 قَرّهْلانُ بن فلانٍ الملا اله 
بعد ذلك أنَّ هذا العَبْدَ لهذا المُدّعِيء ويَوْمَ الحُصُومَة قُلانُ بن قُلان الملا 
سم 


)١[‏ لم أقف عليه. 
0 : 


49 0 «صدقه). 


0 يج «ما. 


- 


هال 


هو 


هه 


(لأعناس للناطفي سآ 


ايب ولتت يف . اليه عبييه قد هت الو عل َف من مار 
مج دُمَعل قال مَحَمَد: «يقصّ به 


شدي عل الغايب والحاضر ,أن الى ق بَدَيْهِ لبد يَْعْمْ أ نَّ العَبْدَ 


عن الغائِب وعن نفسةا. 


عَيْدُهُ فهو خَصُم 1 
2 ون كان الْعَبَد لِفْلانٍ الذزى 


فإن قال المُدَّعِي: صَدَقَ الشَّهُودُ [و] 
هذا الَّدِي العبْدُ في يَدَيْه كر به ليه قال مَحَمّد ْمَك إذا َعَم الغائِبُ أَنّهُ كان 
ملك فَأَكدَ لك بوه لم يُقْضَ له به حقّ كئ حو ير الغائب مينر ما يقول»» فإن 


قال المُدَّعي: : العَبَد عَبدِي» ا يَزِيدَ عل ١‏ ذلك» وَالشّهُودُ مَشْهدَونَ نَّ فلانًا 


العيد ككأن لِفُلانٍ بن فُلانٍ الفلا وه هذا المُدّعي: قال 4# ل: الا 


تق المذعي بهذا شيا 
جِنْسٌ: قال: النَسْبَةٌ عل صَرَبَين: سْبَةُ مِلْكِء ونشبَّةٌ تَعْريفِه فما كان 


7 
كر له 


فس يلك يشتجشها لوث إلبهه وما كان يشبَة كغريف لا كسمي 
الَْصُوبُ إليه. 

ويْعْرفَ القَرْقُ بينهما: أنَّ ِسْبَة تيف هو الَذِي ما وَقَعَ فيه الإضاة 
إمّا أَنْ يَكُونَ جزءًا مِن المضاف إليه. أو في حكُم جَرْءٍ منةء كقولنا: رس 
شا ثُلانء وجلكُ شاه أو لطنيهاء وما جُعِلَ في حُخْي ال كقولنا: هذا 
صُوفُ [شاته]""» ووَلهُ [شاته]””» ولََنُ شاته. 

وما كان ذِسْبَةَ مِلْكِ فإنَهُ لا يسكون من المُضافٍ إليهِ الِرْءَ منة» ولا في 
حْكُم الجِرْءِء كقولنا: هذه الِنْظَةٌ مِن رَرْعِ قُلانِ» أو: هذا اَهب مِن خْلٍ 


0 


)١(‏ من 0 فقط. 
0( قِ (ج): لاشأة). 
(؟) في (ج): اشاة). 


5ه 





يناب الرعدى 
[الارب] فُلانِء وهذا الْعِنّب من كْرْمٍ قُلانٍ. 

الدَلِيلُ عل صِحَّةٍ هذا الأضل. هون من عَرَفَ بِشَاةٍ لِيَجْلٍ لا يَشْتَيهُ 
عليه أ أنّ جلها مها وَرَأسَّها ولبَتها وصُوفها ياِكِ الَّاةِ من حيث أَنَّهُ لا 
يكول تَْلِيك هذه الأغيانٍ حالٌ حَياةٍ هذه السَّاتِهْ فلما كان عِنْدَ القشارع 
في هذه الأَغيانٍِ عَدَلُوا عن ذْكْرٍ اليِلْكِ صاحِب السَّاةٍإِك ؤِكر التَعْرِيِقِء 
أَوْحَبَ ذلك همه في شهاتتهم؛ لذلك لا يتلق به الانيخقاق 0 

اط : هذه اللِنْطَة م من رَرْعٍ فُلان» أو الكَمَرْمِن نحل فلانٍ؛ 
والِنَبُ من كْرْمْ فلان؛ أنَهُ تَْتَهِلُ أَنْ يحون الأضْنُ له وهذه الأغيانٌ 
يرد ملاوع هذه الأغيان حالّة اقُصاله ِالأَصْلء اي 
الشّهودتَوَرّعُوأ فَعَدَأُوَا عن لَفْظٍ الِلْكٍِ إصاحجب الأصْلٍ إل لفظ ذَسَبه؛ٍ 
جواز بَيْع هذه الأغيان حال اتَصالِهِ بِالأَصْلٍ مِن غَيْرٍ عِلْمِهم بِالبَيْع فلم 
يُوحِبٌ في ذلك 5 ُهْمَةٌ في الشَّهادَقِ لذلك يِحْكُمْ بها له 

قال ف «كتاب ذَعْوَ الأضل»: : «إذا مَهِدوا أنَّ هذه الجنظة مِن:رَرْعَ 
حَصَلّ في أَرْضٍ فلان»لم يكن لِصاحِبٍ الأَيْضِ في روايَةٍ أبي سُلَيْمانَ 
وهشاء» وذَكْرَ في روايّة أي حَفْصٍ الكَبيرٍ البُخاري: : الصاحجب الأرْضٍ اد 
إن شَهدُوا أنَّ هذا الكَمَرَأَحَدَهُ من حل فلانٍ وقَضَى لهُ بها ولو شَّهِدُوا َّ 
هذه الينْظة ين وَرْعٍ كان في أَرْض أو أنّ هذا الكمَرَ من عل كان في أَرْضِيء 
أوأنٌ هذا الزَّبِيبَ مِن كَرْءِ هِذاء أو أن هذا الكَمَرَ من غَخْلِ هذاء فإنَّهُ يقَضَئ 


4 للمرَّعي). 
رفي اتوادِر ابن سَماعَة عن خُحَمََدَ) الو مَّهدوا ان هذا ربيب كُرّمْ 
لان أوأنّ هذه ا ينظة وج لاي أو كدر تمل كلانه لا يفهل: زكمالو 


شهِدُوا امم سثرّ باب لان أو باب دار فلانٍ» فإنَهُ لا يقَبَل). 


لاه؟ - 


فس يمسر 





الأجناس للناطني ااا سس 

فقد [819/أ] فَرَّقَ بين قوله: : «هذا الكَّمَرْ مِن خْلٍ فلانٍ)» ودين قوله: ' الهز| 
َك كَمَوُ خْلٍ فُلانِ)؛ لون قوأة ا(مِن) 0 للتَبْعِيضٍء ٠قصارٌ‏ كأنَّهُ قال: من 
أَبْعاضٍ مِلْكه. 0 ز 

(ولو سَّهِدَوا أنَّ هذا العَصِيرٌ عَصِيرٌ شَجِرَتَه وأنة للمدَّعِيء وأقاء 
صاحِبُ اليد البَيّنَةَ عل مِثْلِه أَقْضِي للمُدّعِيا» ذَكْرَهُ ابن سَماعَة ٍ اتُوادروا؛ 
وف تود جشاء عن حُحَمَّدا: (إن شَهِدَوا أنها انْكَة 0 فلانءأ 1 أو وَدُ ه 
لانِء فلا يُْصَى بهذه الشّهادَة ولوشَهِدُوا أنَّ هذا العَبْد وَلَدنَُ مَُ انف 
مِلْكدء فإن أقْضِي به لةُ). 

ولوأقرٌ الذي هوفي يَدَيْهِ أنَّ هذا الكَمَرَمِن نل كان في أَرْضٍ هذاء أر 
هذا الزَّيِيبَ مِن كَرْءٍ في أَرْضِهِ ب أوهذه النْطةَ مِن رَرْعِ كان في يَدَيِْ فق 
ِقَضِي لِفْلانٍ بإقرارهء ولا يُشْبَةٌ الشَهادَة. 


_- 


ا 


وفرٌّقّ بينهما: بأنّ هذا لأَمْرَلم يَنْبْتْ يِتَفْسِهِ مِن غَيْر افتقار ثُبُوتِهٍ إل 
انْضْماءٍ القّضاء إليه ايه اتيك يذ النقولة فيد وتَبَظلُ يَدُ المقِرٌ. 

ولا كذلك البَينة؛ لأنّهُ لا يَيْتُ حُكْنها إلا باضمام القضاء إليه وَالْقَدِ 
فيه أَصْلْهُ للمَدَعٍِ في الحالٍ والسَّهادَةٍ بِيّدِ زائِلَةٍ غَيْرِ مَسْمُوعَةِ وفي ١كتاب‏ 
دعو الأضْلٍ). الإن شَهدوا أله جد شاته. ولم شيدوا لَه به أو شَهدُوا أنه 
ضوف شاتِهِء أو شَهِدُوا أنه ش شَاتِهء لا د يقح بهذه الشَهادة). 

وقال محمد في الَوادِر ابن سماعَةً»: الو أَكرَ ير في يِه أنّ هذا جل شاة 
فُلانء أو صُوف شاة ة فلانء وحم شاة ة قلانء أو سِئْرُ باب كُلانء أو كَمَو ْلٍ 
قُلانء جار إقرارة» ولوقال: و وَلَدُ أَمَةٍ ة فلانء أو 7 شاة ةَ قُلانٍ : لم يجَزْ يد إقرا ار 
وقال ارا يوسف: في و شاة وفلان)» جا جار إفراء'. ّ ا ُ عن قله 
وفي و أ 3 كلان) لا يَأ م00 


- مره 





بياب الرعدى 

يقَ [18ب] بينهُما: أنَّ الأنْساب لا تحكون في البتهائم» فلم تكن 
ني نب م وتحكون الأَنْسابُ في لدي : تكون يِسَبَةُ تمر 

.4 أَمَةٌ في يَدَيْ َجْلٍ وولتهاء وأقاءً لبَيّنَةَ عام الأَمَةٍ أنها له 
نه" يَقْضَى بها له ويوَليها إذا ادَع المُدّعِي [ذلك]!" كله وَإِنْ ساو 
لدع عليه الول وأقامَ اليه عل الم أنها ل يُقْطَئ بالأمٌ دُونَ الول إن 
ال: الأ لي والوَلُ [بَقِيّة]!"" منة يُقْبَلُ منة 

وفي اتوادِر هشاع عن حُحَمَّدِ): «إذا هدر بالجاريّة» وقْضِي بها لك وغابَ 
لمَاهِدانِء وكهَرَ للجاريّةٍ وَلَكّ في يَدِ المَشْهُودٍ د عليه لم ير لادان ةا 
المدَّعِيء ولو رَجَعَ لادان عن السشّهادَةء طّ قَمَة قِيمَةٌ الأ وَالوَلد جميعاء 
إن قالوا: هد بالأء لهذاء و[لا 5+ فين" عل الود بِقَيْءٍء قال نُحمَدُ: 
اَهادَتَهُم الأ َهادَةٌ بِالوَلَدِ)؛ َإِنْ قالوا: الأ لهذاء والوَآد 19 لذي هوفىي 
يديه فهو كما قال الشَهُودُ وَإِنَْ سَألهُما القاضي: مِن أَىّ كه صا الوّلد له؟ 
!0" ا أَنْ يخيراة بيذلك» قال ل «أَقْبَلُ َهادَتَهُما)). 

وني إِْلاءِ محمدِ رواية أَبي سَلَيْمانَ: اإن مَهِدُوا أنَّ الجاريّة للمدّعي» 
نكن لا نَدْرِي مُنْدُ كم مَلَكها: » فَإنَّهُ بة يهن له بالجارية ولا يقطَّى له 
وه لَِّي وَلدَتهُ قبل ذلك» وإنما يُقُطَى للمُدّعِي يَلّيها معها إذا لم يقولا 


0 





ذلك), روفي «توادِر ابن رسكم ): «لو وَقَّتَ الشهُود للحاكم لما مَأَلَهُم: مُكْةُ 
[1) في في (ب). : الفإنها). 

)ني (ب). : اايذلك». 

")ني 


ءْ يي (رب): : لانشاماء وفى يي ( جح ): : اابعينه). 
١‏ 04): الم يشهداء وفي (ج): الم يشهدوا". ْ 
/ زا هوالصواب؛ وف (0: (أنا)ء وفي (ب): . (فأمااء 2 (ج): إافأنا»). 


هوهة؟ - 


اص 
كم مَلكها؟ فما ولت فَبْلَ ذلك الوفْتِ يكون للمد من عليه؛ وما وَآَرَنُ 
وعد ذلك يحكون المدعني1. 

وفي «كتاب المّهادات) لِعِيمَى بن أَبانَ: «إن كان الوَلدُ في يَدِخُير 
المُدَّع عليهء لا يحُكُمْ به له حدّ حقّ يُقِيمَ البيئة يحَطْرَة مَّن في يَدِهِ الوَلدُ أ 
مَمْلُوكُ لهذا المدّعِي؛ و في مِلْكهِ ين هذه الام 3 فيَحَكُمْ بو لهُ جيئينٍ 


0 ع 7 
وو 


وَِنْ أَقَكَ الذي [0/أ] في يَدَ يَدَيِْ أنَّ أمَّهُ كانت لِقّلانِ» وَأمّهُ أمَةَ لِمَلانِء ا 
ليسي في يَذَيه) إن أبا حَنِيقَةَ ة قال: اوسن هذا بإرارٍ » وهو قولُ ل يوسفٌ 
وكذلك هذا في ابن د ينت تلك الأعة لا يَمْكَحِقَ بهذا الإقرار شَيْئًا وفي 
اتاد يشام عن حُحَمِّا: «لو أقامَ البَيْئةَ عل خَخْلَةٍ في يَدَيْ رَجْلٍء والكَمَرَهُفي 
يَدِ غَيْرِ قُضََ له [بِالكمَرَةا"" أيضًا كما يُقْطَئ لهُ بِالكَخْلَةِء ولا يُشْيهُ لوأ 
وفرّقَ بينهُما: بأنَّ الوَلَدَ قد قد يتفرد حال خُدُوئِهِ عن مِلْكِ يَسْتَحِرٌ 
جاريّةء كود المَغرُورٍ يسكون حرًا في أَصْلٍ العُلُوقِ؛ِ لذلك ك جارٌ أن 5 قٍ 
الانيشعان عن مذي شرق الجا ولا كذلك الحُمارُ؛ لأَنّهُ قََ لا يَنْقَرِد 
في حو حَقَ المُدعِي اسْتَحْقاقٌ في التَخْلٍ. 
جنس: : قال: لأيي في الحسائط عن كلاثٍ مَرايِب. ل وتحاذا” 
جَذُوع) ومحاذاةٌ بناء» ولا عَلامَةَ للِيَد د في الحائط [سِو: هذا" فلاف 
صاحِبٌ التَربِيع» فإن لم يُوجَدُ قَصِاحِتٌ الجدُوع» فإن لم يُوجَدُ قَصاحِب 
المُحاذاة» فأمّا صاحِبٌ التَربِيع فهر أَوْل؛ نَهُ أُسْبَقُ يدا فى ) الحائط ين 
صاحب الخِدُوع. 


(0 في () و(ج): ١بالشمرا.‏ 
(؟) هذا هوالصوابه وفي (أ) وزب) و(ج): «فد را 


- 5: - 


/ 
| 
ْ 
ْ 


د السدا لدي سلما حيييصم هيه هبيه يهاس سا0 
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هدب الرعدى 
يَدُلّكَ عليه: أنَّهُ يَبْكأ يندأ المَربِيعٌ ص ابْتداءٍ الحائط إل اتهائه» نم نُوضَعْ 
الذُوع» فيَكُونُ في الي مُداخَلَةُ اللَينٍ بَعْضُهُ عام بَعْضْ 

وقد اخْتَلَفَتْ عِبارَ الكُمُبٍ فيهِ» قال في ١كتاب‏ تعد بى الأضل» «إن 
ون الحائظ مُتصِلًا بيناء أُحَدِهِماء وللآكَر عليه جُدُوءٌ فالحايظ صاحِبٍ 
الجدوع. إلا أَنْ يَكُونَ انّصَالٌ [بتربيع] 3 دار أو بازع تسكه فيَكُونْ 
إصاجب الاتّصالٍ» وقد ذَكْرَ في «كتاب إِفْرارٍ الأَصْلٍ أَنْ يَحُونَ اصالٌ 


بتُربيع بيتٍ كي فيَكُونُ لصاحِب البَيتِء ولصاحجب الجدُوع مَوْضِعْ 


جَذُوعِها. 

وقال أبو حَنِيقَةَ في ١كِتابٍ‏ الدَّعْوَئ) ِمُلاءٌ روايَة [:2*/ب] بشر بِنٍ 
الوَلِيدِ: «هو لإصاحب الجذوع. إلا أَنْ يَكَُونَ وضلا مِن طَرِيقِه جميعا 
بيناع]" الآْكَر فَيَكُونُ لصاحب الاتَّصالِء ولهذا مَوْضِعٌ جذُوعي), كر 
ف حرام (إن كان الحائظ داخلا في ترابيع د بناءِ إِحدَى الدَّارَيْن 
كآن لصاحِبها مِن حَقوقٍ داره). 

قال الشَّيْحُ أبو العباين: : ظاهِرٌ0 تأنابي الدَّعْوَئا يَقَنَضِي أَنَهُ[ 
الانّصالُ من جاذِب واجد» وصورتة: أن يَكُونَ الحائِظ المُتَنارّعٌ فيه من 
جانِب واحِدٍ وآخِرُه يَدْخُلا في حائط المُدّع. 

كر في «كتاب الإقرار ): أن يَكُونَ الحائط المتَنارَع واخلة في حائط 
المدّعيٍ مِن جّوانِبٍ حِيطانٍ داره كلها َيَصِيرْ كالأرّح ('» فِيَكُونُ هذا أَوْلَ 





ا 





)0 ف (ج): اتربيع). 

0( في (ج): اللبناء). 

)ني (ب): ايوجب). 

[؛) قال المطَرّزِيٌّ في «المُغْرمٍ ى» (١/لا"‏ مادة: أ ز ج): «الأزج: بيْتُ يُنق ظلولا». 
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من صاحب ب الدع ومن جار دار الأُخْرَى الَذِي لم تو جد هده الع فيها. 

١ 0‏ كتابٍ الدكوط. إملاء: في بسك بين لي ؛ نازلٌ يحنت 
0 

وصُورَتُةُ: ما ذُكِرَ في «الإمُلاءِ): «أنْ يَكُونَ حائْط بين دارَيْنِ مازع 
فيها عليهء لصاحِب إِخْدَى الدَارَيْنِ جُدُوعٌ» وجانِبٌ الحائطٍ الأيمن 
مُداخِلٌ]”" أبِنْهُ وآجْدُهُ لمائط إِحْدى الدَّارَيْنء وكذلك جانِبَهُ الأَيْسَرٌ 
[مُدَاخِلُ]!" حائطهاء فَجانبا الحائِط المُتنارّع [مُداخِلٌ]!" لجائط إِحْدَئى 
الدَارَين مِن جانِبِين» و[هذان اللباتملات ]ل [تعني صاحب الجذوع]”/ فإِنّ 
الحائظط المتنارّع للن جانباه 0 س5 مداخل لخائط إحدى الذَارين. 

وأما الكلام ف ادوع قال: والحائظ يتَبَيِنْ ا يتين يوضع الجذوع عليه 
وَالجُدُوعٌ حمل مأنضود. والعَينْ إذا وَفَعَ الحَنارُ ع فبيا ولأْحَدَهِيا عليه عَمَلٌ 
مَقُصُود كان هو أَوْكَ من الآكَرِء كما إذا ثتنا رَعا في الدَامَّةِ ولأحَدهما عليها 
حمُو تْ فَإنّ صاحت الحُمولاات أَؤْل. 

وقال [1/861] في «كتاب ب التَغْون؟ ملام رواية بِشْر بن لويد «إن كان 
لِأَحَدهِما عل / حائط جدُوءً ولاخَرَ عليه جذُوع, وأكة قُّ واد يَدَعٍ 
الحائظط 3 فإنّ الحائط بينهما عل قَدْرِ الخِذُوعء و قفن م4 من ع - 02 


)١(‏ في (ج): ايتداخل). 

(0) في 7 ااتداخل). 

(©) في (ج): «تداخل» 

(؛) هذا هو الصوابء وفي () و(ب) و(ج): «هذين الجائطين). 
(5) كذا في )1( و(ب) و(ج). 
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يناب الرعرى 
إصاحب الجذع الواجدء وعَشَرَةُ أَسْهُم من أَحَدَ عََرٌ للدي له عليه الجذوغ 
فيه» وما ليس عليه جُدُوعٌ للآخَرا. 

وقال في "كتاب الْأَضلٍ): «وَالأضْلٌ إن كان لِأَحَدِهِما عليه لجدُوعٌ 
كَثِيرَةٌ ولآَخَرَ جِدء واحِدء قال أبو حَنِيفَة: الِملّ واحِدٍ منهما ما في يَدَيْها) 
وفي «كتاب إقرا ر الأضل)». قال أبو حَنِيفَة: «الحائظ لصاحجب عَشْر خَشَباتِ 
إلا مَوضِع م حخَشَّيَةَ))؛ 0 اكتابي دَعوّئ الأصْل). لك واحد منيُما نََتَ 
خَشَبهِء ولو كان لِواحِدٍ رك عَشَرَةٌ فهو بينهُما نِضْفان). 

وفي لجرو والترايكة» «إن كان لأحَدِهِما ئلانَةُ أَجُذاع وللآحَرٍ 
عَشَّرَة) فهو بينهما نِضْفَانٍ)» وفي «كتاب ب صَلْح الأضل): إن كان لِأُحَدِهِما 
عليه عَشَرْ #أجنذاغ وللآخَر خَمْسَة كان لصاحب الَمِسَةٍ أن يَزِيدَ في 


ا 


جَدُوعِهِ حوّل تكون جَدُوغَه د جُدُوعٍ صاحبه). 

وأما المُحاذاةٌ قال في «كتاب ذَعْوَى الأضل): «قال أبو حَنِيفَة: إن كأن 
الحائظ مُتَصِلًا بيناء أُحَدِهِما وليس للآخّر عليه جدُوء فهو لصاحِب 
الاتصالٍ»» وَاخْتَلَفَ مَشاكُنا ف وله كان شَيخُنا أبو عبد الله 4 الجرجافا 
يحي عَنْ أبي بَخْرٍ الا يٌ: اأَنَّهُ لم يذ به اتَصالَ المُحاذاق وإنَّما أَرادَ به 
انّصالٌ اليُداخَلَة بأنْ يَحُونَ آخِرُ حائْطٍ خارجٌ المُتنازّع 20 
المُدّعِي). 

وقال شَيْخُنا أبو العَبّاين أَحْمَدُ الطَبَرِيٌ: أريد به اتّصالٌ المُجَاوَرَةِء وقد 
تكورن البُحاذاء عَلامَةٌ [للتَصَدُفٍ]7'" كِفِناءِ داره أب لهُ الانتفاعٌ بيه كذا 
هنا مِثْلَهُ. 





)0 في (ب): «المتصرف). 
مم - 


الأجناس للناطفي سس يآ ىا ل 


نوغ منة: [961/ب] قال: ولِأَحَدٍ الجارَيِنٍ أن يَتَصِبَ الفِيْجين" و 
ملْكب ويجْعَلّ انهل" إن جاذب جاريء كما له أَنْ يَجْمَلَ إن جاننب دار 
جود القْمْطٍ إل أَحَدٍ الدَارد نيهلا يمحي الفِرْجوئُ إذا وجد بين دارَيْنٍ ولا 
غلم لهل تيم م" مَغْق له فِغْلُهُ فيه» فلا يَسْتَحِقٌ به اسْبَحْقَاتَه 


كما لو وَجَدَ [أجد]!) جانِبيّه مُطَيّنًا 

وقال في ص الدَّعْرَ): «لا يحَكم بالخص لمن إليِهٍ القَمَظاء وفي 
كتاب الإقرار): «يَكحُون بين صاحِيئْ الدَار ننصفانٍ» وقال أب يوش امن 
إليه القُبُظ)ك» وفى «كتاب ِفُرارٍ الأضل». «الحائظ إذا كأان بطاقاتٍ َإنَّهُ 
يُحْكَمُ به بين الجارَيْن نِضْفَيْنِ في قول أبي حَنِيقَة» وقال أبو يُوسُفٌ محمد 
١يحَكم‏ بهِ لمن إليه الطّاقاتٌ»)). 

«وإن كان باب الدَارٍ في حائط فادّعاهة َجَلانِ - كُُ وَاحِدٍ منهما الحائظ - 
وَخُلْقُ الباب إِلن أيهم قال أبو حَنِيقَة: «العُلُقُ والحائِظ بينهُما نِصْفانِ)؛ 
وقال أبود يُوسّفٌ وححَمَّدٌ: «اليِابُ للَّذِي إِلَرِه ه العُلَقٌ والحائظ بينهما نصفان)2» 
نوعني راي خرباا يندت فإن كان سُفْلُها 


)١(‏ قال المُطَرّرِيٌ في 'المُغْربٍ) ( مادة: ف رح ن): (وَرْنُ السّرْجِين» وهو الحا ين النّوك 

يدار حول ْم أ التبلخة ونحوهاء وفي التَاطِفِي: الأحد المجارين أَنْ > يَنْصِب الفِرجينَ في 

يلكه ويجمل القمظط إن جانب جارهاء وكأنه أ أراد به هنا ما يتّخذ من احص ونحوماء انتقى. 
والمبطخة: : موضع البطيخ والحْصٌ: الحائظ المَيكَرُ م مِن القَصَب. 

(:) قال المّسَفِيٌ ف «طَلِبَّةِ الطَلَبَة) (ص 9 ): «القّمائل. :هو الحَبِلٌ من اللّيف ونحُوه يقد ب» 


الحّصْ .وهو أَيْضّا |" سم الحَبلٍ الذي ؛ اق م فو 
لهك مد به قوَائِم الشياة ةَعِنْدَ الدَيْح وجمْعُهُ الْقُمُْظ بِضَمٌّ القَافٍ 
() في (ج): «أن). 


(؛) هذا هو الصوابء وني (أ) 





و(ب) و(ج): الإحدئ). 
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يتاب الرعرى 
يَدِ َجُلٍ وعُلوُها في يد آحَر وظريق العُلوٌ في السَّاحَة فادّعك كل واحدٍ 
منيُما ادا فإنَّ أبا حَنِيمَةَ قال: «الدَارُ ِصاحِبٍ الشّغْلِء إلا" العُلّْجّ 
وطريقه ِقَّهُ فَإنّهُ لصاحجب العُلواا؛ 4 في «كتاب دعو الأصْل). 

وقال في « كتاب ب صَلْح الأضْل). الكل واحِدٍ منهُّما ما في يَدِدِ والسَّاحَةٌ 
بينهماأ نصفان). 

قال الشَيْحُ أبو العبّاين: وليس ذلك بِاخْتِلافِ الرّوايَةِ بل اختَلف 
جاب الكِتابَيْنِ لالحْتِلافِ مَوْضُوعِهماء فما ذَكَرَهُ في «الدَعْوَئا عمَلَّهُ علل أنَّ 
صاحِب السَفْلٍ يََصَكِفُ في السَّاحَةِ بتَصِيبٍ الشٌّرادقاتِ منها وظَرْح 
الحولات» وصاحِبُ العُلُوٌ باسْتِظراقِها إك العُلّىٌ فكان تَصَوة ُ#621/أ] 
صاحجب السّفْل أَظْهَنُ ألا تَرَئ أنَّ صاحِبّ العلرٌلم يكن له إلا الاسْتِظراقٌ 
دُونَ َطْع الخمُولات» وما دَكرَهُ في اكتاب الصلْحِ) عمل على أنَّ كل واحد 
منهما يَسْتَظرِقٌ السَّاحَةٌ فَحَسْبُ دُونَ إِشْغالٍ السَّاحَةٍ بطَرْح اكثرلاته 

وإن كانت دار في يَدَيُ قوم فٍ عر واحجد امتهم" ناجية 
فَاخْتَصَمُوا في دَرَح مَعَقُودَةٍ د [بأّج]! ء' "» وسَفْلّها في يَدِ أَحَدِهِم؛ جا 
مَمَرْ الآخَرِ إلى مَنْرْلِ قال في « كتاب صُلْح الأضل». «يقَغَى بالدَّرَح شُ 
لصاحب السَُّفْلء ,1 أنَّ إصاحجب العُنْوّ ريما" عن حالها”"". ولا 








)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): الا». 

()) كذا في 'اللبسوط»» وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ح): منهما". 

(؟) كذا في «المبسوط)» وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): ابارح». 

(؛)كذا في «المبسوط)؛ وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): اليس». 

(5) كذا في «المبسوط»» وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «طريق». 

(7) من قوله: «وإن كانت دار ...» إن هنا موجود في (المبسوط» للسرخسيي (198/60). 
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5497729790 للد 
دُشْبهُ إذا ملفا في العُلوَ أنه لا يَسكُونَ يصاجب السَفل. 

٠‏ والختلق مَشاينا في أل قولد اولا يُفْيهُ الغُلوً» كان أبو بحر 
الرَاِيُ يقول: اوَطْمُ م مَسْأَلَةِ العُلْوٌ عل أنَّ صاحِبّ العُلْوّ والشُفْلٍ انّمَمَا أذ 
العُلْوّ إصاحجب العُلْتٌ وأمًا إذا اخْتَلّها فيه فَالعُلٌُ يصاحب السَفْلٍ؛ أنه 
عل ما هومَوْضُوعٌ في مِلْكِ صاجب السَفْلء »وهو كالخحائط). 

وكان مَيْخُنا أبو عبيالله الجا يقول: حَخْمَلُ المَسْألَةُ عل ظاهرها. 
أنه يجُورْ أَنّهُ قد اسّتَحَقَهُ أَضْلٍ القِسْمَةِء «بأن كانت الدَّارُ لَنَجْل مات وتَرَة 
ابَْنِء فافدَسَما على أَنْ يَحُونَ لِأَحَدِهِما السّفْلُء وللآخَرٍ العُلّوُ جارَتٍ 
القِسْمَةٌ عل هذا الوَجداء ذَكْرَهُ في «(كتاب قُسِمَة ِسْمَةٍ الأَصْلٍ». 
وَبِمِْلِهِ لَوافْتَسَما عل أن يَحُونَ لض لأَحَدِهما واليناء لكر ع 
أن يَمْرْكَ اليناءة في أَرْضِوء لم ير 

وفرّقَ بينهما: بأنّ القِسْمَةً نيز الحُوقٍ وتَعدِيل الأَنْصِباء وهنا 
مُنْكَنُ في الْأَرْضٍ واليناِ» بأن يُمَيرَ أُحَدَهُما عَنْ صاحِبيء وفي السَّفْلٍ 
وَالعْلُوٌ لا يُمْكِنُهُ ميَجُورُ عل حَسَب الإمكان. 

وأمّا العُلوٌ فعيل قياس ما قال ا أبوبَخر الرَّازِيٌ: 555 
السّفْلٍ إذا تَنارّعا فيه إِلّا أن يُةَك حِبُ السَّفْل إصاحب العُلُنٌ وعلن قِياي 
ما قل ينا أب عبالله ليما : يَحكُونُ لصاجب ب الل 

وقد ذَكْرَ في م مُوْضِع آخَرّ في ١كتاب‏ يدا إملاءَ روايّة بِشْربن ٠‏ الوَلِيد: 
اقال أب حَنِيفَة: الو اشْترَى شترى بَيتَا في داره ولم يَشْتَرِظ حْقُوفَهُ ولا دَق ولا 
رافق ولا مل ولا كر وم سحن علي د آغر وان عله ذة 
دَحَلَ اللو في البيع. اَن كان عليه بَيْتُ آحَرُلم يَدْ يَدْخُْلْ في التي ) وخلاهرة 
ئضي في مسألا أن يحون الأَمْرُ عن ما قالهُ كَيُخْنا أبو عبيالله 
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يناب الرعدى 
و'جانئ» وهو الصّحِيحٌ من المَذْهَبِء وما قالهُ أبوبَكْر أَخر ى في الققيا , 

وفي اكتاب صُلْح الأضل في بَيْتِ سفْلٍ في يدي وَجْلِ) ‏ به بَيْتُ 
علو في َدِ آَخَرَ أَنَّ سَقْمَ البَيْتٍ وجُدُوعَهُ وآهَوادِيه]! ' وبّوارِيَهُ وطِينّة 
سام السال. وإصاحب العْلْوٌ سكناه في ذلك» وكذلك الدَّرَجٌ 
والرّوْشَنْ 

وإن كان بيت في يَدَيْ رَجْلٍ» وفوف بيت في َدَيْ آحرَه ول واجدٍ منهُما 
هو إصاحبه بما في يَدَيْهِ فوم البُنيال نّْ جْمِيعًا فَُسَقَطاء أنَّ إصاحب العُلُوٌ أَنْ 
بيه ثم دج َب عُلَوَهُ إذا امََْعَ صاحِبٌ السُفْلٍ من بنائي ولا يَْتَفِعْ يِسَحيه 
ساح الشف - حرا يُوَدّيَ قِيمَة بناء الشَفْلِ» وقد بَيّنَ ذلك مُفَسَرًا في 
الإمُلاء» فقال: «يُقال ِصاحِبٍ العُلُّ ان السّفْلَ حقِّ تَبْلّْعَ به مَوْضِعَ 
عُلْرَكَ مُمَّ ابْن عليه عُلوٌَكَ). 

وف ايوادر مُحَمّدٍ بن مَقاتِلٍ): ابجع عليه بقِيمَةٍ البناء مَبْنيا؛ أنه ينْقَلُ 
إليه البناءً مَبِْياه ومن حَقَّهِ تَرَكُهُ؛ لذلك 0 عليه بِقِيمَةِ البناءٍ مَبْني 
ولس إصاجب لقني ع عو يكالم يصن قبل ذلك عند أ 
حَنِيفَة وقال أبويُوسّفَ جمد ُ: الهُ ذلك ما لم يَصْرّ ِالسَفلٍ»". 

ولا يجْبم صاحِبُ السَفْلٍ عل بناء [60"/أ] العُنُوٌ والسُفْلِء بل يَجْبَرْ 


صاحِبٌ لشفل عإن بناء السّفْلٍ إذا أراد صاحِتُ العُلدٌ بناءً العْلوَ. 


وفي اتوادِر ابن رَسْكُمَ عَنْ مُحَمَدٍ مَحَمَّدَ): :الو حَفَرَ ًا في سِكةٍ غَيْرِنافِدَةَ يُمُخَدُ 





)١(‏ هذا هو الصوابه وفي (أ) وا (ي): «هراديهاء وفي (ج): المرادبه). 

0( قال النَّمَهيُّ في فى «طلبة الظَللَبَة» (ص 9 ): 'روشن :ع وَزْنِ كوت 
شرع يبه زاغل أوجقل متنانتر يمد عليها. 

0 ؟) ني (ج): اايرجع) 


هوما يَخْرْحُ مِن ال جدارٍ مِن 
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:”يي "ملسا "لس ملسست سا٠‏ الس س٠‏ ل ست لس مالسا اله 





(للأجناس للناطفي 
بن مط" و يُبْحَدْ بما نَقَصَ الحَفْر الأرْضَ؛ ولو كان في دارٍ مشتركةٍ بين 
قَوْم فإنّهُ يؤْخَدُ بِنَسِويّةٍ +البكر ولب فإن نَقَصَهُ الحفر يؤْحَدَ بِنْقصانٍ ظ 
ولو كان في حائْطٍ مَسْجِدٍ قد هذَه أمِرَ ِتَسِوِيَتِه ولا يب بيد 

وفي اكتاب شِرْبٍ الأصْل): الر اشترى ش أَرْضًا من رَجْلِ في جد يلكه ايَحِفْرَ 
فيها ينا ويك مث مَدَلومَق أنه إذا فضت الكذة أجة برَفْع البناءِ وم البثر 
وإصلاجدا. 

جِنْسٌ: قال: لا مُسْتَحَنٌ بالطّاحِرٍ عل [العَيْرِ حَمّاء بل يُذْقَعُ]"'' دغوَى 
المُدّعِيء كالمُدّعَ عليه إذا أُنْحرَ دَعْوَئْ المُدّعِي وحَلَّفَ علن ذلك تُقبَلُ 
بِيَنَةَ المُدّعَ عليه» وَإِنْ كان الطَلاهِرُ في بَراءَةٍ ذِمَّتِهِ في الأصْل. 

ولحنا دَكْرَفي اتوادر هشاع عَنْ حُحَمَّدِ): : (إذا غَرَلَ فظن غَيْرِ ثم م اختَلفا 
فقال صاحِبٌ القُطن: بِإذْني غَرَْتَ فالغَوْلُ لي» وقال الآ كي يكير اذب 
غَرَلْتُ فالعَزْلُ لي» ولك قطن مِثْلُهُ ٠أنَّ‏ القولٌ قول صاحب القظنٍ؛ لان 
الأَصْلّ وَإِنْ كان 6 مَ الإِذْنِء إلا أنه ظاهرء ويريد د بذلك أنْ يَمْتَحِقَّ قط 
َيْرِهِ فلا يُقْبَلُ قولة». 

وعلن هذا [55زَ]7" في الكتاب: «إذا اتَلََ البِكْرُ والرَّوْجٌ بعد العَقْدِ 
فقالث هي: رَدَدتٌ نانفك حين بَلَعٍَ وقلت: لا أَرْضَى, وقالالرَّوْجٌ: بل 
سَكّتٌ» فالقولٌ قوطًا مع يَمِينِهاا. 

اوإن كان للرَجِلٍ باب من داره في دار يُجُلِء قا فَأرادَ أن يمَرَفي دار من 


)١(‏ قال النّسَفِيُ في «طَلِبَةٍ الطَلَبَقا (ص١٠٠):‏ «ظمَّ الدر: إذا كَبَسَها يوضع الاب ووو بَعْضِهِ عَلّ 
بَعض). / 0 

5( ف (ج): «الدين مقابل رفع). 

69 ف (ج): الذكره). 
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فتاب الرعدى 
ذلك الباب» لصاحب الدَّارٍ مَنْعْهُ» وللمُدَّعٍ تَحْلِيفُهُ فإن شَهدَ شاهدان أنَّهُ 
كان يمر في هذه الدَّارِ مِن هذا الباب لا تُقْبَلُ هذه الشَّهادَة إل أنْ [60ب] 
3 20 0 الطَرِيقَ 
ولم يُسَمُوا عَرْضًا ولا ظُولًا» ذَكَرَهُ في «كتاب دَعْوَ الأضْل). 

0 ف ياد عن ُحَمَّد): 00 اوعد طريقًا ف در جل 
قَشَهِدَ لهُ شاهدانٍ - للمُدّعِي - أنَّ له [طرِيقًا]!" في دار هذا ولا تَعْرفُكُ لا 
يز شَهَادَتُهُم؛ وَإِنْ كان طَرِيقًا مِن باب مَفْتُوح إلى باب الدَّارٍ جانٌ وَإِنْ كان 
لم يُْتَحِ البابُ في الحائِط بعد فالبيْمُ باطِلُ لأ لأَنّهُ تَجْهمُولٌ لا [يُدْرَئ]!" أين 
بلع بايا أن يعَرَطةُ مَوْضِعَ يفت فيَجُوز 

قال حُحَمَّد: «ولا حَدَّ في الاسْتظراقٍ خُحْوَ الباب» وإذا بَيّنُوا في الشَّهادَةِ من 
باب الدَّارٍ إلى هذا الباب جارّت الشَّهادَةٌ؛ لآأن مَوْضِعَهُ بين البِابَيْنِ ومِقُدارٌ 
عرض الباب ب مَعلوم. وكذلك لوباعَ خُخْلَة في طريقٍ اشتراها إِنْسانُ بطريقها 
في الأَرْضِء ولم يبَيْنْ فيه فيه أيِّ موضع هي أَرْضَ صَحَراءٍ [أو [0]0, فال أبو 
ُوسشق: «الشّراء جائة» ويَأَحُدُ التَخُلَةَ مِن أيٌّ [تواح]”' شاءًا» وقال مُحَمَّدٌ: 
1 7 باطِلٌ ما لم يُبَيُنُوا ظولٌ الطّرِيقٍ وعَرْضّهاا. 


دسج 9 


وقال مُحَمَّدٌ: الَوادّعَ في يتان رَجُلٍ خَحْرَئ ماءٍ في تَهْرِء قأقامَ المُدَّعِي 





)١(‏ في (ج): «إذا». 
0( هذا هو الصواب» وفي )0( و(ت) و(ج): «طريق). 
9 في (ج): اأدر: ي). 
(؛) من (أ) فقط. 
(5) هذا هوالمشهورء وفي (أ) و(ب) و(ج): «نواحي»» وهي لغة في الاسم المنقوص لم يلتزم بها 
المؤلف. انظر «الكتاب» لسيبويه (18/4): و«النحو الوافي» لعباس حسن (222/4). 
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(لأجناس للناطفي 
المَيرّة أَنَّهُ كن ير الماع جاريًا 0 إن نستانه؛ فَإِنّهُ ف قول ألى 8 يوسفف 

يجيد الماءَ في التَمُراء وقال أبو حَنِيفَة وحمل (لا يعاد فيه الما مام إلا أَنْ يَشْهَد 
عل 0 المُدّعَ عليه أَنّهُ كان الماءُ جاريًا فيه أَمْين). 

«وكذلك لوشَّهِدُوا أنَّ هذه البار قَةَ [كانت]"' فيه أَمْس مَوْضُوءَةٌ عل 
َهْرٍ هذاء ويوْمَ الخُصُومَةٍ لم تكن مَوْضُوعَةَ فهو عا الخلافيه وله أَنْ يحَلَمَهُ 
بالله أنّهُ ليس لهُ فيه حَقٌّ إذا لم يكن له بَيَندَاه هذا كُلّهُ في اتوادر هشاء». 
ثابِتٌ» يقبَلٌ شَّهادَتَهُماء 





4 


« 
ص 
مو 


(فإن شَهِدَوا أذ له حجرّى ثابتٌ فيه اوح : 
[؟1/9] كر في «نَوادِر ابن رستم). 

١اوإن‏ كان يوم | لخصومة | لماءُ مُنْقَطِع ف جماعَةٌ أنَهُ كان لهذا 
المُدّعِي 9 وكان الماءٌ جا جاريًا في هذا افر أَْضِيِ فَقَطَعَهُ هذا الذي فى 
تيار ري وير 01 أنه اطي 
ذلك كما شَهِدَتْ شهُودم فإِنّهُ د يقَضَّ للتدّعي أَنْ يعيد دَ البارقة 6 لوي 
ذَكْرَهُ في (كتاب المُدَّعِي والمُدَّغَل عليها لِمَحَمَّدِ بن مُقاتِلٍ. 


'افإن كان لِرَجُلٍ [مِيزابٌ]”" في دار يَجْلِ قأراد أَنْ مُسَيّلَ منه الماء» فَلِدتٌ 
التَارِمَنْعْهُ إلا أَنْ يَشْهَدُوا أنَّ لك مَسِيلًا فيها مِن هذا الميزابٍ مَيَجُوك وَإِنْ 
قالوا: : لاءٍ المَطرء فِيَكُونُ لماء المَطرِ وَإِنْ قالوا :إن له مَسِيلَ ماء دائم للغُسْلٍ 
أو الوصو فهو كذلك» وَإِنْ لم ب؛ 0 يَنْسْبُوهُ إل شَيْءٍ مِن ذلك بعد أَنْ شَهِدُوا أ 


)ه8ذ١‎ 





50 زع ا(فيه). 
0( هذا هو الصوابء وفي 0 و(ب) و(ج): (كآن). 
2 هذا هو الصواب» وفي )ا( وزب) ولح ااميزايًا»» قال ف ١المعجم‏ الوسيط) (ص ه١١‏ مادة:أ 5 
ب): «الميزابٌ: وهو قناة أُوأتيُويَةٌ يُصَرَف بها الما مِن سَطح يناءٍ أو مُوْضِعٍ عال). 
ام 


تاب الرعوى 
لهُ مَسِيلٌ ماءء يُرْجَمُ في ذلك إإك قولٍ صاحب الدَّارِ أ نه لأىّ نوع ذكِرَ في 
«كتاب الدَّعْوَئا. 

قال الشبخ أبو العباس: قول الشهود: (إِنَّ لهُ مَسِيلٌ ماء)» فيها شَهِادَةٌ بحَقّ 
مَعْلوٍ في تَفْسِهء وهو أنه يك الماء» إلا أنه حْهُول صِمَته وفي مِغْلِه ه مَل 
شَّهادَةٌ الشّهُودِء ويُرْجَعُ فيه إلى بّيانٍ [المَشْهُودِ]'"' عليدء ودَّكْرَ في «كتابٍ رَهْن 


عرق م دفو 


حدر الو شهذوا أنه رَعَنَ ع مكنده 0 ود © ولم نوعب القب. 





وفي «(كتاب كَفالَةٍ الأصْل» الو قَهِدُن أنَهُ تَكَمَّلَ يتفي رَجْلٍ لا 
[د تَعْرِقُه]! ١‏ جارَتِ الشَّهادَةٌ): وفي «نَوادِرٍ أبن رستم عن مَحَمَّد): الو شَهدَوا أن 
لمذا عل هذا كر حِنْطة ولم يَصفوم جات الشَهادَةٌ وَالقول قول [غ؟”/رب] 
المَشْهُودٍ عليه في بِيانِ صِعَتِداء ذَكَرَْ في «كتاب البّيُوعَ)» وزادَ فيه: الو 
شَهِدُوا: إِنَا رَأَيْنا [الييزاتَ]”" يَسِيلُ في دار هذا من دار هذه فَأَنْكَرَْ 
خصمة) وماء الميزاب عِنْدَ الخصومة ب يسِيلُ؛ أو كان القاضي شَاهّدَ الحال 
هكِِيلُء لا يَسَْحقُ بهذا حَنّا حك يَمْهدُوا أك: نَهَحَقَلهُ ثايتٌ». ولو 
اتصئوا في فم لاض من شذره والتس أ جا لبَق بذلك حو 
الشَرْبِء وتُقْبَلُ شَهادَُه 

وقال محمد فى اثواير 0 «في السَاقِيّةٍ يخْراها في أَرْضٍ إِنْسانء 
لِصاحِبٍ الأَرْضِ مَنْع إجراءٍ الماءِ فيهاء إلا أنْ يَكُونَ الماءٌ في السَاقبة قِيّةِ جارِيًا 





)١(‏ في (ج): «الشهودا. 
0( في (ج): ايعرفه). 
(9) في (ب): اللميزاب ماءا. 
13/75 اب 


تكتس 


(الأجناس للناطفي سس 
فليس لهُ مَنْعْهً)؛ ولو أو أن لهذا في داري ماء [جاريًا]! "» فالقولٌ قو امقر 

في أيّ مَوْضِعِ [شاءة]!" مِن الدَّانِ # يُحَيّدْ عا« أَنْ يَمْرّ في أيٍّ موضع شاءً من 
الدّار). 

"ولو قال ما يحَصْرَةٍ القاضي: مَسْيلٌ مِن دار هذا إن داري» فمره َه لِيْحَوَلُ من 
داري» فَإِنَّهُ ا يجْرِي الماءَ فيه» وكان ظَالِماء فليس لَه فيه جْرَى الماعء وَصل 
الكلامَ فيهِ أولم يَصِلْء فإنَّهُ قد قد رَأَنَهُ كان في يَدَمُه ويَدَّعي أنَّهُ خَصَيَُ 
فعليه البَهَْةُ أَنَّهُ عُصَبَُ ولوقال: مِيزابٌُ هذا يسِيلُ في داري قَمٍُْ كر 
من داري» فليس هذا بإقرار ولوقال: هوفي داريء فليس يإقران ولوأقاء 
لَه أنّ في هذه الدّارِ تجْرَئ مائه وَحَدَهُ فيهاء تُقَبَلُ بَيَنَثّهُ ؛ فضي له بمجَرَّى 

مائهء ولو شَهِدُوا أنه له لمم آخَرِينَ بذلك» لم تُقْبَلُ؛ ولا خسم لب كيده 
مالم يُسَمُوا حِصَّتَدَا هذا كُلهُ ين 'توادر ابن رُسكُمَ). 

(«فإن كان مِيراتٌ اجْشْرَعٌ]”" إلى الطّريق تي الأَغْطَل لا يعْرَفْ حال فادَّعَ 
َل مين يمون أنه نخدت وخاصَعَ في كيد ٠‏ فقال الذي في يَدَيْهِ 
الميزاب: : بل هو قَدِيم لم تر ل ميا لوجي هذه كَِيُ ين هذا الميزاب إل 
لظّرِيقٍ من [520/أ] ماء المظر والوْصْوءِ بح نابج» إن كان الما إلا :: 
الخصومة رك ذلك ف د صاجب البيواب» ول ود ووه لسن ليل 


الله ما هوخن يع حَنْ في ظريق اشن يميى. ٠‏ فإنحَلَم مُركَ ذلك في 


8 


١ 


)١(‏ هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «جاري). 
(2) في (ج): اليشاءا. 
(9) في (ج): الشرع). 





ىب 


5 


ع مسمياق د أن مهمومه : نت 1ضومس ممه ال شه عت مساك رسف ]1 مص عاستشم هم شيك متلشفايته 


يب العف ب ب بابب 
يم البيَْة أن نَّ مَسِيل الماءٍ له أو 2 حَقّ له أوكان في يد أَبِيهِ عا هذه 


الصفة؛ ومات وذلك في يَدِهِ عل هذه الحالةٍ و 3 فوَرِنهء أوكان في يَدِ بائِعِهِ قباع 
ريك الدَارَ منة بذلك المَييلء أو قالوا: باعَهُ يحُقُوقها أو بمرافقهاء مَيُقطَئ 
يلد كدب مايل في كناب الغو والش دك عليه يمن 
َصْنِيفِهِ» ؛ولم يشب إل قول أَحَدٍ من المْتقدمينَ 
وفي انَوادِرٍ هشاع عَنْ حُحَمّدا: هما تقول في رَجُلٍ أَحْدَتَ كَنِيقًا من داره؛ 
أوأَشْرَعَ إل طريقٍ المُسْلِمِينَ رَوْشَنًا أو مِيزاباه أوكان له دارانٍ أَحَدُهُما يَمْنَ 
لأخرى يَسْرٌَ وبينهما ريق الُشيمين. بق ظلٌَ ف ْقّ الظَرِيقٍ عليهما؟ 
قال مُحَمّدٌ: في قولي: إن كان لا يضر بالطرِيقٍ فلا َس به وَِنْ كان خاصَمَُ 
نان فيه بعد البناء لم أَهْدمْه؛ وَإِنْ كان خاصَمَهُ قَبْلَ البناءً كان لَهُ مَنْعَهُ / 
زَنْ لم يَضْرّ بالطرِيقٍ» وقال أبو حَنِيقَة من خاصَمَهُ من المُسَْلِيِينَ بعد 
البناة كان له هَدْمهُ وَِنْ كان لا يَضْرٌبالطريق» ويسعَه أن يي إذا لم يَسطرٌ 
بالطَّريقَ)» فقلتُ لِمُحَمَدِ: :اما تقول فيمن ب الظلَة عل قَدْرِ رمج الرَاكِب؟ 
فقال: حَسَن 1). 
وكذلك ذَكرَ في «جناياتٍ الحَسَنٍ) : «قال أبو حَنِيقة: ة: الا يَأْسَ بأن يَنْتَفِعَ 
لَجْلٌ بالجناج يُشْرِعْهُ إل الطَريقٍء وبالد دن يَخِدُها في الطرسق؛ [20"رب] 
فإن خاصمه فيه إِمْسانٌ هَدَمَنّه) وقول أبو يُوسْفَ مِثْلْ قول تخمار. ٍ 
وَالمُدَّغَ / عليه لابن مُقاتِلٍ: «ولأهل الدَّمَّةِ والمرأة 


وف مكتاب المُدّعِِ ١‏ الكل 1 
2 المَبيٌ يقاو 
نأك و له غات تلش 0 عام الطر 


رفع 9 التشزوع إن الطربق؛ ف يه حي إذا سكثىا 


لأجناسن ايم 
فَخاصَمَهُ زفي 5 : 59 ستواءٌ كان ب بالاير أولاب يَصُرٌ بعد أَنْ 





وساي و 


كان طم طرِيقًا. ؤقال أو يُوسِف و محمد د [لذلك]7": «إن كان يَضرٌ بهم نْقَضَهُ 
وَإِنْ كان لا يَضُرِّ بهم ليس طم نَقْضًُاء وقيل قيل: «اليناءُ في قولهم كلهم لمم أَنْ 
يمْتَعوا مِن البناء). 

'ولى كان دار بين رَجِلَيْن» لِأَحَدِهِما أَنْ يَسْكُنَ قَدَرَ حِصته ولو كن 
أَرْضُ بين ” جِلَينٍ ليس ِأَحَدِهِما أَنْ يَرْرَحَ حِضَّئَهَا ذَكْرَهُ في انوادر أبن 
شُجاعً» رواية ابن أبي مالِكِ» عَنْ أبي يُوسّفَه عَنْ أبي حَنِبِقَكَ قال نحَكَهٌ 
«ثوادر جشاع»: «لهُ ذلك في الوَجِهَين). 

ولوأرادَ أَحَدُّهُما أَنْ يخْثْرَ فيها [بوًا]"" لهُ ذلك ولوأرا ادَ أَحَدُهُما أَنْ 
بيه قال في «كتابٍ صُلْحٍ الأضل): اليس لِأحَدِهِما أَنْ يبن فيها» وفي 
اجنايات الحسّن): اله المناء). 

وفي انوادر ابن رُسْتُم في سِكَةٍ غَيْرِ نافِدَةِ: اليس لِأَصُحايها بَيَْها وَِنْ 
وسار بان لأنَّ الطَرِيقَ الأَعْظَمَ إذا كُثْرٌ 
فيه الكّاس ككأن هم أَنْ يَدْخُلُوها بحل يخ اليُحام وقال ابرشيية : «إذا 


)١(‏ قال الفيروز ا بادي في «القاموس المحيطا: (؟/92؟2 مادة: د ك ك): «والدَّكةٌ بالفتح؛ الدّكانُ 
بالضم: بناءٌ يُسَكَلحٌ أغلاهُ للمَقْعَدِ). 

(:) في ج): «(و). 

(0) في (ب): «في). 

(؛) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): ابعضها. 

( في (ج): اابذلك». 

() في (ج): «أبدًا). 


 ؟ا9/5-‎ 





يناب الرعرى 
كن الظّرِيقٌ غيْرُ نافِنِ فَلأصْحابهٍ أَنْ لوا نيه شي وإن يزيظوا فيه 
لابه وَإِنَ يَتَوَضّنُوا فيه؛ فإنْ عَطِبَ إِنْسانّ بالوضوءٍ وَبِالْحَسَبّة فلا ضَما 
عا [53/أ] الواضِع ورابط الدَّابّةا» فإن حَفْرَ فيه ثرا ا 
سال ضَمِنَ؛ وفي دار مركا بين قوم بَعضِهم أن يربط فيها الدَّابَة وآن 
شا فهاء وأن يصع الح فيا ومن عيب فها هذا لاش تن». د 
َفْطدْ كتابه» وفي «كتاب ب الصَلح) 0 
اولو كان عبد : بين رَجَلَيْنِ فين ادي بِعَيْرإِذْنِ صاحبهيء ولو 
ا د ؛ في كناب صُلْج الأضلٍ'» وقال مُحَمَّةٌ مد فى 


انُوادر هشام): ايَضْمّنٌ). وفي الدَابّةِ بين رَجْلَيْن إذا كديا + قاو 
أ اول تام عي ا فَمَلْكْتْ صَمِنَ نَصِيبَ شَرِيحِو. 
جِنْس: قال: إذا مُجدَ تَحَدُةَ فَيْنٍ في الشَّىْءِ الواحِدء وأ الصَصَرَّفَيْن ن أَظهه 


من الآخَرٍ حال الججماجيسا 3 فإنّ الحُكم للأَظْمَسِ ؛ ويّستوي في ذلك يد 
م م سا ا يَحصْلٌ به يَدُ 


. 


بي 


المتَصَرّفٍ فيه فكان سَبَبَ الاسْتِحقاق: والتّساري في سَبّبٍ الاستِحُقاق 
يوجِبٌ النُّساوي في نَّفْس الاسْتِحقاقٍ فيما ‏ يَصِح فيهِ الاشتّراكُ عن مج لا 
بس تين كَزِنٌ أ احدهما فيه. 

وقال ف ١مرارَعَة‏ عَةٍ الصَّغِيرا [في]7" الأضل' : «إذا كان اكوب يخيطاء فقال 
رب الشَوْبٍ: أنا خِظْتُةُ وقال الْتيّاظ: أنا خِظْتُهُء إن كان الصَرْبُ في يَدِ الحيِّاطٍ 
القول ايم طِ 8 د الوب جره وإ كآن في يد در ب الشوب فالقول و 


خآآذ# ل ا 
)١(‏ زياد: يقتضيها السياق. 


7 هس 


الأمناس للناطفي ااا سس 
دعل رب لزيا + 0 4 ون كان في دار وبّ الوب فالقول ول رب ف 
أومكقيًا أو را ليبية لال أو ادا ناد للج 
وا في يد أنه لك وادّعاء المُسْتَأجِك نْظَرإن كان في حانُوتٍ اسأر 
لن اسَتأجَرك ون كان في السَّكّةٍ أوفي مَل الأْجيرٍ فهو للأجير). 

كن ةذ ذونًا عليه دين اخْتَلَفٌ مَوْلاه وَالعبْدٌ في تَوْبٍ يَدّعِيهٍ 
كل واحِدٍ منهُماء أنَهُ إن كان في مَنْزِلٍ العَبّدِ وهو من تََارَةٍ العَبْدِ »عل معي 
َنّهُ مِن نَوْع ما يُتَّجَرٌ فيه» فالقول قولَهُ يَمِينِِ» وَإِنْ كان العَبّدُ لاسا تَوْبًا 
أو راكبًا داب وهو في مَنِْلٍ المَؤْكَ فهو للعَبْدِ وَإنْ لم يَحنْ من تجارَته. 

وإن كان حَحَجورًا عليه فَآجَرَهُ مَوْ وف يَدِالعبدِ وه أو راكيٌ د21 
وهوني مَنْزِلٍ المُسْتَأجِر أوفي السَكةِ: فادّعاهُ المُسَْأَحِرُ وَالمَوُلّه فهر 
الاجر َإِنَ كان في مَأْزِلٍ المَوْكَ فهو للمَوْكء وَإِنْ كانت التَعْوَى في 
مص عل العَبّدِ فهو للمَوَْ عن كل [حال]7". 


وفي انوادِر شام عَنْ مُحْمّو). ادل يعْرَف بالحاجة والعَمَرٍِ ليس في 


بَبته إلا بارية مُق صاعِدةٌ وف َه لام لول قد رق بالصسار وعلن 


عَدْق الغلاع جدرة فيها كسشرة 5 ألاف ب درهم فادّعَياءٌ جمِيعًاء 
عن ام كنس ف مزل 


فهو لأَذِي شرف 
كي 0 ع الكناين اناده اذ 


وفي واد مكل 1 2-7 ف 5 فيا ةوفه 3 
فادّئك كل واحِدٍ منهّما ا لسَفِيدَةٌ 0 َ 
واي فيها؛ وأَحَدُ هُما مَعْرُوفُ بيع الَقِِقٍ 
)١(‏ من (ب) فقط. 
- ام _ 





ظ 





يناب الرعدرى 


والآخَر ملاح مَعْرُوفُ: افالدَقِيقُ هو لأَزِي يُمْرَىُ ببيع الدَّقِيِقِء والسَّفِيئَة 
للدي يُعْيَفُ أنه مَلْاحٌ)). ا 

وفي اودر أبي يُوسّق' رواية ابن سَماعَة: «إذا دَحَلَ مَْزِلَ تل يمس 
0 ة أ مَتاع فادّعاة 57 ب المَنْزْلٍ والدَاخِلٌء ويُعغرّف الدَاخْلُ 
6"/أ] أنَّهُ مُنادِي ي - وهو تمن يبع ذلك -» لم يُصَدَّقْ رَبّ ب الدَّارِ عليه 4 وَإِنَ 
َم يَكَنْ كذلك فالقول قول رب الدّارِا» وهوني انوادِرٍ ابِنٍ رَسْكُمَ عَنْ 


و 


مدا 

ولوخَرجٌ من دار رَجُلٍ وعلل عُنّقِهِ مَتاعٌ» ورآه قَوْم فقالوا: دَشْهَدُ أنّا ينا 
هذا خَرَّحَ مِن هذه الدَّارٍ وهذا المَتاع عا عَنقِه فقال صاحِبٌ الدَّارِ: المَتاع 
مُتاعي» يَنْظَرُ إن كان هزا الحامل يُعْرَفُ بِبَيْعِ هذا المتاع بأن كان يَرَادَا يَبِيعٌ 
ِثْلَه أو صاحِبّ خَوٌّ أو كُتَّانٍ فهو للحامِلٍ إن كان يَبِيع هو هذا المَتاع» وَإِنْ 
م يعْرَف بذلك فالمّتاعٌ يصاحِب الدَّار؛ لأَنّهُ أَخْرَجَهُ من داره. 

وفي «الجامع الكُبير): «رَجُلُ رَكِبّ دابّةَ وآخَرُمُمْسِكَ بلجامهاء فالرَاكِبٌ 
3 بهاء وكذلك إن كان لادِس قَمِيصٍ أو رداء وأكز شتدلة بِء فإنّ اللايس 
ْله ولوكان أَحَدُهُما [جالِمًا] علن بساطٍ والآخَرُ مُتَعَلَقّ به» كان بينهُما 
نضفان)7". 

رفي اثوادر مُعَلَّ): «رَجَلانٍ علن د دابّة أَحَدُهُما راكب في السريح والآخَرٌ 
ذف فادّعَيا الدَابَةَ فهي للرّاكبٍ في السّوْج وَإِنْ كانا في السَرّج في 0 
إصفانء ولو ادع السَّفِينَةَ ب ل هو راكبهاء والآكَرُ ميك يسْكَانها 
أكاق ان لكيه وهو الصراب وفي (أ) و(ب) و(ج): لجالس»: 


0 'الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن (ص .)١١5‏ 
0 ) قال جوري ف «الصحاح) (5/5؟؟ مادة: س 
ابابا ا 


ىق ): «السّكان: دَّنَسُ السّفينة). 


الاجناس للناطفي 
والأنَكَء يُحَدّفَ فيهاء والآخَرٌ يَمَدّهاء وكلهم يدعوتها؛ ولا يعرف بال 
السَّفِينَة فإنها بين صاحب السَّانٍ والرّاكِبٍ والذي يجدفء وليس لأَذِي 


وم 





يَمُدُها تَئْ؛. 
وإن كان رَجُلٌ يَقُودُ القطارٌ مِن الإيل» ورَجُلُ راكِبٌ بَصيرا]"' منها 
ادع الرَاكِبُ والقائدُ الإيل كلها؛ ينْلرُ إن كان الل عليها حُمُولَهُ الراكِبٍ 
فالإيلُ كلها للرّاكب» وليس للقائِدٍ منها تَيْ وإنّما هو أَجِيٌ وَإِنْ كانتٍ 
الإبلُ عَدِيدَةٌ فللراكب البَعِيرْ الذي هو عليه وما بَقَِ للقائد. 

وإن كان عتما أو بَقَرًا أوبَكّا ورَجُلٌّ يَمُوقُهاء فادّعَيا [689"/ب] ذلك لله 
وأَمْرهُما مُشْكلٌ» فذلك كله للسّابِقٍ دُونَ القائ إلا أَنْ يَقُودها بشاقٍ فيَكُوُ 
لهُ الشَّاةٌ [وَحْدَها]/'"): هذا لَمْظ اتوادر مُعَل. 

وقال حَحَمدٌ في انوادِر شام': افي قِطار إبلء عل أَرَلٍ بَعِير منها يَجْلٌ 
راكب» وعلن عر في وَسَطِها رَجُلُ راكب وعل. آخرها رَجُلٌُ راكبٌ» وعل آخِرٍ 
بَعِيرٍ منها رَجُلُ راكب فلك كل واجدٍ منهم اليل كلها أنها لك أنَّ البَعِيرَ 
الأَجَلّ الَنِي عليه الْأَوّلْ هو لهُ خاصٌَّ وَالبَعِيرْ الَذِي عليه الأمْسَظ سكل لهُ خاصّةٌ 
والبعِيرٌ لذي عليه الآخِرُ له خاصّةٌ ما بن لبر الول والبعير الأَوْسَطٍ 
ِّي عليه الرَاكِبُ هر للأله أنه تاها لظ ئْقّ للها لهُ فيها شَيْء 
وما بين الجَعِيرِ الأو عي اتير الجر فهو بين لأس سَطٍ والأَوّلٍ نِضْفانِ؛ 
لأنما تدان لا وليس للآجرلا تعر ّي م عل سايق , 

وفي انُوادِر ابن رستما: 5 وج م بُنانّه خْسَة وهم ف دار أَبيهم؛ وهم 





)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): ابعير». 
(؟) في (ج): (واحدها). 


-8//ا؟ - 


ييب الرعدى 


الأب 6 فْثَأ ا 
ف عِيالٍ معة» فقال البَنُونَ. اا مُتاغناء فإِنَّ للأب المَماعً إلا 
لقاب الي عليهم؛ وَإِنَْ قال البَمُونَ أو امْرََت نه لمتاعَ د بعينه: ان هذا استفدناه 


دمت الأب ب أو الزّوْج فالقول قول م مَن ذكرَ ذلك» وَإِنْ أَقَيُوا أنََهُ كان في 


لبي يوم م مات الأْبُء أو قامَتْ بين بينة عن الميراث. فهومِيراتٌ عَن 5 
ولا يَقْبَلُ قولّهُم). 
ولوكان رَجْلْ واهْرَأَكُهُ في دا َأقَامَ كل واجد البَّتَة أنَّ الدَّارَ دار 


ان و بن لر 


البيتة بَينَةُ مرا لأنَّ القولّ قولٌ الرَّوْح أنَّ الدّارَ له 
جِنْسٌ: قال: ما لا يَكُونُ في حَقٌّ المَقْضِيَ لك إِفُرارهُ للمَفْضِيٌَ عليه 
1 َحذِيبٌ [لشهُودِِ]'''» ففي 0 حَقّ المَقْضِىٌ عليه يقَبَلُ بَيْنتهُ أن ذلك الَّء له 
وما يَكُونُ في حَقَّ المَقْضِصٌ ل [28/أ] إفرار: للمَّقَضِيٌ عليه تَحُزِيبٌ 
لِمُُودِو" "» ففي حَقٌّ المَفْضِيٌ عليه لا يُقْبَلُ بَينشْهُ ويَصِحٌ اغْتبِارُ أَحَدٍ 
لأمرَيْنِ بالآكر؛ لأنَّ الإقْرارَ سَبَبٌ [للاسْتِحْقاق]!" كالبيّناتِ. 
فإن مَّهِدُوا بأضٍ دار ولم يعوا بالاو فحاصم لم ليا 


إل المدَّعيء فعنّدَ ذلك يَيّتَة المُدَّغَل عليه رم في اليناء» ولو شَّهِدُوا أنها 
للندّعِي يبنائهاء والمَسْأَلَةُ حالما لا يُقْبَلُ بََنَةُ المُدّغنْ عليه. 

قال في آخِرِ (أَدَبٍ القاضي) م ين «الأضل» : «إذا قَضَ القاضي الى دار 
يدي رَجْلٍ للمدّعِي بالبيلة 85 إليه» ثم العو أ ف بالبناء 
مضِيٌ عليه أنّهُ هو الَذِي ببناهاء فإن لماحم تأر مر بيه إليده واء لم 
ره بذلك لكن التدَعد عليه أَقاءَ البَيئة أن اليناء 17 نه ف منة» 





1 في (]) و(ب): اشهوده). 


0 في () و(ب): اشهوده). 
0 نٍ (ب): «الاستحقاق). 


و/ا؟ - 


(لأجناس للناطفي 
ولوأَنْ شُهُودَ المُدّعِي هَهدُوا لهُ أنها لهُ بالبناءء نم إن المْدّعِ أقَرٌ أن البداء 
بَنَاهُ المُدّعِي هي له عليه أَبْطلْت | الحكْمَ للمدّعي في البناء وَالأرْض جَبِيعًا: 
ولولم يُقَِ هو بذلك حي أقامَ المُدَعَكِ عليه البَيْنة أنَّ البناء لك وأنَّهُ هر 
أذ ي بَوَل» لا يقَبَلٌ بَيُتَمُه). 

وقد ذَكرَ حُحَمّدٌ في ١إِمْلائِو)‏ روايّة ابن سَماعَة عَهَ: «إذا شَهدُوا بِالأَرْضٍ 
يحَلْمَهُ ويحَلَفُهُ الحاكمْ لم تكن هذه َهادَةٌ بالبناءٍ والشَّجَرٍ والقَصء إلا أن 
الحاحمَ إذا حَكمَ لأَْضِء أِيعَ ما فيها من اليناء والمَّجرِ؛ وف الْحَلَقَةٍ 
ولاه افإن كان في لض وزع ناي الغول فول 1 الفدعي أن 





كان الرَرْعٌ ص91 أو كسا فهو للدي كانت لضف في يَدَيهِء ركذل قْ 
اص شي غَيْر الأَرْضٍ ف يَدَيُه)) ذ كرَة ف انُوادِرٍ أبن رسكم 

وفي انَوادِر ابن سَماعَةً): ١قال‏ مُحَمَّدٌ: إذا شهدا بِالدَّارٍ ولم يَتَلَفْظًا 
بالبناء» وحَكمَّ القاضِي [28/ب] باليناءٍ والدَّارٍ للمُدّعِي» ثم أهَرَّ المُذَّعِي 
بالبناءِ للمُدَّخَن عليه أَنَّهُ هو الَذِي بَناك عل وَجْهَيْنِ: إن كان أَقَّ بذلك بعد 
سكم يَكُونُ ذلك تَحُزِيتَ شُهودِي وَإِنَْ كآن قبل الحكم صدقتةه: 
وقْضِىَ له بِالدّارٍ د دونَ البناع). 

وفي اتوادر هشاء): الإن شَهِدَوا َالدَارٍ أنها لِمْلانِء وقالوا: لا نَعْلَّمُ حال 
البناء» وقد كان المُدَّعِي بَى بها بَيْتَّه ولا يُدْرَى هل هو هذا البناءٌ أو لا؟ 
َضَئ القاضي للمُدَّعِي باليناءٍ والدَّانِ وكذلك في مَل الأَرْضٍ). ولو أقاءً 





)01 قِ (ج): «بينتها. 
(:) قال المُطْرَّزِيٌ في «المُغْربٍ) (١/07؟‏ مادة: ح ص د): اأخْصَدَ الرَّرْعٌ واللقشضت هات له أن 
يخصَدَ فهو مخصد ومستكخصد د بالكسر» الفح خطأ» 


4-2 


يداب الرعدرى )6ج سس 
المَعضِيّ عليه بَينه أن برام أو الخ لَه قَبلْتُ ذلك منه. ولو رَجَعوا عَن 
المَّهادَةٍ في التَخْلٍ والمناءِ لم أُصَمَئْفُ | ذا قال الشَهُودُ: لا نَدْرِي ما حال البناء 
أَر التَخْلِ وإذا لم يقولوا: لا نَدْرِي» ضَمِنُوا قِيمَةَ ذلك للمَفْضِيَ عليه. 

وفي اإِسْلاءِ حُحَمّدِا: الو شَهِدُوا - شهُودُ المُدّعِي - أنَّ الَارَلمُلان وماتوا 
ولم يَزِيدُوا عن ذلك» وشهد اخَرانٍ لِرَجُلٍِ آخَرَ بالبناءِ عَيْرِ الذي كانتت الدَّارُ 
ف يَدَيْ فإنّ القاضِيّ يَمَضِي بِالدَّارِ لِمُذَّعِيهاك ويَقْضِي باليناءِ بين المُدّعِيَيْنٍ 
ِصْفَيْنِا. فإن قال شُهُودُ مُدّعِي الدّارِ:ِ لا نَدْرِي لمن البناءٌ وَالمَسْأَلَةُ حاللاء 
قَضَيْتُ بِالأَرْضٍ له وقَصَيْتٌ باليناءِ كله للمُدّعي الآكحر الَّذِي يَدَّعِي البناءً 
دُونَ الأرض). 

وفي اثوادر هشاع عَنْ + ححَمَّد): محمد): «إن شَهِدوا بِالأَرْضٍ أنها لِمَلانء وفيها 
2 وشَجَرٌ فَقَضَْ القاضي للمُدّي فبها ؟ أقاَ الَّذِي كانت الَرْضُ في يده 
لَه أنُّ َرَعَهُ وبَدَرَهُ مِن حِنْطَيَِ يَقْبَلُ بَيَنئُْ في الزْرع؛ وِيحَْكمْ لهُ بدا. 

فرق بينهُما: بأنَّ الرَّرْعَ لا يَدْخُْلُ في بَيْعِ الأضء ويَدْخْلُ اليناء 

وفي إملاء 5 «لو قال: هذه الأرْضُ لِغُلانِء وشَجَرها ليء أو قال: /َ 
مَجَرهاء أو قال: هذه الدَا” لِقُلانْء وبناوها ليه أو قال: إلا بناتها فإنّهُ لي؛ 
ف واس اس في وهر 3 اموه . 1 لك قاأ 
هلا يْصَدَوُء لح. يُقْبَلُ بَينَتُه يده علا ما ادَّعاهُ [569/أ] في ذلك» ولو قال: 


0 البَيّنَةَ أنَّ البناءً 
هذ الأَرْضُ لِقُلانء وفيها كَخْلُ وَتَجَرٌ ويناء مُءَ أقامَ لجَيئة ان 


لجرل لم يُعَبَلُ بَيََنها. يعي [أَخيَ ]7 الإقرارٌ هاغناء وقد قَكبة الأول 
جنس: قال: إبات الكَسب في المَجهُول لا يَصِح لأنهُ يَشْتَحِق به 


ا ل 
)0 هرا هوالأليق بالسياقة وف )0 و(ب) و( ج): «أكمل». 
المأ - 


اماس للتاطتي لاست سس 
ركه والإزثُ لا يَكْبتُ بالمَجْهُولٍ ولا عَنْ تحجهولٍ» وفارَقٌ العَِىَّ؛ لأنّ؛ 
يَنْبْتُ في المَجِهُولٍ ل ان أَعْقق أَحَدَ عَبْدَيْةِ [و]'" لا يَْتَقِرْ تقر يَفتَقِرٌ إك التَسْلِيٍ 
فَجَهاكُهُ لا تَمِنَعْ ثبو ثُيُنَهُ» كالطللاق والربراء مِن الدّيِن. 

وقال في «كتاب دعو الأضل»: َم د إتَجُل لها تَلامَةٌ أَوْلادٍ في بُلون 


2 


مْعَلِمَة ولا نَسَبّ لهم مَعْرُوفُ» فَأَكَرَ امَو أ أحَدَ هؤلاء ابْنْهُ في صِحَن 
ومات قَبْلَ البَيانِء فإنّهُ لا يَنْبْتُ نَّسَبُ واحِدٍ منهم» ويعتّقٌ نك أزلائى جمِيعًَا 
شق كل جد في تل قِبمَيهِ في قول أبي حَنِفَة وقال نحَمَة ايِعْتَقُ ثُلْتُ 
اكير ود نف الْأَوْسَطِء وكلُ الأَصْكَرء ويَسْكَئ الأَكْبَرُ في كُلْقْ قِيمَتِهِ فَمَطظ 


والأوْسَظ في نِصف قِيمَتِه)). 


ام 


ورَأَيْثُ في الَوادِر أبي يُوسُقَ' روايّة ابن سَماعَةَ في توضةايه قالفي 
أَحَدِهِما «قال أبو يُوسُفَ: اخالَفْتٌُ أبا حَنِيمَةَ فيه» وقلتٌ: ب يعتّقٌّمِنٍ الأول 
- ومن الأضشط كُلثة ومن الأَصْكَر كلّهُ)», وقال بعدة يِمَشْرَة أَرْراقَ 
يعَْقُ من الأكبَرٍ والأَوْسَطٍ كُلّ واحِدٍ هما يسنا َهُه والأَصْعَرُ يُعْتَقْ جميعٌة» 
نامي ع الاقم أو يَسْتَحِقٌ الخخرَيِّةَ بِنَفْسِهِ هل يَسْتَحِنْ 
الخريّة ةَ يأَمّهِ؟ قال أبو حمق ده يَسْتَحِقٌء وذلك كالوَلْدٍ لبر وعدة أب 
يُوسَفٌ وححَمَّدِ: اْسْتَحَقٌ؛ لأنَّ المتلاق الجهاتٍ يَخْري تَمْرَى اختلافٍ 
الجَينات). 
يَدلَكَ عليه: أنَّ حال الاْفِرادٍ يتَعَلّقُ به الامتشقاق» قجاة أَنْ يْتَيِمَ ل؛ 
في حَقّ شَّحْصِ واحِدٍء كما لوشّهدا ِكُلْثِ احريَّة وآخَرانٍ ِ بنضصف زرو ع عرب] 
ري َه وشاهدان بِكُلْقَ الحريّة بَةِ وثلْثِ هذاء فعلن قول أ أبي حَنِيفَة: : ول إن 


)١(‏ من (ب) فقط. 


- 86م _- 





يراب الرعدى 
ذلاء لني يَْبْثْ حَقُ لحري لكل واجدٍ منهم؛ لإجواز أنه توائء خخ 
ذلك عِنْقُ واحِدٍ منهم؛ ولا يعرف يسم بينهم أثلانًا. 
اع قول حُحَكّدِ: إن أَرادَ بقوله اأَحَدُهُما للأصْعّر عُيِق علد وَإِنْ أراة 

به الأوسَط فَإِنَّ لأَضكَرهوا بن أ وَلَدهِ؛ أن الجارية صصارت ا ولد 
الأَْمَطٍ فَعْتِقَ وكذلك إن أراد به الأَكْبَر وأمّا الأوْسَظ فَعْتِقَ يِضفْةء لأنّهُ 
إن أَرادَ به عُتِقَ بِتَفْسِهء وَإِنْ أرادَ به اكير عق ميق الأَمْسَظ؛ لأنّهُ ابن وَلَيِ وَإِنْ 
أَرادَ به الأَصْعَرُ لا يُعْتَقُ؛ لأنها صارَتُ 1 وَلَدِ بِالأَصْكَرِء وحالٍّ العِثْق حالّة 


5 روايّة يَةِ الدَّعْوَئْ) و«الجامِع الكبير): د يُعْكَقٌ في حالِة ولا يُعْتَىُ في 
حال فَيُعْتَىُ يضق دعل ا «الرياداتِ»: ١حالَّت‏ العِيْقٍ حالَتانٍ كما أَنَّ 


سا 


حالتي لبَق حالحان. فيَئْبَغ أَنْ يُحْتَق تناك وأمّا الأكْبرُ إن عَناه عْتَِ» وَإنْ 

عَقْ الأوْسَط أو الأشقر ؛ يِعْتَقٌ) يخال الدَقّ حالحان [فَعْتِقَ]"' تُلَقهُا. 
وبمِكلِه لو وَلَدَتْ أَمَة مََ ِرَجُلٍ وَدَا ِن غَْرِ زذْجَ" * َدَعِهِ المَؤْك حقٌ 

ير لوك ولد الوذ ْنَا مِن أَمَةِ المَؤكَه كُمَّ مات الابْنْ اولك م ادع 


أنما 


أَحَدَهُما فقال: 1 هدين ابُني» يعني: :المت و1 "' ايْنَهُ فإ فا الاسفل 
له وتنا أَمّهُ في يضف قِبميها. رسكي يشف هاي شاي لأنَّهُ 


يق ها هنا , بِنّسَب نَفْسِه) فكان د الأضل. 
وإذا تق ب" ابي كان حر الأَصْلِ» فعِقه َيِه وعثفة بابيِه عل 
مم سم 
١‏ 'اجامع الكبير) لمحمد بن الحمسن (ص و١‏ ). 
)في (ج). افيعتق). 
0 من (الفتاوئ الهندية» (9/4؟1١)‏ فقط. 
د اياي 


الأجناس للناطفي ااا سس 
وَجه واعصر يه يَخْتَلِفَانٍ]! ١‏ ؛ لذلك ناز أن * أ) يعتير يَعْكَبَرَ الحالتَيُنِ ولا كذلك 
المَسَألَةُ ُ الأول؛ نه يكلف عِنْقهُم بأَنْفْسِهم 3 مهم 

يَدُلْكَ عليه أن اليشق بالنّسَب الذي يليت َيِه يُوجِبٌ خُرر: 
الأصْلء والعِنْقَ من جِهَةٍ اسْتِيلاد الأ لا يُوجِبٌ + الأضْرء[. ]أل 
ترط أنَّوَلاءهُ َو كالأم املق جنسا الحريّة وحرَيَةُ الأصْلٍ كفي 
5 الأَخرَى» لذلك لا يور اغمارصماء هذا هو القَرُْ لأي حبيقة 

افإن كان ل أمَةُ لدت انا في بَطنٍ من خَفْرِ وَْج» قم وََدَتْ كين في 
بَطنٍ من عَمْرِ زوج ثُمَ إنَّ المَؤْكَ نكر إلى العُلاع الأكير ود لابين 
فقال: أَحَدُ هذين وَآدِي» في صِحَيه كم مات ولم يي له لا يالك 5س د 
واحِدٍ منهماء منت من ال كر يضئة وتنقى في يضف قبتي وطق د 
كل جاريَةِ نِضْمُها ِضفها؛ وتّسئى في نِضْف قِيمَتهاء ويُعتقُ الابْنْ الأَضْكك و؛ 
الوك ذَكرَهُ في ادعو الأَصْلٍ» رواية أبي سَيْمانَ بلا خلاف. 


كرفي روائة هذا قول أب حبق وينيَني في قول حَتَي أن يق 
[الْجاريّتانٍ] '"' جياه ولا يُعَْقَ الايد م الأضئه 01 


معتَقُ أ 


سَ ه واع 


قال الشيخ أبو العباين. : وعِندِي أن قولٌ أببي يوسف مكل قولٍ محمد حم 
ولو تر إن الابْن الأكير ون الابْن لأَضْكَرٍ 
ينبت نسب واحِدٍ منهماء ويَُْقُ ِن الأ 
وُْْ اضفر كله في قول حوفي قول أبي حدرق6. ' يُعْكَقُ مِن الأَضْعَرٍ 
نصفة؛ وَيعْتَقٌ يعتّقٌ من الابْنَين نِصْرُهُما 


فقال: أَحَدُ هذين ابنى؛ ل 
ضف ويلقن في نف قبتده 


رن سس 


)١(‏ هذا هوالصوابء وفي () و(ب) 


5 و (ج): ١يختلنا».‏ 
؟)هد 


هوالصواب» وفي )ا( و(ب) و(ج): : (المجاريتين). 


5 


يك الرعوك 7 ب ب ب ب ب ب ب ب ب سس 

وفي ١نَوادِرٍ‏ أبن حَماغة عَنْ حُحَمّدا : الو قال: أَغْبَقُوا هدين الا بِنَينِ بعد 
مُوفي» تم م قال: قد رَجَعْتُ عَنْ أحَدِماء كم مات قبل أ بين وَرَثَةِ الخيان 
وبإيقون مأ شلكو وو قال حَد حَبْديّ حر كم باعهُما من وَل وأختقها 
نصفه). 

ولوقال: أَحَدُ هاتين الجارة يتين أ ويه ومات قبل أن يُبَيِّنَّه فالبِيانُ 
للوركة» ولا يُشْبَهُ قولة: إحداهما كي د يَعْتَقٌ مِن كل وَآحِدَةٍ نم فهاء [80*/رب] 
ولا يَكُون الْجِيانٌ إن الوَرَمَةَء وفي «توادِر هشاع عَنْ خُحَمَّيا : «إذا قال: 
فصي صَيْتُ [بأحَيِ]! " هذين العَبْدَيْن د أدثل» وهات قبل أن يَمَيّدَه فقال يض : 
1ك : نَدَفَع م هذاء وقال بَعضهم: تَذَفْعٌ هذا الآخَنَ يُوقَف حوٌّا يتمعوا؛ ولو 
كانوا صِغارًا حوٌّم يَبْلْعُوا). 

وقال في ١كتاب‏ [الوّصايا؟؟" الأضل». يوم سَيَقَ حيبق ذا صِيَّةِ يَكَصَرَفُ 
بلي وليس للباقين قول» وَإِنْ كانوا صغادًا فإلل لوص يُدَفْعٌ السا ينك 
لودُفِمَ أكْترُهُما قِيمَةً قِيمَةٌ جا وَِنْ َم يَححُنْ له وَعِيّ فالقاضي يَذْقْْ أيهُما 
شاءً» وكذلك إذا أَوْضَى لأَحَدٍ هدين الرَجِلَينٍ بهذا العَبِدٍ هوعل هذا 
الاختلاف). 

و البَصْرِيٌ في «فَرائِضِهًا عن أضحابنا: «أنَّ كل واحِدٍ ل منهم 
دق إن من اخْتارَ دَفْعَهُ إليه تصيبَه)؛ وفي ١وَقَفِ‏ هلال الِصرِي): الو 


ان لِرَجْلَيْنٍ ِكُلْثِ ماله ثم ع قال الوصي: قد رَجَْتْ عَنْ وَصِيّة أَحَدِما. 


2 هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): الإحدى". 
0 شي (ب): ااوصايا). 
هلمأ - 


الأجناس للناطفي ممعي سس عدي سس سوس سب يه 
ومات ولم يبن فلا خيار للوَرئة ويَحُونْ اقلت بينهُما نِصْمَيْنِ). 

وقال في «كتاب الوّصايا) إملاءٌ رواية ةَ عل بن الْجَعَدٍ عَنْ ابي يُوسْمَ, وفي 
رواية ابْنِ سَماعَةَ عَنْ مُحَمّدِ: يحبر الوَرَئَةُ في ذلك» فَيَعْطَوْنَ ما شاءواا دفي 
(وَكَفِ هلال): : (إذا قال: حك سَيِّتٌ لهذا بألفي درهم» كشك لِمْلانٍ بلقن 
دِرْهَي ثم م قال: قد رَجَعَتٌ عَنْ شد الوَصِيَيْنِ ولم د يَبَيْنْ وماتّء أن ل 
واحِدٍ منهما نِصَم وَصِيّتِه). 

وفي قف الأنْصارِيٌ البصْرِيٌ)» وهو من أَصْحابٍ ُقَرَ: لو جَعَلَ أَرْضَ)؛ 
صَدَقَةَ مَوْقُومَة عل مُلانٍ وفلانٍ ماعاشاء قُمَّ مات 5 المَوْقُو فٍِ 
[عليهُما]"» ولم يُبَينِ الواقِف لأيّهما جَعَلَ الكَلَّه وقد كانث غَلَّةّ حَدَنَتْ 
درت لكرنيا وَحَدَنّتْ غََهُ أَخْرَى بعد مَوْتَهِء فإِنّ العَلَّةٌ الأَرْلَ إل 
مَشِيئَةِ الواقفء يلها لأيّهما شاء» إن شاء لِوَرَئَةِ المَنّتء وَإِنَْ شاءً للحن 
رد 1ع أ] ِمَْرْلَةٍ رَجَلٍ 3 َم بالف دِرْهَمء فقال: هي لِمْلانٍ وفلان؛ قَماتَ 
أَحَدُهُما فللمُقرٌ أَنْ يجْعَلّها لأَيّهما شاء)0). 

وما حَدَتّ من العَلَّةِ بعدَ مَوْتِ أَحَدِهِما ' يُصْرَف إلى القُقَراءِء ليس لِواحِدٍ 

من المَوْقُوفٍ عليهما فيه حَوٌ؛ ألا تَرَئ لو قال: هذه الْأَلْفٌ و م إثُلانأر 
لِغْلانِء قَماتَ أَحَدُهْما قَبْلَ موْتٍِ الموصي بَطَلَّتِ اصع ورَدَدْنُها إن 
الوارث؛ فلذلك د يَرجِعْ م الوقَفُء وكذلك ك كان أبو حَنِيمَةً وَدُقَرُ يقولان في 
الوصيّة)» هذا لَمْكْر كتابه. 


وقد ذكْرَ في اأخكاء الوصايا» من «الأضل). «تكون الوَصيًة ة للباق ولا 


)مهيلع١ في (ب):‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )0( 


5 


ل 


يناب الرعوى ببسب 

تَمُظل ا وفي اوَقَفِ الّضّافٍ): «إذا قال: أَرْضِي صَدَوَة مَوْقُوفَةٌ عا أيه باه 

ول وَل ولد ومن بَعدِهِم عل المساكينِ» أو عل عَمْرِو وعل وَلَد ولد 

أي وون بَعدهِم عل التساكبر. ٠لا‏ أَعْلَمٌ روايةٌ في هذا عن أُضحابنا. 
متحت الا حور عذذ قولٍ مّن يجِيرُ الوَقمٌ مِن أصْحابنا»”". 

0 في «الوَصِيَةَ) هذان روايتانٍ عن أبي حَنِبفَة رُويَّ عَنْ أبي حَنِيمَة: افي 
رَجَلٍ أَوْضَى فقال: قد اعنث بعبِدِي هذا إِرَيدٍ أو آلِعَمْرِو للا َ أنه 
الورك نه عل ١‏ أَنْ يِعْظُوا الْعَبِدَ إدثما شاءوااء دري عنة أنه 0 (الوصيّة 
باطِلَة» قال أبو بَحْرٍ الخخضّافٍ: «ولا تُشْبهُ الوَصِيَّةُ الَقْفَ؛ لأنَّ الوصِيّة 
تب بعد مَوْتِ المُوضصِيء وههي عل : مِلْك المُوصِي حقٌّ يَقْبَلَها الموكئ م 
وفي لوقف إذا كان في صِحَّةٍ الواقِف وحَياتِهِ يب أن يَخْرٌج عَنْ مِلْكٍ 
الواتف» ولو وَقَفٌ ا الختيار الو ل صارٌَوَقُفا بعد مَوْتِ الواقف» و 


جََلَهُ وَفُمًّا في حال حَياتِه. ' 
وفي «كتاب ذَعْوَ 35 : «إذا قال: : أَحَدُ هذين الصَبِيِيْنٍ ابني» أجيرَ 

عل تاي فإن مات قَبْلَ لبان فقال واحِدٌ مِن وَرَنَهِ: هذا ابْنْ الميتء 

70 2 0 ول لَك كُ إلل جحو د اللاقين)» وأمّا ف «الإملاءا [الرب] 
0 َ 3 07 

ايك أى شلنا ل يت الو َهُ كلهم عل أنَّهُ ابْنْ 

المبّتاء والله 5 

[) لم أقف عليه. 


و( في (ب) و(ج): العمرا. 


بام - 





ط:ؤ3للرير 
0 جناس) للناطفني ااا سس 


كتابٌُ الإقرار 


قال: إذا > خَرَجَ الكلامُ عن طريق الكنايَةٍ َ الال الذي يقد زم و 
المُدّعِي فيهء فإنَّهُ يَكحُونُ إِقْرارًا؛ نلا بد للكناية ين الك ْ ل 
يكن هناك كِناية ولا علئف زَمانِ» لم يكن إقرارًا. قال في «كتاب إِفْرار 
الأصْلِ». «إذا قال: اقْضنِي الألق الَنِي لي عليكء» فقال: مَأَعْطِيكها: ؛ أوعَدًا 
أَعْطِيكها أو: سَوْفَ أَعْطِيكهاء ' أو: اقَعَدٌ فَاتَّزِنْهاء 5 انْتَقِدْهاء كان إِفْرارًا 
الماليه ولو قال: اتن أو: انْتَقِنُ لم يكن إفراراء ولو قال: : عدا فهو إقُراك). 

وقرّقٌ بينهُما: بأنَّ قولُ اغَدّاا عَرفُ رماي ويَصْلْحُ الزَّمانُ أَنْ يَحُونَ 
رقا لريقاع فِعْلٍ فيو َكانه صَرّحَ وقال: ا إليك غَداء: وأمّا قولة 
اذا أو اَذ فل فقد ينقد وين ما ذكرَه وحَيْرك فل يصحن هنا 
ُجُودُ دلالةِ يَرْجمُ إى ما تقد 

ولو قال: أجل الما باعل أت اير]” منهم أَضْمَئُها لك فهو 
إفْرارٌ بالمال» ولو قال: قد أَبْرََئَني منهاء أو: حَسِبْتُها لكء أو: وَهَبْتها ليء أر 
تَصَدَّكتَ بها َك : فهو إقرارٌ ر بالمال؛ وقد ذَكْرٌ في «ككتابٍ الإقرارا روايّة بِشْرٍ 

بن الوَلِيدِ: «إذا قال: اكتّمْها طلاقهاء لم يكن ذلك منهٌ إيقاعً طظلاقِء ولا 
6 َلك و[كَأَنَهُ]!" قال: كلاثه مَْلُوم فلا ينها كم هو ولو قال 


ل 
)١(‏ هذا لولصرات وفي 0 و(ب) و(ج): ارجل). 
(:) في (ب): «كأن». 


-8؟ - 


تت 222221222 ضضم 
اكْتْمُوها طلاق إِيّاهاء كآن إقرارًا بالكّلاق). 


و كا 


وفي اللوادر أبي يُوسُق' رواية ابن سماعة: «لو قال لأكَرَ: لى عليك أَنْىُ 
ْم فقال المُدَعَ عليه: غَيْرَ واج أو: حَجَرِء فهو إقرارٌ بالمال» ولو قال 
المُدّعَ عليه: عِنِدِي عَخْرَجهاء أوقال: ما أَحْسَنَ ما2[1*”/أ] تقولُ» فذلك 
كه إِفراُ ولوقال: لا [تَعْجَلُ]”” أناأَدْكَُ إليك» أوقال: حك أَفْيءَ 
صُنْدُوقِ»ء فذلك كله إْرارً). 

وفي انَوادِرٍ أبن رستم): «لو قال المُدَّغَل عليه: خْبا وكُرامَة فهو إفُرا 
ولوقال: اصِيرُء لم يكن إقرارًاء وَإِنْ قال: تَعالَ غَدّاء أوقال: سَيٌْ تأحُدُها 
ليسا بإقْرارِ» ولو قال: عَدّاء فهو إقرارًاء فقد فَرَّقَّ بين قوله: غدّاء وبين قوله: 
تَعال غَدّاه ولو قال: برنها إن شاءً اللّهُ» فهو ران ولو قال: لي عليك أَلَْفُ 
دِرْهَمِء فقال: أَمّا حمس ِكَةٍ فلا أَعْرِفُهاء فقد أ َك نين وكق والى قال: أنّنا 
تمس مِعَةٍ فلاء لم يحكن إِفرارًاء ولا شَيْءَ عليه 

وفي «(كتاب إقرار رالأضل)»: «لو قال: 1 ُرَضْكَ ةدرق فقال: لا أَعُودُ 
فا أو: لا أَعُودُ بعد ذلك» فهو إِقْرائٌ ولو قال: ما اسْتَفْوَضْتُ من أَحَدٍ سوال 
أ من أَحَدٍ عَيْركَه أو قَبْلَكَ» أو قال: ا أَسْتَفْرِضُ مِن أَحَدٍ بَعْدَكَ أو د 
بلك أو: لم أَغْصِبُ أَحَدّا معك كُلهُ إفْراره ولو قال اسْتَأجر مِي'أو: 
اذقَْ إيّ عن [عَبْيِي]!"» فقال الْآخَرٌ: يع كان إقرارًا. 

في ودر ابن سماعة عَنْ محم : (رجلُ في يده دان كر أنّهُ كن يدم 
عَلَتَها إل قُلانء ليس ذلك بإفْرار منة أَنَّ الدَارَ كانت لِفُلان» ولوقال 
اأكذاق اقارئ قاض يان 00010 وهو الصوابه وفي (ب): ايقعداء وفي (ج): ايفعل)» 

زغير واضحة فى (أ). 
1( في (ج): اعبرن. 

ولم؟ - 


الأجناس للناطفي 
يقاسم: اقيم هذه الدَارَ تلن لي ودلا لقُلانِ» ولا لقلا لم بكن ذلى 
2 ًا كلقي الدَار حو , يقولّ: له ثُلْكْها ولِمُلانٍ تُلْنْهاء ولو قال: هذه الدّاا 
ليست لي» ثم أقَاء مَ البَيّئَةَ أنها لهُ جارً؛ لأَنّهُ لم يُقِرّ بها لِرَجْلٍ مَعْرُوف» ولو 
قال هذه الأ الي لي عل لان هي لزي فقا 5 َيْدٌ: ماهي لي عليه؛ لم 

يبرا الذي عليه وَِنَْ قال رَيد يْدّ: ما لي عليه شَيْءٌ بَرعًاء هذا لَفْظ ١توادرو).‏ 

وفي «كتاب إقرار ِالأَصْل). «لو قال: أَخْيئ لان أ عي ألف 01"ب: 
درْمَم» كان إقّراراة ولو قال: لا بدي ير لاا أنَّله عن ألقَ دهم جا بحَفَّهِ أومن 
حَقَّه كان إِفْرارًاء ولوقال: اشْهَدُوا أنَّ ِمْلانٍِ عل لق درهم.؛ كان إِفُرارًا 
بالمال» ولو قال: لا ؟ّ َشْهَدْ أنَّ لمُلانِ عخَ أله دِرْمَم لم يكن إِفْرا رَاء وقولة: 
لا تَمْهَدْء مُخَالِف لقوله: اسْهدًا. 

قال الشَيْحُ أبو العباين: َو بين قوله أخيزأولا شين أنه اتن و 
َدَقّ بين قوله: اشْهَدْء وبين قوله: لا تَفْهَدْ فَحْك عَنْ الشَّيْخِ أي الحمَنٍ 
الكدجت. الث أن يق از بين قولد د :لا غَحْين كما 
وَقَعَ القَرْقُ بين قو قوله: اشهدء وبين قوله: لا نَفْهَداه وقد وَقَعَ القلظ من 
الوَرّاقِ حين نَّسَحَ وكان شَيّخُنا أبو عبداللهٍ الِرْجِائٌِ يُهَدقُ بينهُما ويقول 
لبن" الشَّهادَةَ يَتَعَلَقُ بها الامْتِحْقاقٌ. 

يَدُلَّكَ عليه أنَّ الحاحم يَحْكُمْ بها فإذا [تهام]”" وقال: لا تشّهَد 

تَقدِيرة: ؛: لا تَفْهَد عي زور أن ِمُلانٍ عن لق دِرْهَمء ولوصرّع بهذا" 

ا 0 أن إحْباُ «أنَهُ لِمُلانِ ع ألْفَ 





)١(‏ هذا هوالصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «إقرارًا). 
(0) في (ب): «إن). 
)م 2 ( ج): (انهمل). 
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يب (الإقرار 
.يلا يَعََقُ به الاستخقاق» ولا يحم الحاحمْ بد فإذا نهاة عَنٍ ١‏ 
إخبار به كان النَّحِيُ راجعًا إكى خَبَرِ لوؤجة تعَلَقَ بهِ كم , 

ألا: 0 نارفا يَسْتَدْعِي السَّكُوتَ مِن 1 
تت خر 


كناب د ) إملاءٌ «لو قال 2 هد وا عن بِعِثْقٍ ق عَبْدِي هذاء 


د ل ل هد أل تق حث أماف لفل ل ته ود 


ل لاتَنهدُوا أن بيخ لم يعتّق» ولو قال: لا يَعْلَمُ عَبْدِي أَنَّهُ خنٌ لم 
يتك ولو قال: لي عليك أَلْفُ دِرْهَمه فقال: لا أُعطِيكهاء لم يكن هذا 


ران 
جه :قال ف ف ايان قار 10 : «إذا م " : لان 2 مال: كان 


ما قال) أَنَّهُ م يَرجِع ف قَدرِهٍ _ 0 وفي ادر يدل 6 00 نا 2 


لان عه ماله لهُ أَنْ ٌ يقر بِدِرهماء وقال في «اطاروقً): القُلانٍ علي ماله هو 
ل عَعَرَةِ رام يا ولا يُصَدَُ في قل مشة في قول أبي حنم وق" 
رقال 2 : ايُصَدَّقُ في ثَلاثةٍ دَرَاهِم؛ ولا يُصَدَّقُ في أَقَلَ مِن ذلك»». 
ددر ): «لو قال: لِمُلانِ عاك مال لا قَلِيلُ ولا كثير 


وفي اثوادر هيشام عن محمد 
رمه مِئّتا دِرْهَم؛ ؛ لِأمَهٌ لا قال: «لا يلم اَي الال اكور ها 
(رهما» وفي «(كتاب إقرار الأضل): : «لو قال: مالك عل أَكُثَرٌ من مِمَدٍ درهيم 


١‏ أثلٌ لم يكن إِفرارًا. 


كتتل ل ل ل سس 
١‏ ٍِ (ب): (الجارية». 
( في (ب): «كان). 
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الأجناس للناللي ل- ا سه 

وفرّقَّ بينهُما وبين قوله: اعلي : مال لا قَلِيِلٌ ولا كبير» أنه ايقدأ 
الإيجات بقوله: : اع مال)؛ لذلك لا يُصَدَّقُ في إسقاطٍ أَحَدٍ د مَنَظوقِهء ولا 
كذلك ما “زو «الإقرار )؛ انه افكداً التي ف افتتاح 23 وهرقولة لاما 
لك عًا» و حَتَم باتغي فلم يُوجَدٌ لفظ 21 لَفْظا [إيجاب]! ا ؛ لذلك لا يحَمَلْ عر« 
الإقرار. 

وفي كتاب اإقرار ِالأصْل» : «إذا قال: لِفُلانٍ 1 مال عَظِيم من الدَراهِيِ 
َْرَمهُمَِا دِرْمَوِء ولو قال: مال عَظِيمٌ من الدَنانِيِ يَلْرَمُهُ عِشْرُونَ دينارًا في 
قولٍ أبي يُوسّفَ وحُحَكّداه ولم يَذْكْرْ فيه قول أبي حَنِيمَة» وفي انَوادِر أبي 
يُوسُمَ) رواية ابن سَماعَةٌ: «قال أبو حَنِيفَةٌ: ١يَلْوَمُهُ‏ مِكتا دِرهَي)). 

ولوقال: عاعَ من الدَّراهِم أَضعافًا مُضاعَفَة يَلرَمُ َمانِيَةَ عَهَرَ دِرْهَمًا 
ولو قال: ص [أموال7) وق فجي 59 مِنَةِ» وفي انوادِر شاع عل شي ا 
مِن د يَلْوَمُهُ تَلانَةَ) وفي انوادر ابن فافة ع خذم «أَحَدْتُ 

جر ثَلاثَةٍ دَراهِم» يجمه تَلاكة). 

وي الو تَظرَإِك عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فقال: له قبي مع كل 
61**ب] درم ين هذه التراهم؛ عليه عِشْرُونَ رهما ولوقال: كل 
دِرْه؛ زمه دِرْهَم ولو قال: عل درّهَمُ مع كل دِرهَمء يَْرَمُةُ وِرَْمان» ولوقال 
ع كل دِرهي من الدَراهم؛ عليه عِشْرُونَ [دِرْهَما] 8 في قولٍ أبي حَنِيفَة 


وقال أمو يوشب وحم (َلاثة َه دَراهِم))7". 


)01 قْ (ج): «الإيجاب). 

)0( ف (ب): امن الدراهم). 

0( هذا هوالصواب» وفي ( و(ب) و(ج): الدرهم). 
(؛) لم أقف عليه. 
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يناب اللإترار 


وفي الور أبن رست حَنْ حس: في وَل قال: ع أبن ,.. 
ْمُه [ألْها]" رهم ولو قال: ء غَيْر [أَلْمَيْن]!"), وق 90 يآ ركسم 

همع اماه ف در 6 
ولو قال: عنّ غير درهمين» يَلْرَمُهُ أَرْيَعَة). رج 


وفي اكتابٍ إقرا الأصْلٍ» 'إذا قال: لِمُلانٍ عن دَرايمُ كدير ؛لَرِمَهُ 


عِشْرُونَ َّ دِرْهَمًا في قولٍ بي حَنِيفَة وقال ادرضيئي ومحمَد: ا آمة مكّتا 
رهم وفي «الطارُويٌ»: «إذا قال: لان عن مال كبر لَرمَهُ مَِق دِرْهيء إل 
يي بكرن ذلك» وابأقل]” من مِكق درم لا يُصَدو 

ولوقال: عَنَيِتَ من الِْنطة) أو سَمْن أو عُرُوضِء أو قُلُوس قِيمَتهُ فِيمَئهُ مِنَيْ 
زم يُصَدق: وفي في أل من ذلك لا يُصَدقُ في قول أبي حَنيقة وقال أبو 

سف: اافي عَشْرَةٍ وَيُصَدّنُ وفي أَكَلَّ مِن عَهَرَةٍ لا يُصَدّو. 

ولوقال عن جلظة كبر أرما عَكَرهأمِرَة إلا أن مُق ارين ذلك. 
يبل قو ق |3 : إنها حنطة 5 رَدِيَة» ة» وكذلك ف الدّقِيق وَالشَوَيقٌ والاز زُو[الجمر] © 
لما يكال أو يوون إذا كان المَذْكُور لافكئن , 

ولو قال: عخ أَفِْر 0 لَزمَة كلانه أُقْفْرَة ولو قال: عل فهر #كثير 
ا الحنئطة لا يُصَدَّقُ في أَقَلّ مين ذلك» ولو 
قف قَفرّة مِن 27 
لوف كَبِيرَة 


<8 


بن الحجنظة» ركه فر 


قال: عخ ألوفُ 5 راهم؛ 
ِْرَمُهُ عَسَرَة آلافي» وكذلك في الدَّنانِيرٍ والشاوين ا 
ولوقال: عد مني كاه لاك مكَة دِرْهَهِ» ولو دقه 


يَلْدَمُهُ دلاكة آلاف» ولو قال: [م/] 





ع ٠٠.0‏ خ ١س).:«الفلان).‏ 
55 هوالصواب» وفي 0 و(ب): «الفان)» وي رج 
( 


0 في (ب): «الألفين». 
(")في (ب). : الأقل). 
( 


م 0 و( ج): (الشمرا. 
مو - 


الأجناس للناطفي اا سس 
كَثِيرَةٌ مِن الدَراهِم, يَلْرَمُُ أل درهم؛ وه كله لوقال: مِيِينَ دراسِم كبِيرة ل 
يَلْرَمُهُ إلا تلات مِمَةِءِ ولو قال: علَ لوف : دَراهِمَ م كَثِيرَة يَلْوَمْهُ تلاَهُ َه آلانيٍ, 
ولو قال: عي أكُرارٌ حِنْطةٍ كير يَلْرَمُهُ قَلاتَُ أكرارِء ولو قال: ع سراق 
آ كبرب عليه كلدك أ فُراق» ولو قال: عخَ أَْراقٌ كثِيرَة من الزَيْتِ 


ار 
حم 


ادن 


2 


وفي انَوادِر ابن رُسْثُمَ عَنْ حُحَمَّدِ): الوقال: عل دين كيين يَلَرَمْهُ ئها 
دِرهَي)؛ وفي (توادر هشام عَنْ مُحَمَّدِ)ا: «لو قال: ع أَكْثَرُ الدَراهِِء هد أل 
حَنِبقَةَ يَلرَمُهُ عَشَرَةُ وعند أبي يُوسّْفَ وححَمّدِ: يَلْرَمُهُمِئَتا دِرْمَمِء ولوقال. 
عن 05 قَلِيلٌ يُلْدَمُهُ دِرهم). 

وفي انَوادِرِ ابن سَماعَةً عَنْ مُحَمَّر) : «إذا قال: لِمَلانٍ ع كذا وكذا 
دِرْهَماء يَلْدَمُهُ أَحَدُ وَعِشْرَونٌ ورهمااء وفي ا لز ا دم 
دِرهمًاا» وفي «الْكَيْسَانِيَّاتَ): : ١قولٌ‏ يي حَنِيقَةٌ رجانه :ايأ 2 حد فشر 
دِرهمًا» في الرّواِياتِ كلها كر ف كتاب / ب (اإقرا ِالأصْل» و(تَوادِر هشاع). 

وقولة. ابضْعَةٌ وخَضْيِينَ دِرْهَمااء فاليِضعَةٌ كَلادَةٌ نه ليس لد أن أنْ يَنْفْضَ مِن 
ثلاثةٍ وقولة: اعَشَرَة ونيّف)» القول قوله في الكيّف ما قالّ: «مِن دِرُهَمٍ أر 
َل أو كته دك في اكاب إفرار الأضل» ركان يخا أبو عبدالا 
الرْجِاننٌ يقول في قوله: لقان عن مال تَفِيسٌ أو جَلِيلُ أوكريم أوحَطير 
رمه يئتا درق ولم أَجِدَهُ ه مَنْصُوصًا. 

جدس: : قال: ما [786/ب] كان سَوْمًا سَوْما في البيع كان إِفْرارّاء وما ليس بِسَوم 
ولا صَرِيح إفرارٍ ولا كِنايَةٍ عنة لا يَكُونُ إفُرارًا؛ [إلا أنه]7" في السَّوْم في 





)١(‏ في (ب): الأنها. 
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يناب اللإترار ا 


, وال اليلك» فحيل عل الوقرار. 
ال في اكتابٍ صُلْج الأأضل». إذا قال لآحَرٌ: مَا: 
بي بأ دزقيء فقال الآخر ا خَرَ: سَلَّْ يي هذه الدَا رَانَت في 
م وأراة أي الدَانٍِ فَإِنَّهُ يَكُونٌ |5 ا 
إفُرارٌ 1 ل : الاج مؤت روفي لبج 
الال بأل دكي أ أوتغمالي بألني 
درهيمء أو اأَغطهاا" لي بأل 
رمم فإنَ هذا كُلّهُ إفراك رلَهُ بها مساومة. 
أوَلا تر أنه لو ساوم الْعَبِدَ فيقولٌ له أنتّ [بَرئ]!" مِيٌّ بِألْفِ دِرْهَي 
أو: ابرَأْ منة بأَلْفِ درم أو: سَلَمهُ لي يأف ِرْهَم؛ كان إقرارًا. 
ولو اصْطَلّحا عل أَنْ يَُلَّمَ أ حَدَهُما للآخَرِ دارًا؛ وَيْمَ لخالكعه : له هيداه 
لم يكن إقرا ارا نَهُ كان عل وَِجْهِ الصَّلْح عل غَيْر وَحْهِ المُساوّمَة ولو قال: 
مَلَيْهٌ إل أو أت غطنيهء كان منة إقرارًا له بهاء ولو قال لَه: ابُرَأأمنة» ولم يُِسَمُ 
مالا لم يكن إفْرارًا؛ لأنَّهُ عل غَيْروَجْهِ المُساوَمَةِ وكذلك لوقال: اخرح 
5 
ولو قال: لي 3 شراء هذه الدَار يلف دِرْهَمِه كان إقرار رَا؛ لأَنَّهُ قال: 


مَلَّمهُ لي بَيْعَا بمِكَوَْ دِرْهَمء ثم اذَعَك أنَهُ لك وأَقامَ البيْنَك لا أَمبلْ بيتك وهذا 


مُساوّمَة ا ولو قال: َه يي شراءَ هذه الدَارِ ولم دُسَمٌّ مالا لم يكن 
إقرارا ولا سو مّااء هذا مِن «كتاب الصّلّح). ل 
اع له الدَا نالف 
ألى د يُوسُفقَا: اسَلَمْ ليه شراءٍ هذه الْذَارٍ بالم 


رفي اتوادِر هشامٍ عن 





0 في (ب): «لآنه). 
0 )هذا هر الصواب» وفي () و(ب) و(ج): «أعطيها" 


09 )هذا هو الصواب». وفي 0( و(ب) و(ج): «(يريد). 
6ؤة؟ - 


(لأجناس للناطفي ل سس 
درْهَم كان إقرارًا»» وقال في «كتاب الصَّلْحَا م مِن «الأضل». الو أَيُطلْتَ الأَجَ 
الذي في هذا الدَّيْن أو قال: قد تَرَكَتُ الأجَل أو قال: قد جَعَلْتُ [لمرأ]مى 
لك عل من الدَيْنٍ ن موبلا حالاء أوقال: قد بَرِئْتُ من الأَجَلِء أوقال ال 
حاجَةٌ لي فى الأَجَلِء فإِنَّ هذا ليس بِتَىْءٍِ حر طِ 0 

وفي «كتاب إقرار ِالأصْل): الو قال الطَالِبٌ: قد بَرِْتَ مِن مالي عليكَ 
جارّت البَراءَة ِمَْرِلَةٍ قوله: قد باتك وفي اتوادر ابن رسثم): الإذا قال: 
بَِنْتُ من كُلّ حَقٌّ لي قِبَلَ قُلانِء فليس له أَنْ يَظْلْبَ منةُ الشّمَعَةَ. «ولوكان 
عليه دَيْنُ إل أَجَلٍ وقّضاه قَبْلَ اثِضاء الأَجَلِء َوَجَدَ القابض ذلك رُيُونًء أو 
اسْتُحِقَّتْء أو رَدَّهُ عليهء فالمالٌ عليه إل أَجَلداء ذَكْرَهُ في ١كتاب‏ ب صلْحٍ 


الأَضل). 
وفي «كتاب الدّعْوَئ) إِمْلاءً «اذْقَمْ لي هذه الدّارَ لأَسْكُتها ليس بإثران 
وهو علل حَجَتِد). ْ 


جِنْسٌ: قال: وحَقٌّ المُساوع في سَوْمٍ الشَّىْء ءِ اغْتِراف بأنَّ الشَّْءَ ليس له 

وهو في مع الوثرا رِلهُ بهِ من حيتٌُ الحَكُمُ وليس يرع الإقرار به له؛ 
نَهُ لا يحتَلْ أَنَّهُ ليس يَمْلِكُ للمُمَرٌ له ' وفي السوع مَحتَمِلٌ 

قال في « كتاب الدَّعْوَئْ) إملاء روايّة بِشْرِ, بن الوليد: 0 بِأَمَةٍ في يَدَيْ 


يَجُلٍ أنها لِفُلانِء كم اش شتراها المْقِنٌ كُمّ جا م مَسْتَجِقٌ فَاسْتَحَقّها بِبَيّئَةٍ وقَضَى 


بها قاضء ثُمَّ اشر شتراها الي كان للتقرلة الأول أن أ ما بد بذك 
الإقرار . 

ولو اسْتَأجَرَها 1 ارتهتها من بَجَلِ 5 ثم اسْتَحَقها إِنْسَانُء ة فَقَطَّى / قاضٍ 
للمُشْرِي بِالمِلَكِ» ُ م اشتراها المُرْتَهدُ 0 و آل َأْجِيُ قَأَر اد الذكري أ 
المرْتَهِنُ أَخْدَه ليس لهُ ذلك. ولو قال لَِيْر. و: ارهن عِندِي هذه الدَارَ بالمتق 
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ع 2 يدييم- د يه يه هيه يبيب يوي يم 


ابس 


أي لي عليك» أرقال: جزتما فلم يقل ؛ + 
للأَيَّلٍ أن يَأَحُدَ منه» إلا أن يقِيمَ م المَيئة ف 0 ع 0 
3 2 و 


7" ْ أن الأول كان 1 
ِبائعهِ فلا يَرُدهُ إليه 
ولوأنَّ الشفري قا المَيْمَةَ أنّ الدَا 


رَكانث لِائِعِهٍ لا يُفْسَلُه وكذلك 
[6رنب/ هذا في مُساوَمَة رهن والإجارق ولوكان هذا في الإرار كن 
المُّدْلهُ أَْك» سَواءٌ * كان قَبْلَ الاسْتِحْقاقٍ أ أوبَعدَكُ وفي خحشم السَّوْمِ قبْلَ 
الامْتِحْقاقٍ مَن ساومَ مع أَوْلء وبعد الاستِحُقاقٍ لا يَحُونُ هو أَزْل بها 

وفرقَ بينهُما: بأنَ في السَوْم لما محم لدعي يِل شم عقي 
َي جَرَئ بين وبين من ساومَة؛ فاذلك أَبِْلَ حم َوْمَهِ 

وف الات عن هالو اشرى جارية أوبَدزه و قتبضه 
المُشْتّري وأدّئ الكّمَنَ ثم جاءً م تحن فاستَحَنها يينَةٍأفاتهاء وقطئ 
القاضي لهُ بهاء ورجَمَّ بِالشّمَنِ المُمْتَرِي عل البائع» ثُمَّ إِنَُّ ا شتراها المُمْكَري 
بن لسعو أ بها لك فقال ابام للشفتري” ييخ زياد العنة أو 
لمترَئَُ ميّ» قَرْدٌ القَمَنَ الَّدِي أَحَدْتَ علة؛ فإنّهُ لا يده إليه؛ لأنَّ القاضي قد 
نَقَضَ البَيّمَ نَقْضَا صَحِيحَاء فلا يَبْظلُ القَبْضً). 

ولوأنَّ البائِم م قال لهُ: مد د العَبْدَ عاَ؛ لأنَّ شِراءَكَ العَبّدَ مي إِفرارٌ منكَ 
ليه لأنَّ شِراءةُ إِيَاهُ مَنْلَةِ الإقرارء ما لم يْقَضٍِ القاضي 

ولو قال النُشْتري للبائع: بع . عَبْدَكَ ميٌّ» أوقال: هو عَبْدَكَ فَبعْنِيهِ 
باهر بق ا ل ْم اسْمَحَفَهُ ببَيدةٍ فقَضِي له بو ورَجع 
| شري بالمنِ على البائع َأَحَدَهُ ثم إن عبد وج جَمَ إل المُشْترِي بِشِراءٍ أو 
هبي فقال ؛ | الائِ: قد كنك أفدة أنَّ العَبْدَ عَبْدِي» ورجع م إليك فأزقف 
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(لأجناس للناطفي 
الَمَنَ علنَ» فإِنّهُ لا يَرْدهُ إليه؛ لأنَّ القاضِيّ قد نَقَضَ البَيْعَ بينهما. 

ولو قال البائِعُ: رُدَّ عن العَْدَ إن لم [تَرْة]'" القَمَنَ؛ لأنْكَ قد كنت 
أقْرَرْتٌ أَنّهُ عَبْدِيء فإنَّ القَاضيّ يَمْضْى بالعَبْدِ؛ لأنَّ القاضْيّ لا [51 أ] 
يبْطِل إِقرارَ المُشْتري أنَّ العَبْدَ يقد لك وَإنّما بطل الشّراءَ. 

وف «الرّيادات»: «لو قال لاخَر: بعنى هذا الظََيُلْسانَ الذي علك 
فاشْتراه وتتقايضاء كم اذخ السُمْتّري أنَّهُ كان له وأَقاءَ البَيته لم يُفْسِدْك ولو 
أقام أبُوه بين أنه ل هم مات قورت لم يكن للبائع عليه سَبِيلٌ؛ ولو كان 
أرب ثم اشتراة من عَبْدِه يرد عليه ولو قال: بعْنى هذا الظَّيّلْسانَ» فلم يتم 

بينهُما البَيُْه فأقامَ المُمْترِي البَينة أنَهُ كان لوال لِدِهِ يَوْمَ ساوَمَهُ» وماتٌ وتَرَكَهُ 

معرائه لم يقل يقث 

ولوقت أنَّ الا رَالَي في يَدَيْ قُلانِ أنها وِنْسانٍ آحَنَ ثم كد كم 
تلك الدَّارَ وقَبَضَهاء [قَجاء]"' الشَّفِيمٌ والمُمَرٌ ل 2 دما التَفِيع 
بِالشَفَّعَة ود يَضْمَنْ المُشْرِي للمُقَرٌ له قِيمَةَ الدَار ولو اشئراها ع غَيْرُ المُقِتٌ 
نم" اشتراها المُقِرٌ مِن المُشْئَرِي وقَبَضَهاء نم جاءً الشَّفِيمُ َأَحَدّها بالسّمَعَةٍ 
الع الأ فلا ضمان عل المُشْري للمُقرٌ ل 

وفدّقّ بيئهما: بِأَنّهُ في المَسالَةٍ الأول 5 دَرَكُ الشَّفِيع على المُقِرّ بذلك - 
صَمانْ المُقَرَ له عليه -» وأمّا في المَسأَلَةِ الاي ضَمانُ الدَوَكِ كِ عن المشتري 
الأول ولا ضَمانَ عل المَُقِرّ للمُقَرٌ له ذَكْرَهُ في «الرٌّياداتَ). 

وقال في ١‏ ككتاب الدَعْوَئْ) إِمَلاءَ روايّة بِشْرٍ بن الوَلِيدِ: «قال أَبِويُوسُ 


)00 في (ج): ١اتؤدا.‏ 
(؟) في (ب): «جاءا. 
(؟) بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: 'جاء). والصواب حذفها. 
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326 الإترار سمح ب 


فى التَسألة الأولّ: «إذا أَحَدَ الشَّفِيمٌ الا رَبِالشَفَعَةِ من الدشُتري ٠لا‏ ضَسمانَ 
عليه للْمَقِرٌ؛ أن القاِي قَطَى عليه بالدَانِ فَبَظل قَبْضْهُ وبر من 
ضّمانه)». 

وفي الجاع الكْبِيرٍ: «لو قال: هذا العَبّد كان لِمُلانِ عام ول ؟ ْم أقامَ 
المَيْنَة نه اشتّراهُ منهء ولم د يُوَقَتِ المَيْنَة» فإنَّهُ تَقَمَل هذه الشَّهادَة)0'؛ لأنَّ 
الشَراءَ منه إقرارٌ لِبائِعِهِ بمِلْكِ البَيْع؛ فلم يكن إِفَرارْهُ المُتَمَدَّمُ باليلْكِ له 


1[ لها عس ب" 


وبِمِثْلِهٍ| [57""/رب] لوقال: هذا العَبّد كان لِمُلانٍ لا حَقّ لى فيه أو: كان 
فلانٍ عام أو ولم يحكن لي فيه حَنُ» مقا لبي عق القَراء منة» ل 
يقْبَلْ إلا أَنْ ؛ ب يقِيمَ البَِيئَة عن وَقتِ بعد عام أَوَّلَ؛ لأنّ قول: لا حَقَّ له في 
فيد فد قوط أَحَقَييِ َه عل المُشئرِي بعد كُبُوتِ حَقّهِ فيه ما وَجَبَ 
بشْهُودِهء وأما بعدّ تاريخ الإقرار فإنهُ يوز بوت َه في ركب اعد بعد أن 
لم يكن ثابنًاء ويُقْبَلُ منهُ [وجدت بينا”"» فلا يَقْتَضِي أنَّ النَّىْءَ ليس له 
ولا يمَتَضيٍ للمُساوم منهُ حُكُمَ الإقْرار. 

رقال في «الجامع الكبير» في «باب البيُوع». ١عَبْدٌ‏ في يَدِ رَجُلَيْنِه أقامَ مل 
واحِدٍ منهما المَيَنَة أنه باعَه مِن هذا الرَجِلٍ بأل درهمء فَالمِشْتَرِي بالخيار» 
إدشاء أَحَدَ العبْدَ ودَكَمَ إل كل واحِدٍ منهُما نِضْفٌ الكَمَنِء وَِنْ شاءً نمض 
0 


قام 


دفي وار يشام»: «قال محم اإذا ساوم كم أقام ب أتَهُ الشتراة من 
آ#آ ا 
() «الىا مع الكبيرا لمحمد بن الحسن (ص 1198). 
)) كذا في (أ) و(ب) و(ج). 
() «اليا مع الكبير؛ لمحمد بن الحسن (ص 6-228؟5). 
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(مناس للناطفي لاا 7 لان 
َيه وهو لك لم يو حقّ فَُرْخَ الشُهُود تايا بعد السّوْما ؛ لنّ السومٌ عر 
مل قوله: إن الشّيْءَ ليس لي" 

وفي «توادر مُعَل). «قال أبو يُوسفف: ١عَبْدٌ‏ في يَدَيْ رَجِلٍء أقام رَجَلانٍ كر 
اد منؤما ابأ عه من في تيو هذا الب عل أن لاع بالجار 
قَقَمَمَ فَقَبَضَ مُعَايَئَةٌ الشهُودُ ثم ا نَقَضا المَيْمَ لقنا ةا القنة دتما لا شَئ 
عل الشتري» ولوأقا ل واج مالع عل ذا الششري أَه اذترو 
مِن كَل واحِدٍ منهُما عا أَنَّهُ بالخيار وقَبَضَ العَبْدَ 5 كم رد اليم أحَذا العَئِدَ 
بينهما نِصَفانٍء وضَمِن المشتّري و 0 قِيمّةَ العَبْدٍ بينهما نصفان»). 

جِنْسٌ: قال في «إمْلاءِ مُحَما رواية حم ُحَمّدٍ بنِ"" حُمَيْدٍ الرَازِيٌّ: «دارٌ في 
يَدِ يد يَجُل أَقَرّ رَجُلُ آخَرْ أن هذه الَارَّان هي في يد أنا يمتها منه بِأَلْفٍ 
دِرَهم مَوْضُ لا بإقرار» وَأَئْكَرَ [0مم/أ] صاحِبٌ اليد الشّراء وقال: الدَّار إلى 
وأقامَ المُقِرٌ البَيْئَة أنَّ الدّارَ دار تُقْبَلُ بين ولو سَكْتَ بعد الإقرارٍ رقال 
هذه الدَار لمن مي في يَدَيْه ثم سَكْتَ» ثُمَّ اذغ لبَيْعَ منة وأقاءً المَيْنَهَ 
عل أنَّ الدّارَ له َلك ولدأق ال ع أن ليع مده في اتش أن تبي ون 
يَقْبَلُ؛ ؛لأنَّهُ كذا ادّعاء) هذا لَفْظْ كتابه. 

ولو قال: هذا العَبَّدٌ لان أسْترَيْةُ منة أشي ؛ ووَصَلٌ الكلاة وأقاءً 
البَيتَة عن ذلك قلت لاحتِمالٍ أنَّهُ كان مين لِمْلانٍ فاشتراهُ منة؛ وَإِنْلَمْ 
نحشن ذلك مؤطُولً لم يفيل تق 

وفي «اختلافٍ زُفرَ): «الوقال اذم ١‏ 


داري» وسَكْتَ ثم عاك مراع لابق 0 4 لّ: هى لك فَاشْكَرَيْتها 


: 
١ 
6 
06 
َ 
31 
2 
. 6 


0 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


لقاب (اللإقرار ب ب ب ب ب ب ب ا 
منك» مَوْصُولًا). 

رقال في آخِر «كتاب الدّعْوئ) إملاءً رِوايّة بِشْرِ بن الوَلِيدِ: 'عَبْدٌ في يَدَئْ 
شر ا رَأنهُ لِفُلانِء [أني]"' اسْتريْعُُ من قال ذلك مَوْضُولاء وجحد قلاة 
ع يع تق المُشئرِي به عق ذلكء يفل بده ون لم وفوا الراء؛ لؤ: 
اذغ الشّراءَ وأقام انه عليه يفيل" 


7 
ىر 2 
ت يبن 


وفي انُوادِرٍ ابن سَماعَةَ عَنْ حُحَمَّد) : «فإن كان قد ََرَ البائِم وقال:.هو 
لِعْلانِء وسكت ثم اذك الشراة منة من عدر تأقيسجه لا يبل بيه عد 
ذلك إل أن يوَقَتَ الشَهُودُ الصَّراءً بعد الإقران فَيُقْبَلُ شَهادَتَهُم عن ذلك). 

وف انَوادر أبي يوسفٌ' روايّة ابن سَماعَة: «لوادّعَ الشّراءَ مِن فُلان 6 
المُحَرَّهِ؛ أنْكَرَ المدّعك عليهِ ذلك» كم جاء وأقام الي أنه كان اشكر مَرَاهُ فى 
ذِي الحَجَّة وجَحَدَ في الشَّهْرِ الأََلِ؛ فَاشْتَرَيْتُها في المُحَرّ بِحَلاءِ مَوْصُولِ) 
َل بيَنتّهُ وَِنْ لَمْيَحكُنْ مَوْصُولًا لم يُْبَل بَيْقْهُ عن ذلك». 

وفي ١الجامع‏ الكبير): الْوَادَّعَ عَبدًا في يَدَيْ يَجَلٍ [#رب] أنه له 


سس سس وو 


وجحده صاحتث الَيَدء 3 قا أأميدّة 0 أبأه مات وتَرَكة مِيرانًا لم ليه 
وارِتٌ لهُ غَيْره وأقامَ ابي نه ترك ذلك يكن مَعلُوم؛ تفيل شه عد 


ذلكء تغرة لم تَنْمَضُ دَغْوَ الثاني لأَنَهُ يَقُولُ: هولي وَوَرِئْفُهُ و: هولي 
ار اشْكَرَيْةُةُ)0". '. وفي «تُوادِر ابن سَماعَة): (لا يَقَبَلْ؛ لأنَّ قوله: «هولىي) 


أ 6 جو همه وى > 1 5 4 2 6 





)١(‏ من (ج) فقط. 
(9) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): أنه). 
(") لم أقف عليه. 

.خم 


: : تكس  .-‏ تت ل ا ا اي ا ا تت ات 00000 


الأجناس للناطفي ااا سس 
يل حادئا]”2» وأَحَدُ المِلْكَيْنِ يالف الآَكَن ألا ترَئ أنَّ الوَّلَدَ يَدْ محل 
ِلْكِ الأصْلِء ولا يَدْخُلُ في مِلْكِ حادِث. «ولوأَنه اذَعَك الإرْتٌ والشّراء أو 
أَقَاءَ م البيئةٌ لا يُفْبَلا؛ 5 في «الجامعا واانَوادِرٍ ابن سَماعَة). 
وفى «كتاب دَعْوَ الأضْل): «[دارٌ في مد يَجل] " اذغ أن 
وتركها ميرائا ل مُنذُ ست وأنْحَرَ الآكل فَقَهد شُهُوده أنه ا شاراها من 
الذي هو في يَدَيْهِ مندُ نتن لم يُفْبَلْا. يمه لو أقام البينة أنه اشار اها 


وو صم 


ملك 
و تر 
ٍ : 
م ِظ 


باه مان 


صر 
لي 


ها ورهف4 يده ا انوحةه و 
مِنَ الذي يي في يد يدي مُنْدُ مَهِْ لا يجو [إِلَا أَنْ يُوَفَّقَ فيقول] ئة ججرى. 


- 


ميرانًا لَهُ فاشتراة منه: والمُدّعِي يَدّعِي ذلك. 


وف انوادرٍ مُحَمّدٍ بن مُقَاتِلٍ): الوادّعن أن امات رداك كّ هذه الذَّا رَالَي 
هي في يّدِ قُلانٍ مِيرانًا لهُ مُئْدُ سَنَه وأنْكرَ عام مه دار 
كان اشئراها مِنْ صاحِب اليد مُنْدُ [سَنَتَيْنِ]!''» وباعها بعدّ الشَّراءِ مِنْ 
لمي ال ع مات أي هملك ملست قل ينذا م لل 
نَّهُ بين مِنْ وَجْهِ مُسَْقِيوا. 
وف آخِرِ «الجايع الكبيرا: كل مارك و فادّغَل دارًا في يَدَيْ َجُل أنه 
شتراها مِنْ أيه فلم يرك ؛ولم و ِحكْنْ له بَيْنَكُ وحَلَقٌ المُدّعَ عليه عل 


ذلك» ثُمَّ أقامَ المُدّعِي الَيئةَ أنّها دا” أسيهِ تركها ِيرائًاء وأنَّ أَباهُ مات وه في 
د أي ايفان ل وارئخذر فى بها لك إن كان شوك لأ 
ميرانًا مِنْ أبيه ودعو [088,/|] الآخَرٍ شِراءً مِنْ بيه وال ا حالما لا 


)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «ملك حادث». 
(؟) كذا في «المبسوظط 

للسرخسي (60) وهو الألية بالساة : ف . 
ال سرغو 0 وهوالاليق بالسياق وفي 0( و( ب) و(ج): «لوا 
(؟) في (ج): اسنين). 


لهُ اشر 


7 





يناب (لار ترار سس 


ين بها له؛ لأنَّ مرت لا يَصيرلة بالشراى والنشتراة موز أن يَصِير 
53 ِأَنّهُ باعَهُ مِنْ والدِه بعد الشّراِ)(" 0 


«فَإنٍ اذَّعَن الشّراءَ من سن مِْ وجل ذه َعَم الششري أنه جحَة فى 


ذلك الشّراء» فاشتّريتها ثانيًا منة مُئْدَ شهرِ) أووَهَبّها مِيٌ مُنْدُ شَهْر بعد 

جحُودي الشراء» [قَلَمْيََلْ شهُودُ شيراء القّاني ولا شُهُودِ الهبةِ فعادُوا]"!. 

5 البيتة عل شراء الأول لا أَفْبَلُ المَيَئَةَ عن ذلك؛ لأنَّ دَعْواهُ الآخِرَّة 
َه لدَعْواه الأوك» ذَكَرَهُ في اككتاب التَعَوْ» رواية بغر بن الوَليد 

< هون كانت الدَارُ في يَدَيْ يَجُلِ فَجاءَ رَجُلُ دع أَنَّهُ ا : رهام يشل 

مك وهي كانث في مِلَكه يَوْمَ البَيْم؛ ٠‏ فقال الذي هي في يَدَيْه: المْئَرَيُْها مِنَ 


وو 


0 


54 


الَجِلٍ الَتِيِ 0 تيده اده 203 المدّى: َْقنْتَه ل 
لبجل ولحكن ريه مِنْ رَجَلٍ أ وسَلْمْتَ أنتٌ البِيعٌ) وأقاء | الجينه عل 
ذلك» دق ل يقة وتنسكم لماعي بها وكذلك لوقام البَيَْة أنَّ الذي 


سس 0 


م0 يَدَيْهِ الدَّارٌ باعَها منة؛ قب [ ت بينثة» و 2 يم امن الذي في يَدَيهِ مَل 
لاز من وا موق اشيم ؤثنا ولم لازي باز * رَهُ في 


,: 


شترها مِنْ هذا 


0 


5 


اراد أي يُسئق» رواية ابي سماعة. 00 
2 3 ليتق لي ل نه في يديه أنه 
ا ١‏ أضحاب حت قال : اسَأَلَّه هشام 

را عل بن تية لطت من 


فلانٍ 
مدا عن وَل فأ ليس له بلي في تاق كذا وكذا في يدق 





)١(‏ لم أقف عليه. 
1) كذا في (أ) و(ب) و(ج). 
ساو ا 





2 هناس للناطفي 


[دائ]" ولا أَرْضُء أو: لا حَقَّ» أو: لا دَعْوَئْء قُمَّ أقامَ لبي بيئة أن له في يم يَدَىْ 
يَجُل مِنْ ذلك الدٌسْتاقٍ [دارًا]("» قال مُحَمّدُ: لا يُقْبَلُ إلا أَنّْ يُقِيمَ البَيْئهَ أَنَّهُ 


أَخَدَ منةُ بعدّ الإقرار. 

[04”رب] ولو قال: ما لي في يَدَيْ قُلانٍ [دار]! "ولا حَقٌ» ولم يَنْسبَهُ 
رُسْتاقٍ ولا ريق ؛ جد مي ااا ب 
تُفْبَلُ بيتك وإن قال: ما لي بالرّيّ حَقّ في دارٍ ولا أَرْضِء كُمّ اذّخَ ذلك وأقاءً 
الَيَّة أ نه فْيلُ ما لم يَْصِدْ قري بَعَيْها أو أَرْضا بِعَيْيها أو دارًا يعَيّيها قلا 
تُْبَلُ بَيْنَهُه ولوقال: لا حَقَّ بلي بالرّيّ أو يخُراسانَ أو بِطَبَرِسْتانَ أو بالعراق) 
إِفْرارُهُ باطِلٌ. 

١‏ رأ قت ب لان مع ماقي عن ودع باق من درا 
َرْضٍ جار راك ون أقام ب بعد ذلك عل أرْضٍ أودار رأنَّها صارّث لهُ مِنْ 


0 


د 6 


ميراث أَبِيه» قُبِلَتْ؛ لِأَنَّهُ ُ قد يَقُولَ: قد فَبَضْتُ ثم أَخِد مِن). 
وفي «الجامع الكبير ): «إذا 5 البَيتهَ عن دار رَجُلٍ أنّها لك فَأقامَ المدَّعَ 
عليه ينه أن اللي أل ربأنها ليسث ل4 أب ل ينه لدعي وان لم يقر 


ليس 208 أقا م البيكة أنها لك جار ويُقُطَئ بها لك 1 


سى 86و ٠.‏ 


معروبب". 
وفي اباب نعي الوَآدِ) وَاتَرُويج المكاتبَة) في في «الجامع الكبير): «لو قال 


)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «دارًا». 
)5( ههزا هو الصواب» وف )( و(ب) و(ج): الدار). 
(؟) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «دارًا». 
0" أقف عليه 

 م#ءا‎ 


يناب (للإترار 
بيه: ليس هذا لي؛ ثم اذَّعاهُ َجُلٌّه فقال الذي ا ل مولي كان اقول 
دل لأنَّ قو ولك ليس هذا ليه ل يي فيه حل : 
َةَ لإنْسانٍ َهْوَ ساقِظ”". وفي «(كتاب ب إفُرار الأَصْل»؛ قال أنا 6 هذا 
أقام الحينة أنه حر الأصْلء تقب بَيُنَكة. 
وفي ابو الَضلٍ»' الو ان فْ يدي رَجَلٍ صيّ 30 يَنْطِقٌ وَهُوَ وَل 
يَدْعُمُ أنه 2 - 6 م ة أَحْيَوَة * ثم 1-7 1 ابئة» الكشية أنْ حوره انْنَه)ء 


ء ءَيَ وامو و بره ني و 


وهذا دَلِيل ا لوقال: هذا ليس بابيء 5 مُمَ أقامَ اليَيّتَةَ أَنَهُ ابه يكم 





وفذنهس عله "” 


وفي انوادِر مُعَل): الواد ع رَجُلُ عل رَجُلٍ أَلْقِيْ دِرْمَي وجاءً بِصَكَيْنٍ 
زومم/أ] في كل صَكَ ضَكٌ أَلْف دِرْهَِ وفي مل ضَكَّ مَكْمُوبٌ: وهو جَيِيعٌ مالي 
عليه وأقامَ بي عل كل واد مِنَ الصَّكَنء أنَهُ يُعْطيه أيّ المالَيْنِ شاءً). 
وقال ادو توش ف ااتوادره): ايَلْرَمُهُ ألغا درهع ومِعّة ة ينان وضتنار كما لو 
قال: لي عليك أل دهم لا هيْء عليه عَيْرَهاء ولي عليه يق ديار ولا 
َي عليه يهاه ولوصرّح القول عل هذا الوه لي “.د ١...‏ 
وهر سس هم ا و 
وف «نُوادِر ابن وُسْكُمَ عَنْ مُحَمّي): : الو أقاء 0 ل عل 
يد مك 
هذا لق درْقم ليس لهُ عليه .“مي > كم أقام أَيْضًا بيه أنه ةُ عليه 
دينار ليس له عليه غير َثهاء بَطَلَّ المالانٍ جمِيعًا). 
0 َ محمدا: الو قال لِرَجَلٍ آخَرَ يحَضْرَة و القاذي» 
وقال في اتوادر ابن رَسَثُم عن تمد ىََ ا وبال 
كان لي عليكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ تتطئها مك بها حي يبإكراره ص 
مه | ما كد ري لابه وه عاب 
َم قاما من عِمِْه قال المَظنُوبُ والله ما قبَضَها 


١ 2 





هء” - 





(الأجناس للناطفي 
شاهدانٍ بذلكء فإنَّ القاضِيّ يَأْمْرْ المَظَُوب بأّداءٍ المالي إلى الطّالِبء وإِنْ أقاء 
المَظلُوبٌ البَيئة أنَهُ قبَضَها مِنْ وكيله حو يُبْرئعَ نَفْسَهُ لم تُقْبَلْ بَينَكهُ بَيُنَثْهُ؛ لآنَّ 
قَبْضَهُ مِنْ وَكِيلِهِ قَبْض منة قَلَرْمَهُ المال»). 
ولو أقامَ رَجُنْ البيّنَة أنَّ رَجُلًا نطو بها وأدّ عنة» مُِلَثْ بَيتَكْهُ وبَرِئ 
مِنَ المالء فإنْ جاءً الطَّالِبُ المُقِدٌ َِيْضٍ الما وذَكَرَ أَنَّهُ لم يفيض المالّ من 
1 راد تَحلِيفَ المُقَرٌ له ذَكرَق الوادر ابن : وُسْكُمَ عَنْ خُحَمَّدِا: «لَو اشْتَرَى 


ور دو 


سلْعَةَ لف دِرْهَمء وأَشْهَدَ البائع عق فيه بقبْضٍ الكنء أَنَهُ لا يحلَفُهُ في 


<2 


قولناء وأخاف أن لق أبو يُوسفَ)ا. 

وفي « كتاب إقرار رالأضل)». : «إذا أ قر الرَجَلانٍ ادلها وهب لِرَجلٍ داذًا 3 
بالقبض» َ قالاا بعد ذلك: لم د يفَبِضُء سألا القاضيّ أن 1 فَإِنَّهُ لا 
يحلَفُهُ القاضي؛ لأنَّ إِفُرارَ الواهِبَيْنِ جائرٌ عليهما في قول أَبي حَِيفَة 
[؟؟/ب] و من ويحَلْمُهُ في قول ل أى شرق 

«فإن 5 البِيتة عزن رَجَلٍ 5 درهيء فَجاءَ المَظْلُوبُ بَالمِيتة عا إقرار 
الطالِبٍ أنّهُ ليس له عن , المَظلُوبٍ إلا سِتٌ سِتَ مِنَة درهَيء فَإِنّهُ تقل بَيئَثَهُ 
وأبركة و مِنْ أرْبَع مَِةِه ولا يَكُونُ إكذابًا لِبَيِتَةِ المُدّعي؛ أنه لم يَكُنْ عليه 
لات مِمةِ وإنّما قال: ليس لي علييء وهذا عل أَنْ يحون قابضًا مِنْ 
ساغيدء ولو قال: ليحن عن لاك مكة زْقي؛ لا بل هادهم في ئْء 
مِنْ ذلك؛ لأنَّهُ قد كَدَبَهُما د كر ف «تَوادِر أبي يوسف) روايّة ابْنِ سَماعَة. 

وقد 0-7 في كتاب شهاداتِ الأضْل): «لَوادّعَ الطَالِبُ لف درهيء 
فَشَهِدَ لهُ شاهدانٍ الى وحمي مِئَة» بَظَلْتْ شَهادَتَهُما؛ لأنهُما قد كديا فيما 

اد عن الألف. وََو اذغ لي دِرَهَيمِء فَشَهِدَ لهُ شاهد لف دِرْمَمِء والآخَر 


ض يم و 


بلق دِرْمَمء لا يُقْبَلُ في الأل؛ لأنَّهُ قد صَدَّقَهُم فيما شَهِدُوا بها. 


33 


ما 


إتاج افؤة _ 


ك 


يب للق رار -ل-ب----. ا م ب سند 
إن أقامَ المدّعِي بَمنَةَ عق رَجْلٍ أَنّهُ أَحَدّ منهُ مالا مَعْلُومًاء قا 
َع عليه عليه بَيَةُ عل إقرار المُدَّعِي أنَّ لان - يجلا آحَرَ- أَحَدٌ هذا الما 
.. الندّعيء أنَّهُ ليس [تَحُذِيبًاا'" لِبَيَنَةٍ المُدَعِي؛ لأ لأَنّهُ يحْتَمِلُ أَنْ 10 
دعي أ رَجُلّا آخَرَأَحَدَ هذا المالّ منة كُمَ رَدَهُ عن كم أَحَدَ َه البُدّعَّن عليه 
بت المُدّعِي»» كر ابن سماعَة عن مَحَمّدٍ في انوادِرو). 
«فإنٍ ادّغَنْ شراءً الَارَمِنَ الذي في يديه وأنّ نّ الذي في يد يَدَيْهِ الدَّارُ كآن قَدٍ 
اها من ابْنِ المُدّعِيء وَنُزَلثْ بَيَنَنهُ َه عل الشراء» تَقَطَئ له القاضي يا 
ذلم يَفِْضْهُ حقّ أقا الّذِي في يَدَيْهِ الدَّارُ تيت عل إفرار هذا المُدّعِيء أَنّه لا 
حَنَّ له في هذه الذَار عل وَجهِين: 
-١‏ إِنْ شَهِدُوا أنه هُ قال هذه المَقالَّةَ قَبْلَ قَضاءٍ القاضي له بَطلَت بِينته. 
؛- وَإِنّْ شَهِدُوا أَنَّهُ قال يَعْدَ قَضاءٍ القاضي لهُ بالدّاِ لم يَبْظْلُ قَضاوُة؛ 
له فد يرج مِنْ يَدَيِْ بعد الم" وجوه [540/أ] كالبَيْعِ والهبَّةء فلا 
بَحُونْ لَهُ فيها حَقٌ» ذَكْرَهُ في ادر ابْنٍ رَسَكم». 
وفيه: : «لو ادع دارًا وجاءً بشاهِدَينٍ شَهداله بذلك» َأبْظَلَ القاخي 
ننه شم جاءً لتَاجِدان بَعْدَ عِشْرِينَ سنةٍ مهدا أنه ِرَجُلٍ آحَنَ فإني لا 


قب ل شَهادَتّهما»» هذا لَفْكْد «توادِر ابن رست 1. 


وفي «أخَيَلافٍ دُفْرَ): اطزنيا 3:4 0 596 


لكفِيلُ , فال لا أَضْمَنْ 
لغ درهمء حَحَد ١‏ و 1 
: ّ أن يقل ع قا لاض | إِنَّهُ 


يبب 0 يح سس س2 





1 () هذا هى هو الصواب. وق ( ) ر(ب)ر 
.م 





الأجناس للناطفي 
عليه قولة: [إِنَّهُ] . لم يَتَكُفَلُ: فكأنّ لَه الرجوع: فإذا قال بعد ذلك: الم 
(0) , 


مذ عط بقوله ف عر 
وقد ذَكرٌ في اكِتابٍ شفع شُمعَةٍ الأضل»" االوقال المُشكرِي: اذ شْئَرَيْتُها بالف 


عم و 


دِرْهَم؛ أحَدّها 1 الشَّفِيمُ. بألْفِء فم أقاءً البِائِعُ البَيَّةً أنَهُ باعها منه 
بألْقين» كد مه أنه رَجعَ شري عل الشّفيع يأف أخر لهذه العلَّة 
المَنْ كُورَة). 

وف (اختللافٍ دُقر): الوشَّهدَتَ له بد 5 يَيَنَة أن له علي هدين البَجِلَيْنِ لق 
دِرْهَمِ» فقال المشهود د له: نما ما لى عا هذا وحده؛ أوقال: مالي علن هذا 
وحدهء 1 ليس د بإكذاب القيكة 3 في قول أبي يوسفً)ء ذَكَرَهُ هف «نَوادِرٍ ابن 
سَماعَةً». وقال حُحَمَّدُ: «هذا تَحُذِيبٌ لِبَيُتتداء ذَكْرَهُ ابْنُ سَماعَةَ في ١توادروا.‏ 

وقال في «نُوادِر ابن رستم): (إذا شَهدَ شاهدانٍ ا غُْصَبَ هذا البَجَلّ 
هذين الَوبَيْنِ مِنْ قُلانِء فقال المَْضُوبُ منة: أمَا أَحَدُهُما قَلَمْ يَفْيِضْهُ 
أَبطِلَتْ [هذه](" الشَّهادَة ولو سّهدا أَنَّهُ غَصَبَّهُ منُ» فقال المَعْضصُوبُ منة: 
هذا لم يَعْصِبن» ولكن أَعْصَبَني رَجْلْ آخَنُ وهوليء فإِنَّهُ لا يقبَلُ هذه 
الشَّهادَةٌ). 

وَلَوْ[40"/ب] شَهِدُوا أنَّ قُلانَّا عَصَبَ - أبا هذا المُدَّعِي - هذه القَرْيَة 
وَالقَرَيَةٌ و في يدي عي الغلسيء والغاصبٌ غائِبٌ أو مَيِّتُ» لا تُفْبَلُ هذه 
الشّهادَةٌ حو 5 ِ تَشَهدُوا أنّها وم صَلت إإنل هذا المَدَغَ عليه مِنْ قِبَلٍ هذا 
الغاصب راق لي ى فى يَدَيهِ | 0 يه أنّ الغاصت ب وَهَبّها لهُ أو اشكراها منة. 


)١(‏ في (ب): «لأنه). 
(2) في (ب): اعن). 
م قِ (ج): امنه). 
لاإ 








ياك (للترار ب 
لُنْضَن عليه للمُدّعي. 
00 َلوْبمّهدا بالعَضْب عل ما تَقَدّمَ ذكْرُه نْمّ قا المدّعي شاهِدَيِنٍ آخَرٌ 
انها وَصَلَثْ إلى هذا م علي م قت الاب جان زو لك دا فى 
يَدَيُ جل اكد أنّها في يَدِهِء قا المُدَّعِ بَيْنَةٌ ةَ [َفَمَهدوا]” ' أن الدّارَ في 
ب الدع عليه وفي مِلْكِي؛ قال حُحَمّدٌ: «سيْلَ المُدّعِيء فإِنْ قال: هو كما 
هدو أنه في يد ومِلْكه؛ » وقد َك له بالا فلا حَقَّ له فيهاء وإ قال 
صَدَقُوا بأنّها فى يَدِهه لا أُصَدٌ رقع قُهُم بأنّها في ملكي فذلك لم يِجْعَلٍ يَجْعَلٍ المُدّغَئ 
عليه حَضْماء ويُقُضَى بها عليها. ولا يُشْبِهُ هذا اذعاءًة أل دِرْهَمِ فَسَهِدَوا 
له بَألْمَيْنِء لا يْبَلُ في هذا. 
كدق بينهما: بأنهُكَدَّبَهُم لدعي يما مَهِدُوا لك وفي المَسْأَلةٍ الأول 
ديك يما هد عليه أنه ف صاجب اليب فلا يَفْدَحُ 
وقد دَكْرَ في اشْرُوطٍ الحتصّافِ): (إذا قال: حَدَّها دار فلان» فليس 
بإقرار لِفْلانٍ في قولٍ بي حَنِيِفَة وقال أبو يُوسمَ: اا" وفي انوادِر 
ابن م : (إذا قال: 1 حدود داري دارُ قُلانء 5 ثم ادَعَن تلك الدَّانَ لم 
ِقْبَلُ؛ لأنَّهُ إشرار به بها لِعُلان)؛ واللّهُ غلم 
جنس: : قال: تَنقسم مَسائِلَهُ إن أَنُوا ع: 
منها: ما يشي فيه الو والإقرارٌ في وُومِهِ خاصّةً دُونَ غَيْرِ [و]!" 
قال في «الزّياداتٍ): الو اشْترَى أ الف درشم وَقَبَضَها ونَقَّدَهُ الَّمَنّه وغاب 
البائْعٌ وحَضَرٌ المشْتَرِي» فادّعاها [841/أ] رَجُلٌ وذْكرَ أنّها جارِيَتُه وطَلَبَ 





)0 في (ج): اافشهدأ). 
(1) من (ب) فقط. 


"١84‏ ل 





(لأجناس للناطني 

يَمِينَ المشترد أن أَنْ يَخْلِفٌ وأَقَدَ بما اذَّعَْء فَإنَّ القَاضِيّ ضِيّ بَقْضِي بالأمَةٍ 
لدعي ولا يَْجِع المُسْتَرِي على البائع بالشّمَن). 

والّانى: هد يَخَلِفُ الإقْرارٌ والبَدَلُ في عَيْبٍ ما يجوز حُدُوشة» قال في 
«كتاب بيوع الأضل»: الراف” حير مبِبَيع جارِيّةٍ قباعَها وتلتهاالد 
المُشْئري» كُمَّ خُوصِمَ في عَيْبٍ زبها]”" مما يِحْدتُء فَأَقَدَ الؤكيل أَنَّهُ كان بها 

يوْمَ البَيْع» [فَرَدّها]" القاضي عليه لَرِمَهُ دُونَ الوكيل» وَإِنْ عَرَضَ عليه 
القاضىي اليَمِينَ بعد إنكاره فَأكَ أَنْ يَخْلِفٌ فَرَدها القاضي عليه لَرْم 
الموكلٌ). 

والقَرُْ بينهُما: أنَّ الوكِيلَ إذا نَكَلَ عَنِ اليَمِينٍ فَسَحَ الاح ماقد 
بعك قعاة المَيٌ إلى مِلْكِ امول كما أنه نَهُ كان [بِعَيْرِ]”" فِعْلٍ الوكيل» لذلك 
َم الموكل. ولا كذلك الاسْتِحُقاقٌ مِنَ المُدّعِي؛ [لأنّه]!' بتُكُول المُمَْرِي 
لاه يسم الاجم الع بينة وبين باه فلم يود عو ما عه إل ماك 


َ مُتَقَدّم لذلك لَرِمَهُ حكُم نكُوله دَونَ بائعه. 
«فَإنْ قال المشتري: : أنا أَقِيمُ المنذان المبِيعَ كان للمُدّعي حك أرْجِمَ 
القّمَن عل البائْع؛ لا 0 منة)» ذ كرة ه في «الؤّياداتِ) بلا خلاف. وقال أبو 
يوسف ف ااتوادروا روايّة ابن سَماعة: : اد 0 | يَيَنَثه 0 ١‏ ذلك ىآ كان للمقعر 
لها» وفي «كتاب وكالَةٍ الأضل) الو أقاً لوكي البَينَةَ أنَّ العَيْبَ كان بالمبيع 


عِنْدَ امكل وهو عَيْبٌ ححُدَثُ: قبل بَيُتَنْهُ ولَزْمَ الموكل). 


)١(‏ في (ج): «ها). 

(9) في (ب): «فرد). 

(©) في (أ) و(ج): «لغيرا. 
(؛) في (ب): «أنه). 


اس 


5 ل سا ع ل نه 4 ٠‏ ع هله مص 3 شن هه عد .مق لس سمه الاسمتس ةس سه لاست 117 





تاب اللإقرار 
وأ 5- بينهما: أنَّ في مَسَأَلَةِ #الزَّياداتِ» يُرِيدُ إِنْباتَ مِلكِ غَيْرهِ للتَوَصّلٍ 
مْرِلمْ يَكنْ مِنْ مُوحِب اليِلْكٍ الَذِي [أَوْجََ جَبَه]'" لهُ البائِعُ ولا مِنْ 
حُقُوقِه وما وُجدَّ [بهذه]!" الصّفَةِ لا يُقْبَلُ البيَنَةُ [فيي]"» كما لو أقاءً 
المُخْترِي البَيَئةَ أنَّ ما باعَهُ لَمْ يكن لِبائِعِهٍ ولا [لذلك]!* الوكيل؛ لأنَّ 
إِثْباتَ العَيْبٍ يعُود إِك الملك لني ا ببيء 
وفى [541/ب] «كتابٍ صَرَّفٍ لأشل» »: (إذا ا 2 بَيْع طوّقٍ ذَهَبِء 
َبِاحَهُ وتَقَجّقا عَنْ قَبْضٍ العِوَصَينء 5 ثم قال المشتّري: يَجَدْتُ الظَوْقّ صَفراءَ 
َو بالذّهبء َأَرَ الوكين نكر المُوكلُء لم اكب دُونَ الآمرء إلا أ 5 


مر 


9 0 أن يمْعسلِق الآمرَ عل ذلك» وفيها عُبَْة لأ الكيل قد قر مراعة: 


أ 


١ 


باع طْوْقَ الموكر ل مِنَ الدَّهَبِء فكيف يَجُورُ كَدْلِيقُهُ أنَهُ كان مُمَوَهَاه مع وُجودٍ 
أنَّهُ كان مِنْ ذَهَب». 

وقد دَكْرَ فى «كتاب إقرا ار الأَضل»: َو رَأَنَّهُ َبَصَ ما لهُ عليه كُمّ قال 
الثوة للتمة له : اليف بأن قَبَصْتهُ منلكه قال أبو حَنِيقَة: «لا أَحَلَمُهاه وقال 
أ او ا «أحَلَقة ا أجابٌ عل قولهما. 

وفي اييُوعٍ الأَصْل»: «المُشْمَرِي لو باعً المَبِيعَ مِنْ خَيْرِ قَرَدَ الفُشْكَرِي 
لاني عله المَمْتَري الأَوَّلٍ الذي هو بائِعُهُ [يإيفاءِ]”" اليَمِينِ أو بإقراره عِنْدَ 





)0 في (ج): «أوجب». 

)2( في (ب): امن هذه». 

(0) في (ب): #منها. 

() في (ب): «كذلك». 

(©) هذا هو الصوابء وفى (أ) و(ب) و( ج): #باينا». 
- 11 





(الأجناس للناطفي 
القاضي أنه بِاعَهُ مِنَ العَيّبٍ به ولم يَعْلَمْ قَردَ عليه كن له أن ليَرده]"' عل 
يائعه إِنْ كان له بَينَةُ عن العَيبِ عذكا 
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ له بَينَةٌ كان له تَحلِيفُهُ أنَهُ ما كان عِنْدَهُ حين باعَمُه ولو 

[قَبِلَ]!' بِإِقْرارهِ عَنْدَ غَيْر القاضي لا سَبِيلَ إك رَدَّهِ عل الأَوّلِ؛ٍ لأَنَّهُ عاد إليه 
لاعن حُحْيٍ مِنْكِ الأَوَّلِ يَدْلّكَ عليه: أَنَهُ نَهُ يَتَقِرٌ إل رضائه وقَبُولِهه قصارَ 
كُبَراءَتِهِ [مِنْه]!"» ولا كذلكَ إِقرارٌ عند القائي؛ لأنَ ده إليه لا 0 
رضائَهِ وقَبُولِه» فعادّ إل حُحْم مِلْكِ الأو 

وفي اكتاب رَهْنٍ الأَضْلٍ). الوباعَ العَدْل الرّهْنَ وسَلَمَهُ إك السُمْمَرِيء ثم 
خُوصِم في عَيبٍ به إنْ كان عَيْنَا لا يَحْدُ و 5 مل كأشع وهب م نا 
القاضي فَردّهُ عليه به لا يَلْرَمُ العَدْل وَيَكُونُ رَهْنَا مَكانَهُ يَلْرّمُ الرَاهِنَ؛ 
وكذلك لو أقرٌ به عنْدَ غيْرِ القاضي لَزم الرَاحِن. 

وقال في [46"/] «كتاب وكالَة الأضل؛. «لوأكّرٌ بِعَيِبٍ وقبلّها دون 
القايء وكان عَبْا يَف أنّهُ قد كان بهاء لم الؤكيل دُونَ ذلك الآمِرء وأا 
في عَيْبٍ يَدْتُ مِْلَهُ وأر به عِنْدَ غَْر اللقاضيء لَِمَ الوكِيلُ في الرّوااتٍ 
كلها وَِنْ أَقَرَ عِنْدَ القاضي بِعَيْبٍ يَحْدتُ مِثْلَهُ رم الوكيل» ولو أن أَنْ يَخْلِفَ 
الوكيل لَِم المُوكل إذا رد على الوكيل». 

قال الشّيْخُأبوالمَبّاين. : وقد اغعُرضَ عل قوله: (إِنَّهُ بُكُوله [يْرَم]ل" 
الموكل» وللسُشْترِي الأَوَلٍ رد التبيع عل بائعها أَنّهُ لا يصِح عن أَصُولهم: ؛أما 





)١(‏ في (ج): «يردا. 
(:) في (ب): «قبله». 
(؟) من (أ) فقط 
(؛) في (ب): «الزم). 


- 96م - 


لتاب (للإترار 
عن قول أَبي حَنِقة: أن اكول بَدلّه وبدَلْ الإنْسانٍ لا ينبت في حَقّ غَيْرو. 
أناع قول أبي يُوسْفَ وَحْحمد فإنَهُ في حم الإفرارء ولو أقرَّ الكل 
العَيْبِ لم يَلْرَمِ [الآمِرَ]'" في عَيْبٍ زمكا”" يَحْدْتُء فكذلك تُحُولُ الذي 
أَقِيمَ مَقَأمَة 

جيب عنة: بأنَّ اكول ليس بصّريج اَل وإنما يثراك يلك 


زع ص 
س 2م م 


َو ص ل و عر ع 
عليه: أَنَّهُ آوادَّعَ رَجْل أل دِرْهَمٍ عن عَبْدٍ مَأُدُونٍ في الكَجارَة فَأَنْكَرَ 
ونَكلّ عَنْ يَمِينه فَّإِنَّ الماكم يكم عليه؛ لأنَّ بَدَلَّ المال وَهِبَتَهُ لا يَصِحَ 


في حَقَّه والكَّْءٌ إذا جَرَئ عَمْرَئ غَيْر لا يجب إِجْراؤَة ِنْ بيع الوؤجود. وقد 
َجَْيْنا محر البَدَلِ في أَنْ لا يَعِينَ في سَبَعَةٍ أشياء: في التكاح؛ والرَجعة: 
والتْء ف الإيلاءء والنسب» والرق» والولايء واللعان»؛ وأما 0 قولهما 
فالكُكُول لا يكون بمَنْزلة الإقرار بذلك عليهء لو َكَل عن اليّمِينِ له ان 
يع فَيَخْلِقٌ ومُسْقِط المالّ عن تَفْسِو ولو كان يمَنْلةٍ الإقرار لم يمليك اد 


ولذلك ست له يعض بمَجْلِين القاضيء والإفرارٌ لا يْمّص يمَجدس 
1 ه- ا وم د م ل وس وو وصشء ١‏ (") 
مض يه ب أبي بق يري عفر الإقرانء وليس كه لخخت' 
صَرِيعٌ الإقرانٍ وعِدْدَ حئِه حُكْةُ حُحْمُ صَرِيح الإثرارٍ | 
وتظهر ىع مري] فَائِدَةٌ الجلاف َيْتَهُما في «كتاب الدَعْرَئ) إِمْلاءَ روايَة 
ٌ ع | ووم 5 من وذ ء. رض ده ريم وأنت: ونَكا 
بشربن الوَلِيِدِ: «قال أبو يوسف: دلو ادغ دارا في يدي رَجِلٍ) اا 
ال قم إرمكيء قُءَ أقامَ المُدّعٍِا التيّّة انه ان 
عَن اليّمِينء فَقَطَىْ القاكي للمُدّعِي» ثم أقام الجُدَّغَل عليه الْمَه 
)١(‏ في (ج): «الآخرا. 
(؛) في (ب): «ما). 


(0) هذا هو الصواب» وفي () و(ب) و(ج): الحكم)'" 


مال - 





(للأجناس للناطفى 
اشتراها المُدّعِي» فَإِنَّ القاضيّ يَسْمَعُ ته ويَرْدٌ دار عليث وَلَوْ أقامَ البَيّنََ 


4٠ه‎ 


َنّهُ ائراها مِنْ رَجُلٍ آكَرَلَْ َحُنْ للمُدّعِي سَبِيلُ وَهُوَ يلك لم يُقَْ[ْ 


بَينثّه)). 


75 وري و ٠.‏ - 6 سه 2 ١‏ م 
وقال مُحَمّدٌ في ١نَوادر‏ ابْن سَماعَةً): «لا يُقْبَلُ بَيُتَقهُ في الوَجْهَيْنِء وَالتّكُولُ 
وى و الس قرو 


بِمَنْزلةٍ الإقرار ا» هذا لَفْظ كتابه. وأمّا أبو يُوسّف: ١يُقْبَلُ‏ بَيَئنْهُ)؛ لأنّهُ ليس 


بصرِيح إفرارهء بل أَجْرِيَ تجراة؛ لانه ىح م عليه االجاكم بسَبَبٍ مِنْ 


َه كما في الإرار حُحِمَ عليه بِسَبّبٍ مِنْ مت فين هذا الوَجْهِ تشابتها. 


[واللهُ أغله]9. 


© 2 


)١(‏ من (ب) فقط. 
2-0 


كتاب (الوثالة 


سو و 2 


كاب الوكالةٍ 


قال: مَسائِلُهُ عل أَرْبَعَةِ أَفْسام: 

أَحَدُها: أَنْ يح بذِكْرِ الجدي» كقوله: اشَْر ثري بهذه الذراهم طعاماء 
فهذا عل الْجنْطَةَ ودَقِيقها والخَبر. 

والقَاني: لا يَصِحٌ ما لم يَذْكْرْ مع لحني أَحَدَ أَمْرَيْن: إمّا تَمَىُه وإمّا تَوْع. 
كقوله: اشْترٍ لي عَبْدّاء بأنْ قال: سِنْدِيٌ» ولم يَذْكْر الكَّمَنّ وإنْ ذْكْرَ ثُمَنّا ولم 

الَايتُ: أن لا يَصِحٌ ما لم يَدْكُرِ الوح ولس كالقياب والدّوابٍ 

والراء بغ أن لا يَصِع إلا [بذِكر]”" انين أو الكَمَنِء وذّكْرَ أمرًا آخَرَ معة 
وَسَيَق مَسَائلَُهُ. 

قال في « كتاب وكالَة الأضل)»: الودَفَمَ إن رَجِلٍ ذَراهِمَ ا ا يمري 
بها طعاماء فهذا عل المنطة ودَقيقهاواخيزٍ وإذا اشْتَرَئ بها ذلك لَِمَ الآمِرَ 
إن كان بمثل تلك الدَ راهم يُشْكر مْتَرَْ [بذلك]!"'" . وفي انوادِرٍ ابن رسكم عَنْ 
محَمَّدَ)ا: الودَفَمَ إليه دِرهَما و بِشِراءِ لحي » فَاشُتَرَئ له به شِواءًء إِنْ كان 
[6"/أ] المُوَكلٌ مُسَافِرًا جار ون كان مُقِيمًا لا يَلْرَّمُهَ). 


يو 


قال الشَّيْحُ أبو العباين: يُرِيدُ به أنَّهُ إذا دَهَعَ إلِه ألم دِرْمَمِ لشراء 


أ”””77111 0 مصسسسم لما 
١#‏ 10000 


)١(‏ في (ب): «أن يذكر). 
() هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): «بذلك». 





- "١6 


(لأجناس للناطفني 
المّلعام» يُحْمَلُ عل الئطة والدّقِيق ولا يُحْمَلُ عل الخْبْنِ فإِنَّهُ إذا اشترى به 
المبرَلَمَ الوكيلٌ» وإذا اشْترَئ بد المِنْظَة والدَّقِيقَ لَرِمَ المُوَكلٌ ولا يُحْمَلُ عل 
القواكه واللّخْم. 

وقد دكرَفي الوادر ني يق رواية ان يسسماغة: الو دقع إلى وجل 
دان َي له يراج هذا عل الَِّي يحون عليه لوي ولو دقع لبه : 
عَسَرَةَ دَاهِمَ لِيَمْتَرِيَ لهُ بها راجا فهو عل المَنارَة)؛ ذَكْرَهُ عَنْ أبي يُوسُفَ. 
وفي «نَوادِر هشاع عَنْ ان نه الو قالّ: اشْتَرَيْتٌ مِنْكَ هذه المَرْيَلَةٌ 
درْهم؛ فهو عل الزّيْلِ ولو قال: بمكةِ دِرْهَِ فهو عل المَرب). 

وقال في «وَكالَةٍ الأضل»: (إِنْ كان الموكلٌ ١‏ يَكُنْ دَفَمَ م إك الوكيل شَينَا 
لحن قال له [اشكر]"" لي حِنْطَةً ولم يَُيّنْ قَدْرّهاء فاشتراهاء يَحُونُ 
مُشْتَرِيًا لِتَفْسِه ره بين قَدْرها بأنْ قال: كُرٌ حِنْطَةٍ أو دُونّهُ أو زيادة جاور 
وَطه بِأنْ يَشْتَرِيَ لهُ جاريّة أو عَبّدا لم يحَزْ فإِنْ بَيّنَ التَوْعَ فقال: دكا 5 
سِنْدِيًا خاي جانٌ وإِنْ لم يْسَمّ الكَمَىَ جانٌ وكذلك الفِعْلُ وَإنْ قال: 

ويه لم صم وإن سَئن القمَيَ وإنْ بيّن لكوع منةٌ بأنْ قال: هَرَويا أو 

مرو و ا . 

وفي «الدّيادات»: (|ذ 00 أي توب 0 شِكْتَ» أو: ما شِعْتَ» جارء وكذلك لو 
قالّ: اشئر لي بهذا المالٍ الدَوابٌ أو الاب جارًا. «وأمًا إذا وَكلَهُ بِشِراءٍ دار 
وسَمول العم جاناء 06 اوكالة | الأصْل» 7 0 يَبَيْنْ أَىّ مَوْضِعْ الدَارٍ إذا 
اشْترئ يَلْرَمُ الموكل. 

وقد ذَكْرَ في «كتاب الوكالة) إِمُلاءٌ رواية شر بن الوَلِيدِ: «وَيَكُونُ ذلك 





و 
لي 


)١(‏ هذا هوالصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «اشتري). 


2 


يتاب الوثالة 
عل دار مِن دور اليصرٍ | الَذِي هما فيه» ولا يَكُونُ [45؟/ب] عل غير مِنَ 
الأَمْصارء وقال أبوحَنِيِقَة: الوقال: اشْتَرِلِي دارًا يأف دِرْمَمِء كانت الوَكلَةُ 
باطِلَة إلا أنْ يُسَعَىَ البُقْعَةَ فَيَكُونُ بَِغْداتَ ولوسَّئَّن بَعْدادَ لَمْ يجْرْ ما لم مُسَمَ 
الثَّمَنَ؛ وَإِنَ س سمه الدَّرْبَ جارً)). 

قال الشّيْحٌ أب العَبّاي: وَلَوِاشْتَرَئ الوكِيلُ للمُوكلٍِ ما كان باعَهُ الموكلء 
فقد قَسُمَ هذا في ١‏ كتاب الوكالَّة) إِمّلاءَ روايّة بشربن الزليد «يَجْلّ أ 
َجُلّا أَنْ يَْترِيِ فيها الأَرْضصَ والمَمَرّ للدَاِ وكان في مِلْكِ الآَهِرِ شَيْءُ مِنْ 
ذلك يَوْءَ أَمرَكُ قباعَ الآمِرُ ذلك وَخَرَجَ مِنْ مِلْكِ كم الشترئ المَأَمُورُ مِنَ 
المُمْتَرِي دار الآمِسٍ لا يجوز ذلك عل الآمسٍ وأَمْ: َه عل غيْرٍ ما في مِلْكِوِء ولو 
أنَّ الآَمِرَ باعَ ما في مِلَكهِ ثم وَكلَهُ كلَهُ بشراء كَيْءٍ مِنْ هذه الأنواع» فاشكر: ا 
ذلك مِنَ المُشْئّرِي الآمِرٌ جارًا. 

ا اك مَأ 50 لوكا كان للآمِرٍ امْرَآنَانء إِحُداهُما في 
ِدَةِ مِنْ لاق ابائن» والأخرّك في عد عِدَّةٍ مِنْ طلاقٍ رَجَعِّ َرَمّجّها منةلم 

ين ولو رَوَحَ الي هي بِائِنة دنه جات إل أَنْ يَكُونَ الآمِر مّكاها إن المَأَمُورٍ 
مِنْ سُوءٍ خُلّقِها فلا يَلْرَمُهُ والتَوَكِيلٌ عل غَيْرها ولو رَيّجَهُ الوَكِيلُ امْرَاٌ 
كانث للوكيلٍ وَقَدِ انْقَضَتْ عِدّتُهاء جار 

للم ْنَا لهُ صَغِيرَةً أو كير بأمْرها لا يجُورُ إلا في الاسْتَِحْسانِء وفي 

خَيِهِ يجُونُ َل شرا ظ كيل بالشَّراءِ ما أَمَرَه المُوَكلُ مِنَ العَبّْدِ والكَّوْتِء 

ده اموي فَمَتَعَهُ مِنْهُ حو يفيض الكَمَنَ لهُ ذلك» ولوهَلَكَ في [يي]" 
7 َبَ بالقتن» ولا بجع بهِ عل المؤك» كر في «المُجرّد عن أي 








)0 في (ج): ايدي). 
-7”1197 - 


(لأجناس للناشفي 
حَنِيفَة» وفي دالا صل ". 

وعن أبي يوسم روايّتانِ» قال في الأمَةِ كقول أبي حَنِيمَة وفي ابِيوع 
الأصْلِ». ابِمَئِْلَةِ المُرْتّهنِء ويَرْجِعُ بمَضْلٍ الكَمَّنِ عل المُوَكلٍ إذا كان قِيمَهُ 
المَبِيع قل عت الكّمَن). 

[4"/أ] وعن ححَمَّرٍ روايّتانٍ» قال مُحَمدُ في «توادر هشام): «الأضل إذا 
لَك هَلَكَ بيع القمزء ولا يُرجَعُ عل الموكلٍ بكي وقال محمد في 
«إِمُلائُه) روايَة أبي سَلَيّمانٌ: ارج جَعَ الوكيلٌ 0 امكل بالكّمن). 

وفي 0 الكبير): «إنْ ا مَرَهُ بشراءِ جارِيَةٍ أَلْفِ دِرهي؛ فاشتراها ولم 
يَفَبِضْها حو حَدّ الوَكِيلُ بِالكَّمَن قَهَلْكَ في يده قَبْلَ دَفْعِهٍ إل البائع لا 
يَرْجِعُ بهِ ثانيًا عل المُوكل» ويَْرَمْ الوكيل [تَسْلِيم]'" المَييع إك المُوَكلِ ولو 


2 


كان هذا مُضاريًا َجَع مدا عن رَبّ المالٍ إل أنْ يُوصلَّ العَمَنَ إن لبائع؛ 
وَيَكُونُ المي راس المال. واد كان الوكيل اسْتَهُلَكَ الْكَّمَنَ الي ةَ قَبَضَهُ مِنّ 
المُوكلء للبائع أن لا يدك المَبِيعَ حو يَأَخُدَ الكَّمَنَء فإذا ف المُوَكلُ الكَمَنَ 
إن البائُع واكذ المبيع؛ ‏ ججعَ عل الؤكبل بما دهم إلريه. فَإِنْ َك الموَكلٌ دَفْعَ 
الكَّمَنِ 3 الجارية لم 58 5 قْ قولٍ أبي حَنِيفَة وقال سي محمد 
اشباغ0/"ا 





وقد فَسرَة هُ الخَضّاف في اشُرُوطِها كيف باع عل قولهما: ١فَإِنَّ‏ الحاكمّ 
مَرُ بِتَسَلِيمها إن إنْسان له ببيعها). 


«ولو كان الؤكيل بالشراء نَقَدَ الكّمَنَ مِن مالٍ الآَمِ ومائت الجارية في 





0١(‏ في (ج): ابتسليم». 
0( هذا هوالصواب» وف )ا( و(ب) و(ج): : ااتباع). 
0 ١الجامع‏ الكبيرا لمحمد بن الحسن (ص .)"6١‏ 
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يتاب الدكالة 
س2 م 
د الوكيل» كم اسْتحَقّها مُسْتَجِقٌ فَصَيِنَ الوكِيلُ القِمَة لا يَرِْمُ بها لكي 
عل المُوكلٍاء هذا لظ «الجامع الكبيرٍ)”"» وقال أبويُوسّفٌ في اتوادر هشا»: 
١ارجع‏ بيده القيمة عل الموكل). «ولو كان الوكيل أذ الْكَمَنَ مِنَ مال 1 به 
والمُسْأَلَة بحالاء رَجَعَ بِالكَّمَنِ عل المُوكلٍ)» وقد ذَكُرَهُ أبويُوسُف في «تَوادِر 
ابْن سَماعَة). 
«ولوأَنه قبَصَ الوَكِيلُ الجارية فَوَجَدَ بها عَيْبّه وأْرَا مِْهُ الؤكِيلُ البائِم؛ 
واحُتارَ الموَكلُ إِلَامَ الوكيلٍ فََلرَمَهُ إِيَاهُ وأَحَدّ مِنْهُ الكَمَنَه ثُمّ وَجَدَ الوكِيل يها 
عَيْبًا كآن عِنْدَ البائع [56*/ب] لم يَعْلَمْ بي لا يَقَدِرٌ عل رَدَ الجارِيةٍ عن 


وم 9 


البائع ولا عل المُوكلِ)» كر ف «الجامع الكبير»!". وقال مد في التوادر ابن 


- 


سَماعَة القاضي): ١يَبظلٌ‏ ما َم الوَكِيلٌ مِن ذلك حوّل يَعَودَ إلى حاله الأول 
يدها كيل عل اباقع 

وفي اإِمُلاءِ مُحَمّدِ) رواية تحَمَدِ بن]!" عُمَيْدٍ ارَازِيّ الو قَبَصَ الوكيلٌ 
المَبِيعَ ودَفَعَ القَّمَنَ إى البائع» ومع مُكل مِنْ قَبْضِهِ حقّ يَذْقَعَ القَمَنَ 
َحَدَتٌ عِنْدَهُ عَيْبُ» فقال الآمِرُ: نَقَضْتٌ البَيْمَ؛ جارٌ التَفَصُ ولا يَحَْتاجٌ إن 
قَضاءِ القاضيء ولو كان هذا العَيْبُ عِنْدَ البائع ورَطَيٍ الوكيلُ بي فقال الآمِر' 
َك بيع لايم الركبل حق يفضي لقني بذك" ٠١.‏ 

وفي ١كتاب‏ كال الأضل)». «الوكِيلٌ بالشّراء إذا قَبَضَ الدَّنانِيرَ مِنَ المُوكلٍ 
مره أَنْ يَشْئرِيَ بها طعاماه فاشترئ بدَنازيرَ غَْرها كم تقد دنازيرَ الصوَكي؛ 
فالطّعامُ للوكيل» وهو ضامِن لدَنانِير المُوَكلِ؛ ولو اشتراة بها ولم يَنْقُدُها حكن 





.)”52 «الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن (ص‎ )١( 
.) 0» (المجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن (صاتم‎ (2) 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )'( 

- 8م 


(الأجناس للناطني 
دَفْعَ إن المُوكلء فََتمَقَ دَنانِيرَه في حاجته ينقد د البائِم غَيْرهاء جارً). 

قال الشَّيْحُ أبوالعَبّاين: هذه المَسْألَةُ دل علن أن الدّراهِمَ [والتَنانِي() 
يَتَعَيَانٍ في الوكالة. 

ولو كان كيلا بالبَيْ فيما باعَهُ المُشْرِي» قال المُشْمَرِي: اذْقَع الصَمَىَ 
إك المُوكلء مم هاه بَعْدَ ذلك» وقال: لا تَدَُعَ الكَّمَنَ إليهء جار بَيَعَه» د كُرَهُ 
في «المجاميع ير 2( قال يد في اتَوادِرٍ ابْن سَمَاعَة4: لالّيسن للوكيل مَنَعْ 
المُوَكّلٍ من فَبْضِها. 

جِنْسٌ: قال: إذا وَكلَهُ أن يَهْترِيِ له حِنْطةً بعيْيهاء فلم يَفْعَلْ حقّ 
الجنطة سَوِيعَا أو دَقِيًاا خَرَيَ الوكِيلُ مِنَ الوكالَة وعِلْمُ الوكيلٍ وليه 
9 مراك وكذلك لو آم أن يبي بَْطا أو يَشْكْرِيهُ َيِه فحَرَحَ منة هرح قَهُوَ 
مِثُ ذلك» وكذلك لوا يم طَلْع أو شِرابئًه قَصارَ تَمَرَاء [6 5 أ] أو بِبَيْع 
عَصِيرٍ أو شِرائه َصارَ حَلا أو بيع اليب أو شرائِه قصار وبا أو عَصِيرًا. 
أو ببَيْع البُسْرِمَصارَتمَْاه أوفي اللََنِمَصارَ رُيْدَا أُوسَمْنه حَرَحَ الوكِيلُ مِنَ 
الوكالَة ف ذلك» ذكُرَ ذلك كله ف ٠‏ كتاب الوكالّة» إملاء روايّة بِشر بن ٠‏ الوَليد. 

وفي انَوادِر ابن سَماعَةً عَنْ مُحَمَّدِ): «إذا باعَ بَيُضَا عل أنه بالخيار ركلانا 
فَخَرَجَ المَرْحٌ مِنْهُ في المَلاثِء بَطْلَ البَيَعْ)». وفي «الزّيادات): لو باح 
الحُئّتئ 7" عل أَنَّهُ بالخيار تلانَاء قَصارَ رُطْبّاء لم يَبْظْلٍ البَيْمٌ فإذا تَمَّ الخِيارٌ 








)١(‏ من «البناية» للعيني (051/9؟) فقط. 
0( «الجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن (ص 526). 
(*) قال ابن سِيدَهُ في «المخصص' (0/15): «الُفَجَئ: وعاءٌ طَلْع النخل؛ سمي بذلك لأنه 
يَكْمُرٌه أي: يعَطّيه). 
“ما 


يقاب الوقالة 3 
َحَدَهُ [للمُشْترٍي]”"» وكذلك لو قال: أَوْصَيْتُ بهذا الرّطبء قَصَارَتَمُرًا مُمَّ 
مات سو وي يه اسْتِحُْسانًاه ولوقال: بهذا اليَبِيِسء قَصارَ 
بام مات المُويء لت اليك ول حْصَبَ عنبًا قصار وبيب لاي (5؛ 
ويَضْمَنُ العِنَبّء ولو عْصَبٌ رُطَبًا قَصارَ له لخدا إِنْ شاءً». وفي «كتاب 
0 إِمُلاءَ: «العِتَبٌ والرَّطَبٌ عَلِن السَواءٍء للمَعْصَوب فِنَّة 1 

وفي انوادِرِ أبي يُوسّقَ) رِوايَةٌ ابْن سَماعَة: الو أَمَرَهُ أَنْ يَشْئرِيَ لَبْنَ حَلِيبٍ 
بعَْيِه فَحَمِضَ ثُمَّ اشتراة» لم يِجْرْ عل المُوَكلِء وَإِنْ لَمْ جسم حَلِيبًا جار شِراوُه 
عل المُوكل). ولوأَمَرَهُ ببَيْع لَبَنِ حَلِيبٍ فَحَيِصٌ ثم باعَهُ جانٌ وهما 
تحْكََِانِ]"2» ولو أَمَرَهُ ِشِراءِ سَمَكِ بعَيْنِهِ طرِيّاء فاتَحَدَ مالا مُمَ اشكراك لم 
يجْرْ عل الآمِرِء ويجُوزُ هذا في اجيع. 

ولوأَمَر بشراء سَوِيقٍ بعَيِْهِ كلت ِسَمْنٍ أو رَيْتِ أوسُكْرِ أوعَسَلٍثُمَ 
تراك لَرِمَ الأمرً؛ وكذلك البَيْعُ إذا أَمَر هُفَمَعَلَ الأَمْرَّلَمْ يَحُن تَهْياعَن 
ابيع ولوأمَر 10 لوك هذا بَيْعَا 
5 ولو أَمَرُ بشِراءِ دار بِعَييها وهي أَرْضُء فَنَبَكَتْ ثُمَّ اشْتّر شتراها الوكيلٌ؛ لم 
جر عل الآمر. 

ولو كانت مَبّنْنَةَ [45"/ب] فَزاد فبها حائظا أو جَصّصَها فاشترا 
الوكيل» لَزِمَ اليك وكذلك الوالَةٌ بالبَيْع» ولو قال: اشََرٍ إلي هذه ير 
البَيَضاءَ أو هذه القراح ع0" أو قال: : بعغها [لي]!'", َعَرَسَ فيه تَخْلا أو سَجَرًا 





40 في (ب): «المشتري). 
0( في (ج): «يختلفان». 
(؟) قال المطرز: 5 ف «المُغْرب) 1١77/6(‏ مادة: ق رح): «والقراح من الأرض: كل قطعة عل 
حيالهاء ليس فيها شجرٌ ولا شائب سَبِحٌ". 
0 في ( ج): «إلي). 
0١‏ ل 





(للأجناس للناطفى 
أو بّناها دارًا أو حَمَّامًا أو حَوانِيتء أو جَعَلّها مُسْتانًاء لا يجُورُ ذلك علن الآمِر 
في البيْع والشراءء وكذلك لو رَرَعٌ حنْطة أو رس فبها كرما" ا 
وقال. في «نُوادِرٍ أبن ع عَنْ خُحَمَّدا: الو رَرَعَ في الأَرْضٍ لْمْ يكن 
عَْلّاا» وَقَدِ اخْتَلَّمَتِ الرّوايَةٌ في الحَيّوانِء قال في «الزّياداتِ): «لووكلة بيع 
مدالحل ريع حو صارَكُبْشَاء أو ببَيْع وَصِيعَةٍ صيفّة فَبَلَغْتْء أنَّ الوكالةً 
بحالها». و في اتوادر أبي يوس" روايّة ابْن سَماعَةٌ و«كتاب الوكالّة) إِمُلاء: 
آلو" أَمَرَهُ ببَيْع وَصِيفَةٍ قَصارَث عَجُورًا ثم باه الوكيل» لم يجن وكذلك 


في الشراء). 

الحم إذا أَمَرَ َه ببَيْعِ قَصارَ تَيْمّاه وكذلك في المجذيء لم ير البيع 
والشّراءع ولو أمر رَهُ بيع بُستانِه فَعَرَسَ فيه الآمِرُ شَّجَرًا إن السَّجَرِ الَذِي كان 
ا 


وفي 1 القصب) 0 : «إذا ابا يأو وَلَمْ يشر ط الخيارٌ فُصارَ 


حَنَا قَبْلَ التَّسْلِيم» بَطلَ البِيع' » وقال أبو يُوسُفَ: "لا 000 وفي «تَوادِرِ ابن 
سَماعة): اعن أي سف : إذا باع تصي عل أنَّ الاي بالخيار فُصارً حا 


قَبَآ قَبْلَ التَّسْلِيم » بل الببيع" 

وفي 0ت عَنْ مُحَمَّدِ: (في بيع بع البسرٍ مع الأَرْضء 
ولم ل ثم حاء وَقَتٌ الختراج» فالخراجٌ عل المشكري). وف «توادِرابنٍ 
رسكم غة د نا ): «المتراج عل البائع؛ انه لم يد في جسم مِه). وفي امُرْارَعَة 


وَقَدٍ انتَهن ة ّ علمة 


امم 

)١(‏ من (أ) فقط. 

(؟) قال المطرز: ىّ في «المُغْربٍ ب)» ( )دما 
وَالفُقّهاءٌ يُسَمُوا يُسَسُونَ الزّرْعَ قَبْلَ إذرا اكه قَصِيلاء وهو حَجارً). 


لقصيل: وهو المّعية يز أخْمَرًلِعَلف الدواب» 


66س 


ويا الركالة | ب ب ب ب ب ب ب ل 
[-أ] الكييرا" الودَفعَ بُسْرًا مُعَامَلَةٌ ِيَقُومَ عليه وَيَحُونَ لهُمَيْبًا إذا 
صَارَتَمرًا جانٌ ولو تناقئ عِظمَهُ فلم يَرْظبُ لم يجُرًا. 

دفي لكتاب الكَقَاراتَ) ِمُلاءً رِوايَة بشْرِ بن الوَلِيدٍ: «إذا قال: الله لا 

َمُ هذا الصَِّيَ» فَكلْمَهُ بعدما صارمَيْخًا حَنَتَ وكذلك إذا حَلَّمٌ لا 
ايه الصبيّة فَجِامَعَها بعدما صارّت امْرَأَةّ حَنَتَه وكذلك لو حَلَفَ لا 
أْكُلُ مِنْ هذا الحَمَلء َأكَلَ من بعدما صا رَكَبْمًّا حَنَسَه ولا يُشْبهُ الأَهْرَ 
الَيّواكَ وغَيْرَهُما؛ لأنَّ ذلك هو الحَيَّوانُ بعَيّيه وفي غَيْرِهِ فقد تَعَيَر 
ُلّهُ قول أبي حَنِيقَة). ْ 

وفي «الزّياداتِ): «إذا قال: عبدِي خُرَإِنْ لم يَجْمَلُ في هذا الوب قباءً 
وسراريل» دجَعلُ قَباءَ وخاطة؛ ثم نَقَضَ القَّباءَ وجَعَلَ منة سّراويل» لا 
يْنَتُ لأنَّ اسْمَ القَوْبٍ باقي» ولو حَلَفٌ علل مَلْحَمَةٍ ييه - وَالمَسْأَلَهُ يحالا 
- حَنَتٌ؛ لأنَّهُ ذال الاسْمُ حِينَ جَعَلَها كلها قَباً». 

وفي «الأيْمانِ) إمُلاءَ: : الو حَلََ علا بَيْتِ لِيَبنَه بِيقَينِ) فَهَدَمَه وبَكقى 

مكالة امه م كر ب َعَم الحم ونه به حَيِط؛ من قبَل أنه 
ذَهَبَ اسم الكت اَل وتَخَيْرًَا. وفي «الإملاءا رواية عَمْرِو بِنٍ أبي عَمْرِو: الو 
حَلََ لَيَتَخِدَنَّ هذا القَوْبَ قَلاذِسَ وقَباءً فَجَعَلهُ قبا ع ثم جعله جَعَلَهُ قَلانِسَ لم 
يحَنَثْء وإن جَعَلَهُ قَلاذِسَ أَوَلا حَنْتَ)؛ واللّهُ أَغْله. 

جدس: : قال في «كتاب وَكالَةٍ الأضل): :الودّقبَ عَفْلُ المُوَكلِ ساعة أ 
جُنَّ ساعَةٌ كم أفاق» فالوكِيلٌ عل وليه وأَجْعَلُ هذا كاليَؤْم» ولودَهَبَ عَقْله 
َمانًا دائِمًا فقد حرج الوَكِيلُ مِنَ الوكالَةء وهذا بِمَنْْلَةِ المَوْتِا؛ ولم يَقَدَره. 
وقال ابن ع سَماعَةً في «توادروا في قوله الأوَل: : «حيّل يِجَنَّ يَوْمّا لَيْلَةَ [47؟/ب] 


6 وهذا 


انا 


الاجناس للناطفي 
)00( 6 

[لم يخْرِج]”" الوكِيلَ مِنَ الوكالّقاء ذ ْم يَجَعٌ وقال: "حول يجَنَّ شَهُر مَهْرَااه نَُ 2 
وقال: حول يض سَنَكَا وعلم هذا ثَيَتَ). 

قال أبو حَنبقة: ذا يونا ما كان وكبلا مضؤوا» جا فل 
والدِهِ عليها» ولم يُوَقَّثْء ولم يُحْمَظُ عَنْ أبي يُوسُفَ في ذلك قولٌ» وفي اوادر 
أبي يُوسُّقٌ' روايَةٌ ابْنِ سَماعَةَ: الو أَوْصَى بوَصِبة مجن جنَّ الشوصيء قال أبو 
يُوسُفَ: (إِنْ تَطاوَّلٌ جَنُونُهُ بَطلَتْ وَصِيَّتهُ وَالكَطاوُلٌ شَهْكا). 

وقال في «توادِر خشاءا عَنْ ) أبي يوسف: (إذا جنَّ أكثرٌ الست 3 يَلدَعَهُ 
الذّكاة» وَإِنْ كان مُفِيقًا فى أكْثر السَّنَةِ يَلْدَمهُ الدَّكاةً)» فقد قَدَرَهْ 8 ثر السّنَة. 

ُ ها في ' كار ره باكر السنة 

وفي «كتاب وكالَةٍ الأصْلٍ): «والوَلدُ الكبِيرٌ إذا كان ذاهِبَ العَفَلِ كه 
الصّمنّ فيما يجُورٌ فِعْلُ أَبِيهِ عليها» ولم يُقَدّرْ هذه الي يحور مَنمَ أبيه في ماله 
وقَدَّرَهُ لِسَنَة وفي «توادر هشاع كر هُ عَنْ محمد 

وفي انَوادِر ابن شجاعظ عَنْ أضحاينا: الأب إذا جح لا يجوز بيع 
اث عليها» وَف «كتاب الوكالّة»: «لَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ في القجارَة أو لابِيي ثُمَ 

هَبَ عَفْلُ الاذن؛ انْقَطَمَ الإذْنُ). 

وفي «توادر هشاع) عَنْ مُحَمّدِ: الل جَعَلّ اانه كد رَجَلٍ» فجن 
انعو إل لك لكك »إل كنل يول م يدول رائنا ني فيس 
شيعا وفي «وَكالةٍ الأضل): (إِنْ فَوّضَ طلاقَ امْرَأَتَه 0 ص'يّ) جار إذا كان 


أ و 
نش © وو 
2 


١] 





عَْلُْ الوكيل مل [حصام 1" من حيثت الحَخْمْ تَعِلْمْهُ 





.)جرخيف١ في افتح القدير» للكمال بن امام (/18) نقلا عن «الأجناس»:‎ )١( 


(؟) في (ج): ااجعل). 
_ ا 


كتاب الوقالة 


ليس مِنْ شَرْطِه كُعَزْلِهِ بِمَوْتِ مُوَكلِهه وم جُعِل لا طرِيقَة َه القولِء فَعِلْمُ 
الوَكيلٍ مِنْ شَرَطِهِ 4 كتشج السَّرِيعَةء قالفي«كِتاب كا الأضل» في 
شَرِيكَينِ مُتََاوضَيْنِ» كل واحِدٍ مِنْهُمًا أمَرَ صاحِبَة إذا حال الول أن يودي 
كاة ماله فَأَدّياه 11/] ججِيعًا ضَيِنَ كأ واحِدٍ مِنْهُمَا حِصّة صاحِيهٍ مِمَا 
أدّى» سَواءٌ عَلِمَ بأَداءِ صاحِبه أو لم يَْلَمْ في قولِ أبي حَنِيفَة وجارّث ركاه كل 
واحِدٍ مِنْهُمَا ما أَذَاهُ عن نَفْسِه؛ ولا يجوذ داه عَنْ صاحِيهِ؛ لان أداءَهٌ عَنْ 
َْسِهِ يُوجِبٌ عَْل الآحر في أدائه» فم أده ل يَحُنْ ا 
أذ وكاة ‏ يرو بعَيْر أَمُرِوِ فلم يِجُرَ). 

وَقَدِ اغْتُرصَ عليه بأَنَّ ا اا عا بن اب ك2 

عَزْلْ وكيله» وحالّ ما يُوَدَي عنة الوكيلُ لم يِحْحْمْ يَْكنْ سْقُوطٍ الرَّكاة عَنْ 

مُوَكلِ فلم يُوجَدْ عَزلُ الوكِيل عَنٍ الآداء. 

أَجِيبَ عنة: بأنّهُ إذا أَمِرَ يأداء الرّكاةٍ عَنْهُ في حال اسْيَقّرارٍ الرّكاةٍ عل 
الآمِر وفي حالَّةٍ ما يُوَدي المُوكلٌ عَنْ عَنْ نَفْسِهِ الرَّكاده هذه حالّة رَوالٍ الرَّكاة 
وسُقُوطِها عنةُء فلا يُوضَفْ في هذه الحالّة أنّها حالّة اسْتَفْرارٍ الرّكاق فكان 
أداوُها عَيْتَ البَجْهِ الَأذُون فيه» فكان حُالًِالما أَمَرَء لذلك صَمِنَّ. 

فإنْ أَدَئ أَحَدُّهُما قَبْلَ صاحِبه عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ صاحِبه جار ولا 
صَمانٌ عليه إصاحِبهء فَإِنْ أَدّى الأَكَرُ عَن الأول ضَمِنَ حِضَّة الأَرَّلِء سَوا 


م 





_- 


عَلِمَ الكاني بأ أن الأول أن عن ته ألم يل ول أي حنة ول أب 
يُوسُفٌ وحُحمَّدٌ: الا يَضْمَنْ | 
وقد ذَكْرَ في ١كتاب‏ وَكالَةٍ الأضل»: الودَقَمَ لف دِرْعَمٍ إل يَجْلٍ واه مرا 
بأنْ يَقْضِيَ دَيْنَا عليه فَمَضاة هُ الموكل» كم نَّ الكيلَ قضاك أَنَّهُ لا يَضْمَنُ من إذا 
لم يَعْلَمْ يأداء المُوَكل)» وَمِنْ ايم «إنَّ هذا الوابَ عل قولٍ أبي 
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(الأجناس للناطفي 
وق وَحُحبّدِء أمّا عل قول أَبِي حَنِبَِة: يَضْمَنْ الوكيلُ في جِيع الأَحُوالِه ولو 
قلنا: الا يَضْمَنْا في قولهم). 

والمَرْقٌ بينهما: أَنَّ الآَمِرَ يقَضاء التَيْن يقَْلُ أَنْ يُحْمَلَ القَبْضُ في تلك 
الدَّراهِم مَضْمُونًا بِمثلها؛ »ولا يَصِيرُ [40/ب] قصاصًا بَعدَ ذلك» الا 
يَثْيْتٌ مِنْ طريقٍ الحمكّم؛ اكد عضن الشماديياية »وَإِنْ كان قَدٍ 
اموق كَمَنَهُ فلم يَصِرْ ححالًِا يما لَمْ يَف يَقِْ عا فِعْلِهِء ولا كذلكَ في الرّكاة؛ 


1 


لأَنّهُ آَم َرَهُ أَنْ يُعْطِيَ ال اهم عَنْ واجب عل الموكلٍ حك 5 بقع يَهَعَ المَدْفوع في 
مُقَابَلَةٍ مِثْلِهِ عَن الواجب» وهذا المَعئ لم يُوَجَد؛ فَدَفْعٌ | دقوع إن المَقِيرِ 
عن وَجْهِ التَقَلٍ) قَصارَ ححَالِعًا. 

وفي «بَاب الوكالة بالدَيْنَ) في «كتاب كال الأصْل»: الو 01 لوَوَكلٌ بدفع 
الدَيْنِ إإك قُلانء قَوْهِبَ الطَالِبٌ الدَّينَ مِنَ ع الْمَظلُوب» 5 ثم دَفْعَ ا المَظلُوبٍ 
الدَّينَ إِك الطّالِب: إِنْ كان يَعْلَّم بهذه الحالٍ ضَمِنَ» وإنْ كان لا يَعْلمُ يذلك 
لم يَضْمَنْ). . وفي اباب ب وكالَةِ المُضارب): :ول" بشِراءٍ مَتاع بِعَيْيِهِ ةم 
المُضارَبّة ولم يَدْفْعِ الملل ثم تَناقّضا المُضْارَيَة» والوكيلٌ لا يَعْلَمُ فاشترئ» 
لم المُاربَ سَوءٌ عل 7 يعْلَ» ففي قول محمد اليُجُوعٌ إليه. 

وفي انَوادِر ابن ر رُسْكُمَ عَنْ حُحَمَّدِ): الإذا قال لِغَرِيمه: ادْفْعٌ ما ل عليك إن 
قُلانٍ قَضاءً مِنْ حَقَهِ عل فَدَهَمَ َم الآمز ولم يُعْلَم امامو نَدَقَعَ ا با ل 
لم يجَرْ يجْرْ عل الآمِر عَلِمَ أولم يَعْلَم). . وفي اتوادِر أبي يُوسََ" روايّة ابن سَماعة: 
(إِنّْ لم يَعْلَم المَأمُو رٌ جار عام الآمِر ولا يَضْمَنُ» وَإِنْ عَلِمَ لم يَرْ يحجرْ عن الآمِرا. 


() من (ج) فقط. 
(0) زيادة يقتتضيها السياق. 
ا 


لتاب (الوقالة ببس ور 
وفي أمالي مُحَمّدِ): «إذا ول وكيا ا أن يُوكلٌ غْيْرَهُ يشر اءِ شيْءٍ قد 
سَمَاهء ودَهَعَ الملل ثم مات رَبّ المالٍ فاشْترَى الوكيل. لَرِمَهُ ذونَ الؤكيلٍ 
الأول عَلِمَ به أو لم يَعْلَبُ وكذلك وكيل العَبْدٍ المَأَدُون إذااشةاىئ نقد 
حَجْرِ التؤك لرء م الوكِيل ذونّ العَبِّ عَلِمَ أولم يَعْلَمُ قَبَمَ قَبَضُ المال أولم 
يفْبضء ولو أن لحار وكل تلد بشراء عَبْدِوَفَعَ امال كم مات تََ 
امال أو جْنَّ» نْمَّ اشْترَئ الوكيلء لَرِمَ المُضاربٌ [68"/أ] خاصّةً». 
وفي ا آخَرِ اباب تَعْجِيلٍ الرّكاة»: «لو قال ِرَجل: تَصَدّق بهذا 
امال عَنْ هاري وأغط كل منكينٍ دِرْهمه نمم إن المظاهِرٌ تصَدّق عن 
ظِهارِه فَعَلِمَ بذلك الوكيل؛ فَتَصَدَّقَ وأغطئ كل مِسْكِينٍ دِرّهَماه جار ذلك 
ولم يَضْمَنْ شَيْنَاه وكذلك المْتَفاوضَيْنٍ إذا بَدَْ أَحَدْهُما قَرَكّ المال كلف هم وكا 
عنة الآخَن عِنْدَ أي يُوسْف وَحْحَمّدِ: لضان علي عَلِم به أولم يل 
وفي «أمالي أبي يوسم" روايّة ابن سَماعَة؛ ما أملاء مُعَلٌ: اقال اي 
يوسم في رَجَلٍ كانث عليه كَفَارَة ظِهارٍ وَكَفَارَةُ خَطَاٍ َأَمَرَيَجْلَا أن يَشْتَرِيَ 
له عَبَدًا بَمن مسمى. ويَعْيقَهُ عنة في كَقَارَةٍ الها فلمًا فا قَهُ الوكِيلُ بّدا 
للموكل أن يَْعَلهُ في كار اقل ٠‏ ونوئ ذلك مِنْ غَيْرِأَنْ ئ ِبِينَهُ للوكيل؛ 
فاشتر الوكيل العَبْد َأغَقَهُ عل ما أمر: : جار َعَنْ كمَارةِ اهار عل الأثر 
الأَوّلِء وكذلك مَكانْ العِثّق لو كان صَدَقَة. 
وكذلك لوأَمَر أَنْ عتِقَهُ عَنْ ظِهار فلائة فَتَيْرَنِيّمَهُ إل ظِهارٍ ا 
أخْرَئ» فهو عا الأُو. ٠‏ وكذلك لو أَمَرَْ أنْيحج عَنْ أَمَتهِ وأغطا درام 
فلمًا مَطَى في ذلك وَفارَقهُ بدا للنغيي أن يَخْعَلَ 3 ْمَل احج عَنْ مي ليس ل: 
ذلك» وهو عل الأَمْرِ الأول ولوبَينَ ذلك وكير قبل أن يحرم فهموعَنٍ 
لأمْرِ الآخٍِ ولوخالق الوَكيلُ الأَمْرَ صَمِنَ الَققَهَ ولم يجْرِ احج عَنٍ الأَمْرٍ 


ام - 


د 


0 
مسرا 


الأجناس للناطفي 
الآخِرِء وبِمِثْلِهِ في التق والصَدَّقَةٍ قَةِ لا يَضْمِنْ. 

وفُرّقَ بينهُما: أنه في العِدْق والصّدَقَةٍ لوتّى عَنْ نَفْسِهٍ كان عن الي 
مَرَهُ ولم يَضْمَنْ مِكْلَهُ وفي احج لون عِنْدَ الإخرام عَنْ نَفْسِهٍ يَقَعٌ الح 
عَنْ نَفْسِه وهو ضَامِنٌ لِحَقَقَةِ الآمِر. 





مر د 
س © س 


ولودَفعَ إليهِ دراهِم وقال: أخطها كُلاثآح ضرلة صِلَهَ ثم بَدا له [868/ب] بَعْدَّما 
َقَهُ الكيل أَنْ يجعَلّها قَضاءً مِنْ دَيْنِ؛ ولم يلم الوكِيلٌ بذلك مها فشي 
صِلَةٌ ولا تَحُونُ قضاءٌء سَواءٌ عَلِمَ الآِرُ بالدَيْنِ يَوْمَ وكل أولم يَعْلَّمْ فإِنْ 
2 مََهُ ولا بقَضاءِ دَيْنِء ثم نوَئ أَنْ يَجْعَلَها صِلَدَه فهي عل القّضاءٍ إذا لم يُبَيِّنْ 


000 
وكذلك لو قال لامَرَأَتِه: 
كلانه نَطَلّقَتْ تَفْسّهاه فهي واحِدَةٌ ولا يكون ثلانًاه ولو توَئ بالأمر الأَوَلٍ 
م باد واحِدَة فالحتارّث نَفْسَّهاء كانث ثلانًا علق الأَمْرٍ 
الأول وي نِيّنُهُ الَانِيَةُ باطِلَة» وكذلك لو جَقَلَ أكتها إل رَجْلٍ هذا لَفْظ 

الإملايُه). 

وفي «المارُويٌ»: «إذا | دع م مالا إن آخَرَ وقال: تَصَدَق ف بي لا ينوي مِنْ 
تَيْء» فلم يَقصَدّقٍ المَأمُورُ حقّ تو الآمِرُ أن يَحُونَ مِنْ ركاه مِنْ غَيْر أن 

[يقولٌ]/" ذلك ك للمَأمُونٍ فَتَصَدَّقّ به المأموث لخدا ذلك عن كا والآمن 
وكذلك لو قال في الابْتداءِ: تَصَدَّقْ بها تَطَوعَاه ثُمّ وى أَنْ يكُونَ ذلك مِنْ 
زكاة مالهء كم تَصَدَّقٌ به المَأَمُونُ يجْرَهُ عَنْ كاته). 

وكذلك لوقال: تَصَدَّقْ به عي عَنْ كَقَارَةٍ اين كُمَّ نو بَعْدَ ذلك أَنْ 


ا 


مْرْكِ بِيَدِكِ يَعْني: واحِدَةٌ ثُمَّ بدا لهُ وَزادها 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي 9 و(ب) و(ج): اقال». 
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كد تقشنا 





كتاب الوقالة 
يَكَونَ مِنْ ذكاته 5 م م تَصَدَّقَ به ولحت هدي نول الآمِرُ ولم يَعْلْمِ الوَكِيلُء 
نه يجرئهُ عَنْ كته عا قياس أي يُوسفَ. وفي ١نوادٍ‏ دِرابن رُسْتْمَ عَنْ خُحَمَّدِ): 
«إذا أْمَرَرَجْلُ رَجْلّا أَنْيَدْقَمَ مِمَةَ دِرْهَمٍ إل مُلانٍ ركاه يالٍ الآمِرِ وكان 
التَأمُور عل القَقِيرِمِئَةُ دِرْهَمِ فَجَعَلَهُ قصاصًاء لم يِجِنهُ مِنَ الرّكاق ولو باع 
المَأَمُورُ مِنَ المَقِير سَيْن بالمكة» جار إذا دَفعَ ! م إليه). 

وفي ١نَوادِرٍ‏ ابن رسكم عَنْ مُحَمَّدِا: الو د دَفَعَ م إن رَجَلٍ عَشَرَ دراهم زكاةٌ 
مالِهِ يَدْفَعُها إن المَساكينء فَخَلَطَ تلك الدَّرَاهِمَ بماله؛ كُمَ أَخَدَ مِنها عَدَرَةَ 
دَراهِمَ [549/أ] فَتَصَدَّقَ بها عل المَساكِينء لا يِجْزِئُهُ ذلك عَنٍ المُعْطِيء وهو 
ضامِنٌ). 

وفي «نوادر الرّكة لمحَمّ: «لوأمَرَ غَْره بن يودي عنة زكة ماله فأداهاء 


لا رح بها عليه؛ لأنَّهُ لم فصل منة لَفْظْ يَفْبَلُ الضَمانَ). وفي «المُجَرَّدِ): 


«قال أبو حَنِيفَةَ: «إذا قال لآخَرَ تَصَدَّقْ عب في الكََارَةِ فَتَصَدَّقَ عنة لا 
يَرْجِمُ عل الْأمِرٍ بما تَصَدَّقَ به)». 

جِنْسٌ: قال: مَنْ مَلَكَ إِيحابَ العَقّدِ وَحْدَهُ في الحال يُقْبَّلُ قولهُ عل عَقْدِه 
في الماضي بحال. ومَّنْ لا يَمْلِكُ يجاب العَقّدِ وَحْدَهُ لا يُقْبَلُ قولَهُ عن عَفْدِهٍ 
في الماخي يحالل». 

قال في «كتاب صَرْفٍ الأضل بن ار لي 
َجلٍِء فلم يَذْقَعْ إليه التّمَنَ ولم يْسَمٌ له بكم يَشْتَرِيه يه» فِاحْتلّفاء فقال الموكلٌ 


له 3 ليا".ركل الكل هد ام ولس صنق ل الموَكلٌء 
والقولٌ قول الوكيل). 





)١(‏ هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ج): «تشتريه)» وفي (ب): اليشتريه). 
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الأجناس للناطفي 

ولو كان وَكَلَهُ بشِراءٍ خادم وسَمّى القَّمَنَ ولم يُسَمها بعَينِهاء ؛ وَالمُوَكلُ قال: 
لم كر ها]”"» وقال الوكيلُ: قد [اشْتَرَيْمُهُا]("2» فإنَّ أبا حَنِيمَةَ قال: «القول 
قولُ المُوَكلِه ولا يَلْرَمُةُ)ه وهو قول أبي يُوسْفٌ وحُحَمّي وقال في «الجامع 
الصّغِيرِ): إن كان دَقَعَّ إليهِ الكَمَنَ فالقول قول الوَكِيل وإنْ لَّمْ يكن دَفَعَ 
إليه الشّمَنَ فالقولٌ و المُؤكل)7". 

وفدقٌ بيتهما: بأنُّ إذا عيّتها لم َحُنْ للوكيل أن يشريه لِتَفْسِه؛ ؟لمافيه 
مِنْ عَرْلِ نَفْسِهِ عَنِ الوكالَةِ بَعَيْرٍ عِلمِ مَك لذلك كان القولُ قولَهُ ل 
كذلك إذا كان بير عَيِْه؛ لأنّ الكل يَمْلِكُ أنْ يشريه ِتفِْه لما لم يَحُنْ 
فيه عَْلُ نَفْسِهِ عَن الوكالّةء ألا ترَى : أنَهُ و اشْترَئ غَيْرُُ لَزِمَ المُوَكلٌ؛ لذلك 
كان القولُ قولٌ المُوكلٍ. وأمّا إذا دَهَعَ الكَمَنَ إليهء لو[845/ب] جَعَلّْنا القولّ 
قولّ المَوَكلِه للِقَ الوكِيلَ صَمانُ الكَمَنِء وهو أُمِينّ فيهء ولا كذلك إذا لم يدقع 
الكَمَنَ؛ لأنَّ الوكِيلٌ يَرُومُ تَضْمِينَ المُوكلٍ الّمَنَ. 

وفي «١كتاب‏ الوكالّة): :الوأكرٌ الوكيل بالبيع لإمْسانٍ ن بعينه» وصَدَقَهُ ذلك 
الإِمْسانُ» وقال المُوَكلُ: قد أَخْرَجْتُكَ مِنَ الوكالَةء فالقول قول المُوكلِ ولو قال 
المُوَكلُ: قد أَخْرَجْتْكَ مِنَ الوكالَة» فقال الوكيلٌ: قد يِعْقّهُ أمسس» لم يُصَدَّقٍ 
الوكِيلُ. ولوكان المُوكلُ قد ماتء فقال وَرَتَهُ: لم تَبِعُْه وقال الوكيل: قد 
مِنْ فلانٍ وقَبَضْتُ القَّمَنَ وهَلّكَ عِنْدِيء م المشكَرِيّ» إِنْ كان العَبد 
قائِمّا بِعَيْئِهِ لم يُصَدَّقِ الوكيل عل البَيْع إلا ببَيَّةِ أَنَهُ باعَهُ في حَياة المُوَكل؛ 
وإنْ كان العبَد مُسْتَهَلة فالوكيل د 00 ُصَدَنُ مع بين 


)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي )ا( و(ب) وا (ج): ااتشتريها. 
)0( هذا هو الصواب» وفي )0( و(ب) و( ج): ااشتريته). 
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كتاب الدكالة ووو 
وقال فى «كتاب طلاق الأصْل): «لو قال طا: را جَعْتُكء فقالت حُجيبَة له: 
قَدِ انْقَضَتْ عِدَّق» لم ؟ يَدْيْتِ الكَجْعَةُ في قول أي حَنِيمَة» وقال أبو يُوسشف 
محمد : «مَنْيْتٌ الَجْعَةا؛ ولور كنتت نه ة قالت: قَدِ انْقَضَتْ عِدَن: فالتجعة 
ابه في قولهم). ' 
وقد فَدَقَّ بين وبين قول المُوكلِ: عَرَلْفكَ عَنٍ الال فقال الوكيل: قد 
بعّه بعتة» لم يُصَدَّق) ل» كأنَّ قوله: بعثّة) صورثةُ صورة رَهُ احبر وقد حَصَل في 
الدع كاتيداء البَيْع؛ وقد تَقَدّمَ عَوْلَهُ عَنِ البَيْع فاذلك لم يُقْبَلُ قوله: 
بعْتُه مُكقَدّمًا عَنْ قوله: عَرَلْكَه ولا كذلك قوطا: انْقَضَتْ عِدَّتُها؛ لأنَّهُ لم 
يَتَقَدّمْ عليها الإِخْبارٌ مع انقطاع ول جوع مِننّ ن الاليطاع, قصارالائقطاع 
دما عإ! ! , إخُبارها بالانقطاع؛ [: 5٠‏ */أ] فكذلك لم 5 تي - 
وفي «الجامع الصَغِيرٍ): الو انْمَضَتْ عِدَّهُ الأَمَةِ مِنْ رجه ثم م قال الرَوْحٌ: 
قد كنت رَاجَعْتُكِ في العِدَّةِه وصَدَقَهُ قَهُ مَدلاها » وكَدَّبَئْهُ الأمَة فالقول قول 
الأَمَةِ عِنْدَه وَعِنْدَهُما: القول قولُ الرَّوْحَ والمَوْكَ. ولوقال الرَّوْجٌ: لم كَنْقَضٍ 
عِدَّمْكِء وقالت هي: انْقَضَتْ عِدَّقْء وصَدَّقَهُ المَؤْكَ فالقولُ قوللما في 
قولهم !”9 | 
وفى اكتاب نكاح الأَصْلٍ): الو قال الأب في ابه الصّغِيرَة [أو]'" بيه 
الصّغيرن وج أَين» لم يُصَد وكذلك الوَكِيلُ بالتّكاح إذا قال: قد رَوََجْتُ 
مركي أمْين؛ َكَرَت هيء لم يُصَدَّقُ عليهاء وكذلك في العَبِدِء لوقال 
المَؤْك: رَمَحْتُ عَبْدِي أَمْس امْرَأَه وأنْكَرَّ العَبْدُ ذلك» لا يُصَدَّقْ عليه في 


.)188 الجامع الصغير) لمحمد بن الحسن (ص‎ )١( 
في (جح): ااو).‎ (0 
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(لأجناس للناطفي 
قِيا قياس قول بي حَنِيَة)» هكذا كان يقولٌ شَيخُنا أبو عبيالله الخِرْجِانُ» وهذا 
ف بي حَنِيفَة والدَّجّحٌ لو قال ذلك في نحاح 2 يد3؛ لأكة لا تُعْتَبر 
شاد وقال أبويُوسْفَ محمد «القول قولُ الأب والوكيلٍ والمؤك». 

وقد اخْتَلَفَتِ اليوايَةُ في الأَمَةِ قال في انتحاج الْأُصْل): «إذا قال: 
زوجت ميس يَقْبَلُ قوأةُ عليها». وقال في «الإمُلاءِ» في كِتاب ب امسائْلٍ أبي 
يوسف'١ء‏ هذا تَرْجمَةٌ كتابه» روايّةٌ بَمْرِ بن الوَلِيدِ: «قال أبو حَنِيفَة: اوأر عن 
أَمَتَهِ أَنَّهُ روجا مِنْ قُلانٍ أَمْينء وادَّعَك قُلانُ ذلك» وَجَحَدَتٍ الأَمَكُ أو 14 
عَبْدُهُ بِِثْلِ ذلك» أضْدقة فى المثد ولا أَصَدَّقُهُ في الأَمَة؛ لأتَهُلايلٌ قز َ 
الم ة إل ِبِيِنَةٍ عل عْقَدَةٍ التَكاح): وهذا قال في نحكاح الأب والركبل: ا 7 
التُكاح لا يَكُونَ إلا بِشُهُوو ولا يُصَدَّقانٍ عليها بعَيْرِ شُهُوي وسَواءٌ أَمَر 0 
[50"/رب] يِرَوْجَه اهْرََة بعينها أو بِغَيْر عَيْنِها في قولٍ بي حَنِيفَةً))» هذا كل 
ل «الإملاءع). 

وفي ١كتاب‏ نكا الأَصْلٍ): 'المَوْلَ يَئِْكُ إِجْبارَ عَبْيِهِ عل الككاح؛ 
كما يَمْلِكَ ذلك في الم وفى «الإمّلاء): «في العَبّدٍ يَمْلِكء وفي الأمَةٍ لا 
يَمُلِك). 
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قتاب الثفالة 


كتابٌ الْكَفَالَةٍ 


قال: مُتَناوَلُ كُمالَة الكتفيش اسْتِحْقاقٌ الطَّالِبٍ عل الكفِيل إِخضارٌ نَفْسِ 
المُدَّعَك عليه وا" سيم في مضع لا يقر املو عن اناج رب 
الطَالِبء وذلك الإخضارٌ مَضْمُونُ مُسْتَحَقٌ» فإذا لَهْ يَحُنْ مَضْمُوئًا عليه 
فإنْ كانث عل وَجْهِ العِيادَةِ فَإنّهُ لا يجُودٌ الكَفالَةٌ بِتَفْسِ4). 

وقد دَكَرَابْنُ مُجاع عَنٍ الحسَن بن أَبي مالِك: : الو تَكَمَلَ إِدْسانٌ نفس 
الشَاجدٍ أر القاضي لِيَحْكُمَ؛ ؛ أو يفن المَّامِدٍ لِيَمْهَدَ زد 03 
الكَفالَةِ بالأماناتٍ بِاطِلٌ ؛ وبإحُضار تلك الأغيان جاز؟ يز ولو تَكَمَلَ يتفيس 
ويد عَنْدِء أوقصاص دُونَ التَنْسء جد أوقَدْفُء أو 
٠‏ أُوخحُصُومَةٌ في دا رِأَودَيْنِ أو كاله نفس أومالء جاد5 

ا الْكفِيل إُطال ما تَحَمَّلَ به فقال: أيه القاضي, ] أنا أقِيم المَيَنَةَ 

نه لا حَقَّ حََّ للطالِ قبل الذِي كلت به مِنْ هذه الحشُوقٍ مِنْ قِصاصٍ أو 
قَذْفِ أُوسَرِقَة أو إن امال الذي اذَه كم حمر وهما مُسيمانه لم يقي 
بيِئَتَهُ عل ذلك» وتالكذة بالكفالة. 

ذَكْرَ في ١كَمالَةٍ‏ الأَصل) وفي اثوادِر هشام عَنْ حُحَمَّدا: : ارَجُلُ ضَمِنَ 
تمه با فوع القاث من اق إل مضي فل لذي شير يك 
الذي صَمِنه: : ري مِنَ الذي أَدْحَلتي فيهه وليس له أَنْ يَفُولٌ. : تعال معي 
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الأجناس للناطفي ااا سس 
حي أَدَْعَكَ إل صاحبلك. ولو تَكَدَّلَ بالمالي عنة لَرِمَهُ أن يقول له: حرجي 
مما أَدْخَلْتَى في هذه الكفالَة [901/]] فَيَبَعَتُ بالمالٍ إن هناكء فَيَودَيَهِ حر 
الطَالِتُه حةً حقّ يرا الكفِيلُ مِنَ الضّمانِ'" 

وفي «كتاب كَمالَة الأصْل): الود الكفِيلٌ المَكقُولٌ به في غَيْرِ اضر 
الذي كمَلَ لك بَرِ في قول أَبي حَنِيفَة ولا يرا الكَفِيلُ في قول أبي يوست 
ححَمّدِ بتسْلِيم المَكْمُولٍ به وفي عَيْرِ الِضر الَذِي يَحْفُلُ ليس له ذلك في 
قولهم جمِيعًاء ولو دَفَعَهُ إليهِ في السّوادٍ في غَيْرِ صر عِنْدَ غير سُلْطَانٍ لا 


رأ 





ول وشرّط أن تذقعة إلبه عد امير قَدَفَعَهُ إليهِ عِنْدَ القاضيء أو سَرَط 
تَسَلِيمَهُ عِنْدَ قاض بِعَينِه؛ فَدَفْعَهُ عِنْدَ دَ الأمير أو قاض أخََ فَدَفَعَهُ إليهِ عِنْدَ 


سن © بج مار 


القاضي الآحَرَ بر أو شرَط عليه أَنْ يَدْقَعَهُ عِنْدَ القاضيء كَدََعَ؛ْ إأيه في 
السَّوادٍ بر وإنْ كان المَكْمُولُ به غائمًا أ أخَدَ الكَفِيلُ مِمُدارَ الدَهابٍِ 
والمَحيء. 

وإنِ از ند ولق بدا الحرْبء لق الكْفِيلُ مِفُدارَ الَهابٍ والمَّحِيءٍ 
الماع عِنْدَه فإنْ أَحْطَر 2 د وإلا نر في حال الكفِيل؛ » فِإنْ كان يَفْيرُ عا أَنّْ 
ني به يوه أجَرُْ حو حقّ يق بوه وإنْ لم يَفْدِرْ عق ذلك ترك ولا يُحْبَسُ 
حقٌّ يقد رَعل ذلك كالثغير يماي ولا مع الطاب مُلارْمَقَ 

وفي (توادر ر هشاع): (إنْ كان مَلاوَمَتُهُ تُذْهِتٌ بقوتِه وقوت عياله أمِرَ أن 
يَصْمَرَ يضم به كفلا يفيه ثم مخ عنة وقشتزرق الله أو يوا جرفي عمل فما 
َل عَنْ كوت وقُوتٍ عِباله دَفَعَهُ إلى غَرِييه). 

وفي انُوادِر ابن سَماعَة عَنْ حُحَمَّدا: :الوتَحُمَّلَ بِنَفْسا اهْرَأَةٍ الك 
وِقّتْ بدارٍ الحَرْب» فَسْبِيَثْ وفي عُنْقِها دَمْ عَمْدِء بَطْلَتِ الكفالة» وتُفْكَد 


م 


كتاب الثفالة 
بِدَعِ العَمْدِء ولوظولِبَ الكْفِيلٌ بِتَسْلِيمِ نفس المَكفولٍ به وَهُوَ تَحَبوسش 
دين لِيَجْلٍ عن المَكْقُولٍ بهء فإنَّهُ يُحْبَسٌ الكفِيلُ حو يَرْدَهُ [61/ب] عليه 
إل أَنْ يَكُونَ الذي حَبَسَهُ هو قاض واد فَيُحْرِجهُ بمَحْصِر الَّذِي حيسة 
َ حقّ يَردَهُ الكَفِيلُ عل المَكْقُولٍ بد فَحِيئَقِذٍ يَبْرَاْ مِنْ كَفاليِهٍ إذا رَدَهُ في 

يس القاضي؛ ولو دبج القاضي مِنَ الْحَبس لِمُمَلَمَهُ إن الطّالِبء فقال 
الكَفِيلٌ في الطريق بِحَضْرَةٍ رَسُولِ القاضي: قد رَدَدْتُهُ عليكَ أيّها الطَالِِبُ لا 
0 يَبْرَأَ الكَفِيلٌ) هذا لَْفظه. 

وقال أبويُوسّفَ في اتوادر مُعَنّ»: اَم بَعْدَ ذلك يُعِيدُهُ إل السَّجْنٍ الَذِي 
كان حَيَسَة). 

وفي (اليَرامِكة): «لو كَمَلَ مِنَ القاضي يَجُلاء وَالمَكْمُول بِه في التبس» 
َطلبَهُ فل يقر أن يقي به لم يبي الكفِيل ولوكان في عَبْرِ الحَيس ف 
حبسٌ» حَبَمْتٌ الكَفِيلَ حو يَأقَ بوا. 

وقد رَأيْتُ في الوادر أبي يُوسْقَ» رواية ابن سماعَة: الو تَحَمّلَ تير 
رَجُلِ والمَكْقُولُ بهِ خارِجَ الحجي» فَحَبَسَهُ يَجُلْ آخَرَيدَيْنِك وَالكَفِيلٌ 
ِالكَفْيس مُطَالَبٌ بوه أُخْرَجَهُ القاضي 4 عليه ثُمَّ يَرْدَهُ في الحبّسء وسَواءٌ 
كان قاضيًا واحِدًا حَبَسَه أو [قاضبّين]7" بعد أَنْ يَكُونَ في مِصر واحِدِء ولو 





كان في يضر آحرَحَبَسَهُ م يَعدُبٌ هذا القاضي إلى ذلك الإخراجه من 
حَبْسِهِ حا حقّ يُسْلِمَ الكَفِيل إلى الطايِب» ويُقال للكفيل : خَلَْضْهُ مِنْ ذَيْيْهِ 


تدر د إك الطّاِب» ويُوَدي ما عليو). 
وف اودر هشاع عَنْ حُحَمَّدا: «رَجُلُّ لهُ عل رَجْلٍ مالسة ةل 





)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «"قاضيان». 
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ا سس سيت تسسات 


حم مجه . 





الأجناس للناطفى 
َس كم إنَّ الَالبَ صاحِبَ امال حَبَسَ المَظلُوبَ» وقال للكفِيي: ازجع 
إل اليَجُل - الذي في]" ضِمْيِهِ - فَسَلَنْهُ إليه في السّجْنء بَرئ» وكذلك لو 
قال المَحْبُوسٌ في الحبي: إِنّ دَقَعْتُ نَفْسِي إليكَ عَنْ كُفالةٍ فلانِء جار 
ويَرىً الْكَفِيلٌ). 

ولوحَبّسَهُ غَيْرُ الطالِب ل يَبْرأ لأنّهُ َحْبُوسٌ يحَبْيس غَيْرِوه وإذا صَمِئَه 
اي 
الحَبّس فَحَنّ عنة كُمَّ حبس ثانيًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إليه وهو في الحَبِيس سِوَئ 
ىد بي الأول الى ديه فيه قال 1 4 الي نَظَلَد إن كان حبس الل الي في 
أمُو التجارة وتنوهاء لم يَحُنْ في أَْرِ مِنْ أمُور السُلْطانِ ل أن يم؟ 
المحبوس عن الطَالِبٍ في الحبي» وإنْ كان في أُمُورِ السّلْطانٍ لام يبرا 

وفي ١كْفالَةٍ‏ الأضْل). الوتَئلَ بتفيس رَجُلٍ مات الَكفُولُ بيه بر 
لكُِ مِنَ الكفالة ولومات الكفِيلُ والمَكفُول به عي لا كو علد ورك 
الكَفِيلٍ ولا في ترِكته ولومات المَكْفُولٌ لم تبظل الكفال ولوركيه مُطال 
الكَفِيلٍ تَسْلِيم المَكْفُولٍ به به إليهم؛ ولو رَدهُ عل بَعْضٍ الوَرَكَةٍ برا مِنْ حَقَهِ 
ولم يَْرَاَمِنْ حَقَّ بتي الوَرَكة َنم ولو ره عل الوصي بَِعه إلا أن يَححُونَ للمَيّتِ للمَيْتِ 
وَصِيَّانِ 2 مِن حق الَذِي رده عليه للآخَرِأَنْ ا به). 

ولول يَحْن لوجي ين يحبظ يمال قد إل خْرَمائِه أ إلى الورك : ثةعءلم 
يبر ولو رده معلل الوص بَرِى» ولو أراة المَكْمُولُ به 4 أَنْ يُسافِرٌ فُمَنَعَه فَمَتَعَهُ الكفِيلٌ؛ 


إن ا بكرزة | احجا» 0 
وك ذال ات ١‏ غير السَّمَْنِ سَواءً كان الأَجَلُ يَسِيرًا أو 
كبوا وَإنْ يكير حال مده 2 ١‏ حو يخلْضَهُث 


)١(‏ من (ب) فقط. 





ام _ 





0 





تاب ل 

جنس: قال: 3 مَوْضِع أضاف الضَّمانَ إن ما هو سَبَبُ [لِلْرُومِ المالٍ 
فذلك جا َكل مَوْضِع أُضافٌ الضَّمانَ إى ما ليس بِسَبّب]!" اللَرُومِ فذلك 
يدتبا لبا تر يح فما لكَ علل فُلانٍ فَعََ. ولو قال لآخَّرَّ: 
ماذاب لكَ عل فُلانٍ فهو عل ورَضِيَ الطاب بذلكء فقال المَظلُوبُ 
للكالِب: عا أَلْفُ رمي وقال الطَّالِبُ: لي عليه أَلَْيْ درْهمِء وقال الكَفِيل: 
ما للظالِب عل المَظْلُوبٍ شَئ 2 م ذَكْرَ في «كتاب كَفالَةٍ الأصْل)»: «القول قول 
المَظْلُوبء وعلن الكَفِيلٍ أَلْف دِرْهَي). 

[56*/ب] وفي «تواد رأبي يوسف) رِوايَة ابن سَماعة: «القولٌ توك 
الكفِيلء ولا يُصَدَّقُ المَظْلُوبُ عل الكْفِيلٍ إلا ببَيّاه ولو قال: مالك على 
لان فهو عل» فالقول قولُ الكَفِيلٍ في قولهم؛ أَنَهُ ليس عل فلانٍ شَيْءٌ في ف 
قَوْلِهم؛ »ولا يَلْوَمُهُ الضَّمَانُ بإقرار المَظنُوبٍ أن للطَايِب عليه مال. 

«ولو قال: اما مي لك بوعل قلان تع أَنَهلا يَلْرَئَه ماأَكرّب؛ ِ 
المَظنُوبُ حقّ يَقْضَئ به عليه وول مات المَظلوب قبل أن يُقطَئ علييء 
تَخاض الكلالث وَرَكَتَهُ أو وَصِيهُ فَقْضِيَ عليهم ين لمَ اليل ولومات 
الكفِيلٌ [فَحَقَهُ لز 2 م ا 0 تَرَكْتِِا ره في «١كتاب‏ زكفالة]9 الأضل». 

ُحََد): «لو قال لاك : ما عَصَبَكَ فُلانُء أو: ما 


وفي «توادر هشاع عن 
سَرَقَكَ لان فأنا لَهُ ضامِن؛ عه ذلك ى الضَّمانٌ» ولو قال: :فاخصتك 





٠‏ ) (إبارامه) فقط. 


( (صاكحح؟): اقولّهُم' :ما ذاب لكَ عل فُلانء أي: حصل وتقرر 


00 قال اَمَف في في «طَلِبَةٍ الكالبة 
وظهر). 
(9) في حاشية السَّلْت: «لَقَةً). 


(؛) في حاشية السَّلْمت: (تَرَكة). 
- باسام ا 


امنا للنااقي تنآ 0 
1" هذه الدا فأنا لهُ ضاير فهو باطِلٌ حقِّ يُسَمِيَ إنْسانًا بعَيِنِها؛ لآنَ 
تَفُديةة: : صَئْتُ للك ماي للك على واحد من التاير» ولو ضع بال 1 
يجن ولا كذلك إذا سَمَّ َم إنْسانًا ِعَيْئِهِ؛ لأنَهُ لوصَرٌ حَ فقال: ما يحب لك عن 
فُلانٍ فَعَبَمَ جاز. 
وعلا هذا المَعْئّ ذَكْرَ في «كتاب كَفالَةٍ الأصْل). «لو قال: مَنْ بايع فلانًا 
اليو مِنْ بَيْ فعيع» [فبايّعَه]!" غَيْرُ واج لم يَلْرَعِ الكفيلَ شَيْءْ؛ 3 
دير صَمِئْتُ لواحِدٍ مِنَ التّاس» فلم يَصِمَّ ولو قال لِقومٍ [حاضِرين] 
ما بِايَعْتُمُوهُ لِفُلانٍ مِنْ شَيْءٍ فعا جارً؛ لأنَّهُ قد صَمِرٌ صن المعيّلين] "3 
ولوقال: إن مييق فُلانَ مالك فأنا ضام ل لم يَلْرَعِ الضَّامِنَ شَيْءْ 
حم يَتقاضاءٌ الطَالِبُء فيقولٌ: لا أَعْطِيكَ» ولو مات او 
افقال وَارِتُه: أُعْطِيكَ أؤ لا أَعْطِيكَ]"» فالمالُ يَْرَمُ الكَفِيلَ. وفي اتوادِر ابن 
سَماعَةَ عَنْ تُحَمّديا: الوقال: إِنْ تَقاضصَيْت قُلانًا فلم يُعْطِكَ فأنا له ضايِنٌ؛ 
08 م/أ] فماتٌ المَظْلُوبُ قَبْلَ الكقاضيء بَطلّ عَنِ [الصَامِن ٠.‏ ]007 
سه اقال أبو حَنبقَة: لوقال: ما بايَعْتَ ُلانًا فعإع فَبايَعَهُ 
مَرَة بعدٌ مَرَةِ» ب رَمُهُ تَمَنُ ما بايّعَهُ في أَوَّلِ مَرّةِ ولا يَلْرَمُهُ َمَنُ ما بايّعَهُ 


)١(‏ في حاشية الشّلَ: (أهل). 
() كذا في حاشية الشَّلٌْ؛ وهو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): امبايعته). 
() كذا في حاشية السَّلِصَ؛ وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «خاص). 
()كذا في حاشية الشَّلِيّ» وهو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): المعَيّن». 
(5) كذا في حاشية السَّلْيٌ؛ وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «فقالت ورثته: أعطاك أو لا 
أعطاك). 
(5) في حاشية السَّلَِيٌ: «الضّمان). 
عم 


يتاب الثفالة 0 
بَعَدهاا» وفي اتوادر أبي : يوسف) رِوايَة ابن سَماعَة: ايلم مَهُ ظُ ما زاتفم)/ 

فإنْ قال الطَالِبٌ: بهُ متا بأل رهم وقبضة مء وأك به المطالوث 
وجَحَدَه الكفِيلُء قال ف «كتاب كفالَة ة الأضل»: ارم المالّ الكَفِيلَ ولو تهاة 
الكَفِيلُ عَنِ المُبايعَةٍ حقّ لا يَْرَمَهُ شَيْء؛ جارًا. وفي ١مْحْتَصَرٍ‏ الحاكم) رَوَىْ 
أَمَدُ بن عَمرِو عَنْ ا حَنِيقَة: «القولُ فيه ه قولُ الكْفِيلٍ). «ولو قال: ما أقة 
لكَ به مِنْ شَيْءِ فعاع» َقامَتْ بَيْهُ عليه أَنّهُ كان أَقوٌ كبْلَ الكفالةٍ بِأَلْفِ 
رْهَمء لم يلْرّم الكَفيلَ إلا أن بتر بعد الكَالة ولو قط عليه يدَكُولٍ عَنٍ 
ليَمِينٍ لم يَلْرّمِ الْكفِيلَاء هذا لَفْظ «كَفالَةٍ الأضل). 

َع منُ: قال: كل لَقْظِ مُعْتادٍ يمَعارَفة لجار فيما بينهُم جاز أنْ يَحكُونَ 
أَجَلّاه وما لا يَتَعارَفُهُ الفُجَّارُ لا يَصِحٌ أَنْ يَحُونَ أَجَلّاء تعلق به فائدتان: 

إخداهما في حَقّ الؤكيل: أنّهُ لا مُطالَبَةَ للكّلالِبٍ عل الكفيل قَبْلَ مُحِيّ 
المدَة. 

والأُخْرَى في حَقّ الطَالِب: أَنّهُ بعد مُضِيّ المُدّةِ الكَفِيلُ عل الكفالَة إلا 
أَنْ يُمَلَّمَهُ إل الطّايِب. 

«ولوتَكملَ بتفْسٌ يَجُلٍ إل , الخصاب أو إل الاين أوإك 
المِهُرَجَانِ ا" أو لك [الخطا | ا أو ِل أن يقَدَمَ م المَكْمُولُ به من سَفْرِه أو 





١ :‏ ...» إك هنا ده الشَّلَْ في حاشيته عل 


( 6 0 5 ام «الأجناسه 
()) قال الفيومي في «المصباح المنير) (؟/*8ه مادة: م هر ): ١‏ المهرَجانٌ: : عيدٌ للفرس؛ وهي كلمتان: امهرًا 
- وزانُ «جمل) - و «جانٌ»» لكن تر كيت الكلمتان حقل صارتا كالكلمة الواحدة؛ ا عب 
الوح وفى بعض العّواريخ كان المهْرَجانَ يُوافِقَ أو شتات ثم سا كبن حت 
ب في الخريضى» وهو اليوم السادس عشر من مهرما وذلك عند نفل لد ول الميزان 


(0) في (ب): «الغطاس». 


انَبِيِينٍ التق 


وعم 





(لأهناس للناطفى 
إل صَوْءِ القصارئء ات الكَفالَة والتأجِيلٌ جَبِيعًاه ولو قال: إل أَنْ نَ تُمْطِرَ 
السَّماء أو: إل أَنْ يَقْدَمُ قُلانَّ غَيْرُ المَكْفُولٍ بهء الكَفالَةَ جَائِرَة وَالتَأجِيلٌ 
باطِلٌ). 5 في ١‏ كتاب كنال الأضل). وذَكرَ[ابِنُ ع عَبدَلٍ في «كتاب 
الكفالَة) مِنْ تَليِفَه: : [09*/رب] «قال أبو حَنِيقَة: االْصَمانٌ باطِل)). 
: بابر عدا كدي «رَجُلُ صَمِنَ يَجْلا سود : 

قال: هو ضامِئٌ أيَدَا حو يده 4 إِلّا أَنْ يَشْترط: إذا مَضَتِ الكَلانَةَ فهو 
1 فهو علل ما شَرَط). «ولو تَكَفَلَ بالمال إن سَنَةَء فْقَحَءا فَقَخَى الكَفِيلٌ المال 
ل لأجل. وجَدَهُ الطَالِبُ سَعُوقةَ أو رَيْمَا قر عليه فَقَبلها بقَضاء و أو بَعَير 

قضاءء رَجَّعَ الطَالِبٌ بالمالٍ عل الكفِيلٍ إِك أَجَلِداء ذَكْرَهُ في «كتاب كَفالَة 
الأضل). 

وفي 'نَوادِرِ ابْنِ رُسْكُمَ): «رَجُلٌ صَمِنَ لِرَجَلٍ دَرَاهِمَ عل أَنْ يُعْطِيَهُ يضقا 
ها هنا في بد الضّمانٍ ونِضقّها بالرَيّه وأَشْهَدَ عليه بذلك» ولم يُوَقّتْء له أن 
َأخْدَهُ بالمال حي شاء في قول حم وقد سيل أبو يُوسُفٌ عَنْ هذا فقال: 
إن كان له حمل ومُؤْة يَأحْدْ حيث رط وَإِنْ لم يَكُنْ حمل ومَؤونة فَبَأَحُُ 
حيث شاءً)»). 

وق انوادر أبن سماعَة عَنْ حُحَمّدِا: الو تَكَفَلَ بنَفْس رَجَلٍ عل أنه كلما 
طَالَبَهُ بهِ فل أَجَلُ شَهِْ جاق إن فإنْ ظَلَبَهُ ِنْهُ قله أَجَلُ شَهْرِء فإذا مَصَئ هَهْرٌ 
فلهُ مُطالبَتُهُ به ولم يكن له أجل ره لأَنَهُ قد أجل شهرًاد بعد الطَلُب 
الأول ولووَه عليه لاير حو يقولَ: قد بَرِيْتُ إليكَ منة؛ فَجِيئئِذ يَرَأ 


فيما يسْتَقُِلُ» وإذا لم د يقل ذلك فَلَهُ أَنْ يُطَالِيَهُ بهء آ عِنْ بَعْدَ رَدّهِ عليه أجل 





)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


1 


كتاب الثفالة 
مَهْرًا أَيْضّا سِوّئ الْأَوّل. 





- ف سس 


ولو تَكَمَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ عل أَنَّهُ إنْ لم يَرْدهُ عليه غَدًا فالمال عليب؛ 
حا الطَالِبُ المَظْلُوبَ ‏ شَهْرّاء يُنْظَرُ إِنْ رَدَّ الكَفِيلُ البَجُلَ غَدّا كان المال علا 
صاحجب الأَجَلٍ إل شَّهْرِ ولوأَخَرَ عنة الكَفِيلَ بالكفالّة مَهْرًَا فالمالٌ يَلْيَمْهُ 
عَدَا إذا لم يَرْدَه وليس لهُ أَنْ يُطالِبَهُ بِالكَفْس إلك شَهراء هذا لَفْظ «توادره). 

وقال ابْنُ عْثْمانَ الظّبَّرِيٌ صاحِبٌ «الفُصُولٍ) همأ اولو أجَرٌ: 00 
اليد غَدَا إن شَّهْرٍ فلم يَرْدَهُ غَدَاء لم تلكة إثال إلا أ جثة إن قور 
بطل بِالتَأخِيرٍصَماكُ الَد؛ لأنَّهُ لوآ آجَرَ الشّفِيعٌ المُشْتَرِي ِالمُطالَبَة > بم 
تَبطلٍ السَّمَعَةُ والكأخيرُ جائِرً). وفي 'الجايع [الصَّغِيرِ] 2 الو كان عليه مال 
مِنْ ثُمَنِ متا َكَل به يَجل نجل ثم م إنَّ صاحِبٌ المالٍ أَخََرَالَّذِي عليه 
لأَجَلُ بالماله يكون أَخِيرا عَنِ الكْفِيل؛ فلو أَخَرَعَنِ الكْفِيلٍ لا يكون 
َأَخِيرًا عَن الذي عليه الأجَلُ). 

وفي «كتاب كُفَالَةٍ الأضْل)»: «لو كان المالّ عليه حال مِنْ تمن مّتاعء 
كفل بها رَجُلْ لك 1 سَتةِ ليس للطّالِب أَنْ يَأحُدَ الي عليه الأَجَلْ قَبْلَ 
الأْجَلٍ حو يحل الأَجَلُ وهذا مِنَ الطَالِب لجو عن الَنِي عليه ٠‏ الأجَلُ». 
وفي انَوادِرٍ ابن سَماعَةَ عَنْ مُحَمَّد): (إذا كآن عل َجَلٍ 2 حال قَأقاءَ 
صَمِيئًا إن سد َتَةٍ فهو عليه حالُه وعل الكفِيلٍ إك سَنَقا 

وفي «ركتاب]” ' كفالَة الأضْل»: «لو كان علل رَجل أل دِرْهَمٍ إن سَنة 
فَكمَلَ بها َل ولم يسم أجل فعيل الكَفيلٍ إك الأَجَلِ كما لو كان المال 





)١(‏ في (ج): «الكبير). 
0( من (ج) فقط. 
ل 


ا سس 
عليه حالا مَتكمّلَ بيه يسحون عل الكَفِلي حالاء ولوكان امال جلاع 
التي عليه والأجَلء وماتٌ الكَفِيلٌ 0 لجل نه يد من ماله خالا 


وعل | الَنِي عليه الأَصْلٌ ممَجَّلا). 

ولومات الي عليه الأَضْلْ قَبْلَ الأَجَلِء حَلَّ عليه ولم يِل عل 
الكَفِيل ولوكان ذلك قَرْضًا فَكْمَلٌ به مُوَجُلَاه كان على الكفيلٍ مولا رعل 
المسْتَمَرِضٍ حالاء ولو تَكَمّلَ تفي رَجْلٍ غائِبٍ والطَلالِبٌ حاضِر جانٌ ولو 
كان الطَالِبُ غائبًا لغرب سنا مزق 16 قول أبي حَنِيقَة وححَمَفِ وله 
إِخْراجُ تَفْسِهِ مِنَ الكُفالة؛ وقال أبو يُوسّمَ: ١جارًا‏ 
(ولو قال في مَرَضِهٍْ ِنَّ عل [0"/رب] دَيُونًا للنّاس فاضْمَنُوا عن وقال 
ذلك لِدَرََتِهِ مَصَمِبُواء وأَرْبابُ الديُونِ عُيّجُه جارّ ذلك اسْتِخساناء ولو كان 
هذا في الضّحَة لم يخ فإن جاء الطاب وقال: : قد رَضِيتُ» لم يجَرْاء هذا مِنْ 


«كتاب كَفالَة الأَصْل). 


وفي «نَوَادِرٍ ابن رستم): «لو قالت الوَّرَثَة: ة: قد ضَمِئًا للنّاين كل دَيْنِ 
عليك» ولم يَظلْبٍ المَرِيضُ ذلك مِنهُم؛ ؛والعُرَماءٌ غُيِّبٌَّه لم يَحْرْ هذا 

الضَّمانُ ولو قال ذلك بعد مَوْتِ المَرِيضٍ جار وفْرّق د أبو حَنِيقَة بين حَياتَهِ 

وَمَرْتِهِ وقال أبو يُوسّمَ: اجارً في الوَجهَينٍ)". ورَوَك ابْنُ أبي مالِكِء عَنْ أبي 


رشق» عَنْ أَبي حَنِيقَة: لأنَهُ إذا ضَيِنَ الوارث في مَرَضٍ المَوْتِ جاز إن 


يبوسف» 


لي المَرِيص ذلك منهم). 
7 كفالة الأَصْل): الوقال رَجِلُلآكَرَ: لِمُلانٍ عن دِرْهَمٌ فاكْمُلْ لي 


َيِه فَكَفَلَ وقُلانُ عائِبٌُ» كُمّ قم لان الغائِبٌ فَرَضيَ بها جار؛ 51 قد 


حاطب عُخاطِبٌ» وَللْكَفِيلٍ أَنْ يرح مِنَ الكفالةٍ قبل قد قُدُوءٍ الطّالِب» وليس 
للخاطِب أَنْ يُحْرِجَهُ حقٌّ حو يحْصُرَ الكَالِبُء وكذلك المالُ» وبعد رضا الطالِبٍ 


86ب 


ياب الثفالة 

ولوكان التُخاطبُ وكيد لطاب كانت الكفالَةٌ لارِمَةً لا يَمْدِرُأَنْ 
جم عنهاء والمالُ والتفْسُ في هذا سوا ولو كان المَكْقُول له والمَكْمُولُ 
عن حاضِرَين» فَكْمَلَ الملل عنة عير أَمْرو قَرَضِيَّ بِهِ المَكْمُولُ عنة؛ وقال 
المَكْقُول له بعد ذلك: رَضِيت بِكَفالَيِكَ: جا جارّتٍ الكفالة. 

لوأَدَاة المال رجه جع به عل المَكْمُولٍ َه ولوقال المَكْمُولُ له أَوَلَّا: قد 
رَضِيتٌ» تََ قال المَكْقُولُ عنة: قد رَضِيتٌ أذ المالء لا يَنْجعَ عل 
المَكْفُولِ عنةه ولكن امال [50/أ] لِرَمَ الكَفِيلَ» وقولة: قد شِئْتُ كُفالَكَكَ» 
أ: أَجَدْثُ كُفالكَء أو: [سَلَمْتُ]!" كفالككء مِثْلُ قوله: رَضِيتُ كفالككَ. 

ولولارّءَ الطََالِبُ المَظلُوبَء فقال رَجُلٌَ للظَّالِبٍ: أنا كَفِيلُ بد أو: ضامِنٌ 
ب أو قال: ا لي أوعلء» وأنا رَعِيمُ به أوصَّيِينٌ أوقال: لكَ عِنْدِي 
هذا التَجُزُء أو قال: عل أَنْ [أوافيكَ]!" بوء أو: عل أَنْ أَلْقاكَ بد أو: هو إل 
أو [5غ]0) إليّ هذاء فهذا كلهُ كفالةث 

ولو أَعْطوا رَهنًا في الكفالَة قال في «كتاب كمال الأصْل): الو تَكَفْل 
عَنْ رَجُلٍ بمالٍ مَُجَلِه فقال: إذا حَنَّ عليه هذا امال فهوعيً؛ جارّتِ 
الكفالةُ ولو عط المَكْمُو ل عنه للكفِيل رَهْنا جار الرّهْرُ؛ وكذلك لو 
كنل [بأجر َة إيل]!* إن مك42 ولك الكَفِيلُ مِنَ المُسْكَأجِر رَهْنا جاق 





)١(‏ في (ب): الأسلمت). 

()فى (رج): لهذأ ). 

(")في (ب) و(ج): «أوفيك». 

(؛) هذا هو الصواب» وفي 0( و(ب) و( ج): : (ادعه). انظر «البحر الرائق» لابن خُجِيم (88/5). 
)5 


*) هذا هو الصواب وفي (أ) و(ب): «أجرة أواء وفي (ج): ابأمره أوا. 
ل 


(للأجناس انالا ل انناب 


وكذلك بِالُمُولَة. ولو أَحالٌ علن رَجُلٍ بمالٍ وأَغطاة به ر رَهنًا جال ولو تَحَمْلٌ 
فس رَجلٍ عل أنه إن لم يُوافي به إل سَئةٍ فعليهٍ المال الذي عليه - وهر 
الل ميقو فلن اقول هما َهْنَا بالمال قَبْلَ السَّنَة فالرَّهْنُ باطِلٌ؛ 
ألا ثَرَءا أنه لوقع ؛ بتفسه 5 قَبْلَ الأَجَلٍ لَمْ يَحُنْ عليه مِنَ المالِ نَيْءٍ 
وكذلك ك لو قال: إن ندع : امال الّذِي لكَ عليه فهو علٌ» وأغطاةُ بذلك 0 
يحَرْء وكذلك ك لو قال: إِنْ مات ولم يو يَكَدَكَ دَ المال الذي لكَ عليه فهو عنَ» فَأَعْطَى 
اكوأ ل عنة الكَفِيلٌ رَهْنَاه لم يدن وفي اتوادر أبي يُوسَفَ): اهذه الكفالة 
جائزة. «ولو أَبرَأ الكََالِبُ مِنْ هذه الكّفَالَةِ لم + يجُر؛ لأنَّهُ لا يجُورُ الرَّهْنُ بي 
ّ حَقّ لا يحور الرّهِنْ به لا يجُورُ الربراء منة)» هذا لَفْظ الكتاب. 
«ولوباعً دارًا [و]"" كُفَنَ عنةُ آَحَبْ بما [855/ب] أَدْرَكَهُ فيهاء وَأحَدّ 
بذلك رَهنًاء كان الرّهْنُ باطِلاء ولا صَمان عل المُرَْهنٍ فييء والكفال 
جائِرَة)» هكذا ذ كر في «كَفَالَة الأصْل). وفي «الكَفالَّة) إِمُلاءَ روايَة بشربن 
الوَليدِ: «قال أَبو حَنِيقَة: «لا يجُورُ التَهْنٌ بِالدّرَكِ» سَّواءٌ أَحَدَهُ الطََالِبُ أو 
الكَفِيلُ» وآخِدُ الرَمْنِ ضامِنٌ له إلا أَنْ يجَاوِرَ قِيمَةَ نَمَنِ المَبييع فلا يَضْمَنُ 
الكفِيلٌ»). 
وف «نُوادِر ابن سَماعَة عَنْ حُحَمَّد): «رَجُل قَضَى دَيْنَا عليه ودَفْعَ إليه 4 
رَهْنّاه وقال: هو رَهنْ عِنْدَكَ لِشَئْءٍ) إِنْ كان بق ذلك فإف لا أذري: بتي لكَ 
شَيْءْ مِنَ المالِ» أو هَلكَ الرَّهنْ عِنْدَ المرْتَهنِ» ولم يَبْقَّ بقَئْءٍ عِنْدَهُ مِنَ 


0 


() في (ب): «أو». 
0( قال الجِرْجانٍ ف (التعريفات) (ص به 0 «(الَذّرَكُ: أن نخد المشتري من البائع ر: هونا بالشمن 


الَّذِي أعطاهء خوفًا من استحقاق المبيع ). 
00 ؤ 


ياب الفالة ب ب ب ل 
إدَينْء لا صَمانَ على المرْتَهن» ولو كان بَقَِ شَيْء عِنْدَهْ كان رَهْنَاه ولو أغطا: 
كول عنة رَهْنَا إك الكفِيلٍ في ما لا يح ان به للكفيل أن يخبسة. 
ولم يكن للآخَر استرجاعة). 

وف «كتاب الكَفَالَة) روايّة بشْرِبنٍ الوَلِيِدٍ ر :«لوأَخَدّ يهنا بتُفُصانٍ 
0 الي اسْتَؤفاها: إن كانت الي قبَصَها تبَهْرَجَةٌ أ ريُوئه وهي مواق 

رَحَمَّهِ في الوَرْنِ دُونَ [الصّمَةِ]"» فالرّهْنُ باطِلٌ» وإن هَلَكَ صَِنَ المُْتهُ 
11 قِيمَت4َ). 

قال الشَيْحُ بو العَّاس: فقد جَعَلٌ الرّهْنَ الباطِل مَضْمُوًا عل روايَة 
١الإمُلاءِ)»‏ وفي «توادِر ابن سَماعَةَ عَنْ مُحَمَّدِا: (هو رَهْنٌ بِالسَّتُوقَةٍ وليس 
هن الف لأنَهُوَقعَ ازيف الاسْتيفائ ولا يَقَعْ ذلك بالسَعُوقة». 

جِنْسٌ: قال: هذا التوْعٌ مِنَ م المَسائل عل أَرْيَعَةٍ أَفْسامٍ: 

لي : يُوجِبٌ رجوح المَأْمُوِ سَّوَاءٌ قال: عني» أولم يقلّ: عب» وسواء 

كان خَلِيطًا أو غَيْرَ خَلِيطٍ. 
2 1 -هع/أ] بحال. 

0 0 ان ليق وليب ذال يسن حليظا 
التاق يُوجِبُ السجُوعَ 0 
والدَابعَةٌ: 0 يوج ا جوع إذا قال: عن ولا يوجب ب الرجوع إذا لم يقلّ: 


ب 


ليا 


مَسَائُِلٌ لتشم لكل لوامر 
نقد لاا أل درم له عإة» أو قال: اضْمَن له 


لا أن ينقد لان | آلف يزقي أوقال 





)0 هذا هو الصواب» وفي )0 و(ب) و(ج): (الصلة). 


0( في (ب): «أقل). 
ب 748 يل 


الأجناس لكر 
صم له لق" رُهَمِ الَّ لهُ عكَ» أو قال: اقْضِهِ ما لهُ عا أو قال: اقْضِهٍ ع 
أو: أَعْطِهٍ الَذِي لهُ عن» أوقال: اذْفَعْهُ عبّ» رَجَمَ في هذه المَسائِلٍ كلها عن« 
الآمر إذا ذا د 2 في ١كتاب‏ كفَالَةٍ الأضْل). 

ورَأَيْتُ في «المجَرَّدِا و«اختلاف رُفَرَ): «قال ا حَنِيفَة: (إذا قال لسن 
اضْمَنٍ الألّ لِمَُلانٍ ان لعن َصَيئَها وأدّئ إلي؛ أَنَّهُ مُتَطُوّعٌ في 
الضَّمانِ» ولا يَرْجِمُ عل الآمِرٍ بهِ إلا أَنْ يَكُونَ خَلِيطًا فَيَرْجِمُ ب وكذلك 
قولة: اقضه). 

مَسائْلٌ القَسْم الثَّاني: لوقال: اذْمَعْ إك قُلانٍ أله ٠‏ دِرْمَمٍ قضاءً له ولم 
يقل: عيٌّء ولوقال: علق أنّها لكَ عن فَدَفَعَها المَأَمُونُ أَنْ يُنْظرَ: إِنْ كان 
خَلِيطًا لمر رَجَمَ بما د وإلا لم يرجعء » وقالٍ أبوثوقف: 00 ف 
الوَجَهَيْنِ). «والِيظ: الَنِي هوفىي عِياله كالوالِدٍ الَنِي ق,عيالة أو وده 





زَوجَتِه) أو اعدو مد ت رَوْجّهاء أوابن أن هُ في عِيالِهِ أولأخ]” ]بع أن 
َ و تف غياله أو 5 جيرو أو شَرِيِحِهِ شَرِكَةَ نان ذْكْرَهُ في «كتاب وكالة 
ا أضل). 


وفيه في مَوْضِعِ آخَرَ: ١والمتليظ‏ عِنْدِي: الَذِي يَأَحْوُ منهُ اليَجْلُ وَيْعْطِيهِ 
ويدايئة يِضَعْ عِنْدَهُ المال» وإن لَمْ يَكُنْ ْ يَحُنْ في عِاله أحَدُ مِنْ هؤلاء القَرابَة - 
كالخ وابن الأخء والعَمء والخالّة [07*/ب] أو ايها - فهو كالقَرِيبٍ لني 
لم يخالِظة). وفي «كتاب الكُفالة) إملاء: : الو أن دك لهُ حَرِيِفٌ"" مِنّ 
الصَّارقَةٍ قد أَمَُ رَهُ أن يُعْطِيَ رَجُلًا لف دِرْمٍ قَضاءً عنة» أو لم يذْكْرْ قَضاءً 


)١(‏ هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «أحًا. 
(») قال المُطْرّزِيٌ في «المُغْربِ) ,507/١(‏ مادة: : ح رف): : اريف الرَجلٍ: عا فل 





1 


إناب الققالة سسسب 
عنه فَمَعَلَ ذلك» رَجَعٌ الصَيْرَيُ عل الأمِر في قولٍ أبي حَنِبمَة وإن كان غَيْرَ 

حَرِيف لا يرجع ! إل أن يقول: عبّي). 

وف «كفالَة الأصْل): الو قال ل اذفْعٌ إل فلان أل دِرَهَمْء ولم 
بن حلا للآمِر كدهع بر لا يرع ب عل الآمِرِء لكن يَرْجمُ به عل 
َي قَبَضَّها؛ لأَنَهُ لم يَدْهَعْ إليهِ عل وَجِْ جور دَفْعُكُ ولو كان أَمَرٌ َه أنْ يَنْفّدَ 
عن ثانا أل درق وكان حَلِيطًا لهُ فَتَقَدَه المَأمُوُ وُيُوًا وقد أَمَرَهُ بالحيادِ؛ 

1 ابرع عل الآِرِإِلّا يِل ما قت ولوكان الدَافِعْ كفلا عن المَكْفُولٍ 
عنة رَجَعَ معلل المَكْفُولٍ عنةُ بالجياد». 

وهذه ريع مَسائِلٌ: 

أحَدّها: في «الكفالَة). 

والقَّانِيَةُ: :إذا وَقَعَ الشّراءٌ بالجيادء والمُشْئَرِي تَقَدَ البائِعُ اليه ورَضِيَ به 
رَجَمَ جَمَ المشْتَري عل الشّفِيع بالجيادٍ. 

والمَالِكَةُ: في «المرابحَة) 2 مَ علا الجياد لاني" و َف قع عليها عَعَدَ البيع. 

وَاخْتَلَهُوا في اليَمِينِ إذا اشْتَراهُ بالجيادِ» قال أبو حَنِيقَة: «لا يَمْنَثُ)؛ وقال 
ارارق ينثا د كر ه في الوادر وشاع ٠‏ وفيه: وخن اقم 1 2 
عبدالله» لهُ عِنَْ َجْلٍ اسْمةُ عبدالله أله د 2 فقال عبداللهٍ لِرَيْدِ: أغطِ 
له بن عبديالله أَلَْ دِرْمَمِ قَضاءً عن مَأَعْطاء بها دَنانِينَ أو باعَهٌ بها 
ويا أو "كان لِرَيْرِ عم عبيالله أَلْفُ رمم فَجَعَلَها قصاصًا عنهاء جار 
ذلك كلك وكذلك لوكان عبدٌالله دَكَمَ إل وَيِْ أ أل دِرْمَع لِيُعْطِيَها أَحمَدَ 


سي ب وب و ءا 2# 


9 هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «الذي». 
0( قُْ (): اوا. 


لا" - 








الأجناس للناطفي 12011 
أَعْطاه رَيْدُ غَيْرَها مِنْ [00+/أ] عِنْدِو أو باعَهُ بها سَيْئَاه جارًا ٠‏ 

مَسائِلٌ القَسِْ القَالِثِ: قال في «كتاب الكفالَة) لابْنٍ عَبْدَلٍ:«١لوقال‏ 
لاحَر: ب لفان ع آَل دِرْهمء وهب مِنْ قُلانٍ كما أمَرُ أن لهب تَمَعْ 
عَنِ الآمِرٍ ولا ضَمانَ عليه للدَّافِع» وللآمِرٍ أَنْ يَرْجعٌ فيهاء الدَافحُ مُتَطوّع 
ا 
يَضْمَنْ لَه شَيئًا). 

ولوقال له: هَبْ قَبْلِي ألما عل أنَّ فلانًا لها ضامِنٌ؛ فقال: : نَعَمء فَوَهَبَ لَه 
الايد الهبَة جائِرٌة؛ وبرجع َم بها المَأَمُورُ عل الآمِرِء وهذه الهبَة أ من 
الصَّامِنِء ويَرْجِعٌ بها إنْ أَحَبَّه وليس اكالم أنْ د يَرْحِمَّ» وكذلك الصَّدَقَةُ. ولو 
قال لآخَرَ: هَبْ [لِفُلانِ]!" ألم دِرْمَمِ عل أن للها ضاينٌء فَمَعَلَّ؛ فالهبَةٌ 
حاير والآمِرْ ضامِنٌ وللآمرٍأَنْ : يبجع في الهبَة دون تابي لان المَأَمُو 
واهِبٌ عَنٍ الآمِس ولو قال: أقْرضُ فُلانّا لق درهيء فَأَفْوَضَهُ لم يَضْمَنِ 
الأَمِرْ شَيْنا سَواء كان خَلِيطًا أو غَيْرَ خَلِيطا ذَكْرَهُ في «كتاب كَفالَة 
الأضل». 

مسال القِسمِ الرابع : قال في « كاب الكفالَة) إملاء: «لو قال: : كمي له 
ألَىَ دِرْهَم» أو: زد 7 أو: نت له لفق دِرْهَيء أو: كيه عِنْدَكَء أو: اكْبُيْها 
له عليك؛ وهو حَرِيفة َمَعَلَ ودَفَعَها إليه» فإِنَّهُ , يَرَجِعْ بذلك عليه كه فَإِنْ 


كآن ير حَِيٍ فإن لا جع بها إلا في قولء :اكْتبُها له عليكَ؛ فإنّ هذا 
ا" ة وصاأا 17 لس 

ل» و كانه قال: اكْمُلُ بها» فهو ضامِن يرجع بها عليه إذا ذا إن 
 #‏ لل ل 
(1) لم يذكر المؤلف المسألة الرابعة. 
0( في (ب): «و). 
(؟) في (ج): «فلانًا. 


- قرع" ب 


يداب الثفالة 
ون خَلِطًا وإنْ لم يَحُنْ خَلِيطه إلا أن يقول: عي وللمَأمُوأَنْ ب يمتَنِعٌ مِن 
هلم تزه أرتول: قد كته لك عه وس 8 أذ بتع في ول 


8 سي مج خصت 





2و 


قال بآ الشَيْحُ أبو العَباين: : كذلك إذا جاءً يَسْتَحِقَهُ مِنْ إِنْسَانٍ 
إل آخَرَ مُقِيلٍ» فقال: هو علَ» قال: أنه لك عل رفوا 1 


© © © 


م - 





(لأهناس للناطفي 


قال: الحَوالَةٌ: تَقْلُ حَقٌّ مِنْ ذِمّةٍ إك ذِمّةٍ أخْرئء وأقِيمَ الذَّمّةُ الكَانِيَةُ مَقام 
الدّمةِ الأول ِشَرَطٍ اسّتِيفَاءٍ الح منة» فإذا تَعَذَّرَذلك» لهُ حَقٌ اليُجُوعِ عام 
الأَوّلِء كْمَن لَهُ عام آكَرَ مِعَةٌ دِرْهَيء فاشترَئ صاحِبٌ الدَّيْن نَوْيّا بِعَيْنِهِ بهذه 


سكاس 2 162 )4ه ه 1 ع 2 
المِئَة» ثُمَّ هَلَكَ القَوْبُ قَبْلَ تَسْلِيِيِهِ إل صاحب الدَّيْنء له التجوعٌ عليه 
9-6 سه س سمه > ه م0 إن اس دان إن و 
بدَيِْه لا أَقِيمُ التَْبَ مُقامَ دَيْيهِ بشَرْطٍ قَبْضِء فإذا تَعَدَّرَ قَبْضْهُ 


علية. 


جه سم 


له لبجو 


١وتَمتَقِرٌ‏ صِحَةُ الحوالة إلى: قَبُولٍ الطالِب الَذِي هو صاحِب الدَّيْنء 
وقبُولٍ المُحالٍ عليه سَواءٌ كان للمْحِيلٍ على المُحْتالٍ دَيْنُ أل يَكُنْ عليه 

وفي «كتاب كفالة الأضْل). «لو كان لَِجَلٍ عليه أل دِرْهَه وَأحااه عل 
َعْلٍ للمُحِيلٍ عليه ماله جارتِ الحوالك وإن لم يَحُنْ للمُجيل عليه مال 
قد قيلت الحو ليس للخت عليه مُطاليةُ النجيل بالمال كيل أدايه إل 
الظالِبء لكن له مُلارَمَتهُ 


وَحَبْسَهُ حو يُخَلْضصَهُ مماأَدْخَلَءُ فيهءوهذه 
وفي «كتاب الحوالَة) إملاءٌ روايَة بر بن الوَِيدِ: «لو أن المُحْمَالٌ عليه 
حال الظَالِبَ بهاعل المُحِيٍ الي عليه الأَصْلٌ أز ري بها عليه 


ورده 


ا 





)0 امختصر الطحاوي) (ص ؟١٠).‏ 


تمن 6“ 


يناب الحوالة  __‏ سس 
)0( 

و[دودب! الدَيْن عن الي عليه الأَصْلُ؛ لم و يرجع الطَالِبٌ عا« المُحالٍ عليه 
لل لأنّهها قد اصارت : اكالأضلر 
َي ١‏ ع لاه ل غاب » قال ا لطاليب م يله ذلك: الول قوله 
الطاب في هذا | الموْضعا 

وفي انّوادِر ابْنِ سَماعَةٌ عَنْ ُحمِّا: «إذا قَدِمَ الطََاِِبُ في هذه المَسْأَلةٍ 
واليكة َ الحوالة وَحَلَفَ» أمِتَ الوب , بإعادة العَينَة في وَجهِه؛ ولا و قصل 
عليه يتلك البَيّتق ولو أراة المطرر تك دفية يَمِينَ الطَالِبٍ قَبْلْ ضور الغايبٍ 
وَقُدُومِه له ذلك» وَإِنَ نَحَل برى اللو ولوان المَظلُوبٌ - الذي هو 
البُختال له - أَمرا المُختال عليه مِنْ ديه بَرم المُحِيلُ والمُختال عليه مِنْ 
دبنه» ورج | لمحياً بِدَينِه عل المحتال عليه)» 3 كره ف انُوادِر ابن سماعة 
عَنْ نحَمّدِا وفي «الرٌياداتِ). 

وَرَأَيْتُ في اتَوادِر هشاع عَنْ محُحَمَّدِ): (أَنَّهُ لا يك جه" المُحِيلٌ الَّدِي كآن له 
امال ع المحالٍ عليه بِدَيْنْ4). 

ولوأَرادَ الَلالِتُ - الذي هو المُحالْ الَذِي [كان]'" لهُ - الرُجُوعٌ بِدَيْنِهِ 
ل فيها عَنْ أبي يوق روائتان' ' اكد في «كتاب 0 رواة بر 





)١[‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وهي غير واضحة. 
2( بعذدم ف 00 و(ب) و(ج) زيادة: ((عالا والصواب حذفها. 
0 من (ج) فقط. 

- "ن١‎ 


(الأجناس للناطفي الل __سلأمجييىلل111811لل9صك 2227 
الطَالِبٍ إذا بَرِحّ الكَفِيلُ رَجَعَ َجَمَ ديه علل المَظْلُوبٍ). 

ولوأَرادَ المُحْتالُ عليه 1 ا | المُحِيِلٍ بِالدَّيْنِ | 
[5 75" قَوْلّين في «كتاب الحوالَة) ! إمْلاءَ روايّة بشْر بن الوَلِيدِ: قال أبو 
يوس في تاريخ جمائ الأول ةج وسَبْعِينَ ويك مئّة: (لَه التَجوعٌ عليه 
بهِ)» وقال في مَوْضِعْ آخَرَّ في هذا الكتاب: دلا اتج به الطَالِب). وَإِنْ كان 
وُهِبَّ المالّ مِنَ المُحتالٍ عليه؛ ونَوّئ المُحِيلُ [و] المُحْتالٌ عليه مِنْ ذَيْنِهِ 
يَجَعَ َالمُحْتَالُ] 0 عليه ه علا ا حي في الرّوايات كلها كر ف «الرّيادات) 
سني 

فرق بينهما: أن [58ث؟/ب] الهبَّة تَمْلِيك؛ ألا تر أ لو وهِبّ الطَالِتٌ 
الدَيْنَمِنَ الكَفيلٍرَجَع به على المَظلُوبٍ» لذلك رَجَ بو ها هناء ولا كذلك 
الإبْرائ؛ لأنّها إسُقاظ حَقَّ ألا ترَئ أنَّ الظََالِبَ إذا أَبْرَأْ الْكَفِيلَ مِنْ ذَيْنْهِ لا 
يَرْجِمْ م الكفِيلُ به عل المَظْلُوبء هذا فَرْقٌ «الزَّياداتِ). 

وعلن هذاء ذَكرَ حُحَمّةُ في «توادر هشاع» في «كتاب | لصضَرْفٍا: «لوباعً 
دينارًا د عَكَرَةِ دَراهِم» فَأحالَهُ بها عن رَجُلِ؛ و يَتمَرّقاحةٌ حو أَبْرَا الم حُتال 
عليه َل اله ولوقيها لايل مالم يفيل لها تَمْلِيِكَء لذلك 

شرط قَبُولَهُ وفي الوبْرَاءِ إسقاظ» فلا يْتََرُ فيها إلى القَبُولٍء ون كان يده 
تَبْظْلُ). وقد ذَكْرَ في امَأَدُونٍ الكبيرا (إذا كان عل العَبْدٍ د القااون دَيِنْ) 

حَدَ المَؤْل كُسْبَهُ كُمَ أَغْتَقَهُ مَؤْلاكُ وَأَدّى العَبْدُ الدَيْنَ رَجَمَ عل المَوْل 

0 


الذي يما منة 


)١(‏ في (ج): الذكره). 
(0) في (ب): «أوا. 
(؟) في (ب): «المحال». 


1ه 


ياب الحوالة ابا 552525555522222 

اولو وُهِبَ العْرّماءٌ ديُونهُم مِنَ الْعَبِدِء 1 يرجع العَبَد علم المَوْل بيجم 3 
لوأنَ َّ المُحْتالٌ عليه رَهَنَ َجُلُ عند !ا دزقكا ع د الطالب ب مَتَطْوة »ثم 
مات المُحْتالُ عليهِ ولم يترَك وَفاءَ [فَيِلطَايِب92 ا لكر جع بِدَيْنِهِ 0 
المجيل الذي كآن عليه الأَصْلُ؛ دن هذا الرَهنَ ل يَكُنْ مِنْ جِهَةٍ المُحتالٍ 
م 0 
عليه الأَصْلُ د ينه إلا أنه رَهْنْ عل حاله» والتَسْلِيظ ثابثٌ عله حالوا» 765 
في «كتاب الخوالّة) إِمُلاءَ أبي يُوسَُّ 

وقال في «الزٌياداتِ): (الصاجب لون اسْترُجاغٌ ما رَهَنَهًاء وشِبّهُ ذلك: لو 
أحالٌ المرتهنُ عل غَيْرِهِ بدَيْنِهِ وَكَرَج أَرْضِهِ عَنٍ الرهن. 

ولو أَحَالٌ المَظلُوتٌ اليَلَالتَ عن عْرِييِه» فَماتَ المَظْلُوبُ وعليه دُيُونٌ 
كَِيرَة والظَلالِتُ لم د يَقَبِضُ ماأحالة بِهِ عليه [555,/أ] وكذلك عرسا 
لنظلوب والتخمال . عليه برع من ناوا ا 6 جه لين لومات الرَاه 

فرق 9 0 هلال لمَمُون 1 حَقَّ اله ويَذْهَبُ 
بدَيِْهِ كالمَبِيع في يد البائع إذا مات اذا ي قَبْلّ افع التَمَنِء كان المِائِعٌ 
أو يمن المَبيع مِنْ سائِر الغُرَماء حو يَسْتَوْيَ حَقَهُ منه. 

ولا كذلك الحَوالَّة؛ لأنَّ مَوْتَ المُحْتَالٍ عليه لَمْ يَحُنْ مَضْمُونًا عل 
الطَايِبِء ألا تَرَئ أَنّهُ لا يَسْقُظ 5 يَسْفْظ دَيْنُهُ بِمَوْتِهِهِ لذلك لم د يكن أَوْلم بوم 


العْرَماءِ. 





()في(ب): «عنه. 
(1) في (ب): «للطالب». 
0( 


في (ب): «أن». 


سوم - 


(للأجناس للناطفى ابد ا 
«ولوكان المُحْتالُ عليه أَعْطئ كَفِيلًا إلى الظَالِبٍ 0 
عليه اليك ماله اليس للقال> اندي ِدَيِيِهِ عل الذي ك 
عليه الأصْلُ؛ لأنَّ لهُ كَفِيلا بها وسَواء ضَيِنَ الكَفِيلٌ ِأمْرِ المُحْتالٍ عليه 
بغير أَمْرِواء كر في «الخوالة) إملاء. 
ولومات مُفِْمًا ولم يكن هناك كفالُ رَجَعَ الطَالِبٌ عل من علب 
_ الَذَيْنء إِلَّا أنْ يَحُونَ القاضي فَلَسَهُ حال حَياتِهِ وهو مُقِرٌ الحَوالَة فإنّهُ 
رج عل المُحيلٍ في قول بي حَِقَة؛ لأنّهُ قد يحون عَنْهًا في وَقيٍ 
0 آحَنَ وقال أبويُوسفٌ وحُحَمّدُ: ليَنْحِمٌ عل المجيلٍ بِدَينِها. 
ولو جَحَدَ المُحْتال عليه قَبُولَ الحوالةٍ لِرَجْلِ عن ذلك ولا بَيَتَهَ هناك 
تج الطَالِبُ عا المَظُلُوبٍ في قولهم؛ ذَكْرَ في «كتاب كُفالَة الأَصْل» («وإن 
َطَى رَجُلَّ غَرِيبٌ المالّ عَنِ المُحْتالٍ عليه كان لمحتال عليه أنْ يج 
بذلك ما عل الَذِي عليه الأضل إذا لم يَكُنْ المَظْلُوبُ طَالْبَهُ بما لهُ عليه 
عا الَذِي عليه ة فَقَضَى رَجُلَّ غَرِيبٌ الدَّيْنَ عل المُحِيلٍ لَّى عليه أَضْل 
التَيْنِِ يَجَعَ المُحِيلٌ بدَيْنِهِ عل المُحْتالٍ [5/ب] عليهء وليس للعَرِيبٍ عل 
الَّدِي عليه 0 الدَيْن). 
«وَلَو اخْتَلََ المُحِيلٌ وَالمُحْتالٌ عليه في قضائه: 03 واحدٍ مِنهمَا يقول: 
عب قضاءً و بين العَرِيبٌ عِنْدَ القَضاءِ عن الشرهما بتئيب ا 0 
قولٍ العَريبٍ عَنْ أيهما قَضَْء ولو كان غائِبًا أوماتٌ قَبْلَ بَيانِهِ فَإِنَّ القضاءً 
عَن المُحْتالٍ عليهِ» ولوقَضاه المُحِيلُ يَكُونُ عَنْ تَفْسِهء وقَضاءً غَيْرِهِ عَنٍ 
[المُحْتال]7" عليهاء دَكْرَ ذلك كُلّهُ في «الحوالَة) إِمْلاءَ روايَة ةَ شر بن الوَلِيدِ 





)١(‏ في (ب): «المحال). 
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ب الحوالة ١‏ ش 
وف وكتاب كفالَةٍ الأضل): «إذا أدّى المُحْتالُ عليه الدَيْنَ إل الطاب 

ل لتُحيلُ: كانث لي علياكَ هذه دين وجح حد التختال عليه َي وبع 

1 َدِي أَحالٌ بِهِ عليهء ولو قال المُحِيلُ [للمُحْعالٍ] الَّذِي قَبَضَ المالّ: 
للدوييية ت الخال 0 ١‏ عليك؛ نه فالقول قو المُحِيلٍ 





وو سس هه سد ب 


كن نيا نك ولا يَعكُونُ من دَيْيه 

فإذا قَبَضَهَ صارٌ قصاصًا مِنْ دَيْتِهِه ولوغابٌّ المُحْتالُ لهُ فَأَرادَ المُحِيلُ أنْ 
ذلك منة؛ لأنَّهُ قَضاءٌ عله [غائئسب]!"2»: هذا لَفْظْ «كتاب الخوالّة» إِمُلاءٌ روايَةٌ 
بشْرِبن الوَلِيدٍ. وقال مُحَمّدٌ في «نَوادِر ابْن سَماعَة»: «قُبِلٌ قول المُجِيل أَنَّهُ 
كِيلَهُء وكذلك لو قال لهُ: لا تَدْفَعْهُ» جارّ نَهْيّهُه وإنْ كان الآخَرُ غائبًا». 

فإنْ 0 كان مو لاه عل رَجَلٍ بمالٍ الكتانة: وكآان لَه عليه دينٌ» أو له 
لْدَهُ َدِيعَةه أو غَضْبٌ» أو اشْترَط أنْ يُعْطِيَهُ مِنْ ذلكء جارَتٍ الخوالَةٌ» وإِنْ 
م يَشَْرِط ذلك لم يَصِم؛ ٠‏ وعَنَقَ المكائبٌ إذا َ فرج كن ين عد اناي رذ 
كام عليه المُختال عليه أ المكاقب ياذاله و* ؛ 00 ذ رَقِيقَاء وَإِنْ لَه 

ا ا --977 
الحَِابَة ل بأل لك ون اشترّط عتةيزهال الكتابّة جَارَتِ 
وال ولا يعْتَقُ حو يُوَدّيّها. 


ور 


سسب سس لل 
ي(ب). اللمحال». 
)نيزي) «الغائب 


(0 


ون" - 





(الأجناس للناطفي ٍ_لللللب بيبا احاح ب با 

وإنْ مات المَْكَ قبْلَ الأَداءِ وله عْرَمَاءُ حاص" المُخْتَالٌ وسَائْرُ الغرّماء 
نيما عا الثكاتب: إن أَعْمق المَْلَ الكاكبَ بَطلّتٍ الكتابَة» ولا بل 
لاله ولو كانث أَمَ وَل تَأَحالَ مَؤْلاها عليها رَجُلاء ثُمَّ عَتَقَتْ بِمَوْتٍ 
مؤلاهاء فإنّها والمُكاتبٌ يَْجِعَانٍ في ثَرِ 6ة المت ولا يُوَدّيانِ مِنْ مال الخوالة, 
إن كان المَوْلَ عَمَقَها بَعْدَ الحوالّة رَجَعَتْ في تَرِكَةٍ امَو 

فقد سَوَّى في «الرّيادات» بين عِدْقِها بِمَوْتها وبين إِعتاقٍ المَوْلك» وفي 
«توادرأبي يوسم" روايّة ابْن يَماعَة: ا(أنّ كان السيد أغتقّها لم ترجع عل 
المَؤْكَ وَنْ أَعتِقَتْ بِمَوْتٍ المَوْكَ رَجَعَتْ في تَركيِوا وفي «الحتِلافِ رُقَرَا 
قال أفو يوسفب: ا(إنْ مات المَوْلْ وَأَعْتَقّها فده لم تَرْجِعْ عل المو 0 
وكذلك هذا في المَدَبّرٍِ 

وفي اكِتابٍ حَواَةٍ الأَضْل»: الوأنَّ جلا له على آحَرَ آلف دِرْهَمء فَأَمَر 
لِيَضْمَتها كَقَرِيمِ لك كُمَّ إن الآمِرَ وَهَبّها للضَّامِنٍ أو أَبََْهُ منهاء لم يَجْرْ ذلك» 
وكان للمَكْمُولٍ لكُ أَنْ خض بالمال». وفي «كتاب الَوالَة) إِملاءَ روايَة شمر بين 
غِياث: ١‏ قال أبويُوسّفٌ: «لوقال المَؤْلَ للمُكاكب بعدما أحالّ عليه: أنتَ 
بَرِىم أو: وْحِبْتُ منك مال الكتابّة» لم يجُرْ ولم يَعْتِْا. 

«ولو أَحالَ الرَّاهِنُ المُرْتهِنَ بدَيِْهِ عل رَجْلِء له أَنْ يَأْحَدَّ الدَهْنَ منةا 
أوائِلِه: اله أَخْد الزَهِنِ؛ نه قد بر مِنْ دينِ المزتهن»). وقال فيه في ١باب‏ 
الحوالَة) علل وَجْهِ الاسْتِشْهادٍ: [:7/ب] «لَمْ د لهُ قَبْصٌُ الرّهْن حقٌٍّ 


)١(‏ قال الي في الي البق (ص68): تحاص القرّماف أي قات يوا اليش ص عن 
حِصة» وهي التَصِيبٌ). 
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0 يفص المُرْتهُِ دَيِنَهُ مِنَ المحتالٍ عليه). 

اولوح 0 عرِيئا ص عرَمائه عل اميك - اول أن يَأْحْدَ 

وف الخد قل ل أو خيقة لوأحال لمر . نجه ريال 
سه 

وفي «كتاب الطّللاق) إِمْلاءَ أيه يوس روايَة بي سَليْمَان الجُوزْجاٌ: ار 
أنَّ الرَّْجَ أحال المَرْآَةَ بصَداقِها عل آحَنٌ فَللرَّوْحٍ أَنْ يَدْخُلَ بها في قول أَبي 
حَنِيفَةًا. وفي «الحوالَة) ِمْلاءَ روايّة بِشْرِ بنِ الوَلِيدِ: ال وأنّ البِائِمَ أَحَدَ مِنَ 
السُمْمَرِي رَهْنًا بالّمَنِء ليس للمُشْكَرِي قَبْضَ المَبِيعء وكذلك لو أَغطاهٌ 
الم كَفِيلُا). اوم لمخئري ايه + بالتمنٍ 7 لشوكان المشاري 


ىس 0 مسا عم 


هده وا 7 


ايه أ 


© © © 


)١(‏ من (ب) فقط. 
إاةم ب 





(لأجناس للناطفي 


3 و 0 
كِتاب الصلح 


قال: مِنْ أَصْلٍ أبي حنِيقَة: إنَّ في جبِيع المُثْلفاتٍ القَابِتَ في الدّمّةٍ تفي 
المُثلْفِء » وقد ذَكْرَ في كتاب «المَعاقِل) لِمُحَمَّدٍ بن الْحَسَن: امن قَمَلَّ يَجْلا 
حَطَأه الكابتُ في ذِمتِهِ تَفْس المَقْيُولِ؛ وَيُعْكَدٌ حُحُمُ الحاحم بالدّيَةٍ عل 
العاقلة من يَوِْ الحم لا من يَْم القِْه ولو كاي الدَيَة وَجَبَتْ يفير 
القَثْل يعْتَبَرٌ عَتَبّرٌ ثلا ثلاث سِنِينَ مِنْ وَفْتٍ القَثْلّ). والوجه: أنه ضَما ضَمانُ وَحَبّ 
بالإثلاف فلا تَثْبَتٌ قِيمَتهُ قِيمَتُهُه أَصْلَهُ الْنْطةٌ» وَحِدْدَ أبي يُوسْفّ وَحُحَمَدٍ في الذي 
لا يكال ولا يُورَنُ: نك فنأ للف . 

وَدَكْرَ في الجاع الكبيرا: (إذا عَصَبٌ نويا فَاسْتَهْلكل ؛ ثم صالحَةٌ منهُ 
عل مِنَة دِرْهم أَكْثرٌ من سه فيسلا يهاي في يليه ؛جارّفي قول بي 
حَنِيقَة» [871/أ] وقال أبو يُوسْقَ ور : ١لا‏ يجور)). 

ولو كان عَبْدُ بين رَجْلَيْنِ» أَعْتقَهُ أَحَدُْها وهو موسر فَصَالَمَ مع 
شَرِبِحهِ عل أَكثرٌ مِنْ فيه فيميك لم يِجْرِ المَضْلُ في قولهم؛ ولو صَالَهُ عل 
عَرُوضٍ جارٌ؛ ليق لوكان مغر كان عن الع أن يكن في قاذ 
قِيمَةٍ [تصيب]7" الآحَرِ فإذا كان المُعْتِقُ مُوبيًا سر فَأَقِيمَمَقامَهُ في قَدْر 


لسعاي وما في المُوض» لوصا عل عزوي وى : قِيمَّهُ أَكْيٌ مِنْ تَصِيب 
الآخَرِ جار فكذلك مولا ه حال يساره. 





)١(‏ في (ب): انصف). 
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يتاب الصلع ب ل 

وفي ١نَوادِرٍ‏ ابن سَماعَة عَنْ مُحَمَّر): : الو صاكَةُ , بعد الوضاء ويكذية: 
الإبل عل ثلاث مِنَةِ بَعِيرِ وَقَبَضَه جا جان وإن كان قَبْلَ القضاء لم يجن ولو 
صِالحَهُ قَبْلَ القَضاءٍ بِالإبلٍ عل أَكُثَرَ من عَهَرَةٍ [آلاف]” دِرْمَمٍ أو أَلْفِ 
دينار لم يجن وإنْ كان بعد القّضاءِ جار إذا قَبَضَ). 

وفي «كتاب ب الجناياتٍ» للحَسَنٍ بِنِ زياد. الإذا حُحِمَ بالإبل ؟ نم صالَح 
عل أَكثرٌ مِنْ مك دَق بع أو ألم شاوه لم يحلا أن يَكُونَ مِنْ عَبْرِ ج ديس 
اديه فَيَجو َجُوزا» فإن صالح من د عليه أو دين عل طعام ليس عند وَدَقََ 
إليه قَبْلَ الافتراقٍ جار وكذلك ِنْ صَالحَةٌ عن غَيْرِ الوَرْنِ والكيْل - مِئْلُ 
لقياب - وبيس عِنْدَه فاشتراة وَدََعَهُ قبل الافتراق لم يح ْ 

اول قْضِيَّ بالويل في الدّيَةٍ خط الدَّراهِمء أَجْيرَ علا قَبُوضاء رادصا 
عل دَراهِمَ - مِثْلُ قِيمَةٍ الإيل - وفارَقَهُ قَبْلَ القَبْضِ جانٌ وإنْ كان عل عَيْرِ 
الوَرقِ والدَّهَبٍ لم يِجْرْ حقٌّ يفيض ذَكْرَهُ ابْنْ تماغَة في اقوادره عَنْ 


د 


حمل. 

جنس: قال: إذا كانت البراءةٌ مدق بالقراط فق خَقٌ من عليه أَضلٌ 
الدَيْنِ لم يَصِحّ؛ وِنْ كانت البَراءةٌ واقِعَةٌ في الحال عَنْ ما بتي مِنَ الم مُتَعَلَقَة 
بالشّرْطٍ كانت البّراءَةٌ صَحِيحَة. 

[و''" قال في «كتاب [831/ب] صَلْح الأَضْل): الوقال صاحِبٌ المال: 
أساياك عل أن أي عاك نس مق عل أن فلي اليو خلس كز 


رهم إِنّْ أغطاه اليَوْم خَمْسَ مِكَةٍ دِرْهَمٍ جارٌ اله م في قولهمء إن نم 





)0 هذا هو الصوابء وفي () و(ب) و(ج): «ألف». 
(') من (ب) فقط. 
بوهم - 


(الأجناس للناطفي لاس يبا 0000000010505 
اليم بل أن يُغطية. لض الصُلْعْ وعلية لأف ١‏ , نث في قول أبي 


يٍِ 0 06 


مِنَّةَا. 

ولو قال: قد صا كّتّكَ عل ألف متى ما أَدَيْتَ إِلْ خَمْسَ مِنَةٍ وأنتّ بَرِيءْ 
مِنْ خمِين مِئَةِه أو قال: إِنْ دَفَعْتَ إِلَ خَمْسَ مِتَةٍ فأنت بَرِيِءٌ مِما بَقِيَء هذا 
ىس سَواءٌ ولا يما بَِي؛ لأنَّ ارا ءَء مُتَعَلّقَةَ بالشَّرْط. 

يَدُلّكَ عليه أَنّهُ لوقال لآَكَر: إنْ أَعْطَيْتي ألْفَ دِرْهَمٍ إك كَهْرٍ فقد 
بعْتُ منلك هذا العَبْدَ بهاء فإِنهُ لا يَصِعٌ الي ولا كذلك ف المَسْأَلَةِ الأول؛ 
لأنَّ الَراءة واقِعَةٌ في ا حالي» وإنّما شَرَط تَعْجِيلٌ ما بتي مِنَ المالٍ في اليَوم» فلا 
يوَثْرُ في البراءة. يَدلَكَ عليه أن لوقال: بعت منك هذا العبد بالف دِزْهَمء 
عل أذ يحون لقتن و جلا عليك إلى مَهْرٍ في الحاله أن ابيع جار ؤُ؛ لأَنَّهُ 
1 أؤقع]! البَيْعَ وَتَمَنَهُ مُوَجّلَا إل شَهْرٍ 

وفي «الْجامِع الصَّغِير): الو قال: أد :إل ين لني دِرْهَيٍ الي عليكَ [مءة0) 
دِرْهَم علن أنّكَ بَرِيِءٌ مِنَ المَضْلِ» فهوبَرِيءٌ إن دَهَمَ إليهِ ما قالَه)!". وفي 
١نَوادِرابْن‏ سَماعَة عَنْ حُحَمَّدِ): الو قال: أنتَ ةين خيس يك عل أ 
تُعْطِيني خمْس مِئَةِ جارًا. وفي «كتابٍ صُلْح الأضل». (أنتٌ بَرِيِءٌ مِنَ 
سمو “عل أن دي ل ااه حر ز أن البّراءة قد وَجَبَتْ قَبْلَ الأداء». 

وقال أبو حَنِيفَةٌ: الو صالته [عله ]1 لش دِرْمَيِ حال عل تَسْع مِمَةٍ 





)١(‏ في (ج): اوقعا» وليست في (ب). 

)0( في (المجامع الصغيرا: ااخمس مثئة). 

(؟) «الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص .)]١9‏ 
(؛) في (أ) و(ج): «من/. 


يم 


يناب الصلع 
عليه عل أنْ يعْطِيّها إَِاهُ قَبْلَ اللَيْلِء افلم بها ليه حو جاء اليل كان 
الع تاه وليس عليه إلا يِسْعُ مكة» وهذا خلانٌ م كوه تَقَدَّمَ ذِكُيْهُ فى 
(كتاب ب الصلحح). 

في الَوادِر مُعَلّ»: «قال أبو: توسق: الإذا 6751/أ] قال: إذا حَرَجَ قُلانُ من 
لمن فأنا بي مِنَ لأف البي تَحَفلت بها عدة فقال. ؛ :تَعَمْء فذلك 
جائِرٌ إذا خَرَجَ فلانَ مِنَ السَّجْنِء ؛ أو قال: إذا قم ُلانُ مِنْ سَمَرِ فأنا بي 
ِنَ لأف الي تَكَمَّلْتُ بها عنك فهر ْله 

ولولْمْ يكن نْ مِنْ كمال فقال المَظلُوبٌ للطالِب: : إذا خَرَجَ فُلانٌ مِنَ 
السَجِن» فأنا بَِيِءٌ مِنَ اللي الي لكَ عنَ» أو قال إذا قَدِمَ قلانُ مِنْ سَمَركِ 
نه لا يمرا 

وفي «كتاب ِفْرارٍ الأضل): الو تَكَمَلَ لف درهم عل ١‏ أنه بَريء منها 
إِذادَقَمَ إليه فلانُ» كان هذا جائِرًا». وفي «كتابٍ صلْح الأضل). ١لا‏ يجوز 
َعْلِيقٌ بَراءَ ةَ الكْفِيلٍ بالإخضار). وفى «تَوادِر ابن سماغة عَنْ محمد الو قال: 
ل لسث الكفِيلٌ لك بِتَفْسِكَ ولكن إِنْ لم أَدْمَعُْ غَدَا فالألف الت لك 
عليه عإة» فإنَّ المال يَلْدَهُهُ إذا لم يَدْفَعْهُ إليه غَدَا. بر 

ولوقال: كَذْتُ لك بتَفْيِهء فإن لم أَدْمعْهُ إليكَ عَدّا فالألف ان لكَ 
علب عل م إِنَّ الظَالِبَ حر الكَفيلَ بالكَفالَةِ َه شَهْرَاء فإن لم يَدَفَعَهُ إأيه 
عدا فالأل لني ء عليه لازمةٌ للكَفِيل وليس للطَالِب أَن يَأَخدَهُ بالكفال 
ل شَمْرِ كما لوأكّر: 

رفي (كتاب ب حال الل » «لو قال الطَالِبَ للمَظْلُوبٍ: وَهَبَتَ لك المال» 
فقال. لا اميل عاة لما عل المَظلُوبء وَأَْسَكَ عَنْ ذِكْر عَودِهِ عل الكَفِيل). 
نقد رَأَيْتُ في اشر وَظ الضَّافٍ): مه لا يَعُودُ المال علن الكَفِيلء وَذَكرَ 
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الأجناس للناطفي 
القاضِي أب خازم عَنْ أُصُحابنا: (أنَهُ يَعُودُ الملل عل الكفيل). 

ولوقال الكَفِيلٌ: أَبْرَمُكَ مِنَ المال» فقال: أَفْبَلُ بَرَ الكَفِيلُ ولو قال: 
وَهَبْتُ منكَ أيّها الكَفِيلُء فقال: لا أَقْبَلُ عادّ المالّ عليه. 

وقال في اصُلْيِ الأصْل). ابَرئْتُ مِنْ دَعْوا في العف الباقي [775/ب] 
مِنْ هذه الدّانٍِ وقال لخر في التَضْف البافي» فإنَّهُ يجُولُ ولو أقامَ - عل 
الدَارِ كلّها لم يَقَبَلُ منه بَيُكَتْهُ ينه ولو قال: : صالَتُكَ عن نِضْفِها عل أَنْ أَبْركَكَ 
ِن دَعْوايٍ في القضف الآكر له أن ََخدَ لاز مله 

ولوقال لِعَبْدِ ف يدي رَجُل: بَرِئْتُ منة» كان المُدَّعِي بَرِينَا مِنَ العَبْي ولو 
قال: أيرَأتْكَء كان الْعَبِد وَدِيعَةَ في يَدَيْ الَّذِي هو في يَدَيهِء لو مات لا يَضْمِنْ؛ 

25 أَبْرَاة يق الصّمان سحيث فال: ارابك مِنْ دَعُوايٌّ فيه. 

وفي «كتابٍ صُلْحِ الأضل): ولوسامً العَبّدَ فقال له: بَرِفْتُ منهُ بأَلْفٍِ 
دِرْهَمء كان إقرارًا"» وَقَرّقّ بين ابرأت وبين اأَبَْأت1» ولو قال: بر منةء ولم 
دْسَمّ مالا لَمْ يَحُنْ إفْرارًا. وَهُرٌّقَ بينهُما: بِأَنَهُ إذا ذَكِرَ المال عل وَجْهِ 
المُساوَمَةٍ فكان إقرارًا بهء وإذا لم يُذْكْرْ علن وَجْهٍ المُساوَمَةٍ مَةِ فلم يكن 
إقرارًا. 

ولو قال: مَل لي شَراءَ هذه الدَارِ بأل دِرْهَمٍ كان إقراراء ولوله يَذْكْرْ 
مالا لا بكون إفرارًا. وفي «توادر هشا): «قال أبويُومّقٌ: ١لا‏ يحون 
إِفْراراه سَّوَاءُ دَكْرَ مالا أولم يَذْكُنْ قال: سَلَّمْ بي شِراء هذه الدَار بِأَلْفٍِ 
دِرْمَمء لَمْ يَكُنْ إقرارًا"». 

وفي «كتاب الدَّعْوَىا إِملاءٌ: د لي هذه الدَّارَ د لنكنيا اليس بإقْران 
وهو عل حَُجتِهِه وكذلك لو قال: أَعْطِني هذه الدَّابّةَ | أَرَكبُها ولو قال: فك 
هذه الدَّانَ أو أَعِرْن كان إِقرارًاء وإنِ اذّعاها لم 0 حجته) 
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يتاب (الصلم 

وفي «كتاب صَلْحٍ الأضل ؛: الو قال: أَبْطَللْتُ الأَجَلّ الذي في هذا الدّبِن 
أو قال: قد تَرَكْتُ الأَجَلَء أوقال: قد جَعَلْتْ ما لك عل مِنَ الدّيْنِ مُوَجْلَا 
حالّاه جارّ وَصارٌَ حالّاء ولو قال: قد بَرِمْتُ مِنَ الأَجَلِء أو قال: لا حاجَة لي 
ف الأَجَل ليس بِشَّىْءِ والأضْلُ [*1/7] 0 حالهء ولو كان عليه دَيئْ إلى 
أَجَلٍ فَقَضا قَبْلَ انقضاءِ لأَجَلِ َوَجَدَ جَدَهُ القابض رُيُوقاء أو اسْتُحِقتْ: أو 
ردهأ عليهء فالمالٌ عليه إل أَجَلِها. 

وفي الَوادر ابن وُسْعُمَ»: «بَرِنْتُ مِنْ كُلّ حَقّ لي قِبَلَ فلانء فليس له أَنْ 
يَظْلْبٌ قِبَلَهُ الشّفَعَةً). وفي الُوادرٍ هشام»: : «إذا [وككة]" بق ِ: - 17 حَقَّ هو لهُ 
قبَلَ لان لَمْ يَكَنْ نل أن يَظلْبَ الشُمََْ َه 

جنْسٌ: قال: كل مَن أَضْلَحَ مِلْكَ نَفْسِهِ بمالهِ يَتَعَلّقُ به حَقٌ الغَيِْ وَالعِدُ 
في ذلك المِلّكِ له فإنّهُ يَخْتَلِفُ حْكُمْ | لقَضاءٍ وَعَدَمَهُ في رَجوعِهِ عل غَيْرهِء 
وما كان في يد غَيْرِهِ وهو في ضَمانِهء والقّضاءً وَغَيْرْهُ عن السَّواءٍ في مَمْعِ 
ا وما كان في يد ار عل مات وَتَمَمَمَّهُ لإصلاح 
مِلْك لِأَجْلٍ مَنْفَعَةِ المَْرِ حم يُزِيلَ الصَرِرَ عَنْ نَفْسِد فلهُ الجُوعٌ عل 
صاحبه وإِنْ كان بِغَيْر إِذْنهِ. 

ذَكْرَ في مُارَعَةٍ الكبيرا: الو أَوْصَئ بِنَخْلٍ بأَضْلِها لِرَجُلٍ وَيكَمْرِها لآَكَرَ 
لقا صاجب لزه وَل يز سكة كأق أ صاجب 








حب مب اللشل أل بد بدا لتق من سلجي لابه ولا يديه 
0 





)0 في (ج): ااوكل). 
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كس 








(الأجناس للناطفي 

ولوق علا مُحامَك قات العايل في بَْضٍ المنةَنقَقَ َب الت 

َي أَمْرِ القاضيء لا يَحُونْ مُتَطوّعا رَيَنْجِمُ في القَمَر ولولم يمث ولكِنه 
غاب نمق رَبّ الدَّحْلٍ بِعَيْرِ أَمْرِ القاضي كان متطوعا. 

وَفرّقّ بينهما: بأنَ المت مِمّن يُوَلّ في أَمْلاكهِ مِنْ حيث الحَكْم تجاز 
أن يل عليه شَرِيِحُهُ فيما يْمَئ الصَرَرَ يتَخيرده ولا كذلك الغائِبٌ؛ لأَنْ 
يول عليه حُكْمًا غَيْدُْ القاضي. احْتِياطًا لاله كالمَفْقُووءِ لذلك جار أنْ يَمِمَ 
عن 7751/رب] إِذْنِه. 

وفي ١نَوادِر‏ ابن رستما: اطاخُوثّة بين وَجْلَيْنِ خَريَبٌ حي صارّثت 
صَخْراءَ» وكان [الخَلَقّتان]! تَصْلَحَانِ نَصِيبَ كل واحِدٍ لِتَبْت» أو له يَغْرِسُ 
فيها [سَجَرَة]!'" يَمْعَلُها بُسْتانًا قِسْمَةَ بينهُما: ولم أَجْيِرْ واحِدًا مِنْهُمَا أَنْ 
تنها رانم" ولو كان الطَلكَاتَةُ قائِمَةٌ بعَييها وَأداتها إلا أَنَهُ دَهَبَ 
منها شَيْءٌ فهذا يجِيرُ الشَّرِيكَ أَنْ يَعْمر ممع شَّرِيكِهٍ إن كان مويرًاء وإن 


كن مُعْرًا يقال للشَّرِيكِ يك: أنفق إنْ شِئت» وَاجْمَلُ نِضفٌ ذلك دذَيْنَا عل 


شَّريكك. 


وكذلك الخَمَّامُ بين شَرِيحَيْنٍ إذا خَرِيَتْ حي صارّث صَخراء» فَارادٌ 
أَحَدُهُما أَنْ يدْعَلَّها عَنَامًا كما كانث» وَأَق الآّدّه فَإِنّهُ لا يجِيرهُ عم أَنْ يُعِيدَهُ 


جه 6 


رو 


حَمَنَاما. 
١‏ " ل اذ انْكَمَرٌ مِنْها شَيْء فإنّهُ يخْير 5 شَرِيكَه عل 


ود نَتَ صحيحة 
أن برها وإن كان مقا قال لشرِيححه: َف إن شِته بحُن يضف 


() كذا في (أ) و(ب).؛ وفي (ج): «الحلضان»» وهي غير واضحة. 





(؟) في (ج): اثمرةا. 
(؟) في (ب): ١طاحونة).‏ 
ا 


لتاب الصلع 


ذلك دَينًا عل شَرِيحِكَ, َالْحَمَامٌ والّلحَاءَة 
| ولوك الحانظ ين داري تق فق حر ]. . يعْمِنَ لم يحبر الَذِي 
4 1 لحن َس ص بينفماء ولوكان لقم عليه ذو إل وى أ 


حي 0 "ل لخمرا يمال الريك 2د إن ان ته ولا يصع لحر علي 


٠ ّ 4 5 ٠‏ ىس ٠‏ بر ثكه | م ءّر وو وس 
وق لوادر بيده اافي حماع بين رَجِلين هَدَمه احدهما كله وَغْابَ لاحن 
نَجاءً الآخَرُ وَبَناك ثُمّ جاءَ هذا الذي هَدَمَهُ فإنَّهُ بالخيا 


3 إن غناء 
ضهن 
لصا 


جه نص قِيمَةِ ما كُسَرَهُ ]ضف فين مان يحون سفن 
ا ف قِيمَةٍ ما كَسَنٌ ويُّقال للَذِي بَى: اهْدِمْ بناءكَ حو 

في اكتاب ب صْلْحٍ لأخل» اغْلُوٌإِرَجْلٍ وَسْغْلُ لآحَرَقَسَقَطا. تأ 
صاحِبُ السُفْلٍ أنْ يَِْيَهُ فإنّ صا حِبّ حِبَ لعلو ب ينبي السفل قم م يبن عليه 
عُلَيه وَيَمْنعُ صاحِبٌ [4</]] السفْل من أن ينكن؛ و قي عليو م 
تاستوي فيه حَكمٌ القضاء وَعيرة» وني بَْض لد منه؛ ١٠‏ 0 حول يَرْدّ عليه 

قِيمة البناع). وفي ١مُكاتباتٍ‏ عِيسَى بن أبانَ) في «الرَّقَي ت): «حجًل يَرُدَّ عليه 

وف انَوَادِر ابن سَماعَةٌ عَنْ ححَمَّد): : عبد أبَقَ وفي رَقَبََهِ دين وَجنايَة 
نجاء برل ِنْ مَسيرةٍ ؟ َةِ أيّامِء فإنْ دَقَعَ المَوْكَ الجِعْلَ بِعَيْرٍ قَضاءٍ لم 
تخ عل صاب الجنايّة إنْ دَقَعَ العَبّدٌ بالجنايّة» ولا عل العَرِيم إن بِيعَ لك 
إن دَفَعَ الك: بِقَضاءِ قاضٍ رَجَعَ عن صاحب الجنايّة وإنْ بِيعَ للمَرِيم 
فعليه). 


ا 


رفي اكتاب التَمّقات» للخَضَّافِ: «نَوْك بين قَوْمِ شُركاءٌ لأراضيهم؛ احْتِيجَ 
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الأجناس للناطفي 
إن كزيه 4 فامَيَيءَ تع بَفْضهُم؛ » فإنّ الفاضي يَأمرُمَنْ 0 
وَيَرَجِعُونَ عل مَنْ بَقِنَ بحصَّبه يحِصَيَهِ؛ وليس لهم أن يمتعوة م بزالحسوي" ار 
يِشْبهٌ السّفُْلَ إذا بَناهُ صاحجتٌ العو 

وَفُرَقَ بينهُما: بأنّهُ إذا مَتَمَ صاحِبُ السَّفْلٍ لا يحْضُلُ لصاحِبٍ العُلُرٌ 
الايفاع يق صاجب الشقره لأَنَهُ ليس لهُ سُكْىَ السُفْل لذلك لهُ مَْعَُهُ 
ولا كذلك في الكَهْرِ؛ لأَنَهُمْ إذا مَتَعُو: مَتَعُوهُ مِنَ الشَرْبٍ انْتَفَعُوا بِقَدْرٍ حِصَّبَِهِ مِنَ 
الماللِ؛ لذلك لَمْ يكن نع وكذلك هذا في الحم في شِرْبٍ ما يُشيهُها. 

ولوكان رَرْعٌ بين رَجُلَيْن َأ أَحَدْهْما أَنْ يُنْفِقَ عليهء لا مير الحا 
عل الإثفاقٍ عليهء لكن يُقال للآخَر: أنْفِقْ عليه» وارْجمْ بِنِضْف القِيمَةٍ في 
حِصَّةٍ شَرِيِحِكَ. 

. وي عنام بين كَرِيكَيْن؛ غَابَتِ القِدْدُ أ أو اوش أو شَيْءٌ مِنَ الحما؛ 
َأ أَحَدُهُما أَنْ يُنْفِقَ عليه يُؤْمَرُ الآحَرُ الذي : يريد خماركة أن أنْ يُصْلِحَ ذلك» 
ويَرْجع في حِصَّةٍ شَرِيِكِهِ مِنَ العَلَةِ بنِضفِ القِيمَة والله أَعْله. 


سس و 5 


© 1 © 





)١(‏ قال المطَرَّزِي في «المُغْرب) (١/م‏ مادة: :ش رب): «الشَّرْبٌ يالك مر: النَصِيبٌ من الماء» وفي 
الشّريعة: عبارة غن نويه الانتفاع بالماء سقيًا للمزارع أو الدواب). 


م _ 


يتاب الرفن بلس ا_ ندر 


كتاب لفن 


1 /ب] قال: اهن الأول لا [ينَسخ” باليَنٍ الكاني بلقل ما دا 
قَبْض المرْتّهنٍ في المَرهُونٍ الاوّلٍ باق» كما أَنَّهُ لم يَصِحَّ الرَّهْنُ إل بِالقَبْضِ 
ون د القولء لذلك دَسَحَه. 

قال 6 «كتاب رَهن الأضل): «لو قَبَصَ المرْتّهنُ - مَِ الرّاهِنِ 5 
هَلكَ الرَهْنُ عِنْدَهُ ولم يَمْتَعْةُ مِنْ قَبْضِهء وقِيمَتُةُ مِْلُ وَْنِ التَيْنِه عليه أَنْ 
يرد ما قَبَضَء ولو قَغَل دَينَهُ عِنْدَ رجل مُتَبَرَحَاء رد المال عل المتبرّع). 

وفي انوادِر هشاع»: الو رَهَنَ رَجْلُ رَهْنَاء فقال المُرْتَهِنُ للرّاهِنِ: قد 
اناقَضْتُكَ]"' الرَّهْنَه لَمْ يَكُنْ مُناقصَةٌ حقٌّ يَبْدَهُ عل الرّاهِنء فإنْ قال: خُدْ 
هذا العُلامَ بَدَأَهُ رَهْنَا مَكانَ الرَّهْن الأَوّلٍ وَرُدَ عل الأول فَفَعَل وَرد [ذالة] © 
قال مدر «هو جائِرٌء والرَّهْنٌ الكَّانٍ هو مَكَانْ الرّهن الأَولٍ)). وفي «المجامع 
الصَغِير): «(إذا قَبَصَ الكَانٍ مع قَبْضْهِ في الأَجَلِء الأول هوالرّهنْ حو 1 
ال هه في لكاي ين حك لَه كان الأو" تغداة بسة زا 


الارل. 





)0 ف (ج).: ايفسخ). 

())هز اهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): ااناقضك). 

09 ف (ج): اذلك». 

(؛) «الجامع الصغيرة امد ين اسن (صافد؛). 
_ 0 





(الأجناس للناطفى ١‏ 

وفي امسائلٍ 5 شجاع1: كاد" عن عِيسَى بِنٍ أبانَ. عَنْ مُحَمَّد 
ارَجُلٌ اسْترَى ويا بعش دَرَاهِمَء فلم يَقْيِضٍ القَوْبَ حقى أاعطاة المشتري 
وبا آخَرَ وقال للبائع: يَكُونانٍ رَهنا عِنْدَكَ بِعَسَرَة لا يَحُون رَهْنا 
ولِلمشْتَرِي أَنْ يَسْتردّ الّْبٌ القَاني فَإِنْ هَلَّكَ القَوْبُ وقِيمَتهُما سَواءٌ هَلَكَ 
ميس هِنَة أنه كان مَضْمُودًا يخم مِنَة). 

تداك انه مَأَخُودّ علل جِهَةٍ [سَوِْ] 31 الرَهْنِ فكان مَضْمُونًا هَلاكْهُ كما 
لوكان مَرْهُونًا مَضْمُوئًا هَلا كه نَصارَكالمَأَخُوذٍ عن جِهّةٍ السَّوْعِ لمّا كاز 
المع مَضْمُونًا عل المُشْئَرِي كان المَأَخُودُ عن جهَّة [السَّوْعٍ البَيْع]!" 
عم ا 

قال في اكتاب الدَعْوَى) إِمْلاءً روايةَ بِفْرِ بن الوَلِيدِ: «رَجْلُ له عل رَجْلٍ 
مال فَأَعْطَاءٌ [876/أ] تَوْيّاه فقال: أَمْسِكْ هذا حو أَعْطِيَكَ مالَّكَء فإنَُّ 
يَحُونُ رَهْنا عِنْدَ أي حَنِيمَة» وقال أب يُوسقٌ: الا يَحُونُ رَهْنَاء وهو 
وَديعة). 
ٍ ولو قال: أَمْسِكُ هذا بمالِكَ حقّ أَدََْ إلِيكَ مالكَ» فهذا رَهْنّْ في قول 
أبي حَنِيفَة أ يُوفَ» وكذلك لوقال : أَْيكُ هذا رَهْنَا حو أُعْطِيَكَ 
مالّكَ؛ فهذا كُلّهُ رَهْنُ في قولٍ بي حَِيق رك لت 

وفي #توادر ابن سَماعَة عَنْ نحم محمد»: «إذا كان لَهُ عليه أن درم فقال لَه 
التَجلٌّ: يباك هذه الأَلَىَّ تشع جك واه لي با ؛قهر يَف ولو 
قال: أُمْسِكها حقِّ أتِيَكَ بِحَقَّكَ فهو رَهْنّ). 





)١(‏ هو: الحسن بن حمّاد بن كُسَيْبٍ الْحَصْرَئء وقد سبقت ترجمته. 
)2( ف (ج): الالسوم). 
(0) كذافي (أ) و(ب) و(ج). 
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يداب الرمن 
كر في (الجايع الصَغِير): الو اشْترَى 0 شَدَئًا ينا يدرقم؛ فقال لبائمُ: أنْسك 

هذا التَوَبٌ حق د أَعْطِيَكَ حصيم فالكّوبٌ ه25(" ٠‏ وف اكوادر مُعَلٌ) الَو 
امتَفرَضَ رَجُلُ مِنْ رَجَلٍ خْمْسِينَ دِرْهَماء فقال: لا تَحفِيكَء ابْعَثْ إِلي َه 
بََتُ إليكَ» فَبَعَتَ إليهِ [رَهْنَا]!'" قَأَحَدَهُ قَضَاعً في يَدِ عليه الأَكنُ مِنْ 
ِيمَّةِ الرَهْن ومِنْ خَْمْسِينَ دِرَهمًا). 

وفي «الرََّيّاتِ): ١إذا‏ وكل رجا جلا يض َيه فقال الَّنِي عليه المال: حُدُ 
هذا العَؤْبَ رَهْنَا حو أَدقَعَ إِلِيكَ المال إلى ثَلاثَةِ أيَّم أو الوَصِيُ أَحَدّ رَهْنَا 
َالوَرَكة سآ كْبارٌ فلا صَمانَ عل الوكيلٍء وَالوَحِيٌٍّ اي بحاله). 1 

في اكتاب رهن الأصْل»: ارقن عِعْته َب فط فيه عَكركُ عل أذ 
يفْرِضَهُ ره فَمَلَكَ الرَهْنُ عِنْدَ المرْتَنِ قبْلَ أَنْ ُفْرصَهُ عليه أَن يُغلكَ 
رهما ون لم يسم ما يفْرِضْهُ قيل لِلمرتَونٍ ن: أَعْطٍه ما شِهْسَ» فكان سَوْمْ 
ارهن مَضْمُونُ؛ وَالمَضْمُونُ هو المَرْهُونُ اله يِصْفُهُ أَنْ يجو اسْتيفاء ديني]" 
من وإلّا يَححُونُ رَهْنّا باظِلَا دُونَ المَرْهُونِ). 

وقد ذَكُرٌ في اوأر شام عَنْ ححَمَّد): «رَجُلٌ ارَتَهِنَ من رَجَلٍ عبد عَبِدَا 
بر حلط و وَقَبَضَ [875/ب] العَبّْدٌ مات في يَدٍ المرثون' [ ثم تََيّنَ أَنَّه] 


بلة شَونق و -(ه) متهن 





55 





)١[‏ 'الجامع الصغير) لمحمد بن الحسن (ضم افة): 

(') هذا هر الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): ارهن». 

(") كذاني (أ) و(ب) و(ج). 

(؛) كذا في امجمع الضمانات» لغانم 

انظروا بادا). 

هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ح): #ورجع" 
9ج" - 


الغدادى (١/201؟)»‏ وهو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): 


0) 


سس 
ِقِيمَةِ كر حِنْطَة ولا د يَرْجِع عليه 4 يقي بقيمّة العبدا. 
الكبير): لَوَاسْتأَجرَ + ناخحَةَ أو كني ورهن ِالأَجْرِ رَهناه لا 


وق «الجامِع 
, طون عليه لا15 ! وا رَهنٍ الأضل): رلا 


حول ا يَكُون ٠‏ : أ بعر 7 
م ال أكء أو الإجارة. وهذا رهن بال أي فِ لبن الفاسد 59 


فْ «توادر أبي يوسف) روايَة ابن مماعة: الو رهن نصف دان 1 إل 


المرْتّهن وَهَلَكَء لم يَدْهَبْ مِنَ الدَّيْنِ شَيْء". 

وفي «توادر هشاع عَنْ مُحَمَّرِ): وجل" تطراق رَهَنَ عند قصرال 
حر" قِيمَمْهُ عَكَرَةُ داهم بعَهَرَةِ له عليه فَأَسْلَمَ الرَاهِنُء قَسَدَ الرَّهْنُ؛ 
ولو هَلَكَ الْحَمُرُ لا تَيْءَ عن صاحب الدَيْنِء ولوكان أَسْلَمَ المُرْتَهِنُ ذْهَبَ 
ِالْعشْرَة). 

وَفرّنَ بينهُما: بأنّهُ خارِجٌ مِنَ الرَهْنِ في حَقَّ المُرْتَهنِ وباقي عل الرّهنٍ 
في حَقّ الرَاهِن وَالْحَمْرُ مَضْمُونُ عن المُسْلِمِ التَصرافي؛ لذلك ذهب بِدَيْنِهِ 
رَبِِدْلِهِ لا يَكُونُ المَْرُ مَضْمُونَا للمْسْلِم عل الذَِّيّ فكان رَهْنَا فايِدًا فلا 
َدْعَب به فقد نَصّ عل الرّهْنِ الفاسِدٍ لا يَدَهَبُ بهَلاكِ الدّين. 

وف «الجامع الكبير»: «لو اشْتَرَى مُسْلِمٌ خلا َرَهَنَ بِكَمَنِه ها فضاع في 
َيه كُّمّعَلِمَ أنه حمر صَمِنَ المَرْتَهِنْ م الَّهْنَ ولو عَلِمَ أنّهُ كان خَمْرًا لا 


يَضْمَن) 1 ا ؛لانّهُ رَهْنّ باطِلٌ؛ وف الأَوَلٍ فاسِد. 


ع 


2 


)0( ١الجامع‏ الكبيرا لمحمد بن الحسن (ص هت »). 
(؟) من (ب) فقط. 
(") كذا ف «البناية) للعيني (057/16ه)ء وهو الصواب» وفي )0( و(ب) و(ج): «خمرا. 
(:) 'الجامع الكبير لمحمد بن الحسن (ص636) 
اسم ا 


يك الرفن ل 
جِنْسٌ: قال في «كتاب رَهْنِ الأضل»: «وَلؤْأَغتق الرَادُِ العبْد المَرِمُونَ 
أو ذَيْرَه أَوْ كانث جاريَّةٌ فَاسَئَوْأدَهاء وَالدَّينُ 77 1] حال وهو معبيسرٌ) سعَُوأ 
فيقيتتهم للمْرْتَهِنء ثُمَّ رَجَعَ المعيقُ على المَوْكَ بذلك» وَبكلِهِ في َم الول 
ظ وَالعُدَبِرلا يَرَجع). 
فر بينهما: بأنّ السّعايَةَ كسب وفي المُدَبرِوَأمٌ الود ساب لِلمَوْل 
لوقت يَسْتَحِق الكْسْبَ هو المَوْكَ لا رُجُوعَ]”"» وفي المُعْتِقَ الكَسْبٌ له لأَنَّهُ 
حر [كذلك]' رَجَعَ به علق المَوْل وهذه أَرْيَعُ مَسائِلَ تَحْضْلُ السَّعاية 
ابها؟"'في حَقٌ ار 

أَحَدُها العَبْدُ المَرُهُونُ إذا أَعْتَقَهُ المَؤْلَ وهو +5. 

وَالثَاَُِ: الوََئَهُ إذا أَعْتَقُوا العَبْد كم ظَهَرَ دين عل العَبْدِء أَنْ يَسْقَ في 
قِيمَتِهِ للعْرَماءِ. 

وَالفَالَِةُ إذا أَعْمَق أَمَعَهُ علن أَنْ يُرَوّجَ نَفْسّها منة فَأَبَتْ عليها أَنْ تَسْئَ 
في قِيمَتِها له. 

وَالرَابعَةُ: عد المَأذُون في الحّجارَة. 

وفي ١الجامع‏ الصَّغِير): الو رَهَنَّ عَبدًا وغاب» والعبد مَقِرَ بِالعبُودِيّة) ته 
جَدَهُ اه لا يَرْجمُ المُرَْهنُ عليه بدَيْنهِ ولوكان هذا شِراءً لا يُعْرَفْ مَكانُ 
لبان فإِنّهُ يَْجمُ المُمْمَري بِالكَمَنِ على العَبّْيِ ثم رَجَعَ العَبْدْ على البائع 


اخكر 
إيفا 


القمن)0), 1" يَدْكُ” فيه خلاف. وفي «توادِر ابن رستمًا: «هذا قول ابي 


صر 





١ 


) كذاني () و(ب) و(ج). 

)في (ب). الكن). 

زيادة يقتضيها السياق. 

)'الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص /558-86). 


ؤ - وهام 


ا 


1 


) 
) 
١ 


0 





سم 
الأمنان لاني الشمْئري علا العَبّياه وقال مُحَمدُ: «أنا 
حَنِيِفَة وقال أبو يُوسُفٌ: «لا يَرْجِع رو ف 
قف فيه» لم أقا , فيه شَيثعًا)). 
ْ وف 0 يُوسُفَ) روايَة ابن سَماعَة: الوَأَعْمَقَ السراجن الْعبِدَ 
المَرْهُونَ بإِذْنِ المُرْتَِنِء والرّاهِنُ معبيرء لا شَيْءَ على العَبدِء ولو ْو المؤل 
العيْدَ الجأذوة بإِذْنِ العُرَماءِ له قا التكل هت القِيمة» ولو أَعْمَقَ المَوْل 
العَبّدَ الجاني بإِذْنِ وَِنّ اجنايّة فهو خحَير)). [| 7 

وفي اكتاب الرّهْنِ؛ للحَسَنِ بن زِيادٍ قال: الو كان الدينْ مُوّجلا عل 
الرَاهِنء فَأعْتَقَ الرّاهِنُ العَبْدَه اسْتَسْعئ العَبْدُ في قِيمَقِ فَيَكُونُ في يَدٍ 
المُرْتهن» فإذا حَلَّ الما [8377/ب] لَمْ يك يَحُنْ للمُرْتَهنٍ أنْ يَفْبِضَ منهُ سَيْنًا 
لَكِنَهُ يُمْسِكُها حقًّ شتوو ف مِنَ الرَاهِن دَيْنَهُ إلا [أَنْ يشاء]7 العَبْدُ المُعْمَىُ 
أنْ يخْعلَ المُرْتهُِ يا أ قِصاصًا [يحَقّه]"'“ وَيَجَعَ به عل الرَّاهِنء ون 
ال تنما ست القذة ف قيتهيه ومع لعب بذلك عل الرَاهِنء 
القِيمَةُ في يَدِ المُرْتِنٍ حقٌّ يَسْتَوْيَ حَقَّهُا. 

١ 0‏ كتاب أ الغ م إِمُلاءً 6< يشر بن اللي لو أغتق النفتري المي 2 
يه - لعي يت باع جم بهاعل التؤله 

وقال أيْضًا في الرَن) إلاء: الوكان السُشكَري الأول به قفر إن 
باع وباعة من آحَرَ» 5أغتقه المشتري الآخَرٌ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنَ الشُمْترِي 
أله جارعِففة مادم ال فيَِ شري الأو ولوكان في يب البائع 


111 سس 
)١(‏ في (ب): «إن شاءا. 


() في (ج): «الحقها. 


- كلاس _- 


يتب رف سس اا اا/ارأ"._)!)ككك##_# 
الأرَلِ لم يِجْرْ عِنْقُ المُشْتَرِي الآحَر َوَيَيِمٌ البائِمُ الأوَلُ المُشَْرِي الآخر 

قِيمَةٍ العبدٍ في مُوْضِع جار َِنْة'" ويَححُون ف يده حك يتفي القن من 
ماري اللي لقيسة عن اللشري لبر إلا أنّ هذه القِيكةٌ 
بقَضاءٍ قَاضء فكان نفضاء لِلمَيع بين البائع الكني وَالمُمْئري | الآخَرِ ولا و 


هذه القِيمّةَ عل المشْتري ي الا خْرِء لكن رَجَعَ المُشْترءٍ الأَخِيرُ عن البائِع 
الكَافي بهذه القِيمّة)» وَاللْهُ للَهُ أَعَلّم. 

© © 
(0) كذاني (أ) ورب) و(ج) 


لكروضان 


لجنا نالفي سس 


كِتابٌ المضاربة 


قال: عِفْدُ المُضارَيَة لا يَتَعَلَّقْ به الاسْتِحْقاقُ قَبْلَ المَصَرْفٍ في المال. 

يَدلْكَ عليه: أنَّ م واحِدٍ مِنْهُمَا قَسْخُهُ والمُضارِبٌ وَكِيلْ رَبَّ الما 
والرَيُ المَدْكُورٌ فيها يََْحقهُ المُضَاربُ لأَجْلٍ عَمَلِهِ لا على وَجْدِ العِوَضٍ 
عَنْ عَمَلِه كَرِرْقٍ القضاة َلاق 073 وهو مَأَخُودٌ مِنَ الصَرْبٍ في 
لض ومنه قوأة تياك يِصْرِبُونَ في لاض ِبسَعُونَ بن فَضلٍ أله 2 [المزمل: 
]. و[ههذا] )0 قال ف اامضاربّة الكُبيرا؛ وَأَيْضَا عَنْ أي حَنِيفَة ف المجَرّدا: 
«إنَّ للمُضارب 0 مُسافِرَ يمال المُضَارَبَةٍ بَةِ وَلَوْلَمُ يقل لهُ: اعْمَلُ بِرَأَيكَ». 

وفي «كتابٍ الشَّركةَ) إِملاءٌ روايّة بِشْرٍ بن الوَلِيدِ: الوأَغْطا؛ مالا مضارية 
عْمَل في الصَيارقَةٍ في الصَرّفِه ولم يقل له: اغمل فيه ركه َم يَحنْ 
للمُضارب أَنْ مُسافِرَ به إن التاووا إلا بإِذْنٍ رَبّ المال». 

وكذلك لو اسْتعارَ داب شَهْرَا فهوعك ذلك المِضْرِء ليس له أَنْ مُسافرَ بها؛ 
وكذلك العاريةٌ لخادم والاسْتِنْجارٌ للخادم؛ وكذلك المَعَلَةُ مِنَ الأساكدة!" 
َالميّاطِينَ يَْتَأجِرُ أَحَدُ دهم هُمْ المَمْلُوكَ في عَمَلِهِ فهذا عل المِصسٍِ و[إِنْ 
ساكرً]! " به ون وكذلك العَبَدُ المودى به لِرَجْلٍ [يَخْدُمَهُ 4" فهو عل 


)١(‏ في (ج): ابهذا. 
(؟) قال في «المصباح المنير» 286/١(‏ مادة: س ك ف): «الإسكاف: الخَرَارُ ويقال: «هو عند العرب: 
03 صانع»». 


0 ف (ج): أن يسافر». 
(؛) في (أ) و(ب): اابخدمتها. 


- لام - 


يناب الضاريبة تتآّآ|آ|[|[آ!||جطجى[زذآآآظتتت ل 
اليضر. وفي اككتاب صُلْجٍ الأَضْل» ١والعبد‏ المُصِالَحٌ على حِدْمَيِهٍ لطاب 
إِخْراجٌ العَبدِ مِن المصر إن أَهْله واو بو" 


وف «كتاب المضارد ن2) ) إملاء رِوايَة بن الوَلِيِدِ: :لوتفم المال إليِه 


الْكُوقَةٍ مضمازيةه و كانا من أَهْلٍ 286 اد أ حَنِيمَةَ قال: السودق له أن 
يُسافِرَ بالمال)» فإِنْ كان الدَّفَعٌ في مِصَرٍ آخَرَ غَيْرٍ الكوقّة» للمُضارب أَنْ مُسافِرَ 


- 
م 


بالمالِ حيثٌ شاء»ء قال أبو يش ١أُسْتَحُْسِنُ‏ فيما دوخ : يو كان دمت 
وَيَرْجعْ مِنْ يَوْمِِ أنه عِنْدِي في [اليضر]”"). 

وفي الشركة إملاء. الو مره أن 6 يَشْتَرِي له تَوْبًا قَسَماه وَدَهَمَ الدّراهِمَ 
إليهِ وهما بالجِيرَةٍ مَنْزِلَهُماء فاشْتراهٌ مِنَ الكُوفَة» ولو كان مَنْزَِهُما بِمُظرَبٌ 01" 
اشْتراهُ مِنْ ك5 خ عدا أَنَهُ جائء ولا ضَمانَ عليه لأَنَّهُ إنَما مُْمْخِصَ به 
إل مَوْضِع البَيَعَ) 

وفي اامضاربّة الْكُبير): الودقع فَعَ إلره ليه أَلَهَ درهيع [7*/ب] عل أنْ يَعْمَلَ 
بها في سوق الكُوقَةء فَعَمِلَ بها في ا المكان إِلَّا أنه الكو 5500 
عل المضاربَةٍ إذا كان ذلك في مِصر وَاحِدِء وَلَسْكَحْسِيٌ أَنْ لا أُضَمَّئْةاه ولو 
قال لة: لا تَعْمَلْ إِلّا في سُوقٍ الكوقةه عل بهِ في غَيْرِ السوق» باع وأشرئ 
زربح وَوَضَعء فالربح لهُ وَالوَضِيعَةٌ عليهء وهو ضامِن للمالٍ). ولو قال: بيعه 
بالتِّيئَةٍ ولا تَِعْهُ بالَقْدِء جار؛ لأَنَّهُ خَيْرٌ ِصاحب المالِء وكذلك لوقال 2 


م 0 


به بْفِ دِرْي» ولا تبه بكر مِنْ ذلكه أنَّ بَيْعَهُ جائز. 





)0 شِ (ج): اامصرا. 
01( قال ياقوت الحموى فى «معجه البلدان» (91/1/4): الأسم قرية بين بغداد وعكبرا». 


- ه/1؟ - 


(لأجناس مزالي انس 

وفي «الجامع الكبيرا: الودَقَمَ 0 رَجَلٍ ا أن يَبِيعَه. وقال: لا 
تدْمَعْ إليه العَبْدَ حقٌ تقض القَمَنَ فَباعَهُ وَدَفْعَه إن المُشْئّرِي قبل بض 
التَمَنِء لا ضَمانَ عليه تجار عل الآمِرٍ في قولٍ أبي حَنِيقَة وَحُحَمنِّ وقال أبو 
يُوسُّفَ: اعليه ضَماتة)000". 

وفي «الكَيْسانِيّاتِ) عَنْ محمد «رَجُلْ دَهَعَ إك رَجْلِ نَوْيَا وقال له: بغة لي. 
َباعَهُ مِنْ يَجُل فقال الَّذِي اشْترا: اذْهَبُ به [كَأَدّو]("2: قَدَهَبَ بِهِ فلم يَرْجمْ؛ 
أنه ليس عل البائع شَيْء). 

2 في امُضارَيَة الكبير ': االو دَفَعَ ءْ مالا مُضَارَيَةٌ إليه لِيَتَجِرَ في [الضّعاء]!" 
عن أَنْ يَبِيمَ وَدَشْئرِي بالكُوقة» ليس له أَنْ ةِ يم م وَيَهْئَرِيَ في غَيْرِ الْكُوفَة ولو 
دَفَعَ]0؟ صَمِنَ وَالرَيْحُ ِلمُضارِبٍ يَتَصَدَّقُ بوه ولو أَخْرَجَهُ مِنَ الكُوقةٍ فَرَدَ؛ 
ليها بل أن ري كينا فهوعرء 0 

في «كتاب يكل الأضل الوأمَرَ ا أن شري لعائنا له بالكُوقة. 
فَخَرَجَ إل الْبَصَرَةٍ واشْتراهُ هناك وَحَمَلَهُ إل بََد 030 َم الآمِنَ ولو هَلَكَ 
قَبَلَ تَقَلِهِ إن الكوقَةٍ هَلَّكَ في ضَمانٍ الوكيل). 

وفي انوادِرٍ ابن رسثم): : "قال أبو حَنِيقَة: «إذا 3 فته أن يشر يَ له 
[8748/أ] طَعاماء دهم إليه الكَّمَنَ فاشتراة هُ بَالكّمَنِ كلمُمَ ل الآمِن 
تأغطا؛ عل جمْلانهِ أَجْرَاه رَجَمَ بالأَجْرِ عل الآمِر عه إذا كان ذلك في 


.)2)4 «المجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن (ص‎ )١( 
هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «فأديه).‎ )( 
(؟) في (ج): اطعام).‎ 

(؛) في (): افعل/؛ وفي ( ج): اادفع). 





- لام _ 


إتاب اللضاربة يي بص ص صب 
اليصرء وا ران كآن في عبر ذلك اليضر فهو مُتطوع»' 

5 «مضاربّة بَةِ الكبيرا: : الو كان المُضَارِبٌ اشْترَئ م 57 رضن المالٍ 
تان م اسَْأجَرَ عليه مِنْ ماله و مركب الما بذلكه ولا أن يعْمَ1 
د وت .وكذلك ار مص المََاءَ وَكيلها. وف انْوادِر ابِنٍ رَسَكُم): 
الوبّقي مِنْ رَأْسٍ المالٍ شَيْء اريت وسصميية 
داتساب ابدام علا يورا أن ينفو لكن يق 
فاضي تلك البَلْدَةِ حو مر بالإثفاي عليه فلا يَضْمَُ 

وفي امضارَبَة 0 الإذا لم يََلْ رَبّ المالٍ لِلمُضا رب: اغْمَل فيه 
أن َف لما بال م الك ولتي وا 0 وَيَمْكَأُجِرَ 
أجَراء يَبعُونَ وَيَْتَرُونَ لك وَيسْتَأجِرُونَ ُيُونا إلمَتاع يُوضَعٌ فيديء وله أَنْ 
ع وليس له أَنْ يُمْرِضَ ولا يلط بمالهء ولا يَدمَعْهُ مُصْارَبَةٌ ولا شارك 
فيه غَيْرَكُ ولو قال لهُ: اعْمَلْ فيه بِرَأَيِكَه لهُ أَنْ يخْلِطَهُ بِلْكِهء وأَنْ مُشارِكَ بد 
أن ُعْطِيَهُ مُضارَيَةٌ» وليس لهُ أَنْ يُفْرضَ). 00 

رقال في 'الكيْسازات» : (قال محمد محمد «ولا ايم 0 7 لآنّ أ 4 
السّْئَجَةِ فَوْضُ حو يَأمْرَهُ بذلك بِعَييهه فإذا قال له: حُدْ بجا رِضه 
إنأخق 70 يقل لد 

ولوقال له اخل فيه بريه ليس ل أَنْ شك يَشْتَرِيّ شَيِنًا مِنَ التّجارَةٍ إذا لم 


يتح- 100006 سئي 

)١‏ في ()) و(ب): ايبضعه). 

قال الفيروزآ بادي في «القاموس المحيط» (152/1 مادة: س فا نت م 
فَيَهُ ياه ثم قر تفيا أَمْنَ الكريق» وَفِعْلّهُ: 

عطي مالا لآخرء وللآخر مالٌ في بلد المُعْطِيء فيو : 

السَؤْئبَةٌ بالفتح). 


0 ). ارال فكحة كفَرْطفَة: أن 


ااا 


الأمناس للناطفي سم 
يَبْقّ منْ رَأ امال شَيْء» وَلَو [اشتراء 7" يَكُونُ مُشْئَرِيًا لِتَفْسِهء ولا يَكُونُ 
عام المضارَيّةء قال في «القَرْضٍ): اوَأخْرُ 4/ب] السفائج وَالاسْتَِعَانَة عزن 
مله ليس لِلمْصَارِبٍ فعْل ذلك بقوله. اغْمَلٌ بِرَأَيِكَ إلا بأنْيُصَرّحَ له 


ِالإِذْنٍ فيه)ء وَالا َهُ أَغْلَهُ. 


© 2 4 


سي سي عي جوع ا ا د 


)١(‏ في (ج): «اشترئ». 
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يناب الشرب 





كتابٌ الشَّْب 


قال في «كتاب ترق الأضل): الَهْرٌ بين قَوْمٍ لم عليه أَرْضُونَ» ولا 
يَعِْفُ كيف كان أَصْلَّهُ بينهُم؛ فالشَّرْبُ عن قَدْرأً أراضيهم)» وح عَنْ أَني 
ع الدَكَاقِ صاحجب ١‏ كتاب ب الْحَيض): 40 يَكُونْ ينهم عل قَدَرِ حاجتهم). 


سس ع 


0 إِنْ كان لأْحَدِهِم عَكَرَ ريل" وَللآخَرعَ قو إل كن 
تكتنفى للزْراعة ة بِقَدَرِ الماء الذي 58 بيء فعك ما قالَهُ نُحَمّدُ 0 #د: الما 
نما يضفان. رع ما قالَهُ أبوعاءً الناق ‏ اه الماءِ زيادَةٌ []''' قال 
حُمَدٌ: «فإنْ كان الأَغلن منهُم لا يَشْرَبُ حي يَسْكْرَ الكَهُرا"” لَمْ يَكُنْ لد أَنْ 
كز الكؤرعل أغلي الاسقئل؛ لكنة ارت : بخصته). 
شجاع: نا إذا كن نَصِيِتُ صاحجب أَغْل التفرلا يَكْفِيهٍ 
5000 2 حور يَسْكُرَ الكهْرَ فَيُساقُ كلّ | لماءٍِ إليهء ليس له ذ إلا 
يَكُونَ أَرْضُ صاحب العُلْيا مُْتقِعَة تَفِعَةٌ لا يَصِل الماء إليها إلا أنْ يَتَخِْد في 
لتَمْرِسِكْرَاء ويكون أَرْبِابُ الْأَرَضِينَ مُقِرُونَ أن شِرّيّها مِنْ هذا له 


- و 


| 





)0 ') قال المَيُوي في «اليصباح المُئِير) 95/١(‏ مادة: جح رب): #الجريب الوادي» ثم استُعِيرَ 
القطعة المُتميرَةِ مِنَ الأرض» فقيل عنها: جَرِيبُ والجمع: أَجْرِيَةه. 
لامو (ب) فقط 
")قال المطَرَّرِيٌ في «المُغْرب) :6/١(‏ اهادة: سس ك .و): «سَكرَ الكَهْرَ: سَدَه). 
:) ا هذا هو الصواب: وفي () و(ب) و(ج): : «الراسكا). 
7/84 - 


ْؤثئ؟ئ؟_>_ ١1‏ ار 
الأجناس للناطفي 


م 


وهذا لا بد مِنْ أنْ + يع يجْعَلّ فيه سِكُرٌ م حي يَدْقَمَ الما إليهاء وإنْ رَضُوا عن أَنْ 
يْعَنُوا ذلك مُناوَيَةٌ عن أَنْ وش هل واحدٍ منهّم يوْمَا يوق جميعَ الماءِ إن 


س اس شم 





- 
ع 


أَرْضِِء وإنْ لم يَتَِقُوا عق ذلك أَحَدَ كل واحدٍ منهُم نَصِيبَهُ مِنَ الماء - قل أ 
كثْرَ - يُساقٌ إلى أَرْضه). 

وفي انَوادِرٍ 5 يُوسّفَ) ِ روايّةٌ ابن سَماعَةٌ: "قال أبو يُوسُفَ: في التَّمْر: إنْ 
أراد أَهْلُ أَغْلَ الكه أن يَمْكُرُوا التَهْرَ شَهْرًا مِنْ قِلَّةِ الملءء وَخْاصَمَهُمْ [574/|] 
أَهْلُ الأسْمَلِ؛ لِأنّ الماءَ ان قَطعَّ عنهم؛ وقال أَصْحابُ الأغل: كُنَا نَعْقِلُ ذلك 
في القَدِيمء َأَقامُوا البَيّئةَ في غَيْرهِمْ أنهُمْ يَفْعَا نَ ذلك مَنْدُ خَمْسَينَ سَنََ 
قال: «إذا كان صَرَرَا عامًا يحْتاج زر أَهْلٍ [السفْل]"' إليه؛ يديب غَلّاتِهه؛ 
إن لا أَدَعْهُمْ يَسَكُرُوكة حي يَنْتَفعُوا بالمء؛ لحكن أُحَل عنة حا حقّ يَنْتَفِمَ به 

َنْ هُوَأَسْقَلُ من كم َيِه ينهم وَأَعْدِلُ ما أَقِْرُ عليه وَأَعْطِي كل فَرِيقٍ 
حَقّا منة). 

وفي ١تَوادِرٍ‏ عللٌ بن يَزِيدَ الطْبَرِيٌ ا صاجب مُحَمَّدِ: : «في التَهِر العام إذا سَدهُ 
صاحب القَرَيَة َةِ العُلْيا في كر الأء غْلّ لم يَصِلٍ الماء إلى أَهْلٍ القَرْيَةٍ يَة السفق, 
ولا يَعلَمْ كيف كان الأضْلُ بيهُم؛ فقال صاحِبٌ السَكْرٍ الأغل' الا أفتخ 
سِكْرِي حقٌ ثزوكا أَرْضِي وَقَريّتي» وقال صاحِبٌ | لأَسْمَلٍ: أَرْسِلُ إلى الما على 

قَدْر أَرْضِي قال محمد إن ابد ليخ لتر م [: إك صاحب الْأَسْمَلٍ 
بعد ما يَحْفِيه وإلّا جَعَلَ القاضي الم يد ما هذا وَيَوْما لِمَنْ هُوَ أَسْفَّلَ منة 
عل قَدْر أراض مانا لاج وأا هذ ار" 
قال عل بِنْ يَزِيدٌ: ١قلتُ‏ لِمُحَمَّدِ: فإِنْ كان إذا 5 َتَحَ الأَغْل سِكَرَهُ لم يرْتَفع 





.»لفسلا١ في (ج):‎ )١( 
ا‎ # 


تاب الشرب 


الملءُ إِك َرْيتِإَِا يِسَدّ السّكْر؛ ' وإذا سَدٌ السَّكْرَلم يَفُصْلْ عنة لِِلةِ الماءِ إل 
صاحجب السَفْلء )قال تن "يجْمَلُ القاضي له ًا وَيَوَماطم عل قَدْ 
أَراضِيهم)". َ 
را 2ب؟ 


في آخر «كتاب كمف الا ): ,أذ 9 
7و 00 صل إذا كان نَهْرٌ بين قَوْمِ طم عليه أَرَصُونَ 


ِعضِهِم سوائي في هذا التهرء وَلِبَعْضِهِمْ دَوالي!". يهم ليس لهم سَواقٍ 
ولا دَوالي ولا شِرّبٌ مِنْ هذا التّهُرِ فادّئ صاحِبٌ [هذه]”" الأَرْضٍ أنَّ لما 
ِيرّبًا منة وهو على شاطئ التَهْرا» قال: «القِياس أَنْ لا حَقَّ لما في هذا التَهرِ 
9« لسن أنقشين كَأَجْمَلُ لهما في هذا الكَفْرٍ شِريًا عل قَدْرِ 
مهم التي عق شال الف إلا أن يَكُونَ بها شِرْبٌ مَمْرُوفُ مِنْ هذا 
ل بولا يَكر نا شِرْبٌ مِنْ هذاء وإِنّما شِرْيُها مِنْ ذلك الكَهْرِ المَعْرُوفِء 
فإِنْ كان لصاحِبها أَرْضٌ أَخْر: إلى جَنْيها ليس لها شِرْبٌ مَعْرُوفُه فإِني 
أمَْحنُ أن أَجْعَله لضم كلها إذا كانث مضل مُتّصِلَةَ الشَّرْبٍ مِنْ هذا التَهْرا. 
وإن كان َنْب الكَهرٍ أَرْمْ ص لإْنْسانء ونب هذه الأّرْضٍ لإنْسان كك 
أرْضُء وَأَرْضُ الأول بينهُما وبين الكَهْرِ لا يَدْرِي حال شِرْيهاء إن أَجْمَلُ 
زتها من هذاء إلا أن يَحُون القوْرُمَعْرُوا عَم خاصّة فلا مل لَِْره 
منة سَيْكًا إلا بيد 3 يتاه ولم يَذكْر َو جه اليَمِين؛ وعنيي أَنّلا َي عليه 
ل «كتاب الكَّئب) أي مشر و[ابن دانكا]”" الظَبَرِيٌ: «تَهُرٌ له 





)١(‏ قال الفيوئي ف االيصباح | المنيرا) (1949/1 يه ل.5): «الدَالِيه: د َو وَتْحْوهاء وَحَهَبُ يَصنَّعْ 
كَهَيَْةٍ لصَلِيبء وَهُْشَدٌ برأ الم مح د حَبْلٌ يُرْبَ طَرَفهُ بذلك وَطَرَفهُ ببجذع قائم عل 
أ اليثرء وَدُمْت بهاء فهي فاعِلَةٌ د مع بِمَعْو مَفْعُولَة وَالْجَمُعْ: : الدّوالي). 
)هذا هو الصوابء وف (أ) و(ب) و(ج): اهذا». 
(') هذا هو الصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): «الراسكا". 
-1خ8” - 


وتتبحان ا ئربي كيف كان الأَضْلْ وَأحَدُ الِفْمَحَيْنٍ يقشع عل نز 
جريب لطر نف والوفقخ الكو يَقَمُ على حميين اجريسي]” لتَجْرٍ 
وليه قفاو لما عله عَدَدِ الجزبانٍ عل فاك قال صاحب المتسيينَ: لي 
نِضْف الماء وَأَرادَ أن يُحَلّهَ عليه صاحِبٌ المالء ليس عليه اليَمِينُ؛ لأَنّهُ لا 
ري كيف كان الله لسكن يقال 1 أقِمِ البَيّتَةَ علن وَفْق ما اذَعَيْتَ). 
وفيه: رش لالشاخ يتن إلا بالماء» وهي في جَنْبٍ الكَهْرِ مُرْتَفِعَة عَنٍ 
الماءِ» ولو لَمْ تَكَنْ مُرْتَفِعَة جَرَئ الماءٌ عليهاء 0 
ليها لم ياد لماه حو يَصَرق عَن الأخر» فإّه يك لتر حدق 
الما إليهماء وإنْ كان إذا سَكْرَ التَّهِرَ وَرَفَعَ الماءَ يراد الماء حقّ يَنْصَرِف عَنٍ 
الأ رك فإثة لا يكم طا بتَيْء؛ أنه إذا فَعَلَ كذا صر ف الماءً عَن الأَرْضٍِ 
الأ 


خير ه. 


وَِنْ كانث هذه الأَرْضُ ليسث بِمُرةِ َِعةٍ عن الماءِء لكنّها لا تَضْلْحٌ لِشَيْء 
إلا أَنْ يُساقَ قَ جمِيعٌ ماء الكَهْرٍ إليهاء هلا يجعلُالماء كه لما؛ لأنّ في ذلك 
يك قوق الأخزله لحكن مَل ذلك [-00/أ] لهم ييا 1 
واحدٍ منهم في ذلك يوشدارأرْضِهِ في مَبْلَغ المساحَة. 

ولو كانث أَرْضُ بين التَهْرَيْن جَمِيَا نكم يضف مِنْ هذا التّهرٍ 
وآبيضف] "م مِنَ التَهرٍ لحن وَإِنْ كان إل إحداهما َف 2 ب يحم ها 
م رهما من هذاء وهذا في تر ليس في د ع خاش» ولج كذ 
هُرَا جاريًا في أَرْضٍ رَجْلَيْنٍ اخملا في مَوْد ضِع الجي» فقال صاحِبُ الْأَرْض: 


4 7 الرييدي ف (تاجم العروس) (9/0 مادة: ف تاح) لت كينت قَناةٌ الماء). 
(9) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(اب) و(ج): «جرييًا. 
(5) في (ب): انصف» 





- مم _- 


تاب الشرب 
هي لي ؛ وإصاحب الْجَري حَقٌّ ف الْمَمَرٌ ' وقال صاحِتٌ التَهرِ: هي لي» فالقول قول 


و لي » | | 2 ى ”مه 

حِبٍ الأرضٍ إذ م يَححنْ يَْرفُ كيف كان الأضل», هذا له في «كداى 
أبي عَمْروا. 

رف «كتاب ب شرب الأصْل). «لو كان ِرَجَلٍ نَهْرٌ في أَرْضٍ رَجْلِء فَأر 3 أنْ 
يَدْخُلَّ أَرْضَهُ ضَه لِيُعالِجَ مِنَ ك ‏ اأ 2 دحل 
الأرْضَ إِلّا في بَطنِ الكَهْرِ إلا أة نَّ له [ط مع 37 ؛ 
506 

1 ' في طَرِيقِهِ إن ليث والعئن والتّهرا. 

وف «(كتاب ب الشَرْبٍ) لبي عمرو: إن كان التهْرُ صَيّمَا لا يَقْدِرُ أَنْ يُنْئِيَ 
فيه» قصاحتٌ الأَرْضِ بالخيار و: إفّ شماء دن ل أن يَعاكَه وَتسَوَيٌ نَهْرَ نَفْسِه 
ون شاء سَوَّى هو تَهرَهُ علل ما يَنْبَفي». 

وفي انَوادِر هشاع عَنْ مُحَمّدِا: الفي سافِية ِنَجُلِ في دار قَوْ أ أضحا 
لد 0 يَأَدَتُوَا أصاحب الكافية أن يَدخلَ الدَارَ فتكشخها”"» فإنّ حا 


م 
ع 


تار تَححُسَحُهاء فَإِنْ أَبَوْا ذلك» قال حُحَمَّدُ: «لا بد مِنْ ذلك2» ولم 1 
يتا أنْ يَأَدَنَ يصاحب السَّاقِيّةِ يالدَّخُولٍ في داره. 

وقد ذَكْرَ في رِسَالَةَ) أبي يُوسْفّ إِم هازون الرشيد: «أَنَّهُ مَدْخُْلُ دارة 
نئي عل حائيئ تر في حَِبيه في قول أي بُوشق». وفي اشاب يزب 
يه «َألْتٌ أبا يُوسّفَ سف عن هذه نه الكو - يعني السواقي - إن أراد أن 


و في أَرْضِه؟ له 





«طريقًاا؛ وليست في (ب). 
كبحت ا لبيت كنس لدم 


)١[‏ هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ج): 

متام الصواب وفي (أ): «ايسعراء وفي ( ج): اليمس 

0 ) قال الفيوي في «المصباح المنير) (؟/7ه مادة: : ك س ح): 

اسْتعِيرَ لتنقية البئر والنهر وغيره» فقيل: كُسَْمه إذا تقيقه' 
788 - 


(لأجناس للناطفي 1001000000 


ذلك» ولوأراة أن يسع ماهر لِيِدْخِلَ الما إك الَهْر لِيكأْنَ ليس | 


ذلك). 

وَفّقّ بينهما: بأنّ له كراءُ تَهْرِوه فهو مِنْ حُفُوقٍ هرو يسغلها عن 
موْضِعِهاء وليس له أَنْ يَِيدَ في كم الَهْرِ ما لَمْ يكن قبل ذلك 

وفي انَوادِرٍ عع بن يَزِيدَ الطَبَرِيٌ م : «سَأَلْتُ حُحَمَّدَا عَنْ تَهْرٍ له مَقِسِمْ لم 
يُعْرَفْ ذلك» ليس له فَوْقَهُ مَفْسِه0» وهو مَفْسِمٌ عَتِيقٌء لا يَدْرونَ متى وَضَعٌ 
ناو تع تين أتزق انشيج 0 

يُدّا مِن أَنْ 

هنش لتر يَعْرفَ ما حَقّه ولوفَعَلَ ذلك - أ مين 
0 مد اليس لَه أنْ يَفعلَ إلا مِنَ المَفْس"». 

قال عل بن ير يدَ: اسَأَلْتُ يُوسْفَ بِنّ أبىي يوس القاضي - يبَغدادَ سَنَةَ 
حدق وَيِسَعِينَ وَمِثَةٍ - عَنْ وادِي العامة يقِلّ اوه في الصَّيْف» 1 
رْضُ عل شاطِئ هذا الوادي» فَيَسّدٌ الواديّ وَيَسْكْرُ بَظْنَهُ وَيَسَدّهُ وَيَضْرِفُ 
ماءه إلى أَرْضِه وَقَرْيهه فَجاءَ رَجُلُ له إلى جاذبٍ هذا الوادي قَدْيَةٌ راد أَنْ 


> ىق سا سس لير 


يمتعه» وقال: : افْتَحْهُ حرا حئّ نفع ذم تق بو أدت؟ قال. 1 
يَكُونَ مَعْرُوفًا لِقَرْيَةِ الأول فَمْثْا فِيثْرَكُ عل أُصَله). 
وفي «رِسالَةَ) أبي د 0 هارونٌ الرّشِيد: : «لو كان ”2 خاصض 


خراة مِنْ مثْلٍ ثراتٍ أو دِجلَةً قي رَرْعَُ وَكلَهُ وَكرْمَه إذا كج ِمْسانْ إن 


ِ 
أ 


ا 





)١(‏ قال المُطْرّزِيٌ في «المُغْربِ) (1087/6 مادة: 


ليس قوقه مَقفسمَا أ أواد مون ١!‏ 
راد موضع القَسْم؛ وهو مَوْضِمٌ الشّكر |1:: 
(:) في (ج): «الحق). لقشْء مَوْضِع يي 


629 ف (ج): اللرجل). 


- ”85- 


أنه قئل أن صل إل أ أرض صاجب التَهرِ له مَْعُهه فإذا ال تَفْق ع عنة لا 

رك له أن يَمْتع أَحَدَا أن يشي ) أَرْضَهُ وَغَخْلَهُ). 

وفي «كتاب ب الشَرْبٍ) لبي عَمرو رمه لله : ا(في سافية. سباقة 4" رش 
فكان في تَصِيب أَحَدحِمْ قل [800/أ] عا تدا إلبه أئشة واخعا 
أَصْحابُةُ إى ذلكء قَإِنَّ شُرَكاءَءُ أو بذلك المَضْل؛ لأنَّهُ لَوَاسْتَفْى 

() 2ه - 

[بتَصِيبه] عن جميع الماء كان شركاؤ دونك ول أراة هذا الى ىا 
صل عنة الم أن يوق ذلك إلى أَرْضٍ له لم يح 4 له ذلك». 

ولا يشْيَُ لوكان له 1 سُدْسٌ]" مِنَ الماء مِنْ نَهْر بين قَوْم أوعْشْرٌِ أو 
كل أو كك يَأَحُدُ نصِبَُ مِنْ ذلك في تَهْرِ له خاصٌء له أَنْ يَسُوق ذلك إله 
ع مك مي رن بوني ربرة جابب ار 


ولو كان ِرَجْلٍ عَعَره ري أَضٍ لقِطعةٍ واجدة وَشِريها من تَهْرٍ بين 
ةب ْم نه أ ساية حن. ماعل زأر هد 


> وب ير 


العَشَرَةٍ ة أَجْرِبة في مَوْضِعٍ واحِدٍ حقّ يَصِلْ الماء إل جبيع هذه الأَرْضٍ فَيُمَرّنُ 
بهاء فَجَنََّ هذا الكَجُلُ هذه الأَرْضَ كلّها إلّا [يفْدارَ]”؟ جريب منهاء كان له 
نيحد بم به في الأَرضٍ مِنَ الكر وَوَُوفهُ إل هذه القظمَة الي 
زَرَعَها. ٍ 

وكذلك لو كان الماءٌ مَأَخُودًا في مَوْضِع مِنْ تَهْرِ بين قَوْمِ يَسُوقُها إلى أنْ 





)١(‏ هذا هو الصواب, وفي (أ) و(ب) و(ج): انصيبها. 
()) في (ج): اسدسسن». 
0( ف (ج): «ولدته)». 
)( في (ب): «بمقدارا. 
هخ8” - 


لسرم سس سد يجيي 


سس 
الأجناس للناطفي 


يَنْتَغِيَ إن إخداهماء قَيَضَعُ نِضْفَهُ عليها وسو يَسُوقٌ الغا إك القظعَةٍ الأخرئ. 


[فإنٌ]”" جَنَّمَهُ أَحَدُهُما كان لهُ أَنْ يَسُوقَ الماءً إن القظعَة الأخْررئ. 


ور و ىه # 
أَحَدُهُم 2 هيه مَدّء واسم الآخَرِ زَيْدُ 


0 ص سم يمو 


والاتةا مه ازيل قاين مِنتمٌ إلى أ في هذا 
1" م ل ارضه هلل 

سم الآخَرِ عٌَ» واسم الغ جلك إل وام 4م 7 0 - 9 0 
00 وو دم دِ يجاورة مه ند ممح َي يحاورة متخ عل وفك 


س ةج 3ق 4 4 6 يت 
عَعّ يجاورة ملع جر َف زه صار ما لك 9 


م ه>#ة بتر وبي مائهسا ريد وان سقف جَغْفر وَع ويد مي بيا 


فإِنْ جَنَّمَ عَِكٌ [501/ب] أَرْضَهُ ولم يحَقَّف غَيْرْه فإنَ ماءَهُ طِتَعْمَ رلا 
وت غ لك ريو لأنَهُ جاور الماء تَهرَه» ولم يكن في مَأَخَدِ الماءِ لِعَاحٌ وَجِعمْرٍ 


بع “د هن © غير 


حق ل ون جَغف ريد أَرْضَهُ حده ؛صار مَاؤُهُ لِعََ وَجَعْمَِ بِقَدرٍ جَرَيانٍ 
َرْضَيْهما ٠‏ ولوجَمَمَ * حَمَدُ أَرْضَهُ مَحَدَهُ لكان إِرَيْدٍ وَعَنّ وَجَعْمَرِ ولو أنَّ 
ُحَمَّدَا قال: : ماء أَرْضِي لويد ند يحَنَّ ابه لا يَصِيرُ ريده لحن إذا + جَفْفَ 
أَرْضَهُ صارٌ ماؤه لَِإَ وَجَعْمَرٍ 

وكذلك لو قال رَيْدُ: ماءُ أَرْضِي لِمُحَّد؛ ؛ ليس إِقرارهُ بشَِيْءِء ولكن إذا 
جََفَ أَرْصَهُ صار ماه لع وَجَْفَر ولو قال ماء أَْضِي َْ حر هؤلاء 


هو 


وقال عل وَجَعمر: سق ويد ى ذلك لا يَصِيرٌ الما لذلك الآخر ا 


2355 وس فى فى () كر 
01106 هم ترق أراجيون فَيَصِيرُ الماءٌ ته إن 
0 


)١(‏ في (ج): «فإذا»» وليست في (ب). 
(؟) بعدها في (أ) زيادة: أن» والصواب حذفىا 


- مم _ 


يتاب الشرب 


لو منه: قال في ١كتاب‏ ب الشَرْبٍ) ابي عَمْرِو [ابن دانحا]”: د 


ظعي أَرْضٍ إخداهما تل التَهْرَ والأخْررى 


أسقل مِن القطعئعة اللي 1 
3 َدْرْ عََرَةِ أجْرِبَة وَِلقِطْعَتانٍ جمعًا حَقٌ الشَرْبٍ مِنَ التَهْرِء وَيَخْري 
ماءُ القطعة الامايق في القِطعَةٍ العُلياء يَأ لزت مِنَ التّهر بعِشْرينَ 


جَرِيبًا: عَسَرَةٌ لأَرْضِِ وَعَطَرَ؛ ِأْرْضٍ السفق لصاحبها. 

إن جَمَمَ صاحِبٌ العليا اخ كان جميع هذاالماء الَنِي أَحَدَ مِنَ 
لتر كله لصاحب الْأَرْضٍ السفقء إِنْ جَفْمَ صاحِبٌ العُليا أَرْضَهُ وَأَراد 
أنْ يَسِيلَ ماوُهُ في السَاقِيَةِ إلى الأَرْضٍ الأ .. وَصاحِبٌُ الأَرْضٍ المُّمْل 
يقول: قد كفاني نَصِيبِيء ؛لا مَيلُ ماك في أَرْضِيء ليس لصاحِب الأغل أذ 
سيل ماءهُ في أَرْضِهٍ إِلّا أَنْ يَكُونَ مس مَسِيلهُ في أرْضٍ صاحب السُفْل. 

وَإِنْ كان حَقٌّ [/ا"/أ] الأَرْضٍ السَفْق أنْ 0 ما يَفْصْلٌ وَيَسِيلُ عَنِ 
القطعة الجُلنا مِنْ غَيْرأَنْ [يَكُرون]!' لها حَقٌ الشَّرْبٍ في الماع الَّذِي ف لَه 
فإنَّ صاحِبٌ الْأَرْضٍ العُلْيا يَأَخُدُ الماءَ مِنَ التَْرِلِأَرْضِهِ بِقَدْرِ عَسَرَة أَجْريَةِء 
شرك في هذا التَهْرِأَنْ ب يمد يَمْتعوُ من أخزو زد ى اي 

فإن جَنَّفَ صاحِبٌُ العلْيا أَرْضَهُ كان المَّرْبُ كُلّهُ إصاحِب السّمْلٍ 


- 


ِيَسُوقّها في لأَرْضٍ الجلها حرتٌ لا يَضُْ به؛ لِأَنّ حَفَّهُ أنْ يَأَحُدَ الماء الَذِي 


و هم > 


لَسْتَي عنةٌ الأ .2 ص العّلياء وإنْ كان صباباتُ الأرْضٍ العُلَيا ال" ض السفق؛ 
م ع اذا 
اذا عت الشليا وم ورج الوق لز يسفن للش فق شي؛ فإِنَّهُ إذا جَمَمَ 
ا قِ 
صاحِبٌ الْأَرْضٍ العُلْيا الأرْضء لَهْ يَكُنْ صاحِبٍ الأَرْضٍ شَفْق عد 


لظ 

)0 ههزا هو الصواب» وفي )0( و(ب) و( ج): (الراسكا). 

( هزا هوالصواب» وفي )0 و(ب) و( ج): «كان». 
رك و 


(لأجناس للناطفني للا ااا 


ف ١‏ 
لَه ويج تيب صاب الأَرض الشليا إل يانه ل في الّهِرٍ. 


ولو ارك 1 شالقنيا فإِنّهُ ا جحت العليا من التّهر الماء بقَدرِ 


عَشَرَةِ أَجْرِبَةٍ لِأَرْضِه 
كانت ساقيّةٌ [م ين]”" تَْرِ كر وَساقِيَةٌ من هر يدر » بينهُ وبين قِطع أَرْضٍ 
وصُباباتِ واحدةٌمِنْهنْ تع عل أَنْضٍ الحرّئ لِرَجُلٍء ومن حَقّ صاحِبٍ 
الصّبابات أنْ يَأَخْدَ تَصِيبَهُ مِنَ السَّاقِيَة. 

اطركم ب عليها الكل ؛ وهي َب يُنْحَتُ جَوْفُها وتُوصَعٌ عل فم التهر 
َأَعْدادٍ الأَجْرِبَةِ لكل سان أَفْرَدَ في المَوْضِعِ المَنْحُوتٍ في الْحَشَبَةٍ 
ون لل الأراضر سنا ع مَشْهُورٌ يُعْرَفْ في يلاد طَبَرِستانَ» وهذه الأراضي 

شرت مِنَ السّاقِيّة وهي [سراو](/ إلا أنه نَهُ تاج أَنْ يَشْرَبَ ذلك بالصّباباتٍ. 
قال أبو عَمْرِو كمه جمد الله «التشهب فيه: أن صاحت العلّيا يح الشَرْبٌَ 
قِطعََينِ جمِيعًا عل قَدْرِ الجريانِ» ف فَيُلْقِيهِ في أَرْضِيء فإذا املا أَرْصّهُ يَبرَكُ 
حقٌّ ييل إن أَرْضٍ صاحب الصّباباتِ» وليس | يصاحب [)/ا/ب] العُليا 


أن يَمسِكَ الماءَ في أضه إذا بَلَعَ الكعْبَيْنِ في شه فَإِنْ قال صاحِبٌ 


وما قَصَلَّ عَنْ أَرْضِهٍ د عون لصاحب السَفق فإن 


حا 


نم - 


الصّبابات: أ أَرْضِي هذه مُتَصِلَةٌ بالكل فأنا آحُدْ نَصِيبَ أَرْضي مِنَ الماء عل 


حِدة في الكل أن في رض هذه ديس له ذلك لأن ص ]"' صاحب 


5 


بر 
6 لي سس 
> جح هم + بير سس 


جف صاجبٌ ايض تسوث ما الك تبي إصاجب 
السَفَْن يسوقَهُ يَسُوقَهُ في أَرْضٍ صاحِب العُلْياه يَدَعٌ فيهما؛ ' يَسُوقٌ صاحِبٌ [السّفل 





)١(‏ في (جح): «في). 
(0) كذا في (أ) و(ب) و(ج» ولم يتبين لنا معناها اللغوى. 
(*) زيادة يقتضيها السياق. ْ 
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تاب الشرب سس 
رء(0) | ١‏ 5 . 6 7 
الماء] ' إِك أرضبيء ولو كان سافِيّة بين ثَلادَةٍ نفر نفر يمع عام قلاث 6 أَرْضِء 
وصبابات ااانا 3 ع رض 556 هزه الأَرْضٍ التي تَقَعْ 2 
وَمَعُوَ قولنا اسراوة: َماَق القزب ع / قَدَرِ جَرَيانِها مِنْ ساقِيّة ماع 
يَكُفيها؛ إساعيب ب الأَرْضٍ العْلَيا أَنْ يقول: لا أَعْطِيكَ الصّبابات؛ لأنَّ ذلك 
سراو مِنْ ساقِيَة أخرل» والصّباباتٌ عل حاطا. 


س هو ور 


© 0 © 


الم ا 
)١(‏ في (أ) و(ج): «العليا عان الماء فيها». 
وم - 


الأجناس للناطفي اسسسسس 00 


كتاث المأذو؟ 


٠ - 


١ 


قال: دَكْرَ في «المَأَدُونِ الكبير: «لو أَمَرَ المَوْل قَوَما أَنْ يبايعوه قبل عِلَمِ 
العَبّدِ بِالإِذْنِء قبايء يعو صارمأدُوَه َو ارا آ ى بعد ذلك مِنْ غْيْرهِم جار 
البَيٌْ و والتشالة تاضوغة 3 نَّهُمْ لم يرو ه بإِذْنِ المُوْ له بِالمُبايعَةٍ بؤريامع 
صارَمَأَدُونّه وقد قال فيه: لو رأ عَبَْهُ َبِيمُ وَشْرِي فَسَكْتَ» صَارَمَأدُونٌ 
في القّجارَة ولا يور هذا البَيْمُ الذي شاهتة] ” المَوْلَ). 

وقد دَكْرَ في «الدّيادات): 0 الث تجلا ببيع عبد لَه» فقال: بعة مِنْ 
ابن فلان» والابْن صَغِينُ فقال الوكيلُ للابن: قد بِعْتُكَ هذا العَبْدَ بِأَلْفٍِ 
دِرْمَم» فقال الابْنُ: قد قَبِلْتُ؛ لم يج إل ا أن َعَم أ 1ل راث يدلب 
وكذلك لو[7075/أ] قال: اشْتر غُلامً مِنْ قلانٍ الأَجْنَوتَ؛ لا يجورُ حقّ يُعْلَمَ 
ِالآَمْرٍ. 

وفي «كتاب كال الأضْل). «إذا قال ِرَجْلٍ: اذْمَتْ فاشئر عَبْدِي - 


فلانٍ لِتَفْسِكَء فا شتراة والبايُع لا يَعْلَمُ به جاوً). ٠‏ وف انَوادِر ابْنِ سَماعَة عن 


0 اذا 

ْ لذ عض القت والششتزوع لاي قدقم.. جارَء وكذلك إِنْ 

عَلِمَ المستؤع اولم يعلم الوَكِيل ' جارًا. 
وفي ١كِتابٍ‏ عاريّة الأصْلٍ). «إذا أَمَرَ عُلامَهُ أَنْ يسْتَعِيرَ دابَّةٌ [ليفْدَ ]7 

)00( في (ج): اليشاهدها. 


0( هذا هوالا ليق بالسياق» وفي )ا( و(ب) و(ج): ااقدم). 


535 يد 5 


يتاب (الأؤون 
ل 
إن البَصَرّةِء فقال العُلامٌ لِرَبّ الدَابّة: إنَّ مُلاى يقول لكَ: أَعرْن دابّمَكَ إل 
الكُوقة» فأعارَ؛ إلى الكوقَةء فَرَكيّها المُرسِلُ إلى الكُوة: 
لا ضَمانَ عليه). وام يفاغ به هاكت. 
وف «الجامع الصَّغِير): «لو قال: جَعَلْتٌ قُلاي تصِئِي؛ ومات» كُمَ إنَّ خُلانَا 
يا ميته وَقَضَئ ذَينَهُ ولم يَعْلَمْ الوصِيةٍ صية جانء ولو كان هذا 
كيلا لم يجن ولو عَزَل الوكِيلٌ عَنٍ الوكالةء 35 قد د الوكيل بالوكالةٍ 
صق ولم يَْلَ ع رَلَكُ جارٌ تَصَرَّفُهُ ولم يَجْرْ عَْ 
وفي «ككتاب 49 لِلِحَسَنِ بن زياد: ااقال أبو حَنِيفَة: لجار عَدْلُ 
المُوْصِي عَن الوَصِيِّةِ في غَيْر وَجْهِ الوَصِيّ ومِنْ غَيْرِ عَمَلِواه وهو قولُ أبي 


يُوسف وَزْفْرٍَ 
وَفدَقّ بينهما: أنه في الي [فقرا"” جَوارٌ تَصَهَفِه 0 
كذلك» في إخراجه عن الوب 2 ْتِرٌ إل عِلْمِه» وني الوكبلي تقر جر 


ْ 2 لذلك اذه تقر إل عأمه في إخراجه ين 
الوكالة. 

وفي 'المَأذُونٍ الكبيرا: الوأَذْنَ لِعَبِْهِ في القجارَةٍ في السُّوقِء ثم حَجَرَ 

عليه في بَيْتهِ لا يجُوزٌ حجره» ولو بايعوه أَّهْلُ السّوقٍ بغَيْرٍ عِلَمِهم جار الجيع؛ 

وَلوَأَذِنَ هُ في غَيْر السّوقٍِ ثُمَّ عَلِمُوا أَهْلُ السُّوقٍِ [علام/ب] بذلك» تم حَجَرَ 

عليه في بَيْيَهَ ولم يَعْلْمُوا أل الشوقي ذلك قَبايَعُوك لم َع الت ٠‏ ولوعَلَقَ 
سر وقال: إذا جاء عَدٌ حَجَرْتُ علياكَ» لم يح 

جماعةكاء وأبو يُوسف في «الأمالي): «جاوً 


واي 9 


وقال مُحَمَدٌ في «توادِرٍ أبن 


سم 


)0( زيادة يقتضيها السياق. 
١و‏ - 


اس الاي سه 
الحَجْب ها هنا كما جار الإذْنُ ف المّجارَة)؛ وقال في «ظلاق الأضل»: ١أنتِ‏ 
طَالِقٌ إذا جاءً عد [جا]7"» ولو قال في المُطلََّة التَجْعيَّةِ: إذا جاءً غَدٌ 
راجعتك» لا يَصِح). 

وفي انَوَادِرٍ ابن رسكم عَنْ ححمدٍ دا ر»: «لو قال القاخي لرَجِلٍ: قدحَجَرْتٌ 
علي إن سفت ميسن كنا ره ولوقال فيه : قد أَظَلَمكُكَ إذا 
صَلشْك جارً). وفي انَوادِرٍ ابْن سَماعَةَ عَنْ محَمَّدِ): واه الويناء عَبدَا عل ع8 
بالخيار ركلاناء ث2 ثم قال: إذا جاءَ غَدّ أَيُظلْتُ خياري» جا تتنظل حيار إذا 
جاءَ غَدُء ولو قال: إذ جح بشث عدي من بأل وق لم ف ول 
قال: بعت عَبْدِي منك لف دِرْهَمٍ إن ري مُلانُء جارَّالبَيُعٌ والسَّرْظ 
جَِيعًاه ولو قال: بِعْتُ منكَ هذا العَبْدَ يأف دِرْمَمِ إِنْ شِئْتَ» فقال: قَبِلْتُ؛ 
نَم البَيع)» دك في «كتاب الطّلاقِ) إِمَلاءً روايّة أبي ايان 

وفي اتاد" أبي يُوسُفَ)» روايّة ابْن سَماعَةٌ: «لو قال: جَعَلْتُ لكَ هذا 
الم يما بأل يزقو اذ شَئْتَ» فقال: قد شَعْتٌ شِدْتُ» لم يِجّرْ هذا ل ا 
العتيد ا تُ ذلك فقد جَعَلَ قولة: إن شفته شَرْط الحظر. 

وفي دون الكبيرا: الو أَذِنَ القاضي للصَّيّ في الجارَة وله أب كَرَه له 
اوم يدن لهُ في الكُجارَةء جار ولو حَجَرَ عليه الأَبُء ولوماتَ القاضي 
فَحَجَرَ عليه قاض تو بعد ذلك» جازٌ حجرة). 


وفي (المجَرَّدِا عَنْ بي حَنِيفَة: إذا زوج القاضي الصغِيرَةٌ ولت حٌِّ جان 
ولا خيارَ لها إذا بَلَعَثْ). 


)١(‏ في (أ) و(ج): «أجازا. 
() هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «رواية». 


وم _- 


يتاب (الأؤون ب بي بصب ب بص 
5101| جنْس مُفرَد: في مسائل فيها قباس وا سسا جد بالقياير 
ركَ الاسْتِحْسانٌ. 

العَساَلةُ الأول قال في «١كتاب‏ صلاة الأضل). الو قَرَ أكة سَجِدَة فى 
صَلاتِهِ في وَسَطٍ السورة و يَسجد لهاء وَرَكُمّ يَنْوِي السَّجْدَةَ عَن القَلاوَة 
الكوعَ» جارّ عَنْهُا في القياين. ولا يجو في الامتحْسانء و بالقياس 
م0 

وَالمَسْأَلَةُ الكَانِيَةٌ: قال في «كتاب طلاق الأضل). «(إذا قال لامْرَأَتَهِ: إذا 
وَأدتِ فأنتِ طَالِقٌ فَجَاءَتٌ بوَلدٍ وقالث: قد وَآَدتُء وكَذَّيّها الرَوْج» ذُكرَ فيها 
قياس وَاسْتِحُْسانٌ قال في القياس: «لا تُصَدَّىُ) ولا يمع عليها ظلاقٌ»» وفي 
هذه آخُدٌ بالقياس؛ ولو قال: إذا حِضْتٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ» فقالتُ: قد حِضْت: 
وَقَعَ عليها الطّلاقٌ» أَسْتَحْسِنُ في هذا؛ لأنَهُ لا يُعْلَمُ الحيْضُ إِلّا مِنْ جهّتهاء 
والولادةٌ تُعْلَمُ مِنْ غَيْرها كالقابلَة). 

1" المَسَلَةُ الَلقَُ: قال في «كتاب رَهْنِ الأْلِ»: 'رَجُلانِ في أَييهما 
دان ام , بيده يك ظُُ واجد مِنهمَا أ فلانًا - رَجْلُ 3 لبت 
وَأفْبَصَها يه فِإِنّها لا تَحُونُ رَهْنَاواحدٍ مِنْهُما في القياس؛ وبه آخُذًاء 7 
يذكُر الاسْتَحْسانَ وَذَكُرَ فى اكتاب قَّهاداتِ الأَصْل) ١وفي‏ الموصار 
يَكُون ِكل واد يِضْفْها َهْنَ ضف الدَيْن» وَلَمْيَأححدْ بذللقه وح 
بالقياي 


ولوكان هذا بعدّ مَوْتِ الرَّاهِن وَالمَسْأَلَة هُ يحالجاء يُقْبَلُ في قولٍ أبي حَنِيقَة 





.)585/1( «الأصل» لمحمد بن الحسن‎ )١( 
من (ب) فقط.‎ )1( 
- 9# 


اس 
لأجناس الناطني ديا ,نتخساناء وقال أبو د يوسفم: 
عا 0 
«اليَهْنُ باطِلٌ)» وأبو حَنِيفَةَ وَحُحَمّدُ أحَذ ججالٍ حياهد ار در 
مَْتِ الرَاهنٍ أحَذا بالاسْحْسانٍ. 

وَفُرَقَ بينهما: 5 بعد موْتِ الرَاهِنٍ المَقْصُودُ اسْتِيفاءً التَيْنِ مِنْ ثْمَنٍ 
المَدْهُونْء فَتَفْسٌ اسْتِيفاءِ الَقّ (مامرب] هو المَفْضُودُ؛ لذلك يقْبَلُ. وأمّا 
حال الخياة فَالمَفْصُودُ حَق الحبس. / 

يَدْلّكَ عليه: أَنَّهُ لا يُباعٌ البَهْنُ حال حَياةٍ الرَاهِنِء فهو رَهْنَ مُشاعٌ فلا 
يَصِحُ) وَفَارَقّ ذلك إذا رَهَتها عِنْدَهُما بِعْقدَةٍ واحِدَةِء هذا جائِرٌ في قولهم 
وهذا يَكُونُ زر رابيد فلا يكُونُ مُشاعًاء وَتَكُونُ جيعها رَهنًا عِنْدَ كل 
واحدٍ منهُماء ولوقَطَى دَيْنَ حدما كان للآخَر لِمْساك جبيها ولِلرّهْنٍ 
و ئّ ققد ولد : يَنْتَمِض. 

وَالمَسْأَلَةُ الابعة. قال في «كتاب بيوع الأضل): : «لوَاخْتَلَف الطَالِتٌ 

وَالمَظْلُوبُء فقال الظَالِبُ: أُسْلَّْتُ إليكَ في تَوْبٍ يودي ظولَةٌ سِدَةٌ رع ف 
تاه أَذْرْعِ؛ وقال المَظْلُوبُ: بَلْ أُسْلَمْتَ إإيَّ في ث5 ب وله خَنْسَةُ م خَمْسَة أَذْرْعِ فْ 

لاق أ ا يتحالفان في القياس» وبي و اليشسان أن 2 
اقول قول التظلوبء وبالقيايس غك ل الات في المَآم مها 
[عليها]”". » والدَّوْعٌ هو الصفة. 

والمَسْأَلَة الخامسة: قال في الجامِع الْكَبِير): الو أنَّ 
عل رَجْلِء وَتَهِدَ عليهِ رَجُلانٍ بالإحْصانء وَأَمَرَ القاضى 


1 


بَعَةَ نَهِدُوا يالزّنا 
: خي بِرَجِْهِ فَرُجِمَفُمَ 





)0( «الأصل» لمحمد بن الحسن .)١0/5(‏ 
0( هذا هوالصواب» وفي )0( و(ب) و(ج): ااعليه). 


- 84م _- 


ثتاب (ثاؤون |0117 ىسىد1آ آذ 
وجد دَ الإمام تبجدع الإحصان عَبِيدَاء أذ بجعا عن شَهادَتِهما ولم يه . 
6 “| 

المَرجُومُ بعد إلا أنُّقد أصابَُ جراحاتٌ مِنْ ذلكء فالقياش في هذا أ أن يق 


عليه حَدٌ الزّنا مِنَةُ جلدَةٍ وهو قولُ أ ني يوشف وَححَمي وأمّا في الاسحْسانٍ 
0 درا عنة الح وتشفظ عدة ما بقي"”0 


وبالقيايس أَحَدَّ وَتَرَكَ الامْتَحْسا 0 إقَامَةٍ الحدّ عليهٍ جمْعٌ بين 


نض اليم والجليه قي إلى أله د عد الج ماله ين قد وي 
غلية. 


رَجْهُ القياي: أنَّ ما حَصَلّ مِنْ بَعْضٍ الرَّجْمِ لَمْ يَحُنْ وَجْهُ الحخْي 
بوجوبه هود الإحصانٍ عَبِيدَاء فكان وُجَودُهُ [70"/أ] كُعَدَمِه فَبَقَِ مُوَجِبُ 
شَهادةٍ الرّنا نواد لذلك يُقامُ الحَدٌ عليه. 

والمشألة السَادِم قال ف «اسجامع الكبير): 20 1 بَعَةَ شَهِدُوا عل نَجَلٍ 
بالزّناء هم َقَضَى القاضي يلد مِنَةَ جَلدَةِ كم نَهِدَ 4 قَهدَ شاهدان أَنَهُ تحْضَئٌ وله 
حل اللْدَء فالقِياسٌ في هذا أَنْ يُرْجَمَء وهو قول أبي يُوسّفٌَ وَحُحَمَ وأمّا 
في الاستتحسان: لا يرجم 6" وبالقيايس أَحَدَ ذَكْرَ هائينٍ المَسَْلَحَيْنِ في اباب 
الشّهادات» ف ابيع 

وَالْمَسَأَلَةُ السَابِعَةٌ: قال في «كتاب رَهْنٍ الأَضْل)»: الو تَرَوج مر عل غَيْرِ 

مَهْرِ مسن وَأغطاها رهن برها كم لها قبل دول ها المقة. وى 
هَلَكَ البَهْنُ عِدْدَها يَدْهَبُ بِالمُتْعَةٍ اسْتِحْسانا ف قولٍ مُحَمَّدِء والقياس: أَنَّهُ 
وَلِلِمَأَة تطالعة ارو د بِالمُئْعَةِ دَينَا 


9 


لا يَدَمْ : هَبُ بِالمُيْعَِء وهو قول أبي يُوسْفَ»ء 





10ج مع الكبيرة محمد بن الحسن (ص هة؟١).‏ 
؟) «الا مع الكبير محمد بن الحسن (ص138) 
ه6ة" - 


عليه لا»؛ أن المُْعَةَ ليست ببَعضٍ المَهر: ولائدا ا لق 1 لول 
ألا كرَءِ تررئ أنَّ المَهْرَ مُوْجَبُ عَشْدِ التكاح. والمُنْعَةُ مُو ١‏ 
وَجْهُ قول مُحَمَّد: أنَّ المع عِنْدَ سة سُفُوطٍ المَهْرِ يجري ذلك تجرَئ الرَّهنٍ 
ِالمُسْلَّم فيي» ولو تقايّلا السَّلَّمَ كان ِرَبِّ السَّلَمِ أن يَحِْسَ الرَّهْنَ براي مالٍ 
اكلم 
والمَسأَلةُ القَامَِةُ قالفىي «كتاب وكالة الأضل» «لووكلٌ الحزنٌ 
المُسْتَأْمَنُ مُسْتَأمَنَا مِكْلَهُ يخْضُومَةٍ في دار الإشلاءء كُمَّ لخِقَ المُوَكلُ بدارٍ 
الحرْب» وَبَتِيَ الوكيل في دار الإسْلاع» فهو عل وكالَتهِء ولو كان المُدَّعَ عليه 
هو الحَرنُ َالْمُسْكَأمَكُ ملْحَقٌ بدار الحَرّبء بَطلَّت الوكالة في القياس» وفى 
5 هو عل الوكالَة وبالقياس آحُذًَا. 
وَفرّقَ بينهُما: أنّا لوتمَيْنا الوكالَةَ لكان جَواة وير 
دارٍ الحَرْبٍء وابْتِداءٌ الوكالة عل هذا الوَجه لا يصح) م كذلك ك الجَقَاءَ عليه 
[0/ب] ولا كذلك في َاقٍ المُوكلِ؛ لأنَّ ابيداءَ الوكالّة - وَالمُوَكلُ في 9 
الْحرْب - في شَيْءٍ يِتَصَرَفِ الحرْي في دار الإشلام يجُونُ كُحَرْي كل حز 
ٍِ َوبٍ وَ[سَلم]!" الشَوْبَ إليهء فجاءَ الحَرْييٌ الوَكِيلُ وَياعَهُ في دا ا 
رايع في دار الإشلام» [فالوكيلٌ”" في دار الإسلام تَصَدُفٌ المُوكل 
ف بحام كذلك في مَسْأَكَِنا مِكْلهُ 
وهذا كلهُ لِمَعْى ؛ وهو أَنَّ الْحَربيَ ي المْسْكَأْمَنَ في دار الإشلام لا يجو أَنْ 
يملِكَ على حَرْيٌ في دار ارب ماله الذي في دار الوسلام؛ فلذلك لا يَمِْكُ 





)١(‏ في (ج): اييسلم). 
(؟) كذا في (أ) و(ب) و(ج)» ولعل الصواب: (: 


كيل», أ السياق: «فالوكيل في دا 
0 ويكون السياق: «فالوكيل في دار 
الإسلام تصَرّف بامرالموكل في دار الحرب», 


والله أعلم. 


وم _- 


قاب اللزرن 1 ب ب سس 
في دار الحَربٍ عَيْنًا مِنْ املاكِ حَرْييّ مُسْتَْمَنٍ في دار الإسلام؛ لذلك يَجُوُ في 
ِمتِهِ في دار الَرب. ظ 


م عسي 
ميو 


المسألة التَّاسعَة: ة ؛ م ب ياس و 9 2 اه و . 

وأ 40 متايه قال في 'الزّياداتٍ»: «رَجْلُ له ابن مَعْتُومٌ وطذا 
المَعتوو ابن من امة غيره بالتكاح, فاشْترّئ الآبٌ هذه الأمَةَ لايْيِهِ المَعْمُوواء 
قال: في القياس: الشراء يفَع للب ولا ِفَعٌ 1 3 للْمَعْتُوه: افا ف الاي 3 59-3 أن: 
فالشراء يقَع للم للمعتوة؛ وبالقِياس تَأَحْذْ وَلَو ا 000 أبن ا لمعكوة ل فإنَّهُ لِا 
يَلْدَمُهُ وَيَلْرَّم الاب وَيِعْتَقٌ عليه؛ لِأنَّهُ ابن ابنه). 

وأ لمسالة العاشرَة: قال في «دِياتِ الأضل): ١و‏ وَقَعَ 0 فى بثر حُفِرَفى 
طرِيقٍ المُسْلِمِينَ فتَعَلقَ بَآحَرَ وََعَلَقَ الآحَرُبآحَنَ فَوَقَمُوا جمِيعًا وَماثُوا؛ 
َوْجِدُوا في البثر بَعْضُهُم عام بَعْضٍ مَْنَه فإنَّ حافِرَ الِثْر يَضْمَنُ دِيَةَ الأوّلِء 
وَيَضْمَنُ الأوّلْ ديه الكَافي» وَيَضْمَنْ الكاني دِيَةَ الكَالِثْ وَيَحُونْ ذلك عل 
عَواقِلِهدُء فهذا هُوَ القِياسُ» وبه تَأَخُدَا!". 

وفيها قول آحَُ: «أنَّ دِيَة الأول أثلانًا: عن حافرٍ البِثّرِ ثلث الدَّيَةِء وعل 


بهم 


وام #2 


سًِ دي |اسَ)١ا‏ > 11 و لاس امه - 24 
نْهَ جد الكَالتٌ عليه» وَنْلْثْ الدَّمَةٍ الآخر هدر لان 


ع 


|) 

الأوْسَطٍ ثُلْثٌ الدّيَةِء لآ 
الأَوَلّ هو جد المّانَ عليهء وَأمّا دِيَةُ الكَاني فإنهَا نِضَغَانِ نَضَفها هَدَر 
و 5 01 5 ع يوسن . بي روس روت ٠»‏ 2( , 
َيضْمُها [/م/أ] عام الأَوّلِء وأمّا دِيَةُ القَالثِ فإِن كلها عل [الثاني] ٠‏ وإذا 


0 ع 03 بس 86 ى ل( 
- : 352 و سس سر 1 ٠‏ 0 و ٠ 2 ٠‏ 0 0 (( 3 
1 يعرف مِنْ أي ذلك [ماثوا]!”", : نِضْفْ ذلك كلو وَآَخِدْ بالتقتصف 


كان ميجن أبو عبيالله الونجانع يخكي عَنْ أبي بَخر الرَارِي» عَنٍ 





0 (الأصل) د د الحسن (519/4). 
"كنذا في «الأصل!. وهو الصواب» وفي )0 و(ب) دقار 
(0) كزا في «الأصل!» وهو الصواب» وفي )0( و(ب) ورج 1 
(؛) 'الأأصل) لمحمد بن الحسن (19/4ه-:؟5). 
- اوم - 


و(ج): (العغالث). 


(لأجناس للناطفى اناا 
الشَّيْخ أبي الحسن الكزجي. 3 القياس الذي كه هو قول محمد والقول 
الآخَرْ هو قول أبي يُوسَفَ عل جِهَةٍ الاستحسانٍ)». 

والمَسْأَلَةُ الحادية عش : قال في «كتاب يكاح الأضل»: «لو قال لِعبدٍ 
هذا ابني؛ أو لأمَته: هذه بتي أَوْقَعَ العثّقّ)؛ أَحَدّ هذا بالقِياين: و تَرَكَ 
الاسْتحُسانء واللّهُ تَعالن أَعْلَمُ. 
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- وم _- 


يناب القراقية آآ ل 


كتابٌ الكراهِيَة 

قال في ١‏ كتاب الكراحِيّة) إِمُلاءٌ: (سَأَلْتُ أبا يُوسْفٌ عَنٍ الدفٌ. أتَحْرَهُ 
في عَبْرِ الغزيي» مل المَرأَة في مَثِْهِا والصَّين؟ قال: لا أَكْرَهُهُ وأمًا الذي 
حِيِءُ منة اللْعِبُ الفاجشٌ والغِناء فإفُ َكْرَهُه). 

وفي الوذ بو للحَسَنٍ بن زياج: الوه ال ِامََُتِهِ يَنْبَغْ ع 
أنْ يُولِمَ والوَلِيمَةُ حَسََة وَيَدَعُو الجِيرانَ الأُضْيِقاءَ واتضكغ]9/ الَعاءً 

هم وَيَدْبَحُ لهم؛ ولا بأْسَ بِأَنْ يحون ليْلَة ارس دف يُضْرَبُ به 
ِيَشْتهِرَ'"" بذلكَ وَيُعْلْنَ التكاح» وَيَتْبَي لِلرَجُلٍ أَنْ يُحِيبَ وَإِنْلَمْ يَفْعل'" 
نهوآئة؛ َإنْ كان صَائِمًا أجابّ وَدّعاء وَإِنْ كان مَيْرصائم أكل؛ ول بَأْسَ 
بالتَبِيذِ المُكَنَّثِ0" والطّلاءٍ الحلْوَيُفُرَبُ في العُرْي ولا يَنْبَغي لهُم أَنْ 
يعاو !](0) حوًا شكدوا منة» ولا بَأسَ بن يَدعْوَ مذ و1" م مِنَ العَدِ كم 


(0) في (ج): افينبغي). 

() في () و(ب): اايضع). 

(؟) في (ج): اليشهرا. 

(؛) كتب في حاشية (ب): «أي: لم يجب). 
) 


©) قال علاء الدين البخاري في دكشف الأسرار» (48:/4): اقوله: الوكذا الشّكر من العيية 


البُكَلث) #عمير العنب إذا طبع حقن حةل ذهب مُلماه بالحار وبقي ُلَمه ' ثم زفق ىق بالماء وتْرِكَ 
شدد يسيرخ ٠١‏ مُعِرّكًا). 
١‏ 38 هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): اايعاقر به" 
[1) من (أ) فقط. 


- 9و" - 





(للأجناس للناطفني 


ينمط ينْقَطْهَ العرس». 

وقال أبو حَنِيفَة ف «الجامع أ , لصغم )): ١َكرَه‏ أنْ 4 يلَععتَ بأ : لشطرّنج. وَالنْرْدء 
نيت > (1) 2 و وه د 1008 0 >.ى  «٠‏ 
وَأربَعَة عَشَرَ وكل اللهوء وَالرَّجلُ يُدْعَن إلى الوَّلِيِمَةِ في الطّعام فَيَجَدَ هناك 
اللعِبَ والغناءَ» فلا بَأسَ بِأنْ يَفْعْدَ هناك 1 منه:[00/3*/ب] قال أبو 
حَنِيِقَة: وابْلِيتُ بهذا مَرّها'". قال حُحَمَدٌ في «نَوادِرٍ جشاع: «إنْ كان الرََجْلُ 
مِمّنْ يُقْتَدَّئ بِهِ بِعِلْمِهِ وَرُهْدِه فَأَحَبٌ إِلنَّ أنْ يَخْرْجَ مِنْ هناكء وبه أَحَدْتُ 
هنا). 

وفي «كتابٍ الكراهِيّة) إِمْلاءً: «يُجْرَهُِليَّحْلٍ أنْ يَدَعَ دَعْوةَ جار أو 
قَرِيبِهِ إذا كآن عِنْدَهُ المَرَامِيرُ والعيدانُ» قال أبو يُوسّمَ: «وَأحَبٌ [!12" أنْ 
لا يَيبَهُمْ ؛ وبيس ِو لاء لمي . الَدَّعَْوَة قلتٌ: فإنْ كان ذلك في جانب مِنّ 
المَنْزْلِ وأنتَ في جانِب منة؟ قال: أحَبّ إِليَّ أنْ لا يِحِيبَهُمْ)» وقال أبو يُوسفَ: 
«الوَلِيمَةُ: طعامُ العُرْيء وَالمُّرْس: طَعامٌ الولادَةء وَالمَأْدْبَة: طعامُ الختان). 

وقال مُحَمَّدُ بِنُ مُقاتِل في «توادرو): «الوَلِيمَة: طعام العرسء والوكيرة: 
طَعامٌ البناءء وَالحُرْس: طَعامٌُ الولادة والُرْسَة: ما يَظْعَمُ لِلِتْفساءٍء والإغذاز: 
ظعام الختان» والتّقيعة: طعام القادم؛ وما صَيْعٌ مِنَ الطعام لد حكوة: مَاديَة). 

وَف انَوادِر هشاع): «قال أبو يُوسّمَ: «الواصِلة: هي الى تَصِلُ المَّعْرَ 
ِالشَّعْنِ وَيُكْرَهُ أنْ تَصِلَّ شَعْرَها بشَّعْرٍ الثّاين؛ وَلا يُكْرَهُ أنْ تَصِلَ شَعْرَها 
بشَعْرِ الدَّوابٌ وَصُوفِهِم وَالمُؤْنَصِلَةُ: هي الي يَقَمُ بها ذلكَء وَالواشِمَةُ: هي 
التي نَّهِمُ في وَجهها وَذِراعَيّهاء وَالمَؤْدَشِمَة: هي التي يفعل بها ذلك» وَالواشِرة: 
)١(‏ قال الكاساني في «بدائع الصنائع) (/07؟1): لهي لَعِبّ تستعمله اليهود). 


(؟) «الجامع الصغير؛ لمحمد بن الحسن (ص .)185-48١‏ 


يراب الثراشية 0ك 


ني مف أناتها ‏ لمؤتشرة. يي التي يُفْعلُ يها ذلك» والنَامِصَة :هي الي 
بش الشّعْرَ مِنَ الوَجَهِء والمتتمصة. :مي التي يُفْعَلُ, بها ذلك». 


حدم عر حاجوه وَوَجْهه [ما لينف وج يبه إل ]0 


ني سَثِْلكعبَةِ إن أغيلي من سان يا 5. عن لا يَأَحُدُك ون لخ 


كن من قلا بص به وفي «المَأَخُود با للْحَسَن: (لا مَأ س لِلرَجِلٍ أن 
يتَخِدٌ حَانَمَ ذ طَةٍ فص نه ون جَعَل قَصّهُ من زج" أعَقِي ةا" أز 
وزع" أؤياقوتٍ أؤ رُْمُرُو فلا بَأْصَ 4" وَإنَ تقش عَلَيْهٍ اسْمَهُ وَاسْمَ 
أبيه أؤما. يدا له مِنْ ذِكْر الله ا أ] كْقَوْله: 1ن 0 الله أ نِعمَ القادِر 
للك قلا بَأَسَ به ون اتَّحَد حاقم حَدِيدٍ قد وي علي : فِضَهُ أو لبس فِضَّةٌ 


حيًَّم لا يُرَئء قلا بَأسَ به. وَيَْبي أنْ يَلْبَسَ خائَمَهُ في خِنْصِرِه اليِسْرَئ» ولا 
يَلْبَسّهُ فى اليْمْوَه “ولا في غَيْرٍ خِنْصِره اليُسْرَى مِنْ أصابعه. 
رفي «المُجَرَّدِا: «قال أبو حَنِيفَةٌ: 5 الكل في الأَنية يَةِ الدَمَب وَالفِضَّة 


)١(‏ كذا في (أ)؛ وفي (ب) و(ج): اما لم يحف وجهه بنسبة إل المخنثين)» والنص في «"حاشية 
ابن عابدين» (/5907): اما لم يشبه فعل المخنثين». 

(؟) قال الرّبيدي في «تاج العروس» (6/20؟! مادة: ج زع): «الجَزْعٌ: الخرزاليّمَاني كمافي 
«الصحاح؛؛ وزاد غيره: «الصّيني)؛ قال ابن بَرّي: «شمي جَرْعًا لأنه نُجرَّعٌ؛ أي: مُقَطَعٌ 
بألوان ُخْتَلِفَةِ أي: قُطّعَْ سَوَادُهُ بِبَيَّاضِه وصّفْرَتِهِ؛ باختصار. له 

(؟) قال الزّييدي في «تاج العروس» (177/57 مادة: ع ق ق): «العَقِيقُ: خَرَرُ أحمر تُنََحدُ منه 
الفصوص . يَكُونٌ باليمن» يتكوَّنُ ليكون مَرْجانًاء فيمنّعه اليبس والبَرْدا» باختصار. 

(؛) قال الرّييدي في «تاج العروس» (15:/1 مادة: ف رزج): «الفَيْرُورَحُ : وهو صَرْبٌ من 
لأضباغ قلت: ويُظلّق عل الحجَر المعروف». [ْ 

(0) كزا في حاشية المَّلَى عل اتبيين الحقائق» (17/5)» وهو الصوابه وفي (1) و(ب) و( ج): 
4 8 

مد 





(لأهناس للناطفي 
وَالشَّرْبَ فيها؛ أن يَأكُلَ عل خِوان!" ذَهَبٍ أو فضَّد ؤيتَوضَأ من إِبْرِيِقٍ 


هب أو فص ون يَدِّنَ من مُدَهنٍ هب أَؤْفِطَآ وَْ يَعَجيرَبمَجْمر: 
: ْ م عاّده اه 7ج / ينا ز[بيئْل]"' ذَهَس أ: 
ذَهَبِ أَوْفِضَّةِ أَوْ يَتَوَضَّا في طسْتٍ ذَهَبٍ 5 > 7-7 ِ_ رم 


يضة). 


وَكَذَلِكَ المرْآةٌ و[الدسسسانه]'"" وَأَنْ يَدَهِنَ مِنْ مُدَّهَنِ فِضَّة وَلا بَأْسَ 


َأنْ يَضُبٌّ مِنْهُ في يده صَبًا وَيَدّهِنَ به لأنّه لا بُدَّ مِنْ أَنْ يُفْرِعَهُ وأكْر 
اللّجامَ مِنَ الفِضَّةٍ وَالرَكابَ مِنْهُ وفي «السّيَرِ الكبِير: «لَوْ كان في بَيْتِهِ سَرِي؟ 
مِنْ ذْهَبْء وَفِراشُ ديباج علا السَّرِينٍ وَلا يَقَعَدُ يَفَعْدٌ عَلَيّها ولا يَنامُ لا بَأْسَ 
0 

ولا بَأَسَ ينبي الجَؤْمَنٍ أو البَعضَة9" م 1 مِنَالذَّهَب َالفِضَةٍ في 
المؤب»! 0 لان تباج لا بس ب في الحزب» كَدَلِكَ ها شا ولا يتَقَدُ 


ده)) 


بِسَيْفِ حِلَيتُهُ دَهَبُ هب وَإنْ كانَ في الحرْب؛ لأنَّ حلي السّيفِ لا يُْتمَعُ بها في 
الحرب» إِنّما ث5 4 تصتع لِلزينَةِ وَأمَا الييضّة : نتم 2 بهاني الحرب» وَكَذَّلِكَ 





)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (85/6/ مادة: خ ون): «الْخِوّان: ما يوضع عليه العام عند 
الأكل). 

(9) كذا في () و(ب) و(ج). 

(0) كذافي (أ) و(ب) و(ج). 

(؛) "شرح السير الكبيرا للسرخسي (6:/6). 

(5) قال الجوؤهري في (الصحاح) (055/5؟ مادة: : جح ش ن): «اللوسَن 


نة الدّر ع. 
(5) قال المَلْقَمَنْدِي في ١‏ 


صبح الأعشن) .)١5/6(‏ : البَيْضَة: هي آلة من حديد توضع على 


الرامن لوقاية الضرب ونحوه وليس فيه ما يرسل عل: القفا والآذان؛ وربما كان ذلك من 
زُردِ). 


00( اش رح السير الكبير) للسرخسي .)١8/(‏ 


5 00-5 


اناب ا 


ةد ). 
0 فى «التجكد : "قال أبو ري حَنِيقَة: ان 2 وان [عِيدانًا]!'' وفيه ضياث 


ا 
قلق وطمبا وضبات عل حاتي من فَِّةٍ أ ذبء قلا َأ بالرب بمِنْهَمَالَهم 
َم فاك علن التّهَبِ أو الْفِضَّةَ فَإِفِ أكْرَه و وضع الم عل الذَّهَب [07/ب] 
وَالفِضَّةِ)). 


وَفِ كتاب «الرَخَصٍ وَالكْرامَة) إملاء: «قياس هذا: :يبل شَرِبٌ إناءً في 
كَفَهِ وفيه خاتّم» .0 بع فمة عل الخائم» قال ابو توش: ١‏ الشَّرْبَ مِنَ ء 
الإناء المُضَبِّبٍ بِالفِضَّةِ؛ لأنَّهِ قَدْ صارَ كَأَنّهُ بَعْضُ ش الإناءء وَكُذَّلِكَ: : الْمَجَامِرٌ 
وَالمَداهِنُ وَالسّرِْجُ» وَاللّجَامُ وَالرَكُْبُ وَسَقْفُ البَيْتِء لا خَيْرَ في أَنْ 
فَضّصَ شَيئًا مِنْ ذَلِكَ ولا يُدَهّبَ» وَهْوَ مَكْرُو وَكدَلِكَ المُصْحَفُ يُصَبِّبُ 
ِالذَّهَبِ وَالفِضصَةَ يُكْرَهُ. 

وكانّ أبو حَنِيقَةٌ لا يَر: ئ بَأْمَا بكَدُْهِيبٍ التَّقْفِء وفي قياس قَوَلهِ: في 
الباب وَالسّرْج وَالسَّرِير إذا كان مُقَضَّضَاء وَالمِقَعَدُ عل غَيْرِ الفِضَةٍ لا بَأسَ 
به وَلا أَحْمَظ فيه روايَةًا. هذا لَفظ كتابه. وَقال أبويُوشُّف: إلا بَأسَ 
بتَحلِيَةِ السَيْفٍ وَالمِْطقة مِن الفِضّة وَلا بَأسَ للصّائغْ أن يصُوعٌ بالألجرء 

تمع المائكٌ ال يد مال 

25 أت أذ 2 و 53 الفِضَّةٍ وَالدَّهَبٍ مَوْصُوعَةٌ 

وَفي «كتاب السّيّر الكبيرا و 
َمل لِك لا َكل فيه وَلا يَفرَبُ لم أرَبَمَه وَلَمْيَحكْنْ عدي 





)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): اعيدان»' 1 المتْطةءٌ ماتشدٌ به 
2( قال المُطَدريٌ فى « الم ب) 51١/(‏ مادة: ن ط ق): «اليطاق وا لمينطق: , 
وشظكء والمِنْطقَةٌ: اسم خاص». 


ب الامج ه 





(لأجناس للناطفي 1 
[- ]037 7 وَإِنْ كن التواضع في ثر كه ذلك أْصَلٌء وَإِنَْ م ب ل عازه 
بالِصٌ وَماءِ الذَّهَبٍ كان غَيْرْ دَلِكَ أَحَبُّه وَلا أَرْعُمُ أنه حَرامٌ؛ ألا تَرَئ أنه 
يَلْبَسٌ القَوْبَ الحرير بلقن الغاي يَتَجَملُ به قلا يحون هذا بَأْسٌء ألا 
تر أَنَّ الرّجُلَ يَضَعُ العامَ اليب مقع م مَيَأَكُلَهه قلا يَكُونُ مَكْرُوهً. 
وف اثواِر هشام عَنْ مُحَمَّدِ): «لا د ِرَحْرَفَةٍ 5 لوت 000 
َكدَلِكَ لا بَأْسَ بالّباس المُرْتَفِع جداء وَلا بَأسَ ججْمْع المالٍ إذا أذ ركاه 
وَوَصَلَّ رَحمَهُ مِنْ حِلَّدا. 0" 
وَفي اوادر ابن 3" ] سَماعَةً عَنْ خُحَمَّدِ): الفي قازر وَرَوَفِضَة أو 
[دسيشانة]؟" فَصَبَّ مِنْهُ على الرَاحَةٍ حَةٍ الدّهْنَ وَالأشُنانٌ: ايح وَلا أ ب 
الغالِيَةً!) منْةه. دق نيتهماً بن في الغالِيّة يُدْخْلُ الإنْسانُ يَدَهُ فيدء فَإِذا 
َخْرجَة إل الكق لَه هسه وأا لخن وهيل بصبَهِ مه كر 4 
وف «الجاوع الصّغِير): «قال أب حَنِيفَةَ في نَجَلٍ يَتَحَرَه كُ سِنَهُ قَلَمْ يَيِنْ: رلا 
يَشُدَّها بالذّهَب)ء وَقال محمد ولا 5 بِدَّلِكَ)ء ولا بم بأَنْ يَشُّدَّها بالفصَّة 
ف مله" 0 ْ 
اكاب ال والكاقة إذل: ال ئها نكي أزيق 1+ 


مَقَطث 5ط 7 بي وجل كا إن أ أبا حَنِيقَةَ قال اايبكره أن يعيدّها وَيَشُدَّها بفِضَة أذ 





٠ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج):‎ )١( 
.)220/4( (؟) اله شرح السير الكبيرا للسرخسي‎ 
كذافي (أ) و(ب) و(ج).‎ )0( 

(؛) قال الفيوئي ف االمصباح المنيرا (2/ 2ه مادة. 
(5) «المجامع الصغير) محمد بن الحسن (ص 7ا1). 


حرام). 


2 ل 1 (الغالية: : أخلاط من الطيب». 


٠. - 


يزب الثراشية 
ذهب وَيَقُول: لضي أ مَيَتَا؛ أَخحْدُها َك مَكائَها)؛ وَقال أقو يُوسُفَ: الا 
أْس بِأَنْ يُعِيدَ سِنَّهُ في مَوْضِعهاء وَلا شَْبَّهُ دِيِنٌ مَيِّتِه أُسْئَحْسِنُ ذَلِكَ) 
وَييتَهما قَصْلٌ عِندِيء وَإِنَْ لَمْ يَحْضْر بحص في ذَلِكَ)ء هذا لَفْظ كتابه. 

َف «الكَراهِيَة) إِمُلاً: الَو قط تِطْعَةٌ مِنَ الأذّنِ فَخِيطئ» فالكّابت يُثْرَكُ 
بحاله ولا يفْطع). 

رَفي الجاع الصَّغِيرا: «قالَ أبو حَنِيمَةٌ: ١لا‏ حر تَوَسَّدَُهُ بالخرير 
َالدّيباج وَالتّوم عَلَيّه وَقالَ مُحَمَدُ: «أكْرَه ذَيِكَ)» وَلا بَأْسَ بِلْبْي لخرير 
ادبا في قَوَلٍ ان اود وَتحَمَدء وَقال أبو حديقة: ال و ١‏ 
اشير الكييرا قَوْلُ دده ا أبي حَنِيمَةٌ: ايُكرة تَوَسَدَهُ 00 
َالديباج كلْبْيِ وَلَوْ كان لحْمَتُهُ حَرِيوًا وَسَداء") غَيْرَ ذّلِكَ لا يُحْرهُ فى 
الحَرّب» وفي غير الخرب د ا َ يَظْهَر إذا كآنَّ فُظْنًا مَلا 59 
11 به في قَولِهم. 

31 رق بَينَهما: مايا كن حورا عضر ايان ذا 16 

ْنا قلا بأسء وق شارَإِك هذا المَعْى في «كتاب اليّخَصٍِ) إِمُلاءً: «قال أبو 
حَنِيفَةٌ وَأبو يُوسُّق: ١لا‏ بَأْسَ باحثرٌّ ون كنَ سَّداه إِبْرمْسَم؛ لأنَّ الََاهِرَ هُو 








00 «الجامم الصغير) لمحمد بن الحسن (ص 17). 

() قال الزبيدي في «تاج العروس» (8؟/هه؟ مادة: س دى): «السدّئ من الكوب: لْمَتُه 
رقيل: أسقلة وقيل: :هو مامد منهظولاً في التَسْج)" وفي «الصحاح): «هو خلاف 
للحم 

)لم أقف عليه. 


هه؛ - 





الأجناس للناطفنى 
ال وَلِيْسَ الظَاهِرُ الحريرً)). 

وَف «المجَرَّدا: «قالّ امو كتيتة: ك7 ا الْحَرِير وَالمصمَّتِ وَالدَيِاجَ 
ِلرَجالٍ وَالصّبْيانٍ الذّكُورِء وَأنْ يَلْبَسُوا التَوبٌ المَضْبُوعٌ بالعُضْفْرِ وَالوَري 
َلْعْمَرانه وَلمْس الحائم من هيه ولا يَنْبَفِي غير مِنَ الذكور أذ 
يخْضْبَ يَدَهُ ولا رِجِلَه كما يحْرَْ للْبِالِغِينَ مِنَ الذَّ كور ولا أن بالخِضاب 
وَاْجِنَاءٍ وَالوَشْمَةٍ شمَةٍ لِلرّجالٍ وَالنُساءَا). 

وَفي انوادِر هشاع عَنْ مُحَمّد): دلا أو بِاللّيْد0) لأحْم رِلِلِتَّرْحِ ص 
وَأَكْرَهُ الصُّقّة") الخشراءء وَالِمِيترَة؟'" الخمراءء وَقالَ أَبِوحَنِيمَة: الا بَأْسَ 
حشر الف قال أبويُوسّق في بطائن القلاذين مِن الإبرمتي: يرم 

وَف «(كتاب ب الكراهِيّة): «قالّ أبِوحَِيقَة: َك ماظهَرَمِنَ الوَشي 
وَالَْرِيرٍ وَالوْبْرِيْسَم عل القَلْنْسُوَةِء ولا ل بهِ في الحَرب). وفي «الإمُلاءِ): لا 
بس بِالعَلّم في العَوْب [أُضْبعا]!) )و أ طون ' ُثَلاثْ أَوْأَرْيع مِنْ إِبْرِمْسَمَ في 
قَولٍ أبي حَنِيفَةً). وفي سير الكبيرة: لقا «قال 1 لا ص بأنْ سداجيطاة 





)0( قال الزّبيدي في «تاج العروس"» (8/3؟1 مادة: ل ب د): «اللَّنْدٌُ: ما تحت السّرْجء يقال: اليد 
السَّرْجَ إذا عمل له لِبْدَها. 

(2) قال المطَرّزِيٌ في ١المُغْرب) /7/١(‏ مادة: ص ف ف ): اصْدَّة السّرْج: ما غَثَيَ به 
الفَرْبُوسَيْنِء وهما: مَقَدَّمَُهُ ومَوَّخَرَه). 

(؟) قال الأزهري في #تهذيب اللغة» (18/5؛ مادة: ن م رق): «الهيتّرة: ما افْبَرَمَتْ اسْتٌ 
الراكب عل الرّحْل كالمرفقة» غير أن مؤخّرها أعظم من مقدّمهاء وطا أربعة سيور شه 
بِآخِرَةٍ الرّحْل وواسطها. 

(؛) هذا هو الصوابء وفي 0( و(ب) و(ج): اأأصبع). 


يوي ب 


ييح بلوو لزه والح" لِلحَنٌ وما في الريئَةِ كَإِنَهُ يحي دَلِكَ 
اللْبُود وجوه لِأَنَّهُ [َهَبِيهُ]! " بالكغيَة)9. ور 0 بإسناده وِغَنْ سَلْمانَ 


همي 4# ررهيع 


الفارسي أَنَهُ قال: : االحموم بتكم هّذاء أو كج 2 م ف [كنرَة]!*؟:). 


© 2 2 





)١(‏ قال الجزهري ي في «الصحاح؛ د مادة: ل ب د): «اللَيْدٌُ: واحد اللَيُوده واللبدة أخص 
( 
20 لومي :رالا يا ف لبها رك 
؟) قال الزَّييدي في «تاج العروس» (199/19 مادة: خ ي شس 
وخيوطها غلاظء د تتخذ من مغاقة الْكْتَانِ ومن من أردثه: أو من أغلظ العصب». 


(0) ني (ج). : اليشيهة. 

(؛) اشرح السير الكبير» للسرخسي (/0-19؟2). 

(( هرا هوالصواب» وف )ا( و(ب) و(ج): : ااقيدا. 
د 81 بت 


كتاثُ الديات 
000 فى آماة 1 العُضْئ أ 
َ ىر مر ١‏ 4 منمعهة - طن ور 
قال: وُجُوب لدي لاح أمرين: 01 لسو 0 00 
حو ا ل إأتارس 3 فإذا كانت المَنْمَعَة 
عَفْوِيتِ الرّيئَة فانْقَسَمّتٍ الدَيَةُ على قدرٍ 


س 60> ص و ١‏ 2 و 
5 و َه عل عْضْرٍ واجدِء [14/|] كان إكفويته ه تَمْوِيتٌ المنفعة لمقصودة 
, 2 ا كأنّ في إحداهما نصف 
ِنْكُ فكان فيه اديه وم كانت ١‏ في عضوّين كن في ! 
الدَّيَةَ وَأبََا َنْقَسِمُ اليه عل قَدْر | المَنْفَعَة. و 
قال في «كتاب دِياتٍ الأصْلٍ). الَوْصُرِبَ عل وض يَجلٍ فدهب عَقَلَهُ 
فبه الديَكُ وَإنْ حَلَقَ سَعْرَ رَأِه أَوْ ييه كَلَمْ نت كَنَْتثُه فيه الدّئّة وَلْوْقَطعَ 
الأنفٌ مِنْ أَصْلٍ العَظْمِء فيه الذي وَلَوْ قَطمَ المارِن - وَهَوّ ما دون قَصبَةَ 
لني بالاز 0 -» فيه الَدَّيَة 0 وفي «الجنايات» لِلحم , بن زياد في 
أرقَبَةٍ َه الأنْف 1 . وفي انَوادِرٍ ابْنٍ رَسْكُمَ): : الَو صَرَدَ ب عن الأنف حو 
ذَهَبَ سمه فَفِيهِ كو ٠‏ وف «كتاب الجنايات) إِمُلاءَ روايَة يه أبى مَلَيْمانٌ: 
إذا دَهَبَ شَمَهُ في الصَّرْبِ» وأو قَرَّالضَاربُ بِدَلِكَه فيه الدّيَهه بمَمْرِلَة السَئع» 
وف ديات لأضل' افي ايه وفى الت* لحَشَفَة و تشدّها الدّيّة: وف 
الصلْبٍ إذا صرب حَق مُِعَ الجماعً أو صار أُحْدَبَه فيه ديَةُ كال وَإنْ عا: 


إل حل وم يض أي ل نر الصَرْبٍء يحبُ حَكُومَةٌ عَدْلٍ)!". وَإِنْ لَمْ 


(1) في (ج): «ما لان منه). 


(0) «الأصل» لمحمد بن الحسن ( 7/5 سروم 
(؟) «الأصل» لمحمد بن الحسن (6/.وم). 


- )08- 





يناب الربات [س[آ[آ[آ[آ[آ[ى|[|[|حىى[!|آ|آ|آظآ 
يَكَنْ فيه فيه أثرُ الصربِ لا شَيْءَ فيه في قَوْلٍ أبي خَنِيفَة» وَقال في «توادر 
هشأم): ايَلْرَمُهُ اشير في الموضحًة إذا َرَت وَنَبَتَ عليها التَّعْرف 
َقِياسُهُ ها هنا على قولِه 

رَفي «المَجَرَّدِا: في قر إذا ظْعِنَ بِرْمُح في دُبرهٍ أ أو غَيْره قَصارٌ الطَّعاءُ 
ي جو" لا يسيك مُق فيه ادك َو صرب را ليس بول وَل 
يَمْتَمْسِكُ» فيه الدَّيَةً). وني ١اجنايات‏ الحسَنا: افي الصَلْب إذا ذو قَّ أَحُْن 
رن يجام فيه + كُومَةُ عَدْلٍ وَإنْ كان لا يَفْدِرُ عل أن يجامِعَ؛ فيه 
الدَّيَّها. وفي اثوادرٍ رِ هشاع): اإذا قَطمَّ إِحدّئ [9ا/ب] أ َْيَيْهِ فانْمَطعَ ماو 
قّفيه الدَيَه» نِضف لِدّهابٍ مائِهِ وَيضْفٌ هَاء وَلا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلَا أَنْ يُقِرّ الجاني 
إن الْمَطمَ عَنِ الباقي صَمِنَ نِضْفّ الدّيَةء َجَعَلها محمد ُحْمّدٌ بمَمْزْلَةِ أَذْنِ الصَمً). 

َف «المُجَرّدِا: «قال أبو حَنِيقَةَ في صُلْبٍ المَرْأةٍ إذا انْكَسَرٌ فَانْقَطعَ الماءٌ: 
فيه اديه وفي قرْجها إذا قلع َصارث لا 5. ُسقطاع أن تجامع: : فيه الدَّيَّة). وفى 
اشرج المجردظ قالّ: «رَوَئ ابْنُ أبي مالِكِء عَنْ أبي يُوسْمَه عَنْ أبي حَنِيمَة: 
إذا أَقْصَتِ مَأ فكاكث لا تَسْكَمْسِكُ البَؤْلّه هي جائِفَة"2» [فِيها]”" ثُلْتُ 


الَدَّيَةَ) 
وف ْ ديات الأضل): في اللّسانٍ الدّيَة يَة» وفي التَّمْسِ لكيه ظ اووام ماالذى 
في الإِنْسانٍ اثْنانٍ قَفِيهما الدّيَهَ وفي إِخداهُما نشق الذية وَأَمَا الذي يحون 


0 


بَعَةٌ نفيها اديه وفي أَحَدِهِمْ رُبُعُ ادي وما كان عَشَرَةٌ قفِيها الدَّيَّةَ و 





بعدها ف يي (جج) زيادة: ااو)). 
فت الجوف)». 
قال المطْرّزِيٌ في «المُغرب) (1/ ١7١‏ مادة: م وف): : «الجائفة: : الطعنّة الي بلغت لجوف 


ل 


١ 


ا ف (ب): لفيه). 


( 
) «الأصل) لمحمد بن الحسن (9/4ة"). 
534 أ ا 


ماس - مم ممه ع مممة ١‏ م يكت عه مه مش لطا +١‏ لحن اط 36 شود كاد 


وَتَفْسية : قال في اكتاب ديات الأضل»: افي العَيْنَيْنِ اديه وف إحداهما 
نِضْمٌ الدَّيّة وفي التَّمَتَينِ الدَّيَهه وفي ! إحُداهُما نِضْفْ الدَّيّة» وفي تُدٍِ الْمَرْا 
ليده وفي إِحْداهُما نِضْفُ الدَّيَّةِ وفي حَلَمَيَ المَرَْة التَيَُ وفي إخداهُما 
نِضْفٌ الدَّيَِّه وفي الَجْلَيْنِ الدّيَ وفي ! إِداهما نِضْمُ الدَيَةِ» وفي الأليَتَيْنٍ 
الدَيَه وفي إِحْداهُما نِضْف الذي" وَمَعْناه: إذا اس سَعُوْصِلتا. 

قال في #جنايات الحَسَن): : «إذا قَطَمَ الأليَتينِ وَاسْتَأْضصَلَ لَمَهُماحَقٌٍ ا 
يْبّقّ عل عَظمٍ الوَرِكِ نَيْءٌ في -لنيهاء فَفِيهِما الدَية 1 
لِك مفبها حُكُومَة عَدْلٍ عَلَيِْ فيا قِعَ بَدْرِ لَه وإِنْ مع فرْجَها وَقَطَمَ 
مِنَ الانِبَيُنٍ جمِيعًا حَمَ وَصَلّ إل العَظُم فَفِيهِ الدَّمَةه وفي إخداهما نِضصف 

الدّيّكَاء [0٠م*/أ]‏ هذا لَمْظْ «جناياتٍ الحَسَن). 

َف «المُجَرّدا: «قال أبو حَنبقَة: ١في‏ اللَّحْيَْنِ الذي وفي إحْداهُما يِضْفُ 
الدَّيَةِ)» وَمَعْناهٌ: إذا اسْتُوْصِلتا. وَقالّ في اجناياتٍ الحَسَّن): «إذا قَطَءَ الأَلْيَعَيْن 
واسْتصلَ لها َم عق لين عل عم الورك ين لكيه ش يع يوسا 
اديه وإ نبي مِنّْهما كل مِنْ ذَلِكَ فيه حَكُومَة عمنلههم عَلَيْهِ فيما 
قطِعَ بقَدْرِ ذلِكَ وفي [جميع]1" تين الدَيَهَء وفي إحداهما نِضف الدَية» 
ف انوادر ابن َسْتُمَا: "قال مَحَمَهُ: :الوطم دق نَجْلٍ قَدَهَبَ السَّمُمُ 


عليه دِيتان: دي للسمع» وديَة [لِْذدتين]! ن ٠‏ وق «كتاب ديات الأصْل) في 





)١(‏ #الأصل» محمد بن الحسن (91//6م-م). 
(؟) في (ب): «ثيء من لحمهاء. 

() هذا هوالصواب» وفي ُ( و(ب) ررح): اسمع 

(؛) في (ب) و(ج): «الأذنين». 
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تت 21 
أَمْفارٍ العيْتَيْنِ اديه وف كل شُفْر شُفْررُ جع مالدّيَقَ و الأشفائ 5 سوا وَكَذَلِكَ إذا 
ع اجنو كلها بالأشفارا”"» لا تفرك انون بالأرش, بل مها كبا 
مَُارٍ وَهَذِهِ تَحْسٌُ مُسائل 

أَحَدُها: الكَدىُ يُ تَبْعْ الحلمَة. 

َالقَانِيةُ: الِقُونُ تَبَعٌ لأَْشْفار. 

وَالتَاكةُ: الذَّكر نَع 1 لِلْحَسَّمَة. 

وَالرَابعَة أن م بع | م إأْمارن. 

وَالْخامِسَةٌ: الك تب بع لأصايع؛ ا الأثبا تنس 

قال في «إمُلاءٍ مُحَمَّدَ) روايَة أبي سَلْيْمانَ: ل قَطَعَ الفَدَيٌّ م بزاشبالء 
ِالْحلّمَةٍ 3 مِنّ المَدأَة نِضَف الدَّمَةٍ في أَحَدهِما. وفي اجناياتٍ الحَسَن!: 
«الفُونُ إذا َم يَكَنْ عليها أشْفاك في كل واحد ربء بع الَدَّيَة وَإِنْ كان عَلَبَهِ 
مَعْوٌ فَالخِفُونُ د َع وَل قَطمَ الذَّكْرَ مِنْ قدت ب الحققة له شه كَنْ فيه إلا 
41 َكدَلِكَ الأ ِالْقَصَبَةٍ 5 والمارن. 

َف أصايع الرجْلَين : في كل أَضْبْع بع فيه ثلاث مَغَاصِلَء وني كل مِفْصَلٍ 
ُلْثُ دي الأضيُ؛ وفي كل مِفْصَلٍ صن -- نِضفُ دي الأضْيْم: وفي أصابع 
بدن اديه وفي 4:1+/ب] كل أَضْيْع عَشْرَ َي وفي كل سن نِضْفُ عْشْرٍ 
لدَّيَه وَالضَّدْسٌ وَالِكَابُ وَالغَنِيَة وا 

َع و مِنْهُ: قالّ: صَمانُ العَبْنِ عام ثَلاثِ مَراتِبَ: 

أَحَدُها بِنِضْف ما يحبٌ في العيَنَينِ» ٠‏ كادي 7 
و يحب ف العَيْنَين؛ كَلبَهائِمِ والذي 


م 


وَالقَاني: أنْ يَكُونَ أَحَدُهْما بربع 


يسيس 
)١(‏ "الأصل) لمحمد بن الحسن (588/6). 
الغ - 


(لأمناس للناطفي ااا 
ا يَكُونَ الواجبٌ فيه ما نَقَضَ كَالنَّاةٍ وَذِكَ أن ن 

1 جهاتٍ الانتفاع مِنَ 
الحَيّوانٍ الأدَ» يَدُلكَ نَ عليه أن بت به بجهة من 
العَْل وَالحَمْلٍ عل ظهْرِه فَقَدْرْإِحْدَئ العَيْنَيْنِ بالقصف» اشر ينَازِلُ 
لدي في الاتفاع به بالخثل عل طهر رَارَقَهُ بيجهاتٍ"" أخرَئ مِنَ 
الاتفاع» فَتنْقُصٌ مَأِْلَهُ؛ َِدَِنَ لقص أَرْشهُ فَرَجَعَ إل نِضْف الواجبٍ في 
إحدئ عق لاد وَأ الشَّاةٌ فَقَدْ فا قَتِ الادَمّ 2 جميع الجهات» فكانتث 
لقص دَنَجَةٌ مِنَ الفْرس؛ الكت قيها النفصاة الدَاخْلَ في قيمتها. 

قال في «كتاب الجناياتِ) لِلْحَسَنِ: «قالّ أبو حَنِيقة: هَ فَعَأ عَينَ دابة - 
برذونٍ ربغ أذ مار عَلَيّهِ مِنْ ذَلِكَ ك3 قِيمَتِها. وفى «كتاب الغّقصب) 
لابن زيادٍ: «قالّ أبو حَنِيفَة حبيقة: ال فقأ غَزة عَينّ نم مرا يعْممَلْ عَليِو كان غ1 عَلِيه 
ربع بِعَ القيمّة))» وف اكتاب جناياتِ الحتتن» إن ا يعْتَمَلُ عَلَيّْهَا 
فَعَلَيهِ ما نَقّصّهاا). 

وَقَد أَظلَقَ في «الجامع الصَغِيرا: د53 أبو حَنِيفَة في بَقَرَةِ الجزَّار مَجَرُورِ 
1 : عليه 4 ربع م القِيمَةٍ في عَيْنه))7 '. وفي اتَوادر جشام' في عَيْنِ القَصِيل 

ا عَيْنِ الجخش: ١في‏ عَيْنِ واحِدَةٍ رُيْعٌ القِيمَة؛ لِأَكَهُ لا د ينيع أن يحل عل 
7 لِصِعْروا. 

وَكُذَلِكَ ذَكْرَ في ١كتاب‏ الجنايات) وَ«الزٌّيادات) إِمَلاءَ ِوايَة شُرِبِنٍ 


ام 


غِياثُ: : «قالّ أبو حَنِيفَةٌ: : (في إحدئ عر ز الججمار [1/"81] أو ا فل زر بع و 


)01( بعدها في (ج( زيادة: من العقل). 
)0( «المجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص /ااة). 
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كتاب (ذريات 


مَة)ا» فى عَبِنَ شاة 00 0 ا 
القيمة َو كات أَواجْمَل] او ظَبيء ٠أز‏ كلبء 'أؤْسِئون أو 


ءْدرةٍ َه عَلَيِْ ما نَقَصَ مِنْ دَلِكَ وقال أبو 
3 كله : عليه ماد تْمَص فى جمبيع البهائم"". 

وف اتوادِر ابْنٍ رُسْتُمَ عَنْ محم قال ١أبوحَنِيِقَة‏ يَمُولُ: «القصاض فى 
العَيْنٍ في فى خَصَلَةَ 0 إذا دَمَبَ 1 وَيَقِيَتْ قائمَةٌ يحب فيها القصاصء 
كاه عن عا لتفنة قال نحن اليزة ويُوقة عَليها الكاز ييه 

يَتَركها تَليهرت: ا يفص هِنْهُ وتُمْسَكُ تنْسَكُ الأخرّئ 

7 فإذا ال ناظِرَه كف عَرْهُ وَتَمَ القصاص»». فَمَد بََنَ تفَسِيرَ ها أَظلَقَهُ 

مم0 مد في تَفْويتٍ ور البَصَرِمَعَ بَعَاءِ العَيْنٍ وَالحَدَق. 

اوَأما إذا قو قور العَيْنَ وَبَرىَ اقنُصٌ مِنْهُ بِمِثْلِه)» ذَ كر في "جناياتٍ الحَسَن). 
رَقالُ في اتَوادِر ابن رسكم عَنْ خُحَمّيا. : ١لا‏ قصاص). وف «كتاب دِياتِ 
لَصْلٍ): او ده يسَوٌ 00 0 رَجَلٍ فَابِيَضَْتٌ مِن صَرَيِهِ؛ َّ دَهَبَ اليَياضُ 
عَنْها دايص صر لَهْسَ عن الضّارب 2 

وف اجناياتٍ الحَسّن): قفا عير عَيْنَ رَجَلٍ اليْمَوَاء وَعَينّ 0 
المسرك0" ذاجِبة و عَيْنْهُ اليَمْق يك اقْخُضٌ لَهُ م؟ من حَيه اليه ورك 
أغم). وف اتوادر شاء». «قال محمد مُحَمَد: اإنْ كانت عينه عينه اليُمىّ بَيْضاءَء فَجَوَ 
عل إِنْانٍ في عَيْيهِ قَدَهَبَ عَيْنْهُ كُمَّ ذَهَبَ تاق ون شق ليق © 
مي عَلَيْهِ أَنْ م 2 يَْقَضَّ مِنْ عَيْنِ الجاني؛ لا اغتِبارَ يوَقْتٍ الجنايَة". 


س 0 سم اس 


قَفْ لخرايع أبي يُوسفم): ١لْوْ‏ صَرَبَ عَيْنَ رَجَلٍ د بِأَصبعِهِ صَرْيَةٌ خَفِيمَةً 


دجاجة: 1 حمامة 5 نَعَامَة 1 
سف في ذَلِكَ 





0) 


)ني (أ). 556 

') 'الأصل) لمحمد بن الحسن (418/5). 

"١‏ بعدها في (أ) و(ب) و(ج): «ألقي في1؛ والصواب حذفها. 
1 - 





الأجناس للناطفي أ يي 0 
فَذَهَبَتْء وَقَدْ كانّ تَعَنَّدَ ذَلِكَء فيه القصاص» وَِنْ مات مين ) ذَلِكَ قَدِيَةٌ 
التّفيس علا العاقِلّة فِيما دُونَ التَمْسء وَيُشْبَهُ العَفْدٌ في التفيين". [81؟/ب] 
وفي «كتاب ديات الأضل): الو ضَرَبَ ْشْبّة عل مِفْصَلٍ يد إِنْسانٍ َأباتهاء 
اق مِنْهُ وَما لَيْسَ بلاج فيما دُونَ الكفين عَمْدُ)"". 

وَقَد رََيْتُ عَنْ مُحَمَدِ بن مُقاتل: «أنَّهِ يَسْتَفِيلُ به عَيْنَ القسين مَفْقُوحَ 
العَيْنِه فإنْ دَمعَث عَيْنُهُ يُعلَمْ أن الصو [اباقيه]"" وَإنْ لم تدْمْ عُلِمَ بِدَهابٍ 
بَصَر عَينهِ؛ أن ذهابَ البَصَرٍ لا يدم مِعْ العَيْنَ). وفي «المُجَبَّدِ): «لا يبه يقتّص مِنّ 
العَينِ اليُمىٌ باليسرئ و اليسَرَئْ بالق وفي ١جناياتِ‏ الْحَسَنٍ»: ال أَنَ 


عَيْئَهُ اليْمْق قائِمة لا يبْصِرُ بهاء فَفَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ المُسْرَى» رَهي أَيْضًَا قائِمَةٌ 
/ صر بها قتكسّهاء لَيْسَ بَيْنّهُما ِصاضٌ» 


2 


ولوكن ِ عَيْنُ الفاقئ اليُسْرَى بها بَياضُ يَبْصِرٌ بهاء فَمَمَأُ فَفَمَاعَينَ رَجل 
اليسَرّى وَفِيها بَياضُ ِبْصِرٌ يهاء بَيْنَهُما اللقصاض» وَلْوَ صَرَبَ أ يِنّ صر 0 


َابْيَضََتْ بَعْضُ عَيْنِ النَاضٍ 3 أصاية فنكة أذ أصاتة ريح [أو]'"ا 58 
َؤْقَيْءٌ مِمًا يَهِيجُ بالعَبْنٍ فَبُقْمضٌُ ص ذَلِكَء لم يَكُنْ فيه قصاصّء إنَّما فيه 


5 “ا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) هذا هو الصوابء وفي ( و(ب) و( ج): «باق). 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(؛) قال الزّبيدي في «تاج العروس» ٠١7/69(‏ مادة: س ب ل): «السَّبّلُ: داءٌ يُصِيبٌ في العين» 
قيل: «هو غِشاوة العين)» أو: 'شِبّهُ غشاوة كأنّها نسج العنكبوت» كمافي «العٌباب»» زاد 
الجوهري: ابعروقٍ حمر وقال الرَئِيسٌ - يعني ابن سينا -: «من انتفاخ عروقها الكلاهرة 
في سطح المُلْتَحمَة ؛»إحد طبقات العين»» وقيل قيل: (هو ظهور انتساجج شيء فيما بينهما 
6 وتفصيله في "العذكرة»"؛ انتقئ. و«الىذكرة» في كلامه هي «اتذكرة داود 
الانطاق"») 
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ياب الرياك ب ب ب ب ب ب ب سس 
مَكُومَةُ عَذْلٍِء وَإنْ كان عَيْنُ عير عَيِنُ المَقَكّصّ مِنْهُ م مِنْعَيْنِ المُفْمَصٌ لَهُ أَكْبَرُ أو 
ع عا م | مد(١)‏ رووي م 
أصغْر َو [فَهُما سَواء] ' وَيقَقَصَ به. 

إِنْ كآنَ عَيْنُ المَعْمَوءِ بِعَيْيِهِ [ اواك كان لا يرب صر ولا فض 


م 00 


: فَمَقَأّها ع مِنه وَإِنَْ 
الل ظ كان إذا فُقِكَتْ مه عَدْلٍِ؛ 7 كان لفقي" . "ا 24 
َم ذّلِكَ يضرو َه عيبن إفسان ليس به حول 36 لشم عَيْنْهُ بالخيار: 

إعاء قا عي إن شاة صن يضق ال في مالك ققد صرح أ إذ 


0 


نَمَاْ عَيْتَهُ يحب القصاص» وَيفقَا عَينْه عينه بِعَيْنِهِ 
وف هوني ١في‏ صو كَدَاَ "55 عَيْئَهُ إمْسانٌ ساعد دأو ات بأَيّاهِ 
قال الفاقئ: لَمْ يُبْصِرٌ بعَيْيِهِ اليم التي فَقَأته90» أذ قال 6 رسأ ل 
لاك صم يهاء أؤ: لم صن القؤل قر ل الفاقى» وَعَلَيْه : كُومَةٌ عَدْلٍ فيما 
شانّه). 50 َهِدَ شاهدان أَنَّها كانت صَحِيحَة لا يو وم قَمُابها عَلَيَكِ د 
طرف بها إن عَلَيّهِ يضم الدَيَّةِ وَإِنْ كاثوا لم يَفْهَدُوا بِدَلِكَه عَلَيْهِ 


و 


2 


نوع مِنْه. قالّ: بعَفُويتِ السَّمْع تجبٌ الدَّةً؛ لِعَفْوِيتٍ المَنافِع؛ وَبهَ 
لذن الشَّاخِصَةٍ لِكَفُوِيتٍ الكمالٍ في الحَظاء والقصاص في عَمْدِهٍ ولأَجْل 
تمْحِينٍ اسْتِيفاءٍ المُمائَلَة. 

قال : اجناياتِ الحسَن): «قالّ أب حَنِيفَة: «الوْقَطعَ 3 بَجَلٍ 


مه 





في () و(ب): افهو أسوأ). 


هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): احولا). 
في (ب): : «الغاني). 
كذا في افتاويئ قاضيخان» (/0)» وهو الصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): فقأ بها". 


1 
(0 
(0 

0 


ب 586 بت 


(لأجناس الناطفي 
فاستصَلها لقص نكما صَتَعَ به كلك لوطع شَحْمة أنه يلد 
مَحْمَهُ دنه وَكَدَّلِكَ إذا قَطَعَ [َعُضْرٌ عُطْءوق]" الأَدْنِ قَظمًا مُسْتَطاعٌ فيه 
القصاص اققّصَ مِنْهه فَعَلّ ذَلِكَ بحَدِيدَةَ أو بِغَيْر حَدِيدَةِ إذا تَعَمَّدَ ذَلِكَ. 

فَإِنْ جَدَبَ 5 فائترَعَها بشحمتها لم يَكُنْ في ذَلِكَ قصاصء وعليه 
الأَرْشُ فيه ماله وَ! َإِنْ كان أَدنُ القاطِع سَكَاءَ صَغِيرَةَ الخِلْقَة دن المتقظوع 
صَحِيحَةً كَبِيرَة كان بالخيار: إِنْ شاء]" ضَمَئَهُ نِضُف الدَّيَةِ» وَإِنْ شاءً 
قَطعَها عل ان وَكَدَلِكَ لو كان أ نّ القاطع مَقظوعَة 5 أو عَخْوُومَة أو 
مَُشْقَو قَهَ كآنَ المَمُطُوعٌ بالخيارٍ وَإِنَّ كان العَاقِضُ مُو الَذِي معت أَدْنك كان 
كا وش أَذنْهِ حَُكُومَة مَهَ عَدْلِه وَلَمْ يَكُنْ يَكُنْ فيها قصاص١٠.‏ 

وفي «زديات]1") الأضْل)»: «قالّ مُحَمَدٌ: رلا يُسقَطاع 0 ذّهاب المع | 
0 يَتَعْافَلٌ فَيُنادَئ). 

وَفِيها حِكايَةٌ عَن القاضِي ىن خازم: :نذا راد أن يحْححمَ عل المْرَأة 
يحُكُومَةء مَتَطارَمَتٌ وَقالَّتُ: لا أشتع 1000 َأَمَرَأب وخاز يَجُلَا مِنْ 
أغْوانِه أَنَّهُ إذا حَصَرَتْ يَِيِءُ مِنْ خَلْفِها وَيُنَادِي: اسْتُري عَوْرَتَكِ أيِتْها 
المَرْآكُ فانْتَكرَ حُصُورَهاء كُمّ صاح مِنْ خَلّفِها [986/ب] ذَلِكَ البَجُلُ: اسْتُري 
عَوْوَتَكء فَوَكَبَتْ وَتَسَتَررتُ]('» فَقالّ لها القاضي: أَلَسْتٍ قُلْت: لا أَسْمم؟ 
وَحَكَمَ عَلَيّها بِتِلْكَ الحُصُومَة) 





١ 


ها 


5 





)١(‏ كذا في «البحر الرائسق» لابن نجسيم (2/5؟)» وهو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ح) 
اعرصوف). 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(0) في )0 و(ج): «زيادات». 

(؛) في (ب): «استترت». 
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يناب إلربات 


ام كُ: قال في ١جناياتِ‏ الحَسَن): لزاع الل من اش التادم 
ص مِنَ الذي قَطَعَ الأئف». وَمعناه: : ما يَلِيهِ المارِنا “ ولا يُرِيدُ به ما يَلِيه 


ماس جم كد 


1 لأَنَهُ قَدْ قال في هَذا الكتاب: الْوْ صَرَبَ انق 0 صَريَةٌ فَوْقَ نّ العَظمِء 
1 الْكَسَرٌ العظم وَتْزِعَ اللَّحْمُ > ا حَقٌٍ دَهَبَ بالْأنن كل لَمْ يَخُنْ فيه 
تِصاصٌ؛ لأنّهُ لَيْسَ في عَظم قِصاصٌ». 

ني الَوادر ابْنِ سَماعَةَ عَنْ ححَمّوا: القع المارن - وَهي أَرْتبَُُ - فيه 
القصاض؛ وَلَوْقَمَ منْ أَضْلِهِ لا قصاص؛ ِأَنّهُ عَظمُ وَلَيْسَ بِيِفْصَلٍ). 

ال الشّيْحُ أبو العَبّايس: في السَّّ القصاص وَهُرَ عَظْهُ وفي هَحْمَةٍ الْأَذْنِ 
قِصاص وَلَيْسَتُ بِمِفْصَلٍ. 

وَف «الطاروقي): إن قط [أئف الصَّ]!" م من أل العم عَم كا عن 
القصاص إِنْ كان يد 0 أو لا يجدٌء وفى التظا الدّمًَ). وف «تواير ابن 
رَستم: ا «لوْ صَرَبَ صَرَبَ أَنْمٌ رَجُلٍ فَلَمْ يجَدْ هم ريج طَيِّبٍ وَلا نَيَنِ 
فيه كُومَةٌ عَدْلٍ) وكَدَلِكَ إِنْ وَجَدَ الرَيحَ الطيب ود يحدٌ الرّيحَ التَينَ)). وفي 
١كتابٍ‏ الجناياتِ» إِمّلاءً روايّة يَهَ أبي سُلَيْمانَ: ١فِيهِ‏ الدَّيَّةُ» وَهُوَ يِمَنِْلَةٍ السّمْع). 

وف اجناياتٍ ان (إنْ كأنَ القاطِع أَخْقَمَ لا يحد د الريحَء كن 
لتفطوعٌ أَنْهُ بالخيا ر: إن هاه قَطمَ أن الأَخْشَمِ د بتقصانه؛ وَإِنَْ ثَاءَ حدكة 
دي أنْفِه وَإِنْ ا لالع أَخْرَءَ الف كات المَفْظوعٌ أَنْقُهُ بالخيار: إِنْ شاءً 
طم أَنْقَهُ وَإِنْ شاءً أَخَذّ مِنهة دِيته؛ ؛لأَنَ نف المَفْظوعٍ كان صَحِيحًا لا 
عيب فِيه. َإِنْ كان في أَنْفٍ القاطِع نُقْصَانٌُ مِنْ شَيْءٍ أصابَهُ بِصَرْبَةٍ أَوْغَيْرٍ 





ص هن عر 


لص 1111121" 
)١ 0)‏ قال المطرز: ئّ ف «المغرِب) (/51؟ مادة: 


منه). 


: ().: «أزمًا لصبى». 


م رن): ٠‏ (ماأ دون قَصَبة الأنف» وهوما لان 


(0 


/17اغع - 


لجنا للناطفي سس 
دَلِكَء كانَ المَفُطُوعٌ أَنْقُهُ بالخيار: إِنْ : قَظمَ أئْفَ القاطِع وَهُوّ[8/أ] 
ناقٍِص عل حال وَإِنَْ شاءً صَمنَهُ دِيّة الأن». 

نَوْعٌ مِنْهُ: قالّ: مَنافِعُ اللَّسانِ [مِنْ]!" جَهِتَيْنٍ 

إخداهما: مِنْ حَيْتُ الكلام. 

وَالقَانِيَةُ مِنْ حَيْتُ تَدُوِيرُ العام به في الهم فَوَجَبَ مراعاة قَدْ 


[المُمَطْع] ]7 مِنْهُ 


وَقَذْ صَرَّحَ أبويُوسُمٌ في ١جُوامِعِه)‏ فَقالَ: «وَإِنْ بَينَ مِنَ الكلاع م 007 و 


9 


- 


دُونَ بَعْضِهِ فَفِيهِ مِنَ الدَّيّةِ بِقَدْرِذِْكَ عل عَدَدٍ ال حروفٍ: ب روث وَطَلْ 
رين كل َه َب َف مُوأَعطلمْ قينا من حرف قال 
اوَجْملَة اخروي سْعَة وَعِشْرُونَ حَرْفَاء وَلَيْسَتْ كه مِنْ حَرُوفٍ اللّسانِ». 

هته هيع َْضْها بالشّقَة كليم وَالباء وَلا يُحُتاجٌ فِيهما إن 
اللّسانء وَبَعْضُها مِنْ حرُوفٍ الحلقٍ كَالعَيْنٍ وَالْقَافٍ وَخْحُو فَتْقَسَمُ د الذجة 0 
حَرُوفٍ تَقَعٌ م بِاللّسانِء ك: الألفء وَالقَاءٍ وَالقَاءٍء وَالجِيمِ؛ وَالدَالٍ وَالدّالِ 
وَالرَاءِ وَالرَاء وَاِسَّينٍ وَاشَّينِ وَالصَّادٍ وَالضَادِ وَالطَاءِ وَالطَاءٍء وَاللّامٍ وَالُونِ 
وَالياءِء قما لا يَمْكِنهُ إِنِْالُ حَرْفٍ مِنْها يَلْرَمْهُ يحِصَّتِهِ مِنَ الدّيَةِ مِنْ +1 
حرُوف الُسان). 

قال ف «كتاب ديات الأضل). ١وَفي‏ اللسان الدَّمَةَ وفي بَعضه إذا مي 
الكلام الدّيَه00". وم ونام. للا يَقَدِرُ ما مَنِعٌ. وفي اجنايات الحَسَن): «إذا مَيِعٌ 





)١(‏ في (ج): «في). 


(؟) كذا في (أ) و(ب) و(ج)» ولعل الصواب: «المقطوع». 
9و «الأصل» لمحمد بن الحسن (2587/1). 
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يناب اذربات 


لق ب ييل لاير ره ع و 
بَعْضَ الكلام» [وَم بين] بعضه ولا يبَينٌ بعضه بعضًه؛ كان فيه حكومَّةٌ اليد 
ل «دِياتٍ الأضل» 'وَفي الكو لدي السَفْلَ وَالعُلِيا فيه سَّوائ»9. 


وفي المجَرّدا: الفي الشَّفَئَيْنِ القصاص. إن يستطاع فيه القصاص؛ وَالعُليا 
وَالسّفْل فيه سَواءً). وف «الهارويً): الَو قَطمَ سان الصَِنَّ وَة 
تقال الاي" ( قَدَ 3 حر س [85؟/ب] وَصِياحُهُ صِياحٌ الأحرّس لا يُقْبَلُ 
لك التي الحا والقصاش في العنب وف لح شغ 
55 كآنَ عل القاطم وم مه عَدَلٍ). 

َوْعٌ مِنْهُ: قال: مَناذ ع السّنَ بالتض. وَببَقائِها زِينَةُ قَصارَ كيد وَقالّ في 
١‏ المُجَرَّدِا: قن سن ل رَجَلٍ ‏ يَنْبَعي يلقاضي أنْ يَأ ضَمِيئًا مِنَّ ار 
مو ينه وي ْله سنة م يتزع نه تإذا مث سَكة ولي 
اققْضّ لَه). وَقَدْ ذَكْرَفي ١وادر‏ أبي يُوسْمَ) روايَة ابن سَماعَة: «قال أبو 
وشف: ارَجلَ قلع سن َجلِ لا أنْظرُ إِى حَوَلانِِ نما أَنِْرٌ ِنَّ الضََّ؛ 
َأنْضِي عليه بأرشها»). 

وف 0 الت 4 مُحَمّدًا عَنْ يَجْلٍ صر : سِنَّرَجْلٍ سكل 
أبُقله 0 لعَلها تَنْبْتُ؟ قالّ: لا. قال هشاء كُلْتُ لمحم أقالة 
اي قالّ: لا إِنّما الطَفُلُ يَنْعَظرُ ها سَنَةً). 

قال في ١دياتِ‏ الأضل): «(إذا َل سن رَجَلٍ ا صحيّ فَتََتَ مَكائَها 
أخرل» لا هي كَىْءَ عَلَنْه وَكَدَلِكَ في الظفْر)"" 1 . وف «المَجَرَّدِ): اإِنْ نَبَتَ الظُهُْدٌ 


فد كن يصِيِحْء 


عبد مذ 





)١(‏ كذا في 0( و(ب)»؛ وليست في (ج)» ولعل الصواب: «فَبَيْنَ). 
(؟) «الأصل' لمحمد بن الحسن (9/6*). 
(0) دالا ' لمحمد بن الحسن (115/6). 
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(لأجناس للناطفي [آذآتااالاااا000ة 
عَلَيِْ حُكُومَةُ عَدْلِ ما نَقَضّها'' في قولٍ ألي حَديفة' 0 

وَفي انُوادِرٍ هشام": الّوْ ضَرَبَ سِنَّ رَجَلٍ فاصْفْرّت وا لمَصْرُوب سِنهُ خس. 
لا شَيْءَ عَلٍ عليه َو كان ممْلُوك فيه حُكُومَه عَذْلٍ في قَوْلٍ أبي حَنيفَة قال 
محمد مه عل كل حال ون خا 31 أَوْ عَبداا وَهْرَ قؤل أبي يوسف». 

وف اجناياتٍ الحَسَن): الْوْ ضصَرَ ّ بَ سِنَّهُ قَاسْوَدتْ أو احْمَرَّتْ أُوَالطَْوّتْ 
فيها الأَرْشُ كاملا إن قلع نّم نبت تبت أَسْوَد فيها أَرشُها كاملا وَإِنْ نَبَتَ 
أضقه أ فيه فيه كوم ةُ عَدْلِ)ا. 3 

لضت ناوث فم جد آخز كته كان عل الل أ 
تامّاء وَعَل[ الكَّاف حَكُومَةٌ ة عَدْلِء فَإِنْ كان سِنّ الجانى [1/"8] سود 3 أَصَمَّرٌ 
أَوْ أَخْصَيٌ كان المَمُلُوعٌ سِنّهُ بالخيار: إِنْ شاءَ تُرِعَتْ لَهُ بنُفُصانهاء وَإِنْ شاءً 
شئتة أزش يبه حْسٌ ملة دروا َإِنْ كان سن المَفْنُوعِ سَوْداءَ أَؤْ ناقِضَةً 
كان لَه أَرْشها * نة لل 1ل بشنض بيبلة يسنك وها م السَّن بِالسَنَّ 
[يحاذيه ضِسًا أَوْ كان تامًا كَننَة َِيّة اليُمى تَنِئّة اليُْمىَ مِمّا يقابل ولا كَييّة 
اليسرَئ بِثَنِيَةٍ يه :]0 

ودرا نش إن كر ريع من الب الكو بك 
رثع سند يحكْسَرٌ من الكايير ولا يسك ار ا 
عل قَدْرٍ ما كُسَرَه). 

َف اجناياتٍ الحسن»: ال كا انوع ينه كان يديه َعم من سو 
الآخر أز أطولء لم يَكُنْ يحكُنْ لها القصاضء وَإِنْ كُسَرَ يضق سِئَهِأوْتلكها أذ 





)0( بعدها في (أ) واب ) كلمة غير واضحة؛ وليست في (ج) 
() كذا هو ظاهر (ب)» وفي (أ): «محاوبة ضرسًا أو نابا ثنية اليم يمنيه اليمنن ما يقابله: 


ولا بئنية اليسرى بثنية اليمم»» وليست في (ج)» ول أ افهم السياقين. 
57-7 


وناب (لربات 





مها كسما 0 بُستطاع في مِثْلِهِ [الفصاضص 7" »اسم مِنْهُ بِقَدْرِ فْإِنْ 
ل رو #س()) ةس / 0م واس وه 
كلما" لَيْسَ [بِمُسْئّو]!"» ولا مُستطاعٌ أَنْ يُقْكصٌ مِنْهُ جار عَلَيْهِ 


7 
الأرش'ا 

في اله جَردِا: اقال أبو حَنِيمَة: ل نَرَعٌ سِنّ رَجُل فَتَبَتَ نِضْف السَنٌ) 
نَ عَلَيْهِ صف أرشِهاا. وفي الوادر أبن سدم اقالّ نك م د الز أن 0 


موسي الا 1 
0 


في الدياتٍ الأَصْلٍ): الَوْقَلمَ ين َجُلِ؛ وَأَحَدَ المفلُوعٌ سِنَهُ 0 ف 
َكانهاء نت في مكانهاء وَقَدْ كان القع َأ عل القالع أَزْش 6 
كايلا”. وفي «مَنَاسِكِ الأصْلٍ): الَو قَلَمَ سِنّ صَيْدٍ في الحَرّم أؤْ كانَ 00 
الل قَتَبَتَ مَكائها أَخْرَئ لا يَسْقْظ الجزاة وَلَوْ قَظمَ عُضْنَ هَجَرَةِ الخرّ 
بَتَ غك أ خَرٌ لا يَطْمَُ وفي حَقٌّ الآدَيّ يَصْمَنا" 

نوع مِلْه قالّ: رالوس [74/ب] وا للَّحْيّةِ يُقُصَدُ لِلدِيئَةٍ في الأخرا 
يرُنّكَ عَلَيّه: تَوْلِيَةُ الضاءٍ بِدَلِكَه وَالريَةُ باثفرادها مَضْمُونُ بِالدّيَة ير 4 

قال في ١كتاب‏ دياتٍ الأضْل): فى الحاجِبَيْنٍ الدّيَة وفي أَشه 





)١(‏ من (أ) فقط. 
(0) قال الفيرو رآ بادي في «القاموس المحيط) (84/4 مادة: ث ل م): اتَلمَ الإناءَ والسيف 
ونحوه كضرب وفرح وَلَّمّه اكلم وككلّم: : كُسَرٌَ حَرْفَهُ فالكسَرا. 
0 ؟) هذا هو الصواب؛ وفي (أ) و(ب): اابمستوي)» وليست في (ج). 
() زيادة يقتضيها السياق. 
(5) «الأصل) لمحمد بن الحسن (719/1). 
١غ‏ - 





الي إن َم تَنْبتْ» وفي اللّحَة الدّيَةو0). وفي المجَرّدا: «قال بو حَنِيمَةً فى 
حي | 0ك إذا كاَتُ قَلِيلَةَ حَكُومَةٌ عَدْلٍا. 

َف اجناياتٍ الحَسَنِ»: الإذا حَلّقَ المَّارِبَ فَلَمْيَنْْتْه فيه 0 
غدل" وََوْحَلَقَ الرَأْسَ أو اللّحْيَة أو الَّارِبينٍ أَجّلَ سه فَإنْ َم يَنْْتْ 
الَأ وَالَّحيَةٍ ‏ الديْكُ وَالمَارِبانِ]"» لَيْسا مِنَ اللَحْيَةٍ وَفيهسا 53 
عَدْلِ. ْ 

َو حَلَقَ لَه رَجْلِ َوداء َب بَيْضاء أَؤْبَعْضُها أَبْيَضَ لَمْ يَحْنْ 
فيها شَئْ في قَوَلٍ أبي حَنِيقَةً). وفي «الجناياتٍ) إمُلاء: : الْوْ نَبَتَتْ يَمْضاءَ قال 
5 حَنِيفَة: اليس عليه شي 2 وَقال أبو يُوسُفَ: الفيه فكرمن 6 قف 
قَوْلُ حُحَمَّدٍ في اتَوادِر هشاع). 

وَقالَ في «المارُوقي)»: الْوْحَلَقَ رأ رَأْسَ رَجُلٍ قَلَمْ يَْبْتْ فَقالَ الحالقٌ: كان 
صلم فَإِنَهُ يُوَجَلَ سَنَهَ فَإِنَهُ لم يَنْبْتْ عَلَيّهِ مِنَ الدّيّةِ بقَدْرما رَعَمَ الحالِقُ 
َنَّهُ كان في رَأْسِهِ مِنَ الشَّعْرٍ. 

وَكَدَلِكَ في اللَحْيَةِ َو حَلَقّها وَقالَ: كن كوس 0 
وَكَدَلِكَ في الحاجِبَيْنِ وَالأشفارء كان القَوْلُ قَوْلَهُ مَمَ يَيينِتِ إِلّا أَنْ يَجِي 


(1) «الأصل" لمحمد بن الحسن (898/1). 

(؟) قال المَطَرَّرِيٌ في «المُفْربٍ) (/18؟ مادة: ك س ج): امُعرّب» وهو الَّذِي لحيته عم ذقنه لا 
عل العارضّين). 

() بعدها في (أ) زيادة: اولونبت بعض اللحية وبقي البعض كان فيه حكومة عدل» ولوحلق 
الشارب ولم ينبت» فيه حكومة عدل ). 

(؛) هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب): «الشاربين»؛ وليست في (ج). 

(5) من (أ) فقط. 

؟؟4 - 


يتاب الريات 
ليخ عَلَِْ بالييكة أن َهُ كان تامًا صَحِيحًاء وَلا قِصاصّ في الشَّعْرِيحالِ 
سواء ءَ كن شَعْرَ رَأيِ أو لدي أؤحاجب). هذا َف ١اجناياتٍ‏ الحسّن). وفي 
(المُجَنّدا: : «قال أبو حَنِيفَة في شَعْر رأ الْعَبِدٍ ما نَقَصَ 
رَقالَ محمد في اوادر هشاع): :١لا‏ أَحْمَظ [80,أ] عَنْ أبي حَنِيقَةَ في لي 
لبد َيه ولا في شَعْرِرَأسهِ القِيمَة» قال ُحْمَهُ:عَلَيْهِ القِيسَة» وفي 
اتوادِر أبي يُوسُفَ' روايّة ابْنِ سَماعَةَ: في قياس قَوْلٍ أبي حَيِيمَةَ في لني 
الع ما نص ه| 
جِنْسٌ: قال: في كل شَّجَةٍ جو لك لكأن ما كرتا عال لمان أل شها 
ادير وَما فَوْقٌ الذّفْن يمر شه التَقْدِينِ وَفُرّقّ بِيْتَهُما: أَنّماكَرْ 
ذفن يَظْهَنُ فَيُلْحَقُ السَفْجُوجٌ 5 مَيْن؛ لظْهُور أَكرِ السَّجَّةَ كُذَلِكَ قُدَرَأَرد 
ما كت الذْن لا يلون قلا َيْنَ يَلْحَفُ لِك لم يَلْحَفه الكقيير. 
يمع فو فو َ اذه يجاب كل واحِدٍ أَذر باس وَصِفَةٍ وَمَوْضِعْ 3 
َأَدْماها «دامِيةً): وَهِي صَدْيَةٌ في التأيس» فَيَهُقُ جلَده [فَكُدْي]" ليلا 
َلا تُرْسَلُ الدََّ. 
م عه وَهِي الي 00 الدَّمَ كاد 
0 نه (الباضعةً): وي التي تَقَطَعْ اللْحمَ 8 تَْتَ الجلدَةٍ وَل تبلغ الجلدة 
الم 
كد حَة): : ااوهي الي تمر تمر مِنْهُ ف الحم وَتخْرْخ من موضع آخَرَاء 


يَهَذا لمكا «(كتاب المْجََدٍ عَنْ ألي حَنِيقَةً). 
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)١(‏ هذا هوالصواب» وفي (): : ا(اقدمة)» وف (ب) و(ج): : ااقدمهاء وكلاهما ليس له معبّى. 
وعرفها المطرز: ئُُ ف «المُغْربِ) (50/1؟ مادة: د مع فقال: «هي الت تذى عق غير أن 


يسيل منها دم). 
00 


سا٠‏ ا ساتكجحكةةة092333ااااللللللل 

الاو 0 رقف بي بَيْنَ العَظيم وَاللّحْه)ا؛ كر ه في لدِياتَ 

نّم «السَمُحاقٌ). ١وَهِي‏ 0 رقيقه ك0 
الأصْلٍ "". وَقَدْ دَكَرَ في اجناياتٍ الحَسَنٍ بْنٍ زه زياد ماهو َأَْينُ فقال. 
١‏ السَمحاقٌ: هو قو أَنْ تَصِلْ الصَّمريّة بَةَ إن اا الدأين إن جادَةٍ اس الت 
نَكُونْ علل قحف الرَأين)» حَكاه عَنْ أي حَِيقَة ٍ 

ثُمّ االمُوضِحَةً). ١وَهي‏ الي ناور الحلدَة 5 فُتُوضح م العَظْمَ الذزي بلي 
أي '» هذا لظ «كتاب المُجَرَدِ). 

َ م اللاشِمَة»: «وهي الي تَهْشِمُ خف ارين حَق تَمَصَدّعً» ولا يَخْرْجُ 
مِنها ع ره في ١كتابٍ‏ النايات» إِمّلاءَ الحْسَن بْن زِيادٍ. 

ثم «المُتقّلَة). (وَِي الي [4لارب] يخْرُحٌ مِنها العَظْمُ وَهي جد د 
الَأَييى اذكه في اجوايع أبي يُوسف). 

2 م ١الآمّهُا:‏ وَهِي جلدَةٌ رَقِيفَةٌ بَيْنَ لكر َالتّماعْ مَحْرِقُها الصَّرْبَةٌ. 

َم م ١الدَامِعَةً):‏ : وي الي بلع الدماع. 

قال أو 1 يوس ف الوادرها روايّة ابن اه 


0 


ًَ 2 0 


شح َجْلًا تَأبِانَ مِنْ 
رَأَسِهِ عَظمًا مِقُداء الدَرْهَم أو الكيِينِ وَيّدا اجن 12 أنظ وإ ما 
يا اس الاكة له رين أ لاه جلك علب 
علل الأكْثرء وَأَدْخَلْتُ أَرْشَ الآمّةِ في دَلِكَ» وَكَدَلِكَ إذا لَمْ يَكُنْ قَوقَ الدَّماغ 


- ووو >بورا ور سس 


شي ء يحجبه فهو مِثل ذلِك. 





.)٠0-105/5( «الأصل) محمد بن الحسن‎ )١( 
قال الربيدي في «تاج صل دعن مادة: م كيس لتر الم‎ (0 


فباك» ولا دك قن حو ريق ». أنان يتم 


تآ ب 


يتاب اثربات ا 

نَم ايره]'" ' أن شَبَهُ في اجاذب ب رَأَسِه أو جَبْهَته؛ فَوَصَلٌ إإكل مَوْضِع 
جوف مِنَ الو َيْسَ فيه دماع» وَأَبانَ العم من قحف لون مِنْ مضع 
لَيْسَ فيه يماع قال 27 : إذا َم يَكُنْ يكن [بين ]0 هذا الأَجْوَفِ د 
الدماع ع قم لاحلا ا فق أ وذ “3 يتما حابز” خا 
عَظُم - فجي نَل وَالأكَلٌ داخِلٌ ف ش الأ كُثر). 0 في موضع آخَرَ مِنْه: 
قال أبوه يُوسَفّ: في الدَامِعَةَ كُلّا الديّةَء ِمَنْزْلَةِ الْجائِمَتيْن 

وَأَمَا الكلامُ في أخكايها. رق اكتاب د بيات دالأشل» «أنَّ في ٍ 
امُوضِحَة]" الرَأس وَالوَجْء وَالدَامِيَة وَالماضِعَة وَالمُكَلاجمة وَالسّمحاق؛ 
[قِصاصًا]!؟) ف العَمْد)! ُ وَقا قال في «المجَرَّد): «لا قِصاصص في: الدَّامِيَةَ 
َالباضِعَةِء وَالمُتَلاحمَة وفي السّمْحاقٍ إِنْ كان يور عل أَنْ يَقْعَضَ مِنْهُ فيه 
قصاص). وفىي ١‏ شرح المُجَردا: روي أبو يوس عَنْ أبي حَنِبمَة: الَيْسَ في 
السمُحاق قصاص»»). وما ف اطاشِمَة و ة وَالمُتَقَلَةٍ وَالامة لا قصاض). د فٍ 
(كتاب دِياتٍ الأضل700. 


بين يك 


وف اتوادِر ابن , رشت 5 ُحَمّد): «القصاص 8831/أ] واجبٌ في 
اطَاشِمَة؛ د لمر صَلْبُء ولا قصاصٌ في السمحاق؛ أله تييع الؤشقف 
عِنْدّهاا و فرق بينهه أ بهذا. وَاتّعََتِ 0 تِ الوُوايَة ف وُجوب القصاص قِ 





)١(‏ هذا هو الصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): ابيراه). 
2( ؟) هذا هو الصوابء وفي )0( و( ج): ا(يدااء وليست في (ب). 
(") هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): "موضوحةا. 
[؛) هذا هوالصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): "قصاص". 
)5( ) "الأصل» لمحمد بن الحسن (/258). 
1( ) "الأصل) لمحمد بن الحسن (117/6). 
6؟غع - 


(لأجناس للناطفي 
المُوضِحَةٍ وَسُفُوطِها في الآمّة. 

وَفٍِ جناياتت الحسن : بن زيادٍ): «المُوضِحَةُ فى الوَجهٍ بمأِْلها. في الجَبهَة 
كاتث أَوْ في الوَجْتيِ وَلَؤكاتتٍ الشَّجَهُ عل أَنفِ وضع لَمْ تخن 
[مُوضِحَة]"”" وَلَمْ يَكُنْ فيها قصاصٌء إلا أن ُنقطاع أن فح يقْتَضَ مِنْها وَلَدْ 
شَّجَهُ عل موضع الحاجب قَصارَتٌ مُوضِحَةٌ: كان فِيها القصاص» وَإِنَ كانثْ 
هذه السَّجاحٌ عل وَجِهِ الحطإ). 

2 ذَكرَق «ديات الأضل). في الدَامِمَةٍ وَالدَامِعَة وَالمِاضْعَةَ 
وَالمُتَلاحمَةِ ىه مَُعَذلِ وني المُوضحَة يضف عفر الي مس يق ع 
العاقِلَ وفي المُتَقَلَةِ عُشْرٌ وَنِضْفُ عْشْرٍ وجي لف مس مِنَةِّ وفي طاشِمَةٍ 
ععْرٌ التي َه أَلْفُ دِرْهَمء وفي الآمّةِ كُلتُ الدَّيَةِ تَلانَُ آلاف وَكَلاثُ م 
وَثَلانَةٌ وَكَلانُونَ وَكُلْت)2). 

وَفي «الجنايات) إِمّلاءً روايّة أبي سُلَيمانَ: «وَلا تَكُونٌ المُوضِحَةٌ ضِحَةُ الى لا 
شه مُقَدّر! لا ف الوَجْهِ وَالرَأين؛ وَالصَغِيرٌ وَالَكْبيرٌ فيه سّواءً ف تاديد 
الآَه إلا في الأ وَالوجْه من التؤمع الذي صل إل التصائه ويل مضع 


فيه ةن 0 11 وَهاييتةٍ يت اكه زلايقة واي 





عر 
4 


هوه عر 


«الكتاب». 
وَأما في الْائِفَة وفي الصَّرْيَة ب الي في البظنٍ وَلَمْ نقد مِنْ وَرائِه: (إنَّ كانَ 
عَمْدًا قفي ماله ثُلْتُ الدَيّةِ وَإِنْ كانَ خَطأ فَمَقَ عاقِلَتِهِ ثُلتُ الدَيَةِ لا 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي 0 و(ب) و(ج): الموضوحة). 
(؟) من (ج) فقط. 
() «الأصل) لمحمد بن الحسن (1:5-898/4). 

- 45 - 


تاب اذريات تب 
قصاص في الجائفة ون 811 /ب] نَقَدَتْ من ورَائُهُ فَعَلَيهِ ُلفا الدّمَة 
كن عَمّدا ْ سي ماله الدّيَةُ وَإِنَ كان خط فَعَل / عاقِلَتداء ذَكَرَهْ ه في اوبات 
الأضل»!". 


وَالجائقَة: ماب م وَالْعَانَةَ وَلِا يَكُونُ قَوْقَّ الذَّوْنِ ولا تَحُونُ ما 


نحَتَ العانّة بَيدَ بَينَ المَخِدَيْنِ وَالرَجَلَيْن “وقد لدي اتوادرائن رسكما: : «قالّ 
أبو حَنِيقَة: : «الجائقة ما دون نّ العنق» ولا يَكُونُ ما فو مِنَّ العّْق جائقَة)). 

وَفي «١كتاب‏ الجنايات) إملاء روايّة 5 سلئناة: :١لا‏ حون الحائقة ف 
الرََبَة ولا في الحلْق» إلا ما وَصَلَّ إلى الجَوْفِ” مِنَ الصَّدْرِ وَالَهْرِ وَالبِطْنٍ 
وَاسجَنْبيْنِ ولا تَكُونٌ في لأنتيينٍ ولا في الرّجْلَيْنِ وَتُحُونُ بَيْنَ الأَنتَيَيْن 
َالذَكرِإذا وَصَلَ إكى المجَؤفٍ». 

وَحَكُومَةُ العَذلِ: «أنْ يَنْظرَ أَهْلُ التظر أَنْ آؤكان المَطْجُوجٌ عَبْدَاا حَهْ 
يساوي وَلَيْسَ بِهِ شَجَةٌ وَكُمْ مُساوي َه هَجْدُ مينر إل الممُصان بَيْتهُماء 
بنِسْبَةِ ذَِكَ التُفّصانٍ عَنْ [قِيمَةِ]!'' يَضْمَنُ في الحرٌ مِنْ دِيَتِهِ بتِلْكَ النَسْبَة 
إن كانَ لِلنْقْصانٍ بَيْنَ القِيمَتيْنِ قَدْرُ عْشْرٍ القِيمَة قَيَضْمَنُ عْفْرٌ الدَيَةٍ 
ار و وَهى بي أَلْفُ دِرهيا: ذَكْرَهُ ابْنُ ما عَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ في اوادرو. 

لس : قال في «كتاب ديات الأضْل)»: الْوَاضَطَدَمَ الفارِسانٍ فم [ فَفَكَلَ مٌُ 
وَاحِدِ منهما صاحبة: قَدِيَةُ مل واحِدٍ مِنْهُما ع صاحب)ء وَكُذَلِكَ اليَجُلانٍ 





.)795/4( #الأصل» لمحمد بن الحسن‎ )١( 
قال الفيروزا بادي ف «القاموس المحيطا (15/1 مادة: ل ب ب): اموضع القلادة من‎ ),( 
الصدر).‎ 
بعدها في (ج) زيادة: ااو).‎ (0 
كذا ني (أ) و(ب) واج)» ولعل الصواب: : اقيمتها» أو: "القيمة».‎ ):( 
- /ا؟ع‎ - 


يتاب (ذريات ل لل 


قصاص قْ الجائمة: وَإِنَْ [87"/ب] تَفْدَتٌ من وَرَائِه فَعَلَيْهِ ثلعا الْدَّيَة فَإِنْ 


كان ل ففي ماله الدَيَةُ ون كان خَطأ فَعَل عاقِلَيَيا ذَّكَْرَهُ في اديات 
لأضل". 
ةم ج01 و 
0 حب بن الفَخِديْ لين © وقد 0 رَسَكُم): : «قالّ 
10-7 الائقةُ ما دوق العنق» ولا يَكُونُ ما فَوقَهُ 1 1 مِنَ العثق جائقَة)). 
وَفي (كتابٍ الجناياتِ» إِمّلاءٌ روايَةَ أبي سُلَيْمَانَ: لا تَحُونُ الائِمَةٌ في 
لَب ولا في الحلْق إِلَّا ما وَصَلَ إِك الو" مِنَ الصَّدْر وَالطَهْرِ وَالمَنٍ 
وَالْجَنْبيْن) 1 تَحُونُ في الأَنْتييْن ا ين ولا في البَجْلَيْن وَبُحُونُ بَيْنَ الأَنْتَيَيْنِ 
00 صَلَ إكى الوف). 
كُومَةُ العَدْلِ: «أَنْ يَنْظرَ أَهْلُ لكأن َؤكانَ التَشْجُوجٌ عَبْدَاا حَهْ 
ارو وَلَيْسَ د بيه سَحَّةَ وَكُمُ يساوي وَبهُ م فَينْظُر إن التُمَصاز ن تستهماء 
بنِسْبَةِ دلِكَ الكُقْصانٍ عَنْ [قِيمَةِ]7 يَضْمَنُ في الخرٌ مِنْ دِيَتهِ تِلْكَ النْبَة 
إن كاك ِلِتمْصان بَيْنَ القِيمَتَيْنِ قَدْرُ غْشْرٍ القِيمَة فَيَضْمَنُ ع شر الدَيَةٍ في 
36 شي لف ا د كْرَهُ أبن مماعةً عَنْ كد في اوادر» 7 
جنْسٌ: قال ف اكتاب د ديات لأضل' 0 الفا ريسانٍ ف تقل فل 


0 
مس 9 ا 


- 0 





.)7953/6( (الأصل) لمحمد بن الحسن‎ ١ 
مادة:‎ 155/١ ( ؟) قال الفيروآبادي في «القاموس المحبط»‎ 
الصدر).‎ 
؟) بعدها في (ج) زيادة: «و).‎ 1 
(؛) كذا 005 و(ب) و(ج)» ولعل الصواب: «قيمته)؛ أو‎ 
/ا ع ل‎ 


لَ 5 ب): : الموضع القلادة مسن 


(القيمة). 


3 ادس 
ليان" 

وَف انَوادِر ابْنِ رُسْئُمَ»: الفي رَجَلٍ سار على 
َصَدَمَهُ فَعَطبّ الذي جاءً مِنْ خَلْفِهء لا ضَمانَ عل المُقَدّءء وَإِنّ عَطَبَ 
المُقَدَّمُ فَالصَّمانُ عل الذي جاءً مِنْ خَلْفِهه لا ضَمانَ عل المُقَدَّء وَكَذَلِكَ 
هَذافي النَّفِيتَتَيْن). وَلَوْ كاتعادابَتَيْن قَدٍ اسْتَفْبَلا جمِيعَا فالْتقّعا 
[فَاصْطَدَمتا]”" فَعَطَبَتْ إحُداهماء فَالصَمانُ عل الأَخْرَى؛ وَلا يُشْبَهُ [841/أ] 


دايّة فَجِاءَ راكب مِنْ خَلفِهِ 


هَذا الَّذِي يَحيءٌ مِنْ خَلْفِهِ 
وف «كتاب الجناياتٍ») لِلْحَسَن: ١قال‏ أبو حَنِيقَة: (في رَجَلَيْنِ جَرًا شَجَرَه 
دِيّةِ الآخَرِ ول كرك أتفا كآنَ علل عاقِلَّةٍ الآخَرنِضصم دِيَته). 
وَإِنْ كانُوا خمْسَةَ هَدَمُوا حائِطًاء فَوَقَمَ عَلَيْهِم قَماتَ واحِدٌّ مِنْهُمْ كان عل 
عَواقِل الأرْيَعَةِ أَرْيَعَةُ أَحْمايِ دِيته وَإِنْ ماتٌ انّنانٍ [كانَ]/" عل عاقِلَة مر 
واحدٍ مِنَ القَلانَةِ حمس ديَةِ كلّ واحِدٍ مِنَ الكَلاثَةِ الّذِين قتَنُواء وَعَلَ عاقِلة 
كل واجدٍ مِنَ المَفْعولِينَ حمْسُ دِبّة الآحَرِء وََو مات ثَلائةُ كان علق حاقِلَةٍ كل 
واحِدٍ خمْسٌ دِيّةٍ كل واحِدٍ مِنَ الَلانَةِ الَذِين ُتلُوا؛ وَعَلَ عاقِلَةِ كل واحِدٍ مِنَّ 
.لمات أزبَعَة كان على عاقِلةٍالواجدٍ الذي انََْتَ حمس دِيَةِ كل واد 
من الذين قتلوا؛ وَعَلَ كل واجدٍ مِنَ الذِين قِلُوا حمس دِيَة كل واجد مَِد 


2( هذا هو الصوابء. وفي )ا( و(ب) و(ج): افاصطدما). 
(؟) في (ج): «فإن). 


-8/؟؛ - 


يوب الرياكت بت-ب-ابابس )ب 
ول ]1 مَعَهُ مَعَه ولو ماثوا جِيعًا كآنَ علق كل واجد مِنَ الأربعةٍ لين يلوا مَعَهُ 
لدَيَهُ ع عاقِلْته. 

وَفي #توادر جشاع». #قال أبويُوشق: في رَجُلَيْن تمارّحا فَوَقَعا عل 

َجْههِما قّماتا جياه أنه يَضْمَنُ كُلّ واد مِنّْهُما دِيَّةَ صاجبي». وَلوْوَقَمَ . 
-- دهم عل قفا وَالآحَُعى وجْهِهِ ماه َينَ صاحِبُ القا دي صاجب 
َي إن القطع اخل ما ًا عل أتفتووما فدات هما لا يتنا 
مياه وَإِنْ قَطعٌَ الحَبْلَ إِفْسانٌ قو قَعا عن أَفْفِيَتها ضَمِنَ القَاطِمٌ دِيَتَهُماء 
و صن الله قم[ لتحتو إن وقماحق وُُوهوما ذا قلع الف [؟ قال 
0 مد هذا لا يَكون مِن قظع الحبْلٍ»». وَصَرَّحَ ُحَمّدُ في نَوادِر ابْن وَسَحم: 
«َوْ [0مكرب] وَقَعا عل أَقَفِيَتِهِما وَماتاء لا صَمانَ عل قاطِع الَْبلٍ). 

َف انّوادر هشاع»: اقُلْتُ لِمُحَمَّدِ في رَجُلٍ في يَدِِ تَوبٌُ» فَتَهَبّتَ بِالقَوْبٍ 
جل قَجَدّبَ صاحِبٌ القَوْبٍ تَويَهُ مِنْ يَدِ المُتَهَبَّثِ فَاتْحْرَقَ القَوْبُ؟ قال 
مد يَضْمَنٌ الشُمْحَمْسِكُ نِضْفٌ ذَلِكَه وَلَوْ جَدَّبَ الَذِي لَيْسَ لَهُ الكَوْبُ 
نتَخَرَقَه فَهْوَ ضامِنُ ليع الْخَرْقٍ». وَلَوْ عَضَّ رَجْلُْ ذرع رَجْلٍ مَجَدَبَ 
ذِراعَهُ مِنْ فيه فَسَقَط سِنْ العا؛ وَدَهَبَ بَعْضُ لم ذراع هذاء قال مُحَمَّدُ 
اهدر دِيهُ أسْنان العاض؛ وَيَضْمَنْ أَرْ الذّراع هذا كلّه). 


2ج ©# سودي 2 دورو 
2 


وَفْرَقّ محمد يَيتهُما: بأَنّ عض يده أَذَىء فَلَهُ أنْ يَنْتَرِعَ يَدَهُ وَتَسَبَُهُ 


الحو َيْسَ بأذّى. 
ور أراد إنسان 0 يَضْرِبَ ب آخَرَ د بالسيف» دَأَحَدَ إنسانٌ السسَيِف بيده 


وي 


نَجَرّبَ صاحب السَّيْف سَيْفَهُ مِنْ يده فُفَطَْعَ نعط بَعْضَ أُصابِعِهء قال حُحَمَدٌ: إن 





)0( ف (ج): اقتلوا». 
8؟4؛ - 


(لأجناس للناطفي 
كآنَ مِنَ المِفْصَلٍِ» عَلَيْهِ القَوَدُ لِأَنَهُ عَمْدٌه وَإنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ المِفْصَل عَلَيْهٍ 
الدَيَّة). 

دحل على رَجلٍ أن ل مجلس عل رساةة لك فإذا تختها : قارورةٌ فِيها 


دهن | له يعْلم, به امات و كج لخن د ساس وما رق من 


آذآ هس 





موسر سر كح خم 


يَضصْمَنٌ) وفي اولتقت لمن مي بذ 1 بتخوله.و ٠‏ وفي اناب 
عاريّة ة الأضل). اإذا آَم مَرَهُ بِالجلُوس على بساطٍ فَتَخَرَّ خَرَّقٌ بظَرَفٍِ [شِقَهِ 


مَعَهُ]!"'» لا يَضْمَنُ 4 ). 


وف "ثوادر ابن رسكم): (رَجُلٌ جَلَْسَ عل إزار رَجَلٍ) فَتَهَطَ فَتَهَضَ اليل وهو 
لا يَعْلَمُ م 00 فتخرق إزاره» فَإِنَّ الْجاليس ‏ يضِم' ا“ َقال 1 ف «توادر رهشاعءا: 
ا الجايش صق ما مرق ِأنّهُ ل يَكُنْ له أن يَخْلِسَ عل توه قَصارٌ 


كَمَنْ جَلْسَ ف مِلْك ء غير فَسَقَط عليه [1/*84] حصان وَماتَ الأخله 


ضَعِنَ م اننا 

واد ان ينم قال أب حيقة: في صَبِي فيد أيه جاب : 
إِمْسان من يَدِ أبيه 4 وَالذَّ هابيك 5 حو مات قَدِيَةَ 3 الصَّمّ عل التي جَدَمَه 
55 ُو وَإِنْ جَدَباه حون مات التي عليها. ولا يرنه أَمُوه؛ لِأَكَهُ مات 
مِنَ فِعل الأب). 

وف 00 افي رَجَلٍ نائّم في الظََرِيقء جاءَ آخَرٌمَمْشِي فَعَثَرَ 


ِالمَاد م فَكَسَرَأَضْبُعَه و نكسر نُكَسَرَ أَضْيُْ التائم» هو كوَضْع الحجر في الظّرِيقٍ؛ 


)1( ف ( ج): (افتدفقت). 
() كذا في (أ) و(ب) و(ج). 
سا 


تاب الرياك ب ب ل 
تِبْ الكَفَارةُ عل الماشي لِأَنّهُ فاج ز. ولا كَمَارَةَ عن النَائِ؛ لِأَنّهُ لَيْسَ 
يفاعِلٍ). 

قال الشَيْحٌ أبو العبّاين. : وَالَائِمُ يرث مِنَ الماشي, و يرث الماشي مِنَ 
التَائِم؛ لأَنَّ كل مَنْ تحب عليه الكَقارَ لا يَرتُ؛ لِأَنّهُ مات بِفِغْلِكِ وَكَدَلِكَ 
رمه ا مِنَ المَقُثُولٍ وَمَنْ لا تحبُ عليه 
الكَمَارَهُ في مُوضِع لا قصاص فِيه ْله حَصَلَ بعر َو كن نهُ يرث إلا مَنْ 
صَرَبَ [ببَطن]”" امْرَأةٍ تالت جد ميك لا جار 12 عَلَيْه ولا يرت مِنَ اد 
إن كان وارثًا. 

َف البَرامِكَةِ»: «فارسانٍ اضطدماء أَحَدُهُما يَسِيرٌ وَالآَحَرُ واقِفُ؛ 
َكدَلِكَ الماثي وَالواقِفُ» فَإِنَّ عل الَذِي سير وَيَمِيِي الكنارت وَلا كمَارةً 
عل الواقِف وَيَرِتُ ولا يَرِثُ السَائِرٌ وَالماثي, ولا : يَرِثُ]!"» ذَكَرَهُ في 


اجناياتٍ الحَسَن بن زياد). 
: ل صَرَبَ ابْنَه َأدِينًا قَماتَء عَلَيْهِ الدَّمَةٌ 


وفي انَوادِرٍ أبْنٍ رسكم 
وَالْكفَارَةٌ في قَوْلِ أبي حَنِيفَة ولا يَرثُ مِنْهُ وَلَوْرَئ لدم ماهد 
المُمْرِكِينَ لا يعْلَمُ به به فَقَتَلَهُه قال أَبو حَنِيقَة: «لا كَمَارَةَ عَلَيّْدِ وَلا دِيَدَا 
عِنْدِي: أنه لا يرنه أنه كقاتِل الخَظإ). 

وَفيي «الأضل»: «لَوْ حَمَرَ حََرَ ًا في طرِيقٍ المُسْلِمِينَ فوَقَعٌ فيها [288/ب]! 
05 مات لا كَمَارَة عن الحافر وَيَرِتُه وَكَدَلِكَ لَوْصَبّ الماءَ في الطَرِيقٍ أَوْ 


رك بقِشْرِ البطيخ فَمَرٌ به قَمات فَهُوَ مِكْلَه. 





)0 ف (ج): اابطن»). 
() كذا في (أ) و(ب) و(ج). 
"0 - 


(الأهناس للناطفي نا ااا 
جنس: قال في «زياداتِ الأضْل): الو أَمَرَ الصنيٌّ صَبِيا بفتل إدسانٍ 

َمعَلَهُ لَرمهُ الديهُ عل عاقِلةِ القاتلء وَلا يَرْجِعْ بها عل عاقلة الآ وَأَوأمَر 

لالع صَبيًا فَقَتَلَ يجلا كائَتْ دِيّةُ المَقَتُولٍ عل عاقِلَة الصبِيٌء تنج بِذَلِكَ 


عل ' عاقِلَة الآمرا. وفي اجناياتِ الحسَن): : «قال أبو حَنِيقَة: الَو أَنَّ لخاد مد 


00 )0( 
صَبيًا بقل داب إِنْسانٍ َو شاق أو [بحَرْقٍ ق طعام] فَأَطاعَهُ كن ذلك عل 


الي فيم لك بم لِك عل الآرءوََوكان لآم صَهًا وا َالمَأْمُو رُ بِالِعُا 
َمْيَصْمَنِ الصَِّيُ كَدَّلِكَ إذا أَمَرَ البَجُلُ اليََجْلَ كآنَ ذَلِكَ عل الفاعلٍ». 

مَماعَةٌ: «قال أبو حنيقة: افى عبد 
أَرْسَلَهُ في حاجَةٍ فَعَطَبَّ» ضَيِنَ» وَلَوْ 


وَفِِ انَوادر أبي يوسف) روايّة ابن 
أن مر صَبِيًا حرا بتَحْرِيقٍ نوب أ 
مر بقثل سانل يمن بيه 
فرق بيتهما: بأَنَهُ وْأَكَرَ عن نَفْسِهِ بِقَثْلٍ الَظ! لا يُْحَدَ َدُ به في الحال؛ 
تن لشاف عق و1 كلت شيك ال أذ 
تَمْزِيقِ]! ' الَوْبٍ صَمِنَ في الحال؛ ِدَلِكَ لَرِمَهُ اسان نلق 
وَف عب ال أَمَرَ اعد المَحْجُورُ حَحَجورًا مِثْلَهُ وَهما كبيران: 1 
لتَأمُورُ صَهِيرُ َل رَجُلِ فََعلَ لم يج عل ابا ف لآم 2 
كان المَمُورُ صَغِير كا والآمة عدا حك َحْجُورا يدنه َم يَرْجِعْ عل اله 
وَإِنْ عَنَقَّ؛ أنه جنايّة» يَحسَايَقُهُ لا تَلْدَهُهُ لد كان الآَمِدُ عَبْدًا مَأذُومًا في 
الجا وَالمَأمُورُ عَبْدَا َحْجُورًا صَغِيرا أ كبيرا ِالقَثْلٍ فَمَعَلَ رَجَمَْ مولاه 
في رَقَبَةِ [885/أ] الآمر. 


)١(‏ في (ج): اليحرق طعامًا). 
() في (ج): ابتحريق). 
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تأي (لريأتَ) سس ست 

جِنْسٌ: قال: ما ينود مِنْ ضَبْ الماء لا يَحكونْ عل جهة الشرايّة: وإنما 
هو لإيصالٍ الصّبٌ بِالمَضْبُوب فَاغْمْبرَ بابتبداء الضبْ» فما كان ضَبهُ عل 

جهّة الكَمَدّي ما يَتلَف مِنْهُ مَضْمُوئَاه وَمَالَْمْ بَحْنْ عل جهَة النُعدي لا 
55 مَضْمُونًا عَلَيْه. 

يدك عله لوْفَمحَ رَأْسَ رق سَمْنِ مائع لِغَيْرِِ فَالْصَبٌٍّ ما فيه بِغَرٍ 

دنه [َضَمِ]!" ' 
ظ َفي الَوادِرٍ ابْنِ رسكم»: انه يَدْخُلُ دُورَقَوْم تَأَجْرَئ فيه فسان مِنْهُمْ له 
فيه تَصِيبٌُ مِنَ المءِ كترم ييل اله فَخَربَ بِذَلِكَ شَيْءُ فَهُرَ ضامِن . 
وَلَوْ حَفَرَ بثراء َرْسَلَ رَجُلّ فيها ماء فَعْرِقَتْء َوَكَمَ يها إْسانٌ وَماتَء قال 
0 مُحَمّدَ: ١ن‏ كان المِئّد [عْمْقه]!" أ طول مِنَ اليَجلٍ فهوعل الحافن وَإِنْ كأن 
إل صَدْرٍ الرّجُلٍ [لَمْ يَضْمَن]'” وَأَوْوَكم فِيها إِنْسانُ رَجُلُ [فَعَرِقَ]”*" لَوْلَمْ 
يَكُنْ فِيها ماء كن عل صاجب الماع الي أَرْسَلَ فييها المات». 

وَفي ازياداتٍ أل «لَوْ حَمَرَ نَهََا َهَرًا في أَرْضٍِ كه أو برا في داري فُشَّربَ 
بن لض لِعثر أو حايظ كذ حَي أَفْمَدَهُ لَه يَحُن عَلَيْهِ في ذَلِكَ 
صَمانٌ؛ لأَنّهُ في مِلْكِف وَلا يُؤْمَرُ بتَحْويلِها. 

وف «الْمَوادِر ): «قالّ أبو حَنِيفَة: ١(في‏ رَجَلٍ صَبٍّ ماءً في الطرِيقٍ 
[فَجَمَد]! “ قَرَلقَ به إِنَْانُ نَعَظبّء كُمَّ ذابَ قَصارٌماء قَرَلِيَ بِهِآكَرٌ 





)١(‏ في (ج): ااضمنه). 
(؟) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): اعرقه/. 
() زيادة يقتضيها السياق. 
(؛) هذا هو الصواب؛ وفي (أ) و(ب) و(ج): اخرج». 
() في (ج): الجمدا. 

2 


الأجناس للناطفي 
فَعَطَبَء فإِنهُ يَضْمَئهُما جمبعًاء مركن بجَْرٍ أو تلج في الطَرِبِقٍ [3+ فَجَمَد]/" 
قَرَلِقّ بِهِ إنْسان» ضَمِنَ ٠‏ وَلوْكنَ في يِكةٍ لا مَنْفَدَ مَنْقَدَ لما وَفيها دود قَدْ؛ 
لَقَرَ] أُضِحَاتُ ال وَرِتَلْجَهُمْ إل هَذِهِ السَّكَةِء فَرَِق به إِمْسانٌَ فَإِنَهُ لا 


يَضْمَنٌ أمجات السّكة)؛ هذا لَمْكْأ كتاب ابن رستم. 


وف «دياتِ الأضل). الَوْصَبٌّ في أَرْضِه الماء يُسقيهاء ا وَيَصَلِحٌ فِيها سَيْئًا 
أو يتح فيها بجخرا مَحَرَح الما مثها إى برها [5 ك0 يك اق 

عَلِيْه وَلَوْ قَعَلَ ذَلِكَ في غَيْرِ مِلْكهِ احتّفرَ [85/ب] بهذا فَانْدَقَقَ مِنْ ذَلِكَ 
التَهَرِ ماءً فَعَدَق رضنا أَؤْمَرّ بها. كان ضامئًا لا أُصابٌ ذلك الماء؛ لِأَنَّهُ لَه 
في غَيْرِ مِلَكِدِء وفي مِلْكِدٍ لا يَضْمَنْ)7"؛ لأنَّ الائتفاعَ بِمَيْر مِلْكهٍ في أَرْضٍ 
مُباحٌ لَهُ يشرط السَّلامَة قإِذا انَصَلَ به الإثلافُ صار مُتَعَدَياه وَلَوْ ضَتّ الما 
في مِلْكِهِ صَبًا مُتَعَدَّيّه فَخَرَح مِنْ صَبَّهِ إل مِلْكِ غير تَأَفْسَدَ ذَ شيئاء كان 
ضامئًا. 

جنس: ال في الجايع الصَّغِير): المعو هت 
[تَأَصابَتْ في فَوْرِها]” صَمِنَ مِنَ؛ وَلَوْ كان طَيْرًا لَمْ يَضْمَنْ0”". وَقَدْ ذَكُرَفي 
اتَوادِرٍ ابن رسثمً) العِلَهٌ في 5 فقال: «لَوْ أَرْسَلَّ بازيًا عل دَجِاجَةَ َأَحَدّها 


ات 


فَأكَلَها البازِيُء لا صَمانَ عَلَيْه وَلَوْأَرْسَلَ كلما عل شاة رَجُلٍ فَأَكَلَها الكلْتء 





)١(‏ في (ج): (مجمدا. 

(0) في (أ) و(ب): «فرموا). 

(9) كذا ف «الأصل)» لمحمد بن الحسن؛ وفي 0( و(ب) و(ج): اففسد). 

(؟) «الأصل» لمحمد بن الحسن (5607/6). 

(5) كذا في ١الجامع‏ الصغير»ء وهو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «فأصاب في قدرها). 
3( (الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص /١ه).‏ 
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اب الرياك تت سس 
صَّمِنَ الْمُرسِلٌ؛ ولا شي المارِيه أنهو قد بكرن للكلب سائق وَقَائِدُ ولا 
َحكُونْ للبازي سايق أرَأَيْتَ لوأ رَسَلٌ الزنابيرٌ عل إِدْسانٍ فَجَعَلَتْ تَعَضّهُ 
وَتَعَضُ الكّاس» أكان يط يَصْمَنُ المُرْسِلُ؟ لا صَمانٌ عَلَيها. 
في ليرا امِكقا: الو أَرْسَلَ كُلَبًا عل شاز [كْوَوَقَ](" ٍ [سارً]"'"» بَرىً ٍ 
الصَّمانِء 0 أَحَدها في ور صن ا أحَدَ يمي نا سالا َم يَحشن بك 


87 .مهو 


المي 


ات 


صخرا لحك ما عدَل]1” نلا أن بق نيجع جم أ" 


التَّجاجَةٌ لمْ يَضْمَّنْ ذل أغرى نل لذ و مَنْ في قَوْلٍ أبي حَنِيفَة» وَقالٌ 


أبو يوسف: : اليَضْمَنُ)). 

4 ادياتٍ لأضلٍ»" «الَوْطَرَّحَ بَعْض الهّوامٌ عل جل تأعيته قَهُوَ 

من" وَكدَلِكَ كل ما خرَج مِنَ الهُوامٌ عل الطَرِيقٍ فَهُرَ ضامِنٌ ليا 

أصابّث» > حول يَتَغَيّرَ مِنْ حالا. 

جِنْس: قال [: في ادياتٍ الأضل»: | إذا و جدّ قَّتِيلٌُ في لَه قَوْم ولا 

يُدْرَى منْ فك لزلا الأ وان صا لتر ين وُجد 
ريم نيدت يجا سام 2 '. وفي 'البَرايكة). إِنْلَمْ يم أَهْلْ 
الصّلاح خصْيمِينَ يرن وجلاو وق بَتِيَّةُ هل المَحِلَّةٍ ذُمَاقًه وَأَرادَ وَرَكَةٌ المَفْثُولُ 
تَخْرارٌ لمان عن أَهْلٍ لصّلاحِ: َم يَكُنْ لَهُمْ ذَلِكَ وَاحْتَارُوا مِنَ الباقِينَ 





() في (أ): افوقفت). 
() في (أ): اسارت). 
(؟) كذافي (أ) و(ب) و(ج). 
(؟) االأصل) لمحمد بن الحسن (5:0/6). 
(5) «الأصل) لمحمد بن الحسن (127-155/4). 
ه“لاع - 





(للأجناس للناطفي 
مَنْ شاءُوا؛ حي يُكْمِلُوا خَمْسِينَ رَجُلا). «وَيَْلِفْ كل واجد مِنَ هَؤُلاءِ 
الْحَمْسِينَ: ما قَكَلْنا ولا عَلِمّنا 1 قاتِلا» ذَكْرَهُ في ادياتٍ الأضل00". 

وف «كتابٍ الجناياتٍ» إِمُلاءٌ روايّة أبي سُلَيمانَ: «قال أبو حَنِيفَة: يلف 
كل واحِدٍ مِنْهُمْ بالله: ما فَكَلْتُ ولا عَلِنْتُ لَهُ قاتِلا). وَقالّ في «كتاب 
الجنايات) للْحَسَن: «يخْلِفُ: ما قَكلْنا ولا - َهُ قاتِلاء وَلَوْلَمْ يَكْمُلْ 
عَدَدْهُمْ حْميمِينَ راي عل مَنْ وُحجِدَ حَقٌّ يَكُمْلَ خمْسِينَ). «وَلْوْ 
ار عر اسان شير حّ حَوَّم يحْلِمُوا)؛ 5 ه في (ديات الأضل)2". 

إذا أجاز شخي ا 5 وَدَفْعَ الكمَنَ َلِلْمْشْترِي أَنْ يَفَثُلَه وَإِد رد د البَيعَ 


1 
سم 


دقع الكّمّنَ كَلِلْمْشْكَرِي أَنْ يَفْثُلَهُ وَإِذا ود ابيع كَليْس للْائِع قث قَتْلُهُ وَهَذا 
0 أبي يوسيف» حِفْظِى عَنْ أبي حَنِيفَة: اقصاص إذا رد المشتري البتيع» 
وَقالَ أبو حَنِيقَةَ في «كتاب الوكالَّة) إِمْلاء: «لا قصاص لِلَبائِع وَإِنْ فُسَحَّ 
المَيعً) 

وَلَوْ تل العَبّدُ المَرْهُونُ في يد المُرْتَهِنِء لا قصاصّ عل القاتِلٍ مالم 
6 قَتْلِهء وإذا ا الرَّاهِنُ وَالمرْتَهِنُ عل' قَثْلِهء فيه القصاص 
في ]7 قَوَلِ أبي حَنِيقَة وبي توشق»زقال ميد «لا قصاص؛. وَقال أو 

سف في «توادروا: «لا قصاص') كَقَوْلٍ محمد وفي اتَوادِر ابن سَماعَة عَنْ 

مَحَمَّد): عن القياس: القصاصء [90/ب] وَأَمْيسِكُ . عَنْ ذكر الاسْتَحْسان؛ 
أَنَّ اَيْنَ قَدْ بَطلَ بِمَوْتِه). 

َف كام صايا الأصْلٍ): ١العَبْدُ‏ الَذِي أَوْحَى يِخِدْمَتِهِ نَجْلِ وَيِرَقَبَيِه 


.)123/6( «الأصل» لمحمد بن الحسن‎ )١( 
.)128/6( (؟) «الأصل» لمحمد بن الحسن‎ 
في (ب): «علن).‎ )0( 
-_ م‎ 


اب الريات ب ب ب ب ب ب ب يبب 
لخر قل عَْداء لا قصاض إلا أن تقبعا عل قله فيفل به إن للها 
فيه يُؤْخَدُ مِنْهُ قِيمَنهُ وَيَشْئرِي بِقِيمَبِهِ عَبْدًا آخَرَ يحدْمة0» وَقال في «الوّصايا) 
إملاة: الصاحب الرَّقَبَةِ القفصاض). 
وَقالّ في اجناياتِ الحْسَن): اصَبِد د مَأَذُونٌ عَلَيْهِ ديد فَكَلهُ رَجْلْ عَنْدَا 
تقال الصا للتوكولا وي رما وق[ عَبْدَا لمَأدُون قلا 
قِصاصٌ فِيه؛ وَإِنِ اجْتَمَعَ المَوْل وَالعَبْدُ المَأدُونْ َغْرََازهُ عل قَثِْب وَإِنْ لَمْ 
بَحُنْ عل ري قصاص؛ فالقصاض لِلْمَوْلَ دُونَ العَبّيا وَقالٌ أبو يُوسّفَ 
في اكتاب الجناياتِ للْحَسَنٍ: وَعَلَ القاتِل القصاض في جمِيع الألحوالء وَإِنّْ 
كن عام العَبْدِ الأوَّر ل دَيِنْ كَثِيرٌ [أو قَلِيلُ فلا قصاص عن القاتل]”). 
2 في امُضارَبَةٍ الكبير): ارَجُل د فَعَ إل رَجَلٍ لف درفم مُضارَبَة؛ 
فَاشْئَر شَترَى المضارب عَبّدًا يُساوي ا دِرهمء فلا فصل ع عن رين المال؛ ولا 
شَيْءَ عِنْدَهُ مِنْ مال المُضارَبَةِ غَيْرَ العَبْد فَقْتِلَ العَبْدُ عَمْدا ا 
رب امال وإنْ كان العَبْدُ يُساري ألم قلا ِصاصّ فيد وَإنْ كان اشر 
عض رأ الال لا قصاصضّء ون كان عَبْدَيٍ مُكل واجدٍ لف زهي 
ْْيلَ أُحَدُهُماء لا قِصاص لِرَبّ الما لِأَنّهُ يَأْخُدُ الباق رَأْسَ مالها. 
وف «الشكاح) إملاء: الَو روج هرأ عل عبد بعينه) فَقْتِلٌ في د يَدِ ارو 
هبمل ابيع وَكدِكَ وْصاحَهُ مِنْ دَمِ العَمْدٍ عل عَبْدٍ بعَيِيِهِ ثُمَ كَتَلَهُ 
قاتِلُ عَمْدا). 





() كذا في المبسوط» للسرخسي (21/7)؛ وهو الصواب» وفي (ج): اقسمها» وليست في (أ) 
و(ب). 
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(لأجناس للناطفي 

َف #البْيُوع»: الو اسْترَئ عَبْدًا وَلَهُ خيارٌ شَرْطٍ أَؤْ خِيار رُؤْيَةٍ أؤجيا( 
عَيْسه وَقَبَصَهُء فََتَلَهُ نان في يَدِ ملِلْمُمْتَرِي القصاض؛ لِأنَّ الخبارَ بَللَ؛ 
َإنَ كانَ خيارٌ الشَّرْطٍ لِلْبَائْع قَمْوَ كالمَضْب: إِنْ شاءً البِائِعٌ قَثْلّ 51 
القاتِلٍء وَإِنْ شاءَ صَمنَ المُمْكَرِيَ القِيمَةَ وَرَجَعَ عل القاتِلٍ). وَهَذا بَيانُ أَنَّ 
العَبْدَ المَعْصوبَ إذا قُتِلّ في يد الغاصبء لصاحِب العَبّْدٍ الخيار بَيْنَ قَثْلِهِ 


عادر - 6 


وَبِينَ تضمِينٍ الغاصب. 
وَقال في «الجايع الصَّغِير): «إذا قُتِلَ المكاتبٌ وَلَّمْ يَتْرُكْ وَفاءً» وَلَيْسَ لَه 
وارثُ غَيْر موه أَنّ الِصاص تب لمك في وهم ون رد وَفاء» وَلَْسَ 
وارثْ غَْرُ اموه في كول أبي عَةَ وَأبي يُوسُفَ: «عَلَيْهِ قصاص» وَقال 
4 مدال لا قصاص عَلَيّْه)ه قَإِنْ تَرَكَ 39 أخْرارًا غَيْرَ المَوْل لا قِصاص في 
قَوْلِههُ)! و في « كتاب الع | إِمَلاءً: «لا قصاص في قوْلٍ أبي حَنِيمَة وَأَبِي 
يوس إذا تَرَكَ وَفاءً وَلا وارِثٌ َهُ غَيْرٌ المَوْلن). 

2 جنس: قال في «كتاب دِياتٍ الأضل». الإذا عَفا بَعض وَرَثَّةِ المَقَُولٍ عَنِ 
القائل في دم لعنيءقَلَ بض ال وَرَنَةِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِعَفُو و» ينْطرٌ: إِنْ 1 
أ عَفْوَ بَعْضٍ الوَرَنّةٍ يُوجبٌ سُقوط القِصاصٍ فَلَرِمَهُمُ القَوَكُ وَِنْ لَمْ يَعْلَمُو 
هذا الحَكُم لا فَوَدَ عَلَيْهه)!". 

وَذَكَرَ في الّوادر ابْنِ سَماعَة عَنْ نحَمّداك وَأبي يُوسّف في «توادِروا روايَة 
ابن سَماعَة: (أَنَهُ لا قصاص عل قاتِله تله وَإِنْ كأنّ فَقِيهًَا عالِمًا بهذا المي 


2 


)0( «المجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص 05ه-007). 
(0) لم أقف عليه. 
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يناب اذربات 
لا أنْ يَحكُونَ فاضِبًا حَكّمَ بإبْطالٍ اللقصاصٍ فَمَتَلَه جيذ بُقْمَلُ). قال 
رفي واي الحَسَنٍ في «المُجَردا وَاجناياته): «إذا عَلِمَ بعَنْو صاحبي عَلَيْهِ 
القصاض). 

َالمَساَلة الَّانِيَةُ: ل ١كناب‏ وكالَة الأصْلٍ» في اباب صَمانٍ الوكِيلٍ 
الآراهم: الؤدكعَ اَل ِل آحَرَ درام وَأمَهُ أن يَْضِي عَنْه الدَيْيَ الذِي 
ِمُلانِ عليه ثم ارْتَدَ الطََالِبٌ عَنِ الإسْلام قَبْلَ قَضاء الدَيْنِ ثُمَّ قَطَئ 
الوَكِيلٌ الدَّينَ مك مَعَ عِلْمِهِ بردو الطََالِبِء ينْطَرُ: 0 إل الكل بأ لل 
يجُورُ مِنْ طَرِيقٍ الفِقُهِ وَالعِلِْء قَدَهَمَ إل الغَرِيمِ قَضاءً [91/ب] فَإِنَهُ ضامِن؛ 
نَم يَعْلّمِ الكيل م مِنْ طَرِيقٍ الفِفْه أنّهُ لا يجُورُ دَفْعهُ َيه لا صَمانَ عَلَي" 

وَالمَسأَلَةُ القَالكةُ: المُعْتقَةُ َحْتَ الزّوْجِ إِنْ عَلِمَتْ بالعِئّق وَأنَّ لما خِيارَ 
اليئق» قث مِنْ عَخِلِيها قبل أَنْ كترََفْسهاء بل باه ون عَلِمَتْ 
بالِْئقٍ وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ا خيارَ العئق» لَمْ يَبْظلُ خِيارُها بقيايها مِْ تجَلِيها" 
2 في «الجايع) وَغَيْره. 

وَالمَسْأَلَة البَابعَةُ: دَكْرَ في «كتابٍ الصياع) لابن زياد: امَنْ أكُلَّ أَوْ شَرِبَ 
ااه مأك[ مد دَلِك تعدا أنه إن عَلِمَ أَنّ صَوْمَهُ لَمْ يَفْسدْ كله 
ناسا 5 أَكُلَ مُتَعَمد مُتَعَتداء عَلَيْهِ الكَمَارَةُ َنم يََْمبَلِكَ لا كفَار ةَ عَلَيه). 

وَالمَسْأَلَةُ الخامسَة: ذَكرَ في ١‏ كِتاب ِكراءِ الأصْلٍ): الَو تَرَرّجَ بَصَبِيَينٍ 


َضِيعْتَين) فجاءت هرا وام عَنّهُما مَتَحَمَدَةٌ متمد للفُسادِ 0 الرَّوْح» بانتا مِن 





رج وعرء ِل واحدةٍ مِنْهُما يضف الصّداقِءويَرْجِعْ الوح بدَلِكَ عل 
المرضعة 3). وو ور ُحعَهٌ في إمْلائها روايّة حاجب بن الوَليد قَوْله ؛ قال 
ُدَئَدٌ: «مّتَعَمِّدَةٌ لِلْمُسادا أن تَعْلَمَ ضِ أنَّ ذَلِكَ مُحَرّمُهُما عَلَيّد فإذا 92 
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(لجنأس) لاطي سس سس سس 
تَعُلَمْ هَدا الحَكُم فَلَمْ تتَمَمّدْ فُسادَ الككاح فَلا يَرْجِمْ عَلْيّهاء زَهذا موصو 
إذا لَمْ تخسر ]!" عَليهما الكُلَهَ ١مِنَ‏ الجُوع» َم إذا خافث عَلَيُهما الثلشف 
مِنَ ا جوع فَأَرْصَعَيّْهُما مَعَّ العلَم بِهّذا الخكي؛ فَإنَّهُ لا يَرْجِمْ الزّرْحْ عَلِيُها»؛ 
ذَكْرَهُ سَيْخُنا أبو حَبدِاللهِ الرْجانِتٌ وَهَذا التَفْصِيلُ عَنْ أبي بَحخر الرَازِيٌ. 


7 
2 وى # ”ور 


المَسأَلَهُ السَّادِسَةُ: ذَكْرَ في «توادِر ابْن رُسُْمَ»: «رَجْنُ عَلَيْهِ ضَلاه يَوْمٍ 
يخس صَلَواتٍ» فَجَعَلَ يُصَلٍّ فَجْرَ أي ثم فجرَ اليم وَظهْرَ أي لم 
ظَهْرَ اليَوْم مَىٌ قَضاها كُلّها عإن هذا التَرْتِبِ قَضاءٌ كانَتِ الضَّلاءٌ الأَمْيِيّةُ 
5 امَك وَصَلاء اليَوْعِ كلها فابيدَةٌ ِلّا العَتَمَة؛ لِأَنَهُ صَيَّ [896/أ] العشاءً: 
وَلاصَلاةَ عَلَيْهِ أَمْيِيَّة إَاصَلاةٌ فايدَةٌ وَهي الصَّلاءٌ اليَوْمِمَةُ فَتَكُونُ 
العِشاءٌ فَاسِدَةٌ لِأَنَّهُ عَلِمَ بِالمّرْتِيب). 


_- 


المسالة السابعة: : ََ في «اكتاب الإإكراو): !١‏ 


- 


| ذا أكْرة وَعِيدٍ تَلَفِ عله 
أكل اميه أو لم الِزِيرِ أَوْشْرْبٍ الحتثرء كَل يَفْعَلْ حَقٌ قُيلٌه أَنّهُ ربل *. 
إن كان يَعْلَم أنه َع أَكلهُ كان نِم وَإنْ كان لا يَعْلَمْ هذا الخ ل 
يَكُونٌ اثْمًا). 


م و ”و 


الَعالُ الَامِنة: دَكْرَ في «كتاب الإكراو) أَيْضَّا الو قال له لَأَمْمُلَنَكَ 5 
اتحْفْرَنَ بالله أز تفثل هذا المْسلمَ عَمْدَا لا يَحْمُنْ وَقَكَلُ النُسْلَِ في 
الامتخسانٍ: لا يفل" إن لَمْ يَحُنْ عالِما أن إظهارَ احفر يسَعْهُ وََنَْكَ 
عَنْ ذكره. وَإن حَلِمَ أنه يَسَعُهُ إظهاره فقَدلَهُ دكرَ ححمَّدُ بْنُ شُجاء أَكَ؛ 





)١(‏ هذا هر الصواب؛ وفي (أ) و(ب): «تخشيااء وفي (ج): ا تخشن). 
0( بعدها في (ب) و(ج) زيادة: (وا. 
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ثاب للرياك ب سس 


ْرَمُهُ القصاصٌ إِنْ عَلِمَ أن إظهاره يسَعُهُ فَمَتَلَهُ َع عِلِْدِ حالدا. وح عَنْ 
أبي الحَسَنٍ الكْرْخِي أنّهُ لا يَْرَمُهُ القصاصٌ ف الوَجُهَيْن بيده دَمَهُ يُرَاقُ 
أُجُلٍ الكُفْرٍ كما يُراقُ لِأَجْل الكَمْس ' فقصار ذَلِكَ سَبَهَهُ وَاللهُ أَغْلّم. 


7 2 4 
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ناس للتائئى ل سه 


كِتابُ الوصايا 


0 ٍ اأَخكاء وَصايا الَصْلٍ»: الَو قالّ: قُلان وَصِبِي حَق يَقَدَمَ فلان. 
24 ثم الوصِية 0 فلانء جار كما أَوْضَى). 

وَفي «كتاب الوصايا' لابن زيادٍ: «نْ قالّ: أَوْصَيْتٌ إل قُلانِ يجميع تركتي؛ 
فَإِنْ م يَقبَلٌ فَغُلانٌ 6 وَصِبِي مَكانَّه جار كما قال َإِنْ َم يَمْبَلْ يَأ 
لان الأول الوص كان الكَاني وَصًِا في جميع كته وَكدَلِكَ لو قال: فلان 
َصِيي» كان وَصِيًا في قَولٍ أبي يُوسُقَه وال أبو حَنِقَة: «الوَصِي هُوَ الأول وَلا 


يَحُونُ الكاني وَصِيًّا ما لم يَمْعَلْهُ القاضي وَصِيااء وَكدَلِكَ في «الحتلافٍ 35د 
عَنْ أبي حَنِيفَةً). 


وَكُذَّلِكَ لَوْ قالّ: إذا قَدمَ فلانٌ و فْهْوَ وَصِئ) قَلْمْ يَقَدَ يَقَدَمُ فلانّ دَمانًاء د يَنْبَغي 

لقاضي أَنْ يجعَلَ مَكانَهُ [95؟/ب] وَصيًاء فإذا قَدِمَ م لان كن وَصياء وَيَطظَلْتْ 
صِيّةُ اأذي جَعَلَّهُ القاضي وَصِيًا. 

وف انَوادِرٍ ابن 0 عن حَحَمَّدا: الإذا و2 حَى إِلن أبنه زهو صَغِير جَعَلٌ 
القاضي لَهُ وَصِرًا قإذا بَآ َ لم يَكُنْ 0 أ يرج الوَحِيّ إل بِأمْرِ القاضي». 
وفي «وَصايا الحَسَن): ارات سن" إل كلانٍ ما دام ابني فلانٌ صَغِيراه فإذا أذ 
ابفي فُلانٌ و َهَرَ وَصِيٍ دون لاك جار ذلك وَكَُذَّلِكَ لْؤ قالّ: ما دام ابنى 
ُلانُ صَغِيرًاء قإذا ْوَل ابي فلانٌ فَهُوَ وَصِئء < ور قال: ابْني لان إذا 
دوك وَصِبِ) جارً). يبي ِلّقاضي أن يحل وَضِيًا ِل لليتيم ما دام صَغِيرا فإذا 
أذْرَكَ ابْنُهُ صارَ وَصرءًا صا وَبَطلَتْ وَصِيةُ الي جدَآ 1 جَعَلَهُ القاضي ا 


ب 


يداب الوصايا تناس 
َف «اطَارونيَ»: الَو مات رَجْلُ وَلَهُ أؤلادٌ صعارٌ لَهُمْ مال فُقال الفاضي. 
عو يو 


100 5 
وَل قال: : جَعَلَتُهُ وكيا كيلا لِوَرَئَةٍ فُلان ‏ ببيع َم مأ رأ 1 يبيع م ذْلِكَ» وَيَشْثَرِي 


ما رأ أن ير وي ليو جار ذُلِكَ. وَلِمَذا الوَكِيلُ أَنْ يَبِيعَ 
وَيَشْتَرِيَ لع م9 وَهُوَ عال وكالحِهِ إِنْ ماتٌ القاضي أَوْ عُرْل وَهُوَ بمَْزِلَةٍ الوَحِيّ؛ 
َلَوْ قال: : جَعَلْتٌ قُلانًا قَيّما قَيمّا في تَرِكُةٍ فلانٍ المَيِّتِ كآنَ ذَلِكَ بِمَنِْلَةٍ الوَحِيّ 
ِنْ مات القاضي أَوْ عُزِلٌ كان بِمنِْلَةٍ الوَيِيّ عن حال وَلَوْ مات الإمام 
ََوْمات بَعْضْههْ بَلَتٍ الله في حِصّةٍ الميّتِه وَلَوْأنّ القاضِي قال 
جعَنْتُ ثانا كيلا لي في تركة لان يَبيٌ و0" يشر اي لود ما ره فم 
عْزْلُ القاضي أوْ ماتء بَطلَتٍِ الوكالةُ. وَفْرقٌ بَيْنّ كَوْله وا كيلا لىء وبين قُوَلْه: 
كيلا لِوَرَكَةٍ قُلانٍ يَبِيعٌ لهم وَيَشَْرِي. وف اوكالةٍ :الأشل «الآبُ إذا وَكلّ 
1 يبيع مم أ] متاع الصبيٌ وَماتَ الأب وبي الصبِيٌ يَطَلْتَ الوكالة. 
0 ْ ا 
| جنس: قال: مَنْ أن يون وك كلا ضع أن يحون وه . 3 


قال ف كا تصان الأضل): اَذ أَوْعَى ِل فَاسِقٍ وف عل ١‏ ماله 





)0( في (ج): اجازا. 
20( بعدها في )0 و(ب) و(ج) زيادة: «لاا» ولعل الصواب حذفها. 
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الأمناس للناطني 1 
فَالوصِيةُ إِلَيْهِ باطِلَة وَيجْعَلُ القاضي مَكانّهُ وَصِياا» َقَد وَل مشايخنا سام 
اللَفْكَة وَقالوا: «مَعْناها: يخْرجَهُ القاضي مِنَ الوَصبَة وَيُبطِلّهُ لا أنه لم عق 
الوَصِيةُ له). 

وَكَدْ ذَّكرَ في (كتاب الوصايا» لابْن زِيادٍ: ١قال‏ أبوحَيِيقَة: الْوْأَوْضَى تى إل 
ات ما ل َي مله أن يحون وَصِي يبي فاضي أن يُخْرِجَهُ مِنَ 
الوصِيّة وَيِجْحَلْ لَهُ وصِيًا خَيْرَه وإِنْ أنْمَدَ القاخي الوَصِيَة وَقَضَئ الدّينَ وَباعَ 
كما ازيبا عل ِلك يل أن ري فاضي ك3 ل ماصع 
جائرًاه وَإِنْ لم يخْرِجْهُ القاضي حَقٌ يَتُوبَ وَيُصْلِحَ تركَثُهُ وَصِيّا عل حالدا. 

وف (كتاب فَسَمة قِسْمَةٍ الأضل). 2 صن الدشلع إل ذقي) يري القاضى 

مِنَ الوَصِيَّةٍ صِية وَيَْع كات مُسْلِمه وَلوْقاسَمَ عل الصَّغِِرِقَبْلَ أَنْ يَخْرْجَ مِنَ 
الوَصِيَةٍ عَنِ الوَصِيِّةٍ جار بَيْعْهُ وَتَصَرّفُةُ/ فَهَذِهِ المَسائِلُ تَدُلْ عل صِحَةِ ذَّلِكَ 
الكأريل. 

وَفٍ ا١وصايا‏ الْحَسَن): ١و‏ أَوْضَى حريي ]51 نانك الْحَرْن 
كان وَصِيًا علا حال وَكدَلِكَ آو أَوْضَى كك ا ل 2 

ل قال أبو حَنِيقة: الو أَوْضَى 0 رَجلٍ فَجُنَّ المُوضى لَهُ جَنُو حةٌ نا مظبقًا 

ينبي لقاضي أنْ يَجْعلَ مَكائهُ وَصِئًا ممت ؛فَإِنْ لم يَفْعَلِ القاضي ذَلِكَ حَيَّ 

لض د 
عون مظبتق عليه لم يخ يَرْذْلِكَء أفاقٌ المَجْنُونُ بَعْدَ دّلِكَ أ وُلَمْيُفِق 
اذْرَكَ [5/ب] الصبيُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَمْ يُذْرِك). وفي «وكااج الأضْلٍ :١‏ الإذا وول 





4 في (ج): الييسمي). 


)0( ف (ج): امسلم). 
() من (ب) فقط. 


د ا - 


يتاب (لوصايا 


ونا بيع ماله ْم زال جُنُونةُ كان عل وكاليه. 

َف الوادِرٍ ابْنٍ رَسَتُمَ عَنْ حُحَمّدا: الو باعَ المُرْتَدُ د مال ابْيِهٍ 0 
باه »جار ذَلِكَ اليم و باع التطرالع مال انيه الصَغيرٍ م سلم؛ وأ 
مُسْلِمٌ يإشلام لم لْمْيرْحَقئٌ يجيرَديِكَ البَيْعَ). وفي أخكام, 3 
الأضل): ال د 0 َعم أو عدو د في قَذْفِء جارًا. 

رَفي «الوصايا" لِلْحَسَن: «(إِنْ ذْكِرَ عَنِ الوَصِيّ مُه ثُهَمَة في [الخياتة]!". وَل 
تجبئ مِنْهُ [خيائة]؟"» فَإِنَّ القاضِي يَجْمَلُ مِنْهُ وَصِيًا آَخَرَوَلا يَْرِلَة. وفي 
اودر معلا «قالّ أبويُوسُفٌ: اليَسْأَلُ القاضي عَنْهُ في الس فَإنْ كانَ ما بَلَعَهُ 


جنا أدْخَلَ مَك مَكانَهُ غَيْرَهُ مَنْ خحِثُ الوَوَنَةُه. وفي أخكاء «وصايا الأضل»: اإِنْ 
عَلِمَ مِنَ الوَحِيّ + الس ب صيةِ مَجَعَلّ 
عَليْهًا عير 

جنس: قال: مِنْ حُحُم الولايّة: أنْ لا تَنْبِتَ تثيْتَ مَعَ صَرٌرِيَلْحَُ الضَيّ. 

دك عله به: باع مال التيّتِ يما لايتغاب ذلك لا تموزعل الصفم . 
كايلحن لضي ف شراء العام كيج لأَحَد الَصيين ؛ فِثْلهُ 2 أشيباءَ 
أحَدها: في أخكام («وّصايا الأضل»: : «إذا غات اخ الوصيينء للآخَر: شراء 

الطعام وَالْكِسِوَةٍ ِأْدْيْتام) وفي «اطارويٌ): الِيْسَ لأْحَدِهِما شراء ا 
شه الطَعام وَلَوْ كان المَيِّتْ تَرَكَ كِسَوَةٌ وَطعا تطعامًاء لأحدهما أنْ يُسَلمَ 5 








)0( في (أ): «الجيناية». 
(1) في (أ): «جداية". 
4460 - 





(للجناس للناطفي 
الصَيِيِمِ في قَوْلِهِم»؛ ذَ كر ٠‏ في "وصايا الْحَسَنٍ بن زياد». ١وإِذا‏ كان الآخَرْ حاضرًا. 
3 يَشْتَرِي الحكسَوَة وَالطَعامٌ لِلِيَتِيِمِ | إل بأمْر الآخَرا هذا لفظ «وَصايا 
الححَسَن". 

وَذَكُرَ في اتَوادِر رِابِن رَسَمم): : «قال أبو حَنِيقَة: الِأَحَدٍ د الوصِيَيْنِ قضاء - 
علق المَيّتِه [594/|] وَشراءُ كَمَنِ المَيِّتِ وَرَدُ وَدِيعَةٍ كاتث عِنْدَ المَيْتِء وَلَوْ 
أَوْصَنِ الميّث بع لإفسان» لأَحَِها ددع ِل الوص لَه وَيُنْفِدُ وَصِيّتَه. 
فَهَذْهِ أرْيَعَة فَحَصَلَتْ سِنَةُ ة مع شِراءٍ الطّعام وَالْكِسْوَة. 

سابع كر في اتوادر ابن سماعة عََنْ :قال أبو حبيقة: 
«لِأَحَدٍ د الوصيين يْنِ أَنْ يوا حِرَالِيَتِيم وَلا يُؤْاجِرَ عَبْدَهُ قالَحُحمَدٌ: اوَلَهُ أَنْ 
يُؤْاجِرَه)». وفي «الوصايا لِلْحَسَنِ : الإذا باع المَيتٌ شَيْئًا قٍ حَياتِه فَوَجَدَ 
المشتَري بهِ عيبًاء فَرَدهُ ده القاضي علن الوَصِيَيْنء لأحَدهما 3 ذ الكَمَنء “وَلْيْسَ 
لِأَحَدِهِما فَبْص المَبِيع). 

اك عن المي يعِدقٍ عَم ييه اجرعيا أنْ يَعْتِقَّهُ وَلوْ أْوْحَئ أن 
شُشْتَرَى لَهُ نَسَمَةَ تُعْمَىَ عَدْهُ عَنْهُ لَيْسَ لِأَحَدِهِما أَنْ يَشْتَر فإذا اشتراها 
لأَحَدِهِما عِنْقّها وَهَذِهِ تلائةُ أَمْياءَ لِأَحَدِهِا فِعْلْهاه مَصارّث]”" عَكَرَة 

والحادية عشَّرَ: «إذا ؤُهِبَ الأجْنَنُ مِنَ نّ اليَتيم هبه جا لاد الوَصِيِيْنِ 
قَبَضُهااء كر في اتَوادِر أبي يوسُف) الأضْلٍ). 

وَالكَانِيَة عشم : ذَكْرَ في «اهَارُويٌ): اد د الوَصِييْنٍ أن يُووعَ ما ده 
مِنْ تَرِكَةٍ المَيِّتِ وَلوْأَوْصَى المَيّتُ أا نَْ يَعْزِيَ عَنْهُ يَجُلُ في سَبِيلٍ الله بِفَرَسِه 
َم يكن 1 يَكُنْ لِأَحَدِِما أَنْ يَْئرِيَ هذا المَرَسَ إلا بأمْرِالآَحَسِ مَإذا اجْتَمَعا عل 





)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): افعله فصارا. 


- 1ش - 


_ تك 


وََوْ أَوْضَئ : أ كج عَنْهُ فلانٌ ثلاثِ مِنَةِ دِرْهي؛ كان لأحَدهما دع مم المال» 


و 


و يه جلا لَْس لحا و م المال» قَهَذِهِ [قلاثُ] مَسائِلَء قصارٌ 
لجبيغ أرْيَعَة عَهَرَ عَشّرَ مَيْكَاء لِأَحَدِ د الوصيين نِ الا نفِراد بِهِ ذونَ ار 
جنس: قال في «كتاب وَصايا الأصْل). : «إذا أَوْضَى أَنْ يُعْكَقَ 2 
7 وَثْلثُ مالِهِ [حَمْسُونَ]"'' د 000100 
شىء؛ دن الكّلَتّ لا يبْلَع ما أَوْضَى بكء [95/ب] وَلَوْ أَوْضَى أنْ 30 عَنْه 
, بيكةٍ دِرْهم» فلم يَْعْ إلى نين درْهَماء حَجٌمِنْ حَيْت بَلع في لهم جبيقا ١‏ 
قال أبو حَنِيفَة: :الا دُشْبَهُ الوصية 2 صِيَة بالعِتق الوصية يه بالحجاء وَقال أبو دوقن 
0 ايُْتَقُ مِنَ الكُّلْثِ سمه قَدْرِما يبل » كالوصية .2 صِيةٍ بالحج». 
يمد أن يَجُلّا ضصَحِيحًا أَمَرَ يَجلّا أ نْ يج عَنْه عَنَه عَنْهُ يَجُلّا بِيكَةٍ درهيم 
ض' عجة الطرج. أَحَجّ يحَمْسِينَ دِره كل كان مبامناء احج في هَذِه لَك 
ال اس هاس اي 3 5 س أل م 
وَفَرَّقَ أبو حَنِيفَةَ بَيّنَ الوصيةٍ بالعتق وم صِيَةٍ ياح؟ فإِن لوصية 
7 ره و ا 559 
بالحجٌ لا تحختص 2 رملأا ولك عله : ما يَفْصْل مِنَ لبعد 
0 0-0-0-1 ق إذا 1 0 
الج مِن: الدَّادِء دا َالَف وذ عل در / ل 


عه يخاا ف قدر اله 


508 ومدر8 
در ر 





)١(‏ هذا هو الصواب» وق (أ) و(ب) و(ج): «ثلاثة» 

()) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): الخمسين" 

(*) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): احج" 
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الأجناس للناطفي 

ألا ترئ أَنّهُ يمك تَنْفِيدٌ الوَصِبَةٍ صِيِّة بجي المال المَدْ كور وَهْوٌ شراء عَبْدٍ 
مِنَةٍ دِرْهَم؛ لدَلِكَ لا يُعَْقُ عَنْهُ لاف مال مد كور. 

قال: وَيحجُ مِنْ وَطَنهِ إذا أوْصَى ص أنْ يحَجّ عَنْهُه وَِنْ كان لَه أؤطانٌ َي 
قماتٌ وَهْوَ مُسافِنٌ فَأَوْضَى أن يح عَنْه َإِنُّ حَجٌ مِنْ أَقْربٍ الأؤطان إِلّ 

كه وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُنْ لَه وَطَنُ فَيِنْ حَيْتُ مام | | 

وف اوادر أبي يُوسُق' رِواية ابن سَماعَة: الَوْ أوْحَئْ وَقالَ: [أحِجوا] 
عَقْ عَشْرَ عَشْرَةَ ججّج عَطْرَة أْفُسء فَأُحَجُوا عَذْه عَنْهُ يَجُلا عََرَةَ حِجَج في سِنِينَ: 
جَاز) ٠‏ وفي «كتاب الوّصايا» لابن زِيادٍ: «َوْ أَوْضَى أَنْ يحَجّ عَنْهُ بعَشَرَةٍ و حججج) 
لس سَنَةٍ حَجَُ وَالكُلْتْ يبلك علد دحج الوصِيُ دَلكَ في سَئةٍ واحِدَة 

عَيْرِ أَمْرِ القاضي صَيِنَ؛ وََأمْرِ القاضي لا يَضْمَنُ 

وف انُوادِرٍ ابن سماعَة عَنْ حَحَمّدِ): «لَوْ قالّ: أحِجُوا عن قلانًاء قَماتَ 
فلا نه نحم عَنه َي إلا أ أنْ يَقُولٌ: لا نجُوا غَيْ: غَيْرَكُ [50؟/أْ] لم يحَعّ 


> دوو - 


ده مه ده - ()) 
عنه غيرة و لوكي بي عنمن لظ أجئ من لقر صر 6 


- 


ع 


1 جر راان يقدا: وولح و يد وم ويه إل 





(0) 


.)) 





)١(‏ هذا هو الصوابء وفي 0 و(ب) و(ج): حجوا). 

(؟) قال ياقوت الحموي في المعجم البلدان» (01/9): : اوصرصر: قريتان من سواد بغداد: 
صرصرالعايا وصرصر السفل؛ وهما عل ضفة نهر عيسئء وربما قيل: نهر صرصرا 

فنسب النهر إليهماء وبين السفق وبغداد نحو فرسخين» وصرصر في طريق الحاج 

بغداد قد كانت تسمل قديمًا: قصر الديرء أو: صرصر الديرا. 

() في (ج): «إن». 

(؛) قال الفيوي في «المصباح المنيرا /١(‏ 1 مادة: رس ت ق): (الرستاق: مُعبَّبٌء ومُستعمل 
في الناحية لني هي طرف الإقليم). 
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ياب لوه ار لتتستخصصيسيسسيسسيييييت 

رج إِلَ قَْيَةٍ أخرَئ يَقْدِرُ الروجٌ أَنْ يَصِيرَ ا ليها وبرج من يوم 

رف انوأ در هشام عَنْ مُحَمَّدا: الَوْ مات ِالقَادِسِيَةٍ وص ضَى أنْ يحَجٌ عَنْهُ 
لايد الي بالقاوسية من يح عله كم مَرْحَلة ا 6 أَوْمَرْحَلَتَِنٍ نحو مَكْةَ 
مَنْ يج عَنْهُه فَوَجَدَّ مِنْ هُناكَ للع اه اناس وعد 
تَطْوْعَاء وَيَضمُ يَضْمَنُ الوَصِيّ ذَّلِكَ المال» وَيِمٌ عَنْةُ انِيَةٌ مِنَ القادِسِيّة: وكانَ يَنْبَغ 
للْوَصِصّ أَنْ يُوكلَ ! إِنْسانًا بِدَلِكَ 1 ُوَخَرَإِلَ السَّنَةِ القابلَة). 

وَهُوَ علم قَوْلِه أنه يحَج حَنْهُ م مِنْ حَيْتُ مانّه وَهْوَ قَوْلُ أبي يُوسّمَه وَأَمَا 
عِنْدَ أبي حَنِيفَة: افَيْحَحٌ مِنْ وَطْنْها) د في «الجامع الصَّغِير)!” فَيُعْتبَرٌ علا 
َوِِْ امِنْ وَطَيْه ندا عل ما بَيناهُ مِنْ روي ابْنِ سَماعَةٌ. 

| وأو ضَ البَجُلُ أَنْ يحَجّ عَنْه فَاجْتَمَعَتٍ : جْتَمَعَتٍ الوَرَكَةُ عل أَنْ يْجُوا عَنُْ 
بص الورك يج عَن المَيّتِء جا وَإِنْ أ دَلِكَ بَعْضُهُمْ أؤكانَ فِيومْ 
اي أَؤْصَغِيرٌ لَْ يجا هذا لَفْظ اتوادر هشام). 


وَف (كتاب الوصايا" لابن زيادٍ: «لأَذِي يج عَنِ | لمَِّتِ أَنْ َشْتَرِيَ مِنْ 
هَذِِ الدَراهِمَ التي يح بها عَنٍ الإنْسان: كِسْوَةٌ الريق: وََوْت الإخراء؛ 
َيَتَارَى مِنْها مَثْزٍ ل بمَكة [وَبهِ يَرُورُ عَلَيّها اميك" وَالوكُوب إن مَك 
رَتَْترِي مِنّْها ذُهْنًا يَدَصِن به لإخرام؛ وَيَشْتَرِي مِنْها أَدْمّا مِنْ ْنَم وَغَيْرِهِ في 
ذهابهِ وَحجِئ وَطَعَامَهُ وَهَرابَهُ وَردانَهُ وَآلَةَ احج مِنْ جَوالِقَ وَإِداوَة وَرْكُوَةٍ 
رَححْمَل. 

اذا فَرَعّ مِنَ الح َدَ ذَِكَ الَذِي [896/ب] بَقِيَ مَعَ مابّقِيَ مِنَّ 


© بي 





.)١37ص( 'الجامع الصغير» لمحمد بن الدسن‎ )١[ 
كذا في (أ) و(ب) و(ج)» ولعل الصواب: "وبه بُرُودُ عليها المبيت».‎ )[ 
في (رج): ثم إذاا.‎ (0 
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(الأجناس للناطفي لاز او 
التَراهِي إِلَ الوَصِيّء إِلّا أ ن وَل ذلك له الوه وََجْعَلونَُ نه في جل فا 
ب كج أزمن لاه أزمئ قل أي إحاري كذاة أ 
ُنْفِقّ مِمّا أَعْطِى إِلَيه ىز حَقٌ يَرْحعَ إلى هلها" 

| وف الهاررني" او سَقَط مِنْ بَعِيره أَوْ هَرَبَ جمالك أؤ حبس في أمرٍ 


حَوَّم فانّه التجم ؛ كان لَهُ أَنْ : يرجع 0 بلاده مِنَ المالٍ الَذِيِ أَعْطِىَ لَها. َف 


اتوادر أبي يوسف) روايَة ابن سَماعَة: الفِيمن 0 تَفْقَنهُ من مال الميبتٍ 


في ذَهابهِ وَرَحِعَتَهِء وفي كرائها" وَقالَ 0 في «توادِر ابن سَماعَةً): اقوائة 


0 هه 


2 وَهْوَ يحُج عَنْ غَيْرِهٍ لا يَضْمَنْ يد الكَنّقَةَ الماضية و1 كُنْ نَمَقَةُ يُجُوعِهِ مِنْ 
ماله خاصّةء وَلا ينْفِقٌ مِنْ مال المَيْتِ). 
تِ «المَنايك) إِمُلاءَ يمال فر ان لامر 100 ره 


2 


وي و 


ين مال الميّته وفي روائة ؛ محمد ف مالو مال »و قال ١2‏ إن 
كن الَذِي يحُجُ عَنِ المَيّتِ تَعَجَلَ 0 حَقٌ حَصَلْ شَّهِرْ : مَضانّ بِمَكة فَإِنَّ 


تَفَقَتَهُ علم نَفْسِهٍ ما دام مَ مُقِيمًا إل ع عذر لض إن جاء اليذه أنتّى عا مما 
ذَفِعَ | لها كر في اتوادر هشاع). 
وَلَر توه أن بهم بكة بَعْدَ الك خمْسَة عَعْرَمَم ؛ يَطَلت نمق ة من 


و3 


أو 


ا" في امَناسيكِ الأضل). «هَإِنْ أقا م بَعْدَ ذَلِكَ سِنِينَ كير َوَلَم 
ةدا عل طق أن يكل لهام بدالة الو إِلَ أَهْلهء عادَتْ 
و إل مل لتبو لان1 إِلَيْها وَأقام م بِمَكَةٌ عل هَذِها لس 


ثم انتقل عنها وَعاد ِل وَطْنْهِ كن ا رجوعِه قْ ماله ه دون 
0 0 5 في انَوادِرِ ابن رَسكم). 


د ونةة ‏ 


يناب الوصايا 


)0 
وَقالَ في [«المَناسِكِ)] إملاءٌ روايةٌ شر بْنِ [757//] الوَلِيد: «الكَقَمَهُ في 
ماله في (- موجه إل ويه بعد إقائيهيدكة خنسة عدر : ابام 


دارًاء فَإِنُ رَجَع مَ إل وَطَنِدِ وَقالَ: كَدْ حَجَجْتُ رََدْ أنْقَفْتُ المال عل نَفْيِي 


الل كأ مَعحبي» إلا أن يحو لاك اال يناعي وقد مر ا 
عَنْ صاحب الدَيْن مِنْهُ ولا يُصَدَقُ أ نّهُ حَجٌ إلا بالق أو تْصَدَّقْ الوَرَكةُ عا 


ديو ده سس نّ 


انه قد قد حجج). 
رقفل لمحَمد: فَكْيْفٌ [ِيَسْتَوفي]!" | البَجُلٌ عم بسه؟ قال9"). وه 


مون 
فيص هِلَه ينه ثم يدهم يدا ذ كر في اتوادر هشاء). وَإِنْ كان قَدْ تَشَاعْلَ 
بحوائْحَ تَفْسهِ > حَقَ فاته الح فَهُوَ ضايِنٌ الكَمَقَه وَلوْحَجٌ بَعْد بعد ذلك من ايل 
نْ ماله عَنِ الميّتِه يع عَنِ الميّتِ ما لم يِذ 1 محَجَ العام؛ فُحِيتَقِذٍ حيدّه فَحِينَيِذِ لم 
يني قَوْلِ رفن وَقال أبويُوسُفَ: اجارًا؛ ذ كر في «الهارونيً). 


ساس ع ل هنل 


قالّ: 1 حر التأثوة هد الوَّقَتِ الذراك فضاعَت الحفقة فانفقّ من 


ماله حون قَصَون ذنسكة وَرَجَعَ إل هل ِإِنّهُ لا ير نجع علل الوَحِيٌّ يهاه وَِنْ رَفَعَ 
ذَلِكَ إل قاض هُناكَ فَأَمَرَْ أن يَسْتَدِينَه يَرْجِعٌ به عى الوصِيّ»» هَذا لفظ 


- َه همل 


الطاروني). وفي الاثوادر جشاع عَنْ مَحَمّد): اه يرجع م عليه سواء كان قبل 
الإحراه مأ ضاعٌ بَعْدَ الإحرام). 
وَذكْرَ يح الأَصْفَهاٌ 10م 


م 


صَحاب ب أن يوس في اجامعها: (إِنْ هَلَكَ 





)١(‏ في (ج): اامناسك الأصل). 
() هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): اليستوي". 
0( بعدها في )ا( زيادة: لمحمد). 
0 لم أقف علم ترجمته. 
١6غع-‏ 








(لأجناس للناطني 
بل الإخرام لا يَرْجمْ؛ َبَعْدَ الإخرام إِنْ هَلَكَ [يَرْجِمْ]"". وفي «الرَقْمَات» 
١إنْ‏ َقَدَتُ بَِكةَ أزفي بَعْضٍِ الطرِيقٍ مال التخجوج عَنْهُ فَنققَ مِنْ مال 
َيِه قال محمد" 0 وإ كال بير 


ِلِتّجارَةٍ عَنْ نَفْسِه وَحَمَّْ بيئْلها عَن 5 52 ومب] فيه ة وَيَرْدُ 


-"ّ 


المال. 


وَقالٌ أبويُوسُفَ: ايجزِئهُ الح عَنِ المَيَّتِاه وَهُوَّقَوْل أبي حَنِيقَة وَإِنْ 
خَلَط المال بمالٍ نَفْسِهِ وَحَجٌّ عَنِ المَِّتِِ جار احج عَنٍ المَيِّتِه وَإِنْ كان 
تلْكَ الدّراهِمُ لا نُوجَدُ في الطَرِيقِ» قال محمد الِْوَصِيّ أن يَصْرقَها بِدَراهِمَ 
يجُورُ في المتج» وَِنَْ شاء دَفْعَ مم دنانِيرٌَ بِقِيمَة بِقِيمَةٍ الدّراهِم)» [ذككنَ' '' في ١‏ «نوادر 
جشاءا ذَلِكَ كله 


نَع منْه. قال في اتوادر ابن سَماعَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ): «إذا أَرْحَى أَنْ دعَصضِدَة 
عَنْهُبألْفِ دِرْهم فعض فته فتصدقٌ بِقِيمَتِها دَنانِين لَمْ يج وَلَوْ قال: تَصَدَّقْ بِهَذا 
الوب له أن مم و سانا و 


ردةء وَيَعَصَدَقٌ 


ا وَيَتَصَدَةَ بقِيئتِها». 


وَفِ انوادر أفى يوسف) روايَة 0 سماعة: : «إذا أَوْضَى أَنْ يتَصَدّقّ ع 
مَساكِينٍ مَكَةَ أؤعل مَساكِين الب ً فَتَصَدّقٌّ عل غَيْرِ هذا الصَّنْفِهِ ضَمِنَ 


مر 


إِنْ كان الآمِرُ حيًّاه وَلَوْ قال أذ أَنصَدٌ صَدَق عل [أجني]". قله أ 





)1( قْ (ج): اارجع). 
(1) في (ج): اذكرها. 
(0) في 0( و(ب): ااجنس). 
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كناب الوصايا َم !)9 
يَتَصَدَّقّ علل غَيْرِهِمْ. ققد فرق ب بن مأمور, 

وف «أمالي الْحَسَنٍ د بن زياد»: «قال أبو حَنِيفَة: «إذا أَرْضَى به لتساكين 
الكُوقَةء فََسَمَ الوَحِيُ في غَيْرٍ مَساكِينٍ الكُوقَة: ضَمِنَ) وَلْمْ يفَرْفْ بَيْنَ حَياةٍ 
الآمِر وَبَينَ وفأته. 

وَف انُوادِرٍ ابن سَماعَة عن مُحَمَّدِ): «لَْوْ قالّ: الله ع أنْ أَتَصَدَّقَ بهذا 
امل عل لان القَقير؛ 23 عن أَهلٍ بَيْتِ فلانء أ عن أهل بَلَدِ كذاء أن َه 
أن يحِْيَ غَيْرَهمْا. وفي «الوصايا للْحَمَنِ» الَوْأَوْصئ اسم بكْلْتِ ماله 
للْمَساكِينٍء أعطام ذَهَبًا جا وَلَوْ أغظئ حَزِييًا لَمْ يجِرْ وَضَيِنَ). وفي 
«كتاب طلاق الأضل) في كَمَارَةٍ الظَهارٍ وَالتَطوُع: «وَلا يَعْطِي الَزيً». 

[1/897] وَفي «تَوادِرٍ ابن سَماعَة حن غخقي» الو أَوْضَى بِصَدَقَةٍ آلف 
دِرْهم بعَيْنها؛ فَتَصَدَّقَ الوَحٌِّ مَكائها [مِنْ]'' مال المَيِّتِ جا وَإِنْ هَلَكتٍ 
الأو قَبْلَ أَنْ يَتَصَدَّقَ المُوصِي بِالألف مكائهاء كُمَّ تَصَدَّقَ الوَصِيُ ضَينَ 
ِلْوَرَكَةِ مِثْلَها؛ لِأنَّ الوَصِيّةَ قَدْ بَطلَث). 

وَذَكرَ في انَوادِرٍ هشاع عَنْ مُحَمّد): الوْأوْصىِ بألْفِ دِرْهَع بعَيْئِها يُتَصَدٌ تسد 
بها عَْكُ كم لكت الأَلْفُ» بَطلَتٍ الوصِيّة. وفي اكوادر أبي يُوشف» طٍ 
! لت عل انق من امقر تصق ع لازتال 

صر بهَذِهِ العََرَةِ دَراهِمَ عل عَشَرٍَ ممساكي» فُتَصَدَقَ يها عل مش جِنٍ 
دَفْعَةَ واحِدَةٌ جانٌ ! إنَما هذا عا الأَجْر في الصَّدَقَةٍ لَيْسَ عل عَدَدٍ المساكِينء 
وَلَوْ قالّ: 2 تصد يها عل ينكين واجدء مصَدَ بها عل انين جانه رف و 
الوادِر هشاما: «لؤ أَوْكَى د نان يَعْطِيّ مِسْكيئًا واجذاء فأغطئ عَكْرَ 





60 ف (ج): ١افي).‏ 
# فاق ب 


الجناس نشي 0 
فنيناً كين جارً). 


جِنْس: : قال: في لوص لقرابة 1" تقر ِتَبَد أَرْيَعَة شَرائْط: 

أُحَدٌها. أله و له لا شوق فيا سم 
القَرابَة لِأَنَهُ ُظْلَقُ ذَِكَ عَلَ مَنْ يَقُرْبُ إِلَيْهِ بغَيْرِِ وَهَؤْلاءِ يمَرَبُونَة 
بأَنْفْسِهْ وفي الحد قال ف «الرّيادات): «يَدْخُلُ قِ اسم القرابَة)»؛ وفي 
المجَرَّدِ): «قال أبو حَنِيفَة: رلا يَدْخُزٌاء وَرَوَْ أبن سَماعَةَ مِثْله عن بي 


2 3ب 


يوسف. 

وَالقَاني: كُوْنهُ [ذا]”'' رَحِمٍ خَْرَمْ بِالسَّبَب. 

وَالقَايِتُ: الأقَرَبُ فَالأَقْرَبُ. 

والرايع: أَنْ يَكونَ انْنَيْنِ فصاعدًا. 

وَفائِدَتُهُ: آ أَوْصضَى [لِقَرابَته]”" وَلَهُ َه وخ لهُ الضف ؛ وَالباقي يُرَدُ عل 
الوَرَنَةِ وَلَوْ كانا أَخَوَيْن الوَضِيَةُ لَهُماء هَذا أُضل أبي حَنِيقَة» وَقالَ [89107/ب] 
أبويُوسَفٌ وَحُحَمّدٌ: ايعْتَبَرُ مَنْ [يُنْسَبُ]7'' إن الناءاء دَكْرَذَِكَ في «أَخكاءٍ 


وَصايا الأضل). 

وَقال ف «كتاب الوصايا» إملاءً روايّة بشر بْن الوَلِيِدِ: اقول اذِي قَرابَتي) 
هُوَ عل واجِدِء فَيُْطَى جيه وََوْلَ دري سق اقبي راأقاربي) عن 
السّواء» يَكُونُ عل انْنَيْنا. 


وقوله: «الأهل»» دَكَرَ في «الرّيادات): (أَهْلُه. : رَوْجَتَهُ خاصّة في القِياسء 





() في (ب) و(ج): «أن). 

(؟) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): الذوا. 
(؟) في (أ) و(ب): «لقرباته). 

(؛) في (ج): انسب). 


كك 


كتاب (الوصايا 
7ل ل ب 


وَلَكِنَا ىه © “قير 2 و و 
نَستَحْسِنُ أنْ يَكُونَ جَمِيع من د يَعُولَهُ دُونَ العَبِيثِ ؛ فَتَكُونُ الوص 37 


وود 


َغَلَه الوَقف لَهُمْ). ٠‏ وفي «كتاب الوصايا" لابن زياد («أَهُلُ التَجُل: المرَأكة 
خاصّة». 

وَفي #السَيرٍ الكبير»: «إذا قال اليظريق: أَمّنُو في على أَهلِي دَخَلَ المكاتبُونَ 
وَالأخرارٌ في الأمانء وص . حمل مَتاعَة وَإِحْوانُ َأْخَوَاتُهُ الذزين في بَيْتهِ 
َرَقِيقهِ وَجمِيعُ مَنْ يَعُول". وفي نواد شا): «قال أبوحَنِيفَة: دأَهْلُ 
لَجْلٍ: رَوْجَث)» قُلَثُ لِمْحَمّدِ: «قإِنْ قال: رَوْجَتِي مِنْ أَهْلٍ مُلانِ قالّ: لا 
يُشْبِهُ ذَلِكَ))؛ وفي قَوْلٍ أي يُوسْفَ وَحُحَمَّدِ: يَدْخُلٌ في ذَلِكَ مَنْ يَعُولَهُ 

وف (وَقْفِ الأنصاريٌ». «قُلْتٌ: : فَمَنْ أَهْلَهُ؟ قالّ: الوَلَدُ 0 الء م وَالمَأَة؛ 
لِقَوَلِهِ كال ْ و وأهلميا لا انه تَهُ » [الأعراف: 87, النمل: /ا0]؛ فَقَدٍ 
اسْتَئْناها مِنَ الأهلء قال تَعال حِكايَةٌ عَنْ عَنْ نُوج: (إِنَابق من مَل » انو 
48 فَقِدْ أَدْخَلَ العَبِيدَ وَالأَخْرارَ مِنَ ع الأهُل, في الأمانء قَالأمانٌ أَعَحٌّ مِنَ 
الوَقْفِء وَالوَقْفُ أَعَهّ مِنَ الوصاياء وَالوَصايا أَعَّ مِنَ الصَّدَقَةٍ المنلوكة». 

وف ا(وَقَفٍِ هلال البتصري)»: «اعلل قو ل أفى حَنِيقَة: «إذا قال: أَرْضِي صَدَقَةٌ 
مَوْقُوكَةٌ عل أَهْلٍ عَبْدِاللهِ أَنَهُ يَحُونُلِرَوْجَيِهِ دُونَ غَيْرهاء وَأسْتَحْينُ 
َأَجْعَلُ الوَلدَ عن جِيع مَنْ يَعُولَكُ قُلْتُ: فَإِنْ كان يَعُولَهُ عَبْدَاللهِ إِلَا أنه في 
َنِْلٍ عل حِدَدٍ يجري عَلَيْهِ في كل [مَهْرِ]"' رٍ 1 قَة؟ قال الا يحون" 
هَؤُلاءٍ مِنْ ' أَهْله لا خرن ف الوَّقفِ» [948*] قَلْتُ: فَإِنْ كان لَه امْرَأتَانِ 





(0 لم أقف عليه. 
)0( من الأحكام الوقف)» فقط. 
(١‏ من «أحكام الوقف» فقط. 


ه46 


لأجناس 0 مسإ و ا 


َه فى مَنزيا وَدَ م 


ابي ع 5 قله ا لوف 
1 َو هل : نيت فلان)» قال ف «كتاب الوّصاياً) روايّة بشر بن الْوَلْيِدِ 


> مس لتر 0 - 


: 
ل د يوسف: اأَهْلُ ته همُو الأب الذي جمعه م و يهو اأبوا الجر 
كر بَيْتِ في الإشلام؛ ِثْلُ العَبّاين؛ وَآلْ العَبَااي هل بَيته وَآلْ عل آهل 
ته آل جَعْمَرِأَهْلُ َيِه وَآلْ ألي بحخْر أَهْل َيْتَهِ وَآَلْ عُمَرَأَهْلْ بَْيِهِ 
أنه فصي أب في الإسلاع). ْ 
ود رفي ارج لمجو قله ووو الحسئ ب بي مايه عن 2 
بُوسّقَه عَنْ أبي حَنبفَة: إن كل رَجْلٍ مِنْ ولد ا و 
لأَهْلٍ بيت كآن لود عَقِيلٍ دُونَ وَأد 1 وليدعَنها. 
وَف لوقف هِلالٍ البَصرِيً): الؤقال: أَرْضِي صَدَفَةُ مَوْقُوفَة عل أَهْلٍ 
يق فَإِنَّ أَهْلّ بَيْته بيه هُمُ #أذوه ” ون نَ يآبِائهم الذَّكُورِ ِل الجَدٌ الَالِث: 


- 


وَيَدْخُلُ أب الواقف وَوَده ؛ لِصْلْبِهِ في ذَلِكَ» وَلَوْ كان لِلواقِفٍ امْرَاَة يَدْخُلٌ 
ونه في الف إن كان أبُوهُ من وم آخر 005" 


0 


وَقوْلَه : اجنيبي) اليا َاَهلُ 5 يَكُون مِْ قِبَلِ الأب ب عله بن 
بيه الَذِين ُنْسَبُونَ إِليْهِ إن َقْصَى 5 ف الرسلام. وَلا يَكونَ م مِن قِبَلٍ مه 

َف «كتاب الوصايا' إملاءٌ روايَة بشْرِبن الوَلِيد: «إذا و2 صن ينه 
فهَذا لأَهْلِ بدت َيتِهِ مِنْ قبل الرّجالِ» وَلا يَدْخُلُ بوم ذونَ قَرابَتِهِ مِنَ النّساءا. 
وفي ١وَقْفِ‏ هلالٍ) قال: الجنس: مسن كن د 1ك بآبافِه الذّكُور 01 هذا 


و 





6 الأحكام الوقف) هلال البصري (ص /18). 
2( هذا هوالصواب» وف 0( و(ب) و(ج): (أبا). 
(؟) «أحكام الوقف» طلال البصري (ص .)١810‏ 


 ؟»6ه5-‎ 


لتاب الوصايا 000000000 


الواقِف إِلِن تَلانَةٍ آباة» والأخوال لا يَححُونون من اليبذيين: وَابْنُ الأخْتٍ 
]0 كوب مِنْ جِنْسِهٍ إذا كان لِقَوْمِ آكَرِينَ» وَكَدَلِكَ ابن ابْتَتِهِ [له30) 
يدْخُل [9؟/ب] في الجنس700". 

و وَقَوَ 1 "أسباني» قال في «كتاب الوصايا» إملاء: «5 قَوْلَهُ: «أُدْيبائن) هو 
مل :قبتي من قبل الرّجالٍ وَالمّساء وَالرَجال يَدْخْلُ فِيهم الكبير 
وَالصَغِيرُ وَالذَّكَرُ وَالأْيٌ ). وف ١الزّاداتِا‏ مِثْلَه: : اعلل بن الأب ب الَذِين 
يور ينْسَبُونَ ليه صِنْ قِبّلٍ الرّجالٍ وَالنّساء 0 0 أب في الإسلاءء سَواءٌ كاثوا 
ذي رج َرَ أ وَُلَمْ يَكُونُواء ولا يُلْتَفَتُ إل م مَنْ كان مِنَ الاباءِ في الجاهِليّة 
فَيَفْسِمُ بَيَْهُمْ خَلَّةَ الوَقفِ عا( عَدَ عَدَدٍ الذَّكُورٍ وَالإناثِء وَالقَرِيبٌ وَالبَعِيدُ فيه 
سَواءًء علل ما جَعَلَها وَقُما عَلَيْهِمُا. 

له الدَّوِي أَرُحامِياء أو الأَرْحامِهاء قال في «الزّياداتَ): «هوّ كُقَوله: 
الأقْرانْها 5 : الْدَوِي قَرابَته)» قذا عن كل بَني أب في الإشلام مِنْ قِبَلٍ 
النَّساء؛ كَقَوْلِهِ: أَنْسبائه). .وفي ١كتابّ‏ الوقصايا لابن مُقايل: «إذا أَوْضَى 
لأْحامه وبا في كَل أبي حبق يي أن يَحُون مكل كَْلٍ نحمّدٍ في 
«الّيادات)؛ وَلِقَوْمِهِ وَعَشِيرَتَه وَحِنْسهِ يَكُون لِقَوءِ أبِيه 4 دون رديه 
قِبَلِ النّساءِ). 

وَلَوْ جَعَلَ وَقَمًا عل آل قُلانء فَإِنَّهُ دَكُرَ جِلالٌ في (وَْ قُفهد): فيها: آل الاين 
كل مَنْ يُنْسَثُْ + يبا اكور إِك العبّاسء ون كان في فيه أ نق أؤ ةكب 
وَلا يَدْخُلٌ العَبَّاسُ فيه لَوْ كانّ حا وَلَوْكانث أَمُّ مِنْ آل العيّاين وَأَبونُ م 





)00 من «أحكام الوقف) فقط. 
(9) زيادة يقتضيها السياق. 
0( أحكام الوقف) لهلال البصري (ص 187). 


ث/اهة ؟ ‏ 


(شمناس للناشفي اك 
سَئرِ بني هاشِيء لا يَدْخُلُ في لوقف ق70. 

و ولك مأضهاره و قال في الرّيادات»: «الصْهارء كل ؤي رَحِمِ عَحْرَمْ مِنْ 
دَق عِدَّيَهِ مِنّ طلاقٍ رَحْنٌ وَإنَ كآنَّ الصّلاٌ 
باينا ال الاي كلوق ل كر ولق وَآخر وَل 

وَفي «العَمْرَرِ يأت» روايَة عَمُرِو ب ن أبي عَمُرِو: «مَأَنْثُ [99؟/أ] حُحَمَّدَا عن 
رَجَلٍ ا وحئ لأَضْهاره؟ قال: لل ذي رجحم رع مِنَ رَوْحِتِهِ) وَروْجة ةَ والِدوء 
وَرَمْجَةٍ وَلَدهِ وَرَمْجَةَ ةق ذي رجحم حرم مِنْه). وفي ١وَكْفِ‏ الأنُصارِيٌ». 
«الأضهار: ُو عَم مَأ الرجُلِ» وَيُحْط مِنْهُم هم مومهم فِنَ المرأقا 

وَالأَحْمَانُ: دَكْرَ فى «التّيادات»: دالأَحَتَانُ: أن أرُواجُ البَّناتِ مِنّ تاه وَطُُ 
ذي رَحِمِ حَرَعِ مِنْ ذَلِكَ الزّْج قَهُوَأيْضَامِنْ أحْتانِدِ ذَكرًا كانَ َو أَنْوَد 
وَيَدْخُلُ في ذَلِكَ العَيِيدُ وَالَخرار». وفي 'وَكُفٍ الأمُصارِيٌ»: «الأَحْتانُ: هو كَل 


لك دُ سواءً». 


لي 0 


مِنْ أن | رحم تحر مِنِ مر ليجل وَكلٌّ مَنْ كان ميرو جا بذاتِ رحم حَرَمِ 
مِنَ ال جلٍ» [فهٌَ ]0 الأَخْتَانٌ». 
وَالدَريَة قال في «السَّيَرِ الكبِير»: «الدّرَيّةٌ ةلا مَدَخُلُ فِيها وَلَدُ البنتء 


ريق وير 


وَيَدْخُلُ فِيها وَلدُ الابْن»0" م ذَكْرَ في آخِرِ «السَّيّرا في «أَبُواب الشَّدُوطٍ): 
«وَيَدَخُلُ فيها وَلَدُ اليِئّت200. 

وَالصلة: : قال في «توادر مُعَلٌّ. «قال ادرمتفق «الصَّلَهُ هبي الهَدمَةٌ 
تُوضَعْ 8 جميع قراباته من الوه وَالأَحَواتء وبق الخ وَسفِ الأَخْت»ه 





.)185 «أحكام الوقف» طلال البصري (ص‎ )١( 
في (ج): «فهو).‎ )1( 

() #شرح السير الكبير) للسرخسي (/229). 
() شرح السير الكبير» للسرخسي (0/5م-7م). 


 ؟ةرمثب‎ 








يناب إلوصايا 
ْ وَالمتَشم: قال في انَوادِرٍ ابي يوسف» روايّة ابْن سَماعَةٌ: «إذا إذا ص به 
أن ريال من القرابات وَعَفرِمْ مم يخي لهم تققفة لاي ذ خل ني 


قنخت ينه ...707 


00 د وَلَدِه الث وَرَقِيقَهُ من نآ ولد وَغيرها). 


وف «َقْفِ الأنْصارِيّ»: «الحَقَم: عِبِارَةٌ عَمَّنْ يَعُوا؛ وى قراباتِه» 
َالقَرابة د تَدَخُلُ ف الْحَشَم). وفي اوَقَفٍِ هلال): ااحشّمة: :هم الذية ه يَعُولَهُمْ 
بول قَرابَتَه رادي وَقَدْ قال أصضحابنا: : اشم بمنزا 3 زلَةٍ 3 العِيالٍ»)) 0 
َالعَقِبُ: قال في اوَقْفٍ أنصاريٌ» «العَقِتُ: :هم أؤلاذ الذَّكُون وَلا 
يَدْخُلُ فيه البّنات وَلا أؤلاذة هنّ؛ [899/ب] وَل أَوْلادُ بَناتِ البَنِينَ إِصلْبيَاء 


يم «وَلَدُ البَاتِ عَقِب؛ لِقَوْلِهِ تعالل: ( وَجَعَلَهَاظِمَه باقيهٌ 





هيه عَقِيِهِء 4 [الزخرف: 0 وَإِنَّ يسا َتاَم من عَقِبواء وَقال أبو 
<٠‏ يُسْف فى «الإملاء»: «في حر عَتَقَ فيه قُرْياه علن قَوْلٍ أبي يُوسّمّ: أَنَّ الينْتَ 
ؤ نَدْخُلٌ في العٌقب). 
وف ام سَماعَةَ عَنْ حُحَمّدِ): «وَلدُ فلانٍ: وَلَدُهُ الدَّكُورُ وَالإناتُ 
ِنْلمْ بَحُنْ وك ليه هد من وَل اكور عقِب وفي دياه ليس 
مِنْ عَقِبِها» قالّ: 4 أَوْضَى لِعَصَبّة وَيْدِ وَرَيْدٌ حي جان وَالا بن َالأَوْلادُ إذا 
معاد الوصِية لاز ولي عقب لان لان :لا كي تَيْء لِعَقِبها. 
زف ود الأنْصارِيٌ»: : «إذا قالّ: : جَعَلتُها وَقَقَا 0 , فُلانٍ وَعَقِبِه) وَلْمُ 


بَحُنْ أه يما ا 1 
لقف وَبِِئْلِهِ: []ه](' أَوْضَ لِقلانٍ وَلِعَقِيه كَيْءَ لِمَنْ لَمْ يلي 
آذ 

.)48 "أحكام الوقف) لملال البصري (ص‎ )١( 

[)) من (أ) فقط. 





8هة؛؟ - 


(لأجناس للناطفي اك 

مِنْ عَقِيهِ قبل مَوْتِ الوصي» نما هي لِمَنْ كان من عَقِبهِ يَوْمَ مات الموجي 
الغِلمانُ: في «توادِر أبي يُوسُفَا روايّة ابْنٍ مَماعَة: «قال أبو يُوسِف: 

«الغِلْمانُ: مَنْ لَهُ خمْسَ عَهرَة سَنَة إلا أنْ تون ون اخن)" . وفي 'وَقْفِ 


الأنْصارِيٌ». «الغْلْمانُ: مَن َم يبل الحم وَلا عَشَرَ سَنَّةً). | 
وَالفِييانُ وَالسّبَانُ: 6 مَن احْتَلَمَ ما بَيْنَهُ وَبنَ الاين شق أو كذ 


يحتلم و من خلس عرة ثة ل لك 


هَذا الاسْمُء وَلا يَعْطَى مِنَ الوَقف شَيْنًا. وفي «العَمْرَوِيّاتِ) روايّة عَمْرِو بْنٍ 
أبي عَمْرِو: «في الغِلْمانٍ: له ومن مس عَكَرَة سَئَه وَالشُبَان فُوقٌ 
ذَّلِكَ إن أَرْيَعِينَ سَنَمٌه وَالْفِئيانُ كَذَلِكَ). 
وَدَكْرَ في انَوادِرِ أبي يُوسُّفَ): «قال 0/6 أبو يُوسُفٌ: «الكَهُْلٌ: مَنْ لَهُ 
[َلاثون]"' سَنَهٌه وَالشَيْخُ: مَنْ له [أرْيعُونَ]!'' سَنَةه وَدَكرَ في مَوْضِع آخَرَ مِنْ 
هَذا الكتاب: : «أَنَّ الكَهْلَ: مَنْ لَهُ [أ أَرْبَعُونَ]"" سَنَةٌ إل خمْسِينَ سَنَةٌه وَالشسَّيْحْ: 
مَنْ لَهُ زِيادَة 0 حَمِيمِينَ سَنَةًا. وفي !وَكَفِ الأنصارِيٌ»: «الكهول: د 


كه نين سنَة ِلك أَرْتَِن سنك قإا بلع بهي سَكةٌ صا هيْخًا. وفي 


«تَوادِر ابن رستم): االكهل في قَوَلٍ 5 يُوسفّ: مَنْ هوابِن ثَلاثَة ةَوََلائِينَ 
ةسار > -(؛) 2 
م 


سَتَه وفي قَوْلٍ ُحمّد: الكَهْلُ مَنْ لَه[ 0 
وف «توادِر رابن شجاع): اس هوعَن ذَلك» قَقَالَ: إن كان ابن 2 تَلامَة 


َسِِنَ سَنَةٌ وَقَدْ خالَظَةُ الشَيْبُ فَهُوَ كَهلٌ وَإِلَا لم يَكُنْ ع كَهْلَا حَقٍّ يَبْلْمْ 





)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): اثلاثين). 
(؟) هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): اأربعين). 
() هذا هوالصواب» وفي () و(ب) و(ج): أربعين). 
(؛) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): الأربعين). 

د 


ذتاب الوصايا 


ل ص حصديبي 


رْيَِنَ سَنَُ فُحِيئهذٍ يَكُ يَحُونْ كهلا إن َم يحالظه الشَيْبُ» 

اك الأنْصارِيًٌ». الَوْجَعَلّها: وَفْمَا عل دري أَنْسابي أَهْلٍ بَيْتِي هُوَ 
كَقَْله: عل شُيُوخ َل بي يستسِها من هون أب أن تصاعنافي 
الَفْلِْنٍ جميعًا". وفي انَوادر ابْنِ رُسْكُم): «الشَّيْحْ: مَنْ لَهُ [أَرْبَعُونَ]() سَنَةُ وفي 

قَولٍ محمد ل: المَنْ 1 [حمسوق ]0 رَبَةَّ)). 

وسيل حْمّدُ ْنُ شُجاج عَنْ ذَلِكَ فقال: : الإِنْ خالَطَةهُ السَّيْبُ وَةَ م 
أب سَنه يقال له شع إن لم يخايظة الب لم يسن يح ح حَقٌ يَبْلْعَ 
مين سَنّة سنة)» ذ كر َك اتوادروا. وَقَدْ دَكْرَ في «توادر أبي يوسفٌ» روايّة ابن 
سَماعَة: «إذا قالّ: أَغْتَقُو 8 عْتِقُوا القُدَماءَ مِنْ عَبِيدِيء فَمُوَعِلٍ مَنْ لَهُ فى صُحْبَته 
[ثَلاثُون]”' سَنَدًا. 

َي انوادر ابْنِ سَماعَةٌ عَنْ ححَمّوا: (أوْصَيْتْ لأكابر وَلَدِ فلانء وَلَهُ ابر 
اليا ابْنُآخَرُ له [عشْرُونَ]”" سَئَة ست وَلَيْسَ لَه ا: بْنٌ ثالِتٌ: أَنَّ 

]00 للْوَرَكَة وَتُلْئهُ ِلابْنٍ الَذِي لهُ عشْرُونَ سَئَفَه وَأكَنّهُ كلاكةٌ لأىّ؛ 
4 وفي و قف الحضَّافٍ): «الأَصاغِرٌ مِنَ الوَلدِ: [. اب مَنْ لَمْ يَبْلْغْ 
للم وَالأكاي: الّذِين [كاثُوا]"" يَوْمَ وَقَىَ”" هذا الوَقّْىٌ 





)0 هذا هو الصواب» وفي 0 و(ب) و(ج): اأربعين). 

(5) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): اخمسين). 

(؟) هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): اثلاثين». 

)0( هذا هو الصواب» وف )0 و(ب) و(ج): االعشرين). 

(( هذا هوالصواب» وف 0( و(ب) و(ج): (ثلثاه). 

)3( كذا ف أحكام الأوقاف)» وهو الأليق بالسياق» وف )( و(ب) و(ج): المنهم»). 

0( بعدها ف 0( و(ب) و( ج): العلا وليست 6 الأحكام الأوقاف»؛ والصواب حذفها. 
)0( الأحكام الأوقاف"» للخصاف (ص .)٠٠١‏ 





ب 141 ب 





الأجناس للناطفي 

العِيالُ: قال في «كتاب الوّصايا» لابن زيادٍ: : «العيالٌ: امْرَأتةُ و َصَنْ ب يَعُولُ 
مِنْ ذي الّحِم المَحْرَّمِ» وَلا يَدْخُلُ ب بثو العم ولاه ولا المؤك وما لياه وَإِنَْ 
كن يَعُولَه). وفي (وَقَفِ هلال )»: «أَْضِي ل موقو ف عام عِيالٍ فلانء 
فَعِيالُ قلانٍا! اليك في تَفْقَته يلا 0 

الجيرانُ: ذَكرَ في «الزّياداتٍ): «الجيرانُ: هم المْلاصِمُونَ في قَوْلٍ أبي 
حَنِيِفَةه السُكَانُ وَعَيْيُهُمْ مِكَنْ سَكَنَ يِلْكَ الدَارِ اَي كِب لِأَهْلِها المّفْعَةُ 
وَمَنْ كان مِنْهُمْ لهُ دارٌ في يذْكَ الدُورِ وَلَمْسَ فِيها يساحن قَلَيْسَ مِنْ جيرانه. 
وَقالَ حَحَمَدٌ: «كلهُمْ مِنْ جيرا وَمَنْ يْمَعُهُمُ الَمْجِدُ مَسْحِدُ يِلْكَ المَحِلَّةٍ 
الَقي فيها الموحي». 

وَقالّ في «احتِلافِ زُكَرَا: «قال أبو حَنِيفَة وَؤكَر «جيراثة: كل جَدِيدٍ لِداره 

ساحِنٌ أَويَئْلِكُ الدَارَيْمَ يَمُوتُ المُوصِي)» وَهَذِهِ اللَفْظَهُ تُحالِفُ روايَة 
«الزّيادات)». 

وف «كتاب الوّصايا» ! إمُلاء: «قال أبو يُوسَقٌ: «الجيرانٌ: أَهُلُ المَحلَّةٍ 


- 
هس بور هه 9 


ين تجمتفهع جل واجذا أز يتم تضجة راك خإذ تف .يه 


تَقَرَّقُوا في مَسْجَدَيْنٍ في عله واحِدَة بَعْدَ أَنْ يَحُونَ [المَسُجدانٍ]!" 


صَغيرَيْن مَقَارِبَيْن» فإذا تباعَدا فِيما بَيتهما وكانّ مَسجدًا عَظر عا جامعا9» 





60 «(أحكام الوقف» هلال البصرى (ص 188). 
(؟) هذا هو الصواب» وق )1( و(ب) و(ج): «المسجدا. 
(0) بعدها في (أ) و(ب) و(ج): «فتباعدا»» والصواب حذفهاء وتقدير الكلام: فإذا تباعد 
المسجدان وكان كل مَسْجِدٍ مسجدًا عظيمًا جامعًا. 
- 276 - 
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ينات (للوصابا يي 
دَكُلٌّ أَهْل تَمْجِدٍ جيرانٌ دُونَ الآخَرِينَ». وفي «وَقْفِ هلال»: «المجيرانْ عِنْدَنا 
عل مَنْ ' أَسْمَعَهُ الّاسُ الشَّداءَ فَمَنْ ' أَسْمَعَهُ المُنادِي فَهُوَ الجارٌ»» وَقاس ذْلِكَ 
عل ُجُودٍ القَِّيلٍ بَيْنَ القَرْيَتَين'". 

الأَرْمَلَةُ: قال في الجايع الكبير: دمل امْرَأَةِ كان ها رَوْجٌّ م قَماتَ عَنْها أؤ 
طلَّمّها وَهِي ُحْتَاجَةٌ بالِعَة [بكُرًا كائث أَز مَيّجَا]؟"2» فَهِي الْأَزْمَلَة70". 

وَالرَّمِنٌ: 5 ف «التُجَجَد): [501/أ] «قالّ أبو حَنِيقَة وَيدْعنة: المقعذ» 
َالأَعْمَنْء وَمَقْطُوعٌ اليَدَيْنِ أو اليَجْلَيْنِ أَْيَدٍ واحِدَقٍ أَوْ رجلٍ.قاتجدة أو 
التفلو. أ الأغرج الذي ا وطن أَنْ > مَمشِي ! إل 0 رجلٍ واحدق 0 
َك الْيَدَينٍ 3 أَحَدِهِما دهي يايسَة َإِنَهُ دَمِنّ). وفي «تَوادِر مُعَلٌّ ا: «اليابس: 
هُو البَّمِنُ دُونَ ابْنِ السّييلِ)» وفي «الوصايا لِلْحَسَنٍ بن زِيادٍ: «الأخدَبُ 
الي لكي التي يذل في اشم انق 

الأيمُ: قال في «الجامع الكبير»: (كلُ امْرَأَةٍ جُومِعَتْ يفَسادٍ أو غَيْرِنِ 

صَغيرَةَ كانت 0 كْبِيرَة هي الأَيمُ). 

َالَيّبُ: هي كلّ امْرَأةٍ مَوْطوءَةٍ 

وَالبِكُرٌ: كل لمْرَأَوْلَمْ يوأ وَإِنْ دَهَبَتْ بَكارَئها مِنَ الوَكْبَةِ كَعِي 


ث1 


)01 ااأحكام الوقف» لملال البصري (ص فا ). 

() في «الجامع الكبير»: ادخل بها أولم يدخل). 

(0) «المجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن اص .)29١0‏ 

( «الجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن (ص ٠ة؟).‏ 
م5 - 


الأجناس للناطفى 
َال تعال]" أعْلَمُ بالصّوابء وَإِئِ المج 


وَالمآبُء [تَمّتَ «الأجناس) بحَمدٍ الله خالق 





التّاايس» في سَنَةٍ سِتَينَ وَألف 
مِنْ هِجِرَةٍ المبعوث 
بِالشَرَفٍ]"". 


)١(‏ من (ب) فقط. 

() هذه خاتمة النسخة (ج). وأما النسخة (أ) فقد ختمت ب: «وصان الله عن سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلامه؛ حسبنا الله ونعم الوكيل بتاريخ رابع ربيع الأول سنة [.:.] ثلاقين 
وثمان مئةء حسبنا الله ونعم الوكيل». وأما النسخة (ب) فقد ختمت ب: افقد حر 
الكتابٌ يوم الغلاثاء ختام عام سنة خمس وتسعين وتسع مئة» أحسن عاقبتها إل خيرء 
آمين آمين آمين». 
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كتاب الوصايا 





فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ الآثار» لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: خالد العواد» دار النوادر. 

؟- الأثمار الجنية في أسماء الحنفية» للملا على بن سلطان محمد 
القاري» دراسة وتحقيق عبدالمحسن عبدالله أحمدء ديوان الوقف السنىي 
بجمهورية العراق. 

؟- أحكام الأوقافء لأبي بحر أحمد بن عمر الشيباني المعروف 
بالخصاف» مكتبة الخقافة الدينية. 

؛- أحكام القرآنء لأبي بحر الصّاصء تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي» دار إحياء التراث العرلي. 

ه- أحكام الوقفء لحلال بن يجي بن مسلم البصريء طبعة دائرة 
المعارف العثمانية (حيدر أباد الدحن ). 

-١‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه» لأبي عبدالله حسين بن على الصيمريء 
حققه أبو الوفا الأفغاني» مكتبة عالم الكتب. 

- اختلاف أبي حنيفة وابن أي ليلء لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
القاضي» عني بتصحيحه والتعليق عليه أبو الوفا الأفغاني» أشرف عل طبعه 
رضوان محمد رضوان» مطبعة الوفاء. 

8- أدب الكاتبء لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: محمد 
الداللي»ء مؤسسة الرسالة. 
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الأجناس للناطفي 
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ لمحمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلاي. 

-٠‏ إسفار الفصيح لأبي سهل محمد بن علي بن محمد المهرويء تحقيق: 
أحمد سعيد محمد قشاش» الجامعة الإسلامية. 

-١١‏ أسماء الكتبء لعبداللطيف بن محمد رياضي زاده؛ تحقيق: محمد 
التنوجي» مكتبة الخانجي. 

- الأصل (المعروف بالمبسوط)؛ لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق أبو 
الوفا الأفغافي» مكتبة عالم الكتب. 

٠١‏ أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختارء لمحمود بن 
سليمان الكُقَويء مخطوط محفوظ في مكتبة كتابخانة مجلس شوراي ملي 
بإيران» ومحفوظة هناك نحت رقم: [15151]. 

14- الأعلام لخير الدين الورك دار العلم للملايين» بيروت. 

- الأم» لمحمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: رفعت فوزي عبدالمطلب» 
دار الوفاء. 

7 الأنسابء لأبي سعد عبدالكريه بن محمد السمعاني؛ حققه الشيخ 
عبدالرحمن بن يحون المعلمي اليماني وآخرون» تصوير مكتبة ابن تيمية. 

-١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريينء والكوفيين 
لكمال الدين أبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد» الأنباريء 
النحوي» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة. 

8- الأوسط من السنن والإجماع والاختلافه لأبي بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الفلاح ودار ابن 


.او 





نبرس (الصاور وامراجم 
القيم. 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية؛ لزين الدين بن 
إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم؛ تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية. 

'- البحر الزخار (المعروف ب مسند البزار)» لأبي بحر أحمد بن 
عمرو العتي؛ تحقيق: مجموعة من المحققين»؛ مؤسسة علوم القرآن؛ 
ومكتبة العلوم والحكم. 

-١‏ البداية والنهاية؛ لابن كثير» تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التري» 
بالتعاون مع مركز البحوث العربية والإسلامية بدار هجر. 

؟؟- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين أبي بكر بن 
مسعود الكاساني الحنفي» طبعة دار الكتب العلمية مصورة عن طبعة المطبعة 
ابا سر 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشر_ح الكبيرء 
سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعيء المعروف ب ابن 
المُلقّنء تحقيق: مجموعة من المحققيين» دار الحجرة للنشر والتوزيع. 

؛- البناية شرح الهداية» لأحمد بن موسئ بن أحمد بن الحسين 
المعروف ببدر الدين العيني؛ تحقيق: أيمن صالح شعبان» دار الكتب 


العلمية. 
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(لأجناس للناطفي 
الزبيدي» تحقيق: عبدالسلام هارون» وزارة الأوقاف بالكويت. 

- تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير 
أهلها ووارديهاء تأليف الإماء الحافظ أبي بحر أحمد بن على بن ثابت 
الخطيب البغداديء * تحقيق الدكتور بشار عواد معروفه دار الغرب 
الإسلاي. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان بن علي 
الزيلعي» وبهامشه حاشية أحمد الشَّلبِيء المطبعة الأميرية ببولاق. 

9 التدوين في أخبار قزوين؛ لعبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني؛ 
تحقيق عزيز اللّه العطاردي» دار الكتب العلمية. 

؟- تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» لصلاح الدين خليل بن 
أيبيك الصفديء تحقيق: السيد الشرقاوي» رمضان عبدالتواب» مكتبة 





الخانجي. 
رك التعريفات» للعلامة 03 بن يحمد الشرييفف الجرجاني؛ تحقيق: 


6- تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ أبي الحجاج يوسف 
المزي» تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة. 

9" تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. حققه 
عبدالسلام هارون وآخرون» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. 

؛"- الفقات؛ لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي» مؤسسة الكتب 
الثقافية» (مصورة عن طبعة الهند). 

0 الجامع الصحيح. د عبد الله يحمد بن إسماعيل البخاري؛ 
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بعناية: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة؛ (مصورة عن طبعة 
بولاق). 

7 المجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيبانيء وعليه شرحه الشافع 
الكبير لعبدالحي اللكنويء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكرادشي. 

المجامع الكبير: لأبي عيسئ محمد بن عيسئ الترمذيء تحقيق بشار 
عواد معروف» دار المغرب الإسلاي. 

8" الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيبافي» عني بتصحيحه 
والتعليق عليه أبو الوفا الأفغاني» أشرف عل طبعه رضوان جامع رضوان» 
مطبعة الاستقامة. 

وم المجرح والتعديلء لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» 
تحقيق الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني» دار إحياء التراث العرني تصوير. 

غ- الجواهر المضية في طبقات الحنفية:» لمحب الدين أبي محمد 
عبدالقادر ين محمد بن محمد بن نصرالله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي 
الحنفي» تحقيق الدكتور عبدالفتاح محمد الحلوو دار هجر. 

حاشية ابن عابدين - رد المحتار علِل الدر المختار 

-١‏ الحجة عل أهل المدينة» لمحمد بن الحسن الشيباني» رتب أصوله 
وعلق عليه العلامة السيد مهدي حسن الكيلاني القادري؛ عالم الكتب. 

؟- الخراج» للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أي حنيفة 
دار المعرفة. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبدالقادر بن عمر 
البغدادي» تحقيق وشرح عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي بمصر. 


#/ان - 


(الأجناس للناطفني 

؛؛- رد المحتار عا الدر المختار شرح تنوير الأبصارء لمحمد أمين 
الشهير ب ابن عابدين؛ تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود - عل محمد معوض؛ 
دار عالم الكتب. 

؛- رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي» تحقيق محمد زاهد الكوثري» 
طبعة مطبعة الأنوار بالقاهرة سنة “18 ه 

1- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لمحمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. 

- سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاج خليفة» تحقيق: محمود 
عبدالقادر الأرناؤوط» طبعة مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والفقافة 
بإستانبول» التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاي. 

8- السنن الكبرئء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» مطبعة جلس 
دائرة المعارف النظامة» حيدر اباد الداكن. 

9- السنن الكبرئء لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائ» تحقيق 
حسن عبدالمنعم شلي» مؤسسة الرسالة. 

-٠‏ السننء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محمد 





عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة الريان (بيروت). 

-١‏ السنن» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائ» اعتؤا به ورقمه 
وصنع فهارسه عبدالفتاح أبوغدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلبء 
(مصورة عن الطبعة المصرية). 

65- السنن» لأبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط»ء وعادل مرشدء ومحمد كامل قره بللى» وعبدالطيف 
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7ه السنن» لسعيد بن منصورء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظنىة؛ دار | 
الكتب العلمية. ْ 


4ه- السننء للحافظ عل بن عمر الدارقطنيء تحقيق: شعيب الأرناؤوطً؟ 
وحسن عبدالمنعم شلبي؛ وعبداللطيف حرز اللّهء وأحمد برهوم؛ مؤسسة 
الرسالة. 

ه- سير أعلام النبلاء» للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ 
تحقيق: مجموعة من المحققين» مؤسسة الرسالة. 

7 السير الصغيرء لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: جيد خدوري» 
الدار المتحدة للنشر» بيروت. 

ه- شرح ابن عقيل عان ألفية ابن مالك» لبهاء الدين عبدالله بن 
عقيل العقيل» تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد» دار التراث - القاهرة. 

8- شرح ديوان الحماسة» لأبي زكريا يحين بن علي التبريزي الشهير 
بالخطيب» عالم الكتب ببيروت. 

9- شرح كتاب السير الكبيرء لمحمد بن الحسن الشيباني» تأليف محمد 
بن أحمد السرخسيء تحقيق محمد حسن الشافعي» دار الكتب العلمية. 

7- شرح مشكل الآثارء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي الحنفي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. 

-١‏ شرح معاني الآثارء لأبي جعفر الطبري» تحقيق: محمد زهري الحجار 
ومحمد سيد جاد الحق» عالم الكتب. 

75- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري» 
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(الأجناس للناطفي 
تحقيق أحمد عبدالغفور عطاء دار العلم للملايين. 

؟7- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» للأمير علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة. 

7- صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق 
محمد مصطفئ الأعظميء المكتب الإسلاي. 

4- صحيح مسلم؛ لأبي الحسين مسلم بن الحجاج؛ طبع بعناية: أبو 
قتيبة نظر محمد الفريابي» دار طيبة. 

7-ضعيف الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني؛ 
المكتب الإسلاي. 

7-الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لعقي الدين التميمى العَرَّيء 
تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر ودار الرفاعي. 

8 الطبقات الكبير» لمحمد بن سعد بن منيع الزهري» تحقيق الدكتور 
على محمد عمرء مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

ْ 5 طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: لنجم الدين أن حفص 

عمر بن محمد النسفي» تحقيق: خالد بن عبدالرحمن العكء دار النفاس. 

- الطهورء لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ حققه وخرج أحاديثه 
مشهور حسن سلمان» مكتبة الصحابة بجدة. 

-١‏ العناية شرح الهداية؛ لمحمد بن محمد بن محمود البابرق» دار 
الفكر. 

؟- الفتاوئ الهندية» لمجموعة من علماء الهنده المطبعة الأميرية 
ببولاق. 
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فهرس الصاور والراجم 
*'- فتاوئ قاضيخان (مطبوعة بهامش كتاب الفتاوئ الهندية)؛ لفخر 
؛- فتح الباري بشرح صحيح الباري. لأحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» دار المعرفة» (مصورة عن الطبعة السلفية الأولى). 
- فتم الفديرء لكمال الدين نحمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف 
بابن الهمام؛ تحقيق: عبدالرزاق غالب المهدي؛. دار الكتب العلمية. 
7 الفردوس بمأثور المخطاب. لأبي شجاع الديلمى؛ نحقيق: السحعد 


/الا-الفروق الفقهية والأصولية؛ ليعقوب بن عبد الوهاب الياحسين. 
مكتبة الرشد وشركة الرياض. 


الفقه الأبسطء لأبى حنيفة النعمان» تحقيق محمد زاهد الكوثريء 
طبعة مطبعة الأنوار بالقاهرة سنة ١1785‏ ه. 

الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوطء قسم الفقه وأصولهء 
مؤسسة أل البيت» عمان. 

٠‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي المسنات اللكنوي» عني 
بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه السيد محمد بدر الدين أبو فراس 
النعساني» دار المعرفة للطباعة والنشر. 

-4١‏ القاموس المحيط؛ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزا بادي» 
اللهيئة المصرية العامة للكتاب» نسخة مصورة عن الطبعة الغالفة للمطبعة 
الأميرية. 

6 الكتاب» لأبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر» المشهور ب سيبوية؛ 


- باع س 





(الأجناس للناطفي 
تحقيق: عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي. 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي؛ لعلاء الدين 
عبدالعزيز بن أحمد البخاري» تحقيق عبد الله يحمود محمد عمر دار 
الكتب العلمية. 

4- كشف الظنونء لحاجح خليفة» مكتبة ابن تيميةء مصرء (مصورة 
عن طبعة استانبول). 

5- لسان العرب» لابن منظور» حققه مجموعة من المحققين» دار 
المعارف. 

7-لسان الميزان» للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» اعتئى به 
الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» اعتف بإخراجه وطباعته سلمان عبدالفتاح أبو 
غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية. 

1م-المبسوط» لشمس الدين السرخسيء دار المعرفة - بيروت. 

8-مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان؛ 
للعلامة أبي محمد ابن غانم البغدادي» تحقيق: محمد أحمد سراج؛ على جمعة 
محمدء دار السلام. ْ 

5 المحكم والمحيط الأعظم؛ لأبي الحسن على بن إسماعيل المعروف 
بابن سيده؛ تحقيق: عبدالحميد هنداوي» دار الكتب العلمية. 

- المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة:» لبرهان 
الدين أبي المعاللي محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن مازة البخاري الحنفى؛ 
تحقيق: عبدالكريم ساي الجندي» دار الكتب العلمية. ْ 

-١‏ مختصر الطحاوي؛ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
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نبرس الصاور والراجع 
الحنفي» عني بتحقيق أصوله والتعليق عليه أبو الوفا الأفغاني» عنيت بنشره 
جنة إحياء المعارف العثمانية بحيد أباد الدكن بالهند. 

؟5- المخصص؛ لابن سِيدَء دار الكتب العلمية؛ مصورة عن طبعة 





بولاق. 

*؟- المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» لأحمد سعيد حوئء 
دار الأندلس الخضراء. 

4؟- المذهب الحنفى: لأحمد بن محمد نصير الدين النقيب» مكتبة 
الرشتب ْ 

4- المستدرك عل الصحيحينء لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري» دار 
المعرفة. (مصورة عن الطبعة الطندية). 

7- مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ تحقيق مجموعة من المحققين» مؤسسة 
الرسالة. 

9- مسند الحميدي. لأ بكر عبدالله بن الزبير القرشي الحميدي؛ 
تحقيق: حسين سليم أسدء دار السقاء دمشق. 

7- مسند الدارثي» لأبي محمد عبدالله بن عبدال رحمن الداري» تحقيق: 
حسين سليم أسد الدارافي» دار المغني. 

65 مسند الشهابء لمحمد بن سلامة القضاعيء تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي» مؤسسة الرسالة. 

-٠‏ المسند» لإسحاق بن راهويه؛ تحقيق: عبدالغفور بن عبدالحق 
البلوشي» مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة. 

-١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافي؛ أحمد بن محمد بن 

- ولا - 





(لأجناس للناطفي 
عل المقرئ الفيوي» تحقيق: عبدالعظيم الشناوي» دار المعارف. 

٠‏ المصنف» لابن أبي شيبة» تحقيق: محمد عوامة؛ دار القبلة» جدة؛ 
ومؤسسة علوم القرآن» بيروت. 

٠+‏ المصنفء لعبدالرزاق الصنعاني» تحقيق: أيمن نصر الدين الأزهري. 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠4‏ المعجم الأأوسطء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق 
أبومعاذ طارق بن عوض اللّه وأبوالفضل عبدالمحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمين. 

المعجم الصغير (الروض الداني)» لأبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمريرء المككتب الإسلايء ودار 
عمار. 

٠‏ معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العريية؛ لعمر رضا 
كحالة» مؤسسة الرسالة. 

-٠١‏ المعجم الوسيط» مكتبة الشروق الدولية. 

ا- معجم ديوان الأدب» لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين 
الفارابي» تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر» مراجعة: دكتور إبرا هيم أبيس: 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

- معجم لغة الفقهاء» لمحمد رواس قلعه ججي وحامد صادق قنيبي؛ 
دار النفائس. 

-١١‏ معجم متن اللغة» لأحمد رضاء دار مكتبة الحياة. 
-١١١‏ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام؛ للإمام علاء 
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الدين أبي الحسن على بن خليل الطرابلسي. المطبعة الميمنية. 

- مغاني الأخيار في شرح أسائي رجال معالي الآثار. 
بن مومئ بن أحمد بن حسين العينتالي الحنفي در الدين العيني؛ تحقيق 
محمد حسن محمد حسن إسماعيلء؛ دار الكتب العلمية. 

١‏ المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي. تحقيق: 
محمود فاخوري وعبدالحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد. 

4- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. لطاش 
كبرل زاده» دار الكتب العلمية. 

6 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ لأبي الفرج ابن الجوزيء تحقيق 
محمد عبدالقادر عطا ومصطفن عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية 

7 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لأبي عبدالله محمد بن أحمد بسن 
عثمان الذهي» تحقيق على محمد البجاوي؛ دار المعرفة. 

-١١17‏ الشحو الوافي» لعباس حسنء دار المعارف. 

النهاية في غريب الحديث والأش اك السعادات مجد الدين بن 
محمد المجزري؛ تحقيق: محمود محمد الطناحي» المكتبة الإسلامية. 

5- نوادر مُعَقّ لمعل بن منصور الرَّازِي الحنفي» من أول كتاب باب 
الدعوئ حيّن نهاية الأيمان والنذور» تحقيق: محمد بن شديد بن شدّاد 
الفقفي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه من جامعة أم القرئ 
بمكة المكرمة. 

- الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك» تحقيق: مجموعة من 
المحققين؛ المعهد الألماني للأبحاث الشرقية. 


- ؤم١‎ - 


دب أحعمد 
5 اأب١‏ 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 

كتاب البيوع ال ا 

كتاب الشفعة مالا 

كتاب القسمة ا 
كتاب الإجارات 0000 
كتاب أدب القاضي ل ا 0 
كتاب الشهادات ل لا 
كتاب الدعوئ ا 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
كتاب الإقرار ل 0 د ا 
كتاب الوكالة عع ا ع ا و ل و ا ا ع ع 00 الام 
كتاب الكفالة لبي 
كتاب الحوالة 0 
كتاب الصلح ل ا ا ا 
كتاب الرهن ال ا 0 الل 
كتاب المضاربة 0 
كتاي الشرب اي 

- م4 - 





(لأجناس للناطفي لللسسسلللل سس سسب <يكئئئ أ أ للا ل 


ل 
كتاب المادون وا اج ل اع جهن وأ ال جاع نح 6ل و عع لاعن ع عع إل 0 99096241660 
كتاب الكراهية 58400 
كتاب الديات طعا 
كتاب الوصايا لمي ييا ا 
فهرس المصادر والمرأ يا ال 
فهرس در والمراجع 252*355 
ام 
ا 
3 
- 85م/؛ - 


